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مات ارققرل اليج 
[كتاب الزكاة] 
وهي لغة النموّ والبركة وزيادة الخيرء يقال: زكا الزرع إذ نماء وزكت النفقة إذا 
بورك فيهاء وفلان زاكِ أي كثير الخير وتطلق على التطهير قال تعالى #قد أفلح من 
زكاها» [الشمس: 4] أي طهرها من الأدناس وتطلق أيضاً على المدح» قال تعالى لفلا تزكوا 
أنفسكم > [النجم: 57] أي تمدحوهاء وكترعاً أسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب 
صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط تأتي» وسميت بذلك لأن المال ينمو يبركة إخراجها 
ودعاء الآخذ لهاء ولأنها تطهر مخرجها من الإثم وتمدحه حتى تشهد له بصحة الإيمان. 


كتاب الزكاة 

هي من الشرائع القديمة بدليل قول سيدنا عيسى عليه السلام: «وأوصاني بالصلاة 
والزكاة» [مريم : ]١‏ وقيل: من خصوصيات هذه الأمة» وجمع بأن الأول بالنظر للأصل» 
والثاني بالنظر للكيفية والشروط الآتية. وقدم الزكاة على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها 
مراعاة للحديث الناظر إلى كثرة أفراد من تلزمه عليهما ق ل على التحرير؛ لأن بعض 
أفرادها وهو زكاة الفطر يلزم أفراداً كثيرة. ا 

قوله: (وهي لغة النمو) يعني أنها في اللغة لأحد معان خمسة : النموٌ والُركة وزيادة الخير والتطهير 
والمدح؛ وأدلتها ماذكره. وانظر وجه ذكر الألفاظ الثلاثةأولاً» أعني الثموّ وماعطف عليهء ثم أفرد 
المعنيين الآخرين وهما التطهير والمدح . ولعل وجه ذلك أن الثلاثة الأول لما كانت متقاربة المعنى أو 
متحدته جمعها إشارة لذلك بخلاف الأخيرين فإن كلا منهما مغاير للآخر وللثلاثة قبله» فتأمل . 

قوله: (أي تمدحوها) أي لا تمدحوها على جهة الإعجاب وأما على جهة التحدث 
بالنعمة فحسن. 

قوله : (وسميت بذلك) الأولى أن يقول وسمي أي القدر المخصوص بذلك أي بالزكاة» وعبارة م 
و سمي بها ذلك لأن الخ . وبعد هذا فيقال: هذا لايشمل زكاة الفطر إلا أن يقدر ويقال أوعن بدن . 

قوله: (لأن المال ينمو الخ) أشار بذلك إلى أن المعنى اللغري موجود في الشرعي . 

قوله: (حتى تشهد له بصحة الإيمان) لعل حتى تعليلية» أي من أجل أنها تشهد الخ أو 
أنها للغاية أي استمر تطهيرها ومدحها منتهياً إلى أن تشهد الخ. وهل المراد الشهادة في الدنيا 
بمعنى أنها أمارة على الإيمان أو في الآخرة فتكون الشهادة حينتذ حقيقة؟ ذكره م د. 

قوله: طوآنوا الزكاة4 [البقرة: +4و 48] هذه الآية مجملة لم تتضح دلالتها لأنها لم تبين 


١ : 3‏ كتاب الزكاة. 


والأصل في وجوبها قبل الإجماع: قوله تعالى «وآنوا الزكاة» [البقرة: +4] وقوله تعالى إخذ 

من أموالهم صدقة» [التوبة: 207 وأخبار كخبر ابْنِيَ الإْلامٌ عَلَى خَمْس”" وهي أخد أركان 
الإسلام لهذا الخبر. يكف جاحدها وإن أتى بها وهذا في الزكاة المجمع ليها بخلاف 
اليخللات ذها كالركانة ويقاتل الممتنع من أدائها عليها وتؤخذ منه قهرأ كما فعل الصديق 


المال الذي تجب فيه ولا القادر المنخرج» ولكن:السنة بينت ذلك؛ وقيل: عامةء وقيل: 

مطلقة . والراجح هنا الأوّل؛ الأن:الزكاة على خلاف الأصل» وهذا بخلاف قوله:: #واحل 
الله البيع © [البقرة: 0 فإن: الراجح :من هته الأقوال:ألها عامة أي كل بيع إلا ما خرج بدليل 
لأن الأصل: في البيع الحل.' 

قوله + (صدد هنر لمحي أن لافنا ملق بوصربها لتر ا 

قوله : (بني الإسلام على خخمس» فيه أن الإسلام عبارة عن الخمس» اقلم بقار اليد 
على نفسه. وأجيبْ بأن بني لمعنى تركب وعلى بمعنى من والتقدير؛ :تركب الإمنلام من: خمس 
على حد قوله تعالى: «الذين إذا اكتالوا على الناس» [المطففين: ؟]أي منهمء أو شبه الإسلام 
بقصر مشيد على دعائم خم تشبيهاً مضمراً ذ في النفس وطوى ذكر المشبه به وذكر شيئاً من 
خواصه وهو قوله بتي فيكون تخبيلاً. 

قؤله: (ويكفر جاحدها) عيارة العناني: ويكفر جَاعَيقَا عل الأملاق أو.في القدر 
المجمع عليه دون المختلف فيه؛ وهو الأقرب كوجوبها في مال الضبي ومال التجارة» ومن 
جهلها عرّف فإن جحدها بغد ذلك كفر ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل 
قهراً. والحاصل أن الناس فيها ثلائة أضرب: ضرب يعتقد وجوبها ويؤديها فيستحق الحمد» 
وفيه نزل قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (العوبة: ؟0٠]‏ الآية. 
وضرب يعتقد وجوبها ويمتنع من إخراجهاء فإن كان في قبضة الإمام أخذها من ماله قهراً 
وإلا قاتله كما فعلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمانع الزكاة. وضرب لا يعتقد 
وجويهاء فإن كان مُمن يحُفى عليه ذلك لكونه قريب عهد بالإسلام عرّفه أي الوجوب 
وينهى عن العود وإلا حكم بكفره اه . أ 

قوله : (في الزكاة المجمع الخ) متعلق بيكفر.  ١‏ 

قرله : (كالرّكاز) وكمال الصبي . ولبعضهم من الوافر: . 

أقول لشادن ف في الحبسن أضحى بعد تيش كني لقي 


ماكن السك جد ذن نات فأذزكاة متشظرك البهيّ 


.)50/51( 10/١ ومسلم‎ :)4( 134/١ أنخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الزكاة : 0 


رضي الله تعالى عنهء وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر (تجب الزكاة في 
خمسة أشياء) من أنواع المال (وهي المواشي والأثئمان والزروع والشمار وعروض التجارة) 
وهذه الأنواع ثمانية أصناف من أجناس المال الإبل والبقر والغنم الإنسية والذهب والفضة 


والزروع والنخل والكرمء ومن ذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس (فأما المواشي) 


وذاك بأن تجودلمستهام 

فقال أببو حنيفة لي إمام 

قإنت تك شافعي الرأي أو من 

فلاتك طالباًمني زكاة 
ولبعضهم : 

ايا من تفرد في الورى بجماله 

إن الفقيريريدمنك تعطفاً 


برشفا من مقبلكالشهيّ 
يرى أن لازكاة على الصبيّ 
يرى رأيالإمامالمالكيّ 
فإخراج الزكاة على الوليّ 


بزكاة حسن قد منعت عطاها 


لما طلبت زكاته فأجابني ورد الخ دود يأنه ]اها 

قوله: (وفرضت في السنة الثانية) واختلف في أي شهر منهاء والذي قاله شيخنا البابلي 
أن المشهور عن المحدثين أنها فرضت في شوال من السنة المذكورة. 

قوله: (من أنواع المال) الأولى من أجناس المال كما عبر به فيما بعد» لكن سيأتي أنه 
ليس المراد بالجنس الجنس المنطقي بل ما دل على متعدد فأشبه النوع اه. 

قوله: (وهذه الأنواع ثمانية أصناف) وترجع إلى ضربين ما يتعلق بالقيمة وهو زكاة التجارة 
وما يتعلق بالعين وهو ثلاثة أنواع: نبات وجوهر النقدين وحيوان زي. 

قوله: (أصناف) فيه مسامحة؛ لأن الإبل مئلاً ليس صنفاً من نوع بل هو نوع من جنس 
وهو الماشية» ولم يذكر عروض التجارة مع أنها مذكورة في الإجمال إلا أن يقال إنها داخلة في 
الذهب والفضة لأنها تقوّم بأحدهما. 

قوله: (من أجناس) لعله أراد به اللغوي الشامل للنوع ليلائم ما مر. 

قوله: (الإنسية) هذا قيد للبقرء وكان الأنسب تقديمه على لفظ الغنم لأن الظباء إنما 
تسمى شياه البر لا غنم البر اه زي أ ج. 

قوله: (والذهب والفضة) ومن ذلك عروض التجارة لأنها ترجع للقيمة وهي هما. 

فوله: (ومن ذلك) من للتعليل أي من أجل ذلك» وهذا فيه نظر لأنه لا يظهر إلا لو كان 
كل زكاة من نوع من ذلك أي من الثمانية تدفع لصنف من الثمانية مع أنه ليس كذلك بل كل 
زكاة تدفع للثمانية . 


. 0 1 كتاب الزكاة: 


جمع ماشية وهي تطلق على كل شيء من الدواب والأنعام ولما كان ذلك ليس بمراد بين 
المصنف المزاد منها بقوله (فتجب الزكاة فى ثلائة أجناس منها) فقط (وهي الإبل) بكسر الباء 
اسم جمع لا واحدة له من لفظه» رشك باه للتتفيف» ريبع علن بال كتممل: وأسمال 
(والبقر) وهو اسم جنس واحلة بقرة وباقورة للذكر والأنثى؛ سمي بذلك لأنه يبقر الأرض 
أي يشقها بالحراثة (والغنم) وهو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه فلا تعجب 
في الخيل ولا في الرقيق ولاافي المتولد من غنم وظباء» وأما المتولد من واحد من النعم 
ومن آخر منها كالمتولد بين [بل وبقر ققضية كلامهم أنها تجب فيه وقال الولي العراقي : 

ينبغي القطع به. قال: والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهماء فالمتولد بين الإبل والبقز يزكي زكاة 
البقر لأنه المتيقن (وشرائط وجوبها أي زكاة الماشية التي هي الإبل والبقر والغنم (ستة 
أشياء) . 


الأول (الإسلام) لقول الصديق رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها 


قوله: (لوالأنعام) عطف خاص على عام والنكتة فيه كون الكلام فيها. قال في شرح 
: الروض: والنعم تذكر وتؤنث وجمعه أنعام» وأنعام جمعه أناعم؛ وسحع بتنا لكر جك 
تعالى فيها على خلقه من النموّ اوعموم الانتفاع بها اه. ْ 

قوله: (من لفظه) بل له واحد من معناه وهو بعير وجمل وناقة. 

قوله: (وهو اسم جنس) أي أجمعي بدليل قوله: واحده الخ. 

قوله: (اسم جنس) والصحيح أنه اسم جمع لا واحد له من لفظهء ولا يصح كونه اسم 
جنس جمعي لعدم واحد له من لفظه. : 

قوله : (فلا تجب في الخيل) هو اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه . 

قوله: (ولا في المتولد من غنم وظباء) وهذا من قاعدة المتولد بين زكوي وغيره فلا زكاة 
- تقر سحو ااه بحي الغ الم متواق بعل الاو والظاهر أنه يزكي زكاة 
أخفهما الخ. أ 

قوله لباه الا ا ار 52 
ضأن ومعز يجب فيه ماله سنتان اه ق ل. وقال سم: كار رالا امم رمن 
حج: : المعتمد أنه يتبع أعلى السلن. ا 

قوله ١‏ اله امتقن) وإذا كان بزكي زكةالقر فلا تجب في أقل من ثلاثين الو كان على 
: صورة الإبل. ١‏ : 

غزله: !تقول الصديق) ومو عبد أل ين عتماة بل أ اقلنافة: 

| 


كتاب الزكاة 09 


رسول الله يلِهِ على المسلمين. فلا تجب على كافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب على 
تركها في الآخرة لأنه مكلف بفروع الشريعة. نعم المرتد تؤخذ منه بعد وجوبها عليه 
أسلم أم لا مؤاخذة له بحكم الإسلام هذا إذا لزمته قبل ردته» وما لزمه في ردته فهو 
موقوف كماله إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه وإلا فلا. 

(و) الثاني (الحرية) فلا تجب على رقيق ولو مدبراً ومعلقاً عتقه بصفة» ومكاتياً 
لضعف ملك المكاتب ولعدم ملك غيره . نعم تجب على من ملك ببعضه الحر نصاباً 
لتمام ملكه . 


(و) الثالث (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكاً تامأ كمال كتابة إذ للعبد 


قوله: (نعم المرتد تؤخذ منه) وإن أخرج حال ردّته أجزأه كما لو أطعم عن الكفارة؛ 
بخلاف الصوم لا يصح منه لأنه عمل بدني وتكفي نيته في الزكاة وإن كان شرطها الإسلام 
للضرورة وتكون للتمييز. 

قوله: (موقوف) أي لزوم الأداء والإخراج» وأما الوجوب فثابت لا وقف فيه. 

قوله: (لَزْمه أداؤها) ولو أخرجها حال ردته أجزأته إن عاد إلى الإسلام» فلو لم يعد إلى 
الإسلام رجع الإمام على الآخد م ر. 

قوله : (وإلا) بأن مات مرتدًا فلا تخرج الزكاة عنه لتبين أن المال ليس على ملكه بل هو 
فيء - : 
قوله: (الحرية) أي ولو بعضاً كما سيأتي. 
قوله: (أو مكاتباً) ولو كتابة فاسدةء فإن عجز المكاتب صار ما بيده لسيده وابتدىء حوله 
من حينئذ وإن عتق ابتدىء حوله من حين عتقه. قال في الروض وشرحه: ولا زكاة على السيد 
ولا مكاتبه في مال المكاتب؛ لأنه ليس ملكاً للسيد والمكاتب ليس بحرٌ وملكه ضعيف. فإن 
زالت الكتابة لعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها اه. 

قوله : (الملك) دخل الأنبياء لأنهم يملكون فتجب عليهم الزكاة» خلافاً لمالك حيث 
قال: لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله ف 
يبذلونها لمن يستحقها؛ ولأن الزكاة طهرة وهم مبرؤون من الدنس أج ملخصاً 

قوله: (كمال كتابة) أي فلا يجب على السيد زكاة نجوم الكتابة قبل قبضهاء فاندفم قول 
م د إن مال الكتابة خارج بقيد الحرية فذكره تكرار اه؛ لأن الخارج بقيد الحرية عدم وجوب 
الزكاة على المكاتب فيما بيده سواء نجوم الكتابة وغيرهاء والكلام هنا في السيد أي في عدم 
وجوب الزكاة عليه في النجوم قبل قبضها. 


م ا 1 : كتاب الزكاة 


تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته. وتجب في مغصنوب وضال 
ونجحود وغائب 2 ١ ١‏ 


قوله: (ني عل سير عدا وهو الصبي والمجنون والسفيه وتلزم النية الولي عن 
محجوره؛ فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعلية الضهاق ولزي المقيداعع فلك إن شرق ال 
اله كغيره شرح المنهج . ا ١‏ 

قوله: : (والمخاطب بالإخراج الخ) ومحل وجوب ذلك عليه حيث كان ممن يعتقد وجوبها 
على المولى عليه» فإن كان الأايراء كفي فلا وجوب والاحنياط لم أن يعيب زكات» فإذا 
كمل أخبره بذلك ولا يخرجها فيغرّمه الحاكم شرح م ر. 

قوله: : (ولا تجب في مال وقف) لو قدمه على فوله وتجب. في مال الخ لكان أولى 
لاشتراكهما في عدم وجوب الزكاة. . وفي شرح م ن تفريع هذا على شرط آخر» وعبازته: 
ويتعين وجود المالك فلا زكاة في مال وقف لجنين الخ . 
ش قوله : (لجنين) أي ولو انفصل حياً كما قاله سمء واللام في لجنين 3 يلي أي تأجل 
جنين» فيشمل التركة كلها حتى |لو اتفضل هيئاً لا تجب على الورثة لا في نصيبه ولأ في تصيبهم : 
.لضعف ملكهم بمنعهم من التصرف كما قاله ع ش على م ر وقرره شيخنا العشماوي. 
: قوله: (إِذ لا وثوق بوجوده) أي شأنه ذلك» فلو تيقن وجوده لا تجب أيضاً؛ .قال م ر في 
اشرحه: فلو انفصل الجنين ميتاًء قال الإسنوي: المتجه عدم لزومها بقية الورئة لضعف ملكهم: 
اه. قالع ش: قوله المتجه عندم لزومها أي في جميع المال الموقوف اللعلة المذكورة لا فيما 
يختص بالجنين لو كان حياء وهذا هز المعتمد. وقياس ما ذكر أنه لا زكاة على الورئة إذا تبين 
عدم الحمل للتردد بعذ موت من له المال في عنين من انتقل المال لهء ولكن نقل عن زي 
وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل لحصول الملك للورثة يموت المورث اه. ومله إلغلة 
يعينها موجودة فيما لو انفصل ميا اه بالحرف. وفي وجوبها في ذلك وقفة. : 

قوله: (وتجب في مغصوب الخ) ومنه المسروق» والمراد بوجوبها في هذه المذكورات 
استقرارها في ذمته ولا يجب عليه [خراجها إلا يحضوزها أو القدرة عليها كما في المنهج٠‏ قال 
م ر: والذي يظهر من كلامهم أن العبرة في المغصوب وفي نحو الغائب بمستحقي: محل 
الوجوب لا التمكن اه؛ أي فيخرج الزكاة لمستحق البلد التي كانوا فيها حالة وجوب الزكاة أي 
حالة حولان الحول وقوله وضالء ومنه الواقع في بحر والمدفون المصين مكلو وميد سام 
الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها :وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخْر الحول؛ لأنه لا يشترط 
قصد الإسامة في كل مرة كما قاله العناني . 


قوله: (ومجحود) أي مووع ججده الوديع أو دين جحده من عليه.؛ 
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وإن تعذر أخذه ومملوك بعقد قبل قبضه لأنها ملكت ملكا تامأء وفي دين لازم من نقد 
وعروض تجارة لعموم الأدلة ولا يمنع دين ولو حجر به وجوبهاء ولو اجتمع زكاة ودين 
آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما قدمت الزكاة على الدين تقديماً 
لدين الله تعالى. وفي خبر الصحيحين «ودَئْنُ الله أَحَنَ بالقَضاءِغ”'2 وخرج بدين الآدمي 
دين الله تعالى كزكاة وحجء فالوجه كما قاله السبكي أن يقال: إن كان النصاب موجوداً 
قدمت الزكاة وإلا فيستويان» 


قوله : (وإن تعذر أخذه) أي أخذ كل من الأربعة. 

قوله: (ومملوك بعقد قبل قبضه) بأن باع شيئاً ولم يقبض الثمن حتى مضي الحولء أو 
اشترى شيئاً ولم يقيضه حتى حال عليه الحول. 

قوله: (لأنها ملكت الخ) تعليل للكل ولأنه يملك إسامة المالك لها قبل القبض. قوله: 
(وعرض تجارة) كأن قال: أسلمت إليك هذه الدنائير في مائة مقطع قماش أتجر فيهاء ونوى بها 
التجارة؛ وكأن أقرض العروض لآخر فإنها تصير ديئاً في ذمة المقترض» فإذا مضى حول 
وجبت الزكاة في الصورتين كما قرره شيخنا العشماوي. وعبارة المرحومي: قوله وعرض 
تجارة خرج بذلك زكاة الماشية التي في الذمة فلا تجب فيها زكاة لأن شرط زكاتها السوم وما 
في الذمة لا يسام اه. قوله: (لعموم الأدلة) لأن قوله: طوآنوا الزكاة» [البقرة: +4ر 48] و«إخذ 
من أموالهم» [التوبة: ]٠١+‏ شامل لمال التجارة ولما في ذمة المقترض . وعبارة شرح المنهج 
بعد هذا؛ يخلاف غير اللازم كمال كتابة؛ لأن الملك غير تام فيه إذ للعبد إسقاطه متى شاء» 
وبخلاف اللازم من ماشية ومعشر؛ لأن شرط الزكاة في الماشية السوم وما في الذمة لا يسام 
وفي المعشر الزهوٌ أي النمرٌ في ملكه ولم يوجد. 

قوله: (قدمت على الدين) أي وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون؛ ولا يشكل على 
ذلك قولهم: حقوق الله مبنية على المسامحة» لأنه في الحدود وتحوهاء أو يقال الزكاة فيها 
جهتان حق الله وحق الآدمي. 

قوله: (كزكاة وحج) أو كفارة ونذر. 

قوله: (إن كان النصاب) أو بعضه شوبري» وعبارة حج: إن تعلقت بالعين بأن بقي 
النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليهما. 

قوله: (فيستويان) أي فيقسم بينهما بالقسط عند الإمكان وإلا فيقدم الأهم فالأهم كما قاله 


.)5399( 544/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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رباتكة ما لو اجتمعا على حي فإذ كان محجورا عليه قدم حق المي إذا ل تعلق 
الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقاً. 5 


١و‏ الشرط (الرابع» (التصاب) بكسر النون أسم لقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة. 
قاله النووي في تحريره فلا زكاة فيما دونه . : 
(و) الخامس (الحول) لأخبر لا ركد في مَالٍ حَعَى يَصُول عله الحزل»:"© وهو وإن 


كان ضعيفاً مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم » والخرل كمااتن النخكم 
بسنة كاملة فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة . ولكن لنتاج ١‏ 


الشيخ س لء أي فإذا اشتد تواع الفقراء قدمت الزكاة. وكتب بعضهم على قوله .فيستؤيان: 
أي فيوزع عليهما فيدفع ما خص الزكاة لها وما خص الحجج له ويجب الج إن كفي الحج وإلا 
فلا؛ وهل يكون للورثة حيتئذ أو يبقى قربما حصل له مال كمل به مال الحج؟ فتدبر. وخاصل 
ذلك أن قوله: فيستويان أي في التعلق أي لا يقدم أحدهما على الآخرء وبعد ذلك يوزع المال ' 
الموجود على قدرهما بالنسبة؛ فإذا كان قدر الزكاة خمسة والحج أجرته عشرة فالمجموع 
لخمسة عشر فالزكاة ثلث فيخصها الثلث والجمع الثلثان وبعد ذلك لا شيء يجب في الزكاة 
سوى ذلك» وأما الحج فإن كان الذي خصه يوفي بأجرته فظاهر وإن كان لا يفي فيحفظ إلى أن 
يحصل ما يكمله ويحج به ولا يملكه الوارث؛ هكذا قرره بعضهم. : 

قوله : (ما لو اجتمعا على حي) أي وضاق ماله عنهما. 

قوله : (إذا لم تتعلق الزكاة بالغين) بأن تعلقت بالقيمة كعروض التجارة» وقال أسم : : قوله 
قدم حق الآدمي لعل صورته إن كان النصاب تالفاء فإن كان التصاب باقياً قدمت كما يؤخل من ' 
قوله السابق ولو حجر به اه. ١‏ 

قوله: (وإلا) أي بأن تعلقت بالمينِ قدمت مطلفاً سواء كان محجورا عليه أو لاء 


قوله : (بقدر الخ) الأولى أحذف الباء إلا أن يقال إنها باء التصوير أو التقديز»؛ ويتحقق 
بقِدر معلوم ؛ ؟؛ وفي بعض النسخ: قدر أي وهو قدر الخ. 

قوله : : (الحول) سمي بذلك لتحؤله أي ذهابه ومجيء غيره كما في شرح م ر. 

قوله: (ولكن لنتاج الخ) استدراك على قوله فلا تجب قبل تمامه. وصورة هذه أن يملك 
' خمساً من الإبل فتنتج قبل الحول:خمساًء أو يملك.مائة وعشرين؛ فإلواجب جينئذ شاة 
كالأربعين فإذا أنتجت واحدة فصار الملك لمائة وإحدى وعشرين وجب شاتان» ولو كان النتاج 
سمتججبجمجكجهجع حتت . 
)١(‏ ألخرجه ابن ماجه »)١797(‏ وانظر التلخيص ؟/161. 
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نصاب ملكه بسيب ملك النصاب حول النصاب وإن ماتت الأمهات لقول عمر رضي الله 
عنه لساعيه: اعتدٌ عليهم بالسخلة. وأيضاً المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء 
والتتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول» ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدّق 
لأن الأصل عدم وجوده قبلهء فإن اتهمه الساعي سن تحليفه. 

(و) السادس (السوم) وهو إسامة مالك لها كل الحولء واختصت السائمة بالزكاة 
لتوفر مؤنتها بالرعي في كلا مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة 
سس ل م ا 0ك 
قبل الحول بشيء يسيرء فقوله نصاب قيد اه. لا يقال شرط وجوب الزكاة السوم في كل مباح 
فكيف وجبت في النتاج؛ لأنا نقول إن النتاج لما أعطى حكم أمهاته في الحول فأولى في 
السوم» فمحل اشتراطهما في غير ذلك التابع الذي لا تتصوّر إسامته كما في م ر وحج. ويجب 
في النتاج شاة صغيرة شوبري. ويشترط أن يكون النتاج من جنس النصاب وإلا أفرد بحول 
كخمسين من الإبل نتجت خمسين عجلاً. 

قوله: (يسبب ملك النصاب) بخلاف ما لو اختلف السبب كأن أوصى مالك الأمهات 
بالنتاج لآخر ومات فقبل الموصي له الوصية ثم أوصى بالنتاج للوارث فلا ضم لاختلاف سبب 
ملكهما أو ورثه الوارث من الموصي له؛ كذا في شرح البهجة شوبري. 

قوله: (اعتدٌ) أي احسبها عليهم من جملة المالع ش. 

قوله: (سن تحليفه) فلو نكل ترك ولا يجوز تحليف الساعي ؛ لأنه وكيل ولا الفقراء لعدم 
تعينهم م ار 

قوله: (السوم) وهو إسامة مالكها أي مع علمه بأنها في ملكه لتخرج مسألة الإرث الآتية 
كما قرره شيخناء وهذا تفسير مراد وإلا فالسوم الرعي في كلأ مباح اه. ومثل مالكها نائبه 
كالإمام في نحو الضال. 

قوله : (في كلأ مباح) هو الحشيش الرطب» وليس قيداً بل مثله الأوراق المتنائرة تحت 
الأشجار وغيرها؛ بل الضابط أن لا ترعى في شيء مملوك اه ع ش على الغزي. 

تنبيه: ظاهر سكوتهم عن الشرب أن شرب الماء مثلاً لا يقدح في وجوب الزكاة» ويوجّه 
بأن الغالب أن لا كلفة وحاجة في الماء وأن كلفته يسيرة بخلاف العلف اه سم . 

قوله: (لا يعد مثلها كلفة) كما لو كان على كل خمس من الإبل في كل عام درهم مثلأء 
قال المرحومى: والمعتمد في هذه أنها غير سائمة» ولا تكون سائمة إلا إذا كان الكلأ المملوك 
لا قيمة له أصلاً؛ هذا مخالف لكلام الشارح فيكون قول الشارح أو مملوك الخ ضعيفاً على 
كلام المرحومي . 
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في مقابلة نمائهاء » لكن لو علفها قدرأ تعيش بدونه .بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم 
لم يضرء أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاضب أو اعتلفت سائمة أو علفت 
ممغلم الحول أو قدراً لا تي بدون أو تعيش لكن بقمرد.بين أو بلا غمرر بين لكن قصد 
به قطع سوم أو ورثها وتم خولها ولم يعلمء فلا زكاة لفقد إسامة المالك: المذكور. 
والماشية تصبر عن العلف يوماً ويومين لا ثلاثة. ا 


(وأما الأئمان فشيئان) وأهما (الذهب والفضة) . والأصل قي وجوت :الزكاة في" لك 
قبل الإجماع قوله تعالى وين يكنزون الذهب والفضة» [القوية: 90] والخوضر الذي لم 


تؤدٌ زكاته . 


/ 
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قوله : (في مقابلة نمائها) هو درّها ونسلها وصوقها ووبرها. 

قوله: : (أما لو سامت الخ) هي وما بعدها محترز قوله إسامة المالك . 

قوله: (أو اعتلفت سائمة) أي بنفسها من غير علف المالك لها كأن نسيها الراعي فمكثت 
مدة تعد ات بارا ور ير برا وعد ار اا ياي 
مالكها أو نائبه. 

قوله : ممع ستو الاير 77د 100 

قوله: (لا 2 تعيش بدونه) كأربعة أيام. واعترض بأن هذه يفهم منها ما قبلها بالأولى فلا 
حاجة لذكره. والجواب بأن الأول وقع في مركزه. 

قوله: : للكن بضرر ين) كثلاث يم ولو متفقة كما قتضاء إطلاقهم لاتاء الوم مع كثرة 
المؤنة ؛ كذا في فتح الجواد والتجفة شوبري . 

قوله: ا ورثها) عطف على قوله سامت بأن كان يسزمها الوارث جاهلاً بأنها ملكهء 
اا وجرا اباي كلفد يا يقد ردير بالك لجا 1ك 
لاستحالة القصد إليها مع عدم الغلم اه سم. . 

قوله: افلم بعلم أي ركان هر الس الها: 

قوله: (فلا زكاة) أي ذ في الضور الثمانية» ويضم لها صورة جز الكل المباح وتقدينه لها 
فإنه كالعلف كما قاله ق ل وغيره. 

قوله: (لا ثلاثة) أي بلا ضر بين فلا ينافي أنها تعب تعيش حينئذ لكن بضرر بين ح ف. . 

قوله: ا(وأما الأئمان) جمع ثمن كجمل وأجمال. 

قوله: (والكنز هو الذي الخ) هو تفسير مراد يدل عليه قوله تعالى: : ولا يتفقونهًا في 
سبيل الله [التوبة: 4 وإلا فالكنز لغة المال المكنوزء فكأنه شبه المال الذي لم تؤد زكانه 
اعرد الي للحي جا لصفي إلى قهيم د 
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تعبية: قضية تفسير المصنف الأثمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير 
المضروب: فإن الذهب والفضة يطلق على المضروب وعلى غيره وليس مراداً وإنما هي 
الدنائير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريرهء وحينئذ فإطلاق المصنف غير 
مطابق لتفسير الأثمان وإن كان حسناً من حيث شمول المضروب وغيره فإنه المراد هنا. 

(وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الأثمان ولو قال فيهما ليعود على الذهب والفضة 
لكان أولى لما تقدم (خمس) (الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول) 
ومحترزاتها معلومة مما تقدم. ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو 
غيره فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديداً فلا بد 
له من حول للحديث المتقدم» وإذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة كره كراهة تنزيه 
لأنه فرار من القربة بخلاف ما إذا كان لحاجة أولها وللفرار أو مطلقاً على ما أفهمه 
كلامهم. فإن قيل: يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة وقصد الفرار بما إذا اتخذ 
ضبة صغيرة لزينة وحاجةء أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ فقوي المنع بخلاف الفرار. ولو 
باع النقد بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة استأنف الحول كلما بادل ولذلك قال ابن 
سريج: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم. 


الع ا ستو الا ا 0ك 

قرله : (تتبيه الخ) غرضه بذلك الاعتراض على تفسير الأئمان بذلك بأنه غير مطايق للغة؛ 
لأن الأثمان لغة المضروب منهماء وهما أي الذهب والفضة يشملان المضروب وغيره. وبعد 
ذلك أجاب بأن غرض المتن بيان المعنى المراد هنا لا المعنى اللغوي؛ لأن الحكم للمعنى 
العام لا الخاص والحكم هو وجوب الزكاة بالشروط الآتية. وحاصل الجواب أن المراد 
بالأئمان ما يشمل المضروب وغيره من إطلاق الخاص وإرادة العام . 

قوله: (وليس مراداً) أي في اللغة فلا ينافي أنه مراد عند الفقهاء كما سيذكره؛ لأن الزكاة 
كما تجب في المضروب تجب في غيره. 

قوله: (وحينئة) أي حين إذ كان الذهب والفضة شاملين للمضروب وغيره والأثمان 
خاصة بالمضروب . 

قوله : (فإطلاق المصنف) أي في قوله الذهب والفضة فإنهما شاملان لغير المضروب. 

قوله : (لتفسير. الأثمان) أي لغةء وقوله فإنه أي شمول المضروب وغيره؛ وقوله لما تقدم 
وهو شمول المضروب وغيره. 

قوله: (بقصد الفرار) بكسر الفاءء قال تعالى: «قل لن ينفعكم الفرار» [الاحزاب: 15] 
وإنما كره بقصد الفرار هنا بقصد ترك القربة كما أشار إليه فتأمل . 

قوله : (لزيئة وحاجة) أي فإنه يكرهء وقوله: فقوي المئع فلذاكره. 
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«وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلائة شرائط) الأول (أن يكون مما يزرعه) أي 
يتولى أسبابه (الآدميون) كالحنطة والشعير والأرز والعدس (و) الثاني (أن يكون) الزرع 
اقوتاً مدخر) كالحمص والباقلاء وهي بالتشديد مع القصر: الفول والذرة وهي بمعجمة 
' مضمومة ثم راء مخففة» والهرظمان وهو بْضم الهاء اء والطاء الجلبان بضم الجيم» 
. والماش وهو بالمعجمة نوع من الجلبان فتجب الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعض 
' الأخبارء وألحق به الباقي وأما قوله وك لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى 
اليمن فيما رواه الحاكم «لآ تَأَخُذَا الصَدَثَة نَةَ إلا من أَرْبَعَةٍ : الشعِيرٍ وَالحْطَةٍ وَالتمِرِ 
وَالؤْييبٍ6''' فالحصر فيه إضافي أي بالنسبة إلى ما كان :موجوداً عندهم» وجخرج أبالقوت 
1 غيره كخوخ ورمان.وتين ولوز وتفاح ومشمش» وبالاختيار ما يقتات في الجدتب 
اضطراراً كجبوب البوادي كحب الحنظل وحب الغاسول وهو الأشنان فلا زكاة فيها كما 
لا زكاة ذ في الوحشيات من الظباء ونحوهاء وأبدل المصنف تبعاً لغيره ه قيد الاختيار بما 


قؤله : (رأناالزرو حل اولاني وإنما وجبت لأن القوت ضروري فأوجب الشارغ 
فيه شيئاً لذوي الضروزات سم والدليل عليها من الكتاب قوله تعالى؛ «أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض»> [البقرة: 77؟] وقوله بئلائة شرائط أي زائدة على الإسلام 
والحرية والملك التام» وسكك عنها لظهورها؛ والأولى حذف التاء لأن شرائط جمع؛ شريطة 
بمعنى مشروطة. وأجيب بأن اشرائط بمعنى شروط فاتى بالتاء نظراً للمعنى . 

قوله: : (مما يزرعه) أي من شأنه أن يزرعه الآدميون وإن نبت اتفاقآء فشمل ما لر سقط 
٠‏ الحب بنفسه من السنابل ونبت أذ فتدبر ‏ 

قوله: ا قال النوؤي: لقا الجر اللفرريكيي 
بالياى والتخفيف مع المد ويكتب بالألفٍ أج 

قوله: تفرع الخ المائسب #زد 5 من الزروع. .أما الخوخ:ونحوه فمن 
الثمار لا من الزروع؛ ولو أخزج هذا بقول المتن: وأما الئمار الخ وقال هنا: : وخرج بالقوت 
غيره: كالكمون والشمرء لكان أولى؛ لأن الكلام في الزرع م د. ' : 

قوله: (وبالاختيار ما يقتات في الجدب) لم يتقدم ذكر الاختيار حتى يخرج به ما ذكرء 
وقد يقال إنه ذكر باللازم لأن قوله يزرعه الآدميون قائم مقامه كما قال الشارح بعدء؛ وأبدل 
المصنف الخ شيخنا المشماوي. وقد:يقال: : لا يلزم من زرع الآدميين له كونه مقتاتاً اختياراً إلا 
:أن يقال اللزوم أغلبي. ا : : 

قوله: (وحب الغاسول» أي والترمس 


(1) أخرجه الحاكم ةا 
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5 5 
يزرعه الآدميون» وعبارة التنبيه مما يستنبته الآدميون لأن ما لا يزرعونه ولا يستنبتونه ليس 
فيه شىء يقتات اختياراً . 


تنبيه : يستثنى من إطلاق المصتف ما لو حمل السيل حباً تجب فيه الزكاة من دار 
الحرب فتبت بأرضنا فإنه زكاة فيه كالنخل المباح في الصحراءء وكذا ثمار البستان وغلة 
القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين لا تجب الزكاة فيها 
على الصحيح إذ ليس لها مالك معين» ولو أخذ الإمام الخراج 


ا يا سس لشم 

قوله: (يستثتي الخ) فإن هذا شأنه أن يستنبته الآدميون مع أنه لا زكاة فيه قال ق ل ولو 
جعل هذا وما بعده خارجاً بقيد الملك لكان مستقيماً» وقال بعضهم: هذا الاستثناء صوريٌ لأن 
عدم وجوب الزكاة هنا لعدم المالك المعين لا لكونه لم يزرعه الآدميون. 

قوله: (تجب فيه الزكاة) المراد من جنس ما تجب فيه الزكاة ق ل٠‏ 

قوله: (من دار الحرب) بخلاف ما إذا كان المالك غير حربي. 

قوله: (بأرضنا) أي المباحة كالموات» أما المملوكة فيملكه مالكها وتجب عليه زكاته اج 
واعاش. 

قوله: (فإنه لا زكاة فيه) ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه» فلينظر وجه ذلك. وهلا 
جعل غنيئدة أو فيئً؟ سم. أقول: ينبغي أن يقال إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت في 
أرضه بلا قصدء فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه. وإن كان مما لا 
يعرض عنه لكن تركوه خوفاً من دخولهم بلادنا فهر فيء؛ وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة 
لمن منعهم ع ش على م ر. 

قوله: (وغلة القرية) صورة ذلك أن الغلة نبتت من حب مباح أو بذرها الناظر من مال 
الوقفء أما لو استأجر شخص الأرض الموقوفة وزرعها ببزر من عند نفسه فيملك زرعها 
وتجب عليه زكاته. 

قوله: (إذ ليس لها مالك معين) أي بالشخص كوقفت هذا على زيد أو على زيد إمام 
المسجد الفلانى أو مدرّسه أو خطيبهء وقول القليوبي: إذ ليس لها مالك معين بأن لا يكون لها 
مالك أصلاً كالوقف على نحو المساجدء أو كان لها مالك معين بالنرع كقوله: وقفت هذا على 
إمام الجامع الفلاني» إذ لم يقصد إماما بعينهء فخرج الموقوف على معين فتجب الزكاة فيه 
كالمملوك م ر وأا ج. 

قوله: (ولو أخذ الإمام الخراج) بأن كان الإمام لا يرى وجوب الزكاة فيما زرع في 
الأرض الخراجية كالحنفي والمأخوذ منه يرى وجوبها كما قرره شيخنا العشماري. والمراد 
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على أكون لمن لش كا أذ ا في ارك لاجد يط ب افرش ا 
' نقص عن الواجب تممه. ! 

(و) الثالث (أن يكون نصاباً) كاملا (وهو خمسة أوسق) لقوله يك ال مما مون 
خَمْسَة أَوْسُقٍ صَدَقَةُ» رواه الشيخان” 3 والوسق بالفتح على الأفضح وهو مصدز بمعنى 
الجمع» سمي به هذا المقذار لأجل ما جمعه من الصيعان. قال :الله تعالى «والليل وما 
وسق؟ [الانشاق 17] أي جمع» وسيأتي ي بيان الأوسق بالوزن في كلامه وقدرها بالكيل في 
الشرحء ويعتبر في الخمسة الأوسق أن تكون مصفاة من تبنها (لا قشر عليها) لأن ذلك لا 
| يؤكل معها. . وأما ما ادخر في قشره ولم يؤكل معه من أرز وعلس - بفتح-العين واللام نوع 

من البرٌ - فنصابه عشرة أوسق سق غالبا اعتباا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأيقى ولا يكمل 


بالإمام المجتهد الذي أداه اجديلتة إلى ذلك ولثيرة ليتف بساني لذكر هذه المسألة كما قاله 
ق ل أي؛ لأن الاجتهاد انقطع من زمن الشافعي إلى الآن اه م د. . وهذا مبني على جواز خلوٌ 
الزمان عن المجتهد. أما إذا لم يكن الإمام مجتهداً فالواجب علينا معاشر الشافعية الخراج 
: وإخراج الزكاة وإن اتنى الإمم أحدهما عن الآخر حيث لم يكن مجته دا ولا آنا اجهاد إلى 
٠‏ شي ءءء / 7 
قوله: : (بدلعن العشر) أي العشر في الزكاة. وحاصله أن.عندنا معاشر الشافعية يجب 
الخراج ويجب العشر والعشر هو الزكاة ذ في المغشر فالأمران عندنا واجبان في الأرض 
الخراجية» عند الحئفية تحب الزكة في الأرض الخراجية انما يجب الخرج تقل غملن 
هذا القول لو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلا عن عشر الزكاة كان إلى آخر كلام الشارح 
كما قرره شيخنا العشماوي. أ ١‏ 1 

قوله: فرق قص) ليما لحف من افتراح برل من الار: 

قوله: (وقدرها) بالجر عطفاً على الأوسق وقوله من تبنها المراد به غلاف الحب. 

قوله: : (لا تمر علبها» كن مراده بالقشر ما كأن غلافا لها فهو غير التبن؛ وقوله لأن ذلك 
أي التبن والقشر بخلاف ما يؤكل قشره معه كالباقلا. 

قوله : (لأن ذلك) أي ما ذكر من: التبن والقشر. 


قوله: : (فنصابه عشرة أوسق) ليس بقيد كما أشار.إليه بقوله غالباً بل المدار على ما يبحصل 
منه النصاب خالصاً سواء كان أقَلّ منها أو أكثر. ٠‏ وعبارة شرح المنهج: وقد يكون: خالصها أي 
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مب آذآ ا 1 ا ا 2 
في النصاب جنس بجنس كالحنطة مع الشعيره ويكمل في نصاب نوع بآخر كبرٌ بعلس لأنه 
نوع منه كمأ مرّء ويخرج من كل نوع من النوعين بقسطهء فإن عسر إخراجه لكثرة الأنواع 
وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانيين» ولو تكلف 
وأخرج من كل نوع قسطه جاز بل هو الأفضل. والسلت ‏ يضم السين وسكون اللام - 
جنس مستقل لأنه يشبه الشعير في برودة الطبع والحنطة في اللون والملامسة» فاكتسب من 
تزكت الشبهين طبعاً انفرد يه وصار أصلاً برأسه فلا يضم إلى غيره (وأما الثمار فتجب الزكاة 
في شيئين منها) فقط وهما (ثمرة النخل وثمرة الكرم) أي العنب لأنهما من الأقوات 
المدخرة» ولو عبرٌ المصنف بالعنب لكان أولى لورود النهي عن تسميته بالكرم قال يق دلة 
تُسَمُوا العتبَ كُزماً إِنمَا الكَرمُ الرّجُل المُسْلِمٌ؛ رواه مسلم0©. فقيل سمي كرماً من الكرم - 
بفتح الراء ‏ لأن الخمرة المتخذة منه تحمل عليه فكره أن يسمى بهء وجعل المؤمن أحق بما 


العشرة أوسق من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيهاء أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو 
نصاب. وهو ما احترزت عنه بزيادتي غالباً. 

قوله: (في النصاب) متعلق باعتباره. 

قوله: (ويكمل في نصاب نوع الخ) أي حيث كانا في عام واحد أخذاً من كلامه بعدح ل. 

قوله: (بقسطه) أي لانتفاء المشقة بخلاف المواشي فإنه يدفع نوعاً منها مع مراعاة قيمة 
الأنواع» ولا يكلف بعضاً من كل للمشقة زي. 

قوله: (فإن عسر إخراجه) أي القسط. 

قوله : (لا أعلاها) أي لا يجب إخراجه فلو أخرج الأعلى أجزأ وزاد خيراً ع ش وق ل. 

قوله: (ولا أدناها) أي لا يجزىء الإخراح منه. 

قوله : (للجانبين) أي جانب المالك وجانب الآخل. 

قوله: (والسلت) وهو الذي تسميه العامة شعير بنت النبي يلاع ش وق ل. 

قوله: (طبعاً) أي وصفاً. 

قوله: (فلا يضم إلى غيره) والقول الثاني أنه شعير فيضم إلى الشعيرء والقول الثالث أنه 


بر فيضم إليه. 
قوله: (سمي الخ) حكاه بقيل لعدم صحة ما ذكر فيه ق ل. والضمير المستتر في سمي 
عائد على العتب. 


قوله: (فكره) المناسب ذكره عقب الحديث. 


(1) أخرجه مسلم ١9/74/4‏ (0748/11). 
البجيرمي على الخطيب/ ج5/ م 
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لل ل س0 


من الكرم يقال: رجل كرم بإسكان الراء وفتحها أي كريم. وثمرات النخيل 
2 أفضل الثمار وشجرهما أفضل بالاتفاق» واختلفوا في أيهما أفضل والراجح أن 
النخل أنضل لورود رفوا مام الل المطعتات في المشل وإنها لقث ين بلية كه 
والنخل مقدم على العنب في جميع يع القرآن» وشبه كلل التخلة بالمؤمن فإنها تشرب برأسهاء 
فإذا قطع ماتت» يتح بيع أجزانها ولي الشتيرة ة الطيبة المذكورة في القرآن» ' فكانت 
أفضل وليس في الشجر شجر و فيه ذكر وأنئى تحتاج الأنثى فيه إلى الذكر سواه وشبه و 


6 يا يشق من الكر) وهر كريم. 

17 : (لى أبها أنضل) لي في .رات هذا الاستفهام . 

قوله: (أن النخل أقضل) وذكر لهأدلة خمسة مجموع الأدلة خاص بالنخل وإذا كان 
بعضها يوجد في العنب: الأول 'قوله: لورود الخ. الثاني : أنها خلقت من طين آدم. الثالث: 
أن النخل مقدم على العنب: : الرابع : أنه شبه النخلة بالمؤمن. الخامس: أنها الشجرة الطيبة . 
وهذا كله مما ذل على اتصلية تخ فلذلك فرع عليه مول كانت أفضل وقوله أكرموا الخ 
وإكرامها أن يقلمها وينظفها من الجريد. والكرناف والسعف والليف الزائد من غير إجحاف 
ويذرّها بالطلع ويسقيها عند احتياجها له وقطع ثمرها برفق ونحو ذلك من أنواع الإكرام:. .:وهذا 
الحديث موضوع كما قاله ح ف وقيل ضعيف . 

قوله : (المطعمات) بكسر العين» أي التي تطعم ثمارها في المحل أي القحط والمجاعة. 

قوله: (وأنها) أي ولأنها أفضلء فهو معطوف على لورود وفيه أن هذا لا ينتج الأفضلية؛ 
لأن العنب والرمان خلقا أيضً من طينة آدم أي من فضل ظينة آدم كما في الجامع الكبير 
والصغير للسيوطي. ْ 

قوله: : (والتخل مقئم) هذا يصلح دليلاً للأفضلية فبصح نسب النخل عطفا على اسم أن 
أي ولأن النخل الخ. 1 

قوله: (وشبه الخ) هذا أيضاً يلح دليلاً للأفضلية تأمل. قوله : (في جميع القرآن) أي إذا 
:اجتمعا ولم يكن بينهما فاصل» فلا يرد قوله تعالى في سورة عبس: : «وعنباً وقضباً وزيتوناً 
ونخلا» [عيس: 54 فإنه قدم فيها العنب على النخل تأمل. ْ 

قوله: (فإنها تشرب برأسها) أي لأن الماء يصعد من جدرها إلى 5 اه. 

قوله: (وهي الشجرة الطيبة) الأولى أن ن يجعل هذا دليلاً للأفضلية بأن يقول: : ولأنها 
الشجرة الطيبة كما يدل عليه قوله فكانت أفضل . 

قوله: (تحتاج الأنثى الخ) هذا هو محل الاختصاص فهو تقببد للنفي العام قبله. فلا ينافي 
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عين الدجال بحبة العنب لأنها أصل الخمر وهي أم الخبائث (وشرائط وجوب الزكاة فيها) 
أي الثمار (أربعة أشياء) بل خمسة كما ستعرفه وهي (الإسلام والحرية والملك الام 
والنصاب) وقد علمت محترزاتها مما تقدم. والخامس بدرٌ الصلاح وهو بلوغه صفة يطلب 
فيها غالباً فعلامته في الثمر المأكول المتلوّن أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة وفي غير 
المتلون منه كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه إذ هو قبل بدرٌ 
الصلاح لا يصلح للأكل (وأما عروض التجارة) جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء اسم 
لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال (فتجب الزكاة فيها) لخبر الحاكم بإسنادين 
صحيحين على شرط الشيخين: 


أن كل نوع من الأشجار بل سائر النبات فيه ذكر وأنثى. وانظر هل يدل له: #ومن كل شىيء 
2 شي 
خلقنا زوجين» [الذاريات: 49] اه م د 


قوله: (عين الدجال) أي التي يبصر بها وأما الأخرى فهي ممسوخة. 

قوله: (بحبة العنب) أي البارزة الخارجة عن بقية الحبات. ولو قيد الشارح بذلك لكان 
أولى؛ ووجه الشبه خروج عينه وبروزها في وجهه. فقول الشارح لأنها أصل الخمر الخ غير 
مناسب اهاق ل. 

قوله: (وهي) أي الخمرة . وحكي أن آدم عليه السلام لما غرس الكرمة جاء إبليس فذبح 
عليها طاوساً فشربت دمه؛ فلما طلعت أوراقها ذبح عليها قرداً فشربت دمهء فلما طلعت د ثمرتها 
ذبح عليها أسداً فشربت دمه» فلما انتهت ثمرتها ذبح عليها خنزيراً فشربت دمه؛ فكذا شارب 
الخمر تعتريه هذه الأوصاف الأربعة؛ وذلك أنه أول ما يشربها تدب في أعضائه فيزهو لونه 
ويحسن كما يحسن الطاوس» فإذا جاء مبادي السكر لعب وصفق ورقص كما يفعل القرد» فإذا 
قوي السكر وجاءت الصورة الأسدية عبث وعربد وهذي بما لا فائدة فيه ثم يتنقص كما يتنقص 
الخنزير ويطلب النوم اه نسابة . 

قوله: (والخامس بدو الصلاح) كان المناسب أن يذكر اشتداد الحب فيما تقدم كما ذكر 
بدرّ الصلاح هنا؛ لأن كلا منهما شرط للوجود. 

قوله: (يطلب فيها) أي بسببها أو في أوانهاء فيكون كلامه على حذف مضاف. وقوله 
فعلامته أي بدو الصلاح . 

قوله: (وفي غير المتلوّن) المراد بالمتلوّن الذي يحدث له لون بعد آخر كما تشعر به 
الصيغة فصح التمثيل بقوله كالعنب الأبيض؛ لأن البياض لازم له من حين ظهوره قلا يقال له 
متلون كما قرره شيعْنا العشماوي . 

قوله: (لا يصلح للأكل) أي فلا يتعلق به الزكاة. 


3 1 ظ كتاب الزكاة/ فصل .في بيان نصاب الإبل عا بترلا 


ني الإبلٍ صَدَتَتُهَا وفي القتم صَدَقَتُهَا وَفِي البَرْ صَدَكَتُهه2'9 وهو يقأل لأمتعة البزاز وللسلاح 
وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة وهي تقليبٍ المال بمعاوضة لغرض الربح 
(بالشرائط) الخمسة (المذكورة في) زكاة (الأثئمان) . وترك سادساً وهو وأن تملك بمعاوضة 
كمهر وعوض: خلع وصلح عن دم فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة بلا ثواب وإرث 
ووصية ة لانتفاء. المعاوضة. وصابعاً أ وهو أن ينوي حال التملك التجارة لتتميز عن القنية؛, ولا 
يجب تجديدها في كل تصرف ابل تستمر ما لم ينو القنية» فإن نواها نت لجرل يتخ 
إلى اتبجديد النة يغررة يغيرف: 


[فصل: في 1 نصاب الإبل وما يجب إخراجه] 


«وأول نصاب الإبل خلس) لحذيث «لَبِسَ فِيِمَا دُوْنِ خحَمْس ذود مِنّ اليل صَدَقَة 
(وفيها شاة) وإنما وجبت الشاة ٍ 


قوله: (وهي) أي لغة وكذا شرعاً بزيادة مع النية م د. وقد يقال تقليب المال لغرض ' 
الربح يلزم منه نية التجارة . : 

قوله: (لغرض) الإضافة بيانية. قوله: (بلا ثواب) أي عوضص. 1 

قوله: (وهو أن ينؤي الخ) فإذا اث شترى عَرّضاً للتجارة لا بد من نيتها في كل :تصرف إلى 
أن يفرغ رأس مال التجارة» وقوله ولا يجب تجديدها في كل تصرف أي بعد شرائه بجميع 
ااي يال كاتشا كر لجار بارج ارج كن . وقال ح ف: : وأول:الحول من 
أول الشراء. 

قوله : (وهو أن ينوي حال الملك العجارة) وقال.خ ل: تكفي النية في مجلس العقد» ' 
ونقله الإطفيحي عن شيخه. ا 

قوله : (فإن نواها) أي القنية وهي الإمساك للانتفاع . 

فصل: في بيان نضاب الإبل 

| قوله: (وأول نصاب الإبل) بدأ بالإبل لأنها أشرف أموال العرب؟ وهذا العبد تعيدي لا 
يسأل عن.حكمته بل يتلقى عن الشارع بالقبول. 

قوله: (ليس فيما دون خمس الخ) وفي بعض النسخ: : «وليس فيما دُونّ حَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ 
الإبل؟ والذود ما بين الثلاث إلى العشرةء فإضافة الخمس إليه على معنى: من . 

قوله (وفيها شاة) ويجب أن تكن سليمة وإن كانت ! إبله. مهازيل ؟؛ لأن محل إجزاء 
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كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه ؟ 


وإن كان وخوبها على خلاف الأصل للرقق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك» 
وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء (وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة 
ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه) والشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل 
جذعة ضأن لها سنة أو أجذعت. مقدم أسنانها وإن لم يتم لها سنة كما قاله الرائعي في 
الأضحية» ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسنْ أو الاحتلام» أو ثنية معز لها ستتان فهو مخير 
بين الجذعة والثنية» ولا يتعين غالب غنم البلد لخبر «فِي كُلْ ححمْس شَاةه والشاة تطلق 
على الضأن والمعز لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد أخرى إلا بمثلها في القيمة أو 
خير منهاء ويجزىء الجذع من الضأن أو الثني من المعز كالأضحية وإن كانت الإبل إناثاً 


المعيب إذا كان من الجنس ح ف؛ والصحيح أن الشاة المذكورة أصل» وقيل: بدل؛ لأن أصل 
الوجوب أن يكون من جنس المال زي. 

قوله : (وإن كان وجوبها على خلاف الأصل) لأن الأصل الإخراج من الجنس. 

قوله: (وهو الخمس) يحتمل أن يكون الخمس من كل بعير أي من الخمسة التي هي 
النصاب» ويكون في مقابلة قوله البعير أي بجملته فيما قبله» فهذا مضرّ بالمالك من جهة ضرر 
المشاركة ومن جهة كونه بعيراً وإن كان موزعاً أي من كل بعير خمسهء ومضر بالفقراء من جهة 
ضرر المشاركة أيضاًء وأما إخراج بعير بجملته فهو مضر بالمالك فقط. ويحتمل أن يكون 
الخمس من بعير فيكون مضرًا بالفريقين من جهة ضرر المشاركة وإن كان أخف على المالك من 
بعير كامل . 

.قوله: (يضرٌ به) أي بسبب ضرر المشاركة فأوجبنا الشاة بدلاً. ويضر بضم الياء إن كان 
متعدياً بالباء فإن تعدي بنفسه كان بفتح الياءء كقوله : ضره يضره. 

قوله: (والشاة) تاؤها للوحدة والألف واللام للجنسء فيشمل الذكر والأنثى والواحد 
والمتعدّد والضأن والمعز. 

قوله: (أو أجذنعت) أي أسقطتء ولا بد أن يكون الإجذاع بعد ستة أشهر فلا يعتبر إذا 
كان قبلها م د. 

قوله: (ونزل ذلك) أي ما ذكر من السنة والإجذاع؛ فيكون كلام الشارح على التوزيع أي 
بلوغ السنة ينزل منزلة البلوغ بالسنّ والإجذاع ينزل منزلة البلوغ بالاحتلام اه م د. 

قوله: (ولا يتعين غالب غنم البلد) أي إذا غلب أحد النوعين من الضأن والمعز يكون غير 
متعين» بل يجوز الإخراج من غير الأغلب. 

قوله: (ويجزىء الجذع الخ) أي يجزىء الذكر من الشاة وإن كانت إبله إناثاً؛ لأنه بدل لا 


نا | كتاب الزكأة/ فضل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجة 


لصدق اسم الشاة عليه» ويتجزىء بعير الزكاة عن دون خمس: وعشرين عوضاً عن الشاة 
. الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزىء: عن خمس وعشرين كما 
سيأتي فعما دونها أولى» وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت أمخاض فما 
. فوقها كما في المجموع (وفي خمس وعشرين) من الإبل (بنت مخاض من الإبل) وه 
التي لها سئة وطعنت في الثانية» سميت بذلك لأن أمها بعد شنة من ولادتها تحمل مرة 
| أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل (وفي ممت وثلائين بنت لبون) من الإبل وهي 
الني تم لها سنتان وطعنت في.الثالثة» سميت به لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبوناً (وفي 
ست وأربعين حقة) من الإبل ‏ بكسر الحاء ‏ وهي التي لها ثلاث سنين وطعنت في 
الرابعة»؛ سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحلْ ويحمل عليهاء ولو 
أخرج بدلها بنتي لبون أجزأه كما في الزوائد (وني إحدى وستين جذعة) بالذال المعجمة 
من الإبل وهي التي تم لها أزبع سنين وطعئت في الخامسة» سميت يذلك لأنها ألجذنعت 
مقدم أسنانها أي أسقطتهء دقيل لتكامل أسنانها 
أصل» بخلاف المخرج عن الغنم فلا يجزىء إل أشى إن كان غنم إنانا أو فها إناث؛ ذكرة 
المدابغي. وقوله: لأنه بدل لا أصل وتقدم أن الصحيح أنه أصل . 

قوله: (لصدق اسم الشاة) لأن التاء للوحدة. 
ْ قوله : (ويجزىء بعير ير الزكاة) ويقع كله فرضاً؛ لأن كلل ما لا.يمكن تجزقه يقع كله فرضا 
. بخلاف ما يمكن تجزثته كمسج ج جميع الرأس وإطالة الركوع فإنه يقع قدر الواجب فرضاً والباقي 
نفلا ح ف. وظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل مئة» وينبغي تفضيل البعير لكونه من 
الجنس . وأجاب شيخنا ح ف بأنه إنما عبر بالإجزاء لكون الشاة هي الأصل» فربما يتوهم أن 
غيرها لا يجزىء. قال ع ش: وسيل الغيلية البعير إن كان أكثر قيمة منها أو مساوياً وإلا فالشاة 
أفضل . 

قوله : بار كوناتي» أي إن كن في يله إنات ح ل. 

قوله: (من الإبل) صفة كاشفة. 

قوله: لرعي فني كوا سحلي ل يقل وها جرع ينها نا ماش هما ربعي اقلت 
في الحقة والجذعة» دكن فرق عر اشاح يما سين لهم يجفا حم ذاه لك 
خاص ببنتي اللبون أو الحقتين' بخلاف بنتي المخاض اه م د. 

قوله: : (آن) بالمدّ من الأوان أي قرب أوان ولادتها . 

. قوله: (وقيل الخ) انظر أوجه مناسبة هذا التعليل للتسمية. 


كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب اليمّر وما يجب إخراجه رذ 


وهو آخر أسنان الزكاة واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدرّ والنسل . ولو أخرج 
بدل الجذعة حقتين أو بنتي لبون أجزأه على الأصح لأنهما يجزئان عما زاد (وفي ست 
وسبعين بنتا لبون) من الإبل (وفي إحدى وتسعين حقتان) من الإبل (وفي ماثة وإحدى 
وعشرين ثلاث بنات لبون) من الإبل (ثم) يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها 
وفي كل عشرة بعدهاء (في كل أربعين) من الإبل (بنت لبون) منها (وفي كل خمسين حقة) 
منها كما روى ذلك كله البخاري مقطعاً في عشرة مواضع وأبو داود يكماله. 


تنبيه: قول المصنف ثم في كل أربعين إلى آخره. قد يقتضي لولا ما قدرته أن 
استقامة الحساب بذلك إنما تكون فيما بعد مائة وإحدى وعشرين وليس مراداً بل يتغير 
الواجب بزيادة تسع ثم بزيادة عشر كما قررت به كلامه. 


قوله: (وهو آخر أسنان الزكاة) خرجت الأضحية فإن آخر أسنانها الثنية وهي ما لها خمس 
سنين وطعنت في السادسة؛ وينبني على ذلك أنه لا يعدل عن الجذعة إلى الثنية مع وجودها. 

قوله: (فيتغير الواجب فيها) ففيها بتتا لبون وحقة. 

قوله: (مقطعاً) أي مفرقاً. 

قوله : (تنبيه الخ) غرضه الاعتراض على المتن يعني أن كلام المتن يوهم أنه بعد الماثة 
والإحدى والعشرين إن زاد ولو واحدة يتغير الواجب» ويقال في كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة» وليس كذلك بل ما يتغير إلا بزيادة تسع على المائة والإحدى والعشرين فيقال: 
ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» وهكذا كلما زاد عشراً بعد ذلك؛ فلذلك 
قال الشارح: ثم يستمر ذلك أي ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها وفي كل 
عشر بعدها الخ؛ لكن كان الأولى أن يقول إلى تسعة وعشرين لأنه إذا تمت الثلائون لا تستمر 
الثلاث بئات لبون بل يتغير الواجب. 

قوله: (لولا ما قدرته) وهو قوله: ثم يستمر ذلك الخ. 

قوله: (أن استقامة الحساب) أي استقامة يترتب عليها تغير الواجب. والأوضح أن يقول 
إن تغير الواجب يكون فيما بعد مائة وإحدى وعشرين» ولو زاد أدنى زيادة وليس مراداً. 

قوله: (بذلك) أي بأن في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. 

قوله: (إنما تكون الخ) أي يوهم كلام المتن تغير الواجب بالزيادة على مائة وإحدى 
وعشرين ولو بواحدة فأكثر إلى ما دون التسع» وليس مراداً م د. هذا الإيهام بعيد من كلام 
المصنف . 

قوله: (بل يتغير الواجب بزيادة تسع الخ) وعبارة المنهج بعد قوله وفي مائة وإحدى 
وعشرين ثلاث بئات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب؛ أي ويتغير الواجب بزيادة تسع 


٠ | 1‏ -كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 
فإن عدم بنت مخاض فابن لبون وإن كان أقل قيمة.منها. وبنت المخاض المعيبة 
والمغصوبة العاجز عن تخليصها والمرهونة'بمؤجل أو حال وعجز عنْ تخليصها 
كمعدومةء. ولا يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون 
وحقاً لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله» ويوحل الحق عن ينث مجان عند فتدها لا 
عن بنت لبون عند فقدها. ْ 


افصل: في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه] 
«(وأول نصاب البقر لاثون فيجب فيه) أي النصاب (تبيع) أبن سئة سمي بذلك لأنه 


على الما والإحدى وعشرين ففيها حين بن لبون وحقة ثم بعد المثة واثلاثين يتغير بزيدة 
عشرة عشرة كما قرره شيخنا العشماوي. 

قوله: (فإن عدم بنت مخاض) أي حال الإخراج على الاصح م رع شء أي وإن وجدها 
وقت الوجوب زي أي عدمها جساً أو شرعاً كما سيأتي . 

قوله: (كمعدومة) أي فيتتقل إلى ابن اللبون. ' 

قوله: ولا يكلف) أي سجيث كانت إيله كلها مهازيل كما في شرح التحرير والمتيج؛ فإذا 
كانت كراماً كلف كريمة. ١‏ / 

قوله: (أن يخرج بنت منخاض كريمة) لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه عامل 
داك وكرام أنوايهم». ,| 

قوله: (لكن تمنع الكريمة عنده.ابن لبون) أي إجزاءه. 

قوله: (لا عن بنت لبون) أي لأنه أعلى منها بدرجة فقطء بنخلافه عن بنت:مخاض فإنه 
أعلى منها بدرجتين. ويفرق بينه وبين أخذ ابن اللبون عن بنت المخاض عند فقدها بأن زيادة 
السنّ في ابن اللبون المأخوذ عن بنت المخاض توجب اختضاصه لقوة وروده الماء والشجرء 
والامتناع: من صغار السباع بخلافها في الحق لا توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة بل 
هي موجودة فيهماء فلا يلزم من جبر. الزيادة ثم أي في أخذ ابن اللبون عن بنك المخاض 
جبرها هنا؛ لأن زيادة السنّ جبرت الأنوثة اه شرح المنهج ملخصاً. 
ش | فصل: في بيان نصاب البقر 

سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها بالجرث وهو شامل للعراب والجواميس من 
الذكور والإناث» والثور خاص بالذكر. 

قوله: (تبيع) أي ذكر ويكفي عنه أنثى أو مسنة بالأولى» شع فك طالر تا رو ان 
قوله لأنه يتبع أمه في المرعىء أونجمع على أتبعة كرغيف وأرغفة. ١‏ 


كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه "7 


يتبع أمه في المرعى (وفي كل أربعين مسنة) لها سنتان سميت بذلك لتكامل أسنانهاء 
وذلك لما روى الترمذي وغيره عن معاذ قال: «بعثني رسول الله َل إلى اليمن فأمرني أن 
آخذ من كل أربعين بقرة مسنة» ومن كل ثلاثين تبيعأة وصححه الحاكم وغيره. والبقرة 
تقال للذكر والأنثى» ولو أخرج بدل المسنة تبيعين أجزأه على المذهب (وعلى هذا) 
الحكم (أبداً فقس) عند الزيادة ففي ستين تبيعان» وفي سبعين تبيع ومسنةء وفي ثمانين 
مسنتان» وفي تسعين ثلاثة أتبعة» وفي مائة مسنة وتبيعان» وفي مائة وعشرة مسنتان 
وتبيع » وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. 


تنبيه: قد تلخص أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين ثم يتغير 
بزيادة كل عشرة» وفي مائة وعشرين يتفق فرضانء وإذا اتفق في إبل أو بقر فرضان في 
نصاب واحد وجب فيهما الأغبط منهما وهو الأنفع للمستحقين» ففي مائتي بعير أو مائة 
وعشرين بقرة يجب فيهما الأغبط من أربع حقاق وخمس بنات لبون وثلاث مسنات 
وأربعة أتبعة إن وجدا يماله بصفة الإجزاء 


قوله: (مسنة) أي أنثى فلا يكفي الذكر. 
قوله: (لها سنتان) أي تحديداً ق ل. ولم يقل وطعنت في الثالثة اكتفاء بما سبق في 

قوله : (بقرة) تمييز وقوله مسنة مفعول آخذ. 

قوله: (والبقرة الخ) أي لأن التاء للوحدة. 

قوله: (أجزأه على المذهب) لأنهما يجزئان عن ستين فعما دونها أولى» وإنما منع مقابل 
المذهب الإجزاء لعدم الأنوثة . 

قوله: (فقس) الفاء زائدة لتحسين اللفظ . 

قوله : (وإذا اتفق في إبل الخ) ولا يؤخذ ذلك في غير الإبل والبقر. 

قوله: (وجب فيهما) أي الإبل والبقرء وقوله الأغبط أي من حيث زيادة القيمة أو من 
حيث الدر والنسل. 

قوله: (إن وجدا) أي فرضاهاء أي الزكاة أو المذكورات من الإبل والبقر. والحاصل أن 
للمزكي أحوالاً خمسة: الأول أن يوجد عنده كل الواجب بكل من الحسابين فيتعين الأغبط. 
الثاني: أن يوجد كل الواجب بأحد الحسابين فيتعين الموجود. الثالث: أن لا يوجد شيء عنده 
من الواجب فيخصل ما شاء. الرابع : أن يوجد عنده بعض كل من الواجب بالحسابين كثلاث 
حقاق وأربع بنات لبون فيكمل ما شاء منهما ويدفعه. الخامس: أن يوجد عنده بعض الواجب 
بأحد الحسابين فقط كحقتين أو ثلاث بنات لبون فكما تقدم في الرابع م د. 
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لأن كلا منهما فرضهاء ؛ فإذا اميا روعن :نالقيةحظ المتحطفين إ3 لاأسدقة مشقة في تحصيله 
وأجزأه غير الأغبط بلا تفصير من المالك أو الساعي للعذرء وجبر التفاوت لنقص حق 
. المستحقين بنقد البلد أو جزء من الأغبط» أما مع التقصير من المالك بأن ذلس» أو من 
. الساعي بأن. لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط فلا يجزىء للتقصيد وإن وجد أحدهما بماله 
' أخذ وإن وجد شيء من الآخر إذ الناقص كالمعدوم». وإن لم يوجد أو أخدهما بماله 


قوله: (لأن كلا منهما) أي الفرضين وقوله فرضها أي الزكاة أو المذكوزات من الإبل 
قوله: (في تحصيله) الأولى أن يقول في إخراجه؛ لأن الفرض أنهما حاصلان عنده. 
قوله: (وأجزاه غير الأغبط) أي يحسب من الزكاة بدليل قوله وخير ل ا 
: ليس على بابه الذي هو الكفاية في سقوط الطلب زي. 

قوله : (أو الساعي) أو بمعنى الواو إذا وقعت في حيز نفي أو نهيء فتقط اعراض ال: 

قوله: (بنقد البلد) التعبير به للغالب فيجزىء غيره حيث كان هو نقد البلذرع ش» وجاز 
اا عو و اراي وجرن راس احا ربل 0 يع 
المنهج . 

قوله : (أو جزء من الأضبط) لا من المأخوذ فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات 
اللبون أربعمائة وخمشين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا 
بنصف حقة؛ لأن التفاوت خِمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون؛ شرح المنهج؛ أي ونسبة 
الخمسين للتسعين خمبة أنساج لآن تسع التسعين عشرة. 

قوله: (بأن دلس) أي أحنفى الأغبط . 

قوله: :“(وإن ظن) غاية. أقوله ا 0 
كان تالفاً كما قاله م ر ويأخذ الأغبط . 

قوله: (وإن لم يوجد 0 أحدهما) فيه اعتبار .نفي الحالين السابقين وهماأوجودهما أو 
أحدهما في ماله وإن كان نفيْ أحدهما يلزمه نفيهما معاء وكلامه شامل لأحوال ثلاثة: عدم 
وجود شيء من أحدهماء أو وجود بغض أحدهماء أو وجود بعض كل منهما. وبها تتم 
الأحوال الخمسة أي بضم الجالين السابقين» وهما وجودهما أو أحدهما في مالة. لهذه ,الثلاثة 
وأشار بقوله كلاً إلى تحصيل فرض كامل في الأحوال الثلاثة 8 جل احص اللتر يرون سد 
كالعدم»: وبقوله: أو بعضا متمماً إل تخصيل ما يكمل به بعض الفرضن الذي عنده من أحدهما 
في الثانية أو.من أحد البعضين في الثالثة» وإذا لم يتم فله جعل ما عنده أصلاً ويضعد أو يهبط 
على ما'يأتي ق ل. فإذا كان عنده ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فله .أن ينجعل الحقاق.أصلاً 
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بصفة الإجزاء فله تحصيل ما شاء منهما كلاً أو بعضاً منهما بشراء أو غيره» ولو غير 
أغبط لما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله. 

تتمة: لمن عدم واجباً من الإبل ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ويأخذ جبراناً 
وإبله سليمة؛ أو ينزل درجة ويعطي الجبران كما جاء ذلك في خبر أنس» فالخيرة في 
الصعود والنزول للمالك لأنهما شرعاً تخفيفاً عليه والجبران شاتان بالصفة أو عشرون 
درهماً نقرة خالصة بخيرة الدافع ساعياً كان أو مالكآء 


فيعطيها مع بنت لبون وجبران أو مع جذعة ويأخذ جبراناًء وله أن يجعل بنات اللبون أصلاً 
فيعطيها مع بنت مخاض وجبران أو مع حقة ويأخذ جبراناً سم . وبه يتضح قول ق ل وإذا لم 
يتم الع م د. 

قرله : (متمماً) بفتح الميم صفة للبعض» وقوله بشراء أو غيره متعلق بتحصيل . 

قوله: (لما في تعيين الأغبط) أي عند عدم وجوده. 

قرله: (لمن عدم الخ) ذكر للصعود والنزول ثلاثة قيود: عدم الواجب» وأن يكون من 
إبل» وأن تكون إبله سليمة. وهذا الثالث خاص بالصعود. 

قوله: (ولو جذعة) رد به على القول الضعيف القائل بأنه لو وجب عليه جذعة وفقدها لا 
يجوز له إخراج ثنية عنها وهي مالها خمس سنين وطعنت في السادسة ويأخذ جبراناً لانتفاء 
كونها من أسنان الزكاة» فأشبه ما لو أخرج عن بنت مخاض فصيلاً ورد بأن الثنية أعلى منها 
بعام فجاز إخراجها عن الجذعة كالجذعة مع الحقة كما أشار إليه م ر إطفيحي؛ وأيضاً الثنية 
اعتبرها الشارع في الجملة كالأضحية فلا يجوز الصعود لأعلى منها ولا يجوز النزول لغير سنّ 
الزكاة أصلاً ح ف. 

قوله : (في ماله) متعلق بقوله عدم وقوله وإبله جملة حالية. 

قوله: (ويأخذ جبراناً) . والحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالباً وليس هناك 
حاكم ولا مقوم. فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصرّاة والفطر ونحوهما اه زي ‏ 

قوله: (سليمة) خرج المعيبة فلا يصعد بالجبران؛ لأن واجبها معيب والجبران للتفاوت 
بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين بخلاف نزوله مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه 
بالزيادة شرح المنهج . 

قوله: (ويعطيه) أي الساعي أي يعطي المالك الساعي. 

قوله : (والجبران شاتان) ولو ذكرين. 

قوله: (درهماً نقرة) أي فضة؛ والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديداً كما حرره مر 
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وله صعود ذرجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران هذا عندٍ عدم القربى في 
جهة المخرجة. ولا يتبعض جبران فلا تجزىء شاة وعشرة دراهم بجبران واحد إلا 
لمالك رضي بذلك لأن الجبران حقه فله إسقاطه» أما الجبرانان فيجوز تبعيضهما 
فيجزىه شانان وعشرون دزهماً لجبرانين ن كالكفارتين؛ ولا جبران في غ غير الإبل من بقر 
0 1 
3 03 (فصل: في بيى ذ نصاب الغنم وما يجب إخزاجه] 
(وأول نصاب الغتم البعوةة شاة (وفيها شاة جذعة من الضْأن) بالهمز وتركه لها 
الو ا ل ا ا 0 
اب ار لو او ل ع ود ا 0 
كوه البخاري' ونقل. الشافغي أن أهل هل الغلم لا يختلفون في ذلك . ولو تفرقت 


الكبير» أو يساوي نصف فض وثلثاً لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين؛ لأن الكلام في 


ا يرت رع تيارو كر تابر يض لع ل أقل وليس:المراد به الذدرهم المشهورءٍ 
أفاده شيخنا ح ف 


ْ ْ 

قوله: وو فق للبم ب سر 1ت 1 
' جبرانين» أو يعطي بدل حقة عدمها مع بنت اللبون بنت مخاض ويدفع جبرانين. 

قوله ١‏ ناكرا عامط ا بث المخاضي إلى اليل كتنر اينهم ذبيده. 

قوله: (هذا) أي الصعود والتزول. 
قوله : في جهة المخرجة) أي ي التي يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب 
الشرعيء أي لا يصعد للحقة عن بنت المخاض إلا إذا عدم بنت اللبون ولا ينزل لبنت 
المخاض عن الحقة إلا إذا م بنت اللبون. 
شْ 1 ا فصل: في نصاب الغتم 

قوله :ام الأن» الضأن مع ضائن للذكر كركب وزاكب وضائة لاتي. ,والمغز جمع 
ماعز للذكر وماعزة للأنثى زي! ‏ . ' 

قوله: (لها سنة» أو أجذّعت قبلها ويعتبر كونها أنثى. إن كانت غنمه إنائا أو فيها إناث؛ 
وكذا فيما يأتي اه ق ل. ْ 

قوله: نك لعن )وقد ريا كروي هلين 

قرله: (في ذلك) أي في: العدد المذكور. 
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ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين 
لزمته الزكاة» ولو ملك ثمانين في بلدين في كل بلد أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن 
بعدت المسافة بينهما خلافاً للإمام أحمد فإنه يلزمه عنده عند التباعد شاتان. 

تعمة: يجزىء في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضأن عن معز وعكسه من 
الغنم» وأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل» وعراب عن جواميس وعكسه من البقر 
برعاية القيمة ففي ثلائين عنزاً وهي أنثى المعز وعشر نعجات من الضأن عنز أو نعجة 
بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة وفي عكس ذلك عكسه. ولا يؤخذ ناقص من ذكر 
ومعيب وصغير إلا من مثله في غير ما مرّ من جواز أخذ ابن اللبون أو ألحق أو الذكر من 


قوله: (لزمته) أي كالزكاة» ويخير في إخراجها في كل من البلدين؛ لأنا لو كلفناه أن 
ينقل نصفها إلى بلد ونصفها الآخر للبلد الأخرى لكان ذلك كلفة لا يتحملها المحسن. 

قوله: (في إخراج الزكاة) أي زكاة الماشية. 

قوله: (وأرحبية) نسبة إلى أرحب قبيلة من همدان؛ والمهرية يسكون الهاء مع فتح الميم 
نسبة إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة» ومنها المجيدية نسبة إلى محل الإبل يقال له مجيد وهي 
دون المهرية؛ وهذه هي المسماة بالإبل العراب لكونها إبل العرب» ويقابلها إبل البخاتي وهي 
إبل الترك ولها سنامان ع ش ز ي. 

قوله: (وعراب) هي المسماة الآن بالبقر. 

|قوله: (برعاية القيمة) أي قيمة ما يجزىء من الضأن والمعز؛ لأن ما يجزىء قد يتفاورت 
قيمته بأن تكون العنز المخرجة بقيمة نعجة إذا كانت الكل نعاجاً» تأمل. وعبارة شرح المنهج 
بعد قوله برعاية القيمة: كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن لاتحاد الجنس سواء 
اتحد نوع ماشيته أم اختلف» فقوله هنا كالمنهج ففي ثلاثين عنزاً مثال للمختلف وترك المتفق 
لظهوره ‏ 

قوله: (بقيمة ثلائة أرباع الخ) أي متلبس ذلك العنز أو النعجة بقيمة الخ» فلو كانت قيمة 
عنز مجزئة ديناراً ونعجة مجزئة دينارين لزم عنز أو نعجة قيمتها دينار وربعء وقوله وفي عكس 
ذلك أي المثال عكسه أي الؤاجب» فالواجب فيه نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وريع عنز 
وهو ديناران إلا ريعاً؛ شرح المنهج بزيادة. 

قوله: (ومعيب) أسباب النقص في الزكاة كما في شرح م ر خمسة: المرض» والعيبه» 
والذكورة» والصنر, ورداءة النوع . 

قوله: (وصغير) أي الذي لم يبلغ سنْ الفرض زي. واستشكل وجوب الزكاة في الصغار 
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الشياه في الإبل أو التبيع في البقرء فإن اختلف ماله نقصاً وكمالاً واتحد نوعاً أخرج 
كاملاً برعاية القيمة» وإن لم يوف تمم بناقص ولا يؤخذ خيار كحامل وأكولة وهي 
المسمنة للأكل وربي وهي الحديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر 
كما قاله الأزهري. أو شهران كما نقله الجوهري إلا برضا مالكها بأخذها. ٠‏ نع إن كانت 
كلها خياراً أخذ الخيار منها إلا الحوامل فلا تؤخذ منها حامل 


مع أن السوم الذي هو شرط اك الزكاة في الماشية لا يتصور فيها. وأجيب بفرض: موت 
الأمهات قبيل آخر الحول بزمن لا تشرب الصغار فيه لبناً مملوكاً اه زي . : 

قوله: (أد ابيع في البق زاد في المنهج : أو النوع الأردأ عن الأجود بشرظه اه. أي 
وهو مراعاة القيمة. 

قوله: (واتحد توعاً) فإنذالم يتحد نوعاً فإن كان الاختلاف بغير زداءة التوع كالاختلاف 
في الذكورة والأنوثئة والصغر أخرج الكامل أيضاًء وإن كان برداءة النوع كالمعز والضأن 
والعراب والجواميس جاز إخرالج الكامل والناقص كإخراج المعز عن الضأن لرعاية القيمة كما ' 
ا ا ا وهذا أولى من قول من قال إن قوله واتحد نوعاً ليس 
بقيد اه شيخنا . . 8 

قوله: (أخرج كاملة) أي أنثى سليمة 1 ْ 

قوله: جرعي الع سان هد رمفقزن رهزا نيا محال البنةاكن رحد ديتاراك 
ونصفها مراض قيمة كل واحد ذينار فيخرج صحيحة قيمتها دينار ونصف دينار وهكذاء ويظهر 
أنه لو كان المراض قدر الوقص وجب كاملة كمائة وعشرين شاة فيها ثمانون مريضة قى ل. 

قوله: (وإن لم يوف الخ) بأن كان الواجب متعدداً ولم يوجد عنده من الكامل إلا البعض 
فيجب دفع الكامل» ويتم بالناقض كما إذا كان عنده مائتان من الغنم ليس فيها صحيح إلا واحد 
أخرجها مع مريضة برعاية القيمئة شوبري؛ ولذا قال في العباب: فإن كان الكامل دون الفرض 
كمائت تي شاة فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة بالقسطء أي بحيث يكون نسبة قيمة المأخوذ 
إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب اه عناني . .ففي هذا المثال إذا كانت قيمة المائتين 
مائتي دينار يجب أن تكون قيمة الشاتين المأخوذتين دينارين: والديناراد اللذان هما قيمة الشاتين 
خمس نصف العشر كما أن الشاتين نسبتهما إلى هذا العدد كهذه النسبة. 

قوله: (وهي الحديثة العهد الخ) سميت بذلك لأنها تربي ولدها بنينها ق ل. . 

قوله: (أخذ الخيار منها) أولو بغير رضا مالكها . 

قوله: (إلا الحوامل) ولو أبغير مأكول لأن فيه أحذ حيوانين بحيوان ع ش. 

قوله: : (فلا يؤخد منها حامل) أي بغير رضا مالكها فتجزىء برضا مالكهاء بخلاف 
الأضحية فلا تجزىء فيها الحامل؛ لأن الحمل عيب هناك لرداءة لحمها م د. 


كتاب الزكاة/ فصل في زكاة خلطة الأوصاف ل 
للق 5ك 


كما نقله الإمام واستحسنه» وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط 
حينئذ فلا يكلفهم الساعي.ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي؛ فإن لم ترد 
الماء بأن اكتفت بالكلا وقت الربيع فعند بيوت أهلها وأفنيتهم» ويصدق مخرجها في 
عددها إن كان ثقة والا فتعدّء والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل 
من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن 
ذلك» أبعد عن الغلط» فإن اختلفا بعد العدّ وكان الواجب يختلف به أعادا العد. 
[فصل: في زكاة خلطة الآوصاف] 

| وتسمى خلطة جوار إذ هي المذكورة في كلامه (والخليطان) من أهل زكاة في 
نصاب أو في أقلّ منه وأحدهما نصاب 

قوله: (كما لا يلزمه أن يتبع المراعي الخ) حاصله أنا لا نضر المالك فتكلفه ردها إلى 
البلد» ولا نضر الساعي فنكلفه أن يتبع المراعي م د. 

قوله: (وأفنيتهم) عطف خاص وهو جمع فناءء وهو الموضع الواسع أمام الدور؛ وقيل: 
إن العطف مرادف. 

قرله: (وإلا) أي وإلا يكن ثقة» أو قال: لا أعرف عددها. 

قوله: (وكان الواجب يختلف به) كمائة وإحدى وعشرين. 

فصل: في زكاة خلطة الأوصاف 

قوله : (والخليطان) تثنية خليط فعيل بمعنى فاعل» أي الخالطان أي الشخصان الخالطان 
يزكيان بالبناء للفاعل كزكاة الشخص الواحد. أو تثنية خليط. فعيل بمعنى مفعولء» أي والمالان 
المخلوطان يزكيان بالبناء للمفعول كزكاة المال الواحد. وقول الشارح: من أهل الزكاة يقتضي 
الأول» وقوله: أي كزكاة يقتضي الثاني م د وبعضه في أأج. 

قوله: (أو في أقل منه) أفاد أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصاباًء كأن 
اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلائين فيلزمه أربعة أخماس شاة والآخر خمس 
شاةء شرح المنهج؛ لأن مجموع المالين خمسون. 

قوله: (ولأحدهما نصاب) أي بالمشترك. ولو قال ولأحدهما ما يكمل نصاباً لكان 
واضحاً بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب وإن بلغه مجموع المالين» كأن انفرد كل منهما 
بتسعة عشر واشتركا في ثنتين» صرح بذلك في شرح المنهج. وفي حاشية زي: لو ملك كل 
من اثنين أربعين فخلطا أربعين منهما عشرين بمثلها ثم خلط كل منهما العشرين الباقية له 
بعشرين لآخر لا يملك غيرها فالمجموع مائة وعشرون تجعل مالا واحداً» فعلى كل من 


م00 كتاب الزكاة/ فصل في زكاة خلطة الأوصاف 
1 ا 
ولو في غير ماشية من نقد أو غيره كما نسيأتي (يزكيان) وجوبا (ذكاة) بالتصب على نزع 
الخافضن» أي كزكاة المال (الواحد) إجماعاً كما 'قاله الشيخ أبو حامد (بشزائط سبعة) بل 
عشرة مع أنه جرئ في واحبد ممنا ذكره على رأي ضعيف كما نتعرفة مع إبداله بغيره 
تصحيحاً لما ذكره من من العدد الأول (إذا كان المراخ واحداً) وهو بضم المْيم اسم لموضع 
مبيت الماشية. (و) الثاني إذا كان (المسرح واحداً) وهو بفتح الميم وإسكان المهملة اسم 
للموضع الذي تجتمع فيه ثم تسأق إلى المرعى. . (و) الثالث إذا كان (المزعى واحداً) 
: وهو بفتح الميم اسم للموضع الذي ترعى فيه. . (و) الرابع إذا كان (الفحبل) الذي يضر 
بها (واحدا) أو أكثر بأن تكون مرسلة.تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية 
هذا بفحل عن ماشية الآخر وإن كان ملكا لأحدهما أو معاراً له أو لهما إلا إذا اختلف 
' النوع كضنأن ومعز فلا يضر اختلافه قطعاً للضرورة . (و) الخامس إذا كان (المشرب 
واحدأ) وهو بفتح الميم موضع شرب الماشية سواء كان من نهر أم من غيرة. لق 
السادس إذا كان (الحالب) وهو الذي يحلب اللبن (واحداً) على رأي ضعيف وهذا هو 
الشرط الذي تقدم الإعلام بأن المصسنف جرى فيه على رأي ضغيف» والأصح أنه لا 
يشترط اتخاده كجازٌ الغنم والاناء الذي يحلب فيه كآلة الجزء ويبدل باتحاد الراعي فإنه 


121110115 قلت: ويوضخ ذلك أن الأولين لكل 
واحد أربعون ولكل واحد من الأخيرين عشرون اه بحروفه. ١‏ 
! قوله: (ولو في غير ماشية) راجع لقوله.والخليطان وكأنه قال: :الخليطان يزكيان زكاة 
الواحد سراء كان في .ماشية أو شيرها؛ وليس راجا لقوله ولأحدهما تصاب للنه لا بصح . 

قوله: : (كزكاة المال الخ) وإن كان مال كل متميزاً كما أفاده شيخناح ف 

قوله: : (على واحد) على بمعنى في . وقوله تصحيحاً متعلق بإبدال.. 

قوله: (بأن تكون) أي الفحول» فهو راجع لقوله أو أكثر والتأنيث باعتبار معنى الأكثر 
ا والتذكير في بعض النسخ بالنظر للفظ الأكثر. 1 

قوله: : (تنزو) أي تطرق. . ببشترط اتحاد مان الإثزاء كالحلب كما في شرح مر . 

قوله: : (إذا كان المشرب واحدا) بأن لا تختص ماشية أحدهما بموضع . 

قوله: : (يحلب اللبن) من باب طلب يطلب طلباً بفتح اللام» فكذا هناء تقول: حلب 
ا 0 


قوله: (والأصح أنه لا يشترط اتحاذه) ومثله المنوف واللين فلا يشترط الخلط فيهما بل 


كتاب الزكاة/ فصل في زكاة خلطة الأوصاف إرضن 


شرط على الأصح ومعناه كما في الروضة أنه لا يختص أحدهما براع ولا يضر تعدد 
الرعاة. (و) السابع إذا كان (موضع الحلب واحداً) وهو بفتح اللام يقال للبن وللمصدر 
وهو المراد هنا وحكي سكونها. والثامن إذا كانت الماشيتان نصاباً كاملا أو أقل من 
نصاب ولأحدهما نصاب كما مرت الإشارة إليه. والتاسع مضي الحول من وقت 
خلطهما إذا كان المال حولياً» فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في 
أول صفر فالجديد أنه لا خلطة في الخول بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما 
شاة» ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول نظر إن كان زماناً طويلاً عرفاً ولو بلا قصد 
ضر وإن كان يسيراً ولم يعلما به لم يضرء فإن علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه 
أحدهما فقط ضر كما قاله الأذرعي. والعاشر أن يكونا من أهل الزكاة كما مرّت الإشارة 
إليه» فلو كان النصاب المخلوط بين مسلم وكافر أو مكاتب لم تؤثر هذه الخلطة شيثاً بل 
يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن كان بلغ نصاباً زكى زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة» 
ولا تشترط نية الخلطة في الأصح لأن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد 


يحرم خلط اللبن للربا؛ لأن أحدهما قد يكون أكثر من الآخر. ولا يرد خلط المسافرين 
أزوادهم حيث اتفقوا على جواز ذلك وإن كان بعضهم أكولاً لاعتياد المسامحة به» بخلاف ما 
نحن فيه اه حج أج. 

قوله: (إذا كان المال حوليًا) الأولى حذفه؛ لأن الكلام الآن في الحولي وسيأتي غيره» 
تأمل . 

قوله : (في أول المحرم) هذا إن اتحدا في ابتداء الحول» وإلا فلو ملك زيد أربعين شاة 
غرة محرم وعمرو أربعين شاة غرة صفر فخلطاها حينئذ فالراجب على زيد عند تمام حوله 
الأول شاة ثم بعده لكل حول نصف شاة وعلى عمرو نصف شاة لكل حول ق ل. 

قوله: (وجب على كل منهما شاة) أي لأن كلا منهما صدق عليه أنه مضي عليه حول 
وهو مالك للنصاب ولا يكفيهما شاة واحدة لعدم تأثير الخلطة . 

قوله: (زمناً طويلاً) المراد به ما يؤثر في علف السائمة كثلاثة أيام» إطفيحي وق ل. 

قوله: (ضر) معنى ضرره نفي الخلطة قى ل» أي ارتفعت الخلطة وإن لم يؤثر ارتفاعها في 
الحول» فمن كان نصيبه نصاب زكاة فتمام حوله من يوم ملكه لا من يوم ارتفاعها سم . 

قوله : (وأقرّاه) أي أبقياه ورضيا به. 

قوله: (أو قصدا ذلك) أي التفرق. 

قوله: (لأن خفة المؤنة الخ) يشكل عليه السوم؛ فإن هذا التعليل موجود فيه؛ ومع ذلك 


البجيرمي على الخطيب/ ج7/ م7 
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وعدمهء وإنما اشترط الاتحاد قيما مرّ ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على 
المحسن بالزكاة. ْ ا 

تنبيه : مثل خلطة الجوار خلطة الشركة؛ وتسمى خلطة أعيان لأن كل عين مشتر 
وخلطة شيوع . ْ 


تنمة: الأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والتقد وعروض ا أومجاورة 
كما في الماشية» وإنما توثر خلطة الجوار في الثمر والزرع بشزط أن لا يتميز الناطور 
وهو بالمهملة أشهر من المعجمة» حافظ الزرع والشجر والجرين - وهو يفتح. الجيم - 
أ موضع تجفيف الثمار والبيدر وهو بفتح الموحدة والدال المهملة - موضع تصفية 
| الحنطة» وفي النقد وعروض التجارة بشرط أن لا يتميز الدكان والحارس .ومكان الحفظ 


قالوا: لا بد من قصده. إلا أن يفرق بأن الخلطة ليست موجبة للزكاة بإطلاقها أي في جميع 
صورهاء بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروطء بخلاف السوم فإنه موجب على 
خلاف الأصل فوجب قصده اه حج ببعض إيضاح . 

قوله : (خلطة الجوار) بكسر الجيم أشهر من ضمها شرح المنهج . 

قوله : (وخلطة شيوع) أي وتسمى خلطة الخ فهو منصوب عطفاً على خلعلة الاعيان. 

قوله: (موضع تجفيفف الثمار) ما قاله المؤلف هنا هو ما صححه الجوهري» وخالف 
الثعالبي فقال: الجرين لريب والبيدر للحنطة والمريد للتمر. وهو بكسر الميم وسكون الراء 
كما في شرح الروض أج. 

قوله؛ لوالبيدر ليخ) قل هبر الآن اسم البيدر في غالب الأماكن؛ واشتهر الجرين بذلك 
مع اإسقاط التحتية» أي فيقال الآن عند العامة : جُرنء بضم الجيم. وصورة ذلك أن يكون لكل 

منهما زرع بجنب الآخر وأن لا يتميز الحرّاث والساقي والحصاد وأن يكون جرن كل يجنب 
الآخر وإن تميز جرن كل منهماء وليس المراد أن يكون الجرن واحداً؛ لأنها حينئذ خلطة 
شيوع؛ فقول الشارح والجرين والبيدر بالجر عطف على الزرع. 

تنبيه : : حيث ثبتت الخلطة وأخذ الباعي قدر الواجببة يمن مال اأجديهما رجع على الآخر 
بقدر حصته مثلاً في المثلي وقيمة في المتقوّم» ويذلك علم أنه تكفي و 
والقول في قيمة المأخوذ قول المرجوع عليه بيمينه كما قاله ق ل. 

قوله: (وفي النقد) معطوف على قوله في الثمر. وذكر الحارزن بعلا كز تامور من حك 
العام بعد الخاص أ ج. وفيه ‏ أن الناطور ذكر في الثمر والزرع: وهذا في النقد وعرض التجارة . 

قوله امك ته الحانوت. . 


كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه نان 


كخزانة ونحو ذلك كالميزان والورّان والنقاد والمنادي والحراث وجذاد النخل والكيال 
والحمال والمتعهد والملقح والحصاد وما يسقى به لهماء فإذا كان لكل منهما نخيل أو 
زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد وأمتعة 
تجارة في مخزن واحد وا يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما سبق ثبتت الخلطة لأن 
المالين يصيران بذلك كالمال الواحد كما دلت عليه السنة في الماشية . 


[فصل: في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه] 


والأصل في ذلك قبل الإجماع مع ما يأتي قوله تعالى «والذين يكنزون الذمب 
والفضة» العوبة: 0+] والكنز هو الذي تؤدٌ زكاته (ونصاب الذهب) الخالص ولو غير 


قوله: (ونحو ذلك) أي نحو جميع ما تقدّم في الثمار والزروع والنقد وعروض التجارة 
بدليل الأمثلة الآتية؛ أي وأن لا يتميز بنحو ذلك. 

قوله: (والمنادي) أي الدلال. 

قوله: (والحراث وجداد النخل) بالدال المهملة؛ يقال: جد الشيء يجده من باب فقتل 
قطعهء مصباح. وقيل بالذال المعجمة أيضاً. وكان الأولى ذكر هذين في خلطة الثمر والزرع 
وكذا ما بعدهما اه ح ف. 

قوله: (والملقح) بضم الميم وكسر القاف مشددة. 

قوله: (وما يسقي به) أي والشيء الذي يسقي به كالدلو والثور» ويعتبر أيضاً اتحاد الماء 
الذي يسقي منه كما في شرح المنهج والروض . 

قوله: (أو لكل واحد كيس الخ) ومنه يؤخذ أنه لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحدة 
نصاباً وبلغ مجموعها نصاباً وجعلها في صندوق عنده وحال الحول وجبت الزكاة فيها اه ق ل 
وعوش. 

فصل: في بيان نصاب الذهب والفضة 


قوله: (قبل الإجماع) وأما بعد الإجماع فالدليل هو الإجماع لأنه قطعي . 

قوله: «والذين يكنزون الذهب الخ» [التوبة : 8] وجه دلالة الآية على وجوب الزكاة أنه 
توعد على عدم الزكاة بالعذاب والوعيد على الشيء يقتضي النهي عنهء فكأنه قال: لا تتركوا 
الزكاة! والنهي عن الشيء أمر بضدهء فكأنه قال: أدوا الزكاة! وهو أمر والأمر للوجوب. 

قوله: (والكنز هو الخ) يدل عليه قوله: «ولا ينفقونها في سبيل الله [التوبة: 154 فإنه 
تفسير لما قبله. 
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مضروب (عشرون منقالا بالإجماع بوزن مكة لقوله يل «المِكْيالَ كيال المَدِيكَةِ وَالِوَرْنُ وَرْنٌُ 
مَكْدُه01) وهذا المقدار تحديد فلو نقص في ميزان وتم في أخرى فلا زكاة على الأصح 
للشك في النصاب» والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاماً وهو اثنتان وسبعون حبة؛ وهي 
اشبعيزة ة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال (وفيه) أي نصاب الذهب (ريع العشر) 
وهو نصف مثقال تحديداً لقوله يك الس في أَقلْ مِن عِشْرِينَ دتناراً ية» وَفِي عِشْرِينَ 
نِضْف وِيتَارِه”"2 (وفيما زاد) على النصاب (فبحسابه) ولو يسيراً (ونصاب الورق) : 


قوله: (ما دق) أي ما كان دقيقاً رفيعاً . 


قرله: (وفيما زاد) معطوف على قوله وفيه أي ويجب فيما زاد ربع عشره» لكن الواجب 
فيما زاد بحسايه لا يتقيد بقدر معين» فقوله فبحسابه متعلق بمحذوف والفاء داخلة في جواب 
شرط مقدر تقديره: فإذا وجب فيما راد فالواجب يحسباب الزائد. 


واعلم أذ الدي رن أن التعتان :قن الننادقة والقعادقة اسبعة وتقه رون من كل متهم زلة. 
ثلثاً؛ لأنة البندقيّ ثمانية عشر قيراطاً والمثقال أربعة وعشرون قيراطاً والقيراط ثلا شعيرات». 
فكل ثلاث مثاقيل أربعة بنادقة ؟ والفتدقلي كالبندقي في الوزن» لكته - أي الفندقلي ليس سالماً: 

من الغش والبتدقي سالم من الغش. وني المحابيب خمسة وثلاثون محبوباً كاملة. والدراهم 
المعروفة.الآن.كل عشرة منها سبعة مثاقيل فتكون الأواقي البخمس مائتي ثتي درهم. وقد كان في 
السابق درهم يقال له البغلي وكان ثمانية دوائق» ودرهم يقال له الطبري أربعة دوانق؛ فالدراهم 
مختلفة في الجاهلية» ثم أخذ نصف كل منهما وهو ستة دوائق وجعل درهماً في زمن عمر 
وعبد الملك بن مروان وأجمع عليه المسلمون. قال الأذرعي كالسبكي: ويجبا اعتقاد أنها 
كانت في زمنه يل؛ لأنه لا يجوز الإجماع على غيز ما كان في زمنه كككخِ وزمن خلفائه 
الراشدين» ويجب تأويل خلاف ذلك م ر. وأول من ضرب الدراهم في الإسلام الحجاج يأمر 
عبد الملك بن مروان وكتب عليها: «قل هو الله أحد الله الصمدة [الاخلاص: ١‏ و؟] أي عللى. 
أحد وجهي الدراهم: «الله أحد» [الاخلاص: ]١‏ وعنلى وجهه الثاني: «الل الصمد». 
[الاخلاص: ؟6. ولم توجد الدزاهم الإسلامية إلا في زمن عبد الملكِ بن مروان» وكانت 
الدراهم قبل ذلك رومية وكسراوية؛ وفي زمن الخليفة المستنصر الله وهو السابغ والثلاثون : 
ين اغا بتي العبادن,ضرب اللترامع وبئماها الثقرة وكات كل مخرة يدينان؟ وذلك في 
سنة أربع وعشزين وستداثة كما في منيرة الحلبي . 


(1) أخرجه أبو داود 577/6 1س والنسائي 0/ 54. 


(0) أبو داود 1٠٠١/5‏ (9/9(), ! 


كتاب الزكاة/ فصل في بان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه م 


وهو بكسر الراء الفضة ولو غير مضروبة (مائعا درهم) خالصة بوزن مكة تحديداً لقوله ك8 
الَيِسَ فِيمَا دُونِ حَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الورقٍ صَدَقَةُه والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر 
أريعون درهماً بالنصوص المشهورة والإجماع قاله في المجموع؛ والمراد بالدراهم الدراهم 
الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل» وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً وسبعان» 
وكانت في الجاهلية مختلفة ثم ضربت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه» وقيل عبد الملك 
على هذا الوزن وأجمع المسلمون عليه ووزن الدرهم ستة دوائق» والدانق ثمان حبات وخمسا 
حبة» فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة» ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالاً 
ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهماً لأن المثقال عشرة أسباع» فإذا نقص منها 


قوله: (بكسر الراء) مع فتح الواو وكسرهاء ويقال فيه أيضاً: رقة» بحذف الواو وتعريض 
الهاء عنها قوله: 0 ة بوزن جوار. 

قوله: (أربعون درهماً) أي في عرف الشرع؛ وقد حدث للناس عرف آخر فجعلوها عبارة 
عن اثني عشر درهماً وعند الطيبي عشر دراهم وخمسة أسباع درهم» وبعضهم سمى هذه 
الأوقية أوقية الطيب. 

قوله: (أربعة عشر درهماً الخ) وجه ذلك أن العشرة مثاقيل تبلغ سبعمائة وعشرين حبة 
حاصلة من ضرب عشرة في اثنين وسبعين مقدار المثقال» والأربعة عشر درهماً تبلغ سبعمائة 
حبة وخمسة وثلاثة أخماس حاصلة من ضرب أربعة عشر في خمسين وخمسي حبة مقدار 
الدرهم» يبقى من السبعمائة والعشرين أربعة عشر وخمسان وهي مقدار سبعي الدرهمء تأمل. 

قوله: (وكانت) أي الدراهم في الجاهلية الخ. وقوله مختلفة وإذا أردت معرفة أخذ 
الدراهم من المثاقيل فخذ عشرة دراهم من عشرة مثاقيل يفضل من كل مثقال ثلاثة أعشاره وهو 
ثلاثة أسباع الدرهم» فإذا ضربت الثلاثئة في عشرة تبلغ ثلاثين سبعاً ثمانية وعشرون منها بأربعة 
دراهم يفضل سبعان. 

قوله: (فالدرهم خمسون حبة) وجهه أن الستة تضرب في ثمانية تبلغ ثمانية وأربعين ثم 
تضرب السئة أيضاً في الخمسين تبلغ اثتي عشر خمساً عشرة منها بحبتين فتصير خمسين ويضم 
إلى ذلك الخمسان الباقيان تبلغ ما قاله 

قوله: (ومتى زيد الخ) وجهه أن ثلاثة أسباع الدرهم إحدى وعشرون حبة وثلاثة أخماس 
حبةء لأن تسعة وأربعين ثلاثة أسباعها أحد وعشرونء لأنها قائمة من ضرب سبعة في سبعة» 
يبقى حبة وخمسان ثلاثة أسباعها ثلائة أخماس؛ يضاف ذلك إلى الخمسين وخمسي الحبة 
يحصل اثنان وسبعون ثلاثة أعشارها أحد وعشرون وثلاثة أخماس؛ شوبري. 

قوله: (عشرة أسباع) أي أسباع درهم» أي بالثلاثة أسباع التي زيدت على الدرهم حتى 
صار مثقالا. 


5 كتاب الزكاة/ فصل فى بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 


ثلائة بقي درهم (وفيها) أي الدراهم المذكورة (ربع العشر) منه (وهو خمسة دراهم) لقوله يَكِلِ 
«وَفِي الرَقَةِ رُبْعُ العُشْرِ؛ (وما زاد) على النصاب ولوايسبيراً (فيحسابه) والفرق بيتهما وبين 
المواشي ضرر المشاركة؛ والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدّان للنماء كالماشية 
السائمة» وهما من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن 
حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال؛ فمن كنزهما فقد أبنطل 
الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج ج الناس» أولا يكمل 
نصاب أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس كمأ لايكمل نصاب التمر بالزبي؛ ويكمل 
الجيد بالرديء من الجنس الواحد وعكسه كما في الماشية؛ والمراد بالجودة النعومة .ونحوهاء 


قوله : الوفيها وبع العشر) أي لكل عام كان التصاب فيه كاملً» بخلاف الحبوب تجب 
فيها زكاتها سنة فقط ولو بقيت سنين. والفرق أن الذهب والفضة معدان للنماءء فمأ داما باقيين 
تجب زكاتهما بخلاف الحبوب فإنها معرّضة للفساد. ١‏ 

قوله: (وما زاد الخ) مبتدأ وقوله فبحسابه خبره» وزيدت الفاء لأن المبتدأ أشبه الشرط في 
العموم . وهذا التركيب غير التركيب المتقدم في الذهب. : 

قوله: (ضرر المشاركة) أي مشاركة الفقراء في المواشي لو قلتا فيها وما زاد فبحسابه. 

قوله : (والمعنى في ذلك) أي في وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما من 
الأموال كاللؤللؤ والياقوت. 

قوله : (وكلها تقضى بهما) والحكمة في ذلك أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة 
وأهبط إلى الأرض وأخرج من الجنة بكى عليه كل شيء فيها ما عدا الذهب والفضة» فأوحى 
الله تعالى إليهما : قد جاورت بكلما ولياً من أوليائي في الجنة فلما خرج منها بكى عليه كل شيء 
وأنتما لم تبكيًا عليه؟ فقالا: .لا نبكي على من عصاك! فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي 
لأعزنكما ولأجعلنكما قيمة كل شيء ولا يشترى شيء :إلا بكمنا اه من كتاب كشف الأسرار 
فيما خفي من الأفكار لابن العماد. ولا ينبغي ذكر هذه عند العوام لما فيها من نسبة العصيان ' 
ركام لخي رما تيد ابقل ايده مادم و ل 
الآية كما ذكره السنوسي وغيره. 

قوله: (بخلاف غيرهما من الأموال) كاللؤللؤ والياقوت. 

قوله : (فمن كنزهما) أي لم يؤد زكاتهما. وقولة فقد أبطل الحكمة أي التي منها قضاء 
بحوائج الفقراء مثلاً بلا مقابل» «اندني نا يكال إن زعا لكي ة بيجصل يهم المعامة هما رأ 
أديت زكاتهما. أ ٍ 

قوله: (لونحوها) نحو التعومة كاللين ونحو الخشونة اليبس. 


كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه اذا 


وبالرداءة الخشونة ونحوهاء ويؤخذ من كل نوع بقسطه إن سهل الأخذ بأن قلت أنواعه» 
فإن كثرت وشق اعتبار الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات ولا يجزىء رديء عن 
جيد ولا مكسور عن صحيح كما لو أخرج مريضة عن صحاح قالوا: ويجزىء عكسه بل هو 
أفضل لأنه زاد خيراً فيسلم المخرج الدينار الصحيح أو الجيد إلى من يوكله الفقراء منهم أو 
من غيرهم. قال في المجموع: وإن لزمه نصف دينار سلم إليهم ديناراً نصفه عن الزكاة 
وتصفه يبقى له معهم أمانة» ثم يتفاصل هو وهم فيه بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو 
يشتروا منه نصفهء أو يشتري هو نصفهم لكن يكره له شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء 
فيه الزكاة وصدقة التطوّع» ولا شيء في المغشوش وهو المختلط بما هو أدون منه كذهمب 
بفضة وفضة ينحاس حتى يبلغ خالصه نصاباً فإذا بلغه أخرج الواجب خالصاً أو مغشوشاً 


قوله: (أخذ من الوسط) المراد بالوسط المتوسطء أي ليس جيداً ولا رديئاً. 

قوله: (كما في المعشرات) كالحنطة والفول» سميت بذلك لأن فيها العشر نظراً للغالب 
من سقيها بلا مؤنة. 

قوله: (ولا يجزىء رديء) فإن أخرجه لزمه استرداده إن كان باقياً» فإن تلف عند الساعي 
أو الفقراء ضمن الزائدء فلو أخرج رديئاً كان أخرج خمسة معيبة عن مائتين جيدة فله استردادها 
كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحولء» هذا إن بين ذلك عند الدفع وإلا فلا يستردها أي 

فيكمل لهم. 
3 قوله: (قالوا) انظر وجه التبري مع أنه زاد خيراً بإخراج الأفضل . 

قوله: (فيسلم المخرج الخ) هذا جواب عن سؤال تقديره: كيف يفرق المخرج الدينار 
الصحيح على الأصناف مع أنه لا يمكته ولا يجوز له أن يصرفه يدراهم لأن واجيه الذهب فلا 
يجزىء عنه الدراهم؟ فأجاب بأنه يسلمه لوكيلهم. والظاهر أن هذا يجري في الدينار المعيب 
أيضاً إذا كانت دنانيره كلها معيبة» بل يجري في كل ما لا يمكن قسمته على الأصناف كالشاة 
والتبيع والمسنةء فإنها تسلم لوكيلهم؛ وانظر لم خصه بالديئار المذكور. 

قوله: (أو من غيرهم) أي سواء كان الوكيل منهم أو من غيرهم. والظاهر أن المراد 
بالفقراء جميع الأصناف الثمانية؛ لأن الجميع مستحقون. 

قوله: (سلم إليهم) أي إلى وكيلهم نظير ما سبق. 

قوله: (بأن يبيعوه) انظر ما وجه توقف هذا التفصيل وترتبه على قوله سلم إليهم ديناراً 
وهلا جاز التفصيل المذكور خصوصاً في الصورة الأخيرة قبل أن يسلم إليهم الدينار! لأن غاية 
الأمر أنهم يتصرفون فيما لهم بيد الغير ولا ضرر في ذلك. 

قوله: (حتى يبلغ خالصه) وهو سبعة وعشرون فندء قلي إلا ثلثا. 


إ 
4 كتاب الزكاة/ فصل في بيان.نصاب الذهب. والقضة ومااتجت إلخراجة 
خالصةه قدر الواجب وكان متطوّعاً بالنحاس» ويكره للإمام ضرب المغشوش لخبر 
الصحيحين امَنْ غَشَا فَلَيِسَ مِنّا؛ ولئلا يغش به بعض الناس بعضاًء فإن علم معيازها ضحت 
المعاملة بها وكذا إذا كانت ميجهولة على الأصح كبيع الغالية والمعجونات. ؤيكره لغير 
الإمام ضرب الدراهم والدنانيزا ولو خالصة لأنه من شأن الإمام ولأن فيه افتياتاً عليه. (ولا 
تجب في الحليٍ المباح) من ذهب أو فضة 


قوله: (وكان متطوعاً بالنجاس) محله فيمن يتصرف لنفسه» وإلا فيتغين على الولي إخراج 
الخالص حفظاً للنحاس كما في شرح المنهج؛ أي إن أمكن بلا سبكء ,أو كانت: مؤنته تنقص 
عن قيمة النحاس» فإن لم يمكن إخراج الخالص إلا بسبك وكانت مؤنته قدر قيمة النحاس أو 
أكثر أخرج المغشوش م ر. قالإسم: : ومحله أيضاً أن لا يوجد خالص من غير المغشوشش وإلا 
تعين اه . ولم يتكلم الشارح على حكم الخلطة بالفضةء وانظره . 1 1 

قوله : (ويكره للإمام ضرب المغشوش) الكلام فيما غشه مستهلك.. 

قوله: (لخبر) هذا يدل على التحريم . 

قوله: (ولئلا يغش الخ) بتح الياء وضم الغين» بايه : : ردايرد. 

قوله: (فإن علم معيارها) أي الدراهم والدنائير المخلوطة. ‏ - 

قوله:. (صحت المعاملة بها) أي حيث كان غشها مستهلكاًء وول اليد وما قن انق 
كما قاله المرحومي. | 

قوله: (كبيع الغالية) أي قياس .ء عليه؛ وهي نوع من ال ري 
قوله 2100 مجهولة . 
قوله: (ولو خالصة) ما قبل الغاية ضعيف ؟؛ لأنه لا يجوز لغير الإمام ضرب المغشوش » 
بل يحرم ويكره ضرب السالم وأما الإمام فيكره له. ضرب المغشوش إذا كان مسبتِهلكاً. ولا 
يكره ه ضرب السليم. وكان الأولى إذا'كانت خالصة» وو دف ع بن 
ضرب المغشوش مع أنه حرام عليه ولو مستهلكاً. 9 

قوله: : لكاي شري ال براضم اناير وقوله: من شأن الإمام أي طريقته» وقوله : 
افتياتاً أي تعدياً. إٍ 1 
' قوله:: (ولا تجب في الحلي النياح) أي إن علمه ولم ينو كتزه» فإن لم يعلمه بأن ورثه 
ولم يعلمه حتى مضي حول فتخجب زكاته» لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح» وكذا لو نوى 
كنزه؛ شرح المتهج ملخصاً. وعدم وجربها في الحلي المباح مذهبنا وكذا عند مالك ورواية 


كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه لق 


كخلخال لامرأة (زكاة) لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم» ويزكى المحرّم من 
حلي ومن غيره كالأواني بالإجماع وكذا المكروه كالضبة الكبيرة من الفضة للحاجة والصغيرة 
للزينة» ومن المحرم الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما. نعم لو اتخذ شخص ميلاً من ذهب 
أو فضة لجلاء عينه فهو مباح فلا زكاة فيه؛ والسوار والخلخال للبس الرجل بأن يقصده 
باتخاذهما فهما محرّمان بالقصدء والخنثى في حلي النساء كالرجل وفي حلي الرجال كالمرأة 


مختارة عن أحمد. وأما عند أبي حنيفة فتجب الزكاة ف في الحلي مطلقًء » أي سواء كان لرجل أو 
امرأة كما نقله م د على التحرير. والحلي بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده 
«حَلي؛ بفتح الحاء وإسكان اللام» وهو ما يتحلى أي يتزين به لبساً أو نحوهء وأصله - أي 
الحلي المشدد الياء ‏ «حلوى» على وزن فعول قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء في كلمة 
واحدة وأدغمت في الياء ثم كسرت اللام صيانة للياء» ويجوز كسر الحاء لإتباع كسرة اللام 
اه. ونظير حُليَ جمع حَلْي تُديّ جمع تُذي. . وقوله المباح هلا قال المباحات لأجل المطابقة! 
أجيب بأن عدم المطابقة أولى لأن حلي جمع كثرة والأقصح في وصفه عدم المطابقة» لقوله: 
وجمع كثرةلمالايعقل الأفصح الإفرادفيهياقل 

وخرج بقوله المباح غيره وهو المحرّم كحليّ النساء اتخذه الرجل ليلبسه؛ وبالعكس كما 
في السيف والمنطقة فتجب الزكاة فيه؛ ومنه الدراهم والدنانير المثقوبة إذا جعلت في قلادة بناء 
على ما في الروضة وأصلها من تحريمهاء أما على ما في شرح المهذب من جرازها فلا زكاة 
فيهاء وقال بعضهم: يحتمل كراهتهاء وعليه ففيها الزكاة كسائر المكروهات. وقال الإسنوي: 
تجب زكاتها وهو المعتمد. 

قوله: (كخلخال لامرأة) أي للبسها بالفعل أو بالقوّة كأن تعددت أنواعه» ومنه حليّ 
اتخذه رجل ليؤجره مثلاً لامرأة ق ل. وقوله ليؤجره الخ أي أو ليعيره لها أو اتخذه لا بقصد 
شيء كما في شرح المنهج؛ ولذا قال ق ل: مثلا اه. 

قوله : (ويزكي المحرم) ومن المحرم ما يقع لنساء الأرياف من الفضة المثقوية أو الذهب 
المخيطة على القماش فحرام كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة كما مرّء وقياس ذلك 
حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على رؤوس الأولاد الصغار كما قاله ع ش 
على م ر. 

قوله: (فيحرم عليهما) لأنه من قبيل الأواني. 

قوله:. (لجلاء) بكسر الجيم والمد. 

قوله: (والسوار) بكسر السين أكثر من ضمهاء شرح المنهج. 

قوله: (وفي حلي الرجال الخ) كتحليته آلة خرب بالفضة بلا سرف ورمح فإنها تحل 
للرجل لأنها تغيظ الكفار لا للمرأة والختثئى كالمرأة. 
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احتياطاً للشك في إباحته». فلو اتخذ الرجل سواراً مثلاً بلا قصد لا للبس ولا لغيره أو بقصد 
إجارته لمن له استعماله بلا كراهة فلا زكاة فيه لانتفاء القصد المحرم 'والمكروه؛ وكذا لو 
انكسر الحلي المباح للاستعمال وقصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ فلا زكاة أيضاً وإن دام 
أحوالاً لدوام صورة الحلي وقصد إصلاحه» وحيث أوجبنا الزكاة فني الحلي واختلفت قيمته 
ووزنه فالعبرة بقيمته لا بوزنه بيخلاف المحرّم لعينه كالأواني قالعيرة بوزنه لا بقيمته»: فلو 
كان له حلي وزنه مائتا درهم وقيمته ثلثمائة تخير بين أن يخرج ربع عشره مشاعاً ؛ عه 
الساعي بغير جنسه ونفرق ثمنه على المستحقين» أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة 
ونصف نقدأء ولا يجوز كسره ليعطي منه خمسة مكسرة لأن فيه ضرراً علليه وعلى 
المستحقين» أو كان له إناء كذلك تخير بين أن يخرج لخمسة من غيره ش 


قوله: (بلا كراهة) بخلاف ما كره استعماله لوجود سرف قليل» مرحومي. وهذا على . 
كلام الشارحء وسيأتي أن المعتممد حرمة السرف مطلقاً وعلى كل تجب فيه الزكاة كما قرره 
شنيخنا العشماوي. ْ 


قوله: (وأمكن بلا صوغ) بأن أمكن بإلحام» شرح المنهج. 

قوله: (وقصد إصلاحه) أي عند علمه بالانكسار» فلو لم يعلم بالاتكسار إلا بعد عام أو 
أكثر فقصد إصلاحه فلا زكاة أيضاً؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصداً له وبه صرح في الوسنيط . 
فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضي عام وجبت زكاته؛ فإنِ قصد. بعده إصلاحه 
فالظاهر أنه لا وجوب في المسْتقبل اه بحروفه : فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبراً أو 
دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئاً أو أحوج انكساره إلى سبك وصوغ فيجب زكاته» وينعقد حوله 
من حين انكساره؛ لأنه غير مستغمل ولا معد للاستعمال؛ شرح الروض. 

قوله: (وحيث أوجبنا الخ) أي يأن كان محرماً أو مكروهاً؛ فالأول كأن قد الرجل 
استعماله وكأن أسرف في حلية آلة الحرب» والثاني كأن أسرفت المرأة في حليها وكأن قصد 
الرجل إجازته لمن يستعمله بكتراهة. ففرق بين سرف الرجل وسرف المرأة» فالأول حرام 
والثاني مكروه. ا 

قوله: (فالعيرة بقيمته) أي ووزنه وقوله لا بوزنه؛ أي فقط كما يدل عليه قوله أو بخرج 
خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف كما قرره شيخنا العشماوي. , 

قوله: (قيمتها سبعة ونصف) أي لأن السبعة والنصف ربع. عشر الثلثمائة . 

قوله: (أو كان له إناء كذلك) أي وزنه مائنا درهم وقيمته ثلثماثة» وعبارة الشوبري على 
المنهج: ولو اختلف قيمة الحلي المحرم أو المكروه ووزنه كأن كانت قيمته ثلثمائة ووزنه 
مائت كن هود اللرمداي إناكاد صرية عارصا باذ صخ لامرأة واتحيخله الرجل رالا متي 
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أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعاً ويحرم على الرجل حلي الذهب ولو 
في آلة الحرب لقوله كك أجل الذَّب وَالحَرِير لإَاثِ أَمَنّي وَحُرْمَ عَلَى ذُكُورِهَا إلا الأنف 
إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب لأن بعض الصحابة قطع أنفه في غزوة فاتخذ أنفاً 
من فضة فأنتن عليه» فأمره يك أن يتخذه من ذهب وإلا الأنملة فإنه يجوز اتخاذها لمن 


الوزن فقط كالإناء اه. فلو كان آنية فلا أثر لزيادة القيمة لأن ارتفاع القيمة بالصنعة وهي محرمة 
اه ح ل. ونقله ع ش عن شرح الروض . 

قوله: (أو يكسره) ويفرق بينه وبين الحلي المحرم حيث لا يجوز كسره كما سبق بأن 
الإناء محرم لعينه ولا كذلك الحلي؛ لكن قد يقال في الكسر ضرر على المستحقين لأن 
الخمسة المكسورة لا تساوي قيمتها في حال اتصالها وهي سبعة ونصف. 

قوله: (ويخرج خمسة) أي خمسة دراهم. : 

قوله: (ويحرم على الرجل حلي الذهب) نعم إن صدىء بحيث لا يتبين الذهب لم يحرم 
كما في شرح المنهج. أي وكثر الصدأ بحيث يحصل منه شيء بعرضه على النار؛ يقال: 
صدىء يصداً بالهمز من باب تعب. ولا ينافي هذا قولهم: إن الذهب لا يصدأ؛ لأنه محمول 
على الغالب أو على نوع منه أو على الخالص دون ما خالطه غيره فليتأمل. 

قوله: (إلا الأنف) جملة المستئتى ثلاثة . 

قوله : (إذا جدع) بالدال المهملة» أي قطع . 

قوله: (لأن بعض الصحابة) هو عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب ‏ بضم الكاف 
وتخفيف اللام ‏ اسم لمكان كانت الوقعة عنده في الجاهلية؛ مرحومي. 

قوله: (أن يتخذه من ذهب) فاتخذه. 

قوله: (وإلا الأنملة) أي العليا لا السفلى ولا الأنملتين؛ والأنملة بتثليث الهمزة والميم 
كما قال: 

باأصبع ثلشن معميمأنملة وثلث الهمز أيضاً وارو أصبوعا 

قوله: (فإنه يجوز اتخاذها) أي إذا كان ما تحتها سليماً دون ما إذا كان أشل» شرح 
الروض . ويخلاف السفلى والأصبع والأنملتين» فقول الشارح وإلا الأنملة أي العلياء وعبارة 
المدابغي على التحرير: وقيس بالأنف الأنملة والسنّ» ولا يجوز ذلك في الأصبع واليد لأنهما 
لا يعملان فيكونان لمجرد الزينة فلا يتخذان من ذهب ولا فضة» بخلاف الأنملة فإنه يمكن 
تحريكها؛ وأما الأنملتان فإن كانتا من أعلى الأصبع جاز اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأنملة 
السفلى» وعليه يحمل كلام ابن قاسم وإن كانتا من أسفل الأصبع امتنع» وعليه يحمل كلام م ر 
في شرحه اه. 
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قطعت منه ولو لكل أصبع من الذهب قياساً على الأنف» دإلا السن فإنه يجوز لمن قلمت 
سنه اتخاذ سن من ذهب وإن!تعددت قياساً أيضاً على الأنف». ويحرم سن الخاتم من 
الذهب على الرجل وهي الشعبة التي يستمسك بها الفصء ويحل للرجل من الفقة الخاتم 
بالإجماع «ولأنه يل اتخذ خاتماً من فضة»”2» بل لبسه سنة سواء أكان في اليمين أم في 
اليسار لكن اليمين أفضل» بد اول سيج يي ولايكره اله لكي 
الفضة . 


تنبيه : لم يتعرض الأصاحاب لمقدار الخاتم المباح ولعلهم اكتفوا فية بالعرف أي ' 
عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيهاء وهذا هو المعتمد» وإن قال الأذرعي الصواب ضبطه 
بدون مثقال. ولو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس الواحدة منها بعد الواحد جاز كما في 
الروضة وأصلهاء داعا اه امير الب اكاك كنا اعد صن ابي ولو : 


قوله: (من الذهب) وإن نكن اتخاذها من الفضة الجائزة لذلك بالأولى؛ لله لايضدا 
غالباً ولا يفسد المنبت» شرح المنهج. 1 
قوله للخت ودر اكد بالل إن الالسخع بود عن يد لسن ارلا وأما ما يتخذ 
لخم الكتبه من غير ان يصاع لأن ابن فلا يجوز اتاخاذه امن نعي ولا قفية : ١‏ 

قوله : اليل لبسه سنة) الأولى تقديمه على الحديث ويكون إضراباً اتقاليا عن قله : : ويحل 
الخ؛ لأن الإضراب بعد الحديث غير مناسب لأن سن لبسه مأخوذ من الحديث. 

قوله : (لكن اليمين أفضل) أي خنصرها. 

قوله : (فإن لبسها معاً جاز) ولا زكاة أي إن جرت عادة أمثاله بهاء بخلاف ما إذا كان 
فقيها فإنه يحرم» والمستحب أن يجعل فصه مما يلي بطن الكف. ولا يكره ه لبس خاتم 
الرصاص والنحامسن والحذيد على الاصح» لقوله عليه الصلاة والسلام : الْتمس ولو خَائَماً مِنْ 
حَدِيدٍ اه دميرئ ٠‏ قال الشيخ الزيادي: ويعتبر في ضفة الخاتم وقدره وعدده أن يكؤن لائقاً به 
ليخرج بالأول ما لو اتخذ الفقية خاتماً لا يليق به كالدبلة بلا خاتم معها أو كشتوان بعخلاف 
العامي » ويخرج بالثاني ما لو اذ على.القدر اللائق به فإنه يخرم» ويخرج بالثالث إما لو عدّد 
الفقيه خاتماً في أصابعه فإنه يمتنع عليه بخلاف العامي. ونقل عنه في:غير الحاشية أن' مثل 
الدبلة لبس الفقية الخاتم في غير خنصره كلبسه في نحو إبهامه فيحرم عليه بخلاف الغامي م وبه 
يعلم أن قول الشارح الآتي: ا جاز» محمول على غير الغقيه 
مما جرت به عادة أمثاله. ٠‏ 


(9) أخرجه 5 (455) ومسلم 1501/9 (0ه/ 05:91 
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تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة كما في شرح مسلمء ويحل للرجل من 
الفضة تحلية آلة الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام؛ 
وليس للمرأة تحلية آلة الحرب بذهب ولا فضة ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة 
كالسوار وكذا ما نسج بهما من الثياب. وتحرم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا 
دينار» وكذا يحرم إسراف الرجل في آلة الحرب. ويجوز تحلية 


قوله: (ويحل للرجل) وإن لم يكن مجاهداً. 

قوله: (حلية) أي تحليتها؛ والتحلية جعل عين النقد في محال متفرقة مع الأحكام حتى 
تصير كالجزء منها ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شيء من عينها فارقت التمويه السابق أول 
الكتاب أنه حرامء حج. 

قوله: (آلات الحرب) وإن كانت عند من لم يحارب؛ لأن إغاظة الكفار ولو ممن بدارنا 
حاصلة مطلقاًء وبه يفرق بين هذا وبين حرمة اقتناء كلب الصيد على من لم يصد به اه س ل. 
وخرج بذلك أوعيتها كالقراب وغمد السيف فلا يجوز تحليته؛ وخرج بذلك أيضاً تحلية السكين 
الصغيرة التي ليست آلة حرب ونحوها فيحرم اه م د. وقوله كالقراب وغمد السيف عطف 
مرادف. وأما سكين المهنة أو المقلمة فيحرم على الرجل وغيره. وقوله تحليتهما كما يحرم 
عليه تجلية الدواة والمرآة م ر. وقوله أو المقلمة أي أو سكين المقلمة وهي المقشط. 

:مله: (والمنطقة) بكسر الميم ما يشد به الوسط كالسبتة: وتسمى الآن بالحياصة اه 
مرحومي . وجعلها من آلات الحرب لأنها تنفع فيه من حيث كونها تمنع وصول السهم للبدن؛ 
فالمراد بالآلة ما ينفع في الحرب اه. 

قوله: (ولها لبس أنواع حلي الذهب) وكالمرأة الطفل في ذلك» شرح المنهج. 

قوله: (وكذا ما نسج) أي لبس ما نسج بهما فخرج الفرش كالسجادة المنسوجة بهما 
فتحرم لأنها لا تدعو للجماع كالملبوس م ر. 

قوله: (المبالغة في السرف) ليس بقيد؛ لأن المعتمد أن مجرد السرف حرام ولو بدون 
مبالغةء خلافاً لشيخ الإسلام القائل بالكراهة حينئذ كما قرره شيخنا العشماوي» قال ق ل: 
وعلى كل يلزمها زكاة الجميع لا ما زاد وكذا آلة الحرب المذكورة . 

قوله: (ماثتا ديئار) أي مجموع فردتيه ح ل. ويلزمها زكاة الجميع لا ما زاد فقط شرح م 
ر؛ لأن المقتضي لإباحة الحلي لها التزين للرجال المحرك للشهوة الداعي إلى كثرة النسل» ولا 
زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه؛ شرح المنهج. 

قوله: (تحلية الخ) يؤخذ من تعبيرهم بالتحلية المارّ الفرق بينها وبين التمويه حرمة التمويه 
هنا بذهب أو فضة مطلقاً لما فيه من إضاعة المال. فإن قلت: العلة الإكرام وهو حاصل بكل؟ 
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المصحف بفضة للرجل والعراة»: ويجوز لها فقط بذهب لعموم «أحلّ الذَّمَبُ وَالحَرِيرَ 
لإِنَاثِ أَمَئّي) قال الغزالي وم كسب المفجينت بت ودين ولا زكاة في سائر 
الجواهر كالاؤلؤ والياقوت لندم وزودها في ذلك: 8 


[فصل: في بين نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه] 


(ونصاب الزروع والشمار خمسة أوسق) لقوله يكل الس فيا كن حنسة وسقي 
1 صَدَقَذا والأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرهاء سمي به لأنه يجمع الصيعان (وهي) 
. بالوزن (ألف) رطل لباه رطل بالعراقي) أي البغدادي. لأن الوسق ستون صاعاء 


أقلت: # لخن في الفصلة الع ملت يسدر كلاف لي العنوية لما يدن إغاعا لقال فإن 
قلت: يؤيد الإطلاق قول الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن؟ قلت: يفزْق بأنه يختفر 
في حروف القرآن ما لا يغتفر في نحو ورقه وجلده على أنه لا يمكن إكرامها إلا بذلك اه حج 
شوبري. ا 

قوله: (المصحف) ومثله التمائم وكذا جلدة وكيسه وعلاقته وخيطه لا كرسيه. ٠‏ وخرج 
بالمصحف بقية الكتب» فتحرم التحلية والتموية. والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ولو للتبرك 
' كمافي س ل. ا ل 
المنهج . ا 
1 فزة الدسعل ع ومن النزى ل حرق يه الحتسم بلقم حى لتريال خرن 
تحليته بالذهب للرجل ٠‏ ولعله إأن كتابته راجعة لنفس. حروفه الدالة عليه بخلاف تحليته فالكتابة 
أدخل في التعلق؛ سم غلى المنهج. ٠‏ 

فصل: في بيان نصاب الزروع والثمار 

قوله: (وما يجب إخراجه) وهو إما العشر وإما نصفه وإما ثلاثة أرباعه أوْ ثلاثة أرباع 
العشر وربع نصفف العشر إلى آخر ما يأتي . 

قوله : (سمي) أي مدلوله وهو المقدار المعلوم. 

قوله: (لأنه يجمع) أي والوسق الجمع . 
1 قوله : (لأن الوسق ستون صاهاً) وذلك لأنك تضرب الخمسة عدة الأوسق أفي مقدارها 
فن الصيعان وهو ستون تبلغ ثلثماثة؛ ثم تضرب الثلثماثة في مقدار الضاع من الأمداد وهو أربعة 
تبلغ ألفا ومائتين مدّأء ثم تضرب الألف.والمائتين في مقدار المد وهو رطل وثلث ألف ومائتان 
في رطل بألف. ومائتين ن رطلاً وألف زمائتان في ثلث بألف ومائتين ين ثلئا ومجموعها أربعمائة ٠‏ 
صحاح ؛ فجملة ذلك ألف وستمائة رطل. 1 


كتاب الزكاة/ فصل في بيان صاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 7ع 


والصاع أريعة أمدادء والمد رطل وثلث بالبغدادي» وقدّرت به لأنه الرطل الشرعي وهو 
مائه وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم» والنصاب المذكور تحديد كما في 
نصاب المواشي وغيرهاء والعبرة فيه بالكيل على الصحيح. وإنما قدرت بالوزن 
استظهاراً أو إذا وافق الكيل» والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط فإنه يشتمل على 
الخفيف والرزين» وكيله بالإردب المصري ستة أرادب وريع إردب كما قاله القمولي 


قوله: (لأنه الرطل الشرعي) وجه كونه الرطل الشرعي أنه وقع التقدير به في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم واستقر الأمر عليه 

قوله: (تحديد) أي خلافاً لما في شرح مسلم ورؤوس المسائل والمجموع من كتاب 
الطهارة أنه تقريب» وعليه فيحتمل نقص رطلء لكن قال البلقيني في الحواشي إن المشهور 
التحديد كما صححه الشيخان هنا زي أأج. 

قوله :. (استظهاراً) أي استيفاء لجميع المقادير الشرعية الواجبة في باب الزكاة» وليس 
المراد به الاحتياط لأنه يقتضي أنه يعتبر كل منهما. وليس كذلك؛ لأن المعتبر هنا الكيل لا 
الوزن. 

قوله: (أو إذا وافق الكيل) أي فهما جوابان؛ ولذلك لو كمل بالكيل ونقص بالوزن 
وجبت زكاته لا عكسه ق ل. 

قزله : (فإنه) أي النوع» وقوله والرزين أي والمتوسط» والرزين: الثقيل في الميزان. 

قوله: (ستة أرادب27 وربع أردب) مقدار ذلك بالأرباع ماثة وخمسون ربعا أ وبالأقداح 
ستمائة لأن المائة بأربعمائة والخمسين بمائتين. وقوله خمسة أرادب ونصفاً وثلثاً مقدار ذلك 
بالأرباع مائة وأريعون ربعا وبالأقداح خمسمائة وستون» لأن المائة بأربعمائة والأربعين بمائة 
وستين. وقوله إلا سبعي مدّ وعلى هذا فمقدار النصاب بالأقداح خمسمائة وستونء» لأن مققدار 
النصاب بالصيعان ثلثمائة صاع وكل خمسة عشر صاعاً ستون مدا وهي ثمانية وعشرون قدحاً؛ 
لأن كل خمسة عشر مدا سبعة أقداح؛ لأن كل قدح بمدين وسبع مد بناء على جعل الصاع 
قدحين إلا سبعي مد. وبهذا علم أن كل تسعين صاعاً بمائة وثمانية وستين قدحأء فالمائتان 
والسبعون صاعاً بخمسماثة قدح وأربعة أقداح» والثلاثون صاعاً تمام الثلثماثئة بستة وخمسين» 
فأضفها للخمسمائة والأربعة فتصير الجملة خمسمائة وستين قدحاً ومقدارها بالأرادب خمسة 
أرادب ونصف وثلث؟؛ لأن كل أردب بستة وتسعين قدحاً. وعلم مما تقرر أن مقدار النصاب 
بالأمداد وهو ألف ومائتان يكون خمسمائة وستين قدحاً؛ لأن كل مائة وعشرين مذّاً بستة 
وخمسين قدحاً كما أفاده شيخنا. 


١85/5 أخرجه اين ماجة (1747) والدارقطني وانظر التلخيص‎ )١( 


0 كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الززوع والشمار وما يجب [خراجه 


بجعل القدحين مصاع كزكاة الفطر وكفارة اليمين خلا للسيكي في جعلها خسة أرادب 
ونصف وثلث لأنه جعل الصاع قدحين إلا سبعي مذ. 1 

تلبيه : : لا يضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر وزرع عام آآخرء ويضم 
ثمر العام الواحد بعضه إلى بغض في إكمال النصاب وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه: 
وبلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة, فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجدأ 
لبردهاء والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهراً عربية» والعبرة المع انا بطلاعكما تي عام 
فيضم طلع نخيل إلى الآخر إن أطلع الثاني 


قوله: (وتصفا وثلا) والتفارت بينهما وتان ونصف وبية. 
قوله: (قدحين إلا سبعي |مذ) وجه ذلك أن القدحين أربعة أمداد وسٌبّعا مد عند السبكي»' 
000 والحاضطل أن القمولي والسبكي اتفقا على أن الصاع أربعة أمداد 


واختلفا في مقدار القدح؛ فعند /القمولي أن الصاع قدحان بجعل كل مدين قدحاً وعند السبكي 
كَدَحان إلا سبعي مذّء لأنه يجعل القدح مدين وسبع مذّء فالقدح عنذه أزيد من :القدح عند 


القمولي وكل خمسة عشر مدّاً بلسبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعاً ويبة ونصف وزيغ فثلاثون 
صاعاً ثلاث ويبات ونصف فثلئمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي أخمسة أرادب ونضصف 
كا خامصا طعان اولضت جات وستون قدحاً وعلى الأول ستمائة شرح م ر مع زيادة. 
وقال بعض المحققين: النصاب الآن بالكيل المصري أربعة أرداب وويبة؛ لأن الكيل الآن؛ نقص 
عدده عما كان بسبب ما يكال به الآن حتى صارت الأربعة أرادب وويبة مقدار الستة أرادب 
والربع من الأرادب المقدرة نصاباً سابقاًء فالتفاوت بينهما أردبان وكيلة . 
ش قوله: (ويضم ثمر العام الواحد) وصورة المسألة أن يكون عنده أنواع من التمرْ أو الزبيب 
حصل من كل نوع دون حخمسة أوسق فيضم بعض الأنواع إلى بعض؛ أو كان له في بلاد أنواع . 
من التمر أو الزبيب حصل منها مثل ذلك ز ي. 1 
قوله: (ؤبلاده حرارة وبرودة) هذا من عطف العلة على المعلول؛ وذلك لأن اختلاف : 
أنواعه بسبب اختلاف. بلاده حرازة وبرودة؛ ؟ عزيزي. : 
قوله : (والعبرة بالضم) أني في الضمء فالباء بمعنى «في» وقوله: هنا أي في الشمارء 
احزة نه عن الرروع فا اميرة هآ بالحضطاد كما سياقي» " 
قوله: (هنا) أي في الثمار . 
قوله (بإطلاعهما) أني ظهوزهما وبروزهما. 


قوله: (إن أطلع) أي ظهر وبرز. 


كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه فى 


قبل جداد الأول وكذا بعده في عام واحد. نعم لو أثمر نخل مرتين في عام فلا يضم بل 
هما كثمرة عامين؛ وزرعا العام يضمان وإن اختلف زراعتهما في الفصول والعبرة بالضم 
هنا اعتبار وقوع حصاديهما في سنة واحدة وهي اثنا عشر شهراً عربية كما مرّ. 

(و) يجب (فيها) أي في الخمسة أوسق وما زاد (إن سقيت بماء السماء أو) بماء 
(السيح) وهو بفتح المهملة وسكون المثناة تحت السيل أو بما انصبٌ إليه من جبل أو 


نهر أو عين أو شرب بعروقه لقربه من الماء وهو البعلي سواء في ذلك الثمر والزرع 
(العشر) كاملاً (و) يجب فيها (إن سقيت بدولاب) بضم أوله وفتحهء وهو ما يديره 


قوله: (قبل جداد الأول) بفتح الجيم وكسرها مع إعجام الذال وإهمالهاء فقيه أربع 
لغات. 

قوله : (فلا يضم) أي لأنه نادر: والنادر يلحق بالأعم الأغلب وهو كون الثمر من عامين. 
فقوله لو أثمر نخل أي نخل واحدء بأن كان الذي أثمر ثانياً هو الذي أثمر أوَّلاً» والذي قبل 
الاستدراك صورته أي نوعاً من النخل أي بعضاً أثمر أولاً وبعضاً آخر أثمر ثانياً. 

قوله: (وزرعا العام الخ) العام ليس قيدأء بل ولو كان زرعي عامين ولكن بين حصاديهما 
أقل من سنة فإنه يضم . 

قوله: (في الفصول) بأن يكون ذرة زرعت في الصيف وأخرى في الخريف وأخرى في 
الربيع . 1 
قوله: (والعبرة بالضم هنا) أي في الزروع. 
قوله : (اعتبار وقوع حصاديهما) أي بالقوة لا بالفعل» وكان الأولى أن يقول: باعتبار الخ. 
قوله: (في سنة واحدة) بأن يكون بين حصاد الأول والثاني دون اثني عشر شهراً عربية. 
ولا عبرة بابتداء الزرع لأن الحصاد هو المقصود» وعنده يستقر الوجوب؛ ويكفي عن الحصاد 
زمن إمكانه على الأوجه اه حج وم ر. 

قوله: (عربية) أي هلالية . 

قوله: (وفيها الخ) خبر مقدم. والعشر مبتدأ مؤخر. وقوله إن سقيت شرط جوابه 
محذوف تقديره: ففيها العشرء لكن الشارح جعل العشر فاعلاً لفعل محذوف. 

قوله: (أو بماء السيح) من عطف الخاص على العام. وفيه أنه لا يكون بأو؛ ووجه 
الخصوص أنه ينزل الماء من السماء في حفرة فيملؤها ثم يجري منها للزرع والشمر. 

قوله: (أو شرب الخ) عطف على قوله: إن سقيت. 

قوله : (العشر) وقدره خمسة عشر ربعاً على كلام القمولي. 

البجيرمي على الخطيب/ ج5/ م1 


6 كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 


الحيوان أو دالية وهي البكرة أو ناغورة» وهي ما يديره الماء بنفسه (أو بنضح) من نحو 
نهر بحيوان ويسمى الذكر ناضحاً أ والأنثى ناضحةء أو بماء اشتراه أو وهب له لغظم المنة 
فيهء أو غصبه لوجوب ضماله «(نصف العشر) - 0 
وَالعُيُونُ أو كَانَ عَكَرِياً العْضْرٌُ وَفِيمَا سُقِيَ بالنُضح نُضفٌ العُشْر»'2 ؤانعقد الإجماع على 
ذلك كما قاله البيهقي وغيره؛ ع معو الي 
والسائمة .. والعثري - بفتح المهملة والمثلثة ما سقي بماء السيل الجاري إليه في حفرة» 
وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر إلماء بها إذا لم يعلمها والقنوات والسواقي المخفورة من 
النهر العظيم كماء المطر ففي المسقي بماء يجري فيها منه العشر لأن مؤنة القنوات إنما 1 
تخرج لعمارة القرية» والأنهار إنما تحفر لإحياء الأرض» فإذا تهيأت وصل :الماء إلى 
الزرع بطبعه مرة بعد أخرى يلات السقي بالنواضح ونحوها فإن المؤنة. للززع نفسهء 


قوله :لمن تجو تهر) كالساقية 

قوله: (والمعنى فيه) أي في ونجوب العشر أو نصفه. وقوله كثرة المؤنة لف ونشر 
مشوش. فالكثرة راجعة لنصف العشر والخفة للعشر. 

قوله: (كما في المعلوفة والسائمة) التنظير في مطلق خفة المؤنة وكثرتها وان كانت 
المعلوفة لا زكاة فيها أصّلاً. فإنْ قلت: لم لم يؤثر ثقل المؤنة إسقاط الوجوب من أصله هنا 
وأثر في المعلوفة؟ قلت: لأن القصد باقتناء الحيوان نماؤه لا عينه» قلما علف لم يجب فيه 
الزكاة لكون ال ا ومن الزرع والثمر عينه: فنظر إليها مطلقاء ثم تفاوتوا في قدر 
الواجب. 1 

قوله: (بماء السيل) أي المطر المجتمع . 

قوله: في حفرة) وهي أن تحفر حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجر كما 
قاله الأزهري» إطفيحي.' 2١‏ | 

قوله: : (والقنوات) أي الأنهار الصغيرة . 

قوله: (والسواقي) المراد بها المساقي وهي الأنهار الكبيرة كالخلجان كما يفهْم ذلك من 
التعليل» يلين المراة هيا مي + اليراه لاني الضلى جلك نمت الجر 

قوله: (من ن الثهر) أي من جنبه . 

قوله: (لأن مؤنة القنوات إنما تخرج الخ) أي شأنها ذلك. وعبارة شرح الزوض : ولا 
عبرة بمؤنة القنوات والساقية لانها لعمارة الضيعة لا لنفس الزرع . 


(1) أخرجه البخاري #/ 47 14 وفسلم ورونا (كة). 


كتاب الزكاة/ فصل في :بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه ١ه‏ 


وفيما سقي بالنوعين كالنضح والمطر يقسط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا 
بأكثرهما ولا بعدد السقيات» فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلاً إلى يوم الإدراك ثمانية 
أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطرء وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين 
فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشرء وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار 
المدة أخذاً بالاستواء ولو احتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقي بماء السماء وفي شهرين 
إلى ثلاثة سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرياع العشر وربع نصف العشرء ولو اختلف 


قوله: (ونمائهما) تفسير. 

قوله: (لا بأكثرهما) أي المطر والنضح خلافاً للمدابغي من جعله الضمير للمدتين» أي 
لا يعتبر بأكثرهما؛ لأنه للرد على القائل بأنه إذا غلب أحدهما فهو المعتبر ترجيحاً للغلبة» 
ويلغي الأقل عن الاعتبار فكأنه لم يوجد. وليس المراد لا تقسيط بأكثرهما كما يدل عليهء أي 
على أنه ليس المراد الشخ كلام المنهاج؛ إذ الأكثر لا تقسيط فيه حتى ينفي. 

قوله: (ولا بعدد السقيات) أي ولا يقسط بعدد الخ؛ لأن هذا للرد على من يقول إن 
التقسيط بعدد السقيات كما يدل على ذلك متن المنهاج وعبارته وفيما سقي بهما سواء ثلاثة 
أرباعه. فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو؛ والأظهر أنه يقسط باعتبار عيش الزرع ونمائ 
وقيل بعدد السقيات. 

قوله: (من يوم الزرع مثلا) أي أو يوم الإطلاع في النخل أو ظهور العنب في الكرم | ط ف . 

قوله: (وجب ثلاثة أرباع العشر) ولو اعتبر عدد السقيات لوجب ثلثا العشر؛ لأن السقية 
التي بالمطر يجب فيها ثلث العشر والسقيتان بغير المطر يجب فيهما ثلئا نصف العشر وثلثا 
نصف العشر ثلث كامل . 

قوله: (وكذا) أي يجب ثلاثة أرباع العشر لو جهلنا المقدار الخ بأن شككنا هل انتفع 
بسقية المطر أربعة أشهر أو أقل أو أكثر وسقيتي النضح أربعة أشهر أو أقل أو أكثره فإنها تقسط 
باعتبار المدة بأن تجعل أربعة أشهر لسقيتي المطر وأربعة أشهر لسقيتي النضح كما أشار إليه 
بقوله أخذ بالاستواء أفاده شيخنا العشماوي. وقوله من نفع الخ يقتضي أن النفع معتبر في 
التقسيط مع أنه غير معتبر أيضاً كما قاله شيخنا ح ف وصرح به عميرة. 

قوله: (من نفع) متعلق بالمقدارء وقوله باعتبار المدة متعلق بنفع. وقوله أخذا بالاستواء 
أي بتساوي المدتين بجعل نصف المدة للسقية ونصفها للسقيتين كما قرره شيخنا العشماوي. 
قال في شرح الروض: لثلا يلزم التحكم لأن الأصل عدم زيادة كل منهما. 

قوله: (ثلاثة أرباع العشر) أي نظراً لسقي السماء» وقوله وربع نصف العشر أي نظراً 
لسقي النضحء وربع نصف العشر هو ثمن العشر. قال ح ل: ولم يعبر بثمن العشر مع أنه 
أخصر محافظة على الإتيان بما تقتضيه النسبة. 
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.المالك والساعي في.أنه 57 بماذا؟ صدق المالك لأن الأصل عدم و خَرت الزيادة 
عليه فإن اتهمه الساعي حلقه ندبء وتجب الزكاة فيما ذكر ببدوٌ صلاح ثمر لأنه حينئذ 
ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم» وباشتداذ حب لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك 
بقل» والصلاح في ثمر وغيره بلوغه صفة يطلب قيها غالباً وعلامته في الثمر الماكول 
االمتلوّن أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة كبلخ وعناب ومشمشء.وفي غير المتلون منه 
كالعنب الأبيض لينه وتمويهة وهو صفاؤه وجريان الماء فيه وبدو صلاح بعضه وإن قل 
كظهوره؛ :وسنْ خرص أي خزر كل ثمر فيه زكاةإذا بدا صلاحه على مالككه للاتباع؛ 
فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع رطباً ثم يابساً : 


قوله: (حلفه) فإن نكل عن اليمين لم يلزمه بالتكول شيء م د: ْ 

قوله: (وحصرم) بكسر الحاء المهملة وكسر الراء بوزن زيرج كما في القاموس. 

قولّه : (وباشتداد حب) قال في العباب وشرحه: وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على 
المالك الأكل والتصرف فيه اوحيتئذ فينبغي اجتناب الفريك ونخوه من الفول حيث علم 
وجوب الزكاة في ذلك الزرع؛ ويحرم على المالك أيضاً أجرة الحصادين منه والصدقة منه قبل 
إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة وإلا فلاء ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقاً. ومع خرمته ينفذ 
تصرفه في غير قدر الزكاة. وكثب شيخنا العزيزي على قول شرح المنهج: وهو قبل ذلك بقل 
ومنه الفريك المعروف فإنه فئ) هذه الحالة لا يصلح للادخارء ولا تجب الزكاة باشتداد الحب 
إلا إذا صلح للادخارء وحينئذفيجوز الأكل من الفريك الذي يباع:الآنْ؛ وكذا الفول الأخضر 
بجواز الأكل منه قبل اشتداد حيه. وهذه دقيقة يغفل عنها. وعند الإمام أحمد أنه يجوز له 
التصرف بالأكل والإهداء ولا يإحسب عليه. : 

قوله: (وعناب ومشمش) أي بالنسبة للتلون لا للزكاة؛ لأنهما لا زكاة فيهما. ' 1 
. قوله: (كالعتي الأبيض) اعترض بأنه متلون. وأجيب بأن المراد بالمتلون الذي يحدث له 
لؤن بعد آخرء وبياض هذا موجود فيه من حين ظهوره. 

قوله: (ؤجريان الماء فيه) عطف لازم . 

قوله: (كظهوره) أي كله : 
٠‏ قوله : (وسن .خرص الخ) أي إن كان المالك موسرآء وإلا فلا يجوز لما .فيه من تسليطه 
على حق المستحقين شرح م ر. وقوله أي حزر كل أي تخمينه وتقديره» وجكمته الرفق 
يالمالك والمستحقين. وعبارة بعضهم : : أي بشرط أن يكون موسراً وإلا فلا يجوز الخرص ولا 
كفل الحق إلى الذمة» يكن كيف وستاع لهذا الوط وهو اك ابر د ترس علية؟. ويبجانة يانه 
قد يكون عليه دين مستغرق لذلك الثمز اه. ' 
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كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 0 
وذلك لتضمين أي لنقل الحق من المعين إلى الذمة تمرأ أو زبيباً ليخرجه بعد جفافه. 


وشرط في الخرص المذكور عالم به أهل للشهادات كلهاء وشرط تضمين من الإمام أو 
نائبه لمخرج من مالك أو نائبه وقبول للتضمين» 


د. وكذا إذا بدا صلاح حبة من نوع أخذاً مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان حيث 
يجوز بيع الكل بلا شرط القطع ع ش على م ر. 

قوله: (وذلك) أي سنّ الخرص. 

قوله: (تمرا)تضال ين البق قال في الروض: ولو لم يتأت منه أي التمر تمر ولا زبيب 
أخرج منه رَطْباً - بفتح الراء وإسكان الطاء لأنه وقت كماله» فيقدر جفافه فيكمل به نصاب مع 
اتح الك اح ل وبهذا يعلم أن غالب ثمر قرى مصر كماله حال ترطبه لأنه لا 
يتتمر ولا يتزبب. 

قرله: (عالم به) أي كونه عالماً به أي بالخرص؛ لأنه اجتهاد والجاهل بشيء غير أهل 
للاجتهاد فيه. 

قوله: (أهل للشهادات) بأن يكون مسلماً مكلفاً حرا ذكراً ناطقاً بصيراً عدل شهادة» فلا 
يقبل الفاسق فيه ولا يكفي عدل الرواية كالمرأة. قال الرحماني: قلت: لو فقد الخارص وكان 
هو عارفاً فهل يتعاطى ذلك بنفسه أو لا لكونه متهماً فيه؟ نظرء » ومثله ما لو احتاج للآكل من 
الزرع هل تنتفي الحرمة ويتعلق قدرها بما أكله بذمته؟ ثم رأيت حج قال: وبحث بعضهم أن له 
ذلك وهو ضعيف لا يأتي على قواعدناء وله تحكيم عدلين يخرصان عليه ويضمنانه عند فقد 
الخارص من جهة الساعيء. ولا يكفي واحد. فقول المؤلف ولو واحداً محمول على من كان 
من قبل الحاكم اه. والحاصل أنه إذا كان الخارص من جهة الحاكم كفى واحد. وإن كان من 
جهة المالك فلا بد من اثنين؟ لأنه متهم اه م د على التحرير. 

قوله: (كلها) احترز بقوله كلها عن المرأة لأنها أهل للشهادة في الجملة شوبري. 

قوله: (لمخرج) أي بشرط يساره؛ حتى لو ضمن وتبين كونه معسراً حال التضمين لم 
يصح ولم ينقل الحق إلى ذمته كما صرح به الأذرعي» وهذا هو المعتمد زي. 

قوله: (وقبول للتضمين) كأن يقرل ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذاء فيقبل أي 
فوراً كما قرره شيخنا ح ف. وعبارة م د على التحرير: أي يسن الخرص لنقل الحقء أي 
بصيغة كضمنتك نصيب المستحقين رطباً بكذا تمرأء ولا بد من القبول لفظاً والرضا؛ فإن انتفى 
الخرص أو التضمين أو القبول نفذ التصرف فيما عدا قدرها شائعاً. رحماني . قال م ر في 
شرحه: وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان؛ لأنه لو تلف جميع الثمار بآفة سماوية أو 
سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط فلا شيء عليه قطعاً لفوات الإمكان. 
وإن تلف بعضها؛ فإن كان الباقي نصاب زكاة أو دونه أخرج حصته بناء على أن التمكين شرط 
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فللمالك حينئذ تصرف في الاجميع» فإن ادعى حيف الخارص فيما خرصه أو غلطه بما يبعد 
لم يصدق إلا ببينة» ويحط في.الثانية القدر المحتمل» وإن ادعى غلطه بالمحتمل بعد تلف 
المخروص كله أو بعضه فكالوديع لكن اليمين هنا ستة بخلافها في الوديع فإنها واجبة . 


. للضمان لا للوجوب» فإن تلف بتفزيط كأن وضعه في غير حرز مثلهضمن؛ وإنما لم يضمن 
في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين لبناء أمز الزكاة على المساهلة؛ لأنها أيْ الزكاة ثبعت 
من غير اختيار المالك فبقاء البحق مشروط بإمكان الأداء اه بحروفه. 

قوله : (فللمالك. حيتئذ) أي حيث وجد النخرص والتضمين والقبول» فإن انتفى الخرص أو 
التضمين أو القبول لم ينفذ تطرفه في الجميع بل فيما عدا الواجب شائعاً لبقاء الحق في العين لا 
معينً» فلا يجوز له أكل شيء هنه» فالتمرة الواحدة له منها تسعة أعشار ولهم فيها عشر أج. 
قوله : (في الجميع) أي في جميع ما خرص ببعاً وغيره لانقطاع التعلق عن العين» شرج 
العيع: | : 1 
قوله: (أو غلطه بما يبعد) وهو الذي تحيل العادة وقوع الغلط فيه ح فء كأن قال 
الخارص : التمر عشرون وملقاء فادعى المالك غلطه بخمسة وادغى أنه خمسة عشر فقط 
فالخمسة يبعد غلطه فيها. وقوله ويحط في الثانية القدر المحتمل أي لا تجب الزكاة فيه؛ 
والقدر المحتمل هو الذي لو اقتصر عليه قبل كواجد في ماثةء 1 
شرح حج ملخصاً. ا 
قوله: : (بما يبعد) كالربع والثلث: 
قوله : (ويحط في الثانية) أي يحط من الأوسق القدر الذي يحتمل أن الخارص غلط فيه؛ 
عند عدم البينة وإلا عمل بها.. 
قوله : (وإن ادعى غلطه بالمحتمل) أي وبيّن قدراً وإلا فلا تسمع دعواهء شرح المنهج . 
قوله: (صدق) أي المالك. ا 
قوله: لوإن ادعى تلف المخروص) أي وكان ذلك قبل التمكن من الزكاة ليكون لهذء 
الدعوى فائدة وهي سقوط زكاة ما تلف من كل المال أو بعضه؛ انا زة كافيمة الكو من 
الزكاة فلا معنى لهذه الدعوئ لأنها إستقرت في ذمته:تلف أو بقي . 

قوله: الكوفيع) ناد عر قلفد مظلعا از رسيب خلي كصرية ل اونب فى تزف 
دون عمومه صدق: بيمينه أو أعرف مع عمومه. فكبذلك إن اتهم وإلا صدق بلا إيمين؟ ؟ فإن لم 
يعرف الظاهر طولب ببيئة به لإمكانها ثم يصدق بيمينه في التلف. شرح المنهج .: فإن قلت: إن 
الحق متعلق بذمته فمقتضاه الضمان وإن تلف المخروص من غير تقصير؟ أجيب بأنه وإن كان 
في ذمته لكن لا يلزم بأدائه إلا إذا تمكن بأن جف فإن تلفت الثمرة بعد الخرصن وقبل التمكن 
بن الأنان قر تمي لي معو كدااتي الروخترة 


وهذ 
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[فصل: في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه] 
(وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول يما اشتريت به) هذا إذا ملك مال التجارة 


فصل: في زكاة العروض 

والعروض جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء: اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف 
الأموال ويطلق أيضاً على ما قابل الطول» وبضم العين ما قابل النصل في السهامء ويكسرها 
محل الذم والمدح من الإنسان؛ وبفتح العين والراء معاً ما قابل الجوهر. 

قوله: (عند آخر الحول) أي بعده لا بطرفيه ولا بجميعه؛ لأن الاعتبار بالقيمة ويعسر 
مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضاً وارتفاعاً. واكتفى باعتبارها آخر الحول لأنه 
وقت الوجوب شرح المنهج. واعلم أن زكاة التجارة تجب بشروط ستة: 

أحدها: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة على الأصحء فإن المعاوضة 
قسمان: محضة وهي ما تفسد بفساد مقابلها كالبيع والشراء بعوض اشترى بعينه أو نقد أو دين 
حال ومن المملوك بمعاوضة ما لو صالح عليه ولو عن دم وما أجربه نفسه أو ماله؛ أو غير 
محضة وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح» ولذلك أطلق المؤلف في تعريف المعاوضة 
فشمل القسمين وصرح به ق ل والمناوي. ويؤخذ منه أنه لو خلف لورثته عروض التجارة لا 
زكاة عليهم فيها لأنها لم تملك بمعاوضة. 

ثانيها : أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه؛ وذلك لان 
المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نيّة مميزة وإن لم 
يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال» أي إذا باع ما اقترنت به النية حال شرائه 
واشترى به سلعة فلا يحتاج لنية لانسحاب حكم التجارة عليه بخلاف ما لو اشترى عرضاً 
للتجارة ثم اشترى عرضاً آخر فلا بد لكل واحد من نية مقترنة بى وهكذا إلى أن يفرغ رأس 
المال. 

ثالئها: أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع» أي وكذا ببعضه وإن لم يعينه» 
ويرجع في تعيينه له فإن قصدها به انقطع الحول. 

رابعها: مضيّ حول من الملك؛ نعم إن ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقية 
كأن اشتراه بعين عشرين مثقالاً أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى بنى على نقد الحول» 
بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس؛ لأن الواقع في 
المجلس كالواقع في العقد فينقطع حوله ويبتدأ حول التجارة من حين الشراء. وفرق بين 
المسألتين بأن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية بخلاف الأولى. 
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بنقد ولو في ذمته» أو بغيراتقد البلد الغالب: أو دون نصاب فإته يقوّم به لأنه أصل ما 
بيده وأقرب إليه من نقد البلدء فلو لم يبلغ نصاباً لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره» أما إذا 
ل ا 
نقد فيه كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد إليه» فإن ملكه بنقذ وغيره 
قوّم ما قابل النقد به والباقيْ بغالب نقد البلدء فإن غلب نقدان غلى التساوي وبلغ مال 
التجارة نصاباً بأحدهم دون الآخر قَوّم به لتحقق تمام النصاب بأحد التقدين؛ وبهذا فارق 
ما لو تم التصاب في ميزان دون آخر أو بنقد لا يقوّم به دون نقد يقوم به 

خامسها: أن لا ينض لجميعه» أي مال التجارة؛ من الجنس ناقصاً عن النضاب في أثناء 
الحول» فإن نصٌ كذلك ثم اشترى .به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء. 

سادسها : أن تبلغ قيمته آخر الحول نصاباء وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل باء 
: ا ل 
فيضم لما عنده ويجب زكاة الجميع اه. 

قوله : (الغالب) لو حذف الغالب لكان أولى . ٍ 

قوله : (أو دون نصاب) والحاصل أنه تارة يملكه بتقد وتارة بتقدين وتارة بنقلا وعرض 
1 وتارة بغير نقد أصلاً وتارة يملكه لا بشيء أصلاً. : 
قوله : (فإنه يقوم به) أي بالنقد وإن أبطله السلطان . وقوله لأنه أي بالنقد» وقوله فلو لم 
يبلغ به أي بما |5 شتريت بهء وقوله فبغالب نقد البلذ أي بلد حولان الحول كما أقاله الماوردي 
ْ وهو الأصحخ ض على التخبرير. ويدل له قوله: : فلو حال الخ وعبارة الشوبري: أي تقلتيل 
الإخراج . ١‏ 
قوله :- (والباقي) وهو ما قابل غير النقدء ويعرق مقايل حولت وت الشراء:وتجيم يميد 
مع النقد ونسبته من الجملة» » فلو كان اش شترى بعشرة ذراهم وبثوب قيمته خمسة فمقابله ثلث مال 


التجارة فيقرْم بغالب نقد اليلد» ولو اختلف جنس التنقدين المتقوّم بهما لم يكمل أحدهما 
بالآخرء ولا تجب زكاة ما لم يبلغ نصاباً منهما أو أحدهما فتأمل ق ل على التحرير. 

قوله : (فإن غلب نقدان) راجع لقوله : فبغالب نقد البلد. 

قوله: (لتحقق الخ) في التعبير بالتحقق نظر؛ لأن التقويم تخمين قد يخطىء ٠‏ إلا أن يراه 
بالتحقق غلبة الظن» ولو قال: لأن الوزن أضبط لكان أولى. 2 

قوله : (بأحد النقدين) أي المقرّم بهُما حتى يفارق ما يعده. 

قوله: (ما لو تم النصاب) أي فلا زكاة فيه. 
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وإن بلغ نصاباً بكل منهما خير المالك كما في شاتي الجبران ودراهمه وهذا هو المعتمد 
كما صححه في أصل الروضة وإن صحح في المنهاج كأصله أنه يتعين الأنفع للمستحقين 
ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به» فلو 
اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلثمائة زكاها 
آخرهء أما إذا نض دراهم أو دنانير بما يقوّم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى 
الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول (ويخرج من) قيمتة (ذلك) لا من 
العروض (ربع العشر) أما أنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة 


قوله: (وإن بلغ نصاباً) مقابل قوله بأحدهما. 

قوله: (بكل منهما) أي بكل من النقدين الغالبين على التساوي. 

قرله : (وإن صحح) ضعيف 

قوله: (ويضم ربح) سواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع 
الأسواق» شرح م ر. وإنما ضم الربح قياسأ على النتاج مع الأمهات ولعسر المحافظة على 
حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعاً وانخفاضاً اه شرح حج. 

قوله: (إن لم ينض) بأن لم ينض أصلاً أو نض بغير ما يقوم به أي بيع بغير ما يقوّم به؛ 
لأن النض البيع» فمنطوقه شامل لصورتين» وتفسير النض بالبيع تفسير باللازم وإلا فمعناه أن 
يصير ناضّاً دراهم أو دنانير كما يؤخذ من قول الشارح : أما إذا نض الخ . ويلزم ذلك البيع. 
قال أبو عبيد: إنما يسمون النقد ناضّاً إذا تحوّل بعد أن كان متاعاً؛ لأنه يقال ما نض بيدي منه 
شيء أي ما حصل كما في المصباح . 

قوله: (فصارت قيمته) أو نض فيه بها وهي مما لا تقوم به كما في شرح المنهج» وهذه 
هي الصورة الثانية من المنطوق. 

قوله: (أما إذا نض) بأن بيع بما ذكره» وتوجيه ذلك أنه إذا نض من الجنس فقد رجع 
رأ س المال إلى أصله فيصير الربح مستقلأء إوأما إذا لم ينض أو نض من غير الجنس فلم يرجع 
رأس المال إلى أصله فلا يصير الربح مستقلاً» لارتباطه في هذه الحالة برأس المال ارتباط التابع 
بالمتبوع شوبري . 

قرله : (ويفرد الربح بحول) فإذا تم حوله زكاه. ولا يقال إن شرط وجوب الزكاة النصاب 
والربح ليس نضاباً كاملاً؛ لأنا نقول إن الإخراج ليس عنه وحده بقطع النظر عما بيده بل المعتبر 
في وجوب الإخراج أن يضمها لما عنده كما قرره شيخنا العزيزي. 
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لأنه يقوم بهماء وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة فلا يجوز إخراجه من عين العروض. . 

(وما) أي وأيّ نصاب (استخرج من معادن الذهب والفضة) أي استخرج ذلك من 
هو من أهل الزكاة من أرضل مباحة أو مملوكة له (يخرج منه) أي النصاب:(ربع العشر) 
بعموم الأدلة السابقة لخبر ١وَفِي‏ الرّقَةِ رُبْعَ العْشْرٍ» وَمَا زَّادَ قبِحِسَابِهِ إذ لا ؤقص:في غير 
الماشية كما مرْ. ولا يشترط الحول بل يجب الإخراج (في الحال) لأن الحول إنما يعتبر 
در م التماءء» والمستخرج:من المعدن حرد خلا 1 اي 0 
10 يشترط يقاء الأول على ملكه 


قوله: (فلنها) أي القبئة متعلقة أي ربع العشر. ١‏ 

قوله: (وأي نصاب) أي ولو بضمه لما عنده كما يأتيء وسواء استخرج بمغالجة أو 
بدونها خلافاً للقول المفصل بين ما امبتخرج بمعالجة ففيه ربع المشرء اويا ابسترع بلا مقالية 
قفيه الخمس . إ 

قوله: (من معادن) أي | أمكنة الذهب الخ فمن للابتداء والإضافة حقيقية أو معادن هي 
الذهب» فالإضافة بيانية ومن | بيان لما؛ لأن المعدن يطلق على المكان وعلى المستخرج سواء 
كان بكسر الدال أو فتحها وقيل: إن المكان بالفتح والمستخرج بالكسرء والمعاذن جمع معدن 
اكد ال 4 ومنه جنات عدن أي إقامة ح ل قال م ر؛ يراك ماران 
إقامته . َ 
قوله ١ن‏ رشن جات او قدلو عم بتكت عد تمر جم سبد ترق ويظهر 
أن المستخرج من المسجد إن كان موجوداً عند وقفه مسجداً فهو من أجزاء المسجد لا يجوز 
التصرف فيه وإن كان موجؤداً بعد الوقفية فهو من زيع المسجدء والمستخرج من الموقوف 
على شنخصن إن كان موجودا عند الوقفية فهو من الوقف وإلا فهو من ريع الوقف: فيكون مملوكا 
للشخص» ويأتي ذلك في الموقوف على مسجد. 

قوله: (ربع العشر) ولا يجب عليه في المدة الماضية إن وجده في ملكه لعدم تحقق كونه 
ملكه من حين ملك الأرض» لاستمال أتريكوة العريتره سما يخلق يديا نتيا والأصل عدم 
وجوبها شرح م ر. 1 ْ 1 ا 

قوله: (إن اتحد المعدن) أي المكان لا إن تعد وإن تقارب م ن. وكذا يشترط ما ذكر في 
الركازء ابن حجر شويري. ١‏ . 

قوله: (وتتابع العمل) أو قطعه بعذر كما يأني . 

قر (زلا يقير يناء الأزلكان ملعه كان اليك مه بدن وا يم 
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ولا يشترط في الضم اتصال النيل لأنه لا يحصل غالباً إلا متفرقاً» وإذا قطع العمل بعذر 
كإصلاح آلة أو مرض ضْمٌ وإن طال الزمن عرفاًء فإن قطع بلا عذر لم يضم طال الزمن 
أم لا لإعراضه. ومعنى عدم الضم أنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب 
ويضم الثاني إلى الأول إن كان باقياً كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن كإرث وهبة في 
إكمال النصاب» فإذا استخرج من الفضة خمسين درهماً بالعمل الأول ومائة وخمسين 
بالثاني فلا زكاة ف ا ل ل ل ل 
لخنسين من غير المندان: 


الثاني والثالث لما تلف وتخرج زكاة الجميع إن كمل النصاب؛ فإن زال ملكه عن الأول بالبيع 
أو الهبة كأن كان كلما أخرج شيئاً باعه أو وهبه إلى أن أخرج نصاباً تبين بطلان نحو البيع في 
قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده ع ش. 

قوله: (ولا يشترط في الضم اتصال النيل) أي المنال. وهذا لا ينافي قوله سابقاً وتتابع 
العمل إذ لا يلزم من تتابع العمل اتصال النيل» فقد تكون الأرض صلبة يكثر العمل فيها ولا 
يدرك المنال. 

قوله: (اتصال النيل) أي اتصالاً حقيقياًء وإلا فالاتصال العرفي لا بد منهء وفي 
القاموس: النيل والنول ما نلته أي حصلته. 

قوله: (كإصلاح آلة) أي وهرب أجير م ر. 

قوله: (وإن طال) غاية للضم . 

قوله: (فإن قطع بلا عذر) أو تعدّد المعدن. قوله: (بإعراضه) نعم يتسامح بما اعتيد 
للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل» وقد يطول وقد يقصرء ولا يتسامح بأكثر منه. 

قوله: (لا يضم الأول إلى الثاني) خرج بالثاني غيره مما يملكه فيضم إليه شرح المنهج. 
وعلم بذلك أنه لا يشترط كون المستخرج نصاباًء فقول الشارح السابق أي وأي نصاب ليس 
بقيد بل إذا بلغ المستخرج نصاباً يضمه لما عنده فإنه يزكي . 

قوله : (في إكمال النصاب) الأولى في إخراج الزكاة عنه كما قاله ق ل. والمراد بقوله في 
إكمال النصاب أي لأجل أن يزكى الجميع وإن ضم إليه ليزكي الثاني فقط كما صرح به في 
المنهاج. ويفهم من قوله ويضم الثاني إلى الأول لأنه يلزم من ضم الثاني للأول ضم الاول 
للثاني ا ط ف ملخصا. 

قوله: (إن كان باقياً) هذا لا يناقض قوله سابقاً ولا يشترط بقاء الأول على ملكه لأن ذاك 
مفروض فيما إذا تتابع العمل» وهذا فيما إذا لم يتتابع العمل؟ هذا ما ظهر. 

قوله : (وتجب في المائة والخمسين الخ) وينعقد الحول على المائتين من وقت تمامهما 
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تنبيه : :. خرج بقؤلنا وهو من أهل الزكاة المكاتب فإنه يملك ما يأخذهٍ من المعدن 
:ولا زكاة عليه فيه» وأما ما يأخذه الرقيق فلسيده ه فيلزمه زكاته ويمنع الذمي من أخذ 
المعدن والركاز بدار الإسلام كما يمنع من الإحياء بها لأن الدار للمسلمين وهو دخيل 
فيها والمانع له الحاكم فقطء| فإن أخذه قبل منعه ملكه كما لو احتطبء ويقارق ما أحياة 
بتأبد ضرره ووقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده ووقت الإخراج؛ عقب 
التتخليص والتنقية من الثراب ونحوه» كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحبا 


ووقت الإخراج التنقية . 

١ أ‎ 

(وما) أي وأيّ نصاب امن ذهب أو فضة (يؤخذ) بالخاء المعجمة من الركاز (ففيه 

الخمس) روأه الشيخان وخالف المعدن من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله أو مؤنته قليلة 
فكثر واجبه كالمعشرات» 1 


ولا يتمان إلا بعد استخراج الماثة وإلخمسين إن أخرج الزكاة من غيزهماء يعني أنه إذا كان 
عنده في الصندوق خمسون واستخرج ماثة وخمسين وجبت زكة المائة والخمسين وانعقد حول 
؛ المائتين من خينئذ وما مضي على الخمسين من المدة لا يحسب كما لا يخفى» والقياس انعقاده 
عن عبن الاخراع م فبرهما لامن حون تحامنها لملك المسخيقى حرا بن الميترخع 
. فيتقص مجموع المملوك عن النصاب فلا ينعقد حوله. 

قوله: (والمانع له الحاكم فقط) عبارة م ر: قال في الروضة: : ويتقللح حينئة جواز منعه 
لكل مسلم؛ لأنه صاحب حق فيه) وبه صرح الغزالي وهو المعتمد. 

قوله: (ويفارق ما أحياه) فإنه لا يملكه مطلقاً قوله: (يتأبد ضرره).أي ضر ما :أحياه. 

قوله: (حصول النيل) أي المنال. : 
ْ قوله: ل ل رفل اعبار الآرلء لالدلا 
يلزم من الوجود الأخذ. ا 1 
' قوله: (من الركاز) من الركز وهو الخفاء» قال تعالى: «أو تسمع لهم ركز» [مريم: 1ط 
أي صوتاً حفياً ح ل. 1 

قوله : (وخالف المعدن) لي من جيت قدر الواجب وإن وافقه في الاخراج قورا. 

قوله: (من حيث إنه) أي الركاز. وقوله لا مؤنة في تحصيله كأن أظهره السيل» وقوله أو 
مؤنته قليلة أي إن لم يظهره السبيل . 

قوله: (كالمعشرات) فإنْ فيها العشر أو نصف 'العشر بخلاف غيرهاء فإن فيه ربع العشر 
كعروض التجارة والذهب والفضة. أن فلما كانت الوحترات لاايرة يهار نوكيا قليلة كر 
واجبها على ما مؤنته كثيرة» قرره شحنا العشماوي . 
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ويصرف هو والمعدن مصرف الزكاة لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه 
الواجب في الزروع والثمار. 


تنبيه: قد علم أنه لا بد أن يكون نصاباً من النقد ولا يشترط فيه الحول» والركاز 
بمعنى المركوز وهو دفين الجاهلية» والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام أي قبل مبعث 
النبيّ كلد كما صرح به الشيخ أبو علي. سموا بذلك لكثرة جهالتهم» ويعتبر في كون 
المدفون الجاهلي ركازاً أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة» فإن علم أنها بلغته وعاند 
ووجد في بنائه وبلده التي أنشأها كثر فليس بركاز بل هو فيء كما حكاه في المجموع 
عن جماعة وأقره وأن يكون مدفوناًء فإن وجده ظاهراً فإن علم أن السيل أظهره فركاز» 
أو أنه كان ظاهراً فلقطة وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الإسلام 
وسيأتي» فإن وجد دفين إسلامي كأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك 
الإسلام فإن علم مالكه فله فيجب رده على مالكه لأن مال المسلمين لا يملك بالاستيلاء 


قوله: (فأشبه الواجب) أي من حيث إنه يصرف إلى الأصناف الثمانية» قال م ر: وبه 
اندفع قياسه على الفيء. قوله: (قد علم) أي من قوله وأي نصاب وأما قوله: ولا يشترط الخ 
فقد علم من السكوت عله . 

قوله: (ما قبل الإسلام) أي الناس الذين قبل الإسلام» فما واقعة على من يعقل تشبيهاً 
لهم بغير العقلاء لعدم اهتدائهم كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله: (أي قبل مبعث النبي كَلهُ) شمل ذلك ما لو كان الدافن من قوم موسى أو عيسى 
وغيرهما أج. 

قوله: (أن لا يعلم أن مالكه الخ) لا يقال هذا لا حاجة إليه» لأن موضوع المسألة أنه 
دفين جاهلي أي قبل المبعث؛ وهذا بعده فلا حاجة لاشتراطه؛ لأنا نقول يمكن أن يكون 
شخص دفنه قبل البعثة وهو جاهلي ثم بعث الرسول وبلغته الدعوة ولم يؤمن فهذا دفين 
جاهلي» فإذا وجده شخص فلا يملكه لأنه ليس بركاز بل فيء كما قال الشارح؛ أفاده شيخنا 
العشماوي . 

قوله: (بل فيء) خمسه لأهل الخمس وبقيته لمن وجده كما 'قله م د عن سم. وهو مبني 
على أنه يصرف مصرف الغنيمة» وهو ضعيف. والصحيح أنه يصرف مصرف الفيء خمسه 
للخمسة المذكورين في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله4 [الحشر: “] الآيةء وذكر الله 
ورسوله فيها للتبرك. والأخماس الأربعة للمرتزقة أي المرصدين للجهاد. 

قرله: (وسيأتي) سيأتي أنه لقطة؛ فكان الأخصر أن يقول بدل قوله وإن شك: وكذا لو 
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عليه؛ فإن لم يعلم مالكه فلقطةء وكذا | إن لم يغلم من أي الفصربين البجاهلي أو 
الإسلامي هو بأن كان مما لا أثر عليه كالتبر وإنما يملك الركاز الواجد له ويلزمه زكاته 
إذا وجده في موات أو.في ملك أحياه» فإن وجده في مسجد أو شارع فلقطة:وإن وجده 
في ملك شخص أو في موقوف عليه فللشخص إن ادعاهء فإن لم يدّعه بأن نفاه أو 
سكت فلمن ملك منه وهكذا حتى يثتهي الأمر إلى المحيي للأرض فيكون له .وإن لم 
يدّعه لأنه ملكه ولو تنازع الركاز في ملك بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير 
صدق ذوا اليد بيمينه كما لو تنازعا في أمتعة الدار. 


قوله : (فلقطة) أي يعرّفه الواجد له شنة ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكهء. شرج المنهج . 

قوله: (من أي الضربين) اكان المناسب من أي الدفينين» وذلك لأن لتبر لاغترب فيه 
وقد يقال: إن قوله لم يعلم سالبة تصدق بنفي الموضوع . / 

قوله: (في موات) وفي مغنى الموات القبور والقلاع الجاهلية كما في المنهج: 

قوله: (فلقطة) أي ما لم يُعلم مالكه» وإلا فيجب رده عليه. 

قوله: (وإن وجده في ملك شخص) أي فلا يدخل في البيع م ر. والمراد بقوله شسخص 
أي يملك من المسلمين أو الذميين» أما لو وجده في ملك شخص حربي بدار الحرب فلة حكم' 
الفيء | إلا إن دخل دارهم بأمانهام فيرة على مالكه وجوبأء وإن أخذ قهراً فهو غنيمة كما نقله 
الأجهوري عن الزيادي . ا 

قوله: (أو في موقوف عليه) أي: على شخص» فإن كان موقوفاً على نحو مسجد أو جهة 
عامة صرف لجهة الوقف على الأوجه اه حج. 

قوله: (فيكون له) أو لوارثة أج. 1 

قوله: (وإن لم يدّعه) بل وإن نفاه زي وح ل. واستقر بهوع ش خلافاً لمن خالف في النفي.. 

قوله: (لأنه ملكه) أي لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم:يزل ملكه: فإنه مدفون 
منقول؛ فإن كان المحبي أو من تلقى الملك عنه ميتاً فورئته قائمون مقامهء شرح المنهج. وقوله: 
وبالبيع أي فيخرج خمسه الذي لزمه يوم ملكه وزكاة باقيه للسنين الماضية» شرح حجأوم رء 

قوله : (ولى تنازغ الركاز) الظاهر أن المراد به هنا المال المدقون لا بقيذْ كوئه دفين 
الجاهلية حتى يأتي فيه التنازع» تأمل. وعبارة بعضهم: هذا مشكل؛ لأنه إذا كان في ملك 
شخص فهو له فحينئذ يكون للبائع أو المؤجر أو المعيرء ولا يتأتى هذا النزاع . 'ويجاب بأن 
المراد بالزكاز:المعنى اللغوي وهو الشنيء المدفون بأن يقول أحدهما: أنا دفتته» ويقول الآخر: 
أنا دفتته» أو قال البائع : ملكته بالإحياء اه شرح مر. 

قوله: (صدق ذو اليد) إن أمكن صدقه ولو على بعدء فإن لم يمكن لكون .مثل ذلك لا 
يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق؛ شرح المنهج. 


بو 


#آ#تر 


كتاب الزكاة/ فصل في زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر ابد 
[فصل: في زكاة الفطر.. ويقال صدقة الفطر] 


سميت بذلك لأن وجوبها بدخول الفطرء ويقال أيضاً زكاة الفطرة بكسر الفاء 
والتاء في آخرها كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى #فطرة الله التي فطر 
الناس عليها» [الروم: *] قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو 


فصل: في زكاة الفطر 

وهو لفظ إسلامي لم يعرف في الجاهلية لأنها من خصوصيات هذه الأمة» وهذا الفصل 
يشتمل على ستة أطراف: وقت الوجوبء ووقت الأداء؛ وصفة المؤدّى عنه» وصفة المؤدي» 
وقدر المخرج. وجنسه. 

قوله: (سميت) أي مدلولها الذي هو القدر المخرج. 

قوله: (لأن وجويها بدخول الفطر) الأولى أن يقول: لأن الفطر أحد جزأي سببها المركب 
من شيئين: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوّال. وأجيب بأن الوجوب لما كان لا يتحقق 
إلا بإدراك الجزء الثاني أضيفت إليه. 

قوله: (كأنها من الفطرة الخ) لا يلزم عليه اتحاد المأخوذ والمأخوذ منه لاختلافهما؛ 
وذلك لأن الفطرة الأولى بمعنى القدر المخرجء والتي في المأخوذ منه بمعنى الخلقة. فلم 
يتحد المأخوذ والمأخوذ منه. والمناسبة بينهما الارتباط من جهة التطهير»ء وهو أن هذا القدر 
يطهر الخلقة شيخنا العشماوي . 

قوله: (التي هي الخلقة) والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفسء أي تطهيراً لها 
وتنمية لعملهاء شرح م ر. 

قوله: (فطرة الله) أي الزم فطرة الله أي خلقته التي فطر الناس عليها أي خلقهم عليها 
وهي قبولهم الحق وتمكنهم من إدراكه؛ وقيل: الفطرة هي الإسلام» وقيل: البداءة التي 
ابتدأهم بها من الحياة والموت والسعادة والشقاوةء وقيل: الفقر والفاقةء وقيل: العهد المأخوذ 
على آدم وذريته وقررهم بأنه الرب وأنهم الربيب وأخذ عليهم عهودهم وموائثيقهم وكتب ذلك 
في رق وقال للحجر الأسود: افتح فاك! ففتحهء فألقمه ذلك الرق وقال له: اشهد يوم القيامة 
لمن وافاك بالوفاء! وإنه ليأتي يوم القيامة مثئل جبل أبي قبيس وله عينان ولسان وشفتان يشهد 
للمؤمنين بالوفاء وعلى الكافرين بالجحودء وإنه ليشهد لمن استلمه أو قبله من أهل الدنيا اه 
برماوي على الغزي . 

قرله : (قال وكيع) شيخ الشافعي» ومن كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى شرك المعاصي 
وأخبرني بأن العلمنور ونور الله لا(ايهدى لعاصي 
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للصلاة تجبر نقصان الضوم كما يججبر السجود نقصان الصلاة. والأصل في وجوبها قبل 
الإجماع خبر ابن عمر رضي الله عنهما: #فرض .رسول الله يكل زكاة الفطر من زمضان على 
الناس صاعاً من تمر أواصاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المُسلمين»7© 
(وتجب زكاة الفطر بثلاثة شرائط) بل بأربعة كما منتعرقه : الأول (الإسلام) فلا زكاة على 
كافر أصلي لقوله كلله: ١ن‏ المُسْلِمِينَ وهو إجماع قاله المأوردي لأنها طهرة وهو ليس من 


قوله: (تجبر نقصان الصوم أي بالشسبة لمن يصوم. راشار يقوله تجبر إلى الجلئع 

قوله: (والأصل قن وجوبها الخ) زلم يلفقت | إلى خلاف ابن اللبان القائل بسنيتها؛ ؟ لأنه 
أخارق للوجماع وغير مشهور زي. والججيور لبها في الس الثانية من الهجرة لت 
سمء أي قبل العيد بيومين. .! 

قوله الفوض رسول اله 55) آي وض الله تعالى له أفرضها أي لما في فرضها من 
المصلحة» فإنها جابرة لخلل الصومء' وسبب لقبوله. أو المراد فرضها الله تعالى على لسان نبيه 
كلء أو المراد بلغ فرضها الخ .. فاندفع الاعتراض بأن الذي فرض وأوؤجب في الحقيقة هو الله : 
تعالى أو أن الله خيره في. ذلك 1 وما ذكر من أنها واجبة بالسنة هو:المعتمد.. وقيل: وجبت 
بالكتاب» وهو قوله تعالى: طقَذٍ أقلح.من تزكى» [الاعلى: 14] الآية. وإنما حكاه بقيل لأنه لا 
يدل على وجوبها. وأيضاً لم |يقل: قد أفلح من-.زكى. وأحذ الزكاة من تزكئ بعيد قال 
سعيد بن المسيب وعمر بن غيد العزيز: هي زكاة الفطر والسنة بينت الكتاب ووجوبها 
مجمع عليه؛ ولا نظر لمخالفة ابن اللبان حيث قال بعدم وجوبهاء ومع ذلك لو جحدها 
تناد فلا بكار لأا إن كال امسيماً عله اها نينا جنار يفلا يكار باينا الخوانيا: 

قوله: (صاعاً) بدل أو حال وأو للتنويع لا للتخبير. 

قوله: (على كل الخ) ندال بحر مق قوله على الناس م ش. وقال ح ل: غلى بمعنى 
عن وهو بيان للمخرج عنهء وقوله على الناس بيان للمبخرج وعمومه ليس مرادأ». والمعنى: ' 
فرض على الناس أن يؤدُوا عنْ كل حر الخ. وما ذكره ع ش أولي لأنه يفيد وزجوبها على ' 
المؤدي عنه ابتداء. قوله: (بثلإئة شرائط بل بأربعة) منها ثلائة في انمؤدي وهو أحد أركانها 
الأربعة» الثاني : النية»؛ والثالث: المنؤذى عنهء: والرابع: المال المودّئي. زالوجة أن الإسلام 
معتبر في المؤدّى عنهء فقوله فلا فطرة على كافر أي عن نفسهء لأنه يلزمه فطرة من تلزمه مؤنته 
إذا كان مسلماً. والشرط الرابع متعلق بزمن الوجوب ق ل. 

قوله: (لأنها طهرة) الأولئ ولأنها عطف علة على علة لأنه تعليل ثان 
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أهلهاء والمراد أنه ليس مطالباً بإخراجها ولكن يعاقب عليها في الآخرة» وأما فطرة المرتد 
ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الإسلام وكذا العبد المرتد ولو غربت الشمس» 
ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلامء وتلزم الكافر الأصلي 
فطرة رقيقه المسلم وقريبه المسلم كالنفقة عليهما. 


(و) الشرط الثاني (بغروب) كل (الشمس من آخر يوم من رمضان) لأنها مضافة في 
الحديث إلى الفطر من رمضان في الخير الماضي» 


قوله: (أنه ليس مطالباً) أي مناء وإلا فهو مطالب من جهة الشارع. وقوله بإخراجها أي 
عن نفسهء وإلا فهو مطالب بإخراجها عن رقيقه وقريبه المسلمين أي بطريق الحوالة لأنها تجب 
ابتداء على المؤذى عنه ثم يتحملها عنه المؤدّي. 

قوله: (وأما قطرة المرتد) أي التي وجبت في الردّة. 

قوله: (فموقوفة) لكن إذا أخرجها هو في حال ردته أجزأته إن عاد إلى الإسلام وتكوت 

قوله: (ولو غربت الشمس) يغني عنه قوله: وكذا العبد المرتدء فلو أسقطه أو أتي بفاء 
التفريع لكان أولى كذا قيلء» والظاهر أنه لا يغني عنه لشموله القريب. 

قوله: (ومن تلزم الكافر) ليس بقيد. وقوله وقريبه المسلم المراد به الأصل وإن علا 
والفرع وإن سفل ح ف. 

قوله: (ويغروب) أي وبإدراك غروب الخ وأتي بالباء لتوهم ذكرها فيما قبله» أي ولو كان 
الغروب تقديراً ليشمل أيام الدجالء أو الباء في بغروب للتصوير أي مصوّر بغروب الخ. 

قوله: (كل الشمس) قضيته أنه لو ولد بعد غروب جزء منها لا يتعلق به الوجوب وإن 
أدرك جزءاً من شوّال لعدم إدراكه كل الغروب. وليس كذلك؛ بل تجب في هذا لإدراكه 
الجزءين. ويخالفه قول سم على المتن: قوله بغروب الشمس احترازاً عما يحدث بعده أو معه 
من ولد ونكاح وإسلام وملك رقيق وغنى» فإنه لا يوجبها لعدم وجود ذلك وقت الوجوب» 
ولو شك في الحدوث أقبل الغروب أو بعده فلا وجوب للشك اه م د. وقد يقال: لا مخالفة؛ 
لأن قول سم أو معه معناه أنه حدث مع آخر جزء من الغروب؛ لأنه لا يحصل الغروب إلا 
بمغيب آخر جزء من الشمسء فالمعية لا تتحقق إلا بمقارنة الحدوث لآخر جزء؛ ولو ادّعى 
بعد وقت الغروب أنه أعتق القنّ قبله عتق ولزمه فطرته لأنه يدَّعي نقلها عنه والأصل بقاؤهاء 
ولو وقع بيع العبد مع الغروب فلا زكاة عنه على أحدء ولو وقع الجزءان في زمن خيارهما 
فعلى من تم له الملك أو لأحدهما فعليه وإن لم يتم له الملك. 

قوله: (في الخبر) بدل من قوله في الحديث. 

البجيرمي على الخطيب | ج"/ مه 
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ولا بد من إدراك جزء من :رمْضان وجزء من ليلة شوّال» ويظهز أثر ذلك أفيما إذا قال 
لعبده: أنت حر مع أول جزء من أول ليلة شوال أو مع آخر جزء من.رمضان» أو كان 
هناك مهايأة في رقيق بين اثثين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك فهي عليهما لأن 
وقت الوجوب حصل في نوبتيهما فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده 


قوله: (لولا بد من إدراك جزء) الأولى أن يقول ولا بد من إدراك جزء من ليلة شرّال؛؟ 
لأن إدراك جزء من رمضان فهم من قول المتن يغروب الشمس فيكون مكررأء .ومراده بقوله ولا 
بد الخ الاعتراض على المصئف؛ ؛ لأن في كلامه قضوراً حيث اقتصر على أحد الجزءين مع أنه 
' لا بد من كل منهما. ْ ٍْ 

قوله: (فيما إذا قال لعيده الخ) وفي هذه الصورة لا زكاة على السيد لخروج العبد عن 
ملكه قبل إدراك الجزء الثاني ولا على العبد لأنه لم يدرك الجزءين وهو حر" وحاصل ما ذكره 
أربع صورء: وخالف حج في اشرح العباب: فجعلها على السيد في الأولى ولا تجب على واجد 
: منهما في الثانية؛ نعم قدم هوا في شرحه الثانية على الأولى . 

قوله : (بليلة ويوم) بأناكان يخدم أحدخما يوم والآخر ليلةء ركذا لقريب كأن ينفق عليه 
واحد نهاراً والثاني ليلاً. ‏ ' 


قوله: (نهى عليهما ىاش السووتين الاخيريق: نالو انال ا ا 
وأما في الثانية فهي على العتيق» » وإن كان ظاهر كلام الشارح يقتضي رجوعه للصور الأربع 
وفيه من الإنجمال مالا يخفى. ري ا ا 
كالجزء الأوّل من شوال فقد؛ تحققت الحرية مع سببي الوجوب سم على المنهج؛: لكن. يرد عليه 
أنه حيتئذ معسر لا يملك شِيِئًاً والمعسر لا زكاة عليه وما يقع له من الإرث أو الهبة أو نحوهما 
بعد الوجوب لا يوجب علليه الإخراج. وقال ع ش على م ر: ويمكن تصويره بما لو مات 
مورّثه مقارناً لغروب الشمسن فيكون العتق وملك ما يصرفه في الزكاة متقارنين» فيقذر سبق 
ملكه على الحرية أو سبقهمًا معا على غروب الشنمس؛ وانظر ما المانع من تصوير ما ذكر 
بالمكاتي كاذ فاسدة زإثه > للك رس زميق قار الي سيف اجا شي ملكو عابي لديم 
ذكر صحيح» فتأمل . 

قوله: : (لأن وقت الوجوب قد حصل في نوبتهما) المراد أن جزءاً من جزءيه وقع في نوبة 
أحدهما والجزء الثاني وقع في نوبة الآخرء وفي الحقيقة وجوب لا ف 
لاغية وإنما هو للملكية أو القرابة. 1 


قوله: (في نوبتهما) الأولى في نوبتيهما بالتثنية . 
قوله: (دون من ولد بعُده) وكذا من شك في أنه ولد قبله أو بعدهء ويؤخل من كلامه أنه 
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ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع وهذا جري على الغالب من فعل الصلاة أول 
النهار» فإن أخرت استحب الأداء أول النهار ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة 
ماله أو المستحقين. 


(و) الثالث من الشروط (وجود الفضل) أي الفاضل (عن قوته وقوت) من: تلزمه 
نفقته من (عياله) من زوجية 


لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده فلا وجوب؛ لأنه جنين» ما لم يتم انفصاله» م 
ر وسم أج. 

قوله: (ويسنٌ أن تخرج الخ) الحاصل أن لها خمسة أوقات: وقت جوازء ووقت 
وجوب؛ ووقت فضيلة» ووقت كراهة؛ ووقت حرمة. فوقت الجواز أوّل الشهر والوجوب إذا 
غربت الشمسء والفضيلة قبل الخروج لصلاة العيد والكراهة تأخيرها عن صلاته إلا لعذر من 
انتظار قريب أو أحوج والحرمة تأخيرها عن يوم العيد اه اط ف. 

قوله : (كغيبة ماله) أي في دون مسافة القصر؛ لأن ما كان في مسافة القصر يمنع وجوب 
الزكاة ح ل وحج. فلو أخرها بلا عذر عصى وصارت قضاءً فيقضيها وجوباً فوراً. قال في 
المجموع : وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عند التمكن تكون أداءء والفرق أن الفطرة 
مؤقتة بزمن محدود كالصلاة؛ وقوله أو المستحقين ينبغي أن يكون المراد أنهم في محل يحرم 
نقل الزكاة إليه ح ل. 

قوله : (وجود الفضل الخ) ويعتبر الفضل عما ذكر وقت الوجوب فوجوده بعده لا يوجبها 
اتفاقًء وفارق الكفارة حيث تستقر في ذمته إذا عجز عنها بأن اليسار هنا شرط للوجوب وثم 
شرط للأداء؛ وكأن حكمته أن هذه مواساة فخفف فيها بخلاف تلك. ويه يفرق أيضاً بين ما هنا 
ووجوب الصلاة بإدراك جزء من وقت أدائها أو أداء ما يجمع معها اه شويري. ويؤخذ من هنا 
قاعدة » وهي أن الحق المالي إذا وجب على شخص فإن تسبب في وجوبه عليه استقر في ذمته 
وإن كان معسراً وقت وجوبه كالكفارة» وإن لم يتسبب في وجوبه فلا شيء عليه إذا كان معسراً 
وقت وجوبه وإن أيسر بعده كالفطرة أه م د. وليس من الفاضل ما يحتاج إليه في العيد مما 
جرت به العادة في العيد من كعك وسمك ونقل فلا تخرج من ثمنه إذا لم يزد عن الحاجة؛ 
وهذا إذا هيأه وأعدّه قبل الغروب. 

قوله: (من تلزمه نفقته) أي ولو بهيمة فمن مستعملة في العاقل وغيره. 

قوله: (من زوجية) أي إذا كانت في طاعته بخلاف ما إذا لم تكن في طاعته فإنها عليها 
حينئذ وهي الناشزة» ومثلها صغيرة لا تطيق الوطء كما قاله ق ل وغيره. ولو زوّج أمته بعبده 
لزمه فطرتهما قطعاً اه. وقوله من زوجية أي من ذي زوجية الخ؛ لأن الزوجية وما بعدها 
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أو بعضية أو ملكية (في ذلك اليوم) أي يوم العيد (وليلته) ويشترط أيضاً أن يكون فاضلاً 
عن مسكن وخادم لاثقين به يحتاج إليهما كما في الكفارة. . يجامع التطهير والمراد يحاجة 
الخادم أن يجتاجه لخذمته أو خدمة ممونه» أنا حاجته لعمله في أرضه أو مإشيته فلا أثر 
لهاء وخرج باللائق به ما لو كانا نفيسين يمكن إبدالهما .بلائق به ويخرج التفاوت فيلزمه 
ذلك كما ذكره الرافعي في الحج» ؛ نعم لو ثبتت الفطرة ة في ذمة إنسان فإنه يباع فيها 
مسكنه وخادمه لأنها حينئذ التحقت بالديون» ويشترط أيضاً كونه أفاضلاً عن دست. ثوب 
ل ل ل ل 
كما رجحه في المجموع. 

ْ (و)الشرط الرابع و اس سا موه وس وس حل جه 
ولا عن غيره» أما غير المبكاتي.كتابة صحيحة'فلعدم ملكة: وأما المكاتب المذكور 
فلضعف ملكه إذ لا يجب عليه زكاة ماله ولا نفقة قريبهء ولا فطرة على سيده عنه 
لاستقلاله بخللاف المكاتب كتابة فاضدة فإن فطرته على سيده وإن لم تجبأ عليه نفقته» 
' ومن بعضه حر يلزمه من الفطرة بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على مالك الباقي هذا 
حيث لا مهايأة بينه وبين مالك بعضهء فإن كانت مهايأة اختصت:الفطرة ممن وقعت في 


ليست هي العيال وإنما العيال الزوجة أو البعض الخ كما قرره شيخنا العشماوي. وتجب فطرة 
الرجعية والبائن الحامل كما في ح ل لوجوب نفقتهما. 

قوله : (أو بعضية) المراد بها الأصول والفرؤع. 

قوله ١‏ أكون زايا أي 1١‏ ان لاد ى كنل وجري الطرة' أما إذا ثبتت في ذمته 
1 صارت.ديناً فيباع فيها كذلك:أي مسكنه وخادمه ألخذاً مما يأتي 


قوله : (وخادم) أي ثمنة إن كان مملوكاً وأجرته إن كان حرًا . 

قوله: بساح البهما) أي الها ل زي تسوس اليرم والئيلة كالكرتر : بدليل إطلاقه 
فيهماأ وتقييده في القرت باليوم والليلة ح ل. 

قوله: (بجامع التطهير) لأن كلا منهما يطهز مخرجه. : 

قوله: (نفيسين) المراد أنهما غير لاثقين به فيبيعهما ويبدلهما بلائق زيصرف الزائد 
للفطرةء ولو ألفهما بخلاف الكفارة'لا يباعان إذا ألفهما؛ لأن الكفارة لها بدل. 

قوله: (فإنه يباع قيها مسكنه وخادمه) أي ولو لاثقين لا مليشه اللائق ح لآ : 

قوله : (التحقت بالديؤن) الأولى أن يقول لأنها صارت من الذيون؛: لأنها حيتئذ دين لا 
ملحقة به. ذكره شيخنا العشماوي: إل أن يقال المراد بالتحاقها بها كونها صارت:مئها. 


كتاب الزكاة/ فصل في زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر 34 


نوبته ومثله في ذلك الرقيق المشترك (ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من) زوجته 
وبعضه ورقيقه (المسلمين). 

تنبيه : ضابط ذلك من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو قرابة أو 
زوجية إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهمء واستثنى من هذا الضابط مسائل منها لا 
يلزم المسلم فطرة الرقيق والقريب والزوجة الكفار وإن وجبت نفقتهم لقوله ككل في الخبر 
السابق همِنَ المُسْلِمِينَة ومنها لا يلزم العبد فطرة زوجته حرة كانت أو غيرها وإن أوجينا 
نفقتها في كسبه ونحوه لأنه ليس أهلاً لفطرة نفسه فكيف يتحمل عن غيره؟ ومنها لا يلزم 
الابن فطرة زوجة أبيه ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للاب 
مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة» ومنها عبد بيت المال تجب نفقته دون 


قوله: (ومثله في ذلك) أي الاختصاص والاشتراك. 

قوله: (وعمن تلزمه نفقته) من هنا خاصة بمن يعقل. 

قوله: (ضابط ذلك) أي لزوم فطرة الغير المفهوم من قوله وعمن تلزمه الخ ولا يخفى أن 
في كل من المستثنى والمستثنى منه خللاً» أما الأول فلأن العبد في الاستثناء الثاني لا تلزمه 
فطرة نفسه فلم يدخل في الضابط حتى يستئني» وكذا عبد المسجد إذا كان مملوكاً له كما يأتي؛ 
لا يصح أن يقال يلزم عبد المسجد فطرة نفسهء نعم يقال يلزم الناظر فطرة نفسه ولم يلزمه فطرة 
هذا العبد من ريع المسجد مع أنه يلزمه نفقته من ذلك» وأما الثاني فلأن الكافر لا تلزمه فطرة 
نفسه مع أنه يلزمه فطرة من عليه نفقته من المسلمين. وكان الأولى أن يقول: وضابط ذلك من 
لزمه نفقة شخصر لزمه فطرته» ثم يستثر ما ذكر ليندفع الخلل في ١‏ المسطنى والمستثنى منه. 

قوله: (مسائل) أي عشرة. 

قوله: (الكفار) لا وجه لاستثناء هذه لعدم دخولها في الضابط؛ لأنه قيد بقوله إذا كانوا 
مسلمين فالأولى أن يقول: وخرج بقيد الإسلام فطرة الرقيق الخ» وكذا قوله ومنها لا يلزم العبد لا 
وجه لاستثنائه لأنه لم يدخل في قوله من لزمته فطرة نفسه لأنها لا تلزمهء فكان الأحسن أن يقول: 
كل من لزمه نفقة شخص لزمته فطرته ثم يستثنى منها؛ وهذه المستئنيات من منطوق القاعدة» 
ويستثني من مفهومها المكاتب كتابة فاسدة فإن نفقته لا تلزم السيد وتلزمه فطرتهء وكذا الأمة إذا 
كانت مسلمة لزوجها فلا يلزم سيدها نفقتها ويلزمه فطرتها إذا كان زوجها معسراً أو عبداً . 

قوله: (لأنه ليس أهلاً) هذا التعليل يشمل الكافر فكان الأولى التعليل بأنه لا يملك وإن 
ملكه سيده . 

قوله: (تجب نفقته) أي على الإمام فهو داخل في الضابط؛ لآن الإمام تلزمه فطرة نفسه 
ولا يلزمه قطرة هذا العبد الذي تلزمه نفقته. 
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فطرته» ومنها الفقير العاجز عن الكسب يلزم المسلمين نفقته دون فطرته؛ ومثها ما نص 
عليه في الأم أنه لو آجر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة على سيده؛ ومنها 
عبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل فنفقته عليه وفطرتة على 
سيدهء ومنها ما لو حج بالنفقة» ومنها عبد المسجد فلا تجب فطرتهما إن وجبت 
نفقتهما سواء أكان عبذ المسجد ملكاً له أو موقوفاً عليه» ومنها الموقوف على جهة أو 
معين كرجل ومدرسة ورباطاء ولو أعسر الزوج وقت الوجوب أو كان عبداً لزم سيد 
الزوجة الأمة قطرتها لا الحرة؛فلا تلزمها ولا زوجها ّْ 


قوله: (فإن الفطرة على سليده) كان الأولى: فلا فطرة على المكتري . 

قوله: (فنفقته عليه) أي على العامل. 

قوله : (ومتها ما لو حج بالتفقة):كأن أجره أن يحج عنه بالنفقة قبل .العيد. 

قوله: (وإن وجبت نفقتهها) وجوب نفقة عبد المسجد من ريعهء وأما الموقوف عليه فإن 
نفقته في بيت المال ثم على أغنياء المسلمين؛ لأن الملك فيه لله تعالى» وكذا يقال في 
الموقوف على جهة أو معين كما يأنتي. واستثناء عبد المسجد لأن ناظر المسجد تلزمه فطرة 
نفسه ولا تلزمه فطرة من تلزمه نفقته وهو عبد المسجد وإن كانت نفقته من ريع المسجد؛. لأن 
الناظر ملزم بها تأمل . ١‏ ْ 

قوله: (ملكاً له) أي للمسجد بأن وهب له أو أوصى له يهء فإن المسجد يملكه ولا 
يحتاج إلى قبول من الناظر. وفائدة كونه ملكاً للمسجد أنه يباع في مصالحه دون الموقوف 
عليه فإنه لا يجوز بيعه. ١‏ ,| 0 

قوله: (على جهة) كالفقراء أو معين كرجل ومدرسةء وعدّد المثال إشارة إلى أنه لا فرق 
في المعين بين كونه عاقلاً أو لاء كذا بخط الميداني. وفيل: إن قوله كرجل ومدرسة لف ونشر 
مشوش . 1 شْ 

قوله: (ولو أغسر الزوج) أي ولو عبداًء فقول الشارح أو كان الخ من ذكر الخاص بعلا 
العام » وقوله لا الحرة أي لا يلزْم الحرة ولو كانت غنية فلا فطرة لها في هذه الحالة. / 

قوله: (فلا تلزمها) أي بناء علئ الأصح أنها من باب الحوالة» وأما لو جريناا على خلاف 
الأصح أنها من باب الضمان فإنها تجب على الزوجة إذا أعسر الزوج كما يرجع على الأصيل 
إذا أعسر الضامن» وتجب فطرة الزوجة المطيعة وأخادمها إن كان مملوكاً لها:أولهما دون 
المؤجرة بالدراهم . قال شيخنااع ش: ومثل ذلك ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها من استتجار 
شخص لرعي دوابه أو خدمة زرعه بشيء معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجراً إجارة صحيحة أو 
. فاسدةء بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة والكسوة فإنه تجب فطرته. وأما.التي صحبتها بالنفقة فلا 
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لانتفاء يسارهء والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها. 


تجب فطرتها على ما في المجموع لأنها في معنى المستأجرة. أي إذا كانت نفقتها مقدرة. وهذا 
هو المعتمد» وإن اقتضى كلام الروضة وأصلها الوجوب» أي إذا كانت نفقتها غير مقدرة لأنها 
تتبع النفقة» وبه صرح جماعة؛» ولو كانت الخادمة متزوجة بزوج غني فالقياس الوجوب على 
زوج الخادمة نظراً للأصل» فإن أعسر وجبت على زوج المخدومة إذا كانت مستأجرة بنفقة غير 
مقدرةء كذا بحث اه برماوي على المنهج. ولو كان الزوج موسراً فأخرجت عن نفسها بغير 
إذنه لا رجوع لها لأنها متبرعة ولأنها على الزوج كالحوالة على الصحيحء والمحيل لو أدى 
بغير إذن المحال عليه لم يرجع عليه . 

فرع: خادم الزوجة حيث وجبت فطرته يكون في أي مرتبة؟ ينبغي أن يكون بعد الزوجة 
وقبل سائر من عداها حتى ولده الصغير وما بعده؛ لأنها وجبت بسبب الزوجية المقدمة على 
سائر من عداها وفاقاً في ذلك لم ر اه سم على المنهج. ويجب على الزوج الإخراج عن 
زوجته الرجعية والبائن الحامل من دون الحائل م ر على البهجة. وقوله والبائن الحامل دون 
الحائل أي لأن النفقة واجبة لها دونهاء إذ وجود الحمل اقتضى وجوب النفقة فيقتضي وجوب 
الفطرة أيضاً. وقد يفرق بأن النفقة لها مدخل في نحو الحمل وزيادته ولا كذلك الفطرةء إلا أن 
يقال على بعد: لو لم يجب إخراج فطرة الحامل على الغير لوجبت عليها وقد تخرج ما تحتاج 
إليه في اليوم الذي يلي يوم الفطرة ولا تجد ما تقتات به في ذلك اليوم فيحصل لها وهن في 
بدنها فيتعدى لحملهاء فأوجبنا الفطرة على الغير خلوصاً من ذلك اهدع ش على م ر. 

فرع: قال الصيمري: فطرة ولد الزنا على أمه إذ لا أب له كما تلزمها نفقته» وكذا من لا 
عنت فيه لذلك؛؟ فإن اعترف به الزوج لم ترجع الأم عليه بما أدته من فطرته كما لا ترجع عليه 
بما غرمته من نفقته. وكأنْ وجهه أنه حال إخراج الفطرة والإنفاق كان منفياً عنه ظاهراً ولم يثبت 
نسبه إلا من حين استلحاقه» ثم رأيته علل بأن ذلك منها على سبيل المواساة؛ وقضيته أنه لو 
كان بإجبار حاكم رجعت وهو محتمل» اه عب وشرحه. 

قوله: (لانتفاء يساره) علة للثاني أي قوله ولا زوجهاء وأما هي فبناء على أن الزوج 
تحملها بعد أن وجبت عليها وقوله: والفرق أي بين الحرة والأمة حيث وجبت في هذه الحالة 
على سيد الأمة ولم تجب على الحرة ولو غنية . 

قوله: (لاستخدام الخ) إن قلت فرض المسألة في أمة تجب على الزوج نفقتها بأن لم 
يستخدمها السيد فتجب حينئذ فطرتها على الزوج إن كان موسرا وعلى السيد إن كان معسراء 
وأما إذا كان السيد يستخدمها فالنفقة والفطرة واجبتان عليه سواء كان الزوج موسراً أو معسراً. 
وقول الشارح: لاستخدام الخ يقتضي أنه إذا كان السيد يستخدمها لا تجب عليه فطرتها إلا إذا 
كان الزوج معسراً. أجيب بأن معنى قوله لاستخدام السيد لها أن له أن يستخدمها ولا يمنعه منه 
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ويزكي عن نفسه وجوباً (صاغاً من) غالب (قوت بلده) إن كان بلدياء وفي غيره 
من غالب قوت محله.لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي» والمعتبر في غالب القوت: 
'غالب قوت السنة كما في المجموع لا غالب قوت وقت الوجوب خلافاً للغزالي في- 
أوسيطه . ؤيجزىء القوت الأغلى عن القوت الأدنى لأنه زاد خيراً ولا عكس لنقصه عن 
أالحق» والاعتبار في الأعلى, والأذنى بزيادة الاقتيات لأنه المقصود نالب رين التمر 
والأرز ومن الزبيب والشعيرء, 


ل كرك قرره شحنا العشماوي .. وعبارة المرحومي: العا 
الخ » أي لأنه بسبيل من أن يستخدمهاء وإلا فوضع المسألة أنها مسلمة 'للزوج ليلاً ونهاراً حتى 
تجب نفقتها لأن الفطرة تابعة للنفقة اه. . والحاصل أن الأمة إن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهاراً 
فعليه نفقتهاء ثم إن كان موسراً ففطزتها عليه أيضاًء وإن كان معسراً فعلى اليد وإن كانت 
مسلمة ليلا فقط ويستخدمها السيد نهاراً فليس على زوجها شيء» تأمل م د. 
١‏ قوله : (لويزكي عن نفسه) اقتصر على ذلك ليلاً. . ثم قوله صاعاً:من قوت بلده إذ زكاته. 
عن غيره من غالب قوت بلد الغير كما سينية عليه قريباً. فإن قلت: صريح المتن أن هذا راجع 
لزكاته عن نفسه وزكاته عمن تلزمه نفقته . قلت: في كلام المتن توزيع » ولما كإن في كلامه 
نوع إجمال بين الشارح المراد علنه بما ذكره. 

قوله : (وفي غيره) أي غير البلدي وهو البدوي. 

قوله: (لأن ذلك) أي غالب قوت محله؛ وانظز هذا علة لماذا.: وعبارة م ر: ويختلف 
باختلاف الخ من غير جعله علة» إذ لا يظهر كونه علة للغالب أو القوت إذ لا ينتج 
المطلوبا. , ا ١‏ 
توله : (ويجزىء القوت الأعلى الخ) أي بخلاف زكاة المال؛ فإنه لا يجزىء فيها إخراج 
الذهب عن الفضة مثلاًء قال الرافعي : لأن الزكاة المالية متعلقة بالمال فأمر أن يواسي الفقراء 
بما واساه الله تعالى به والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها لما هو غذاء لا ل 
هذا الغرض وزيادة زي مرحومي. | ١‏ 

قوله: (بؤيادة الاقعيات) أي بزيادة نفعه كما يدل عليه كلامه بعد وليس المراد بزيادة 
ل ف و وليمن 
كذلك» وليس مراده' بالأعلى الأعلى قيمة 

:قوله: (فالبرٌ خير من التمر) 000 

قوله: (والأرر) بفتح الهمزة وضمٍ الراء سيدا اراي في نهر اتات أي» الثانية : 
: كذلك» إلا أن الهمزة فيها مضمومة أيضاً. الثالثة: ضمهماء إلا أن الزائي مخففة. 'الرابعة: ضم 
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من الزبيب فالشعير خير من التمر لأنه أيلغ في الاقتيات والتمر خير منه بالأولى» وينبغي 
أن يكون الشعير خيراً من الأرز وأن الأرز خير من التمر. وله أن يخرج عن نفسه من 
قوت واجب وعمن تلزمه فطرته كزوجته وعبده وقريبه أو عمن تبرع عنه بإذنه أعلى منه 
لأنه زاد خيراًء ولا يبعض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من جنسين وإن كان أحد 
الجنسين أعلى من الواجب» كما لا يجزىء في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم 
خمسة» أما لو أخرج الصاع عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين 
مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاعء أو إخراجه من نوعين فإنه جائز إذا كان من 
الغالب ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير» والأفضل أعلاها في الاقتيات لقوله 
تعالى طلن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: ؟9]. 


الهمزة وسكون الراء. الخامسة: حذف الهمزة وتشديد الزاي. السادسة: رنز بنون بين الراء 
والزاي. السابعة: فتح الهمزة وضم الراء مع تخفيف الزاي على وزن عضد ذكره م ر الكبير في 
حواشي الروض. قال البويطي تلميذ الشافعي: يستحب الإكثار من الصلاة على النبيّ وَِ عند 
أكل الأرز لأنه خلق من نوره يده لكن قوله خلق من نوره فيه نظر فإن حديثه لم يثبت. 
والعدس - بفتح العين والدّال وبالسين المهملات ‏ رديء الغذاء عسر الهضم لأنه بارد يابس» 
وما ذكره السيوطي في جامعه الصغير من قوله في حديث: «وعليكم بالعَدَسِ فإنه تُدْسَ على 
لسان سَبْعِين نَبّيأه رده المناوي في شرح الجامع بل قال بوضعهء ثم قال: والحق أنه لم يقدّس 
ولا على لسان ولي لله فراجعه. قال سيدي علي الأجهوري: 
أخبار زر ثم بانذنجان عدس هريسةذوو بطلان 
قال الشيخ عبد البرّ: لما حرث آدم وهو أول حارث في الأرضء فلما مشى الثوران على 
الأرض بكيا على ما فاتهما من راحة الجنة وقطرت دموعهما على الأرض فتبت منها الحشيش 
الأخضره ويالا فنبت من بولهما الحمصء وراثا فنبت من روثهما العدس؛ ثم كسر جبريل تلك 
الحبوب حتى كثرت ثم بذر ونبت من ساعته . 
قوله: (فالشعير خير منه) أي من الزبيب» فعلم أن الأعلى البرٌ فالشعير فالأرز فالتمر 
فالزبيب» ويتردد النظر في بقية الحبوب كالذرة والفول والحمصء قال شيخنا ح ف: وترتيبها 
في الأعلى كترتيبها الواقع في البيتين المشهورين» أعني : 
بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلاً ‏ عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا 
حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زركاة الفطر إن عقلا 
قوله: (أعلى منه) مفعول يخرج المقدر. 
قوله: (أو أخرجه من نوعين) هذا مفهوم قوله من جنسين. 
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تنبيه: لو كانوا يقتاتون القمحا المخلوط بالشعير تخير إن كان الخليطان على حد 
سواءء فإن كان أحدهما أكثر وجب منهء فإن لم يجد إلا نصفاً من ذا ونضفاً من ذا 
فوجهان أوجههما أنه يخرج النصف الواجب عليه ولا يجزىء الآخز لما مرّ أنه لا يجوز 
أن يبعض الصاع من جنسين» وأما من يزكي عن غيره فالعبرة بغالب قوت محل المؤدى . 
ش عنهء فلو كان المؤدي بمحل آخر اعتبرت بقوت محل المؤدى عنه بناء على الأصح من ' 
أن الفطرة تجب أوَلاً غليه ثم يتحملها عنه المؤدي» فإن لم يعرف محله كعبد آبق 
فيحتمل كما قال جماعة استثاء هذه أو يخرج فطرته من قوت آخر محل عهد وصوله 


قوله: : للى كانوا بقتانون الخ) عبارة م ر: وعلم مو عم جراد ميض الصا المخرج 
أنهم لو كانوا يقتاتون الخ. ا 1 

قوله : (تخير) أي بين إنخرا اج صاع من شعير أو صاع من قمح» 22 
يجوز إخراج نصف من هذا ونصف من هذاء لأنه لا يجوز أن يبعض الصاع من جنسين . 

قوله: : (فإن لم يجد الخ) راجع للصورتين كما يدل عليه كلام ع ش» وقيل : إنه راجع 
للثانية . قوله : (الواجب عليه) أي الآن ويبقى الآخر في ذمته؛ والواجب عليه تصف من الأكثر 
في الثائية ومن أحدهما في الأولئ. 

قوله : (ولا يجزىء الآخر) أي وإن كان أعلى فيجب إبداله من جسن الذي أبخرزنجه. ' 

قوله : (فالعبرة بغالب الخ) أي والعبرة أيضاً يفقراء محل المؤدي عنهء فمن يخرج عن غيره 
لا يدفع هذا المخرج لفقراء محل نفسه بل لفقراء محل المؤدي عنه قوله : (نجب أولاً عليه) أي 
ولو غير مكلف.. ولا يقدح في ذلك عدم صحة توجه الخطاب إليه؛ إذ هؤ غير مستقر هنا م ر؛ 
أي لأنه ينتقل عنه» فمحل قولهم غير المكلف لا يخاطب أي خطاب استقرار. وأجااب سم بأن 
غير المكلف يخاطب خطاب إلزام لذمته لا خطاب تكليف» أي فهو ممخاطب هنا خطاب شغل 
ذمة» بدليل وجوب الإخراج عليه إذا لم يخرج من تلزمه مؤلته» أفاده شيخنا ح ف. 

قوله. : (ثم يتحملها عنه المؤدي) أي بطريق الضمان» سن لأنها 
لازمة له ولا يطالب بها المتحمل عته شيخنا. 

قوله: (قإن لم يعرف) مقابل لمحذوف تقديره: هذا إن عرف محله: 

قوله: ل 1 
قرت محل المؤدي الذي هو السيد ويصرف لفقراء محله 

قوله: اكز لع يكل 83 يبب إإسال نامل بلك المسل كله والمعتمد 
الاحتمال الثاني : 
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إليه لأن الأصل أنه فيهء أو يخرج للحاكم لأن له نقل الزكاة» فإن لم يكن قرت المحل 
الذي يخرج منه مجزياً اعتبر أقرب المحال إليه» وإن كان بقربه محلان متساويان قرباً تخير 
بينهما. (وقدره) أي الصاع بالوزن (خمسة أرطال وثلث) رطل (بالعراقي) أي بالبغدادي. 
وتقدم الكلام في بيان رطل بغداد في موضعه والأصل فيه الكيل» وإنما قدر بالوزن 
استظهاراً والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معياره؛ فإن فقد أخرج قدراً يتيقن أنه لا ينتقتص 
عن الصاع. قال في الروضة: قال جماعة: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما 
انتهى . والصاع بالكيل المصري قدحان» وينبغي له أن يزيد شيئاً يسيراً لاحتمال اشتمالهما 
على طين أو تبن أو نحو ذلك. قال ابن الرفعة : كان قاضي القضاة عماد الدين السكري 


قوله: (أو يخرج للحاكم) أي بشرط أن يكون ما يخرجه من أعلى الأقوات أو من آخر 
محل عهد وصوله إليه؛ لأن للحاكم النقل حيتئذ زي وح ل. وهذا يفيد أن أو على بابهاء 
ونقل شيخنا عن شيخه عبد ريه أنها بمعنى الواو. وحاصل هذه المسألة أن فيها قولين» القول 
الأول: يقول إن هذه مسئئناة» وعلى هذا يخرج من قوت السيد أو من أشرف الأقوات. والقول 
الثاني : أنها ليست مستثناة» ويخرج من قوت آخر محل عهد وصوله إليه؛ وهذا هو المعتمد. 
وقوله أو يخرج للحاكم أو بمعنى الواو راجع للقولين» وبعضهم جعل أو في قوله أو يخرج 
للحاكم على حقيقتها وجعله قولاً ثالثاً وجعل ما قبله من القولين ضعيفاً. 

قوله: (خمسة أرطال الخ) لأنه أريعة أمداد وكل مد رطل وثلثُ. 

قونه: (والأصل فيه الكيل) أي الغالب فيه ذلك فلا يرد اللبن ونحوه؛ وقال بعضهم: 
قوله والأصل فيه الكيل أي إن تأتى كيله: وإلا فالعبرة فيه بالوزن كالجبن والأقط. 

قوله: (استظهاراً) أي استيفاء لجميع التقادير لا الاحتياط كما يتبادر إلى الفهم؛ لأنه 
يقتضي أنه لا بد من الوزن كما تقدم» وليس كذلك. 

قوله: (بالصاع التبوي) أي الذي أخرج به في عصره وَك. 

قوله: (أو معياره) بالرفع معطوف على الصاع المرفوع» وقوله: فإن فقد أي كل منهما 
أخرج الخ. 

قوله: (أربع حفنات) بفتح الحاء والفاءء أي فتكون الحفنة مدا لأن الصاع أربعة أمداد. 
والحفنات جمع حفئة والحفنة ملء الكفين» يقال: حفن يحفن من باب ضرب يضرب إذا أخذ 
ملء كفيه» والحفنات على وزن سجدات. 

قوله: (والغلت) ليس بكلمة عربية إذ الذي في كتب اللغة أن الغلت معناه الغلطء والمراد 
به هنا ما فيه من نحو تراب وطين. 

قوله: (وينيغي له أن يزيد) الزيادة مندوبة ع ش على م ر. 
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رحمه الله تعالى يقول ختين.يخطب بمصر بخطبة عيد الفطر: والصاع قدحان بكيل بلدكم 
هذه سالم من الطين والعيب والغلت» ولا يجزىء في بلدكم هذه إلا القمح اه. 

فائدة: |ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنئ لطيفاً في إيجابٍ الصاع» . 
وهو أن الناس تمتنع غالباً من الكسبْ في العيد وثلاثة أيام بعده» ولا يجد :الفقير.من 
يستعمله فيها لأنها أيام 'سرور وراحة عقب الصؤمء والذي يتحصل من الصاع :عند جعله 
خبزأ ثمانية أرطال من الخبز فإن الصاع خمسة أرطال وثلث كما مرّ ويضاف إليه من الماء : 
بخ الثلث ياتي نه ذلك وهر كناية الفقيرر بي أربغة أيام لكل يوم رطلان. ْ 


تتمة : : جنس الصاع الوأجب القوت الذي يجب فيه العشر أو نصفه لآن النص. قد 
ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب» وقيس الباقي عليه بجامع 
الاقتيات», ويجزىء الأقط لثبوته في الصحيحين» وهو لبن يابس غير منزوع الزبدء' وفي ! 
معن لين وجين لم تع زبدماء وأجزا كل م اثلا سن هو قوته سوا كان من أ 


قوله: (إلا القمح) أي لانه الغالب في مصر. 

قوله: (الشاشي) نسبة إلى أالشاش اسم لمدينة من بلاد العجم اه مصباح.. 

قوله : (ثمانية أرطال) أي تقريباً. 

قوله : : (ويضاف إليه من الماء) عبارة حج: لودل موف اران ا نين ييجيء 
منه نحو ثمانية أرطال اه. وقال ننحو ثمانية أرطال لأن المجموع ثمانية وثلثُ والثلث تحت الثار. 

قوله: (نحو الثلث) أي قدر ثلث الثمانية أرطال وهو رطلان وثلثان» تضم لما ذكر تبلخ 
تبانية: ا ل ال لأنه لا يبلغ ما ذكر اه شيخنا. ووجد أيضاً مثله 
بخط أج. 

قوله: لزعو تاي فقا فى نتم للد المت انان عل ملعي لاعن مين 
وجوب صرف الصاع للثمانية أصناف؛ فلا يجوز ضرفه' لفقير واحد حتى يتأتى ماذكر» ولا 
تأتي أيضاً في صاع التمر والأقط والجبن واللبن» اللهم إلا أن يجاب عن الأوّل بأنه قلد من 
يجوّز دفعها لواحدء أو أنه بالنظر لما كان شأن النبي يَكهِ والصدر الأول من + جمنم الزكوات 
وتفرقتها. وفيه أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعاء عن لني اله ار 
لغالب الواجب وهو الحب تأمل اه بزيادة. دتوله لا بلزمة آنا يدقع الح قد يقال : يندب له * 
ذلك إذا كان عنده زكوات كثيرة مراعاة لما ذكر. 1 

قوله : (جنس الصاع) وجملته أربعة عشر جنساً يجمعه رمز: الله سل الخ. 

قوله : (الأقط) بفتح الهمزة و لما حكاه ابن 
سيده وغيرة دميزي . ل ع 
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البادية أم الحاضرة» أما منزوع الزبد من ذلك فلا يجزىءم» وكذا لا يجزىء الكشك ‏ وهو 
بفتح الكاف معروف ‏ ولا المخيض ولا المصل ولا السمن ولا الملح ولا اللحم ولا مملح 
من الأقط أفسد كثرة الملح جوهره بخلاف الملح اليسير فيجزىء» لكن لا يحسب الملح 
فيخرج قدراً يكون محض الأقط منه صاعاً . وللأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني لأنه 
لا يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجها عنه إلا بإذنه؛ ولو 
اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته لا من واجبه كما وقع في 
المنهاج بل من قوت محل الرقيق كما علم مما مرّ وصرح به في المجموع بناء على ما مرّ من 
أن الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي. 


[فصل: في قسم الصدقات] 
أي الزكوات على مستحقيها. 


قوله: (وإجزاء) مبتدأ خبره لمن هو قوته. 

قوله: (المصل) هو ما سال من اللبن إذا طبخ ثم عصرء ويقال له مصالة أيضاً كما ني 
القاموس» ويسمى عند العامة بمش الحصير اه ح ف. 

قوله: (جوهره) أي ذاته وقوله بخلاف الملح اليسير أي بخلاف ذي الملح بدليل قوله 
فيجزى/ الخ : 

قوه: (زكاة موليه) أي وهوالصغير والمجنون والسفيه. وقيد بالغني لأجل قوله وله وإلا 
لو لم يكن غنياً كان واجباً عليه . 

قوله: (بتمليكه) أي فيجعل الدفع عنه بمنزلة التمليك . 

قوله: (كولد رشيد) أي إذا لم تلزم نفقته وإلا وجبت عليه فطرته وكان له إخراجها من 
غير إذنه» وكذا المملوك والزوجة. 

قوله: (لا من واجبه) أي كل موسر. 

قوله: (كما وقع في المنهاج) يمكن حمل كلام المنهاج على ما إذا كان الرقيق بمحل 
ليس فيه قوت مجزىء وكانت بلد السيد أقرب البلاد إليه زي» أو كان قوت بلد الرقيق من 
جنس قوت بلد السيد فيأذن لرقيقه أن يخرج من قوته. 

فصل: في قسم الصدقات 

جمع صدقة» تشمل الواجبة والمندوبة والمراد الواجبة. ولو قال في قسم الزكوات لكان 
أولى ٠‏ . 

قوله: (أي الزكوات) احتاج له لأن الصدقة أعم رحماني. 


007 ظ ٌ 5 الزكاة/ فصل في قبسم الصدقات 


. وسميت بذلك لإشعارها بصدق باذلهاء وذكرها المصنف في آخر الزكاة تبعاً للإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم وهو أنسب من ذكر المنهاج لها تبعاً للمزني بعد 

قسم الفيء والغنيمة. (وتدفع الزكاة) من أي صنف كان من أصنافها الثمانية المتقدم بيانها 
(إل) جميع (الأصناف الشمانية) عند وجودهم في محل المال ؤهم (الذين ذكرهم الله 
تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل1)4التوبة: ]قد 
علم من الحصر بإنها أنما لا تصرف لغيرهم وهو مجمع علية» وإنما وقع:الخلاف في 


قوله: (وسميت) أ أي الزكوات بذلك أي الصدقات. 

قوله: (وذكرها المصنف) المناسب ذكره أي القسم؛ لكنه أنث الضمير لاكتساب المضاف 
التأنيث من المضاف إليه . د 

قوله: (وهو أنسب الخ). لان لكلام في الزكاة وذكرها بعد قسم الفيء والغيية نامي 
وهي أن كلا من الثلاثة مال يجمعه الإمام أو نائبه. 

قوله: (من أصنافها الثمانية) وكذا زكاة الفطر. 

قوله: (إلى الأصئاف الثمانية» أي إن قسم الإمام الزكاة فإن قسم المالك فلا عامل اه 
مرحومي. وقد جمع بعضهم الثمانية في قوله: | : 

صرفت زكاة الحسن لم لا بدأت بي فإني أنا المحتاج لو كنت تعرف 
فقير ومسكين وغناز وعامل ورقٌ سبيل غارم ومنلؤلف 

أه شوبري: 

قوله : ا(وهم) في, تقديره أتغير تغيير إعراب المتن . 

قوله: الافشاكي) معي بكر ليذ وني لغة بن أسد متحي . وهو من 
السكونء كأنّ العجز أسكته أو السكونه إلى الناس . 

قوله: (قد علم من الحصر) أني حصر المبتدأ في الخبر ويسمئ قصرأء وهو من قصر 
الصفة وهي الصدقات على الموصوف؛ فالمعنى عند الشافعي إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم ولا 
لبعضهم فقطء بل ينجب استيعابهم . والمعنى عند الإمام مالك وأبي حنيفة إنما تصرف لهؤلاء 
لا لغيرهم؛ وهذا يصدق بعدم استيعابهم ويجوز دفعها لصنف منهم ولا يجب التعميم؛ وقال 
ابن حجز في شرح العباب: قال الأئمة الثلاثة وكثيرون: : يجوز صرفها إلى شخص واحد من 
الاصناف . قال ابن عجيل اليمني: : ثلاثة مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب: نقل 
الزكاة ودفع زكاة واحد إلى راح وجاهها ومنت راقلاام اج ا 
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استيعابهم » وأضاف في الآية الكر يمة الصدقات إلى الأصناف الأريعة الأولى بلام الملك؛ 
وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى؛ وتقييده في 
الأريعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما 
يأتي. وسكت المصنف عن تعريف هذه الأصناف وأنا أذكرهم على نظم الآية الكريمة . 


فالأول ‏ الفقير وهو من لا مال له ولا كسب لائق به 
ااا سم 

قوله: (وأضاف في الآية الكريمة الخ) فإن قلت: ما وجه الفصل بين الأولين من الأربعة 
الأخيرة وبين الأخيرين منها بلفظ في مع الاكتفاء بها في الأولى كما اكتفى باللام في الأولى من 
الأربعة الأول؟ قلت: للإشارة إلى أن الأولين منهم وهم المكاتبون والغارمون إنما يأخذان 
لغيرهما والأخيرين يأخذان لأنفسهما اه أج. وعبارة ق ل على الغزي: وذكر في الآية الأربعة 
الأول بلام الملك لإطلاق ملكهم لما يأخذونه؛ وفي البقية بفي الظرفية إشارة إلى أنه يسراد 
منهم ما أخذوه إن لم يصرف فيما هو له سواء بقي كله أو بعضهء وأعاد في الظرفية في قوله 
وفي سبيل الله وابن السبيل إشارة إلى مخالفتهما لما قبلهما من حيث إن الأولين أخذ لغيرهماء 
لأن المكاتب يأخذه لسيده والغارم للدائن وهما أي الغازي وابن السبيل أخذا لأنفسهما اه. 
وأتي بالواو دون أو لإفادة التشريك بينهم فيهاء فلا يجوز تخصيص بعض الأصناف الموجودين 
بهاء قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه وآخرون. وقال الأئمة الثلاثة وكثيرون: يجوز صرفها 
إلى صدف واحد من الأصناف. واحتج أصحابنا بالإجماع على أنه لو قال هذه الدار لزيد 
وعمرو وبكر قسمت بينهم فكذا هناء شرح عب. وإنما بدأ في الآية بالفقير لشدة حاجته. 

قوله : (بإطلاق الملك) المراد أنهم يملكونه بمجرد الأخذ من غير شرط . 

قوله: (وتقييده) أي أنهم لا يملكونه بمجرد الأخذ بل يشترط صرفه فيما أخذوه له. 

قوله : (بخلافه) أي الملك» وقوله في الأربعة أي الأربعة الأولى. 

قوله : (وأنا أذكرهم) المناسب الإفراد لعود الضمير على التعريف». وقال بعضهم: قوله 
وأنا أذكرهم أي التعريفات. 

قوله: (من لا مال له) أي عنده ولا كسب بأن لا يكون له مال ولا كسب أصلاً أو كان له 
كسب لا يليق» أو كان له مال أو كسب يليق؛ لكن لا يقعان موقعاً من كفايته فكلامه شامل 
لثلاث صور. 

قوله : (لائق) بالرفع صفة لمحل اسم لا قبل دخولها؛ لأن محله رفع بالابتداء» فاندفع ما 
يقال إن المناسب تنوين اسم لا لأنه موصوف فهو شبيه بالمضاف. ويجاب بأنه وصف بعد 
دخولها لا قبله» وخرج غير اللائق لكونه حراماً أو يزري به. وعبارة م د على التحرير: قوله ولا 
كسب أي لائق به حلال يقع موقعاً أي يسد مسداء فخرج باللائق غيره فهو كالعدم؛ وأفهم أن 
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يقع جميعهما أو مجموعهما موقغاً من كفايته مطمماً وملبساً ومسكداً وغيرههًا مما لا بذ 
له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه كمن يختاج إلئ عشرة ولا يملك أو لا يكتسب 
إلا درهمين أو ثلاثة أو أزبعة» وسواء أكان ما يملكه تصاباً أم أقل أم أكثر. والثاني - 
المسكين وهو من له مال أ كسب لاثق به يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه» أكمن يملك 
أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة» والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب؛ ويمنع 
فقر الشخص: ومسكتته كفايته بنفقة قريب أو زوج اه 
| / : 9 

أهل البيوت الذين لا يعتادون الكسب بأيديهم لهم أخذ الزكاة؛ وهو المعتمد. وخرج بالحلال 
الخرام فلا أثر له. وأفتى ابن الضلاح بأن من في يذه مال حرام وهو في سعة منه يحل له أخذ؛ 
الزكاة إذا تعذر عليه وجه إحلاله اه. .والكسوب غير فقير وإن لم يكتسب إن وجد من يستعمله: 
وقدر عليه ولاق به حل له تعاطيه اه م ر. وذو المال الذي عليه قدره ديئاً:ولو حالاً غير فقير؛ فلا 
يعطي من سهم الفقراء حتى يصرف ما معه في الدين؛ والأولى أن يزاد في التعريف: ولم يكتف" 
بنفقة من تلزمه نفقته اها أخذاً من قول الشارح بعد: ويمنع فقرا الشخص الخ. ا 

قوله: (يقع جميغهما) أني كل منهما على انقراذهء وقوله أو مجموعهما أي جملتهماء " 
فالمراد بالمجموع هنا الأمران بشرط اجتماعهماء والمراد بالجميع كل منهما بدلا عن الآخرا. 

قوله: (من كفايته) أي لبقية عمره الغالب. وهو اثنان وستون سنة من ولادته اه ل قال: 
الشوبري: نعم يبقى النظر فيما لو كان عنده صغار ومماليك وحيوانات» فهل نعتيرهم بالعمر 
الغالب إذ الأضل بقاؤهم وبقاء انفقتهم عليه أو بقدر ما يحتاجه بالنظز للأطفال ببلوغهم وإلى 
الأرقاء بما بقي. من أعمارهم الغالبة وكذلك الحيوانات؟ للنظر :في ذلك مجالء» وكلامهم يومىء 
إلى الأول» لكن الثاني أقوى مدركاً. فإن تعذر العمل به تعين الأول حج اه. 

قوله: (وغيرها) أي من أثاث البيْت مثلاً كحصير ومخدة. وغير ذلك . ْ 

قوله: (ولا يملك) أي إذا كان لا يكتسب» وقوله أو لا يكتسب الخ أي إذا كان ممن ' 
يكتسب قوله: (إلا درهمين أو ثلاثة) زاد في شرح المنهج: ولو غير زمن ومثعفف عن 
المسألة» لقوله تعالى :: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم*الذاريات: 14؟ أي غيز السائل . 
قوله: (أو أربعة) خلال ما إذا كان خمسة فما فوق إلى دون العشرة فمسكين: 
مرحومي.. 0 ا 1 1 
قوله: (أو ثمانية) أي أو ستة أو خمسة» والمراد النصف فما فوق أي دون ما يكفيه. 

قوله : (لإ يكفيه العمر الغالب) .أي بقيته وهو اثنتان وستون سنة ق ل. 

قوله: (كفايته بنققة) أي وأجبة٠‏ وقوله قريب أئي أصل أو فرع أو زوج ولو في عدة طلاق 
رجعي وبائن وهي حامل كما قاله الماوردي» ولو سقطت نفقتها بنشوز لم تعظ لقذرتها'على 
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أو سيد لأنه غير محتاج كمكتسب كل يوم قدر كفايته واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه 
منها لا اشتغاله بعلم شرعي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه منه لأنه فرض كفاية» ولا 
يمنع ذلك أيضاً مسكنه 


النفقة حالاً بالطاعة» ومن ثم لو سافرت بلا إذن ومنعها أعطيت من سهم الفقراء والمساكين 
حيث لم تقدر على العود حالا لعذرها وإلا فمن سهم ابن السبيل إذا عزمت على الرجوع 
لانتهاء المعصية. وخرج بما ذكر المكفي بنفقة متبوع فيجوز له الأخذء وأفهم قوله كفايته أن 
الكلام في زوج موسرء أما معسر لا يكفي فتأخذ تمام كفايتها بالفقر؛ ويؤخذ منه أن من لم 
يكفها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر ولو منه فيما يظهرء وأنه 
لو غاب زوجها ولا مال له ولم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض أخذت؛ وهو 
ظاهر. كما يؤخذ من كلام الغزالي وفتاوى المصنف من أن الزوج أو المنفق لو أعسر أو غاب 
ولم يترك منفقاً ولا مالا يمكن الوصرل إليه أعطيت الزوجة أو القريب بالفقر والمسكنة» ويسنٌ 
لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليها كما قاله الماوردي خلافاً للقاضيء 
شرح م رفع اتطرفم. 

قوله: (أو سيد) لم يذكر هذا في المنهج وهو أولى لأنه لا حق في الزكاة لمن به رق غير 
المكاتب كما سيأتي» والمكاتب نفقته في كسبه لا على السيد. وقولنا لا حق في الزكاة أي 
حتى تكون كفايته بنفقة سيده مانعة من أخذها. 

قوله: (كمكتسب) تنظيرء وقوله واشتغاله معطوف على قوله كفايته أي ويمنع فقر 
الشخص ومسكنته اشتغاله الخ. 

قوله: (لا اشتغاله بعلم شرعي) أي فلا يمئع فقره بل يعطي من الزكاة» قيل: ومثلها 
وجوب نفقته على والده؛ والمعتمد أنها لا تجب عليه نفقته حيتئذء قال الشهاب م ر: والفرق 
بينها وبين الزكاة ظاهرء كذا بخط شيخنا الشوبري مرحومي. وقوله ظاهر لعله مما علم من أن 
الفقير قد ثبت له حق في الزكاة» لكن في حاشية زي وجوب النفقة كالزكاة إذا كان يتأتى منه 
العلم؛ ونصها: مثله أي في وجوب الإنفاق عليه ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلاً 
بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياساً على الزكاة أأج. والعلم الشرعي الفقه والتفسير 
والحديث وآلاتها. 0 ' 

قوله: (لأنه فرض كفاية) فيه تلميح إلى أن الاشتغال بفروض الكفاية لا يمنع الفقر 
والمسكنة . 

قوله: (مسكنه) وإن اعتاد السكنى بالأجرة؛ بخلاف ما لو نزل في موقوف يستحقه على 
الأوجه فيهماء لأن هذا كالملك بخلاف ذاك؛ ابن حجر.: وعبارة م د على التحرير: قوله 

البجيرمي على الخطيب/ ج؟/ م7 
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كاه ينه رسن ديعب ولا مال له غائب بمرحلتين أو مؤجل فيعطى ما يكفيه 
إلى أن يصل إلى ماله أو يحل الاجل لأنه الآن فقير أو مسكين. والثالث ‏ العامل على 


مسكنه أي الذي يحتاجه ولاق بهء 7 
أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي» وإنما لم يبع بع المسكن هنا وبيع 
على المفلس لأن الزكاة خق الله فسومح فيها بخلاف حق الآدمي؛ شرج ب" 
قوله: لوخادمه) ولو لمرؤءته بأن اختلت مروءته بخدمة نفسه أو شة شقت عليه مشقة لا 
تحتمل عادة اه م ر. : 1 ش 
قوله: (وثيابه) ولو للتجمل ؛ روحدات سخ إن ينمي بادخلي العراء اليكتاجة 
للتزين به عادة لايمنع فقرهاء اها زي. : 


قوله: (وكتب):.وإن تعددت أنواعهاء فإن تعددت من نوع واحد بيع ما زاد على واحد ‏ 
منها إلا نجو مدرس واختلف حيجمها.ق ل. وعبارة شرح م ر: ولو تكررت عنده كتب من فن / 
واحد بقيت كلها لمدرس والمبسوط لغيره فيبيع الموجز إلا أن يكون فيه ما ليس في المبسوط ' 
فيما يظهر أو نسخ من كتاب بقيْ له الأصح لا الأحسن اه. وأما المصحف فيباع مطلقاًء لأنه 
تسهل مراجعة حفظتهء فلو كان بمحل لا حافظ فيه ترك له سم على ابن حجر. 

قوله: (ولا مال له غائب) أي أو حاضر وقد حيل بيه وبينه اهاخ ض. 


تنبيه : : علم مما تقرر أن المسكين أحسن حالاً من الفقير؛ لأنه تعالنى سمى مالكي السفينة 
مساكين» فدل على أن المسكين: من يملك ما مرء وهو غالباً يحصل. ما يقع موقعاً من الكفاية؛ 
ولأنه يلد تعوّذ من الفقر فى حنديث الصحيحين وسأل المسكنة في حديث الترمذي» لكنه 
معيفد! قال البيهتي 4 ورزي ال ا استعاة من المسكنة )ثم حمل ذلك خلى أله امشعلة 
من فتنة الفقر والمسكنة اللذين مزجع مغناهما إلى القلة كما استعاذ من فتنة الفقر دون حال الفقر 
ومن فتنة الغنى دون حالة الغنى؟ لأنه يك مات مكفياً بما أفاء الله عليه؛ والمسكنة التي سألها : 
ارمح ينيتها معناها التواضع وأن لا يحشر:في زمرة المتكبرين والأغنياء المترفهين - 0 

في المجموع .ثم نقل:عن خلائق من أهل:اللغة أنهم قائلون بمثل مذهبئا من أن الفقيز أسوا 

من المسكين» خلافاً لمالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما حيث قالا 0 
الفقير بدليل قوله تعالى: «أو. مسكيناً ذا متربة4البلد: 17] أي لاضقاً أنفه بالتزاث؛ لكن لا 
ا ع اد 1ك مر لع ا مد 
شرح العباب. يعني أن ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أوصى للاسوج من القيرَ أ المسكين 
قتصرف الوصية للأول عندنا وللثاني عندهما اه. 


قوله : (العامل) ولو كات | غنيً» وشرطه أهلية الشهادات وفقه زكاة إن لم يعين له ما يأخذ 
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الزكاة كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم وحاشر يجمعهم أو 
يجمع ذوي السهمان لا قاض ووال فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس 
الخمس المرصد للمصالح. والرابع - المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف من التأليف؛ وهو من 
أسلم ونيته ضعيفة فيتألف ليقوى إيمانه» أو من أسلم ونيته في الإسلام قوية ولكن له 
شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره» أو كاف لنا شر من يليه من كفار أو مانعي 
زكاة فهذان القسمان الأخيران إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من :جيش يبعث 
لذلك؛ فقول الماوردي يعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم محمول على غير الصنفين 


ومن يؤخذء وإلا فلا يشترط الفقه ولا الحرية ولا الذكورة وأما الإسلام فلا بد منه. ويشترط 
فيه أيضاً أن لا يكون هاشمياً ولا مطلبياً ولا مولى لهما ولا مرتزقاً م د وسيأتي في الشرح بعد 
قول المصنف: ولا تصح لكافر نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفاراً 
مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة اه. فلا منافاة. 

قوله: (كساع) أشار بالكاف إلى أنه لا ينحصر فيما ذكر؛ لأن منه الحاسب. 

وفعلا اسما وفعيلا وفعلل غير معل العين فعلان شمل 

قوله: (لا قاض ووال) لأن عملهما عام . 

قوله: (جمع مؤلف) وهو أربعة أقسام وكلهم مسلمون؛ إما مؤلفة الكفار وهم من يرجي 
إسلامهم أو يخاف شرهم فلا يعطون من زكاة ولا من غيرها لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله 
وأغنى عن التأليف. 

قوله: (من التأليف) وهو جمع القلوب. 

قوله: (ونيته ضعيفة) أي في الإسلام نفسه أو في أهله. ويدل للأول قوله ليقوى إيمانه 
والمراد بالإسلام الإيمان بدليل تعليله كما قرره شيخنا العشماوي» إذ الإيمان يزيد وينقص أي 
بالنسبة لغير الملائكة والأنبياء» أما بالنسبة للملائكة فلا يزيد ولا ينقص» وأما بالنسبة للأنبياء 
فيزيد ولا ينقص . 

قوله: (أو كاف) معطوف على قوله له شرف أي ولكن كاف الخ» أي ولكن هو كاف 
الخ» قرره شيخنا العشماوي . 

قوله: (فهذان القسمان) الأولى بالواو لعدم تقدم شيء يتفرع عليه. 

قوله: (يبعث لذلك) أي لكفاية شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة. 
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الأولين» أما هما فلا يشترط افيهما ذلك كما هو ظاهز كلامهم. وهل تكون المرأة من 
المؤلفة؟ وجهان أصحهما نعم. والخامس الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير 
مزكُ فيعظون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق إن لم 
يكن معهم ما يفي بنجومهم» أما مكاتب تب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئاً لغود الفائدة 
إليه مع كونه ملكه. والسادس - الغارم وهو ثلاثة: : من نداين لنفسه في مباح ‏ طاعة كان أو 
لا وإن صرفه في معصية أو في غير مباح كخمر وتاب 


قوله: («نعم) أي يجوز أن تكون المرأة من القسمين الأولين بخلاف القسمين الأخيرين؛ 

لأنه يشترط فيهما الذكورة اه مرْحومي. 

قوله: (وهم المكاتبون) ظاهره ولو كانوا لبني هاشم وبني المطلب. . ولا .يقال إنه يلزم” 
على ذلك أخذ بني هاشم وبني: المطلب من الزكاة» فإن ما يأخذه المكاتب يعطيه لسيده؛. لأنا: 
نقول ما يأخذه السادة من المكاتبين واقع عن جهة الدين لا عن جهة الزكاة وإن كان في أصله 
زكاة كما قرره شيخنا العزيزي' | وإنما فسر الرقاب بالمكاتبين لأن' المعنى وفي'تخَليْص الرقاب. 
من الرق ٠.‏ 

قوله: متاسعية ونوك انرق وق بست وبل ا اي 
بكتابة عبد فعجز عنه الثلث اه:ق ل على التحزير مع زيادة. : 1 

قوله: (أو قبل حلول النجوم) وإنما لم يشغرط الحلول كما اث لني اننارء: لأن 
الحاجة إلى الخلاص من الرق أهم والغارم ينتظر له أي يمهل له فإن لم يوسر فلا حبس ولا 
ملازمة من ل ٠.‏ 1 
قوله : (إن لم يكن معهم ما ' يفي) وإن كان كل منهم كسوباً كالغارم م د. 

قوله: (مع كونه) أي المكاتب ملكهء أي فلا يزد المدين إذا أعطاه الدائن من:الزكاة 
ليدفعه عن الذين حيث يصح؛ أي وإن لم يلزمه دفعه في الدين مع عود الفائدة إليه لأنه ليس 
ملكه يخلاف المكاتب» شيخنا العشماوي . : . 

قوله : (الغارم) من الغرم وهو اللزوم؛ ومن ثم أطلق على الدائن أيضاً لتلازمهماء 
مرحومي . ويطلق على الدوام» قال تعالى: «إن عذابها كان غراماً© (الفرقان: 10] أي دؤافاً. 

قوله: : (وهو ثلاثة) أي إجمالاً؛ لأن الأول تحته ثلاثة. والثاني : من تداين لإصلاح ذات. 
البين . والثالث: من تداين للضمان قوله : (من تداين لنفسه) ومثله ما لو استدان لغمارةمسجد 
أو قرى ضيف اه. سال قوله : (وإن ضرفه في معصية) أي وعرف قصد الإباحة منهج؛ لكن 
لس سين : (أو في غير مباح) 
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وظن صدقهء أو صرفه في مباح فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه 
بخلاف ما لو تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب» فلا يعطى وما لو لم يحتج لم يعط 
أو تداين لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في 
قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكيناً للفتنة فيعطى ولو غنياً ترغيباً في هذه المكرمة» 
أو تداين لضمان فيعطى إن أعسر مع الأصيل أو أعسر وحده وكان متبرعاً بالضمان 
بخلاف ما إذا ضمن بالإذن. والسابع ‏ سبيل الله تعالى وهو غاز ذكر متطوع بالجهاد 
فيعطى ولو غنياً إعانة له على الغزو. والثامن ‏ ابن السبيل وهو منشىء سفر من بلد 
الزكاة» أو مجتاز به في سفره إن احتاج ولا معصية بسفره. 


قوله: (وظن صدقه) أي في توبته وإن قصرت المدة» شرح المنهج. 

قوله: (أو صرفه في مباح) معطوف على قوله وتاب. 

قوله: (وما لو لم يحتج) محترز قوله مع الحاجة. 

قوله: (أي الحال) تفسير لذات» وقوله بين القوم تفسير للبين أي الحال الواقع بين القوم . 

قوله: (لم يظهر قاتله) ليس بقيد. 

قوله: (في هذه المكرمة) وهي الإصلاح إذ لو اعتبر الفقر لقلت الرغبة في هذه المكرمة . 

قوله: (فيعطي) أي إن حل الدين على المعتمد س ل. 

قوله : (إن أعسر مع الأصيل) أي وإن لم يكن متبرعاً بالضمان. 

قوله: (وكان متبرعاً) بأن ضمن بلا إذن. 

قوله : (بخلاف ما إذا ضمن بالإذن) أي وكان الأصيل موسراًء أي فلا يعطى لأنه يطالب 
الأصيل بالأداء ويرجع عليه أي إذا أدى. 

قوله: (سييل الله) سبيل الله وضعاً الطريق الموصلة له تعالى: ثم كثر استعماله في الجهاد 
لأنه سبب الشهادة الموصلة إلى الله تعالى» ثم وضع على هؤلاء لأنهم جاهدوا لا في مقابل 
فكانوا أفضل من غيرهم شرح م ر. 

قوله : (ابن السبيل) أي الشامل لبنت السبيل . 

قوله: (منشىء سفر من بلد الزكاة) وإن لم تكن وطنه. وقدم اهتماماً به لوقوع الخلاف 
القوي فيهء إذ:إطلاقه عليه مجاز لدليل هو عندنا القياس على الثاني بجامع احتياج كل لأعبة 
السفر شرح م ر. 

وقوله منشىء سفر ولو لنزهة. 

قوله: (من بلد الزكاة) أو قريباً منهاء وقوله إن احتاج قيدان لإعطاء ابن السبيل. 
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تنبيه: من علم الدافع من إمام أو غيره حاله من استحقاقه الزكاة وعدمه عمل 
بعلمه؛ ومن لا يعلم حاله فإن اذعى ضعف إسلام صدّق بلا يمين» أو اذعى فقراً أو 
مسكنة فكذلك لا إن ادعى عيالاً أو تلف مال عرف أن له فيكلف بينة لسهولتها. كعامل 
ومكاتب وغازم وبقية المؤلفة» وصدق غاز وابن السبيل بلا يمين» فإن تخلفا عما أخذا 
لأجله استرة منهما ما أخذاه والبينة هنا إخبار عدلين أو عدل وامرأتين» ويغني عن البينة 
استفاضة بين الناس وتصديق دائن في الغارم وسيد للمكاتب. ويعطى فقير ومسكين 


قوله : لمن علم) أي أو ظن قال. : 

قوله: عمل بعلمه) فبصرف لمن علم استحقاق وإن لم بطلبها مت دوق غير شرح 
المنهج . 

قؤله لدبي ال رلا يه مت تسا كن المنهج . 

قوله : (فكذلك) أي يصدق بلا يمين ولا بينة وإن اتهم؛ شرح المنهج . وهلا جمع الثلاثة 
لكون حكمها واحداً ويمكن الل و و للدي سار 
فإنه خاص بهما. ا 

قوله ١‏ (عيالة جعم غتر بالكاويد كياد جاع عي علقي وهم من تلزمه نفقتهم شرعاً. 

قوله: (كعامل) أي فإنهم يكلفون بينة بالعمل والكتابة والغرم والشرف وكفاية الشر 
لسهولة إقامتها. فإن قلت: إذا قسم المالك فلا عامل أو الإمام فهو عالم به فكيف يتصوّر إقامة 
البيئة في حق العامل؟ وأجيبا بأنه يتصور بأن يقيم بينة على عمله عند إمام بعذ موت إمام قبله 
أو يقول للإمام أنا الذي جمعت الأمؤال مثلاً ويقيم بينة على ذلك تأمل :م د. 

قوله : (فإن تخلفا) أي بأن تمضي ثلاثة أيام ولم يترصدا للخروج أولم يتنظرا أرفقة . 

قوله: (هنا) احترز به عل الشهادة في غير ما هنا فإنه لا بد فيها من لفظ أشهد ولا بد من 
استشهاد ودعوى عند حاكم بخلافه هناء فيكفي إخبار عدلين أو عدل وامرأتين فإن عري عن 
لفظ شهادة» أو استشهاد د أو دعوى عند حاكم كما في شرح م ر. 

قوله : (استفاضة) أي إشاعة من قوم يبعد تواطؤهم على الكذب. ٌْ 

قوله: (ويعطي فقير) ما تقدم في بيان الصفات المقتضية للاستحقاق والإعطاءء وما هنا 
إلى آخر الفصل في قدر المعطي أي قدر ما يأخذه كل واحدء فقوله ويعطي فقير ومسكين أي 
كل واحد من الفقراء على التفصيل الآتي» فالكلام هنا في إعطاء الأفراد» وما يأئي في قوله: 
ويجب تعميم الأصناف والتسؤية في أصل القسمة بين الأصناف وكان الأولى:تقديئم الثاني على 
الأول لأن الإعطاء الأول من الأقسام : الشمانية المساوية لكل قسمء فيكون المعنى: ريععلى فقير 
ل 
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كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقاراً يستغلانه» وللإمام أن يشتري له ذلك كما 
بو و حر 1 أما من يحسن الكسب بحرفة 
فيعطى ما يشتري به آلاتها أو بتجارة فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه ما يفي 
ربحه بكفايته غالباً ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء 
دينهماء ويعطى ابن سبيل ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له مال في طريقه ويعطى غاز 
حاجته في غزوه ذهابا وإياباً وإقامة له ولعياله ويملكه ْ 


قوله: (كفاية عمر غالب) أي إن قسم الإمام. 

قوله: (فيشتريان الخ) عبارة المنهج وشرحه : فيشتريان به أي بما أعطياه عقاراً يستغلانه» 
بأن يشتري كل منهما به عقاراً يستغله ويستغني به عن الزكاة. وأشار بقوله فيشتريان الخ إلى أنه 
ليس المراد بقوله ويعطي كفاية العمر الغالب أنه يعطى نقداً يكفيه العمر الغالب لتمذره» بل 
المراد ما ذكر. 

قوله: (عقاراً) إن قلت: إذا كان المراد ما ذكر بطل اعتبار العمر الغالب إذ العقار يمكث 
أكثر من العمر الغالب؟ والجواب أن العقار مختلف القيمة» فالمراد عقار يمكث بقية العمر 
الغالب حج؛ أي إن لم يستوفهء فإن استوفاه أعطي كفاية سنة بسنة. 

قوله: (وللإمام أن يشتري له) أي للمذكور. 

قوله: (كما في الغازي) أي فإن للإمام أن يشتري له ما يحتاجه في الغزو والمركوب الذي 
يتهيأ له وما يحمل زاده ومتاعه كما سيأتي . 

قوله: (فيعطي ما بشتري) أي شيئاً» وقوله ما يحسن مفعول يشتري وقوله ما يفي بدل من 
ما الأولى. وعبارة شرح المنهج: مما يحسن. فهو بيان لما من قوله: ما يفي ربحه وتكون ما 
مفعول يشتري على كلامه. 

قوله: (وغارم لغير إصلاح) أما هو فيعطي ما استدانه جميعاً إذا لم يدفعه من ماله ولو 
كان غنياً كما مرء وقوله: أما هو أي الغارم لإصلاح؛ أي لدقع تخاصم بين طائفتين في قتيل 
مثلاً ولو غير آدمي نحو كلب» فيعطى ما لم يوف من ماله ق ل. فالقتيل ليس بقيد» بل مثله 
المال المتلف» وإن عرف القاتل في صورة القتل والمتلف في صورة الإتلاف فيعطي إن حل 
الدين على المعتمد كما قاله م ر. وقوله: ولو كان غنياً بشروط ثلاثة أن يستدين ويدفع ما 
استدانه في تسكين الفتنة ولم يوفٌ من ماله» فإن لم. يستدن بل أعطى من ماله أو استدان ولم 
يدفع ما استدانه في تسكين الفتنة أو استدان ودفع ثم وفى من ماله فلا يعطى . 

قوله: (ما يوصله مقصده) وأما مؤنة إيابه ففيها تفصيل إن قصد الإياب أعطيها وإلا فلا 
ولا يعطى مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر» أي التي هي ثلاثة أيام م د. 

قوله : (ولعياله) متعلق بقوله حاجته وقوله: كابن سبيل راجع لقوله ويهيأ له. 


44 ا ش كتاب الزكاة/ فصل في قسْمْ الصدقات 
فلا يسترد منه» ويهيا له مزكوب إن لم يطق المنشي أو طال سفره» وما حمل إزاذة 
ومتاعه إن لم يعتد مثله. حملهما كابن السبيل والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه. 
والعامل يعطى أجرة مثله ومن فيه صفتا استحقاق كفقير وغارم يأخذ بإحداهما. 

(و) يجب تعميم الأملتاف الثمانية في القسم إن أمكن بأن: ة قسم الإمام ولو نثائية 
ووجدوا لامرك 0 إذ لا عامل أو الإمام رفع بم 


قوله: افلا يسترد مت) تعم إن:فضل عنة شيء وكان له وقع ولم يقتر اسشغرة؛ أما إذا كان 
يسيراً فلا يسترد مطلقاً أو كثيراً وقتر بخلاف ابن السبيل فإنه يسترد مئه الفاضل منطلقاً» ومثله 
المكاتب إذا عتق بغير ما أخذه؛ والغارم إذا ا ا 
003 قوله: (ما يراه) كيف هذا مع أنه تجب النسوية بين الاصناف؟ ذ فمقتضى التسوية أنه يعطي ” 
المؤلفة مثل غيرهم لا باجتهاده» ويمكن أن يكون كلام الشارح هنا في أفراد المؤلفة أي.ويعطي 
كل فرد من أفراد المؤلقة ما يزاه من سهمهم» والحال أن سهمهم كشهم غيرهم فلا منافاة؛ 
فقوله والمؤلفة أي وأفراد المؤلفة يعطي الإمام كل واحد منها ما يرأه» فكلامة على حذف 
مضاف. وقوله والعامل يعطى أجرة مثله أي يعطي كل فرد من أفراد العامل كالقاسم والحاشر 
ومسو ما و مثله رد الباقي على بقية الأصناف أو نقض عنها كمل 
من رأس. مال الزكاة؛ كذا في الروض وقرره شيخنا العشماوي. 

قوله: (صفتا استحقاق) أي للزكاة» فخرج من فيه صفتا استجقاق للفيء 2520 
' الغزو كغاز وهاشمي فيغطى بهماء شرح المنهج. : 
ش قوله: (كفقير وغارم) الأولى حذف الواو لثلا يتوهم أن الغارم غير الفقير؛ مع أن 
المقصود اجتماعهما في شخصٌ واحد؛ نعم إن أخذ بالغرم.شيئاً أخذه غريمه وبقي فقيراً أخل 
بالفقرء فالممتنع كما أقاده الزركشي إنما هو الأخذ بهما دفعة أو مرتباً ولم يتصرف في المأخوذ 
أو لا كما أفاده الشيخ» أما من زكاتين. فيجوز أخذه من واحدة بصفة ومن الأخرئ: بصفة أخرى 
كغاز هاشمي» أي قياساً على غاز هاشمي يأخذ بهما من الفيء 6 

قوله: (يأخذ بإحداهما) أي بخيرته . 

قوله: (ويجب تعميم الأصناف) حتى في زكاة الفطر. 

قوله: (وجب الدفع) أي إن كثرت الأموال.وإلا قدّم الاحوج فالاحوج من.كل صنف: 
وهو جواب الشرط الذي قدره الشارح. . ووقع في نسخ كتابة الواو من وجب بقنلم الحمرة»: 
وهو غير صواب لأن الؤاو جزء من وجب لا عاطفة فالصواب كتابتها بقلم السواذ وكتابة الواؤ 
في ويجب تعميم الخ بقلم الحمرة اه شيخنا. ا 
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وتعميم من وجد منهم وعلى الإمام تعميم آحاد كل صنف وكذا المالك إن انحصروا 
بالبلد ووفى بهم المال» فإن لم ينحصروا أو انحصروا (و) لا وفى بهم المال (لم يجز 
الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف) لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بفي 
سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس (إلا العامل) فإنه يسقط إذ قسم المالك» ويجوز 
حيث كان أن يكون واحداً إن حصلت به الكفاية» وتجب التسوية بين الأصناف غير 
العامل ولو زادت حاجة بعضهم» ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام 
وتتساوى الحاجات فتجب التسوية» ويحرم على المالك ولا يجزئه نقل الزكاة من بلد 
وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد آخرء 


قوله: (وتعميم من وجد) هذا لا يغني عنه قول المتن: وإلى من يوجد منهم لأنه ليس 
نضّاً في التعميم؛ وقوله من وجد منهم أي الأصناف. 

قوله : (ولا وفى الخ) الموجود في المتن» ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلائة من كل 
صنف؛ فانظره مع الشارح لأنه حمل كلام المتن على عدم وفاء المال مع أنه إذا كان كذلك 
يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة» والصواب حمل كلام المتن على ما إذا وفى بهم المال. 
وقوله لذكره أي كل صنف. وقوله وهو أي الجمع المراد الخ. 

قوله: (وتجب التسوية بين الأصناف) المعنى أن كل سهم لصنف يجب أن يكون مثل 
سهم البقية. قوله: (غير العامل) أما هو فيعطى أجرة مثله؛ وإنما أخرجه لأن الكلام في قسمة 
المالك» وإذا قسم فلا عامل وإذا لم يكن فلا يقال تسوية بينه وبين غيره ولا عدمها. 

قوله: (ولا تجب التسوية بين آحاد الخ) أي ولو تساوت الحاجات. 

قوله : (فتجب التسوية) والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أشياء : تعميم الأصناف إن 
وجدواء وتعميم آحاد كل صنف» والتسوية بين الأصناف مطلقاًء والتسوية بين آحاد كل صنف 
إن استوت الحاجات. ومثله المالك إن انحصروا ووفي بهم المال. لكن بإسقاط العامل كما 
عرف . 

قوله: (ولا يجزته نقل نقل الخ) نعم لو وقع تشقيص كعشرين شاة ببلد وعشرين بآخر فله 
إخراج شاة بأحدهما مع الكراهة» شرح المنهج. 

00 (من بلد وجوبها) أي وقت وجوبهاء والمراد بهم من فيها ذلك الوقت وإن لم 
يكوتوا من أهلها دون غيرهم؛ نعم لو انحصر مستحقوها لم يجز صرفها لمن فيها من غيرهم. 
كذا قاله شيخناء وفيه بحث ق ل . وفي حاشية خ ضص: : خرج بالمالك الآخذ فيجزىء إعطاؤه 
وإن كان من غير أهل محل الزكاة حيث وقع الإعطاء في محل الزكاة شرح م رز ي. 

قوله: (إلى بلد آخر) المراد إلى محل تقصر فيه الصلاة» فالبلد ليس بقيد. فإذا خرج 
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اذ عدمت الاصناف في يلد وجويها أو تضل عنهم شيء وجب تقلها أو الفاضل إلى 

مثلهم بأقرب بلد إليه» وإن عدم ب بعضهم أو فضل عنه شيء ردّ نصيب البعض أو الفاضل 

4 ادا اما الإتام ثلا ولواحانيه تقل الركاة 
مطلقاً. . ولو امتنع المسحعو وان انلها قوتلوا. : 


فرع: :لكان عض ننه معان الور لواطتي : ادقع لي من زكاتك 
حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن عن الزكاة ولا يلزم المديون الدفع إليه عن ديْنهء ولو قال 
صاحب الدين اقض ما عليك لأرده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء ولا يلزمه رده 
اا را و لجراي واكم وار رد بعك تقار ماران 
نوياه بلا شرط بجازء 


مصري. إلى خارج باب السور كباب: النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت يليه الشمس 
| هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النضر اه ح ل. وكتتب الميداني: أي 
محل وجوبها بلدا أو قرية أو بادية بحرا أو برآء حتى لو حال الحول والمال فيْ البحر حرم 
نقلها إلى البرّ أو حال: الحول والقفل مارون فإنه يجب دفعها لمن فيهم. وقوله فإن عدمتٍ 
الأصناف الخ محترز قوله مع وجود المستحقين قوله : (أو فضل عنه شيء). أي أو لم يعدم 
البعض لكن فضل عنه شيء. 

قوله: (رد نصيب البعض) أي في الأولى» وقوله أو الفاضل أي في الثانة. 

وقوله: ال ا و ا ا 1 

قوله: (قوتلوا) لأن أخذها فرضٍ كفاية» ولا يصح إبراؤهم رب المال منها إن قلنا تجب 

في العين وهو الأصح؛ لاد الأعبام لابيرا متها ره لأن الإيراء لا يكون إلا في الديون 
والزكاة أعيان. 

قوله: (قرع) الفرع وساف طح برت افين كلي» زأنا لعة انا ين على طزره: 
مرحومي. وقوله ما اندرج الخ كقام زيد المندرج تحت قولنا : الفاعل مرفوع الذي هو:الأصل 
الكلي » وقوله ما بني على غيرم كفروع الشجرة بالنسبة للشجرةء وكان الأولى فروع لأنها ثلاثة: 
الأول: لو كان شخض الخ . والثاني: :. ولو قال شخص الخ. الثالث: ولو كان عليه دين الخ. 

قوله: (فلو دفع) أي صاحب الدين إليه أي المدين شيئاًمن الزكاةء وشرط أي صاحب 
الدين الخ فهذا راجع للمسألة الأولى. ا 

قوله: (لم يجزه) أي لم يجزه ما دفعه للمدين عن الزكاة. 

قوله: (ولا يصح قضاؤه بها) أيْ بالزكاة لأنها باقية على ملك المالك. 

قوله: (ولو نوياه) أي قضاءالدين» وقوله بها أي بالزكاة. 
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ولو كان عليه دين فقال: جعلته عن زكاتي لم يجزه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده 
إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة (وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم) الأول 
(الغني بمال) حاضر عنده (أو كسب) لائق به يكفيه. (و) الثاني (العبد) غير المكاتب إذ 
لا حق فيها لمن به رق غير المكاتب. (و) الثالث (بنو هاشم وبنو المطلب) فلا تحل 
لهما لقوله كَْةِ «إِنّ هَذِهِ الصَدَكَات إِنْمَا ِيَ أَوْسَاحُ الئّاس» وَإنْهَا لآ تَحلٌ لِمُحمّدٍ ولا لآل 


قوله: (فقال) أي رب الدين. 

قوله: (كما لو كان وديعة) أي إذا كان المال وديعة عند المستحق فملكه المالك إياه زكاة 
أجزأ. أي قال المودع للوديع : خذ المال الذي عندك وديعة من زكاتي؟ فإنه يجزىء ويفرق بين 
الوديعة والدين بتعلق ملكه بعينها بخلاف الدين م د. 

قوله: (وخمسة لا يجوز الخ) ومثلهم الصبي والمجنون والسفيه لعدم صحة قبضهم» فلا 
يصح إلا قبض الولي عنهم . 

قوله : (الغني بمال الخ) . 

فائدة: الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابرء خلافاً للبلقيني. ولا ينافيه دخول الفقراء 
الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام الآخرة أي بمقدار نصف يوم؛ لأن الجنة لا أيام فيها 
لجواز اختصاص المفضول بمزية ليست في الفاضل اه برماوي. ونصف اليوم مقدار خمسمائة 
عام قال تعالى: «وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدّون14الحج: 47]. 

قوله: (حاضر عنده) أي لو وزع على العمر الغالب لخص كل يوم ما يكفيه ق ل. 

قوله: (إذ لا حق فيها الخ) فيه تعليل الشيء بنفسهء فهو كالمصادرة. 

قوله : (وبنو هاشم وينو المطلب) وإن لم يكن شريفاً كالعباسية والعلوية فلا يعطون وإن 
منعوا حقهم من خمس الخمس ح ل. والمراد بالعباسية المنسوبون للعباس عم النبيّ؛ والمراد 
بالعلوية المنسوبون لعليّ بن أبي طالب من غير فاطمة كمحمد ابن الحتنفية وأولاده؛ والمشهور 
أن الأشراف من نسبوا للحسن أو الحسين فيكون آل البيت أعم من الأشراف. والراجح من 
مذهبنا حرمة الصدقتين عليه يَكِ وحرمة صدقة الفرض دون النفل على آله. وقال النووي: لا 
تحل الصدقة لآل محمد لا فرضها ولا نفلهاء ولا لمواليهم إذ مولى القوم منهم واختلف علماء 
السلف : هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تشارك النبي كَخِ في ذلك؟ فذهب الحسن إلى أن 
الأنبياء تشاركه في ذلك» وذهب ابن عيينة إلى اختصاصه بذلك دونهم؛ ذكره الحلبي في 
السيرة. قال م ر في شرحه: وكالزكاة كل واجب كنذر وكفارة بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك 
واجب الشرع على أوجه احتمالين» كما يؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد بأنه يحرم عليهم 
الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع. 

قوله: (إنما هي أوساخ الناس) أي لأن بقاءها في الأموال يدنسها كما يدنس الثوب 
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نشكياة وواويلم. وقال: : «ل حل لكُمْ فل ابي من الصتقاتٍ شيع إ لَكُمْ في 

حمس الحُنْس ما يَكْفِكُمْ أذ نيكم أي بل يغنيكمء ولا تحل أيضاً لمواليهم لخبر 
«مَوْلَى القّو م مهمه" '. (و) الرابع (من تلزم المزكي نفقته) بزوجية أو بعضية (لا يدفعها) 
إليهم (باسم) أي من سهم (الفقراء) ولا من سهم (المساكين) لغناهم بذلك وله دفعها 
ش الم م سه يات الأب نذا كارا يتات العيقة إلا أن لجرأ لا كرك شل ول 
غازية كما في الروضة. 


كيه انه لصيف لقيو قر ترف جيل على الله نو رده ور اين 

ا عام إن حولم بالحركي اي از بر الدركي لد اااي لق 
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(و) الخامس (الااتضع للكافر) لخبر الصحيحين اصَدَقَةٌ ُوْحَذُ مِن أَْببَائِهم فر 

عَلى كُمْرَائِهِمْ)”" نعم الكيال والحمال والحافظ دصرم صخر رايم كقزر مستأجريخ 
من سهم العامل لأن ذلك أجرة لازكاة. * ٠‏ 


الوسخ . والأوساخ جمع وسخء وهولية ما يطاو الدزب وقيره دق قله البعود غوله: (إن لكم) 
اراكر واحة مك تر ححص الخصرويا تكني (البلع باليماك إلا اديت يده يقتضي ,أنهم لا 
يستحقونه بتمامه . 5 

قوله: (لعواليهم) أي اعتقائهم ق ل. 

قوله: آلا يدفعها إليهم) جملة مستأئفة تقيبد لما استفيد من الغطف من أنها ألا تدفع لمن 
تلزم المزكى نفقته وظاهره مطلقاً لا باسم الفقراء ولا غيره؛ فلذلك قيد بقوله باسم الفقراء الخ 
أما بغير ذلك فيجوز ز الدفع لهم؛ ولو قال: بوصف الفقزاء لكان أنسب. 

قوله : (ولا غازية) أي ولا من الفسمين الأخيرين من أقسام المؤلفة» مرحومي . 

قوله: عاج عاد لاي لأد مستي 1نةة لاليدجع بيني من الزكاة 
سواء كان المزكي هو المنفق عليه أم لا 

قوله: أنعم الكيال) أي أوالوران» معن أل فنايد نمسم وين زيار الممنتحقين 
لأنها إنما تكون من سهم العامل حيتئذ»: فإن ميزوا الزكاة من المال فأجرتهم على المالك لا من 

بيع اليائل كاي شرح الرويع لوكي ا كبري لجرو ل اتوكيم 


(1) أحخرجه مسلم 5-5 دا 1 
' (؟1) ألخرجه البخاري 44/17 وأبو داود 198/5 (1560) والتشائي ورا 
(5) ألخرجه البخاري 9//اه* (1457) ومسلم ره 6/9 1). 
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تنبيه : يجب أداء الزكاة فوراً إذا تمكن من الأداء بحضور مال وآخذ للزكاة من إمام 
أو ساع أو مستحقء وبجفاف تمر وتتقية حب وخلوٌ مالك من مهمّ ديني أو دنيوي 
كصلاة وأكل»: ويقدرة على غائب قارٌ أو على استيفاء دين حال» وبزوال حجر فلس 
وتقرير أجرة قبضتء. ولا يشترط تقرير صداق بموت أو وطء. وفارق الأجرة بأنها 


كافراً أو هاشمياً أو مطلبياً لأن ما يأخذه العامل أجرة لا زكاة لأن الاستئجار أخرجه عن كونه 
زكاة حقيقة كما ذكره الشارح» ومثله خ ض. وقوله: لأن الاستئجار الخ فيه قصور إذ 
الاستئجار ليس بلازم» وأولى من كلامه قوله ق ل: قوله نعم الخ أي لأن ما يأخذونه منها أجرة 
عملهم سواء وقعت إجارة أو لا فسومح في كونه من الزكاة. 

قوله: (أداء الزكاة) أي زكاة المال» فيحرم تأخيرها بعد التمكن وتقرير الأجرة» أما زكاة 
الفطر فموسعة بليلة العيد ويومه. 

قوله: (وتنقية حب) أي وتبر ومعدن. 


قوله: (وبقدرة على غائب) بأن سهل الوصول له. وقوله قار احترز به عن المال السائر 
في بر أو بحر فلا تجب فيه حتى يصل إلى مالكه لأنه غائب فأشبه الدين المؤجل وهو لا زكاة 
فيه حتى يحل؛ وهو على موسر كما في شرح المنهج. . وقوله أو على استيفاء دين حال بأن كان 
على ملىء حاضر باذل أو على جاحد وبه حجة» شرح المنهج؛ أو تمكن من الظفر من جنسه 
أو غير جنسه شرح م ر. 

قوله: (وبزوال حجر فلس) أي إذا كانت الزكاة متعلقة بالذمة؛ وأما إذا كانت متعلقة 
بالعين فيخرجها حالاً ولا يتوقف على زوال الحجر س ل. فلو كان عنده أربعون شاة سائمة 
ومضى عليها حول فالزكاة حينئذ متعلقة بالعين فيجب إخراج الشاة عنها وإن لم يزل عنه 
الحجر. 

قوله: (وتقرير أجرة) الأولى وتقررت أجرة بالعطف على تمكن؛ إذ هذا قدر زائد على 
التمكن لا منه. ومعنى تقريرها أنه صار آمناً من سقوطها بأن مضت المنفعة وعبارة المنهج 
وتقررت أجرة» وأشار في الشرح إلى أنه معطوف على تمكن؛ قال في شرح: فلو أجره داراً 
أربع سئين بمائة دينار وقبضها لم يلزمه كل سنة إلا إخراج حصة ما تقرر منها فإن الملك فيها 
ضيعيف لتعرضه للزوال بتلفت العين المؤجرة اه. ان يي 
وعشرين لسنة وهي نصف وثمن» وعند تمام السنة الثانية يخرج زكاة خمس وعشرين لسنة وهي 
نصف ديئار وثمن كما مر وخمسة وعشرين لستتين وهي نصفان وثمئان؟ فجملة ما يخرجه في 
السئة الثانية دينار وسبعة أثمان ديئارء وعند تمام السنة الثالثة زكاة خمسين لسنة وهي نصفان 
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مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد بخلاف الصداق» فإن أخر أداءها وتلف 
إلمال ضمن وله أداؤها لمستحقيها إلا إن طلبها إمام عن مال ظاهر فيجب أداؤها له وله 
دفعها إلى الإمام بلا طلب مه وهو أقضل من تفريقها بنفسه. وتجب نيةافي الزكاة , 
كهذه زكاتي أو فرض صدقتي أو صدقة مالي المفروضة» ولا يكنفي فرض :مالي لأنه 
يكون كفارة ونذراًء ولا صدقة مالي لأنها قد تكون نافلة» ولا يجب في النية تعيين مال 


وثمنان وخمسة وعشرين لثلاث اسنين» وهي .ثلاثة أنصاف وثلاثة أثمان. فحَملة اما يخرتعه'افي 
السنة الثالثة ثلاثة دنانير وثمن» وعند تمام الرابعة زكاة خمسة.وسبعين لسنة وهي ثلاثة أنصاف 
وثلاثة أثمان وزكاة خمسة وعشرلين ن لأربع سنين وهي أربعة أنصاف دينار وأربعة أثمانه اه شرح 
المحرر وحواشيه. وهذا كله إذا أخرج الزكاة من غير الدنائير المذكورة:. ' :فمجموع المخرج عن 
المائة في السنين الأربع عشرة دنانير؛ لأن زكاة المائة كل سنة ديناران ونصف لأنها ربع : 
عشرها. ١‏ 

قوله: ل ام لاررو و بم بدليل تقرره بمؤت الزوجة 
قبل الدخول. 

قوله: (وضمن) أي د أي بأن يدفع ما كان يدفعه عند وجود المال» :وهذا 
بعد التمكن أما قبله فلا ضمان؛ وهذا في التلف أما إتلافه بعد الحول فيضمن مطلقاً تمكن أم 
لا بخلافه قبل الحول فلا ضرر فيه. 


قوله: (عن مال ظاهر) وهو ماشية وزرع وركاز وثمرء والباطن نقد ومعدن وعرض 
تجارة. وألحق به زكاة الفطر لآن موجبها اليسارء وهو مما يخفي. ‏ 7 

قوله: (فيججب أداؤها له) وإن كان جاء تزأ لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور: ويبرأ بالدفع 

له وإن قال أنا آخذها منك وأصرفها في الفسق اه من شرح م ر. 

قوله: (وهو أفضل) أي أجاؤها للإمام. وقوله تعالى؛ «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم#البقرة: ]17١‏ محمول|على التطوع» ومن لم يعرف بالمال فإن إبداء الفزض لغيره 
أفضل لنفي التهمة. وعن ابن عباس: «صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين 
ضعق وصدقة الفرض علانيتها أنضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً». وعبارة 
المرحومي: قوله: وهو أفضل :أي إن كان عادلاً فيها اه. وأشار بذلك إلى أن المزاد بالعدل 
والجور بالنسبة للزكاة سواء ألجار في غيرها أو لا كما قاله الماوردي زيادي. أوإنما كان 
مها لان بيده لاه اعرف بالممتطن: فإن كان جائراً فيها فتفريق المالك بنفسه أو 
وكيله أقضل أه. 

قوله: ولا يجب في النية تعيين مال 5 فلو ملك من الدراهم نصاباً 
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فإن عيّنه لم يقع عن غيرهء وتلزم الولي عن محجورهء وتكفي النية عند عزلها عن المال 
ويعده وعند دفعها لإمام أو وكيل» والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضأء وله أن يوكل في 
النية ولا يكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه 
إقامة لها مقام نية المزكي» والزكاة تتعلق بالمال الذي تجب فيه تعلق شركة بقدرها. فلو 
باع ما تعلقت به الزكاة أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها 


حاضراً ونصاباً غائباً فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقاً ثم بان تلف الغائب فله جعل 
المخرج عن الحاضرء فلو كان نوى المخرج عن الغائب لم يكن له صرفه إلى الحاضرء فإن 
نوى مع ذلك أنه إن بان المنوي تالفاً فعن غيره فبان تالفاً وقع عن غيره؛ شرح المنهج. 

قوله: (وتكفي النية الخ) فلو دفعها بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان» وقوله وبعده حتى 
لو استقل المستحق بقبضها اعتدٌ به أو دفعها من ليس أهلاً للزكاة كصبي وكافر اعتدّ به زي . 

قوله: (تعلق شركة) وإنما جاز إخراجها من غيره لبناء أمرها على المساهلة والإرفاق؛ 
والواجب إن كان من غير جنس المال كشاة واجبة في الإبل ملك المستحقون بقدر قيمتها من 
الإبل أو من جنسه كشاة من أربعين شاة» فهل الواجب شاة مبهمة أو جزء من كل شاة؟ 
وجهانء. أرجحهما الثاني» شرح المنهج. 

قوله: (بطل في قدرها) وإن أبقى في الثانية قدرها؛ لأن حق المستحقين شائع» فأي قدر 
باعه كان حقه وحقهمء شرح المنهج. 

قوله: (أيضاً بطل في قدرها) أي إن كان من الجنس» فإن انا من غير مشا قن لقمنة 
أبعرة بطل في الجميع للجهل بقيمة الشاة لا في قدر القيمة فقط على المعتمد اه عناني. 
وقوله: في قدرها أي وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلا» كما هو قضية ما قدمه من 
أن الأصح أن الواجب شائع لا مبهم» ونقله في شرح العباب عن القمولي اه سم على حج. 
قال ابن حجر: فيرده المشتري على البائع: قال سم: أي يرد شاة في مسألة الأربعين يدليل 
سياق كلامه» فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها متميزاً لا شائعاً. إذا تقرر ذلك فإن كان 
0 يصح البيع في جميع ما بقي بيده قفيه إشكال لأنه يلزم 

يبطل البيع في جزء من كل شاة» ثم إذا رد المشتري واحداً منها انقلب البيع صحيحاً في 

و ل ا وقد يجاب بالتزام ذلك» ويوجه بأنه لما كانت شركة 
المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في كل جزء وجاز أن يرتفع هذا الحكم 
برد المشتري واحدة إلى البائع» أو بأن غاية البطلان بقاء ملك المستحق بجزء من كل شاة وهو 
ينقطع برد شاة لأنه في معنى الاستبدال؛ لكن قياس أن الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة 
مثلاً أن الذي يرده المشتري جزء من كل شاة. 
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إلا إن باع مال تجارة بلا محاباة فلا يبطل لأن متعلق الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيعء 
وسن نّْ للومام أن يعلم شهراً لأخذ الزكاة» وسن أن يكون المخحرم لأنه أول السنة 
الشرعية» وأن يسم نعم زكاة وفيء .للاتباع في محل صلب ظاهر للناس لا لي 
وحرم الوسم في الوجه للنهي!عنه. 

تتمة: صدقة التوع سئة لما ورد.فيها من الكتاب والبنة؛ يكل لكين للق 
القربى لا للنبيّ يكِوّ وتحل لكافر ودفعها سرأ وفي رمضانء» ولنحو قريب كزوجة 


قوله: (بلا محاباة) أي مراعاة» والمراد بها المسامحة» وهو من غير همز. فَإِنْ باعه 
بمحاباة فيبطل فيما قيمته. قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقاً للصفقةء ابن حجر. 
كأن باع ما يساوي أربعين مثقالاً بعشرين مثقالاً فيبطل البيع في ربع عشر المحابي بهء وهو ما 
الي البو وباس الاوقي قرره شيخنا. 
العشماوي .. 0 / 

قوله: (وأن 20-0 بالمهملة أو المعجمة» وهي الكي بالنارء 0 لحاجة 
بقول أهل الخبرة» وكذا خصاء صغار المأكول كباره ولا غير المأكول. 

قوله: : (نعم زكاة وفيء) مخرج نعم غيرهاء فوسمه مباح لا مندوب ولا مكروه؛ قاله في 
المجموع . قال سم: : محله إذا كان لحاجة وإلا حرم. 

قوله: (صدقة التطوع ستة) وقد يعرغى ما يحَرّها كأن يعمل منتغذها أنه يصرفها في 
معصية» شرح. المنهج» :وهي أفضل من الفرض على المعتمد» وأراد بالتطوع المعنى اللغوي ' 
وهو ما زاد على الفرض فلا ينافي قوله سنة وسقط الاعتراض بأن الإخبار بالسنة عن صدقة 
التطوع لا فائدة فيه اه م د. ؤوعبارة س ل على المنهج: ودرهم الصدقة أفضلْ من درهم 
القرض» لخبر: ابن مسعود: «ومَد مُنح أَفْرَض مُسْلِماً وزهماً مَرّتين كان له كأجر صَدَقَة مر و6 ولا 
يعارض ما ررى ابن ماجه أن لمي 1 ل: : رَنْتُ مَكْتُوياً على بَابٍ الجئة ليلة أُسْرِي بي : ١‏ 
الصَّدَقَةٌ بِعَدْ بِعَشْرٍ أمثالها والقَرْضٌ بثمانية عَشَرَ؛ِ فقلت: يا جبريل ما َال الأَرْض أَفْضَلُ من الصَّدَقَةِ؟ ' 
قال: لأن الشّائل قد يسأَنُ وعنده ما يَتفِيهِ والمُسْتَفْرضُ لا يستقرض إلا من حَاجَِء لأن الخبر 
الأول أصحء وانفرد بالثاني خالد بن زيد الشامي وهو ضعيف عند الأ دكين على أنه يمكن أن 
يقال؛ القرض أفضل من حيث الابتداء لما فيه من ضون وجه من لم يمتد السؤال» والصدقة من 
حيث الانتهاء لما فيها من عدم رذ ألمقابل اه بحروفه. أو يقال: إن عشرة الصدقة أكبر من 
الثمانية عشر وإن كان الثمانية عشر أكثر عدداً كما قالره في الخمسة والعشرين درجة والسبعة 
والعشرين في صلاة الجماعة. ا 


قوله: لوتحو قريب سوا لزت الداع نفقه املا شرح المنهج. 
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وصديق فجار قريب أقرب فأقرب أفضل» وتحرم بما تحتاجه من نفقة وغيرها لممونه من 
نفسه وغيره أو لدين لا يظن له وفاء لو تصدق به وتسنْ بما فضل عن حاجته لنفسه 
ومؤنة يومه وليلته وفصل كسوته ووفاء دينه إن صبر على الإضاقة وإلا كرّه كما في 
المهذب. ويسن الإكثار من الصدقة في رمضان وأيام الحاجات وعند كسوف ومرض 
وسفر وحج وجهادء وفي أزمنة وأمكنة فاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد ومكة 
والمدينة» ويسن أن يخص بصدقته أهل الخير والمحتاجين ولو كان التصديق بشيء يسير 
ففي الصحيحين : «اَقّوَا النَارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَقه0© وقال تعالى #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره» [الزلزلة: 17] ومن تصدق بشيء كره أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو 
غيرهاء ويحرم المن بالصدقة ويبطل به ثوابهاء ويسن أن يتصدق بما يحبه قال تعالى إلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4 [آل عمران: 97]. 


قوله: (وتحرم بما يحتاجه) أي إن لم يصير على الإضافة وإلا فلا حرمة لقوله تعالى 
«ويؤئرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة». 

قوله : (وفصل كسوته)بالصاد المهملة منصوب معطوف على الظرف. 

قوله: (ووفاء دينه) معطوف على قوله لنفسه. 

قوله: (وإلا كره) أي كراهة تنزيه على المعتمد. 

قوله: (ويحرم المنّ بالصدقة) وهو تعداد النعم على المنعم عليه نعم إن كان لجلب 
مصلحة أو دفع مفسدة لم يطلب تركه كأن وجد من المنعم عليه سبا للمنعم فذكرها له ليكفره 
عن ذلك والمنّ من الله على عباده محمود ق ل. 


,2)0١15/33( 1/09 ومسلم ؟/‎ )5١77( 448/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 


البجيرمي على الخطيب/ ج7/ ىف 
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[كتاب الصيام] 
تعريف الصوم والأصل فيه 


والصو. م لخة الإمساك ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم «إني نذرت للرحمن 
0 5 أي إمسإكاً وسكبوتاً عن الكلام. وشرعاً إمساك عن المقفطر على وجه 
مخصوص مع النية. . والأصل في وجوبه قبل الإجماع آية كتب عليكم الصيام» 
[البقرة : 145 وخبر ابي الإسلامٌ عَلَى حَمْس» وفرض في شعبان في 'السنة الثانية من .الهجرة. 


. كتاب الصيام ' 


قذّمه على الحج نظرا لكثرة أفراد من يجب عليه بخلاف الحج فيكون الضوم أفضل من 
الحج وقيل الحج أفضل لأنه وظيفة العمر ويكفر الصغائر والكبائر وأتى'به المصنف بالياء 

' والشارح ذكره بالواو إشارة إلى أن .الفعل وهو صام له مصدزان بالياء والواو ومعناهما واحد لغة 
وشرعا والاول مصدر سماعي والثاني قياسي وأصلة من الشرائع القديمة وأما بهذه الكيفية فمن 
خصوصيات ‏ هذه الأمة. ش 

قوله : (وسكوتا) عطف تفسير. 

قوله: : الإمساك عن المفطر) أي إمساك المسلم المميز ا إلى اذه 
بالنية سالما من الحيض (انقاين والولامة جميج جميع النهار ومن الإغماء والسكر في بعضه م ر 
م رحومي . 

قوله: الوه سير الوا الشروط والأركان واتتفاء الموانع 

قوله : (مع النية) الظاهر أنه لا حاجة إليها لتقا احلا في تله جل و مك و ول 
ثم لم يذكرها م ر ويمكن أن يراد بالوجه المخصوص ما عدا النية كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله : (كتب عليكم الصيام) والخراد بالأيام المعدودات في الآية 'الشريفة أيامْ شهر رمضان 
وجمعها جمع قلة ليهونها وقوله «كما كتب على الذين من قبلكم» إن كان التشبيه في صوم 
رمضان كان من الشرائع القديمة لأنه قيل ما من أمة إلا وقد فرض عليها شهر رمضان إلا أنهم 
ضلوا عنهء وإن كان التشبيه في مطلق الصوم كان أي صوم رمضان من خصوصيات هذه الأمة 
وقوله تعالى #أياما معدودات» منصوب بإضمار صوموا لدلالة الصيام عليه وليس.منصوباً 
بالصيام المذكور في قوله #كنب عليكم الصيام» لوقوع الفصل بينهما والمصدر لا يفصل بينه 
وبين معموله وليس منصوبا بتتقون بل مفعول تتقون محذوف تقديره تتقون المعاصي . 

قوله: :. (في السنة الثانية) فصام يق تسع رمضانات ثمانية نواقص وواخد كامل على 
المعتمد والناقص كالكامل في الثواب المرتب على رمضان من غير.نظر: لأيامه أما ما يترتب على 
يوم الثلاثين من ثواب واجبة ومندوبه عند سحوره وفطوره فهو زياد يفوق الكامل بها الناقص. ١‏ 
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وأركانه ثلائة: صائم ونية وإمساك عن المفطرات. ويجب صوم رمضان بأحد أمرين: 
بإكمال شعبان ثلائين يوماء أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لقوله يَكله: «صُومُوا 
ويه وَأفْطِرُوا لرُؤْييه قَإنْ هُمْ عَلَيُمْ فَأَكُوا عِنَةَ سَعْبَانَ فَلاِينَ يَؤْمأه”'' ووجوبه معلوم من 
الدين بالضرورة؛ فمن جحد وجويه 


قوله: (وأركانه ثلاثة) والمصنف مشى فيما سيأتي على أنها أربعة وهي الفرائض الآنية أج 
ولا ينافي عدّ الأخيرين فيما سيأتي من الفروض لأن الركن يقال له فرض كما قرره شيخنا 
العشماوي. ١‏ 

قرله: (صائم) عدّ الصائم هنا ركنا لعدم وجود صورة للصوم في الخارج كما في نحو 
البيع بخلاف نحو الصلاة ق ل. 

قوله: (رمضان) ولا يكره على المعتمد إطلاق رمضان عليه من غير لفظ شهر وإنما سمي 
هذا الشهر بهذا الاسم لأنه مأخوذ من الرمض وهو شدة الحر لمجيئه غالبا في شدة الحر أو من 
الرمض وهو الإحراق لرمض الذنوب فيه أي إحراقها قوله: (بأحد أمرين) بل بأحد أمور أربعة 
والغالث ثبوت رمضان عند الحاكم بعدل شهادة في حق من لم يره كما سيأتي والرابع في ظن 
دخوله الاجتهاد فيمن اشتبه عليه رمضان كأن كان أسيراً أو محبوساً كما سيأتي أيضا. 

قوله: (بإكمال شعيان) لو قال بكمال لكان أولى والعطفف بأو بعد الثنية جائز استعمالا. 

قوله: (أو رؤية الهلال) أي في حق من رآه وإن كان فاسقا. 

قوله : (ليلة الثلائين) فلا أثر لرؤيته نهارا فلو رؤى في نهار رمضان يوم الثلاثين ولو قبل الزوال 
لم نفطر ولا نمسك إن رؤى يوم الثلاثين من شعبان مرحومي والغاية لا تظهر إلا في الثانية . 

قوله: (لقوله يَل) دليل للأمرين. 

قوله: (صوموا لرؤيته الخ) أي ليصم كل منكم ويفطر كل منكم فهو من باب الكلية أي 
الحكم على كل فرد فرد. 

قوله: (وأفطروا) بهمزة القطع. 

قوله: (لرؤيته) فيه استخدام لأن الضمير في الأول عائد على هلال رمضان وفي الثاني 
على هلال شوال أو الضمير الثاني راجع للمقيد وهو الهلال بدون قيده وهو رمضان. 

قوله: (فان غم عليكم) أي استتر عنكم بالغمام قى ل والضمير عائد على هلال رمضان 
ومثل إذا غم هلال شوال فيكمل رمضان ثلائين. 

قوله: (معلوم من الدين) أي من أدلة الدين وقوله بالضرورة أي علما صار كالضروري في 
عدم خفائه على أحد. 


.)1١81-14( ومسلم ؟/؟5لا‎ )19:08( ١١9/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


0 1 كتاب الصيام/ تعريف الصوم:والأصل فيه 


فهو كافر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماءء ومن ترك صومه غير 
جاحد من غير عذر كمرض وسفر كأن قال: : الصوم واجب عليّ ولكن لا أصوم حبس ومنع 
الطعام والشراب نهاراً ليحصل له صورة الصوم بذلك. . وتئبتا رؤيته في حق من لم يره 
بعدل شهادة لقول ابن عمر: | 


قوله: (فهو كافر) أي مرتد. 

قوله: (صورة الصوم) أي إن لم ينوه فان نواه حصل له حقيقته . 

قوله: (وتغبت تثبت رؤيته) أي عند الحاكم فلا بد من حكمه كما في المحلي وحج بأن يقول 
حكمت بثبوت هلال رمضان أو'ثبت عندي هلال رمضان وإلا لم يجب الصوم حج. 

قوله: (افي حق من لم يره) أما من رآه فلا يشترط فيه أن يكون عدلا بالنظر لنفسه كما 
قرر ره شيخنا العشماوي وكتب ق ل على قول الشارح وتثبت في رؤيته في حق من لم:يره الخ 
أي ممن مطلعه موافق لمطلع محل الرؤية بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في 
البلدين في وقت واحد فان غرب شيء من ذلك أو طلع في أحد البلدين قبله في الآخر' أو يعده 
ش لم يجب على من لم ير برؤية البلد الآخر حتى لو سافر من أحد البلدين إلى الآخر فوجدهم 
صائمين أو مفطرين لزمه موافقتهم سواء في أول الشهر أو آخره وهذا أمر مرجعه إلى طول 
البلاد وعرضها سواء قربت المسافة أو بعدت ولا نظر إلى مسافة القضر وعدمها. واغمل أنه 
متى حصلت الرؤية للبلد الشرقي لزم رؤيته في البلد الغرب دون عكسه كما في إمكة المشرفة 
ومصر المحروسة فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر لا عكسه لأن رؤية الهلال من أفراد. 
الغروب وما ذكر عن شيخنا م ر وعن السبكي وغيره مما يخالف هذالا يعوّل عليه ولا يجوز 
الاعتماد عليه. وقول بعضهم وأقل ما يحصل به اختلاف المطالع في مسافة القصر ونصفها وذلك 
أربعة وغشرون فرسخا غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا إنها تحديد اه . 

قوله: (يعدل شهادة 8) وإن كان الرائي حديد البصر كما قاله ع شن على م ر وإن أل المنجموئٌ 
إن الحساب القطعي قد دل على عدم إمكان الرؤية خلافا للقيلوبي القائل بأنها لا تقبل شهادته حينئذ 
وحده وإذا صمنا برؤية عدل ثلاثين يوما أفطرنا وإن لم نر الهلال بعدها ولم يكن غيم ولا يرد لزوم 
الإفطار بواحد لثبوت ذلك ضمنا شرح المنهج وقوله ولا يرد أي لأن شوال لا يثبتإإلا بانين اه 
وهذا على طريقته والمعتمد أن هلال شوال يثبت بعدل استقلالا لاشتماله غلى العبادة وهي فطر يوم 
العيد لوجويبه والإحرا م بالحج لأن كل شهر اشتمل على عبادة يقبت بواحذ بالنظر للعبادة وهي فطن 
يوم العيد لوجوبه والإحرام بالخج لأن كل شهر اشتمل على عبادة يغبت يثبت بواحد بالنظر للعبادة ولو 
رجع عن شهادته بعد شروعهم في الصوم أو بعد حكم الحاكم ولو قبل شروعهم لزمهم الصوم من 
وسم وصحح في المجموع أنه لا يشترط العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين 
وخرج بالعدل الفاسق وخرج بإضافته إلى شهادة عدل الرؤاية كعبد وامرأة. 


كتاب الصيام/ تعريف الصوم والأصل فيه امل 


«أخبرت النبئ يل أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه؛ رواه أبو داود وصححه ابن 
حبان. ولما روى الترمذي وغيره «أن أعرابياً شهد عند النبن يك برؤيته فأمر الناس 
بصيامه»20. والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم وهي شهادة حسبة. قالت طائفة 
منهم البغوي: ويجب الصوم أيضاً على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم 
يذكره عند القاضي» ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال» ومحل ثبوت رمضان بعدل 
في الصوم» قال الزركشي» وتوابعه كصلاة التراويح والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين 
بدخول رمضان لا في غير ذلك» 


قوله: (أخبرت النبي ) أي بلفظ الشهادة يدل لذلك الحديث الذي بعده وعبارة 
الشوبري قوله ولما روي الترمذي الخ ساقه مع الأول ليبين به أن المراد بالإخبار الشهادة إذ 
الاخبار لا يجب به الصوم على العموم. 

قوله: (وهي شهادة حسية) أي فلا تحتاج إلى سبق دعوى. 

قوله: (موثوق به) أي عند المخبر ح ل ولو كان فاسقا أو رقيقا. 

قوله: (إذا اعتقد صدقه) ليس بقيد فالمدار على أحد أمرين كون المخبر موثوقا به أو 
اعتقاد صدقه وهذا أمر خامس لوجوب صوم رمضان زائد على الأربعة المتقدمة ويجب أيضا 
برؤية القناديل المعلقة على المنائر في البلاد المعتمدة كما يأتي كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله: (وإن لم يذكره) أي الهلال أي رؤيته . 

قوله: (ويكفي في الشهادة الخ)خلافا لابن أبي الدم فانه يقول لا بد أن يقول أشهد أن 
غدا من رمضان أو أن الشهر هلّ لأن قوله أشهد أني رأيت الهلال شهادة على فعل نفسه وهي 
لا تصح قرره شيخنا العشماوي. والجواب أنه اغتفر ذلك في قبولها احتياطا للصوم وعبارة ق ل 
أي لا بد من لفظ أشهد ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان اه وعبارة م د ولا يكفي أن يقول 
أشهد أن غدا من رمضان اتفاقا لاحتمال اعتماد حسابه أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة 
الغيم وهو ضعيف اه م د فطريق الشهادة عند ابن أبي الدم أن يشهد أنه رأى الليلة الهلال وأن 
غدا من رمضاتن. 

قوله: (وتوابعه) عطف تلقيني على قوله في الصومء وضابطه أن يفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بقال ونحوها. 

قوله: (المعلقين بدخول رمضان) أي المعلق نذرهماء كإن دخل رمضان فللّه علي 
الاعتكاف أو الإحرام بالعمرة. ١‏ 


)00( أخرجه الدارمي 1/ 4 وأبوداود 1741(167/7) وابن حبان كذا في الموارد )87١(‏ والدارقطني 197/7 (1) 
والحاكم في المستدرك 477/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


10 ا ' كتاب الصيام/ تعريف الصوم والأصل فيه 


كدين مؤجل ووقوع طلاق وعبّق معلقين به هذا كما قال البغوي إن سبق التعليق الشهادة. .. 
فلو حكم القاضي بدخول رمضان بشهادة عدل ثم قال قائل : إن ثبت رمضان فعبدي حر أو 
زوجتي طالق وقعاء ومحله أيضاً إذا لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ثبت لاعترافه به. 


تنبيه : يضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظنّدخوله بالاجتهاد عند الاشتباة» والظاهر 
كما قاله الأذرعي أن الإمارة الدالة كرؤية. القناديل المعلقة بالمنائر في آخر شعبان في 
حكم الرؤية» ولا يجب الصوم بقنول المنجم ولا يجوزء ولكن له أن يعمل بحسابه 
كالصلاة ة كما.في المجموع. . وقال إنه لا يجزئه عن فرضه لكن صحح في الكفاية أنه إذا 
جاز أجزأه ونقله عن الأصحاب وهذا هو الظاهرء والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر 
بتقدير سيره في معنى المنجلم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني؛ ولا 
عر ابقا بترن من فل» ارت ليم 


قوله: (كدين الخ) وذلك ا ا 
بيقين » وقوله هذا أي قوله لا في غير ذلك» وقوله إن سبق التعليق أي سبق التعليق الشهادة . 

قوله: (ومحله» أي محل 'قولنا لا في غير ذلك» وقوله أيضاً أي كما أن محله إن سبق ؛ 
التعليق الشهادة. فيكون قوله لا في غير ذلك مقيداً بأمرين. 

قوله: : (عند الاشتباه) أي اشتباه الشهور بعضها مع بعضء كأن كان محبوساً وظن دخوله 
بالاجتهاد . 5 : 
قوله: (المعلقة بالمنائر) بالهمزة» والقاعدة أن الجمع :يرد الأشياء ا فكان 
القياس أن يقول: مناور بالواو؛ لأنه جمع مثورة بسكون النون ثقلت جركة الواو للنون ثم 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت مثارة؛ لا ار ا 
أعيدت لثبوتها وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون غيره» ق ل مع زيادة. 

قوله : تكن له إن يعمل بل يجب كنا فياه لأن ما جاز بعد امتناع يصدق : 
بالواجب؛ ويجب أيضاً على من صدقه كما في م ر. ْ 

قوله : (كالصلاة) أي فإنه إذا ذا اعتقد دخول وق الصلاة فإنه يعمل بذلك م د. 

قوله: (والحاسب) وهو الميقاتي . 

قوله: (بتقدير سيره) عبارة حن افير سيره أي ويعتمد تقدير منيره وهي. أنسب 

قوله: .(لفقد ضبط الرائي) أي إن: تحقق الرؤية» فقوله لا للشك في الرؤية لا حاجة إليه 
بل هو مضر ق ل. : : 


كتاب الصيام/ شروط وجوب الصيام حل 


[شروط وجوب الصيام] 

(وشرائط وجوب الصيام) أي صيام رمضان (ثلاثة أشياء) بل أربعة كما ستعرفه 
الأول (الإسلام) ولو فيما مضى» فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة كما مر 
في الصلاة مو( الثاني - (البلوغ) فلا يجب على صبي كالصلاة» ويؤمر به لسبع إن 
أطاقه» ويضرب على تركه لعشر. (و) الثالث ‏ (العقل) فلا يجب على المجنون إلا إذا 
أثم بمزيل عقله من شراب أو غيره فيجب ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة . والشرط الرابع 
الذي تركه المصنف إطاقة الصومء فلا يجب على من لم يطقه حساً أو شرعاً لكبر أو 
لمرض لا يرجى برؤه أو حيض أو نحوه. 


تنبيه : سكت المصنف عن شروط الصحة وهي أربعة أيضاً: 


قوله: (ولو فيما مضى) فيشمل المرتد فيجب عليه الصوم بمعنى انعقاد سببه في حقه 
لوجوب القضاء عليه إن عاد للؤسلام ق ل 

قوله: (فلا يجب على الكافر الأصلي) فلو قضاه بعد إسلامه لم ينعقد كما أفتى به م ر؛ 
والكلام في غير اليوم الذي أسلم فيه» أما هو فيستحب قضاؤه رعاية للخلاف القوي عندناء 
وبذلك صرح م ر في الفتاوى أأج. ولا يجوز للمسلم إعانة الكافر على ما لا يحل عندنا 
كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها؛ لأنه إعانة على معصيةء شرح م ر. قال 
حج: وفيه نظر لأنه ليس مكلغاً به بالنسبة للأحكام الدنيوية؛ لأنا نقره على تركه ولا نعامله 
بنقيض كفرهء إلا أن يجاب بأن معنى إقراره عدم التعرض له لا معاونته كما يعلم مما يأتي في 
الجزية» اه م رحومي . 

قوله: (إلا إذا أثم بمزيل) بأن تعدى به. قوله: (فيجب) المراد بالوجوب انعقاد السبب 
بدليل قوله ويلزمه قضاؤه. 

قوله: (لكبر أو مرض) راجع لقوله حساً وقوله لا يرجى برؤه الصواب إسقاطه لأنه 
مضدّء إذ لا حاجة إليه كما قاله ق ل؛ لأن الذي يرجى برؤه لا يجب عليه حالة المرض وإن 
وجب عليه القضاء إذا تمكن. 

قوله: (أو حيض) راجع لقوله شرعاً وقوله أو نحوه أي النفاس . 

قوله: (سكت المصئف الخ) وجعل هذه شروطاً للصحة مع أنها هي بعينها هي شروط 
الوجوب» ففيه مسامحة؛ إلا أن يقال إن بينهما تخالفاً؛ وذلك لأن الإسلام في شروط الوجوب 
معناه ولو حكما فدخل المرتدء وأما في شروط الصحة فالمراد الإسلام بالفعل فيخرج المرتد. 
وزادث شروط الصحة بقوله: ووقت قابل فإنه شرط للصحة وليس شرطاً للوجوب. 


0 ! كتاب الصياو/ شروط وجوب الصيام 


إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاضس وولادة ووقت 500ظ2ظ العيدان وأيام التشريق 
كما سيأتي. . 


(وفرائنض العيرة أربعة أشنياء) الأول (النية) لقوله كَل «إِنْمَا الأَعمَالُ بالئّيَاتِ؛ 
ومحلها القلب» ولا تكفي باللسان قطعاً ولا يشترط التلفظ بها قطعاً كما قاله في 
الروضة . 


قوله 0 قؤله: مه 
يفاح توه وإن استغرق النوم الوقت»؛ بخلاف الإغماء والسبكر إذا أفاق لحظة من النهار؛ أي 

فيصح الصوم. وأجيب عن الإيراد بأن المفهوم فيه تفصيل» » فلا يعترض عليه به؛ لأن عدم 
التمييز إن كان لنوم صح مطلقا؛ ؛ وإن كان لإغماء أو سكر فيصح إذا أفاق لحظة من النهارء وإن 
كان لجنون ن لم يصح مطلقا اهد زي وانظر هل يكفي الإفاقة مع طلوع الفجر أو مع الغروب؟ . 
وراجعه م د على التحرير. 

قوله: (وثقاء عن حيض إنفاس) ولا يضر نوم اليوم كلاو قا وه لد د 
كما في المنهج . فالحاصل أن الردة والجنون والجيض والنفاس والولادة متى طرأ واحد منها في 
أثناء اليوم ولو لحظة ضر فيمنع. الصمحة» وأن النوم لا يضر ولو استغزق اليوم» أن العم 
والسكر إن استغرقا اليوم منعا الصحة وإلا فلا. واغلم أن المغمى عليه إذا أفاق دن قضى الصومٍ 
مطلقاً أي سواء تعدى بإغمائه أو لا بخلاف الصلاة لا يجب عليه قضاؤها إلا إذا كان متعدياً 
بإغمائه. ومثله في هذا التفصيل السكران اه طوخي. ويجب القضاء أيضاً عللى المتعدي 
بالجنون كما قاله ق ل. ش ١‏ 

قوله: (ونفاس) وولادة ولو بلا بلل على المعتمدء ومنها أيضاً إلقاء العلقة والمضغة؛ ام" 
رحماني . ا . : 
قوله: (الثية) أي قبل الفاجرء » فلو قارنها الفجر لم تصح.ء وكذا لو شك حإأل النية. هل 
طلع الفجر أو لا بخلاف ما لوإشك بعدها هل طلع الفجر؟ فتصح ولو شك بعد الغروب في 
نية الصوم لم يؤثرء ولو شك هل كانت قبل الفجر أو لا أو شك نهاراً هل نوى ليلا أو لاء فإن 
تذكر فيهما ولو بعد زمن طويل أنها وقعت ليلاً أجزأ وإلا فلا ق ل على الجلال. ٠‏ قال في 
الإنعاب: : ويشترط في النية أن يحضر في ذهنه صفات الصوم مع ذاته ثم القصد إلى ذلك؛ فلو 
خطر بباله الكلمات مع جهل معناها لم يصحء ق ل وأقره م ر'. : 
قوله: (لم يكن نية) أي إن لم يخطر بباله الصوم بصفاته الشرعية وإلا كانت نيْة كما ذكره 


قريباً. 


كتاب الصيام/ شروط وجوب الصيام ١‏ 


في العدة» والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش نهاراً أو امتنع من الأكل 
أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر يباله الصوم بالصفات 
التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منها قصد الصوم. ويشترط لفرض الصوم من 
رمضان أو غيره كقضاء أو نذر التيييت وهو إيقاع النية ليلاً لقوله كَلِ: «من لَمْ بِيْتِ النْية 
قَبْلَ الفَجْرٍ فلآ صِيامَ لَهُ'2 ولا بد من التبييت لكل يوم لظاهر الخبرء لأن صوم كل يوم 
عبادة مستقلة لتخلل اليوم بما يناقض الصوم كالصلاة يتخللها السلام» والصبي في تبييت 
النية لصحة صومه كالبالغ كما في المجموع وليس على أصلنا صوم نفل يشترط فيه 
التبييت إلا هذاء ولا يشترط للتبيبت النصف الأخير من الليل» ولا يضر الأكل والجماع 
بعدها ولا يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلاً. ويصح النفل بنية قبل الزوال» 
ويشترط حصول شرط الصوم من أول النهار بأن لا يسبقها مناف للصوم ككفر وجماع . 


قوله : (إن خطر بباله الصوم) أي ذاته وهو الإمساك عن المفطرات جميع النهارء فالمراد 
بذاته حقيقته . وقوله بالصفات أي ككونه عن رمضان أو عن كفارة. 

قوله: (لتضمن كل منها) أي فيكفي القصد ضمناً والظاهر أن المخالف وهو الأذرعي لا 
يكتفي بالقصد الضمني بل لا بد عنده من القصد صريحاًء قرره شيخنا العشماوي. ١‏ 

قوله : (فلا صيام له) أي صحيح لا كامل خلافاً للحنفية» فَإن نفي الصحة أقرب إلى نفي 
الحقيقة من نفي الكمال وقوله خلافاً للحنفية فإنهم يجرّزون النية في النهار في الفرض والنفل. 

قوله: (بما يناقض الصوم) وهو الليل. قوله: (كالصلاة) أي جنسها؛ لأن الكلام في 
صلاتين بدليل قوله يتخللهما وفي نسخة: كالصلاتين وهي واضحة لأن السلام لا يكون فاصلاً 
بالنسبة لصلاة واحدة بل لاثنين فأكثر. 

قوله: (وليس على أصلنا) أي قاعدتنا. 

قوله: (ولا يشترط للتبيبت الخ) ولو نوى مع الغروب أو الفجر لم يكف كما هو قضية 
التببيت . 

قوله: (ولا يضر الأكل والجماع الخ) نعم تضر الردة ليلا أو نهاراء وكذا يضر رفض النية 
ليلاً لا نهاراً فلا بد من تجديدها بعد الإسلام» والرفض ومنه أي الرفض ما لو نوى الانتقال من 
صوم إلى آخر كما لو نوى صوم قضاء عن رمضان ثم عنّ له أن يجعله عن كفارة مثلآء فإن 
ذلك يكون رفضاً للنية الأولى ق ل. 

قوله: (مناف للصوم) منه ما لو توضأ وبالغ في المضمضة وسبق الماء جوفه؛ أما إذا لم 
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0 ش كتاب الصيام/ شروط وجوب الصيام 


(و) الثاني (تعيين النية) في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدأً عن رمضان أو 
عن نذر أو عن كفارة لأنه غبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات 
الخمس» وخرج بالفرض النقل فإنه يصح بنية مطلقة. فإن قيل قال في المجموع: هكذا. 
أطلقه الأصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض 
وستة أيام من شوال كرواتب الصلاة. أجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف 
إليها. بل لو نوى به غيرها حصل أيضاً كتحية المسجد لأن المقصود د وجود صومها. 


تنبيه : ١‏ فيه سكوك انلك 2ن العرمل للقرفية أملاا: يشترط التعرض لها 
وهو كذلك كما صححه في المجموع تبعاً للأكثرين وإن كان مقتضى كلام المنهاج 
الاشتراط» والفرق بين صوم: رمضان وبين الصلاة أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا" 


يبالغ وسبق الماء فلا يضر. وغبارة شرح م ر: مناف للصوم» أي على الأصح فيهما. ومقابل 
الأصح في الأول أنه يصح لو بغد الزوال» والثاني يصح ولو حصل مناف للصوم اه. 

قوله: (نعيين النية) أي المنويّ من حيث الجنس كنية الكفارة فيها وإن لم يعين نوعهاء 
ككونها عن ظهار أو يمين مثلاً؛ وكذا في النذر ق ل على الغزي. وعذه تعيين البيّة من 
الفروض فيه مسامحة؛ لأن التعيين شرط للنية لا من فرائض الصوم. وعبارة مثن المنهج: 
ويجب لفرضه تبييتها وتعيينه اه. وكذا عد معرفة طرفي النهار من الفروض مسامحة. ويمكن 
أن يراد بالفرض ما لا بد منه فِي الصوم بدليل عد الركن الذي هو النية من الفرؤوضء؛ ويدل 
عليه قول الشارح لا له التي عبر بها المصنف 
تأمل. ٍ : 

قوله: (غدا) لا مدخل لذاة في التعيين وإنما جاء من التبييت. 

قوله : (أطلقه الأصحاب). أي عن التقييد بالراتب وغيره. 0 

قوله: (وينبغي الخ) ضعيف؛ والمعتمد أنه لا يشترط تعيين النية فيه بل يجوز الإطلاق . 

قوله: (أجيب) أي عن القياس . : 

قوله: لبل لو نوى بها غيرها) ولو فرضآء وإن نفاها حصل ثولها أيضا؛ فالنشيه. بالتحية 
في الجملة ق ل. المعتمد عدم حصول الثواب بل يسقط الطلب فقط. 

قوله : (حصل) أي صومها. 

قرله : (وجود صومها) عبارة شرح المنهج: وجؤود صوم فيها. وهي أظهر . 

قوله : (والفرق بين صوم رمضان الخ) أي من حيث عدم اشتراط نية الفرضية في الصوم 
واشتراطها في: الصلاة . ٍ 


كتاب الصيام/ شروط وجوب الصيام ذل 


فرضاً بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل» ويتصور ذلك في الجمعة بأن يصليها في مكان ثم 
يدرك جماعة في أخرى يصلونها فيصليها معهم فإنها تقع له نافلة» ولا يشترط تعيين السنة 
كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منها واحدء ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد 
عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد 
أو امرأة أو فاسق أو مراهق فيصح ويقع عنه. قال في المجموع : فلو نوى صوم غد نفلاً إن 
كأن من شعبان وإلا فمن رمضان ولا أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلاً لأن الأصل 
بقاؤه» وإن بان من رمضان لم يصح فرضاً ولا نفلاء ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان 
صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه لأن الأصل بقاؤه. 


قوله: (بخلاف الصلاة) أي فاحتيج لنية الفرضية فيها لتتميز عن المعادة» وهذا الفرق على 
القول الضعيف القائل بعدم وجوب نية الفرضية في المعادة» أما على الصحيح من وجوبها فلا 
يتأتى كما قرره شيخنا ح ف. وقال بعضهم: يتأتى أيضاً بأن المراد الفرض الحقيقي وفرض 
المعادة صوري. 

قوله: (ويتصور ذلك) أي التنفل في الجمعة. أي ويتصور الإعادة في الجمعة. ونيبه عليها 
لخفاء إعادتهاء فكأنه قال: أما في غير الجمعة فظاهر وأما فيها فيتصوّر يكذا. 

قوله : (ولا يشترط تعيين السنة) فالواجب أن يقول: نويت صوم رمضان أو الصوم من 
رمضان» مرحومي . ولا يكفي أن يقول: نويت الصوم غداً على المعتمد ح ل. فلو عين السنة 
وأخطأ نظر إن لاحظ صوم الغد صمح وإلا فلا. 

قوله: (لأن المقصود منهما واحد) وهو الاحتراز عن القضاء إذ غير فرض السنة لا يكون 
إلا قضاء» وهو علة للقياس لا لعدم الاشتراط . 

قوله: (ولى نوى ليلة الثلاثين الخ) أشار به إلى أنه لا بد في النية من جزم أو ظن كما في 
م رء قرره شيخنا العشماوي. 

قوله: (أو مراهق) قال شيخنا: ومثل ذلك الكافرء بل الفاسق شامل له. 

قوله: (ولا أمارة) أي من نحو ما ذكره بقوله بقول من يثق به ق ل. 

قوله: (صح صومه) أي إن أببيح له الإقدام على صومه بأن كان له عادة وإلا فلاء لأنه من 
النصف الثاني وهو يوم شك أيضاً اه أأاج. 

قوله: (ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان الخ) هذا مقابل قوله: ولو نوى ليلة الثلاثين من 
شعبان صوم غد الخ؛ فنية رمضان ليلة الثلاثين منه تجزىء مطلقاً إذا تبين أنه منهء ونية رمضان 
ليلة الثلاثين من شعبان فيها تفصيل إذا تبين كونه منهء فإن اعتقد ذلك بقول من يثق به صحت 
وإلا فلا. 


لل 1 1 كتاب الصيام/ شروط زنجوب الصيام 


(و) الغالث (الإمساك 3 كل مفطر من (الأكل والشرب والجماع) ولو بغير إنزال: 
لقوله تعالى #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم# [البقرة: 187] والرفث الجماع 25 
عن (تعمد القيء) وإن تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه لما سيأتي (و) الراع' من الشروط: 
' معرفة .طرفي النهار يقيناً أو ظناً لتحقيق إمساك جميع النهار. 


تنبيه : : اتفرد المصنف بهذا الرابع وكأنه أخذه من قولهم: برقرق ب اسوك 
يصح صومه» أو أكل معتقداً أنه ليل وكات قد طلع الفجر لم يصح أيضاًء وكذا لو أكل 
معتقداً أن.الليل دبخل فبان خلافه لزمه القضاء. وحاصل ذلك أنه إذا أفطر أو تسحر بلا 
تحرّ ولم يتبين الحال صح في تسحزه لا في إفطاره لأن الأصل ابقاء الليل: في الأولى 
والنهار في الثانية» فإن يان الصواب فيهما صصح صومهما و ولو 
طلغ اتير وف بوه طعاء قل ,تلع ينا نه 


قوله : (ولقوله) أي لمفهرم ذلك ق ل. والوار للعطف على محذوف تقديرة: للإجماع 
ولقوله الخ . 

قوله: (لما سيأتي) أي أن الاستقاءة مفطرة لعينها : 

قوله: (والرابع من الشروط الخ) المناسب أن يقول: من الفرائض وكأن الشارح حمل 
الفرض على ما لا بد منه فشمل) الشرط كما تقدم . 

قوله: لمعرفة طرفي التهار) أي فلا بد من معرفة غروب الشمس وطلوع الفجر عند 
الإفطار والتسحر. 

قوله :الوكاكه ند الع) اي الأنا نيك أ يضم مون إقا لوق بعد الجن عل من 
بد أن يعلم أول النهار. وقوله لو أكل معتقداً الخ يعلم منه أنه لا بد.من معرفة آخر النهار؛ ؟؛ قرره 
شيخنا العشماوي . 
ش قوله : ا(فبان خلافه) ليس قبداً بل 5002 0 
أفطر من غير اجتهادء وأما بالنظر لقول الشارح معتقداً إذا كان معناه أي عن اجتهاد فيكون قوله 
فبان خلافه قيدء فإن لم يتبين شيْءْ صح صومه. 

قوله: (وحاصل ذلك) أيْ حاصل قولهم الذي أخذ منه المصنف ما ذكر. 

قوله: (في الأولى) أي مسألة التسحرء والثانية:.مسألة الإفطار. 

قوله: (صح صومهما) أي المفطر والمتسحر بلا تحرٌ. 

قوله: اصع سرون في إن تين إلى عرق مله كيه في الأوني أي سكل الطري 
بخلافه في الثانية فيفطر إذا سبق شيء إلى جوفه كما في المرخومي» لتقصيره بإمساكه . 

قوله: (طلوع الفجر) منصوب بملى الظرفية» أي كان الشخص في طلوع الفنجر أي وقته 


كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم يل 


بأن طرخه أو أمسكه بفيه صح صومه» أو كان الفجر مجامعاً فنزع حالاً صح صومه وإن 
أنزل لتولده من مباشرة مباحة . 


[ما يفطر به الصائم] 


(والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء): الأول (ما وصل) من عين وإن قلت 
كسمسمة (عمداً) مختاراً عالماً بالتحريم (إلى) مطلق (الجوف) من منفذ 


مجامعاًء فنزع حالاً بأن قارن نزعه طلوع الفجر وقصد بالنزع ترك الجماع لا الالتذاذ ق ل. فلو 
استمر مجامعاً بطل صومه مطلقاًء وأما الكفارة فإن علم بالفجر حال طلوعه فعليه الكفارة وإلا 
فلا» شوبري. 
قوله: (والذي يفطر به الصائم الخ) هذه المبطلات مفاهيم ما تقدم من الإسلام والعقل 
والنقاء عن الحيض والنفاس والإمساك عن الأكل والشرب والجماع والقيء»؛ وقدم مفهوم 
الإمساك؛ وإنما ذكرها المصنف وإن لم يكن من عادة المتون أخذ المحترزات ١‏ ز_ادة الإيضاح 
على المبتدي. وقد نظمها م د في قوله: 
عشرةمفطراتالصوم فهاكهاإغماء كل اليوم 
إنزالهمبائراًوالردَة والوطء والقيء إذا تعمكلة 
ثم الجتون الحيض مع نفاس وصول عين بطنه مع راس 
قوله: (ما وصل) أي وصل من الظاهر بأن يأتي من خارج؛ فخرج بذلك ما وصل من 
الباطن كالريق الآتي . 
قوله: (من عين) بيان لما فخرج الريح والطعم» والمراد بقوله من عين أي من أعيان 
الدنياء فإذا أكل من ثمار الجنة فلا يفطرء شوبري وع ش. ومن العين الدخان المشهور فيفطر 
به لأنه كدخان الفتيلة» برماوي. 
قوله: (وإن قلت) أي أو لم تؤكل كحصاة. 
قوله: (إلى مطلق الجوف) هذا ظاهر على النسخة التي ليس فيها أو الرأس» أما النسخة 
التي فيها ذلك فيراد بالجوف خصوص البطن لا مطلقه وإلا لتكرر مع قوله أو الرأس» قال خ 
ض: حتى لو أدخل أصبعه في دبره أفطر» وكذا لو فعل غيره به ذلك بإذنه» فليستحفظ حالة 
الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه لو دخل منها أدنى شيء أفطر» قاله القاضي حسين. وقوله: 
حتى لو أدخل أصبعه في دبره أقطر هذا إن لم يتوقف خروج نحو الخارج إلا بإدخال أصبعهء 
وإلا أدخله ولا فطر كما نقل عن المدابغي» حرر. 
قوله : (من منفذ) بفتح الفاء كالمخرج والمدخل؛ عناني. 


ل ٠ 1 ٠‏ كتاب الصيام/ ما يقطر به الصائم 


مفتوح سواء كاد يعل الحدل أو الدواء أم لا كباطن الحلق والبطن والأمعاء. (و) باطن 
(الرأس) لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل.إلى الجوف فلا يضر وصول.دهن أو 
كحل بتشرب مسامٌ جوفهء كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجدٍ أثرأ بباطبه» ولا يضر 
وصول ريقة من معدنه جوفة أو وصول ذباب أو بعوض 


قرله: (سواء كان يحيل النع) تعميم في الجوف: وقوله يحيل الغذاء أي يغيله. 

قوله: أكيكان الخلو؟ يثال لكرله أ الوم بعد منالر فونه ضفري لقي ونهن 
مشْوّش» وبقي مثال ما يحيل الدواء فقظ كباطن الرأس أو الأذن الخ. , 

قرله: (والأمعاء) رهي المصارين جمع مع بوزن رضا. 

قوله: (فلا يضر الخ) ماحترز شيء مقدرء أي من منفذ مفتوح انفتاحاً ظاهراً بحس 

قوله: (وصول دهن) ومنه ذخان لا عين فيه كالبخورهء بخلاف ما فيه عين كالدخان 
المشهور الآن ق ل. وعبارة عبد البر: .ومنه يؤخذ أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو 
غيره إلى جوفه لا يضر وإن تغمد فتح فيه لذلك؛ لأنه ليس عيناًء أي في العرف» وأما الدخان 
الحادث الآن المسمى بالنتن لعن الله من أحدثه فإنه من البدع القبيحة» فقد أفتى شِيخنا الزيادي 


وَل بأنه لا يفطر لأنه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته» فلما رك آثزه بالبرصة الي يشب بها 
رجع وأفتى بأنه يفطر اه م د.؛ 

قوله: : (مساة) جمع نسم بتثليث السين والفتح أفصح» قال الجوهري: : ومسام الجسد ثقبه 
شرح م رء أي الني تحت الشعره ؤمسامٌ أصله مسامم كمحاسن جمع حسن كل منهما علي 
غير قياس . ا 
قوله: (جوفه) معمول لوضول. 

قوله: : (اغتساله بالماء) ولا يلزمه أن يميل أذنه ويضع فيها الماء للمشقة كما قاله م رء ولا 
يضر بلع ريقه أثر المضمضة وإن أمكن مجه لعسر التحرز عنه؛ ابن عبد الحق ع شن . 

قوله: : (ولا يضر وصول ريقه) أي حيث كان طاهراً صرفاً بخلاف وصوله متنجساً أو 
مختلطاً بغيرة أو بعد خروجه لأعلى لنانه ولو على حمرة الشفتين» فالشروط ثلاثة. قال م ز 
في شرحه : ولو أخرج اللسان وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه لم يفطر؛ لأن إللسان كيفما 
تقلب معدود من الفم. 1 

قوله: (من معدنه) وهو منبعه تحت اللسان» مرحومي ؛ ا وذلك 
المنبع عين نباعة تطري اللسان اللتكلم وتبل الشيء الناشف ولولاما لوقف اللسان ونشف. 

قوله: مرت ساي أي عين يسهل التحرز عنها ولا يشق. 


كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم 1 


ل ا ا ا تا 6 
أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لعسر التحرز عنه؛ والتقطير في باطن الأذن مفطر. 
ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر إن بالغ أفطر وإلا فلاء ولو بقي 
طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لأنه 
معذور فيه غير مفرّط» ولو أوجر كأن صب ماء في حلقه مكرهاً لم يفطرء وكذا إن أكره 
حتى أكل أو شرب 


قوله: (أو غبار طريق) قيده ابن قاسم بالطاهر واعتمده؛ ومثله زي» وقال سم على 
البهجة: إنه إن تعمد ضر في الغيار النجس وإلا بأن كان طاهرا أو نجساً ولم يتعمد فلاء لكن 
في شرح م ر الإطلاق. ش 

قوله: (لعسر التحرز عنه) أي من شأنه ذلك حتى لو فتح فاه عمداً لأجل دخول نحو 
الذباب أو الغبار جوفه لم يفطر وإن كثر كما في شرح المنهج وح ل؛ خلافاً لحج. ولو دخلت 
ذبابة جوفه أفطر بإخراجها مطلقاً لأنه كالقيء» وجاز له إخراجها إن ضر بقاؤها مع القضاءء 
حج وري. 

قوله: (والتقطير الخ) هذا داخل فيما وصل من عين إلى الجوف . وإنما أفرده بالذكر 
للخلاف فيهء وعبارة متن المنهاج : والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصحء أي 
فالمعتمد الفطر بالتقطير المذكور. وعلى هذا فالمراد بالوصول وصول الشيء لما كان محيلاً أو 
طريقاً للإحالة كما في التقطير في باطن الأذن» فإنه طريق للاحالة لا نفس الإحالة . 

قوله: (إن بالغ) أو كان من رابعة يقيناً لأنها بدعة مكروهة» نعم إن بالغ لإزالة نجاسة فمه 
فلا يضر سبق الماء حينئل» وأما سبق ماء غسل مطلوب بالانغماس فإن اعتاده أي السبق ضر 
وإلا فلا ق ل. وعبارة م ر: وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو 
من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالدء ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في غسل الجنابة 
ونحوه فسبق الماء إلى الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل 
شيء لعسره» وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو 
دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم عليه الانغماس ويفطر قطعاً؛ نعم محله إذا 
تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهرء وكذا لا يفطر بسبقه من غسل 
نجاسة بفيه وإن بالغ فيهاء وقيل: يفطر مطلقاً؛ لأن وصول الماء إلى الجوف بفعله اه 
بحروفه . 

قوله: (لم يفطر إن عجز) وكذا لا يبطل صومه من ماء وضعه في فمه لنحو تبرد أو دفع عطش 
فسبقه منه شيء إلى جوفه ولو لنحو عطاس ؛ بخلاف ما لو سبقه ماء غسل تبرده ق ل وم د. 

قوله: (ولو أوجر) محترز قوله مختاراً وقوله كأن صب الكاف استقصائية . 


دل ٠‏ ش كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم 


: لأن حكم اختياره ساقطء وإن أكل ناسياً لم يفطر وإن كثر لخب الصحيجين امن ني 
وَهُوَ صَاِم أكلَ أو سَرِبَ فليم صَوْمَهُ فَإْمَا أَطَمَهُ الله وَسَقَاة0©. (و) الثاني - (الحقنة) 
وهي بضم المهملة إدخال دواء أو نحوه في الدبر فتعبيره بأنها (من أحد السبيلين) فيه 
تجوّز» فالتقطير في باطن الإحليل وإدخال عود أو نحوه فيه مقطرء + وكالسينة بخول 
طرف أصبع في الدبر حالة الاستنجاء فيفطر به 


قوله: (لأن حكم مانا أي الحكم الذي ينبني على اختياره بباقط لعئم جره 
الاختيارء فالإضافة ليست بيانية. 

قوله: (وإن أكل ناسياً الخ) محترز قوله عمداً: قوله : (والثاني الحقنة) من 'أفراد .الأوّل» 
فعطفها عطف خاص على عام . . وجعلها الشارح ثانياً لضرورة العددء وكان الأخسن أن يعبن 
بالاحتقان لأن المفطر هو الفعل ووضع الآلة وحدها مفطر وإن لم ينزل الدواء إلى إجوفه اه. 

قوله: (أو نحوه) كالماء: 

قوله: افيه تجؤ) ل يحعله خط لإمكان تخصيص أحد يلين بالدير لان الح ل 
تكون إلا فيه» على أنه لا حاجة إلى ذلك لأن مراد المصنف أ نه لو فرض إمكان ذلك عقلاً لا 
وقوعاً. وعبر في العباب بقوله: وكحقنة بقبل أو دير» ولم يعترضها حج بشيء. 

قوله : (فالتقطير) هذا داخل فيما وصبل من عين إلى الجوفء وإنما أفرده بالذكر للخلاف “فيه كما 
يؤخذ من شرح المنهاج . . وهو مفرع على قوله من أحد السبيلين فكأنه أراد بالحقنة ما نشمل التقطير. 

قوله: (في ياطن الإحليل الخ) وهو مخرج البول من الذكر واللبن من الثدي م ر. 

قوله: : (دخول طرف أصبع) ومثله غائط خرج منه ولم ينفصل ثم ضم دبره'ودخل شيء 
منه إلى داخل دبره حيث تحقق|دخول شيء منه بعد بروزه؛ لأنه خرج من معدنه مغ عدم حاجة. 
.إلى ضم دبره. وبه يفارق مقعدة المبسورء أفتى بذلك شيخ مشايخنا العلامة منصوز الطبلاوي. 
أج. وضابط الدخول المفطر أن يجاوز الداخل ما لا يجب غسله في الاستنجاء يخلاف ما 
يجب غسلله في الاستنجاء ء فلا يفطر إِذا أدخل أصبعه ليغسل الطيات التي فيه. .٠‏ ولو ابتلع طرف 
خيط مثلاً بالليل 5 ثم أصبح صائماً فإن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر؛ لأن ابتلاعه أكل ونزعه اسنتقاءة: 
وإن تركه بطلت صلاته لاتصال الظاهر بالباطن المتنجس بما في باطنه» فطريقه في صحة صومه 
وصلاته أن ينزع منه وهو غافل» فإن .لم يكن غافلاً وتمكن من دفع النازع له أفطر لأن النزع 
«موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه. عند تمكنه من الدفع لةء وبهذا فارق من طعن بغير إذنه, 
وتمكن من دفعه فإنه لا يفطر. 'فإن طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه أفطر'فيهما. قال الزركشي: 
دق [ايطلع :مارت بهذا الطرير:ويريد هو الخلاس لنشنه+افطريقه أذ هرد اا ام 


.)1168 أخرجه البخاري 0 015 وسلم امم لفلا‎ )١( 


كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم يدن 


إلا إن أدخل المبسور مقعدته بأصبعه فلا يفطر به كما صححه البغوي لاضطراره إليه. 
(و) الثالث ‏ (القيء عمداً) وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف كأن تقايأ منكسا 
لخبر ابن حبان وغيره امَنْ ذَّرَعَهُ القَيْء ‏ أي غلبه ‏ وَهُوَ صَائِمْ فَلَيِس عَلَيِهِ قَضَاءْء وَمَنْ 
اسْتَقَاء فليفض”' وخرج بقوله عمداً ما لو كان ناسياء ولا بد أن يكون عالماً بالتحريم 
مختاراً لذلك. لم يفطر كما لو غلبه القيء» وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن ورماها سواء 
اقتلعها من دماغه أو من باطنه لأن الحاجة إلى ذلك تتكررء فلو نزلت من دماغه 
وحصلت في حدّ الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة 


ويجبره على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره» فإن تعذر ذلك كله قلعه أو بلعه مراعاة للصلاة لأنها 
آكد وأعظم بدليل قتل تاركها دون تارك الصوم . 

قوله: (بأصبعه) ولو بإدخال أصبعه معها إن اضطر إلى ذلك ح ل. ويظهر العفو عمن 
ابتلي بدم لنته قياساً على مقعدة المبسورء حج. 

قوله: (ومن استقى) بالقصرء أي تعمد القيء م د. 

قوله: (أو مكرهاً) انظر هل مثله إكراه الشرعء كما لو وجب القيء لتصرر قام به لم أر فيه 
شيئاًء ثم رأيت في سم : لو احتاج إلى التقيؤ للتداوي بقول طبيب فهل يفطر به أو لا أو ينظر بين أن 
يجب للتضرر بحبسه فلا يفطر أو لا فيفطر؟ قلت: يؤخذ من مسألة الذبابة إذا دخلت قهراً وضر 
بقاؤها حيث قالوا بالفطر إذا أخرجها أنه يفطر اه أج وإن كان يجوز له ذلك كما مر. 

قوله: (وكذا لو اقتلع) مستئنى من القيء» وقوله نخامة ويقال نخاعة. 

قوله: (فلو نزلت من دماغه) ليس بقيدء بل مثله ما لو طلعت من بطنه؛ ولا يجب غسل 
ما وصلت إليه من حدّ الظاهر حيث حكمنا بنجاسته بل يعفى عنه م ر. وعليه فلا تبطل صلاته 
لو حصل ذلك فيها أاج. 

قوله: (في حدّ الظاهر) أي حدّ هو الظاهر فالإضافة بيانية» فالمراد بالظاهر ما فوق مخرج 
الحاء إلى الشفة كما قاله ح ف» والباطن هو مخرج الهمزة والهاء م د. وعبارة بعضهم: الأولى 
حذف حدّ؛ لأن المراد بحده طرفه الذي يليه باطن وليس قيداً» إذ المدار على حصولها في 
الظاهرء لا فرق بين أَوْله أو آخره أو وسطه وإنما يحتاج إلى زيادتها من يريد تحديده عبارة 


)75١( 98/5 وأبر داود 11/5/57 (5780) والترمذي‎ ١4 أخرجه أحمد في المسند 4948/5 والدارمي ؟/‎ )١( 
وقال: «حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبيّ وك ولا يصح إستاده؛ وابن‎ 
وابن حبان كذا في الموارد ص557 (/307) والدارقطني ؟/ 184 (١؟) وقال: رواته‎ )1717( 0185/١ ماجة‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي والبيهقي‎ 417-477 /1١ ثقات كلهم . والحاكم في المستدرك‎ 
.5؟١‎ /4 في السنن‎ 


البجيرمي على الخطيب/ ج؟/ مم 


١15‏ 1! و حاب العام عالإشطرايه العبائم 


وكذا المهملة على الراججح في الزوائد فليقطمها من مجراها وليمجها إن أمكنء فإن 
تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجورف أفطر لتقصيره. وكالقيء دونك تعمذده 
وخرج شيء من معدته إلى حد |الظاغنى أفطر وإن غلبه فلا 


© الرابع (الوطء) بإدخال حشفتة أو قدرها من مقطوعها (غمداً) مختاراً عالماً 
بالتحريم (في الفرج) ولو دبراً من آدمي أو غيره أنزل أم لاء فلا يفطر بالوطء ناسياً وإن 
كثر» ولا بالإكراه عليه إن قلنا بتصوّره وهو الأصح. ولا مع جهل تحريمه كما سبق في 
الأكل. (و) الخامس ‏ (الإنزال) ولو قطرة ل 
يفطر بالإيلاج بغير إنزال ٍ 


حج. تنبيه كرحة غير سعتاج إل في عبارته وإن أت به يبنا في مختصرة بل هو مؤهم إلا أن : 
تجعل الإضافة بيائية» وإنما يحتاج إليه من يريد تحديده ؛ وذكر.الخلاف في الحد أهالمعجمة 1 
وعليه الرافعي وغيره أو المهملة وهو المعتمد كما تقر فيدخل ما قبله؛ ومنه المعجمة . 

قوله: ويا هم عي تراعن) بقرت مخرج الحاء ظاهر بالنظر للنخامة وباطن 
بالنظر للريق. 

قوله: واسيعية توعان تر طون امتاص ار يعدن ان نوا زلا بورد رقي لي 
اي كس واي ايع حر رارزا كاري 


الوالد شرح م ر. 

قوله: ل لك اق ذأ اسل أنه لا قط إلا شرطين اوضاء لكا رلفي 
على مجها. 

قوله: (التجشؤ) بالهمزة في آحخره كالتبرق» ل باء وقلب ضمة 
الشين كسرة كالتبري . ْ ا 

قوله: (بإدخال حشفة الخ) احترز بالإدخال عما لو نزلت عليه ولم يوجد منه فعل ولم 


ينزل لم يفسد صومه» بخلاف مإ لز فق يفسد صويه الال بالمبشرة فيا دوف الف 
أج عن زي . ومع ذلك لا كفارة عليه اه زي. 

قوله: :لقي الفرج) أي الذي يجب الفسل'بالأبلاج فيه متصلاً أو منفصلاق ل. وتفطر . 
المرأة بإدخالها ذكرا مباناً وعكسه» ولا شيء على صاحب الفرج المبان من ذكر أو أنثى خلافاً 1 
لما توهمه الأغبياء من طلبة العلم ق ل. 

قوله: (ولا بالإكراه عليه) أي الوطء ما لم يكن زثاء فإنه لا يباح بالإكراه فيفطر به كما ' 
قالة شيخنا عميرة 6 سمء وأقره أج؛ ل ل ا د 
لشبهة الإكراه على الوطء والحرمة من جهة الوطء. 


كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم يلل 


فبالإنزال مع نوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر ولو بشهوة لأنه 
إنزال بغير مباشرة كالاحتلام» وحرم نحو لمس كقبلة إن حركت شهوة خوف الإنزال 


قرله: (والإنزال الخ). حاصل الإنزال أنه إن كان بالاستمناء» أي بطلب خروج المني» 
سواء كان بيده أو بيد زوجته أو بغيرهما بحائل أو لا يفطر مطلقاً. وأما إذا كان الإنزال باللمس 
من غير طلب الاستمناءء أي خروج المني» فتارة تكون مما تشتهيه الطبائع السليمة أو لاء فإن 
كان لا تشتهيه الطباع السليمة كالأمرد الجميل والعضو المبان فلا يفطر بالإنزال مطلقاً سواء كان 
بشهوة أو لاء بحائل أو لا. وأما إذا كان الإنزال بلمس ما يشتهي طبعاً فتارة يكون محرماً وتارة 
يكون غير محرمء فإن كان محرماً وكان بشهوة وبدون حائل أفطر وإلا فلاء وأما إذا كان غير 
محرّم كزوجته فيفطر الإنزال بلمسه مطلقاً بشهوة أو لا بشرط عدم الحائل. وأما إذا كان بحائل 
فلا فطر به مطلقاً بشهوة أو لا؛ أفاده شيخنا ح ف. 

قوله: (بنحو لمس) أي لما ينقض الوضوء مطلقاً ولما لا ينقض كمحرم إن كان بشهوة. 
كما في شرح م ر. والأمرد كالمحرم. 

قوله: (بلا حائل) متعلق بلمس. 

قوله: (بخلاف ما لو كان بحائل) محله إن لم يقصد إخراج المني وإلا أفطر مطلقاً؛ لأن 
التفصيل بين الحائل وعدمه إنما هو فيما إذا قصد اللذة فقط ع ش وح ف. 

وقوله بحائل أي ولو كان رقيقاً جداً. 

قوله: (أو نظر أو فكر) ما لم يكن من عادته الإنزال بهما وإلا أفطر كما في م رء قال 
الأذرعي: ينبغي أنه لو أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه فإنه 
يفطر قطعاً شرح م ر. وعبارة م د على التحرير: نعم إن كانت عادته الإنزال بهما أو كررهما 
حتى أنزل أفطر على المعتمد اه ق ل. 

قوله: (كقبلة إن حركت شهوة) هذا في حق غيره وَكةْ وإلا فمن خصائصه القبلة في 
الصوم مع وجود الشهوة. فقد كان يةٍ يقبل عائشة وهو صائم ويمصّ لسانهاء ولعله لم يبلع 
ريقه المختلط بريقها كما في ح ل في السيرة . قال في الخصائص: اختص بجواز القُبلة - بضم 
القاف ‏ في الصوم المفروض مع قوة شهوته. روى البيهفي عن عائشة رضي الله عنها: أنه كان 
يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وفي رواية لأحمد والأربعة عنها: أنه كان يقبل وهو صائم 
وأخذ بظاهره أهل الظاهرء فجعلوا القبلة سنئة للصائم وقربة من القرب اقتداء به؛ وكرهها 
آخرون وردوا على أولئك بأنه كان يملك إربه فليس كغيره؛ وقد صرح الشيخان في خبرهما 
عنهاء ولفظه: كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملكَكُمْ لإزْبهِ والجمهور على أنها تحرم لمن 
حركت شهوته وتباح لغيره» وكيفما كان لا يفطر إلا بالإنزال. والقبلة خمسة أقسام: قبلة مودة 


05 ْ 0 كتاب'الصيام/ ما يفطر به الصائم 


وإلا فتركه أولى (و) السادس ‏ (الحيض) للإجماع على تحريمه' وعدم صلحته .' قال ' 
الإمام: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه لأن الطهارة ليست مشروطة فيه» وهل 
وجب عليها ثم سقطء أو لم يجب أصلاً وإنما يجب القضاء بأمر جديد؟ وجهان 
أصحهما الثاني. قال في البسيط: وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية. وقال في المجموع: 

يظهر هذا وشبهه في الأيمان والتعاليق بأن يقول متى وجب عليك صوم فأنت طالق. ١و‏ 
السابع (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع . . (و) الثامن ‏ (الجنون) لمنافاته العبادة . ١و(‏ 
التاسع (الردة) لمنافاتها العبادة . وسكت المصنف عن بيان العاشر والظاهر أنه الولادة 
فإنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق وهو المعتمد خلافاً لما في المجموع من 
إلحاقها بالاحتلام لوضوح الفرق» ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو سهو. 


(ويستحب في الصوم) ولو نفلاً أشياء كثيرة المذكورة منها:هنا (ثلاثة أشياء) : ٠‏ 
الأول (تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين: لآ تَرَالُ أمتّي بجر مَا 


نحو قبلة الأصل لفرعه في الخدء وقبلة رحمة وهي قبلة الفرع للاصل على الرأس» ؤقبلة شفقة 
كقبلة الأخت للاخ على الجبهة . وقبلة تحية وهي قبلة المؤمنين فيما بينهم على اليد. وقبلة 
شهوة كقبلة الزوج لزوجته على الفم اه ميداني. 

قوله : (لا يدرك معناه) والصحيح أنه أمر معقول المعنى؛ وذلك لأن الحيةن يكت 
البدن والصوم يضعفه واجتماع مضعفين مضرّ ضرراً شديداء والشارع ناظر :لحفظ الأبدان. 

قوله : (وسكت المصنف) أي بناء على أن النسيخة التي وقعت للشارح ليس فيها لفظ أو 
الرأس عقب الجوف فيما'مرء وإلا فلا سكوت . ولا حاجة لنسبة المصنف إلى نسيان أو سهو 
ولا لقوله والظاهر الخ ق ل. ٍ 

قوله: (لؤضوح الفرق) وهو أن الولادة نادرة بل فيها نوع اخفيار من جهة مبببها وهو 
الوطء» ولا كذلك الاحتلام فإنه لا اختيار فيه بل فيه شائبة إكراه أج. : 

قوله : (أشياء) يلزم غليه حذف نائب الفاعل وهو لا يجؤز لأنه كالفاعل عمل لا يحلف 
إلا في مواضع ليس هذا منهاء فلو أبقى المتن على ظاهره وقال: : ويستاحب في الضوم ثلاثة 
أشياء» علئ ما ذكره المصنف» دإلا. فهي كثيرة لكان أولى؛ وأيضاً جعل ثلاثة خبر المبتدأ 
محذؤزف» فيلزم عليه حذف المبتدأ من غ غير دليل يدل.عليه. 


قوله: : ( تحفق غووب المصي) خرج بتحقق الغروب له باجهان فلا يسن تمجبل 
الفطر» وظنه بلا اجتهاد وشكه فيجرم بهما اه مرحومي. 
قوله: (لا تزال) أي تستمر أمتي بخير مدة تعجيلهم الفطر الخ» الجر الرراة وا 


كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم يذل 


عَجلُوا الفِطرَ»”" زاد الإمام أحمد ووَأَخَرُوا السحُورَه ولما في ذلك من مخالفة اليهود 
والنصارىء ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله 
في المجموع عن نص الإمام. ويسن كونه على رطب» فإن لم يجده فعلى تمر فإن لم 
يجده فعلى ماء لخبر: كان النبي كله يفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإن لم يكن 
فعلى تمرات» فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور»” رواه الترمذي. ويسن 
السحور لخبر الصحيحين. 


«قال الله تعالى: أحَبُ عبادي إلي أَعْجَلُهُمْ ِطرآه ولما صح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
أعجل الناس إفطاراً وأبطاهم سحوراً» وإنما كان الناس بخير ما عجلوه لأنهم لو أخروه لكانوا 
مخالفين السنة» والخير نيس إلا في اتباعها. 

قوله: (من مخالفة اليهود) أي وكثير من المبتدعة كالشيعة» فإنهم يؤخرون الفطر إلى 
ظهور التجم اه م ر. 

قوله: (إن قصد ذلك) أي التأخير. 

قوله: (فعلى تمر) ما لم يعارضه سنّ التعجيل بأن كان يلزم من الفطر على ما ذكر 
التأخير؛ وإلا راعى التعجيل ح ف. وقول الأطباء إن التمر يضعف البصر محمول على كثيره 
دون قليله فإنه يقوّيه اه شرح العباب لابن حجر. 

قوله: (فإن لم يجد فعلى ماء) ويقدم ماء زمزم على غيره؛ وبعد الماء شيء حلو كزبيب 
وحلوء ويقدم اللبن على العسل لأنه أفضل منهء ويقدم العسل على غيره؛ ولو لم يجد إلا الجماع 
أفطر عليه . وقول بعضهم: لا يسن الفطر عليه؛ محمول على ما إذا وجد غيره اه ق ل. 

قوله: (حَسَا حسوات) أي جرع جرعات؛ قال في المصباح: حَسَا أي ملأ فمه من الماى» 
وحسوات بفتح الحاء وضمها مع فتح السين والحسوة ملء الفم بالماء. قال م ر: قضيته أن 
السنة تثليث ما يفطر عليه من رطب وغيره وهو كذلك كما يقتضيه تصريح المصنف وغيره 
بتمرء إذ هو اسم جنس جمعي. وتعبير جمع بتمرة محمول على أنه يحصل بها أصل السنة. 

'قوله: (ويسنّ السحور) السحور بضم السين الفعل» أما بفتحها فما يتسحر به. فإن قلت: 
حكمة مشروعية الصوم خلوٌ الجوف لإذلال النفس وكفها عن شهواتها والسحور ينافي ذلك؟ 
قلت: لا ينافيه بل فيه إقامة السنة بنحو قليل مأكول ومشروبء والمنافي إنما هو ما يفعله 


.)1١94 48( ومسلم ؟/ الالا‎ )١980( ١*1 /4 أخرجه البخاري‎ )١( 
زفق أخرجه أحمد في المسند 7/ 174 وأبو داود ؟/ 775 (5107) والترمذي “,1/4 (595) وقال: هذا حديث‎ 
.455 /١ حسن غريب والدارقطني ؟/ 180 (14) وقال: هذا إسناد صحيح والحاكم في المستدرك‎ 


1 | _ شْ كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم 
انَسَصَدوا َإِنّ 1 في ال بَرَكَوو1» ولخبر الحاكم في صحيحه «اسْتَعِينُوا ِطَعَامٍ السَحَرٍ 


عَلَى صِيَامٍ 0 ل الْهارِ َلَى قيام الَيل»”" . (و) الثاني (تأخير: السحور) ما لم 
يقع في شك في طلوع الفجر لخبر: ١لا‏ تَرَالُ تي بِخَيرٍ مَا عَجَلُوا الفْطرَ وَأَخْرُوا 


المترفهون من أنواع ذلك وتحمينه والامتلاء منه اه علقمي . "وي البيره للكنبرقي : أخذ علينا 
العهود أن لا نشبع الشبع الكامل قط لا سيما في ليالي رمضان» فإن الأولى النقص فيها عن 
مقدار ما كنا تأكله في غيرها؛ وذلك لأنه شهر الجوع, ومن شبع في عشائه وسحرره فكأنه لم 
يصم رمضان»؛ وحكمه حكم المفطر.من حيث الأثر المشروع له الصؤم وهو إضغاف الشهوة 
المضيقة لمجاري الشيطان في البدن» وهذا الأمر بعيد على من شيع من اللحم والمرق اللهم إلا 
أن تكون امرأة مرضعة أو شخصاً يتعاطى في النهار الأعمال الشاقة فإن ذلك'لا يضره إن شاء 
الله تعالى» وقد قالوأ: من أحكم الجرع في رمضان حفظ من الشيطان إلى رمضان الآتي. لأن 
الصوم جنة على بدن الصائم ما لم يخرقه شيء فإذا خرقه دخل الشيطان له من الخرق اه. : 
قوله: (بركة) أي أجراً وثواب. فالمناسب أن يقرأ الشحور بالضم لأن الأجر في الفغل . 


قوله: (وبقيلولة النهار) القيلولة هي الراحة قبل الزوال ولو بلا.نوم وقيل: هي النوم 
بعده ق ل. والمشهور أنها النؤم قبل الزوال وبعده. وفي تذكرة الجلال السيوطي: النوم في, 
أول النهار عيلولة» وهو الفقر» وعند الضحى فيلولة وهو الفتور». وحين الزوال قيلولة وهي 
الزيادة في العقل» وبعد الزوال أحيلولة أي يحيل بينه وبين الضلاة؛ وفي آخر النهار غيلولة أي 
يورث الهلاك. قال المناوي: إعلم أن كثرة التو خا معود دا لكر واننه ارا ري 
والدنيوية» فإنه يورث الغفلة والشبهات وفساد المزاج الطبيعي والنفساني. ويكثر البلغم والسوداء 
يشمت العطدة رمق الفح ون لد خرن القع زعت البضر والباة حتى لا يكون له داعية 
للجماع؛ ويفسد الماء ويورث الأمراض المزمنة في الولد المتخلق من تلك النطفة جال تكوينه 
ويضعف الجسد. . هذا في النوم في غير وقت العصر والصبح» وأما فيهما فأعظم ضرراً أ لأنه لا 
يمكن استقصاء مفاسده ذف في العقل والنفس ٠‏ ومنها أنه يورث ضعف الحال بحكم الخاصية وعدم 
الإيمان بالبعث والنشور؛ قال حج في شرح الهمزية: : بخلاف الإغفاء وهو النوم الخفيف بحيث 
لا يستغرق الوقت؛ لإن. الاستقراق إنما يتولة عن نوم القليك وغقلتة النتولد م ايع المفرط 
اه ملخصاً من حاشية شية ابن القيمة| على البيضاوي . 

قوله: (ما لم يقع في شك) أي بسبب التأخير. 
)١(‏ أخرجه البخاري 119/4 016550 ومسلم ؟/ لال (ة؛ ل مقدل)ل 


(؟) أخرجه ابن ماجة (1191) والجاكم في المستدرك 460 » وانظر تلخيص الخبير فل 'كشف الخفا ٠‏ 
ا ا 


أ 


كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم مل 


الشّحُورَ» ”2 ولأنه أقرب إلى التقوّى على العبادة» فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء 
الليل لم يسن التأخير بل الأفضل تركه للخبر الصحيح: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لآ 
ريبك" . 

تنبيه: لو صرح المصنف بسن السحور كما ذكرته لكان أولى فإن استحبابه مجمع 
عليه وذكر في المجموع أنه يحصل بكثير المأكول وقليله؛ ففي صحيح ابن حبان 
«نَسَحَرُوا وَلَّوْ بِجَرْعَةٍ ماه" ويدخل وقته بنصف الليل. 

(و) الثالث (ترك الهجر) وهو بفتح الهاء: ترك الهجران (من الكلام) جميع النهار؛ 


قوله : (فإن شك الخ) الأولى أن يقول: فإن أوقعه ذلك في شك؛ لأنه مقابل قوله ما لم 
يقع في شك . 

قوله: (لم يسن التأخير) أي حيث أوقع التأخير في شك» وقوله تركه أي التأخير. 

قوله: (دع ما يريبك) أي دع ما يوقعك في شك إلى ما لا يوقعك فيه أي وانتقل واعدل 
إلى ما لا يريبك» فقوله إلى متعلق بمحذوف ويريبك بفتح الياء فيهما وماضيه راب . 

قوله: (لو صرح) يفيد أن المصنف ذكر الحكم لا على جهة الصراحة. وتوجيه ذلك أنه 
صرح بسن تأخير السحورء وهو يستلزم سن السحور لتوقف تحقق التأخير المسنون على 
وجوده مؤخراً اه م د. وفيه أنه لا يلزم من سن التأخير كون السحور نفسه سئة بل يصدق 
بالإباحة . 

قوله: (بكثير المأكول وقليله) أي وكثير المشروب وقليله أخذاً من الحديث الذي بعده. 

قوله: (ولو بجرعة ماء) بضم الجيمء قال في المصباح: الجرعة من الماء كاللقمة من 
الطعام وهو ما يجرع مرة واحدة والجمع جرع مثل غرفة وغرف. 

قوله: (ترك الهجر) أي ترك هجر الناس من الكلام بأن يكلمهمء والهجر بالفتح مصدر 
هجر كضرب ومعناه ترك الكلام. وقد أضاف له المصنف لفظ ترك» ونفي النفي إثبات» 
وتفسير الهجر بالترك لا ينافي تفسيره بالهجران الذي هو الامتناع من الكلام؛ لأن الامتناع من 
الكلام تركه فصار معناه التكلم. وهذا كله على فتح الهاء» وأما بالضم فيكون اسم مصدر 
لأمجر بمعنى أفحش» والمعني: يسن ترك الكلام الفاحش. وعبارة م د: قوله ترك الهجران لو 


.01١98- 14( أخرجه البخاري 198/4 (1981) ومسلم ؟/ الالا‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ٠١‏ والترمذي 858/4 (5518) وقال: حسن صحيح» والدارمي ؟/ 5148 
والنسائي 7”77//8 وابن حبان كذا في الموارد ص/7١‏ (217) والحاكم في المستدرك ؟/17. 

ضف أخرجه ابن حبان (884) وعبد الرزاق في المصنف (7043) ذكره في المجمع 1017/7 وعزاه لأبي يعلى 
وقال: وفيه عبد الواحد بن ثابت الباهلي وهو ضعيف. 


00 | كتاب العبارلزنا يفطر به الصائم؛ 


لأنه ل رأى رجلا قائماً فسأل عنه فقالوا: هذا أبو | إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولاه 
يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال كَله: «مُرُوهُ أن يَتَكَلُمَ وَلْيسْنَظِلٌ وَليَقْعْدَ وَلبِمْ صَوْمَهُو9؟, 
رواه البخاري. ولهذا يكره صمت إليوم إلى الليل كما جزم به ضاحب التنبيه وأقره. أما 
الههجر بضم الهاء وهو الاسم من الإهجار» وهو الإفحاش في النطق فليس مراد المصنف 
إذ كلامه فيما هو سنةء وترك فحش الكلام من غيبة وغيرها واجب. . وبعضهم ضبط 
كلام المصنف بالضم واعترض عليه كما اعترض على المنهاج في قوله في المندوبات: : 
وليصن لسانه عن الكذب والغيبة فإن صون اللسان عن ذلك واجب . وأجيب بأن المعنى 
أنه يسن للصائم من حيث الصوم فلا يببطل صومه بارتكاب ذلك بخلاف ارتكاب ما 
يجب اجتنابه من حيث العيو) كالاستقاءة. قال السبكي :. وحديث «خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَائِمْ ' 


حذف الشارح لفظ ترك الداخلة على الهجران لكان مستقيماًء والمعنى ترك الامتناع أمن الكلام؛ 
ويحصل ذلك :الكلام والامتناع اتفسير للهجران؛ والمعنى علئ إثبات الترك ترك الامتناع من 
الكلام» وذلك يحصل بالامتتاع من الكلام بأن يسكت»ء وهو خلاف المقصود الذي هو التكلم. 

قوله: (وهى الاسم) أي امم مصدر من: الإهجار الذي هو مصدر أهجر أي أفحش . 

قوله: : (فليس مراد المصنف) ليس كذلك بل هو مراده. وقال العلامة العبادي: بل هو ٠‏ 
أقعد مما ذكره ف في المنهاج» والاعتراض. مدفوع بما سيذكره اه ق ل. ٠‏ وعبارة شرح المنهج: 
ويسن من حيث الصوم ترك فجش ككذب وغيبة؛ لخبر البخاري: مَنْ لَمْ يَدَمْ قَوْلَ الرُورٍ 
وَالعَمَلَ بح ا بن كنا كا لياسر وجوه فى برل له وتراي 
أي في صيامه . فحذف الجار ه من أن يدع والتقدير في أن يدع وهو كناية أو مجاز عن عدم 
نظره تعالى له نظر العناية والرحمة والقبول والتفضل بالثواب» أو لا يطلب الله تعالى أن يدع 
الخ. فأطلق الحاجة وأراد الطلب مجازاً» علاقته اللزوم . 

قوله: : (وبعضهم) هو ابن قاسم الغزي» 'فإنه شرح المتن والمنهاج أيضاً. ٍ 

قوله: (واعترض) أي هذا البعض» ٠‏ وهو الغزي على المصنف» كما اعترض أي هذا 
البعض المذكورء فإنه شرح الكتابين أي المنهاج وأبا شجاع . ا 

قوله: : (بأن صون اللسان عن ذلك واجب) أي في حد ذاته وإ كان مستاحيًا من ليث 
الصوم. ويثئاب عليه ثوابين: : واجباً من حيث ؤجوب صون اللسان عن المحرمات؛ ومتدوباً من 
عت الميرة ْ ش | 

قوله : (يفطرن الصائم) أي حقيقة» وهو مذهب السيدة عائشة وكذا مذهب الانبم أحمد. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠1( 583/1١‏ )ولع سيل قلاع لين حجر في الع ا 
من الصحابة والختلك في اسمة .ظبل .شير 50 


كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم لحن 


الغِيبَةٌ وَالنْميِمَةُ؛ إلى آخره ضعيف وإن صح. قال الماوردي: فالمراد بطلان الثواب لا 
الصومء قال: ومن هنا حسن عد الاحتراز عنه من آداب الصوم وإن كان واجبا مطلقا. 
ويسن ترك شهوة لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها لما فيها من الترفه الذي لا 
يناسب حكمة الصومء وترك نحو حجم كفصد لأن ذلك يضعفهء وترك ذوق طعام أو 
غيره خوف وصوله حلقه؛ وترك علك ‏ بفتح العين ‏ لأنه يجمع الريق» فإن بلعه أفطر 
في وجه وإن ألقاه عطشه وهو مكروه كما في المجموع. ويسنّ أن يغتسل من حدث 
أكبر ليلاً ليكون على طهر من أول الصوم» وأن يقول عقب فطره «اللْهُمَ لَكَ صُمْتُ 
وَعَلَى رِرْقِكَ أَفْطَرْتُ0”"' لأنه يله كان يقول ذلك رواه الشيخان. وأن يكثر تلاوة القرآن 
ومدارسته بأن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه في رمضان لما في الصحيحين «إن جبريل 


قوله : (إلى آخره) بقيته كما في بعض النسخ : «والكذب والنظر إلى المحرمات والأيمان 
الفاجرة» وفي بعض النسخ إبدال الثاني بقول الزور. 

قوله: (ومن هنا) أي من أجل بطلان ثواب الصوم بما ذكر من أحد هذه الأشياء. 

قوله : (عنه) أي عن الفحش . 

قوله : (بفتح العين) أي المضغء وبكسرها المعلوك. 

قوله : (في وجه) أي ضعيف» ومحله إن لم ينفصل شيء من المعلوك وإلا أفطر قطعاً ق ل. 

قوله: (ويسن أن يغتسل من حدث أكبر ليلاً) قال الشعراني في بعض كتبه: وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: من بات سكران أو جنباً بات للشيطان عروساً. 

قوله: (اللهم لك صمت) ويسنّ أن يزيد على ذلك: «وبك آمنت وبك وعليك توكلت 
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثيت الأجر إن شاء الله تعالى» يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله 
الذي هداني فصمت ورزقني فأفطرت» اه والظمأ مهموز الآخر مقصورء والمراد به العطش» 
ولم يقل وذهب الجوع؛ لأن أرض الحجاز حارة فكانوا يصبرون على قلة الطعام لا العطعش 
ويقول هذا إن أفطر على غير ماء لأن المراد دخل وقت إذهاب الظمأ اه. 

قوله: (ومدارسته) عطف خاص وحقيقة المدارسة أن يقرأ الثاني ما قرأه الأول» فقول 
الشارح: ويقرأ عليه غيره أي ما قرأه أوَلاه وأما القراءة المشهورة الآن فهي إدارة لا مدارسة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 770/7 (17084) وابن السني في عمل اليوم والليلة (119) حديث (480) وابن أبي 
شيبة / ٠٠٠١‏ والدارقطني في السئن ؟/180. 


لك ا كتاب الصيام/أيام لا يجوز الصيام فيها 


عا يقي سن اطي عل ل في ربقان حى ينيلخ فيعرض عليه يكل القرآن». وأن 
يعتكف فيه لا سيما في العشر الأواخر منه للاتباع في ذلك رغاد اك يساشلية القدر 


الع ا 

| [أيام لا يجوز الصيام فيها] 

(ويحرم صيام خمسة أأيام) أي مع: بطلان صيامها وهي (العيدان) الفطر والأضحى 
بالإجماع المستند إلى نهي الشارع ع2 وفي خبر الصحيحين (وأيام التشريق) الثلاثة بعد 
يوم النحر ولو لمتميع للدوي عن امتبامها كما زواء أبو داود وفي صحيح مسلم 'أَيَمُ منى 
أكلٍ وَشَرْبٍ وَذِكرٌ الله تعالى)"' “. (ويكره صوم يوم الشك) 


قوله: اليتسلخ) أي يفرغ. 
قوله: : (فيعرض عليه الخ) بتفج الياء بمعنى يلقي عليه وليس بضم الياف لأن معناه التراك 
وليس مراداء قال م د : كيف هذا مع أن الملائكة لم يعطوا فضيلة خفظ القرآن' حتى جبريل 
النازل به فكيف كان يدارسه؟ |وأجيب بنجوابين» أحدهما: أن النبي كان يقرأ أولاً فيعيد جبريل 
٠‏ ما سمعه من النبي كَل والثاني : أن جبريل كان ينظر في اللوح المحفوظ حين يقرأ على النبي 
يكُ. قال بعضهم: وهذا أولئء لأن القصد من قراءته عليه ما استقرٌ عليه الأمر؛ في العرضة 
الأخيرة هو المثبت في المصحف العثماني. قال الشاطبي: 1 
وكل عام على جبريل يعرضه وقيل آخير عام مرتين يرا 
وخحكمة العرض الأجل أن يبين له الناسخ والمنسوخ . وقوله آخر عام أي من عمره يل. 
ومعنى كون الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن» أي على الدوام بحيث يستقلون بقراءة 
المحفوظ كما يؤخذ من الجواب الأول؛ أو لا حفظ لهم أصلاً كما يؤخذ من الجواب الثاني 
وأما غير جبريل من بقية الملائكة فكانوا يحفظون الفاتحة لأنها كنسخة مستقلة. ؤقوله فيعرض 
عليه قال في المصباح: عرضب الكتاب عرضاً قرأته عن ظهر القلب. 
قوله: اللذنا يديع ليذ أي خلافاً للأئمة الحم راي اثنان اه 
برماوي . 
قوله البعد يوم التحر) يد به لدفع فول من قال إنها ثلاثة بيوم النحر. 
قوله : (ولو لمتمتع) غاية للرد على القول القديم إنه يجوز للمتمتع العاجز عن الدم 
وصومها عن الثلاثة الواجبة في' الحج؟ والمتمتع هو الذي أتى بالعمرة قبل الإحرام بالحج. 
قرله: (ويكره صوم يوم الشك) إن قلت: ما فائدة تنصيصهم على كراهة صوم يوم الشك 


(1) أخرجه مسلم 8٠١/6‏ (01141-144). 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها اوفل 


كراهة تنزيه. قال الإسنوي : وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون» والمعتمد 
في المذهب تحريمه كما في الروضة والمنهاج والمجموع لقول عمار ب بن ياسر من صام 
يوم الشك فقد عصى أبا القاسم يَكِ. 

تنبيه: يمكن حمل كلام المصنف على كراهة التحريم فيوافق المرجح في 
المذهب. 

(إلا أن يوافق) صومه (عادة له) في تطوعه كأن كان يسرد الصوم أو يصوم يوماً 
ويفطر يوماً أو الاثنين والخميس فوافق صومه يوم الشك» وله صومه عن قضاء أو نذر 
كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة لخبر: ١لا‏ تَقَدْمُوا رَمَضَانَ بصَوْمٍ يم أو يَوْمَنِ 
إلا رَجُلِ كَانَ يَصُومُ صَوْمَاً فَليصّمْهُه”'' وقيس بالوارد الباقي بجامع السبب» فلو صامه بلا 


أو حرمته مع أنه من جملة النصف الثاني من شعبان وهو محرم؟ أجيب بأن فائدته معرفة حقيقة 
يوم الشك حتى يرجع إليه لو علق به طلاقاً أو عتقاً؛ وبيان أن صومه مكروه أو حرام لشيئين: 
كونه يوم الشك وكونه بعد النصف» فيكون النهي فيه أعظم منه فيما قبله. 

قوله: (كراهة تنزيه) ويدل على ذلك فصله عن الحرامء وإلا لو كان مراده أنه حرام 
لقال: ويوم الشك عطفاً على ما قبله. 

قوله: (يمكن حمل كلام المصنف الخ) عبر به لأن الكراهة متى أطلقت انصرفت إلى 
كراهة التنزيه . 

قوله: (يسرد) في المختار سرد الصوم أدامه. 

قوله: (أو نذر) أي متقدم لم يقصد إيقاعه فيه إذ نذر صوم يوم الشك والنصف الثاني 
وحده لا يصح أج. فصورة النذر أن ينذر صوم الاثنين مثلاً فيوافق يوم الشك . 

قوله: (كنظيره من الصلاة) أي قياساً على نظيره من الصلاة. أي المقضية والمنذورة. 
كد داك لذ نش فد شو لعياد لم مقر 0 متي هلم ليعي ا قزل لد نه 
يقصد إيقاعه فيه . 

قوله: (لا تقذموا) بفتح التاء والدال المشدّدة؛ والأصل: لا تتقدموا. ورجل بدل من 
الواو. 

قوله: (بالورد) أي العادة» وفي نسخة: بالوارد» أي في الحديث. 

قوله : (الباقي) كالقضاء والنذر. واعترض بأنه لا حاجة للقياس بعد قوله كنظيره الخ لأنه 


.)1269( ألخرجه مسلم (777) والترمذي (180) وابن ماجة‎ )١( 


1 ْ كتاب الصيام/أيام لا يجوؤز الصيام فيها 


سبب لم يصح كيوم العيد بجامع التحريم وقوله (أو يصله بما قبله) مبني على جواز 
ابتداء صوم النصف الثاني طن شعبان تطوّعاً وهو وجه.ضعيفء أوالأصح في المجموع 
تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله أو صامه عن. قضاء أو نذر أو وافق عادة له لخبر: 
ًا الصف شَعْبَانَ فلا نَصُومُواه('؟ رواه أبو داود وغيره. فعلئ هذا لا يكفي وصل.صوم 
يوم الشك إلا بما قبل النصفف الثاني» ولو وصل النصف الثاني بما قبله ؛ ثم أفطر فيه حرم 
عليه الصوم إلا أن يكون له عادة قبل النصف الثاني فله صوم أيامها: فإن قيل: هلا 
استحب صوم يوم الشك إذا أطبق الغيم خروجاً من خلاف الإمام أحمد حيث قال 
ع ا ا لويد ا و ا 
«إِذا هُمْ عَلَيْكُمْ تَأَكيِلُوا عِْةَ شَعْبَانَ نَلآئِينَ يوم" ويوم الشك هو يوم الثلاثين من 
شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد ترد شهادتهم كصبيان أو نساء أو عبيد أو 
فسقة وظن صدقهم كما قاله|الرافعي» : 


قياس ٠‏ وأجيب د قياس الصوم على الصلاة» وهنا قياس سوم علق لوم كما قرره 
شيخنا العشماوي ا 


قوله ١‏ لمن مان بخان ال تيقال تببس من عل فاد يزه الشارحء إذا اه 
بما قبله أي حالة كون ذلك القبل جائزاً صومه كصوم يوم من النصف الأول ولو آخره كالخاممن 
عشر واستمر إلى أن صام يوم الشك بلا فطر اه أج. : 

قوله : (أو صامه.عن قضناء) معطوف على المنفي وهو قوله : يصله والأولى أو يصمه كما 
في حج لأنه منفي . ْ 

قوله: (إلا بما قبل الخ) لو حمل الشارح كلام المصنف على ذلك لكان أولى. 

قوله: (أو شهد) معطوفل على مقدرء أي' ولم يشهد بها أحد أو شهد الخ. 

قوله: (أو فسقة) أو كمار نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر وجب عليه 
الصوم وصح منه ووقع:عن رمضان إن تبين أنه منهء ومن ظن صدق من قال إنه رآه ممن ذكر 
جاز له الصوم بخلاف من لم يعتقد ولم يظن الصدق فإنه يحرم عليه الصوم فالأجكام ثلاثة اه 
م.د على التحرير. 

قوله: (وظن صدقهم) الأولى حذفه ا ا الشك» وإنما هو قيد في 
صحة تبيبت النية وجواز الإقدام على :الصو كما سياتي ؛ قرره شيخنا. 


١15/7 (17؟5) والترمذي‎ 701١/17 أخرجه عبد الرزاق في امليف ند افتضفة و داود‎ )١( 
0 309/4 والبيهقي في السبن‎ )191(10318/١ وابن ماجة‎ )7*4( 
! .)19037( أخرجه البخاري.‎ )5( 


وإنما لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم يثبت يثبت كونه منه. نعم من اعتقد صدق من قال 
إندراء مين ذكر يجي عله الضيوم كنا تعدم عن لخر :في طاطة آل الباب» وتقدم في 
أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه فلا تنافي بين 
ما ذكر في المواضع الثلاثة لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن 
الصدق هذا موضع » وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان 
موضعانء, فقول الإسنوي إن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من 
ثلاثة أوجه في موضع يجبء وفي موضع يجوزء وفي موضع يمتئع ممنوع . أما إذا لم 
يتحدث أحد بالرؤية فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان» وإن أطبق الغيم لخبر «قَإِنْ 
هُمْ عليكم». 
فرع: الفطر بين الصومين واجب 


قوله: (وإنما لم يصح صومه الخ) في نظرء بل إذا ظن صدقهم يصح صومه وليس يوم 
شك كما تقدم. ويجاب بأنه لما لم يثبت كونه من رمضان صار يوم شك فلم يصح صومه. 
والحاصل أن يوم الثلاثين تارة يحكم عليه بأنه يوم شك فيحرم صومه» وتارة يحكم عليه بأنه 
من رمضان فيجب صومه على من اعتقد الصدق أو يجوز لمن ظن الصدق. 

قوله: (ممن ذكر) أي في قوله يمدد ترد شهادتهم . 

قوله: (في طائفة) أي مع طائفة . 

قوله: (في أثناته) أي الباب. 

قوله : (المعتقد) المراد به الظان لثئلا يتحد مع الأول» وعبارة شرح المنهج: صحة نية 
الظانٌ ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه. 

قوله: (ما ذكر) أي من الأحكام التي هي الوجوب والجواز والامتناع . 

قوله: (صحت النية) أي مع جواز الصوم؛ وهذا في الصورة الأولى: فكلامه على اللف 
والنشر المرتب. 

قوله: (ووجب) أي في مسألة الاعتقاد» وأما مسألة الظن فيجوز ولا يجب؛ وإذا انتفى 
الاعتقاد والظن امتنع صومه عن رمضان اه مرحومي . وقوله وهذان موضعان أي الظن 
والاعتقاد . 

قوله: (في موضع يجب) أي صوم يوم الشك. 

قوله: (بل هو من شعبان) أي فيحرم صومه لكونه بعد النصف لا لكونه يوم شك» وأما 
يوم الشك فيحرم لسبيين. 

قوله: (الفطر بين الصومين) أي تعاطي المفطر الخ» وإلا ففي الليل يحكم على الشخص 


05 أ كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها : 


بأنه مفطر وإن لم يتعاط مفطراً؛ لأن الليل ليس محلاً للصوم فيصدق على الشخص فيه أنه 
مفطر وإن لم يتناول شيئاً من المفطرات حقيقة. وشمل تعاطي المفطر ما كان علنى جهّل أو 
نسيانء أي إذا تعاطى مفطراً ناسياً أو.جاهلاً كفي فيخرج من الحرمة.؛ قال في الأخصائص: 

واختص بجواز الوصال له في الضوم لخبر الشيخين عن أبي هريرة مرفوعاً: تإتاكم والوضّالَ!» ٠‏ 
قبل : فإنك تواصل. قال: «َإِنكُمْ لَستْمْ في ذلك بقلي إني أَبِيتُ عند رَبِي يُطهمني ويشقِيني 
فاكلفوا؛ بضم فسكون أي الزموا «ين العَمَلِ ما تُطِيقُونَ». وأن يجتنبوا تتابع الصوم بغير فطر 
ليلا فإنه حرام يوجب الفسق والملل والعجز عن المواظبة على كثير من وظائف العبادات 
والقيام بحقهاء فإنكم لستم في ذلك مثلي أي على صفتي ومنزلتي من ربي. فإني أبيت أي أنا 
غند ربي دائماً أبدأ؛ فهي عندية تشريف» يطعمني ربي ويسقيني حقيقة بأن يطعم من إطعام الجنة 
وهو لا يفطر أو مجازاً عما يغذيه الله به. من المعارف ويفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقدة ' 
عينه بقربه . وغذاء القلوب ونعيم| الأرواح أعظم أثراً من غذاء الأجسام والأشباح؛ فللأنبياء جهة 
تجرد وجهة تعلق» فبالنظر للأول الذي يفاض عليه به من المبد! الأول مصونون عما يلحق 
غيرهم من البشر من ضعف وعظش وجوع وفتوره وبالنظر للثاني به يفيضون. ويلخقهم ذلك 
ظاهراً لموافقة الجنس لتؤخذ عنهم آداب الشريعة ولولا ذلك لم يمكنهم الأخذ عنهمء 
فظواهرهم بشرية تلحقهم الآفات| وبواطنهم ربانية تتلذذ بلذة المناجاة» فلا منافاة بين :ما ذكر هنا 
وبين ربطه الحجر على بطنه من أشذة الجوع لما تقرر أن أحوالهم الظاهرة يساوون فَنها الجنس 
وأحوالهم الباطنة يفارقونهم فيهاء فظواهرهم للخلق كمرآة يبصرون فيها ما يجب عليهم 
١‏ وبواطنهم في حجب الغيب عند ربهم .لا يعتريها عجز البشرية من جوع ولا غيره. فهاك هذا 
الجمع توا قيطا فلمل يا مجتوعا عن كناب ول من تعرض لمن الإنجاله» 


وقوله : افاكلفوا؛ بين به حكمة التهي» وهو اخوف الملل في العبادة والتقصير فيما هو 
أهم وأرجح من وظائف الدين م من القوّة ة في أمر الله والخضوع في فرائضه والإتيان بحقوقها 
الظاهرة والباطئة» وشِدّة الجوع تنافيه وتحول بين المكلف وبينه * ثم الجمهور؛ على أن الوصال 
ا وقال الإمام : © ومحتسوضية به شلى كل انه لا على كل ارد قرو قد 

شتهر عن كثير من الأكابر الوصال» قال في المطامح : أخبرني بعض الصوفية أنه واصبل ستين 
را . قال في المطلب : أفإن قلت إن كثيراً ممن اشتهر صلاحهم ممن .لا يحصى نقل 

عنهم الوصال وذلك مع القول ثم ينافي حالهم السنيّ وقدرهم العليّ؟ قلت: المنهي عنه من 
ا ا ا ا ل ا 0 
تناول المفطر لغفلة.عنه إما بغير سبب أو بسبب وهو تعلقه واشتغاله بالمعارف الربانية 
والاستغراق فيها والالتذاذ بها بحيث ألهته عن كل شيء؛ فهي في حقه قائمة مقام الطعام 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها يفنا 


إذ الوصال في الصوم فرضاً كان أو تفلا حرام للنهي عنه في الصحيحين» وهو أن يصوم 
يومين فأكثرء ولا يتناول بالليل مطعوماً عمداً بلا عذر ذكره ذ في المجموع» وقضيته أن 
الجماع ونحوه لا يمنع الوصال لككن في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين. 
وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه وهذا هو الظاهر. 


ثم شرع فيما تجب به الكفارة فقال: (ومن وطىء) بتغييب جميع الحشفة أو قدرها 


والشراب في حق كثير من الناس» والإنسان شاهد في الخارج عند اشتغال القلب يما يسر أو 
يحزن الغفلة عن الطعام والشراب. وقد فسر بمثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «يُطعمني 
ربي ويَستنيني» وعلى هذا تكون الخصوصية لرسول الله يله على كل أمته لا على أحد أفرادهاء 
والنهي توجه للمجموع لأنه مشروع اه مناوي على الخصائص . 


قوله: (إذا الوصال في الصوم حرام) وهو تتابع الصوم فرضاً أو نفلاً من غير فطر ليلآ» 
وقيل: صوم السنة من غير أن يفطر الأيام المنهية؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنهء وموجب 
النهي أمران: الضعف والملل والعجز عن المواظبة على بقية العبادات. والنهي للتحريم عند 
الشاذعية والتنزيه عند مالك والحنابلة» فالفطر مطلوب عند تحقق الغروب لأن تأخير الفطر إذا 
كان مسرعاً فتركه بالكلية أشد منعاً. وكان الوصال مباحاً لمن قبلناء لكن تحريمه إنما هو علينا 
لا على المصطفىء فإن له الوصال فهو من خصوصيات أمته على غيرها اه. وعبارة 
المرحومي : تنبيه: قد اشتهر عن كثير من الصلحاء الوصال ففعله من غير قصد إليه بل لغفلة أو 
استغراق في المعارف. 

قوله : (للنهي عته) وما أحسن ما قاله بعضهم: 

بليتبهفقيهاذا جدال يجادل بالدليل وبالدلالٍ 
طلبت وصااله والوصل عذب فقالئَهَى النبي عن الوصال 

أي ففيه الدليل بحسب الظاهر والدلال بحسب التورية. 

قوله: (ثم شرع فيما تجب به الكفارة) أي العظمى لأنها المرادة من هذا اللفظ عند 
الإطلاق وغيرهاء يقال له فدية غالباً ق ل. ومن غير الغالب قول المتن الآتي: وإن خافتا على 
أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة. 1 

قوله : (ومن وطىء) جملة الشروط أحد عشر: الأول قوله: وطىء. الثاني: قوله: جميع 
الحشفة. الثالث: قوله: عامداً. والرابع: قوله مختاراً. والخامس: قوله: عالماً. والسادس: 
قوله: في الفرج. والسابع: قوله: في نهار رمضان. والثامن: قوله: وهو مكلف. والتاسع : 
قوله: صائم. والعاشر: قوله: أثم بالوطء. والحادي عشز: قوله: بسبب الصوم. وقد أخذ 


بين #7 كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 
من مقطوعها (عامداً) مختاراً عالماً بالتحريم (في الفرج) ولو دبراً 


الشارح مخترز الجميع؛ ولا بد أن يكون أفسد بوطئه يوماً من رمضان يقيناً فتكون الشروط اثني 
عشر؛ ويزاد عليها إفساد صوم يوم كامل ليخرج ما إذا مات أو جنّ في أثنائه: فإذا اشتبه رمضان, 
بغيره فاجتهد وصام فإذا وطىء ولو في جميع أيامه لا كفارة عليه شرح م ر. وخرج بإفساد اليوم 
ما لو وطىء بلا عذر ثم جنّ أو مات في اليوم؛ لأنه بان أنه لم يفسذ صبوم يوم شرح. المنهج . 
قال م د: وحاضل ما ذكر في أهذا المقام من الشروط أحد عشر شرظاً: الأول: أنها على 
الفاعل» أعني الواطىء؛ فخرج المرأة الموطوءة والرجل الموطوء. الثاني: أن يكون فعله. 
مفسداء فخرج الناسي والجاهل والمكره ولو على الزنا وإن كان يفطر به لأن الزنا لا يباح. 
بالإكراه. الثالث: أن يكون ما أفسده صوماًء فخرج نحو الصلاة. الرابع: أن يكون: صوم 
نفسه» فخرج المفطر إذا جامع زوجته الصائمة. الخامس: ون الاو فخرج 
الإفساد بغيره. السادس : أن ينفرد الوطءء فخرج ما إذا أفسده بالوطء وغيره معاً. السابع : أن 
يستمر على الأهلية كل اليوم» ويعبر عنه بأن يفسد يوماً كاملا فيخرج ما إذا جنّ أو'مات بعد 
الجماع فتسقط عنه الكفارة . الثامن : أن يكون من أداء رمضان يقيناء .فخرج النذر والقضاء ومن 
وطىء في. رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو صام يوم الشك حيث جاز فبان أنه 
من رمضان. التاسع: أن يأثم يهء فخرج الصبي. العاشر: أن يكون إثمه به لأجل الصوم, ' 
فخرج الصائم المسافر الواطىء زنا أو لم ينو ترخصاً بالإفطار لأنه لم يأثم به للصوم :بل للزنا أو 
لعدم نية الترخص . الحادي عشر: عدم الشبهة» فخرج من ظن بقاء الليل أو شك فيه أو في ' 
دخوله فبان نهاراً فلا كفارة» وكذا من أكل ناسياً فظن أنه أفطر فوطىء عامداً فيفطر ولا كفارة 
عليه فإن الكفارة كالحد تدرأ بالشبهة ..وقوله: ومن وطىء وإن انفرد بالرؤية أو بحسابه أو بخبر 
من يوثق به ولو صبيآ أو فاسقاً واعتقد صدقه لما مر أنه يلزمه الصوم كالرائي. رد اقلم ينصيام 
ذلك فقال: : 

كفارة الجماع عندههم على سيد يدرت ليوم كملا 

من رمضان في الأذاء إن ألم للصوم بالوطء حب ع 

قوله: (عالماً بالتحريم) أي وبكونه صائماً وبكونه من رمضان. 000 
قوله: (في الفرج ولو دبرً) لأن الدبر مثل القبل في سائر أحكامه: إلا في صور منظومة 

في قوله: 

والدبر مشل القبل فلي الإقيان لا الل والتجليل ا 

وفيئةالإيلا ونفي العئة والأذن نطقاً وافتراش البِقنة 

ومدةالزفاف واخلتيار. رد بعيب بعذدوطءالشاري 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها الكل 


من آدمي أو غيره (في نهار رمضان) ولو قبل تمام الغروب وهو مكلف صائم آثم بالوطء 
بسبب الصوم (فعليه) وعلى الموطوءة المكلفة (القضاء) لإفساد صومهما بالجماع رو 
عليه وحده (الكفارة) دونها لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيضن أو نحوه 
فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة فتختص بالرجل الواطىء» ولأنها غرم مالي 
يتعلق بالجماع كالمهر فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن 
الرفعة» واللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع فيما ذكر كما شمله ما ذكر 


تصدق في الحيض نفي الرّبجم ‏ إذازنى المفعول فاحفظ تَظمي 

ولا يثبت به النسب في وطء أمته وفي وطء الشبهة على ما صححه في الروضة في اللعان 
ولا يجب به الاستبراء على الراجح » اه شوبري . 

قوله: (ولو دبراً) ولو دبر نفسه فتجب به الكفارة أيضاًء وكذا باقي الأحكام من إيجاب 
غسل وفساد حج وحدّ كما نص عليه البلقيني ونقله عنه أج. وخالف بعضهم في الحدّ لأن 
الإنسان لا يشتهي دبر نفسهء والحذّ منوط بكون الفرج مشتهئ طبعاً. وقوله وحدّ ضعيف اه. 

قوله: (من آدمي) حي أو ميت أو فرج مبان حيث بقي اسمه وإن لم ينزل ق ل. والذي 
في ع ش أن الوطء فيه لا يفسد الصوم ولا كفارة» وقرره ح ف. 

قوله: .(ولو قبل تمام الغروب) غاية للتعميم؛ ولو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام عالماً 
بطلوعه فإن الأصح في المجموع عدم انعقاد صومه وتجب عليه الكفارة. وفي شرح م ر: ولا 
يرد على الضابط من طلع الفجر عليه مجامعاً فاستدام حيث تجب الكفارة مع انتفاء إفساد 

قوله: (آثم) بالمد بصيغة اسم الفاعل. 

قوله: (لإفساد صومهما) أي الواطىء والموطوءة» وهو تعليل لاشتراكهما في وجوب 
القضاء . 

قوله: (دونها) أي الموطوءة» وكذا الموطوء الذكر كما يأتي. وهذا خارج بضمير صومه. 

قوله: (لنقصان صومها) هذه العلة لا تجري في الرجل الموطوءء إلا أن يقال إنها مبنية 
على الغالب. وقال بعضهم: هذه العلة بالنسبة للحائض. 

قوله: (أو نحوه) كالنفاس والولادة. 

قوله: (حتى تتعلق بها) أي بالمرأة» وفي نسخة به أي بصومها. 

قوله: (ولأنها) أي الكفارة.» وهو معطوف على قوله لنقصان الخ. 

قوله: (واللواط) أي وحكم اللواط. 


البجيرمي على الخطيب/ ج”/مة 


ليل ٠‏ ْ كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 


في الحد فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون 
الفرج المفضية إلى الإنزال فلا كفارة به» وبقيد جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها 
إدخال بعضها فلا كفارة به لعدم فطره به» وبقيد العمد النسيان لأن صومه لم يفسد 
بذلك» وبالاختيار الإكراه لما ذكرء وبعلم التحريم جهله لقرب عهده بالإسلام أو نشئه 
بمكان يعيد عن العلماء فلا كفارة عليه لعدم فطره به. نعم لو علم التحريم وجهل 
وجوب الكفارة وجبت عليه إذ كان من حقه أن يمتنع» وبالفرج الوطء فيما دونه فلا 
كفارة فيه إذا أنزل» وبنهار ارمضان غيره كصوم نذر أو كفارة فيه لأن ذلك من -خصوص 
رمضانء» وبالمكلف الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة لعدم وجوب الصؤم عليه؛ 
وبالصائم ما لو أفطر بغير وطء : ثم وطىء أو نسي النية وأصبح ممسكاً ووطىء فلا كفارة 
حينئذ» وبالإثم بالووطء الج او لحار رد بير ذأ اليل وما لو ظنّ 


قوله: (في الحد) أي الضابط؛ لأن قوله بتغييبٍ جميع الحشفة شامل لذلك. 

قوله: (والمباشر. 5 الخ) أي بغير وطء لثلا يتكرر مع ما يأتي. 

قوله : (لعدم فطره به) أي إذا لم ينزل. ٍ 

قوله: (النسيان) هو خارج بقيد الآثم فلا حاجة إليه» وقد يقال: لمان من أن يرج 
الشيء الواحد بقيدين أو أكثر: قوله: (لما ذكر) أي لأنه لم يفسد صومه بالإكراه.' 

قوله: (نعم لو علم التحريم) لا محل لهذا الاستدراك فكان الأولى: : وخرج بجهل 
التحريم جهله وجوب الكقارة. : 

قوله : (وبنهار رمضان) الأولئ 007 إذ نان رمقنات قدا لا يكون صائماً فيه إلا 
أن يقال ذكره رعاية للمتن :] وعبارة م ر وحج: ولا بإفساد غير رمضان من نر أو قضاء أو 
كفارة؛ لأن النص ورد في رمضان وهو أفضل الشهور ومخصوص بفضائل لم يشاركه فيها غيره 
فلا يصح قياس غيره عليه. وقد احترز عن ذلك بقوله من رمضان. قوله جد داواي 
واجب ويسن. ٍْ 

قوله:: (وبالصائم الخ) لو قال وبالصائم من ليس صائماً لكان أولى وأخصر قله أي 
لأنه يشمل من كان مفطراً أول التهار. : 

قوله : (ما لو وطىء) أي وطأً مباحاً. 
1 قوله: (ولو بغير نية الترخص) قال شيخنا م ذ: هده القاية غير متتقيية اه . ووجه عدم 
استقامتها أنه إذا لم ينو الترخص يكون آثماً بسبب عدم نية الترخص» مع أن هذا خارج بالآثم 
فلا ينتفي الإثم إلا إذا نوى الترخصء وإن كانت الكفارة منتفية على كل حال؛ فكان الأولى 
حذف هذه الغاية بأن يقول: التريتين. وقال بعضهم: ا 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها ١‏ 


وقت الجماع بقاء الليل أو شك فيهء أو ظن باجتهاد دخوله فبان جماعه نهاراً لم تلزمه 
كفارة لانتفاء الإثمء ولا كفارة على من جامع عامداً بعد الأكل ناسياً وظن أنه أفطر 
ا يا رك امت م كد ور 0 
على ظن بقاء الليل فبان خلافه» ولا على مسافر أفطر بالزنا مترخصاً لأن الفطر جائز له 
وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم . 


تنبيه: قيد في الروضة الجماع بالتام تبعاً للغزالي احترازاً من المرأة فإنها تفطر 


المنهاج» وهو أن نية الترخص للمسافر لا بد منهاء فإذا لم ينو الترخص لزمته الكفارة فتأمل. 
ويجاب عن كلامه بأن مراد الشارح الآثم لأجل الصوم وإذا لم ينو الترخص يكون إثمه لعدم نية 
الترخص لا للصوم؛ وعلى هذا تكون الغاية ظاهرة ويكون كلام المحشي غير ظاهر. 

قوله: (أو ظن باجتهاد دخوله) أي الليل. وتقييده بالاجتهاد لأجل تعليله بعدم الإثم» وإلا 
فهو ليس بقيد لأن مثله ما لو ظن دخوله بلا اجتهاد لوجود الشبهة وهي ظن دخول الليل. وبها 
يخرج أيضاً ما ذكره بقوله ولا كفارة على من جامع الخ بدليل ما علل به وكذا يخرج بها ما 
ذكره بقوله كما لو جامع على ظن بقاء الليل. . ويمكن إخراج هذه بقيد الآثمء ق ل ملخصاً. 

قوله: (فيان جماعه نهاراً) أي في الثلاثة الأخيرة» وقوله لم تلزمه كفارة أي في الصور 
الخمس . 

قوله: (مترخصاً) ليس بقيد» حتى لو لم ينو الترخص فلا كفارة فتعبيرهم بالترخص جري 
على الغالب كما في شرح م ر أج. وإنما قيد الشارح بمترخصا لأجل قوله وإثمه بسبب الزنا 
لأنه إذا لم ينو الترخص فإثمه بسبب الزنا والفطر بلا نية الترخص. وعبارة المنهج وشرحه: ولا 
على مسافر وطىء زنا أو لم ينو ترخصاًء أي أو وطىء وطأ مباحاً لكن لم ينو ترخصاً لأنه لم 
يأئم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص؛ ولأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في 
درء الكفارة اه بحروفه. 

قوله: (قيد في الروضة) أي بالنسبة للفطر كما يدل عليه قوله: فإنها تفطر الخ فاندفع ما 
يقال: لا حاجة لهذاء لما مر أن المرأة لا كفارة عليها. وقوله بالتام أي لأنه قال من أفسد 
صومه في يوم من رمضان بجماع تام آثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة. 

قوله: (احترازاً من المرأة) أي احترازاً من جماع المرأة» فإنه غير تام فلا كفارة عليها فإنها 
تفطر بدخول شيء من الذكر فلم يأت الجماع التام إلا وقد أفطرت. وقال بعضهم: قوله 
احترازاً من المرأة الأولى إسقاطه؛ لأن المرأة تفطر بدخول بعض الحشفة ولا كفارة على الرجل 
في هذهء وإنما يحتاج لهذا القيد على قول ضعيف هو أن المرأة يجب عليها كفارة كالرجل» 
فيقيد الجماع بالتام لإخراج ما ذكرء والمصنف لم يتعرض لهذا أصلاً. 


يفيل ْ كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 


بدخول شيء من الذكر في |فرجها ولو دون الحشفة» وزيفوه بخروج ذاك. بالجماع إذ 
الفساد فيه بغيره. ومن جامع في يومين لزمه كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا 
تتداخل كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقله. . فلا تتداخل كفارتاهما سؤاء أكفر عن 
الجماع الأول قبل الثاني أم لأ كحجتين جامع فيهماء فلو جامع في جميع أيام رمضان 
لزمه كفارات بعددهاء فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد وإن كان بأربع زوجات 
وحدوث السفر ولو طويلاً بعد الجماع لا يسقط الكفارة لأن السفن المنشأ في أثناء النهارن 
لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة» نابوك المرس لا سيالا 
؛ المرض لا ينافي الصوم فيتحقق هتك حرمته. 


(وهي) أي الكفارة المذكورة مرتبة فيجب أُوَّلاً 


قوله: (وزيفوه) أي هذا التقييد» أي ضعفوا التقييد بأن أبطلوه وأظهروا ناد وقد علم 
مما ذكرء أي من قوله إذ الفساد اد الخ أنه. لا يتصور فطر المرأة بالجماع لأنها تفطر بدخول بعض 
الحشفة وهو لا يسمى جماعاً. .ا وعبارة شرح البهجة: : وزيفوه بخروج.هذه الصورة بالجماع» إذا 
الفساد فيها بغيره وبأنه يتصور فساد صومها بالجماع. بأن يولج فيها نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم 
تستيقظ أو تتذكر وتقدر على الدفع وتستديمء ففساده فيها بالجماع لأن استدامة الجماع 7 
مع أنه لا كفارة عليها لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المواقع  .‏ وقوله بالجماع أي لأن. 
الجماع لا يصدق إلا بتغييب الإحشفة فأكثر . : 

قوله: (بخروج ذلك) أي: فطر المرأة. 

قوله: (إذ الفساد فيه) أي في صوم المرأة؛ وقوله بغيره أي بغير الجماع. 

قوله: (في يوم واحد) ويأئم بكل مرة لحرمة الؤقت.. 

قوله: (وحدوث السفر الخ) نعم إن سافر لبلد مطلعهم مخالف فرآهم مقطرين لزمه الفطر 
معهم وسقطت عنه الكفارة» اعلا حارج يسرع م في الشايط ليق ل وحيث سقطت 
ار ع لا و عا وجا لإيزد لوقو لم يم هكذا 
نقل عن تقرير: زي وهو ظاهر. 

قوله: (لا يسقط الكفارة) وإنما يسقطها أحد أمور ثلاثة: طروٌ الموت أثناء النهارء وطروٌ. 
الجنون وإن تعدى بسببه كأن ألقى نفسه من شاهق جبل فجن بسبيه وانتقاله إلى. بلد رآهم فيه 
معيدين مطلعهم مخالف لمطلع بلده الذي وجبت عليه فيه الكفارة ع ش.. وقال س ل: لا 
تسقط الكفارة إذا تعدى بالجنون» | وكذا لو جامع في بلده يوماً لا يجب عليه صُومه كيوم عيد. 
وانتقل إلى بلد يخالف بلده في المطلع فرآهم صياماً فلا كفارة أيضاً. 

قوله : (وكذا حدوث المرض) ومثله الإغماء والردة وإن مات عقبهما. 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها لضن 


(عتق رقبة مؤمنة) سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى في الظهار (فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع) صومهما (فإطعام 
ستين مسكيناً) أو فقير لخبر الصحيحين 


قوله: (عتق رقبة) من إطلاق الجزء على الكل. ولما كان الملك كالغل في الرقبة والعتق 
يزيله عبر عنه بهذا العضو الذي هو محل الغل. 

قوله: (مرتبة) والحكمة في ترتيب هذه الكفارة أن من انتهك حرمة الصوم بالمتتماع فقد 
أهلك نفسه بالمعصيةء فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه. وقد صح: همَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةَ أعتَقَ الله 
بكلّ عُضْو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَارِء وأما الصيام فإنه كالمقاصة بجنس الجناية؛ وكونه شهرين 
لأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء» فلما أفسد منه يوماً 
كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه كعيادة واحدة بالنوع وكلف شهرين مضاعفة على سبيل 
المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأن مقابل كل يوم إطعام مسكينين مدين 
تغليظا عليه بسبب المعصية اه قسطلاني على البخاري. 

قوله: (قإن لم يجدها) أي حسّاً بأن لم يجدها أصلاء أو شرعاً بأن لم يجد ثمنها أو 
وجدها تباع بأكثر من ثمنها . 

قوله : (فصيام شهرين متتابعين) فإن تكلف العتى أجزاه: ولو بان بعد صومهما أن له مالاً 
ورثه ولم يكن عالماً به لم يعتد بصومه أي عن الكفارة» فلا ينافي أنه يقع له نفلاً فيما يظهر 
اعتباراً بما في نفس الأمر. وسئل الزيادي عن حكمة صوم شهرين متتابعين في كفارة القتل 
والظهار ووقاع رمضان إذا عجز عن العتق» وعن حكمة عدم صوم شهرين متابعين إذا عجز عن 
الرقبة في كفارة الحلف بالله تعالى: فأجاب بأن القعل من حيث هو لما كان من الكبائر وكذلك 
الظهار والوقاع في نهار رمضان من الكبائر أيضاً غلظ عليه بصوم شهرين» ولا كذلك الحلف 
بالله تعالى فإنه في الجملة ليس من الكبائر. وأيضاً لما كان الحلف بالله أكثر وقوعاً من القتل 
ونحوه خفف فيه ما لم يخفف في غيره اه. 

قوله: (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) . 

فرع: وقع السؤال في الدرس عن دفع الكفارة للجن: هل يجزىء ذلك أم لا؟ والجواب 
عنه أن الظاهر عدم إجزاء دفعها لهم بل قد يقال أيضاً مثل الكفارة النذر والزكاة أخذاً من قوله 
لد : «في الوّكَاةٍ صَدَقَة ة تُؤْحَدُ من أَغْنائهم قَتْرَدَ على قُقَرَائِهِمْ» إذ الظاهر منه فقراء بني آدم وإن 
احتمل فقراء المسلمين الصادقي بالجن. وقد يؤيد عدم الإجزاء أنه جعل لمؤمنهم طعام خاص 
وهو العظم ولم يجعل لهم شيء مما يتناوله الآدميون؟ على أنا لا نميز بين فقرائهم وأغنيائهم 
حتى نعلم المستحق من غيره» ولا نظر لإمكان معرفة ذلك البعض للخواص التادرة لأنا لا 
نعولٌ على الأمور النادرة ع ش على م ر. 


نارق ْ كتاب الصيام/ أيام لا يجوز' الصيام فيها 


عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي كل فقال هلكت قال: «وَمَا أَهلَكَكَ»؟ قال: واقعت 
امرأتي في رمضان. قال: «هَلْ تَجِدُ ما تُعْتُ رَْبَة؟؛ قال: لا. قال: «قَهل تَسْمَطِيعْ أن 
007 : لا؟ قال ال 10 ٠‏ ثم 


26 ا 
لأبي هريرة: لم كنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي» وكانت لي هرة صغيرة فكنت. 
:أجعلها بالليل في شجرة وإذا كان بالنهار ذهبت بها معي» فكنيت بها فكنوني أبا هرزيرة . .وروى 
ابن عبد البر عن أبي هريرة أنه قال: «كنت أحمل يوماً هرة في كميء فرآني النبي يكل فقال: 
دما هَذِهِ؟» قلت: هرةء فقال: ديا با هريرة» وكان يكنى قبلها أبا الأسود» ورُوي عنه أنه قال: 
«كان اسمي في الجاهلية:عيد مس فنسماني وسول لله قار عبد الرحطن» ذكره الشبرخيتي على 
الأربعين. 1 


قوله: لوس يا سف نافيا وقيل: تلفات. وإبهامه إلا ير في 
الحديث إذ لا يتعلق به غرض» رخماني . وقال القسطلاني: اختلف في اسم الأعزابي؛ قيل:: 
هو سلمة بن صخرء وفي التمهيد أن المجامع في رمضان سلمان بن صخرء وأظنه وهماً من 
الرواة؛ أي لأن ذلك إنما هو المظاهر وأما المجامع فأعرابي» فهما واقعثان» فإن قضة المجامع 
في حديث الباب أنه كان صائماً» وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلأء فافترقاء 
واجتماعهما كؤنهما من بني بياظة . 1 ١‏ 
: قوله: (فقال هلكت) يفيد أنه عالم بالحرمة دون الكفارة» وجرابه يك يدل له لان الجاهل 
لا يفطر ولا تلزمه كفار: ة.تأمل ق ل. 

قوله: (ما ت تعتق) بضم التاء من أعتق. 

قوله: (رقبة) بالنصب على البدل من ما الموصوفة الواقعة على الرقبة» وهي :مفعول تجد 
كما قاله النووي والقرطبي؛ ومفعول تعتق محذوف تقديره: تعتقهاء :ولا يتعين بل يتجوز كونها 
مفعول تعتق وعائد ما محذوف والتقدير: هل تجد شيئاً أو مالا تعتق به؟ وهذا أرجح ليوافق 
قوله بعده: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينأ» فإن (ستين» مزل لطس فلحا واد ان 
يكون بدلاً من ما اه سيوطي. وقرر شيخنا العشماوي ما نصه: قوله ما تعتق موصول حرفي 
: وتجد بمعلى تستطيع؛ ٠‏ أي هل نستطيع إعتاق الخ؛ وكذا يقال في قوله الآتي فهل تأجد ما تطعم 
ستين لأن جعلها موصولاً اسمياً يازم عليه حذف العائد المجرور بدون شرطه اه. ْ 

قوله: (فأتى النبي يكق). على سبيل الهدية؛ لأن صدقة التطوّع لا تحل له.غليه الصلاة 
والسلام كالفرض. ا 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها ناوالا 


«تَصَدَّقْ بِهَذَاا فقال: على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أي جبليها أهل بيت 
أحوج إليه منا. فضحك النبي يك حتى بدت أنيابه ثم قال: 


قوله : (فقال تصدق) أي كفر به. 

قوله: (ما بين لا بتيها) ما نافية حجازية» وأهل بالرفع اسمهاء وأحوج بالنصب خبرهاء 
وبين ظرف لأحوج اه؛ قال في الخلاصة: 

وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنياً أجاز العلما 

ويصح أن تكون ما نافية مهملة» وبين خبر مقدم» وأهل بيت مبتدأ مؤخرء وأحوج بالرقع 
صفة أهل أو منصوب على الحالية» ولابتيها تثنية لابة» وضميرها للمدينة الشريفة وهما الحرتان 
من جانبيها المحدود بهما حرمها الشريف. وما قيل من أن لابتيها جبلاها رده ق ل. والحرة 
أرض ذات حجارة سود. 

قوله: (أحوج) فيه بناء أفعل التفضيل من فعل غير ثلائي وهو احتاج . 

قوله: (فضحك النبي كل) أي تعجباً من حال السائل في كونه جاء هالكاً متلهفاً ثم انتقل 
لطلب الطعام لنفسه وأهله؛ أو تعجباً من رحمته به يَدِ وإطعامه الطعام بعد أن كان أمره أن 
يتصدق به. فالتعجب إما من حاله يَقةِ أو حال السائل» كل محتمل. والضحك غير التبسمء 
وقد جاء أنه كدِ كان ضحكه التبسمء ويجوز أن يكون الغالب من ضحكه التبسم. وأما قوله 
تعالى: #فتبسم ضاحكاً» [النمل: 14] فحال مقدرة» والقول بأنه حال مؤكدة وهم. وعبارة ح 
ل في السيرة: جل أي معظم ‏ ضحكه التبسم. وكون معظم ضحكه ذلك ضحكه لا ينافي 
أنه ضحك غير مرة حتى بدت نواجذه. وكان ويةِ إذا جرى أي غلب به الضحك وضع يده 
على فيه. وكان يَلٍ دائم البشر ضحوك السنّء أي أكثر أحواله ذلك حسبما رآه هذا 
المخبر؛ فلا ينافي أنه كه كان متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحةء فإنه بحسب ما 
كان عند ذلك المخبر. وفي كلام ابن القيم: قد صانه الله تعالى عن الحزن في الدنيا 
وأسبابها ونهاه عن الحزن على الكفارء وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فمن أين يأتيه 
الحزن؟ بل كان دائم البشر ضحوك السنّ؛ كذا قال. وفي كلام أبي العباس بن تيمية: ليس 
المراد الحزن الذي هو الألم على فوات مطلوب أو حصول مكروه فإن ذلك منهيّ عنه 
وإنما المراد الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من الأمور وهذا مشترك بين القلب والعين اه. 
وفي المناوي على الخصائص: تنبيه: كان المصطفى كَللةٍ لا يضحك إلا تبسماًء قال فى 
الكشاف : وكذلك ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ١‏ 

قوله: (حتى بدت أنيابه) عبارة حج في شرح الهمزية: حتى بدت نواجذه» بالجيم 
والذال: الأضراس» وهي لا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك. وهذا من غير الغالب» 
والغالب تبسمه كلِ؛ قال البوصيري: 


59 ْ كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 


«اذْهَبْ فَأَطْعِمُْ أَهْلَكَ»”'2 والعرق بفتح الغين والراء مكتل ينسج من :خوص النخل» وكان 
فيه قدر خمسة عشر صاعاً وقيل.عشرون. ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب 
عتقهاء ولو شرع في الإطعام : ثم قدر على الصوم ندب لهء فلو عجز عن جميع الخصال 
المذكورة استقرت الكفارة في ذمته لأنه يَلْدِ أمر الأعرابى بأن يكفر بما دفعه إليه مع 
إخباره بعجزه» فدل على أنها ثابتة في الذمة لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها 
العبد.وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب منه.كزكاة الفطر لم تستقر م وإن كانت يسيب منه 
| استقرت في ذمته سواء أكانت على وجه البدل كجزاء الصيد وقدية الحلق أو لاء ككفارة 
القتل والظهار واليمين: والججماع ودم التمتع والقران. فإن قيل: لو استقرت الأمر:رسول 
الله دِ المواقع بإخراجها بغد. أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز وهو وقت . 
القدرة» فإذا. قدر على خصلة منها فعلها كما لو كان قادراً عليها وقت الوجوبء فإن قدر 
على أكثر رتب وله العدول بن الصوم إلى الإطعام لشذة الغلمة هي بغين معجمة ولام 


دعي اكه لصي وليك م ي الهوينا ونومهالإغفاء 

وعبارة مراقي الفلاح لبغض السادة الحنفية: : أن القهقهة هي ما يكون مسموعاً لنجيرانه» 
والضحك هو ما سمعه هو دون جيرانه»؛ والتبسم ما لا صوت فيه ولو بدت به الأسثان 

قوله: (نأطعمه أهلك) ألي واستقرت الكفارة في ذمته. ا : 

قوله : (وكان فيه قدرالخ) الأولى حذف قوله قدرء إلا أن تكون الإضافة بيانية. ' 
' قوله: (ندب عتقها) وينقلب صومه نفلاً وكذا يقال فيما بعده. فإن قلت: ما الفرق بين ما 
ناوي النبرة على الماداي يام اللبدع الاسام اقلت : كل خصلة هنا أصل» ولو قدر علئى 
. الكل رتب . 

قوله: (استقرت الكفارة في ذمته) أي مرتبة على الراجح 

قوله: (فدل على أنها فاب في اقلم أي لو لم يكريما دقع أله النبي ود» وقوله في 
الذمة أي عند العجز. ! 

قوله : (المالية) أما البدنية 2117 يأتي بها على حسب حاله. 

قوله: (لأمره ي) هذا يخالف ما قدمه من أنه دفعه له ليكفر به 920 
من أنه صرفه له صدقة لا ليكفر به. 

قوله: (بعد) أي بعد قدرته . 


قوله : (بعين معحيةة أي مضمومة . 


.)1١11١ أخرجه البخاري ا ومسلم ا‎ )١( 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها ين 


ساكنة : شدّة الحاجة للنكاح» ولا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله كالزكوات وسائر 
الكفارات. وأما قوله يه في الخبر: «أَطْهِمْهُ أَفْلَكٌ؛ ففي الأم كما قال الرافعي: يحتمل 
أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة وفي ذلك أجوبة أخر ذكرتها في شرح المنهاج وغيره 
(ومن مات) مسلماً كما قيد به في القوت (وعليه صيام) من رمضان أو نذر أو كفارة قبل 
إمكان القضاء بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته فلا تدارك للفائت بالفدية ولا 
بالقضاء لعدم تقصيره» ولا إثم به لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه 


قوله: (صرفه له صدقة) أي صدقة على عياله» أي واستقرت الكفارة في ذمته. 

قوله : (أجوبة) أولاها أن النبي يل كفر عنه بالعرق ودفعه له ليطعمه لأهله عن الكفارة» 
وقد علم كل أنهم كانوا ستين مسكيناً. وكان ذلك إعلاماً بأنه يجوز للإنسان أن يأكل هو وعياله 
من كفارته إذا لم تكن من ماله بأن كفر غيره عنه ولو بإذنه قى ل. فإن قيل: فلم شرعت الكفارة 
في الجماع في نهار رمضان؟ فالجواب إنما شرعت لكون المجامع خالف أمر ربه وقدم شهوته 
على رضا ربه عليه وتعرّض بذلك لنزول البلاء عليه فكانت الكفارة مانعة من وصول العقوبة 
إليه» وكذلك القول في سائر الكفارات من ظهار وقتل ونحوهما من الجنايات على الدين» 
وأيضاً فإن الصائم قد تخلق باسم صفة الحق تعالى من عدم الأكل والشرب فلا يليق به النكاح 
الذي تنزه الباري جل وعلا عنه» اه ذكره الشعراني في الميزان. 

قوله: (ومن مات) أي بعد البلوغ من ذكر أو أنثى حر أو رقيق» وإن كان قول المتن من 
تركته لا يناسب إلا الحر. والتعميم يستفاد من التعبير بعلى في قول المصنف: وعليه صيام . 

قوله: (مسلما) قيد به؛ لأن القول القديم والجديد الآتيين يجريان فيه. وأما المرتد 
فيجري فيه القول الجديد الذي جرى عليه المصنف» وإذا نظر للمتن في حدّ ذاته لا يحتاج لهذا 
القيد لأنه إذا مات مرتداً يطعم عنه أيضاً كما يأتي شيخنا. 

قوله: (في القوت) هو شرح على المنهاج للأذرعي شيخنا. 

قوله: (بأن استمر مرضه) أي المرجوٌ برؤه» وحيتئذ فلا منافاة بين ما هنا وما يأتي من أن 
المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مداً إذ ذاك في مريض غير مرجوٌ برؤه فهو مخاطب بالفدية 
ابتداء» وأما المريض المذكور هنا فهو مخاطب بالصوم ابتداء؛ وإنما جاز له الفطر لعجزه فإذا 
مات قبل التمكن منه فلا تدارك عنه. والحاصل أن الصور أربعة؛ لأنه إما أن يفوت بعذر أو 
غير عذرء وعلى كل إما أن يتمكن من القضاء أو لا؛ والتدارك في ثلاثة إذا فات بغير عذر 
مطلقاً. وكذا بعذر وتمكن من القضاء ولم يقض؛ فهذه الثلائة يحتملها كلام المتن. والرابعة: 
إذا فأت بعذر ولم يتمكن من قضائه فلا تدارك عنه» والشارح جعل كلام المتن مفروضاً فيما إذا 
فات بعذر وتمكن وجعل حكم ما إذا فات بغير عذر مستفاداً من خارج» ففيه مسامحة . 


م 5 كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام 'فيها 


كالحج هذا إذا كان ا ار وسواء استمر إلى المؤت أم. حصل الموت 
في رمضان ولو يعد زوال العذر» أما غير المعذور وهو المتعدّي بالفطر فإنه يأئم: 
ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعي في باب النذرء وإن مات بعد التمكن من 
القضاء ولم يقض (أطعم عنه وليه) من تركته (لكل يوم) فاته صومه (مذ طعام) وهو رطل 
والشباارطل البقداذي كما:. ,وبااكيل العصرى تساف تلج مز غالب قود يله لخي 
«مَن مَاتَ وَعَلَيهِ صَيَامُ شَهِرٍ فُلْهطهمْ عَنْهُ وَلِِهُ مَكَانَ كل يَومٍ يشكيناة” "© ولا يجوز أن 
يصوم عنه وليه في الجديد لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها الّنيابة في الحياة فكذلك بعد 
الموت كالصلاة. وفي'القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه بل يندب له ويجوز أله الإطعام 


قوله: (وسواء استمر) أي |المرض أو السفر. | 

قوله: (أم حصل الموت) بأن شفي في أثناء رمضان فصام الباقي منه ثم مات عقبه ق ل 

قوله: (ولو بعد زوال العذر) المطويّ تحت الغاية ما لو حصل الموت قبل زوالالعذر 
وشريع الغايةما إذا تسل زا العثذر ثم صل المرت يمك فين رمضاا» وحينئذ لا حاجة 
لهذه الغاية لأن ما أفادته هو ا اين 

قوله: (ويتدارك عنه) سواء أمكنه القضاء أم لا. ' 

قوله: (بالفدية) أي أو بالصوم كما يأتي ق ل. 

قوله: : (وإن مات بعد التمكن من القضاء الخ) هذا تقييد لكلام المصنف»ء ٠‏ فإنه مطلق» 
وهو مقابل قوله قبل | إمكان القضاء قال ق ل: لو قال ومن وجب التذارك عنه أطعم عنه وليه 
الخ لكان مستقيماً اه؛ لأن قول الشارح لايشدل غير المخوره أي من فاته بلا عذر وبات 
قبل التمكن؛ بخلاف القول المذكور. 

قوله: (اطعم الخ) في نسخة أطعم عنه بالبناء للمجهول» فيشمل غير الولي لأنه من باب 
قضاء دين الغير بغير إذنه» فقوله وليه ليس قيداً بل مثله الأجنبي . 

قوله: (من تركته) فإن لم يكن له تركة لم يلزم ألولي إطعام ولا صوم؛ بل ين له ذلك 
كما في م ر. وعبارة ق'ل: صريح هذا أن الكلام ذ في الحر»ء وهو غير قيد كما مر أي لأن 
الرقيق يندب لسيده أن يطعم عنه؛ ويمكن أن يجاب 7 إنما قيد بالتركة لأجل لزوم الإطعام. 

قوله: (فليطعم عنه الخ) فيه إقامة الجار والمجرور مع 'وجود المفعول به وهو مُذهب 
الكوفيين . 0 ْ ش 

قوله: (وفي القديم يجوز لوليه) معتمد فهو من جملة المسائل التي يعوّل على القديم فيها 


: واين عد الكامل (1/ 50) وا‎ )١0/6/( ة68/١ أخرجه | مذي 7ه 0/180 وا ماجة‎ )١( 
خرجه الثر, بن بن يفي 1 مل مقي‎ 
.764/4 في السئن‎ 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها لضن 


فلا بد من التدارك على القولين والقديم هنا هو الأظهر المفتى به للأخبار الصحيحة 
الدالة عليه كخبر الصحيحين امَنْ مَاتَ وَعَلْيهِ صِيَام ضَامْ عَنْهُ وَلِيُها' قال النووي: وليس 
للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف» ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع 
عند القائل بالصومء وعلى القديم الولي الذي يصوم عنه كل قريب للميت وإن لم يكن 
عاصباً ولا وارثاً ولا ولي مال على المختار لما في خبر مسلم أنه يك قال لامرأة قالت له 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: «صُومِي عَن أَمْكِ؛ قال في 
المجموع : وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة وقد قيل بكل منهماء فإن اتفقت 
الورثة على أن يصوم واحد جازء فإن تنازعوا ففي فوائد المهذب للفارقي أنه يقسم على 
قدر مواريثهم. وعلى القديم لو صام عنه أجنبي بإذنه بأن أوصى به أو بإذن قريبه صح 


قوله: (فلا بد من التدارك) أي إذا خلف تركةء وإلا فلا يلزمه شيء. 

قوله: (وليس للجديد حجة) أي في تعيين الإطعام» أي حجة صحيحة؛ فلا ينافي ما 
يأتي من أن الحديث في ذلك ضعيف. 

قوله : (بالإطعام) أي بتعينه . 

قوله: (كل قريب) أي بالغ ولو رقيقاً. 

قوله: (ولا ولي مال) كالاب والجد. 

قوله: (وهذا يبطل احتمال) لأن البنت ليست عاصبة ولا ولية مال لكنها وارثة. والدليل 
على عدم اشتراط الإرث حديث آخرء ففي شرح م ر: ومما يبطل اشتراط الإرث خير أحمد 
وأبي داود: أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرأء فلم تصم حتى ماتت» 
فجاءت قريبة لها إلى النبي يِل فذكرت له ذلك فقال لها: «صُومِي عَنْهَاه فعدم استفصاله عن 
إرثها وعدمه يدل على العموم اه م رع شس. 

قوله: (فإن تنازعوا) بأن قال كلّ: لا أصومء كما يدل عليه ما بعده؛ لأنه إن قال كل 
منهم: أنا أصوم؛ صام الجميع ولا يقسم على قدر مواريئهم. وقوله بأن قال كل لا أصوم في 
كون هذا تنازعاً مسامحةء إلا أن يقال هو تنازع في عدم الصومء فإن قال بعضهم: نطعمء 
وقال بعضهم: نصوم؛ قدّم الأول لأنه اتفق عليه القول القديم والجديد. 

قوله: (أنه يقسم على قدر مواريثهم) أي حصصهم من الإرث ويكمل المنكسرء فإذا 
مات وخلف ابا وبنتاً وعليه رمضان صام الابن عشرين والبنت عشرة» وإذا خلف عشرة أولاد 
وعليه صوم يوم صام كل ولد يوماً؛ لأن كل واحد يخصه عشرة. 


756 أخرجه البخاري 197/4 (1907) ومسلم ل‎ )١( 


300156 ' ٍ 1 كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الضيام فيها 


قياساً على الحج اكنال لمعبو : ومذهب:الحببن البصري أنه لو صام. عنه ثلاثون 
بالإذن يوماً واحداً أ أجزأه. قال وهو الظاهر الذي اعتقدهء وخرج بقيد المسلم فيما مر ما 
الو ارتد ومات لم يصم عنه»اويتعين الإطعام قطعاً كما قاله في القوت. م 
وعليه صلاة أو اعتتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا.فدية له لعدم ورودهاء ويسْتثنى من ذلك 
ركسا الطزات انما سير لايجا للح والر ندر أن يسحت سانا بان لحري قال 
في التهذيبة إن كنا لآ بغر الصوم عن الاغتياف أي وهر الأسع :ونا يصوم الولي 


قوله : (قياساً على الحج) أي النفل: ا ا 
على إذن كوفاء الدين م د. قال سم: وكأن الفرقٍ بينه وبين الصوم أن الحج أؤسع باباً من 
الصوم» ولهذا صح مع المعضوؤْب الاستنابة فيه بخلاف الصوم. وكأنه لم يتمحض أعبادة' بدنية» 
وقال المرحومي: ويفرق بينهما بأن الحج أشبه الديون فأعطي حكمها بخلاف الصوم اه. 

قوله: (ومذهب الحسن البصري) وهو من كبار التابعين» أي وهو موافق لقواعد الشافعي 
فهر مذهب له أيضاً. 

قوله: (بالإذن) لا حاجة إليه إلا في الأجنبي . 

قوله: (ويتعين الإضام ا في الصوم. الذي فاته قبل الردةء وإلا فماله في فلا بوم عت 

ولا إطعام حينئذ. 
٠‏ قوله: (ولى مات السلم وعليه صلاة الخ) عبازة 59 اقرع ركد العف دقر 
مات وعليه صلوات فائتة وأوصضى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاغ من برٌ كالفطرة» وكذا 
حكم الوتر والضوم» ويعطى من ثلث ماله؛ ولؤ لم يترك مالاً استقرض من وارثه: نضف صاع 
مثلاً ويدفعه لفقير ثم يدفعه الققير للوارث ثم وثم حتى يتم ما عليه؛ ولو قضاها ورثته بأمزه لم 
يجر بخلاف الحج لأنه يقبل النيابة» ولو أدى للفقير أقل من نصف صناع لم يجزء ولو أعطام 
الكل جازء ولو فذى عن صلاته :في مرضه لا يصح بخلاف الصوم . 

قوله: (لم يفعل ذلك علْه) وفي كل من الصلاة والاعتكاف قول كالصومء ‏ وفي الصلاة 
وجه آخر وهو أنه يطعم عنه كل صلاة مدّ؛ قال بعض مشايخنا: وهذا من عمل الشخص 
سي اا وقيل إن السبكي صلى عن قريبه بعد موته. ١‏ 
ْ قوله : (وما لو نذر) أي ود يستئنى ما لو نذر الخ ٠‏ قوله: ال واي أن يصوم 
معتكفاً. 

قوله: ف يرن ابوج يالل السردة. 

قوله: (وهو الأضح) معتمده ويكفيه عن الاختكاف لحظة ما لم يكن نذر أن يمتكف 

جميع اليوم . 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 4١‏ 
ام ل ل سيبتيحي 


فهذا يعتكف عنه صائماً وإن كانت النيابة لا تجزىء في الاعتكاف (والشيخ) وهو من 
جاوز الأربعين والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه (إن عجز) كل منهم (عن الصوم) 
بأن كان يلحقه به مشقة شديدة (يفطر ويطعم) إن كان حراً (عن كل يوم مداً) لقوله تعالى 
«وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» [البقرة: 184] فإن كلمة لا مقدرة أي لا يطيقونه» 
أو أن المراد يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر. 

تنبيه: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير» 
وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها. 
وجرى عليه ابن المقري. وقول المجموع: ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه لأنه عاجز 
حالة التكليف بالفدية مردود بأن حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب 


قوله: (والعجوز) وهي المرأة المسنة» قال ابن السكيت: ولا يؤنث بالهاء» وقال ابن 
الأنباري: سمع تأنيئه ؛ مناوي على الشمائل . 

قوله: (لا يرجى برؤه) ومثله من يأكل الأفيون؛ لأنه لا يطيق الصومء وهذا من العلم 
الذي يجب كتمه اه عبد البر. 

قوله : (مشقة شديدة) أي تييح التيمم م ر. 

نوله: (عن كل يوم مدًا) فالمعذور مخاطب بالمدّ ابتداءء فلو تكلف وصام لم يجب عليه 
المد. وأعترض بأنه حيث كان مخاطباً بالمد ابتداء كان القياس أن لا يجوز الصوم وأجيب بأنه 
مخاطب بالمد ابتداء حيث لم أيرد الصوم» ولو أخرج المدٌّ ثم قدر بعد الفطر على الصوم لم 
يلزمه القضاء. فإن قيل: فما الفرق بينه وبين المعضوب حيث يلزمه الحج بالقدرة عليه بعد 
الإتيان به؟ أجيب بأن المعذور هنا مخاطب بالمد ابتداء فأجزأ عنهء والمعضوب مخاطب 
بالحج؛ وإنما جازت له الإنابة للضرورة وقد بان عدمها ح ل. وقال ق ل: وفارق ما لو برىء 
المعضوب بعد الحج عنه حيث يتبين عدم وقوع الحج عنه بأن الحج ليس له وقت معين. 

قرله: (فإن كلمة لا مقذرة) فإن قلت: أيّ قرينة دلت على أن الأمر كذلك؟ قلت: يمكن 
أن تكون قرينة دلت حالة النزول على ذلك كما قرره شيخنا العزيزي . 

قوله : (تنبيه) التنبيه لغة الإيقاظ. يقال: نبهته تنبيهاً أي أيقظته إيقاظاًء واصطلاحاً: عنوان 
البحث السابق إجمالاً اه مرحومي . 

قوله: (وفائدته) أي الوجوب على الفقير. 

قوله:. (وقول) مبتدأء وقوله مردود خبر. 

قوله: (عكسه) أي عكس الاستقرارء وعكسه عدم الاستقرار؛ وهو ضعيف. 

قوله: (بأن حق الله المالي) أي الذي تسبب فيه كما هناء فإنه تسبب بالفطر. 


١47‏ ا . كتاب الصيام/ أيام لا يجؤز الصيام فيها 


يثبت في ذمتهء وهل الفدية اف عق نين 5كر يلل عن العدرم أو واجبة ابعذاء؟ ؟ وجهان في 
7 الروضة ل الثاني » وخرج ا مض 
لكبر أو مرض ومات رقيقاً ٠.‏ 


(والحامل) ولو من زنا (والمرضع) ولو مستأجرة أو متبرعة (إذا خافتا) من نحصول 
ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض (على أنفسهما) ولو مع الولد (أفطرتا) 


ا 3 

قوله: (ثبت في ذمته) أي إذا كانت يسبب منهء والسبب منه هنا الفطر دإن كان مضطراً 
إليه اه م د. . 

قوله: : (الشاني) وينبئي على الخلاف أنه إذا شفي يقضي على الأول ولاايقضي على 
الثاني سواء كان الخقام يمد تراج الفدية أو قبله لسقوط الصوم عنه وعدم مخاطبته به شرح م 
ر ملخصاً. ' : 

قوله: قي ا د مال الباق كرجه وقيية المع أ مر 
وليس لسيذه الصوم عنه لأنه أجنبي كما مر ق ل. 

قوله: : (والحامل والمرضع) أي + غير المتحيرة» أما هي فلا تجب: عليها فدية للشك» أي 
إن أفطرت ستة عشر يوماً فأقل؛ فإن أفطرت أكثر من ذلك وجبت الفدية لما زاد؛ لأنها أي 
الستة عشراً أكثر ما يحتمل فساده بالحيض» »حت لو أفطرت كل رعضنان لزمها مع القضناء فدية 
أربعة عشر يوماً؛ نبه عليه الخلال البلقيني شرح م'ر. وشمل قوله الحامل ولو بغير آدمي. 
حيث كان معصوماً والمرضع كذلك ولو رقيقة فيهماء لكن تستقر الكفارة في ذمتها. وفي شرح 
شيخنا م ر: الأوجه عدم الوجوب على الرقيقة بعد عتقها اه ق ل. وهذاء أعني قوله والشبخ 
الخ مفهوم ما تقدم في شروط الوجوب في قوله وإطاقة للصوم أي قدرة حساً وشرعآء فالعاجز 
حساً كما هنا لا يجب عليه الصوم بل هو مخاطب بالفدية ابتذاء» وقيل بدلاً وكذا قوله والحامل 
الخ من مفهوم ما تقدم» فإن الجامل والمرضع كل .منهما عاجز شرعاً وإن كانا قادرين حسّاً. 

قائدة: يباح الفطر في رمضان لستة: للمسافر؛ والمريض» والشيخ الهرم؛ والحامل» 
والعطشان». والمرضعةء ونظمها بعضهم فقال: : 

إذا ما صمت في رمضان صمه سوى ست وفيهن البقضاء 


فسين ثم ميم ثم شين وحاء عءلمعين ثئوراء 


فالسين للمسافر» والميم للمريض» والشين للشيخ الهرم» والحاء للحائلء والعين 
للعطشان» والراء للمرضعة.2 ! 


قوله: (ولو مع الولد) إن قلت: حو ل ب اب دن نعم لكن 


كتاب الصيام/ أبام لا يجوز الصيام فيها دل 


أي وجب عليهما الإفطار (و) وجب (عليهما القضاء) بلا فدية كالمريض . فإن قيل إذا 
خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياساً على 
ما سيأتي. أجيب بأن الآبة وهي قوله تعالى #ومن كان مريضاً؟ [البقرة: 140] إلى آخرها 
وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع 


وجد مانع من وجوب الفدية وهو خوفها على نفسها ومقتض لوجوبها وهو خوفها على الولد» 
فغلب المانع كما هو القاعدة اه حج بالمعنى. فقول الشارح فيما سيأتي: فهو فطر ارتفق به 
شخصان أي مع عدم المانع من وجوب الفدية» فلا ترد هذه الصورة لوجود المانع الشرعي 

قوله: (أي وجب عليهما الإفطار) محله في المرضع إذا تعينت بأن لم يوجد مرضعة 
مفطرة غيرها أو صائمة لا يضرها الصومء وإلا جاز لها الفطر مع الإرضاع والصوم مع ترك 
الإرضاع ق ل: ثم محل هذا القيدء أعني إذا تعينت الخ في المستأجرة إذا غلب على ظنها 
احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة؛ وإلا بأن لم يغلب على ظنها الاحتياج إلى الإفطار إلا بعد 
الإجارة فقد تعينت بالعقد فيجب عليها الإفطار وإن وجد غيرهاء وإلا فالإجارة للإرضاع لا 
تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفي منه اه مر أج» أي فلا يجوز أن تنيب غيرها في 
الإرضاع وتصوم . 

قوله: (على أنفسهما) جمع بمعنى المثنى . 

وكذا قوله أولادهما. 

قوله: (ارتفق) أي انتفع به. 

قوله: (غلى ما سيأتي) أي فيما إذا خافتا على أولادهما فقط . 

قوله: (أجيب بأن الآية الخ). هذا الجواب يدل على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على 
أنفسهما داخلان في عموم: «ومن كان مريضاً» [البقرة: 140] وما تقدم من قوله: ووجب 
عليهما القضاء بلا فدية كالمريض يقتضي أن حكمهما ثابت بطريق القياس» إلا أن يقال هو 
تنظير لا قياس. وكتب بعضهم ما نصه: قوله أجيب بأن الآية الخ فيه نظر؛ لأن الآية ساكتة 
عن الفدية إثباتاً ونفياً ومصرحة بالقضاء فقطء وقوله: فيما إذا خافتا الخ فيه نظر؛ لأن 
الآية إنما هي في المريض والمسافر لا في الحامل والمرضع ء ويمكن أن يقال إن المراد 
بالمريض في الآية حقيقة وهو ظاهر أو حكماً ومعنى وهو الحامل والمرضع ‏ إذا خافتا على 
الفسهيااتهنا عيكل ني معنى المريض والمريض لا فدية عليهء فصارت الآية شاملة لهما 

فصح الجواب المذكور. 


قوله: (خوفاً على أنفسهما) أي لأن الخوف على النفس في معنى المرض . 


144 ْ كتاب الصنام/ أيام لا يجوز الصيام فيها. 


غيرهما أم لا (وإن خافتا) منه (على أولادهما) فقط بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو 
المرضع بأن يقلّ اللبن فيهلك الولد (أفطرتا) أيضاً (و) وجب (عليهما القضاء) للافطار 
(والكفارة) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين لما روئ أبو داود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قؤله تعالى «وعلى الذين يطيقونه فدية© (لبقرة: أنه نسخ 
حكمه إلا في حقهما حينئذ والقول بنسخه قول أكثر العلماء. وقال بعضهم: إنهأ محكم غير 
منسوخ بتأويله بما مرّ في الاحتجاج به. 0 ْ 

تنبيه: يلحق بالمرضع في إيجاب الفدية مع القضاء من أفطر لإنقاذ آدم معصوم. 


قوله: (على أولادهما) أني حقيقة أو مجازاً» إذ الحامل لا تسمىذات ولد لآن الذي في. 
بطنها يسمى جنيناً لا ولد فتسميته ولدأ باعتباز ما يؤول إليه أمرة بعد الاتفصال. :| )3 

قوله : (فيهلك الولد) ولو كان الولد حربياً تبعاً لأبويه على الأوجه؛ لأنه منحترمالحرمة 
حا و ادا دلواي والهلاك ليس بقيد بل الفدار على حصول ضرر 
٠ | 507‏ 1 
قوله: : (والكفارة) لأنه فطر ارتفق به شخصاق. والمراد بقوله والكفارة 5-6 
الفدية » أي لتفويت فضيلة الوق كما سيذكره. 8 

قوله: (أو مريضتين) أي وقصدتا الفطر لأجل الولد ونحوهء قال م ر في شرحه:. نعم إن 
أفطرتا لأجل السفر أو المرض فلا فدية عليهماء وكذا إن أطلقتا في الأصطح أج . 

قوله : (نسخ حكمه) أي بقوله تعالى : #إفمن تطوّع خيراً» [البقزة : 184] فإن ذلك يدل 
على عدم الوجوب أي عدم وجوب الفدية ويدل على وجوب الضوم على من سواهما. فإن 
قلت : لم لا كان ذلك تخصبيصاً لأنه إخراج بعض أفراد العام؟ قلت: إنه يشتررط في 
ا ا ل ا سن أي لأنه بقي 
هنا اثنأن فقط وهما الحامل والمرضع | ْ 

قوله :إلا يشفهما نيه أن توك ابح عياش رقي إل اهيا رمدع يدها قن لندهنا 
ونسخها في جق غيرهما ينافية قراءته: #يطوّقونه© [البقرة: 184] بتشديد الواو». ويمكن أن 
يكون له قولان. فإن قلت: ال للع فوا من لتعبانوهها؟ احيك بان لقنا كنت 
بالسئة . ا ْ 


قوله أقين شو د القود كم : 
قوله : (بما مر) أي بتقديز لا أؤ'المعنى : 117 
قوله: (من أفطر لإنقاذ الخ) أي فيقال: إن أفطر خوفاً على المشرف وحده وجب القضاء 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 1 


أو حيوان محترم مشرف على الهلاك بغرق أو غيره فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه 
تخليصه إلا بفطره فهو فطر ارتفق يه شخصانء» وهو حصول الفطر للمضطر والخلاص 
لغيرهء فلو أفطر لتخليص مال فلا فدية لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد ولا يجب 
الفطر لأجله بل هو جائز بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصانء وإن نظر 
بعضهم في البهيمة لأنهم نزلوا الحيوان المحترم في وجوب الدفع عنه منزلة الآدمي 
المعصوم؛ ولا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم الفدية مع القضاء المتعدي بفطر 
رمضان بغير جماع بل يلزمه القضاء فقطء ومن أخْرٌ قضاء رمضان مع إمكان 


والفدية» وإن أفطر خوفاً على نفسه ولو مع المشرف وجب القضاء فقط ق ل. فكان الأولى 
للشارح أن لا يقيد بقوله: في إيجاب إلفدية. 

قوله: (مشرف على الهلاك) أي. أو إتلاف منفعته. قوله: (ارتفق به شخصان) أي فوجب 
به أمران كالجماع» لما حصل به مقصود الرجل والمرأة وجب به أمران القضاء والكفارة. 

قوله: (وهو) أي الارتفاق» أي الانتفاع . 

قوله: (بل هو جائز) وتارة يجب الفطر بأن كان المال لمحجور عليه » ولا تجب الفدية . 

قوله: (وإن نظر بعضهم في البهيمة) أي وقال: إنها مال فلا فدية فيها؛ وهو ضعيف. 

قوله: (لأنهم) تعليل لوجوب الإفطار في الحيوان كالآدمي. 

قوله : (بل يلزمه القضاء فقط) لعدم ورود الفدية فيه. وفارق لزومها للحامل والمرضع بما 
مر وبأن الفدية غير معتبرة بالأثم. بل إنما هي حكم استأثر الله بهاء ألا ترى أن الردة في شهر 
رمضان أفحش من الوطء مع أنه لا كفارة فيه م د. وفيه أنه لا جامع بينهما حتى يحتاج للفرق 
بينهما. وقوله استأثر الله بها أي لأن الحكمة تارة تكون ظاهرة كالمشقة المشتمل عليها السفر» 
وتارة تكون غير ظاهرة كما هنا. 

قوله: (ومن أخر قضاء رمضان) مقيد بقيدين» الأول: كونه قضاء رمضانء الثاني : قوله 
فيما يأتي بقوله: ولا شيء على الهرم والزمن الخ والمراد أخره عامداً عالماً بحرمة التأخير» 
بخلاف الناسي والجاهل وإن كان مخالطاً للعلماء لخفاء ذلك. والمراد بالجاهل الجاهل بحرمة 
التأخير لا بالفدية» فلا يعذر لجهله بها نظير ما مر فيما لو علم حرمة التنحنح وجهل البطلان به 
كما قاله العلامة زي. 

قوله: (مع إمكانه) بأن كن صحيحاً مقيماً زمناً يسع قضاء ما عليهء فإن وسع بعضه لزمه 
بقدر ذلك البعض لا ما زاد. 

البجيرمي على الخطيب/ ج؟/ م١١٠‏ 


بهل ١‏ كتاب الصياءم/ أيام لا يجوز الصيام فيها 


حي فد عاد ا لريه ‏ التاء لكل يوم مد لأن ستة من الصحابة رضي الله 
غنهم قالوا يذلك ولا مخالف لهم ويأئم بهذا التأخير. قال في المجموع:. وبلزمه المذّ 

بدخول رمضان؛ أما من لم يدكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخّل رمضانٌ فلا فدية 

عليه بهذا التأخير. ا : 


فائدة: وجوب الفدية هنا للتأخير وفدية الشيخ الهرم ونحوه لأصل الصومء وفدية 
المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت» وبتكرير المدّ إذا لم يخرجه بتكرر السئين لأن 


قوله: (حتى دخل رمضان) بمنع الصرف؛ لأنه علم لما بين شعبان وشوال مْن كل سنة 
فيكون علم جنس. ١‏ لقره 21 يذل لاإسفة قله بلااشي. لويرب من وختوله رإنة أيس .هن 
القضاء كمن عليه عشرة أيام فأخر حتى بقي لرمضان خمسة أيام مثلاً فلا تلزمه الفدية عن . 
الخمسة المأيوض منهاء أي قبل دخول رمضان» فإن دذخل وجبت وحيث علمت أن الكلام في 
الوجوب علمت أنه لا منافاة بين هذا وما سيأتي من جواز تعجيل فدية التأخير :قبل دخول 
رمضان الثاني كما سينبه عليه الشارح ق ل وم ر. 

قوله :لزه أي إن كا حزاء أن القن فلا دي عليه ول بعد عت على الأو ر. 
وهذاء أي قوله وإن أي يس الخ محله في الحي كما في م رء ويدل له قول الشارح الآتي: ولو 
أخر قضاء رمضان» إلى قوله: فمات؛ فإن كلامه فيما يأتي في الميت وما هنا في: الحي. أما 
من مات وقد أيس من القضاء ولو قبن دخول رمضان فإنه يخرج عنه لما أيس من قضائه قبل 
رمضانء ففي المثال المذكور يخرج لتأخير القضاء أمداد الخمسة الأيام المأيوس من قضائها . 

قوله : (لاستمرار عذره) كأن استمر مسافراً أو مريضاً أو المرأة حاملاً أو مرضغاً إلى 
قايل» فلا شيء عليه بالتأخير مأ دام العذر باقياً» وإن استمر سنين؟. شرح م ر. وفي ذكر ق ل' 
الإعسار والرقّ نظر؛ لأن الكلام في تأخير القضاء لا في تأخير إخراج المد. فليراجم 

قوله: (فلا فدية عليه بهنذا التأخير) وإن استمر سنين؛ لأن تأخير الأداء بالعذر جائز 
فتأخير القضاء به أولى. ١‏ 00 

قوله: (للتأخير) أي وإن ضام.'' 

قوله: (لأصل الصوم) فإن تكلف وصام فلا فدية. 

قوله: (ويتكرر المد) أي في التأخير. 

وقوله بتكرر السنين أي إن تمكن في كل سنة ولم يصم اه مرحومي؛ أي إذا أخر القضاء 

في كل سنة عمداً» فإن كان نسياناً لم تلزمه كفارة اه م د. وكان الأولى أن يقدم الشارح هذا 
على الفائدة لتعلقه بما قبلها. ا 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها /ا١‏ 


الحقوق المالية لا تتداخل» ولو أخرّ قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر 
فمات أخرج من تركته على الجديد السابق لكل يوم مدّانء مد لفوات الصوم ومدّ 
للتأخير وعلى القديم وهو صوم الولي إذا صام حصل تدارك أصل الصوم ووجب فدية 
للتأخير. 

(والكفارة) أن يخرج (عن كل يوم مذّء وهو) كما سبق (رطل وثلث بالعراقي) أي 
البغدادي» وبالكيل نصف قدح بالمصريء ومصرف الفديّة الفقراء والمساكين فقط دون 
بقية الأصناف الثمانية المارّة في قسم الصدقات لقوله تعالى #وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين؟ [البقرة: 184] والفقير أسوأ حالاً منه فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير 
أولى» ولا يجب الجمع بينهماء وله الصرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد لأن كل يوم 
عبادة مستقلة» فالأمداد بمنزلة الكفارات بخلاف المد الواحد لا يجوز صرفه إلى شخصين 


قوله: (حتى دخل رمضان آخخر) ليس بقيد» ولم يقيد به في المنهاج . قال م ر: وعلم منه 
أنه متى تحقق الفوات وجبت الفدية ولو لم يدخل رمضان:ء فلو كان عليه عشرة أيام فمات 
لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأجل الصوم وخمسة للتأخير؛ لأنه لو 
عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة. وقضية ذلك لزوم الفدية حالاً عما لا يسعهء وهو ما صوّبه 
الزركشي. وفرق بين صورة الميت والحي بأن الأزمنة المستقبلة يقدّر حضورها بالموت كما 
يحل الأجل بهء وهذا مفقود في الحي إذ لا ضرورة إلى تعجيل الزمن المستقبل في حقه اه 
بالحرف. 

قوله: (ووجب فدية للتأخير) ولا يجزىء الصوم عن مد التأخير؛ لأن المد ليس بدلاً عن 
الصوم ق ل. 

قوله: (والكفارة) أي الفدية. فأل للعهد؛ لأن المراد الكفارة المذكورة هنا في الحامل 
والمرضع . 

قوله: (أن يخرج) بالبناء للمفعول» ولا تتعدد بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم يخلاف 
العقيقة لأنها فداء عن كل واحدة. 

قوله : (دون بقية الأضناف) أي فلا يعطون بتلك الأوصاف غير الفقر والمسكنة فلا ينافي 
أنهم يعطون بالفقر والمسكنة» وهذا أولى من اعتراض ق ل اه م د. 

قوله: (أسوا حالاً منه) فيقاس عليه بالأولى. 

قوله: (ولا يجب الجمع بينهما) أي فيجوزء بل هو الأفضل. 

قوله: (إلى شخصين) محله إذا كان المد لازماً لشخص واحدء أما إذا لزم أكثر من 


١ ١6‏ ْ 0 ' كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الضيام فيها 


لأن كل مدّ فدية تامةء وقد أوجب الله تعالى صرف الفدية إلى الواحد فلا ينقضٍ عنها ولا 
يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحدء كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات 
متعددة )2 وجنس الفدية جنس الفطرة ونوعها وصفتها وقد سبق بيان ذلك في زكاة الفطر. 
؛ ويعتبر في المد الذي توجبه هنا في الكفارات أن يكون فاضلاً عن قوته كزكاة الفطر قاله , 
,القدال في كارء وكذا عما يجختاج إليه من مسكن وخادم . 1 : 
تنبيه: تعجيل فدية التأخير .قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الإمكان 
جائز في الأصح كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم ويحرم التأخير؛ ولا شيء على 
الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة 
:الأولى» وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثرء كما لا يجوز 
تعجيل الزكاة لعامين بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز. 


شخص كأن مات وعليه يوم ريك رتلف ونين نان يبجون كل راحد منهما أن يدقن والقيه 
لمن أراد من الفقراء أو المساكين. 1 ١‏ 

قوله: (فلا ينقص) أي الواحد عنها. 

قوله: (ولا يلزم فنه) أي إمن إِيُجاب الله تعالى صرف الفدية لواحد. 

قوله: (نوجبه) أي نوجب إخراجهء وإلا فهو مستقر في ذمة الفقير كما مرّ. 

قوله: (على قوته) أي عنْ قوت يوم وليلة كما نقل عن القفال» وعبارة حج: قال القفال: 
ويعتبر فضلها عما يعتبر ف في الفطرة . 

قوله : لليؤخر الخ) متعلق بقوله تعجيل. : : 

قوله: (المحرم) ليس بقيدء فلو أطلق الحنث لكان أولى سواء كان جائزاً أو واجياًء أو 
محرّماً كأن حلف لا يدخل الدار أو لا يصلي الفرض أو لا يشرب الخمرء فإن: حنثه بشربه 
حرام ومع ذلك يجوز تقديم الكفارة إذا أراد الحنث بالشرب» وحينئذ فالجامع بين ما هنا وما 
في الحنث حرمة السبب» فهنا يجوز التعجيل للفدية ويحرم تأخير القضاء وفي أليمين يجوز 
ا ا اا ا سوس وس 

7 : (ولاشيء 5-7 مخترز قوله: قضاء رمضان. 

قوله: (وليس لهم) أي للهرم والزمن ومن اشتدت مشقة الصوم عليه 

قوله: (تعجيل فدية يومين) ولا فدية يوم غير الذي هو فيه. 

قوله: (فإنه جائز) ولو في أول ليلته بل هو مندوب ق ل. 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها حل 


(والمريض) وإن تعدى بسببه (والمسافر) سمراً طويلاً مباحاً (يفطران) بنية 
الترخيص (ويقضيان) لقوله تعالى إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر» أي فأفطر 
«افعذة من أيام أخرة البقرة: 184] ولا بد في فطر المريض من مشقة تبيح له التيممء فإن 
خاف على نفسه الهلاك أر ذهاب منقعة عضو وجب عليه الفطر قال تعالى إولا تقعلوا 
أنفسكم [النساء: 14] وقال تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 البقرة: 140] ثم إن كان 
المرض مطبقاً فله ترك النية» أو متقطعاً كأن كان يحمّ وقتا دون وقت نظر إن كان محموماً 
وقت الشروع جاز له ترك النية وإلا فعليه أن ينوي» فإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار 
أفطرء ولمن غلب عليه الجوع أو العطش 


قوله: (والمريض الخ) هذا من جملة مفهوم ما تقدم في شروط الوجوب؛ لأنهما عاجزان 
شرعاً وإن كانا قادرين حسًا. 

قوله: (وإن تعدى بسببه) كأن فعل ما نشأ عنه المرضء وسواء كان المرض سابقاً على 
الصوم أو بالعكس . وقوله والمسافر أي إذا كان السفر سابقاً على الصوم بأن سافر قبل الفجرء 
بخلاف ما إذا سبق الصوم ثم سافر في أثناء النهار فلا يجوز الفطر في هذا النهار إلا بمشقة 
شديدة. قوله: (بنية الترخص) شرط في جواز الفطر. 

قوله: (ولا بد في فطر المريض) أي في جواز فطره على طريقة شيخنا م ر. وهو ظاهر 
كلام الشارح. وقال شيخنا زي: إن المرض الذي يبيح التيمم يوجب الفطر وما دونه حيث لا 
يحتمل عادة يجوزه ق ل. 

وقوله يوجب الفطر ضعيف. والمعتمد أنه يجوّزه. 

قوله: (من مشقة) أي غير خوف الهلاك وذهاب منفعة العضو الآتيين كبطء البرءء إذ هذا 
في جواز الفطر؛ وما سيأتي في قوله: فإن خاف الخ في وجوب الفطرء فتلخص من هذا أن 
فطر المريض تارة يكون جائزاً وتارة يكون واجباأًء بدليل قوله بعد وجب كما قرره شيخنا 
العشماوي» فاندفع ما في المحشيّ. 

قوله: (يحم) بالبناء للمفعول. ومما جرّب لها أن يكتب في ورقة : بسم الله ابراسوما 
«إونزعنا ما في صدورهم من غل» [الأعراف: ؟] «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاً» [الأنفال: 7 لإذلك تخفيف من ربكم ورحمة» [اليقرة: 0 
عنكم» [الأنفال: 17] #وخلق الإنسان ضعيفاً [الأنفال: 17] لا شفاء إلا شفاؤك يا أللّه شفاء لا 
يغادره سقم ويبخر بهاء فإنه يبرأ. 

قوله: (وقت الشروع) أي وقت صحة النية ق ل. وعبارة الروض: قبيل الفجر اه. 
فالمراد به قبيل الفجر الذي هو وقت النية. 


1 ش كتاب لصبام/ ألم لا يجوز الا يها 


حكم المريض. وأننا التدالر. الست المافون فيْسور لَه القطربوإن لم بعضرر بوه ولكن 
لسر القيل لما فيا من 2/7 الذمة 0 إخلاء 0 ولأنه الأكثر بن فعله 
أنه و رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال ١‏ الي م لي أن نشوفوا في 


قوله: يكم العريض» ان في جتان افر الارجرةه هذا يجري قن تت السضاديع» 
فيجب عليهم تببيت النية في رمضان» ثم إن لحقتهم مشقة شديدة تبيح التيمم أفطروا وإلا فلا. 

فائدة : الذين يجب عللِهم الإمساك من أفطر تعدياً أ بالأكل أو غيره أو ارتد * ثم أسلم أو 
جامع أو نسي النية ليلا أو أصبح يوم الشك مفطراً ثم ثبت أنه من رمضانء وأما إلصبيئ إذا بلغ 
مفطراً أو المجنون إذا أفاق أر الكافر الأصلي إذا أسلم أو الحائض أو النفساء أو المريض أو 
المسافر أو الحامل أو المرضع فهؤلاء لا يجب عليهم الإمساك؛ ولكن يستحب الإمساك 
والإمساك من خواص رمضان! ْ 

قوله : (السفر المذكور), أي الطويل المباح . 

قوله : (فيجوز له الفطر) هذا كلام مجمل» ١‏ نصله يكن قد بكر الفط هل ا 
الصوم أو وجوب الفطر وحرمة الصوم الخ. 

قوله: (الصوم أفضل) أي إن لم يتضرر. وقوله: أما إذا تضرر مقابل لهذا المقدر؛ 

قوله: اطع د الاير أي صنع له مظلة: ويحتمل البناء للمفعنول. فلتراجع 
الرواية. 

قوله: اوتا فعا ولي : "ليس مِن الير الصّيَامْ م في اشر ويام بدل آل . 

قوله: ا ا ل ا وقيد الشارح بهما 

قوله : (عن صوم التطوع) وصوم التطوع ثلاثة أقسام:. قسم يتكرر بتكرر السلئة كصوم يوم 
عرفة ة وعاشوراء وتاسوعاء. ٠‏ وأقسم يتكرر بتكرر الأسبوع وهو الاثنين والحين: وقسم يتكرر 
بتكرر الشهور كالايام البنيض كما يعلم من كلامه. 
قوله : (لما ني الصحيحين الخ) وورد: : هكُلُ عَمَلٍ ابْن آَم لَهُ إلأ الصُؤم فإنّهُ لِي وَأنا 
أَجَْزِي به والصحيح تعلق الغرماء به» أي أصلاً وتضعيفاً كسائر الأعمّال. بخلاق الإيمان فلا 
يتعلقون به. . ويدلك على أن الصوم يتعلقون به حديث: «أنتذرُونَ مَن المُفْلِسُة الخ.: وحينئذ 
فتخصيضه بكونه له لأنه أبعدا عن الرياء من غيره. وقد اختلفوا في مغناه على أقوال تزيد على 
خمسين قولأ» شرح م ر: وما قيل إن التضعيف في الصوم وغيره لا يؤخذ؛ لأنه محض فضل 
الله وإنما الذي يؤخذ الأصل وهي الحسنة الأولى لا.قير برد لعموم تخبر: ايُؤْخَل مِنْ حَسَنَاتِ 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها ليل 


السّفْرِه”"2. نعم إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم كما قاله 
الغزالي في المستصفى. ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام 
وكان سفر حج أو غزو فالفطر أفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة وأقره. 


تنبيه : : سكت المصنف عن صوم التطوع وهو مستحب لما في الصحيحين: امن 
صَامَ يَؤماً في سَبِلٍ الله بَاعَدَ اللّهُ وَجْهَهُ 


الام حَتّى إذا لم يبِقَ له حَسَئةٌ وْضِعْ عليه مِنْ سَيْقَاتِ المَظْلُومٍ؛ فإذا وضع عليه سيئته فأولى 
أخذ جميع حسناته الأصل وغيره؛ لأن الكل صار له ومحض الفُضل جار في الأصل أيضاً كما 
هو معتقد أهل النسة اه حج. وعبارة عبد البر: نصها في الحديث القدسي» وهو قوله ككلدٍ فيما 
يرويه عن ربه عز وجل: دكلٌ عَمَلٍ ابْنِ آدمْ لَهُ إلا الصّيام فَهُوَ لِي وأنا أَجِْي به» فإضافته تعالى 
إليه إضافة تشريف وتكريم كما قال تعالى: ناقة الله [الأعراف: “/, هود: 14] مع أن العالم 
كله لله. وقيل : لأنه لم يعبد غيره به فلم تعظم الكفار في عصر من الأعصار معيوداتهم 
بالصيام وإن كانوا يعظمونهم بصورة الصلاة والسجود وغيرهما. وقيل: لأن الصيام بعيد عن 
الرياء لخفائهء بخلاف الصلاة والحج والغزو وغير ذلك من العبادات الظاهرات. قال في 
فتح الباري : معنى النفي في قولهم «لا رياء في الصوم» أنه لا يدخله الرياء بفعله وإن كان 
قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم قد يدخله الرياء من هذه الحيثية» 
فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار بخلاف الأعمال فإن الرياء يدخلها بمجرد 
فعلهاء وعن شدّاد بن أوس مرفوعاً: ١مَنْ‏ صَامٌ يُرَائي فَقَدْ أشْرَكه رواه البيهقي» وقيل: لأن 
الاستغناء عن الطعام وغيره في الشهوات من صفات الرب تعالى. فلما تقرب الصائم إليه 
بما يوافق صفاته أضافه إليه. وقال القرطبي: معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا 
الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات الحقء كأنه يقول إن الصائم تقرّب إليّ بأمر هو متعلق 
بصفة من صفاتي وهي الصمدانية؛ لأن الصمد معناه الذي لا يأكل ولا يشربء أو لكون 
ذلك من صفات الملائكة» أو لأنه تعالى هو المنفرد» بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته 
بخلاف غيره من العبادات» فقد أظهر سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها؛ 
ولذا قال في بقية الحديث: «وأنا أجزي به» وقد علم بأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه 
الجزاء اقتضى ذلك سعة العطاء. 


قوله: (قي سبيل الله) أي : فى الجهاد زي. وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت 
به حق ولا يختل قتاله بهء وقال السي أى فى طاعة الله . 
يختل لسيوطي: أي في 


.)١١18 - 99( 987/75 ومسلم‎ )١1945( 187/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


وا ١‏ كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيّام فيها 


عَن الث سَبْمينَ خريفاة”" '] ويتأكد صوم يوم الاثنين والخميس لأنه 8 كان يتحرى 
صومهما وقال: #إِنّهُمَا يَوْمَانِ تُمْرَضُ فِيْهِمَا الأَعُمَالُ فَأَجِبُ أَنْ يُعْرَضُ عَمَلِي وَأَنا 
صَافِم0". وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة 00 6 


قوله: (سبعين خريف) أي عامأء فهو مجاز. وخص الخريف لأنه أعدل فصؤل السنة. 

قوله : (صوم يوم الائنين) وهو أفضل من الخميس فصومه أفضل من صوم الخميس» 
سمي به لأنه ثاني الأسبوع بثاء على أن أوله الأحد؛ ونقل عن الأكثرين» لكن الذي نقله 
السهيلي عن كافة العلماء أنه السبت» شرح مر. . وعبارة م د على التحرير: ويثجه تفضيل 
الاثنين على الخميس بولادته يَكِْدِ فيه ووفاته وبتقديمه في كلام الفقهاء هنا وفي دخول القاضي 
البلد. ا : 
اس قد يوجد للصوم سببان» أكوقوع. عرفة وعاشوراء يوم اثنين أو خميس» وكوقوعهما 
في ستة شوّال فيتأكد صوم ما له سبيان رعاية لكل منهماء فإن نواهما حصلا كالصدقة على” 
القريب صدقة وصلة» :وكذا لو نوى.أحدهما فيما يظهر. واستشكل استعمال الاثنين بالياء 
والنون مع تصريحهم بأن المثنى والملحق به يلزم الألف إذا جعل علماً وأعربٌ بالحركة. 
وأجيب بأن عائشة رضي الله عنها من أهل اللسان فيستدل بنطقها به على أنه لغة. 

اريم ا ااا ل ا ا ا ا 
امعان كنار لي 10د الستتوري لحان كنا تزاترج م يه وكذا تعرض جملة أعمال العام ليلة 
القدر. . وفائدة تكزير ذلك إظهارا شر ف العاملين بين الملائكة» شرح حج. 

قوله: (الأعمال) أي أعمال الأسبوع. 

قوله: (وأنا صائم) أي قزيب من زمن الصوم؛ لأن العرض بعد الغروب كما قرره شيخنا 
حاف . وفائدة العرض إظهار العدل وإقامة الحجة إذ لا يخفى على الله شيء. ا 

قوله: (يوم عرقة) وهو أفضل الأيام لأن صومه يكفر سنتين» وأما خبر: خرؤم طَلَمَث___ 
فيه الشّمْسٌ يَوْم الجْمْعَةِه فمحمول على غير يوم عرفة بقرينة ما ذكر» وأفتى الوالد بآن عشن 
رمضان أفضل. من عشر ذي الجحجة لأن رمضان سيد الشهور شرح م ر. 

وأقض ل الشهو بالإطلاق | شهر الفدا ير ذو البسباق 


زفق أخرجه البخاري 47/5 ( 0 ومسلم .)١181-158( 8١8/5‏ 
زفق أخرجه أخمد في المستد ٠١5/5‏ والترمذي ١71/7‏ (746) وقال: «حسن غريب9» والتسائي 250/4 
(70) وابن ماجة ١/61ه‏ نيان وابن خزيمة ”594/7 (5115). 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها ندل 


عاشوراء وهو عاشر المحرم لقوله ك9: 


فقهعددة فيعل.له شعبان وكل ذاجاءبهالبيان 

ويسنْ صوم الثمانية قبله أي قبل يوم عرفة سواء في ذلك الحاج وغيره؛ قال م ر: وقد 
عمت البلوى كثيراً بثبوت هلال الحجة يوم الجمعة مثلا ثم يتحدث الناس برؤيته ليلة الخميس 
وظن صدقهم ولم يثبت» فهل يندب صوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة 
أو يحرم لاحتمال كونه يوم العيد؟ وقد أفتى الوالد بالثاني» لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على 
تحصيل المندوب سواء كان له عادة أم لاء لأن يوم العيد على احتماله غير قابل للصوم؛ شيخنا 
اح ف. فيكون كيوم الشك أو يحرم صومه مطلقاً حتى لسبب. والظاهر الثاني أخذأ من العلة. 

تذنيب: قولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هل هذا على سبيل الوجوب أو 
الأولى؟ قلت: رأينا في بعض التاليف لأكابر الشافعية ما نصه: وتحريره أن يقال: المفاسد على 
قسمين مظنونة الوقوع ومتوهمته» فالأولى يجب رعايتها على جلب المصالح والثانية الأولى 
رعايتها لا وجوبها اه أ ج مع زيادة. 

قول: (لغير الحاج) أما الحاج فخلاف الأولى إن كان يصل عرفة نهاراً» فإن كان يصلها 
ليلاً أي ليلة التاسع فلا كراهة ولا خلاف الأولى؛ وورد في بعض الأحاديث أن الوحوش في 
البادية كانت تصوم يوم عرفة حتى إن بعضهم أخذ لحماً وذهب به إلى البادية ورماه لنحو 
الوحوش فأقبلت عليه ولم تأكل وصارت تنظر إلى الشمس وتنظر إلى اللحم حتى إذا غربت 
الشمس أقبلت إليه من كل ناحية ع ش على م ر. 

قوله: (أحتسب على الله) أي أرجو من الله ورجاؤه يخ محقق فعلى بمعنى من وعبارة 
المصباح: احتسب الأجر على الله ادخره عنده لا يرجو ثواب الدنيا اهمع ش. 

قوله: (السنة التي قبله) المراد بالسنة التي قبل يوم عرفة السنة التي تتم بفراغ شهره» 
وبالسنة التي بعده السنة التي أولها المحرم الذي يلي الشهر المذكور؛ إذ الخطاب الشرعي 
محمول على عرف الشرع شرح م ر. فإن لم يكن له ذنوب فزيادة في الحسنات. وقال 
الماوردي: التكفير يطلق بمعنى الغفران وبمعنى العصمة» فيحمل الأول على السنة الماضية 
والثاني على المستقبلة . وقيل: المراد به في المستقبلة أنه إذا وقع كان مغفوراًء قال بعضهم: 
يؤخذ من تكفير السنة المستقبلة أنه لا يموت فيها لأن التكفير لا يكون بعد الموت فراجعه ق ل 
على الجلال. وقد راجعته فوجدته كما ذكرء فقد قال المدابغي على التحرير ما نصه: فائدة: 
قال ابن عباس رضي الله عنه: وهذه بشرى بحياة ستة مستقبلة لمن صامه. إذ هو وَل بشر 


,)١157-197( 818/5 أخرجه مسلم‎ )١( 


1 ش ل كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصنيام فيهًا 
«صَوْمُ يَؤم عَاشْرَاءٍ أَخَْيِبُ عَلَى اللّهِ أن يُكَمْرَ السَئةَ الّْتِي قَبْلَُه”'2 وصوم تاسوعاء وهو 
تاسع المحرم لقوله عَئة : «الِعَنُ بَقِيتُ إِلَى قَابلٍ لْأصُوْمَنٌ النَاسِمَ»”© فمات قبله؛ وصوم 
ستة من شوال لقوله عي : ا 


بكفارتها فدل لصائمه على الحياة فيهاء إذ هو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوئ إن هو 

قوله: (يكفر السنة التي قبله):وفارق عرفة'بأنه من خواص هذه الأمة بخلاف عاشوراء 
لمشاركة موسى لنا فيه ق ل. وهذا أولى من قول بعضهم: إن صوم عرفة محمدي'وصوم 
عاشوراء موسوي لأنه يرد عليه أن صوم عاشوراء محمدي أيضاً لأنه صامه بوحي لا تبعاً 
لموسى إِذْ شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره. وأجيب بأنْه إنما نسب 
لموسى لأنه أول من صامه. قال في المجموع: إن هذه الأحاديث محمولة على الصغائر» قال 
القاضي عياض: هذا المذكور في الأحاديث من تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل السْنة فإن 
الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله. فإن قيل: إذا كفر الوضوء كما ورد؛فماذا تكفر 
الصلاة؟ وإذا كفرت فماذا تكفر الجمعتان ورمضان وكذلك صوم عرفة كفارة سنتين وعاشوراء 
كفارة سئة؟ وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فالجواب مااقاله العلماه 
من أن كلا من هذه صالح للتكفيرء فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة 
ولا كبيرة كتب له بها حسنات ورفعت له بها درجات؛ وإن صادفت كبيرة أو كبائر فقظ رجونا 
أن يخفف من الكبائر اه كلام المجموع . ْ 


قوله: (إلى قابل) بالتنوين»: تقديزه: إلى عام قابل. 


قوله: (لأصومن التاسع) أي مع عاشوراء. وأفتى البارزي بأن من صام عاشؤراء مثلاً عن 
قضاء أو نذر حصل له ثواب يوم عاشوزراء» وهو المعتمد كما في شرح مر 


قوله: (وصوم ستة من شُوّال) أي وجود صوم ستة أيام من شوّال وإن لم يُعلم بها أو 
تفاهاء أو صامها عن نذر أو :نفل آخر أو قضاء عن رمضان أو غيره؛ نعم لو صام شوالاً قضاء 
عن رمضان وقصد تأخيرها عنه لم تحصل معه فيصومها من القعدة» ويتدب موالاتها ليوم العيد 
وتتابعها وتفوت بفوات شوال ق ل: والأولى حذف التاء إذ إثيات التاء مع حذف المعدود لغق 
والأفصح حذفها كما في الحديْث اه أ ج. .وفيه نظر؛ لأن إثبيات التاء هو الأقضصح وإن كان 
المعدود متحذوقاً لأن الأفصح أن يكون كالمذكور. ٌ : 


)١(‏ أخرجه مسلم 18/5م لقحب كحو 
(5) أخرجه مسلم مولا (14 0114 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 1 


«مَن ضام رَمَضَانَ ثم أنبَعَهُ بيت مِنْ شَوَالَ كَانَ كَصِيامٍ الدرِ"'' وتتابعها أفضل عقب 
العيد. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله يك: الأَيَصْمْ أَحَدَكُمْ يَْمَ الجمْعةٍ إلا أن 
يَصِوْمَ م يَؤْماً قَبْلَُ أو يَؤماً بَعْدَهُ بَعْدهو9" . وكذا إفراد السبت أو الأحد لخبر: دل تَصومُوا يَوْم 


قوله: (من صام رمضان) أي في كل سنة وأتبعه سا من شوال كذلكء أما لو صام سنا 
من شوال في بعض السنين دون بعض فالسنة التي صام الست فيها يكون صومها كسنة والتي لم 
يصم فيها تكون كعشرة أشهرء اه ع ش على شرح م ر. 

قوله: (ثم أتبعه سنًا من شوال) قضيته أن من لم يصم رمضان لعذر لا يسن له صيام ستة 
شوال؛ وهو قضية كلام كثيره قال أبو زرعة: وليس كذلك بل يحصل أصل سنة الصوم وإن لم 
يحصل له الثواب المذكور لترثّبه في الخبر على صيام رمضان. وعبارة ىق ل: قوله ثم أتبعه الخ 
يفيد أن من أفطر رمضان لم يصمها وأنها لا تحصل قبل قضائهء وقد يقال التبعية تشمل 
التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديرأء أو التبعية تشمل المتأخرة كما في 
نفل الفرائض التابع لها اه. فيسن صومها وإن أفطر رمضانء أي بعذر؛ فإن تعدى بفطره حرم 
عليه صومها لما فيه من تأخير القضاء الفوري وتفوت بفوات شوال ولا تفضىء نعم قال شيخنا 
م ر: من صام شهر شوال عن رمضان وقصد تأخيرها إلى القعدة قضاها فيه وإلا دخلت في 
صوم شوال اها ىق ل. 


قوله: (كصيام الدهر) أي فرضاًء أي ثوابه كثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية 
رمضان وستة من شوال معنى» إذ من صام شهراً غير رمضان مع ستة من غيره يحصل له ثواب 
الدهر أي السنةء لأن الشهر بعشرة أشهر والستة أيام بشهرين لأن كل يوم بعشرة لأن الحسنة 
بعشرة أمثالها. وحاصله أن من صامها مع رمضان كل سنة يكون كصيام الدهر فرضاً بلا 
مضاعفة؛ ومن صام شهراً وستة غيرها كذلك يكون كصيامه نفلاً بلا مضاعفة؛ شرح حج. 

قوله: (عقب العيد) الأولى: وعقب العيد؛ لأن ذلك سنة أخرى ق ل. 

قوله: (ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم) أي بلا سبب بأن كان نفلاً مطلقاًء قال النووي: 
إنما نهي عن صيامه مفرداً لأنه يوم عبادة وتبكير وذكر وغسل واجتماع» فيسن قطره معاونة 
عليها ولا يقدح فيه زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده؛ لأن ما يحصل بسببه من الفتور في 


تلك الأعمال يجبره الصوم قبله أو بعده. وفي خبر رواه أحمد تعليل منع صومه بأنه يوم عيد» 
ولا يقدح فيه أنْ يوم العيد لا يصام مع ما قبله وما يعده؛ لأن يوم الجمعة لما أشبه العيد أخذ 


.)11١14 - 5١8( 857/5 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١14-1859( 8١1١/5 ومسلم‎ )١1588( 77/4 (؟) أخرجه البخاري‎ 


لحيل ا كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 


الَبْتِ إلا فِيمًا عرض لَيكُه"©. ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد. 
وصوم الدهر غير يومي العيد وأيام التشريق مكروه لمن خاف به ضرراً أو فوت حق 
واجب أو مستحب» ومستحب لغيره لإطلاق الأدلة . ويحرم صوم المرأة تطوعاً وزوجها 
حاضر إلا بإذنه لخبر الصحيحين: دلا يحل لامْرَأةٍ أَنْ ؟ تصوْم مَ وَزَوْجهَا شَامِدٌ إلا لأ يفيه" 
ومن تلبس بصوم تطوّع أو صلاة 


سا ساو ار ل ال ا أما لو صام يوماً. 
قبله أو يوماً بعده أو وافق عادة له انتفت الكراهة لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: : «ليِصُومْ 
أحَدكُمْ يَوْمَ الجمعةٍ إلا أَنْ يصُومَ وما َبْلَهُ أز يصُومَ وما َنَْه؛ وخبر البيهقي والحاكم: : "إن يَوْم. 
اعد برا ميد ود للا كنت وا لوم داقع زم سايقم واكن لجار هُ يَومَ فِطرِ وؤكْر إلا أنْ 
تَخْلِطوهٌ ه بأئام» اه مناوي على الخصائص 

قوله: : (لا تصوموا يوم السبت) أي وحده؛ فإن ضامه مع الأحد لم يكره «لأن المجموع لم 
يعظمه أحد. . وبهذا اندفغ اعتراض بعضهم بأن ضم المكروه للمكروه لا يخرجه عن الكراهة . 

قوله: : (قيما افترض عليكم) أي من قضاء أو.نذر أو كفارة فلا يكره الإفراد فيها ق ل. 

قوله: (واجب) كنفقة الزوجة وقوله أو مستحب كالقيام بحقوقها المستحبة: ومست حب' 
معطوف على مكروه» أي ومع استحبابه فصوم يوم وفطر يوم أفضل منه اه مرحؤمي. :ؤسثل 
الشهاب م ر عمن يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق يوم فطره ه يوماً مما يطلب صومه كيوؤم الاثنين أو 
الخميس هل فطره أفضل أم صومه ولا يخرج بذلك عن صوم يوم وفطر يوم؟ فأجاب بأن 
الأفضل صومه ولا يخرج به عمًا ذكر اه م د. 

قوله: (لغيره) أي غير من لم يخف فوت حت ولا ضرراً. 

قوله: (ويحرم صوم المرأة الخ) هذا حيث جاز التمتع بها وإلا فلاء كأن قام به مانع من 
الوطء كإخرام أو اعتكاف» وحيث لم يقم بها مانع كالرتق والقرن. ١‏ 

قوله: (إلا بإذنه) وعلمها برضاه كإذنه.. كما فني شرح م ر. ومحله:في الصوم المتكرر في 
السنة كالاثنين والخميس» ؛.بخلات: صوع يوم عرقة. وعاشوزاء لأنهما نادران في الستثة مرة. 

قوله: (وزوجها شاهد) أي حاضر.. ش 

قوله: :البصوم عطوع) ردل فرعن التكفية إلا الك والعمرة (الجهلة رسلة اللجتازة 
دترداء ولحل المت يمنا رح ليه ل نار جرد ينوط نا جار جاده وإلا فلا. 


15١/7” والترفذي‎ )14115١( 8١82/5 وأبو داود‎ ١9/7 أخرجه أحمد في المسند 5 والدارمي‎ )١( 
.478 /١ والحاكم‎ )5١14( 0ه لففنة .وابن خزيمة‎ /١ وابن ماجة‎ )/55( 
54 2 (10اه» وسلم‎ ١90/4 أخرجه البخاري‎ )0( 


كتاب الصيام/ فضل في الاعتكاف ١/‏ 


فله قطعهماء أما الصوم فلقوله يكيْ: «الضَّائِمْ المُتَطْوْعٌ أَمِيرُ نَفْيِهٍ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ 
أفطر:20 وأما الصلاة فقياساً على الصوم. ومن تلبس بصوم واجب أو صلاة واجبة حرم 
عليه قطعه سواء كان قضاؤه على الفور كصوم من تعدى بالفطرء أو أخر الصلاة بلا عذر 
أم لا بأن لم يكن تعدى بذلك. 

تتمة: أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم» ثم رجبء ثم باقي الأشهر 
الحرم؛ ثم شعبان . 

[فصل: في الاعتكاف] 
هو لغة اللبث والحبس. 


قوله: (فله قطعهما) ويكره إن لم يكن بعذرء وإلا كأن شق الصوم على المضيف فلا 
كراهة. ويترتب على الكراهة عدم الثواب على الماضي» ويترتب على عدمها وجوب الثواب. 
قوله: (أمير نفسه) بالراء وبالنون روايتان. 
قوله: (إن شاء صام) أي أتم صومه فلا يرد أن فرض الكلام أنه صائم. وأما قوله: :ولا 
ُبطِلوا أَغْمَالَكُمْ» فمحمول على الفرض. 
قوله: (بصوم واجب) ولو قضاء لأجل قوله سواء كان قضاؤه الخ. 
قوله: (حرم عليه قطعه) أي الواجب». وعلى هذا حمل قوله : «ولا تُبطِلُوا أَمْمَالَكُمْ» فهو 
خاص بالفرض بخلاف قطع غيره فيجوز كما مر. 
قوله: (ثم باقي الأشهر) لم يذكر الأفضل من ذي القعدة وما بعدها. وحاصله أن يقال: 
أفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر الحرمء وأفضلها المحرم ثم رجب ثم الحجة لوقوع 
الحج فيه ولاشتماله على يوم عرفة ثم القعدة ثم شعبان زي أج. وبعضهم قدّم القعدة على 
الحجة» لكن المعتمد تقديم الحجة وأنه أفضل من ذي القعدة لوقوع الحج فيه ولاشتماله على 
يوم عرفة؛ والأفصح فتح قاف القعدة وكسر حاء الحجة. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
وفتح قاف قعدة قد صححرما وكسر حاء حجة قدرجحرما 
كما علمتء والله أعلم. 
فصل: في الاعتكاف 
ذكره عقب الصيام لأنه من توابعه. ولأن المقصود من كل منهما واحد وهو كف النفس 
)0( أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص 775 )١714(‏ وأحمد في المسند 741/7 والترمذي ٠١9/5‏ 


(77) والدارقطني 177/7 والحاكم في المستدرك 574/١‏ وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي والبيهقي 
في الستن 7177/4 


06 ْ كتاب الصيام/ فصل فيْ الاعتكاف 


وشرعاً اللبث في المسجدء من شخص مخصوص بنية. والأصل فيه قبل الإجماع قوله 
تعالى ولا تباشروهن وأنتم غاكفون في المساجد» [البقرة: ]١417‏ وخبر الصحيجين: 


عن شهراتهاء ولآن الذي يبطل الصوم قد يبطل الاعتكاف» ولأنه يسن للمعتكف الصيام . 

قوله: (اللبث) أي لزوم إلشيء ولو شرَاً كما عبر به حج وقوله والحبس أي حبس 
النفس على الشيء فهو غير اللبث. . وسمي الاعتكاف الشرعي بذلك لملازمته المسنجد ولبئه» 
يقال عكف يعكُفُ بضم الكاف في المضارع . ْ 

قوله: : (اللبث في المسجد) أي حقيقة أو حكماً فيشمل التردد» وأنا المرور بلا تردد فلا 
يكفي؛ فلو دخل المسجد قاصداً الجلوس في محل منه اد شترط لصحة الاعتكاف تأخير النية إلى 
موضع جلوسه أو مكثه عقب دخوله قدراً يسمى عكوفاً لتكون النية مقارئة للاعتكاف» بخلاف 
مالو نوى حال دخوله وهو سائر لعدم مقارنة النية للاعتكاف؛ كذا بحث. أقول: وينبغي ٠‏ 
الصحة مطلقاء أي سواء كان ماكثاً أو سائزاً مع التردد لتحريمهم ذلك على الجنب حيث جعلوه 
بمنزلة اللبث» بخلافه مع المرور بأن يدخل من باب ويخرج من آخر وهو المسمى بالعبور فلا 
تصح النية حينئذ ع ش على م ر إزيادة. 

قوله: : (في المسججد) وهو ما وقفه الواقف مسجدا لا ريطا ولا مدرسة كما أنى به ابن 
عبد السلام زي, 


فائدة : اح ينا لوك ارب لخدو لرقرو اراشطدو 1 قن ام ا ين 
صح ذلك وأجري عليها أحكام االمساجدء قيصح الاعتكاف عليها ويحرم.على الجتبٍ؛ ونحوه 
المكث عليها ونحو ذلك اه عبد البر. . ولو زال تسمير هذا ثبتت المسجدية. بعد زواله وفي ق ل. 
نعم إن جعل في. الأرض المحتكرة بلاطأ مثلاً ووقفه مسجذاً صح عليه الاعتكاف اه. 

قوله: (من شخص مخصوص) أي مسلم مميز خال من الموانع . 

قوله: ولا تباشروهن» [البقرة: 140] المراد بالمباشز: ة الوطء كما في البيضاوي. 

قوله: (فئي المساجد) قيد الصحة الاعتكاف. وإلا فالمغتكف ممنرع من الجماع حتى 
غرع المسنجد إذا كان حكم الاغتكاف منسحباً عليه كأن خرج من الاعتّكاف المنذور المقيد 
بالمدة والتتابع للتبرز مثلأ» ومن في المسجد تحرم عليه المباشرة بشهوة ولو غير معتكف؛ 
فذكر المساجد ليس إلا لبيان شرط الاعتكاف لا لإخراج الصورتين المذكورتين م د. أوعبازة ح 
ل: قوله: ولا تباشروهنٌ» [البقرة: لاما] الآيق دليل على اشتراط المسجدية للاعتكاف؛ 
لأنه لا جائز ثز أن يكون شرطأً في منع مباشر ة المعتكف لأنها ممنوعة عليه خارجه لحو قضاء 
الحاجة كما سيأتي» وغير المعتكف ممنوع من المباشرة فيه فليس ذكرها إلا لاشتز ترزاط صحة 
الاعتكاف اه. وقوله لأنها ممترعة علية سخارجة يمعي سول الآبة لهل الصورة 'بآند .يراد 


كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف احول 


«إنه يل اعتكف العشر الأوسط من رمضان. ثم اعتكف العشر الأواخر منه ولازمه حتى توفاه 
الله تعالى: ثم اعتكف أزواجه من بعده”"2. وهو من الشرائع القديمة قال تعالى إوعهدنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين؟ [البقرة: 5؟1] (والاعتكاف سنة) 
مؤكدة وهي (مستحبة) أي مطلوبة في كل وقت في رمضان وغيره بالإجماع ولإطلاق 
الأدلة . قال الزركشي فقد روي: 


بقوله: #وأنتم عاكفون في المساجد؟ [البقرة: 1407] حقيقة أو حكماً والمباشرة فيها أو 
خارجها. ' 

قوله : (اعتكف العشر الأوسط) أي في بعض السنين. وقوله الأوسط اعترضه في المصباح بأن 
العشر جمع والأوسط مفرد ولا يتبع الجمع بمفرد» قال: ويمكن حمله على غلط النساخ بإسقاط 
الألف من الأواسط . وقوله ثم اعتكف أي في سنة أخرى» وفي رواية: أنه اعتكف الأول أيضاً م ر. 
وذكر اعتكاف أزواجه أي في غير رمضان لدفع توهم اختصاصه برمضان وبالذكر. وفيه أيضاً دليل 
لجواز اعتكاف المفطر لأن يوم العيد لا يجوز صومه إجماعاً؛ فتأمل . 

قوله: (من الشراتع القديمة) أي بمعناه اللغوي» وهو مطلق اللبث في المسجد أما هو 
بالهيئة المخصوصة فمن خصائصنا ق ل. 

قوله: (وعهدنا إلى إبراهيم) أي أمرناهما بذلك . 

قوله: (أن طهرا) أي بأن طهراء فحذف حرف الجر. ويجوز أن تكون مفسرة لتضمن 
العهد معنى القول» يريد: طهراه عما لا يليق به من الأدناس والأنجاس والأوثان المعلقة حول 
الكعبة ومن القذر؛ لما قيل إن غنم سيدنا إسماعيل كانت تبيت في الحجر. وقوله للطائفين أي 
حولهء والعاكفين أي المقيمين عنده أو المعتكفين فيه كما في البيضاوي . 

قوله: (سنة) أشار بقوله سنة إلى حكمهء وبقوله مستحبة في كل وقت إلى زمانه رداً على 
من منعه ليلاً ولغير الصائم ق ل. وقوله مستحبة تأكيد أو تأسيس إن أريد بالسنة الطريقة. وقد 
جعل الشارح قول المصنف مستحبة تأسيساً بالنظر للمتعلق به لأنه خير من التأكيد الذي هو 
ظاهر كلامه . 

قوله: (في كل وقت) أي حتى أوقات الكراهة وإن تحرّاها ع ش. ويجب بالنذر ويحرم 
على الزوجة, والرقيق بغير إذن مع الصحة؛ ويكره لذات الهيئة مع الإذن فتعتريه الأحكام ماعدا 
الإباحة أي يجب بالنذرء ويحرم من المرأة بلا إذن زوجها أو سيدهاء ويكره لها بالإذن إن 
كانت ذات هيئة ويسنّ فيما عدا ذلك وهو الأصل فيهء ومثل المرأة الختثى اه. 

قوله: (ولإطلاق الأدلة) أي السابقة والآتية. 


.)1١1/1  5( 891/1 ومسلم‎ )5١77( 771/4 أخرجه البخاري‎ )١( 


1 20 اكتاب الصام/ فصل قي الاعتكاف 


امن افكت ترق ل اننا 7 وهو في العشر الأواخر من رمضأن أفضل منه في 
غيره لطلب ليلة القدرء فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء فإنها أفضل ليالي السئة. قال 
تعالى إلبلة القدر خير من ألف شهر» انقر: ؟! أي العمل فيها خير عن الغذل في ألف 


قوله: (فواق ناقة) بضم الفاء وآخره قاف» أي أفدر زمن لبها ق ل. 520156 
الجوهري. فتح الفاء. ٠‏ وقال بعضهم : هو ما بين الحلبتين بأن تحلب ثم ترك لفصيلها ليدرٌ اللبن 
ثم يعود لحلبها اه أج. وفي الحديث: «العيادةٌ قَدْرٌ قَوَاقٍ نَاقَةِ أي عيادة المريض. وقوله 
تعالى: اما لها من فواق؟ [ض: 8] أي انتظار وراحة ولا إفاقة» وقيل: من :الرجوع إلى 
الدنيا كما في التقريب. ٍ : 

قوله : (نسمة) النسمة للواحد من الأشخاص ومراده هنا الرقيق'اهاق ل . 


قوله : (لطلب ليلة القدر) وتسميتها بذلك لشرفها ولتقدير الأمور فيهاء لقوله تعالى: 
«#فيها يفرق كل أمر حكيم» [الدحان: 4] وذكر الألف إما للتكثير» أو لما.رُري (أنه عليه 
الصلاة والسلام ذكر إسرائيلياً لبس السلاح في سبيل الله ألف شهرء فعجب المؤمئون' 
وتقاصرت إليهم أعمالهم نأعظوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي؛ اه بيضازي . وقوله 
لشرفها على أن القدر بمعنى العظمة والشرف من قولهم: لفلان قدر أي شرف ومنزلة» ثم 
إن شرفها يحتمل أن يكون راجعاً للفاعل فيها على معنى أن من أتئ فيها بالطاعة ضار ذا 
قدر وشرف» ويحتمل أن يرجع إلى نفس العمل اه زاده أو راجع لها نفسها أو للمنزل فيها 
كما قاله الشهاب. قال ق ل:! وظاهر كلام الشارح- أنه علة للأفضلية في العشر الأواخر» 
وهو يقتضي عدم تخصيصها أني ليلة القدر بمفرد من مفرداته أي العشر. وذكر أبعضهم أن 
قوله لطلب الخ تعليل لمحذؤف. أي: ار ليام وتعليل الأفضلية! 
محذوفء. والتقدير: أفضل لمواظبته يك على ذلك 

قوله: (فيحييها بالصلاة) هذه لي اطي سنب أن الاق لمق لون ايسا اد 
في جماعة ويصلي يصلي الصبح كذلك. وترك الشار ل ع 
بالذكر الخ ففيها ثلاث كيفيات ذكر الشارح اثنتين وترك واحدة. 

قوله: (أفضل ليالي السنة) أي في نحق هذه الأمة وهر لاني كن يل امج ال 
الليالي مطلقاً في حقه يل. ل ان ا 
نظيرتها من كل عام. وما أحسن أقؤل بعضهم: 

أولاك رؤيته في ليلة|فضلت ليالي القدر فيهًا ارب رسا 
قوله : (ألف شهر) وهي ثلاث ونمانون سنة وثلث سنة» ولم يعبر بذلك لأن ما في 
التزبل اضر كبا لا يخني م د 


كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف لجل 


شهر ليس فيها ليلة القدرء وفي الصحيحين: امن قَامَ لله القذرٍ إنمَانا وَاحيسَابا غفَرَ الله له 
َا تَقَدَعٌ مِئْ وَيهِه2"0. وهي منحصرة في العشر الأواخر كما نصّ عليه الإمام الشافعي رضي 
الله تعالى عنه وعليه الجمهورء وأنها تلزم ليلة بعينهاء وقال المزني وابن خزيمة : إنها منتقلة 
في ليالي العشر جمعاً بين الأحاديث واختاره في المجموع والمذهب الأول. قال النووي في 
شرح مسلم: ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها. لكن قال المتولي: يستحب التعبد في 
كل ليالي العشر حتى يجوز الفضيلة.على اليقين» فظاهر هذا أنه يجوز فضلها سواء اطلع 


قوله: (ليس فيها الخ) وإلا لزم تفضيل الشيء على نفسه بمراتب. قال ق ل: ظاهر 

كلامهم أن الألف شهر كاملة وأنها تبدل ليلة القدر بليلة غيرها ويحتمل نقصها منهاء ولعل 
المراد بالشهور العربية لأنها المنصرف إليها الاسم شرعاً وعرفاً. 

قوله: (إيماناً) أي تصديقاً بأنها حق وطاعةء واحتساباً أي إرادة وجه الله لا لرياء؛ 
شوبري. ونصبهما على المفعول لأجله أو على الحال بتأويلهما باسم الفاعل. 

قوله: (من ذنيه) أي من الصغائر أو الأعم دون التبعات؛ أما التبعات فلا يكفرها إلا 
الاستحلال من مستحقها إن كان موجوداً أهلاً للاستحلال منهاء فإن لم يكن أهلاً أو لم يكن 
موجوداً فوارئه والنكتة في وقوع الجزاء ماضياً مع أنه في المستقبل أنه محقق الوقوع فضلاً من 
الله على عباده اه زي. 

قوله: (وأنها تلزم) لو قال: وتلزم» لكان أخصر وأولى ق ل. وقال بعضهم: قوله وأنها 
معطوف على الضمير المجرور بعلى بدون إعادة الخافض » والتقدير: والجمهور عليه وعلى أنها 
الخ . 

قوله: (ليلة بعينها) أي من العشر الأخيرء يعني أن الليلة التي وجدت فيها في بعثة النبي 
ل لا تتتقل عنها إلى ليلة غيرها من حين مشروعيتها إلى الآن. قوله: (جمعاً بين الأحاديث) لا 
يخفى ما في هذا الجمع لمن تأمله ق ل؛ لأن هذا لا يصلح أن يكون جمعاً بين هذا القول وما 
قبله؛ لأن البعض يدل على أنها منتقلة والبعض الآخر يدل على أنها تلزم ليلة بعينها. ومبنى 
الإشكال على أن المرا اد بالأحاديث الأحاديث الدالة على هذا القول والذي قبله»؛ فإن أريد 
الأحاديث الدالة على أنها ليلة الحادي والعشيرين والدالة على أنها ليلة الثالث والعشرين والدالة 
على أنها ليلة الخامس والعشرين مثلاً كان الجمع صحيحاً تأمل. 

قوله: (والمذهب الأول) أي أنها تلزم ليلة بعينها. قوله: (وظاهر هذا) أي كلام المتولي . 


(1) أخرجه البخاري )١401(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (10/7) والترمذي (181). 


البجيرمي على الخطيب/ ج”7/ م١١ ١‏ 


بت ١‏ كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف 


عليها أم لا وهذا أولى. نعم حال من اطلع عليها أكمل إذا قام بوظائفها وروي عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «مَن صَلَى المِشَاء الأخيرَة في جَمَاعَةٍ من رَمَضَانَ فَقد أذْرَك ليله القذرِه وميل 
الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالك والعشرين. وقال ابن 
عباس وأبيّ: : هي ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم وفيها نحو الثلاثين قولاً 
ومن علاماتها أنها طلقة .لا احارة ولا باردة» وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس فيها 
كثير شعاع. ويندب أن يكثر في ليلتها من قول: «اللّْهُمْ إِنكَ عَقُْ كَرِيمٌ تُحَبٌ العَفْوَ فَاغْفُ 


قوله: (فقد أدرك الخ) أي أحياها لكن بشرط.أن يعزم على صلاة الصبح جماعة؛ وهذا 
أقل ما يحصل به الإحياء. ١‏ 

قوله: (وميل الشافعي) أي اختياره. وهذا يخالف ما تقدم من أن المنتمد أنها تلزم ليلة 

بعينهاء ويمكن أن مراده أنها تلزم هذه أو.هذه ولا تنتقل عنهما. وذكرؤا لها ضابطأء وهو أنه 
إن هلّ رمضان بالجمعة فهي ليلة التاسع والعشرين وإن هل بالسبت فهي ليلة الحادي والعشرين 
وإن هل بالأحد فهي ليلة السابع والعشرين وإذا هل بالاثنين فهي ليلة التاسع والعشرين وإن هل 
بالتادناء كني ليله الخائت. المشوين رإنه عل بال ريما تمي ليلة:السنايم ,الك مرين بوإنمل 
بالخميس فهي ليلة الحادي والعشرين. ونظمها بعضهم: فقال: 

وإنا جميعاً إن نصم يوم جمعة ففي تاسع العشرين خذ ليلة:القتدر 

وإن كان يوم السبت 'أول صومنا فحادي وعشرين اعتمده بلا عذر' 

وإن هلّ يوم الصوم في أحد نفي سابع العشرين :ما رمت فاستقري 

وإن هل بالاثنين فباعلم بأنه يوافيك نيل الوصول في تاسع العشري 

ويوم الغلاثاء إن بدا الشهر فاعتمد على خامس العشنرين تحظئ بها قادر 

في الأربعاء إن هلّ يإمن يرومها' . فدونك فاطلب وصلها سابع العشر 

ويوم الخميس إن بدا الشهر فاجتهد. توافيك بعد العشر في ليلة الوتر 

وعن ابن عباس ف وهو قول عمر بن الخظاتٍ اه 
برماوي . 

قوله: : ومن علاماتها الخ) وفائدة معرفة علاماتها بعد فوتها أنه يسن اجتهاده في يومها 
كاجتهاده فيها كما يأتي. ولا ج ها بعرفاتي اقي اللعراراء على زه ا جتن 
ل على الجلال. ا 

قوله : (طلقة) بفتح المهملة وكسر اللام» وقوله: لا حارة ولا بازدة تفسير لطلقة .' 

قوله: لحرا كك وملما ‏ وخس كر لها لسر مكاي متها كيل 
فيضعف » اوارتسان اد د بي ناي الم؟ مناوي ع ش . 
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عَنِي؛ وأن يجتهد في يومها كما يجتهد في ليلتهاء وخصت بها هذه الأمة وهي باقية إلى يوم 
القيامة» ويسن لمن رآها أن يكتمها. (وله) أي الاعتكاف (شرطان) أي ركنان فمراده بالشرط 
ما لا بد منه بل أركانه أربعة كما ستعرفه. 


الأول: (النية) بالقلب كغيره من العبادات» وتجب نية فرضية في نذره ليتميز عن 
النفل وإن أطلق الاعتكاف بأن لم يقدرٌ له مدة كفته نية» وإن طال مكثه؛ لكن لو خرج 


قوله : (وأن يجتهد في يومها) أي بالقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك من أنواع العيادة. 

قوله: (وهي باقية الخ) وأما من قال إنها رفعت فالمراد أنه رفع علم عينهاء ولو علق قبل 
دخول العشر الأواخر من رمضان طلاقاً مثلاً بليلة القدر كقوله: أنت طالق ليلة القدر» طلقت 
بأول آخر ليلة منها أي من ليالي العشر الأواخر؛ لأنه مضت به ليلة القدر في إحدى ليالي 
العشرء أو علقه فى أثناء العشر طلقت بأول آخر ليلة من سنة تمضي عليه لأنه قد مرت به ليلة 
القدر اه زاد حج: ولو رآها بعد التعليق أو أخبره من اعتقد صَِدق أنه رآها في سئة التعليق 
كليلة الثالث أو الخامس أوالسابع والعشرين فينبغي الوقوع؛ اه رحماني. 

قوله: (أن يكتمها) أي لأنها كرامة» وينيغي كتم الكرامات؟ قال ق ل: وهي لحظة صغيرة 
على صورة البرق الخاطف وتفضل جميع الليلة لأجلهاء وكذا نزول الملائكة فيها في جميع الليل 
صعوداً وهبوطاً بين الله تعالى وعباده لقضاء حوائجهم وإطلاع الربٌ فيها جميعها كذلك»: بخلاف 
غيرها فإنه في الثلث الأخير وغير ذلك . قوله: (وله) أي لتحققه وصحته وجوازه ق ل. 

قوله: (أي ركنان) هذا لمراعاة التثنية في كلام المصنف؛ لأن المذكور فيه على ما قرره 
الشارح ثلاثة أركان» ولم يذكر الرابع وهو المعتكف نظراً إلى الأصل من أن الفاعل لا يعدّ ركنا 
وإنما عده غيره وتبعه الشارح هنا ركناً كالصوم ونحوه لعدم وجود صورة له محسوسة في 
الخارج أي مشاهدة بدونه ق ل. 

قوله: (كغيره من العبادات) أي كنظيره من العبادات كما في عبارة غيره» فيكون راجعاً 
لقوله النية ويحتمل رجوعه لقوله بالقلب. 

قوله: (وإن أطلق الاعتكاف) أي عن التقييد بمدة» وسواء كان منذوراً أو لا لكنه في 
المنذور يقع بعضه واجباً عن النذر وبعضه غير واجب عنه لأنه يمكن تجزيه. وحاصله أن 
المراتب ثلاثة : إما أن يطلق» أو يقيد بمدة غير متتابعة» أو متتابعة. وكل منها إما منذور أو لا. 

قوله: (كفته نيته) ويكفيه لحظة في النذرء فلو زاد عليها وقع قدر لحظة منه فرضاً والباقي 
مندوباً قياساً على الركوع إذا طوّلهء كذا قيل؟ واعتمد ع شش وقوع الكل واجباً هناء وفرق بينه 
وبين الركوع بأن الشارع جعل لأقل الركوع قدراً معلوماً ولم يجعل ذلك لأقل الاعتكاف» قرره 
شيخنا ح ف. 
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من المسجد بلا عزم عود وعاد جددها سواء أخرج لتبرز أم لغيره لأن ما مضى عبادة تامة» 
ل 0 ٠.‏ ولو قيده بمدّة كيو وشهر وخرج 
لغير تبرز وعاد جدد النية أي يضا وإن لم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف بخلاف:خروجه لتبرز ٠‏ 
فإنه لا يجب تجديدهاء ون طال الزمن فإنه لا بد مته فهو كالمستنى عند الثية» لا إن نذر 
مدة متتابعة فخرج العذر لا يقطع التابع فلا يلزمه تجديد سواء أخرج لتبرز أم لغيره. 

(و) الثاني (اللبث) بقدر ما يسمى عكوفاً أي إقامة» بحيث يكون زمنها فوق زمن 
الطمأنينة في الركرع ونحوءافلا يكفي قدرها ولا يججب السكون بل يكفي التردد فيه. 


قوله: : لبلاعزم عوه) زهو في زمن خروجه غير معتكف لا حقيقة ولا حكمح ل . 

قوله: ‏ (جدد) أي إن أراد الاعتكاف . 

قوله: (لتبرز) أي قضاء حاجة. : ١‏ 

قوله: (فإن عزم على العود) أي للاعتكاف شواء أعاد إلى ذلك المسجد أم لغيره» قال 
الشوبري : ا ا 0 0 5 
او و ال رست 1 
من خرج عازماً على العود فإن زمن الخروج لا اعتكاف فيه أصلاً؛ هذا ما بحثاع ش. وقوله 
لم يجب تجديد النية إذا عام رده سم في .حواشي التحفة وفرق بينه:ويين الوم بآن الجماع 
مئاف للاعتكاف مطلقاً بخلافبٍ الصؤم فلا ينافيه إلا نهاراً . 
قوله: (ولو قيد بمدة) أي غير متتابعةء أخذاً مما بعده. 
قوله: (جدد النية) أي إن لم يعزم على العودُ إلا فلا حاجة لتجديدها كما مر فاحفظه م:د 


قوله :' (لقطعه الاعتكاف) أي لا يكون زمنه محسوباً من زمن الاعتكاف ح ل وح.ف. 
قوله : :(وإن طال الزمن) أي المحتاج إليه في التبزز . 
قوله :. (كالمستنى عند النية) فكأنه قال نويت اعتكاف هذا اليوم إلا أني أخرج فيه للتبرز. 
| قوله: (لا يقطغ التتابغ) كأكل وقضاء حاجة ومرض وحيض» بخلاف القاطع.كعيادة 
ار 
قوله: ا ا ل 
الخروج كما قرره شيختا. ‏ |. 

قوله: (بل يكفي التردد) فالشرط إما السكون أو التردد بخلاف عابر انرو هئ 
“لالعاري باجم العدا جد وينبب للمار أنايتوية أي الاعتكاف ويتفيه وقفة تزيد على 
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وأشار إلى الركن الثالث بقوله (في المسجد) فلا يصح في غيره للاتباع رواه 
الشيخان وللإجماع ولقوله تعالى #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ البقرة: 
ها والجامع أولى من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه». ولئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة 
وخروجاً من خلاف من أوجبهء بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه 
الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع لأن خروجه لها يبطل تتابعه؛ ولو عين الناذر 
في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال 
نه دلا تُسَد الرّحَالُ إلا إِلَى ثَلاَةٍ مَسَاجِد: مَسْجِدِي هَذَاء وَالمَسْجِدٍ الْحَرَامء وَالمَسْجِدٍ 


أقل طمأنينة الصلاة» فإن نواه ولم يقف أو وقف قدرها أو دونها لم يصح على الأصح اه. 
وفي حاشية السيد الرحماني على التحرير: قال شيخنا: ولا بد من إيقاعها حال الاستقرار فلا 
يكفي حال المرور حتى يستقر. 

قوله: (فيه) أي المسجد المعلوم. 

قوله: (في المسجد) ولو ظناً بالاجتهاد أي فيما إذا اشتبه عليه مرضعان: أحدهما مسجد 
بيقين ومن المسجد رحبته القديمة وروشن متصل بجداره وهواؤه وغصن شجرة أصلها فيه 
مطلقاً؛ أي وإن كان الغصن خارجه كما قال ق ل وع ش» بخلاف ما يأتي في وقوف عرفة 
ورحبته ما حوط عليه لأجله وإن لم يعلم دخولها في وقفه سواء أفصل بينهما طريق عند حدوثه 
أو شك فيه أم لا. وأما حريمه فهو ما هيىء لإلقاء نحو قماماته وليس له حكمه اه رحماني. 
وليس لنا عبادة يتوقف فعلها على المسجدية إلا هذه الثلائة» أعني الاعتكاف والطواف والتحية 
ومثلها المنذورة فيه؛ إلا أن الطواف يتوقف على مسجد مخصوص وهو المسجد الحرام اه. 

قوله: (لكثرة الجماعة الخ) أي شأنه ذلك. 

قوله: (من خلاف من أوجيه) أي الجامع وهم جماعة من الصحابة وغيرهم كما في 
شرح مارء 

قوله: (وجب الجامع) أي لأجل الجمعة» فلو اعتكف في غيره صح الاعتكاف وإن أثم 
بترك الجمعة كما لو نذر الجماعة فصلى منفرداً فإن صلاته لأجل الجمعة؛ تصح وإن أثم بترك 
الجماعة . 

قوله: (مسجد مكة) المراد به الكعبة والمسجد حولها على المعتمد؛ حتى لو نذر اعتكافاً 
فيها أجزأه المسجد حولها خلافاً للإسنوي. والمراد بالمسجد حولها جميع المسجد وإن اتسع» 
وإدخال الكعية في المسجد غير ظاهر لبناء الملائكة لها قبل آدم وحدوث المسجد بعدهاء ونذر 
الاعتكاف فيها غير متعقد لأنها ليست من المسجد. وقوله أو المديئة المراد به ما كان في زمنه 
دون ما زيد عليه لاختصاص المضاعفة بغير الزيادة اه أأج . 

قوله: (لا تشِدّ الرحال) أي لأجل الصلاة» فالحديث وارد في المساجد بالنسبة للصلاة 
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الأقُضَّى)”" رواه الشيخان ويقنوم مسجد مكة مقام الآخرين لمزيد فضله عليهماء ويقوم 


لأن المساجد غير المساجد الثلائة متمائلة في الفضئل بالنسبة للصلاة» فلا معنى للرحيل إلى 
مسجد آخر ليصلي فيه وإذا كان الكلام بالنسبة للصلاة فلا ينافي أنه ينبغي شد الرحال لغير 
هذه الثلاثة لأجل الزيارة كشدّها لزيارة سيدي أحمد البدوي؛ لأن الشدّ للمكين وهو الولي لا 
للمكان؛ لأن الولي إذا لم يكن في هذا المكان لما ذهب أحد من الناس إليه بقضد زيارة» 
خلافاً لبعض الخوارج حيث تمسكوا بظاهر الحديث على عدم سن زيارة الأولياء بعد موتهم» 
قرره شيخنا ح ف. وقوله لأجل| الصلاة والاعتكاف كالصلاةء» فصح الاستدلال» ولا يضاعف : 
غيرهما كما ذكره ق ل. ولا نافية وتشد مضارع مجهول» وهو خبر أريد به النهي» وهو أبلغ . 
والرخالء جنع رومل رعو لجال كالشروج [الخيل لابجتع راملة كنا ترم ء قال في 


الخلاصة : ْ 


فعل وفعلة فعال لهما 
لأن راحلة تجمع على رواحل كضاربة وضوارب وفاطمة وفواطم ومعناه لا ينبغي شد 
الرحال على الرواحل إلا للمساجد الثلاثة . 1 
فائدة : الصلاة يسكس بالاميداي بعد في وا ين في الأقضى وبمائة 
ألف في غير الثلائة» والصلاة في مساجد المدينة بسكيو الانسن وبالت في فيزم انا 
الثلائة» والصلاة في الأقصى لخمسمائة صلاة في غيرها أي الثلاثة'ق ل: ومثل الصلاة 
الاعتكاف». أي فهو في المسجد الحرام مضاعف كالصلاة د عداهما لا يتضاعف. ونظم 


مائةألف اركعةببركعة ش53 
في مسجد الهادي بألف أثيت في المسجد الأقصى بخمسمائة 
وهذا التضعيف يرجع إلى الثواب» وإلا فلو كان عليه صلاتان فضلى بمسجد مكة أو 
المدينة واحدة لم تجز عنهما كما قاله المناوي على الخضائص . 1 
قوله: (لمزيد فضله عليهما) قال عليه الصلاة والسلام : ١صَلاةٌ‏ في مَسْجِدِي هنا أَفْضَلُ 
مِنْ أَلْفٍ صَلاةٍ قيما سواه إلا المشجد الحَرَام؛ أي والأقصى «وصَلاةٌ في المنجد الحَرَام أَفْضَلٌ 
مِنْ مائة صلاةٍ في مَسَجِدِي» رواة الإمام أحمد. وقوله #إلا المسجد الحرام» أي وإلا الأقصى : 
لأن مسجد المديئة أفضل منه بطلاتين فقطء والصلاة في الأقصى بخمسماثة في غيره سوى 
المسجد الحرام ومسجد المدينة؛ فيؤحذ من هذا أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
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مسجد المدينة مقام الأقصى لمزيد فضله عليه؛ فلو عينَ مسجداً غير الثلاثة لم يتعين» ولو 
م 

والركن الرابع معتكف., وشرطه إسلام وعقل وخلرٌ عن حدث أكبر» فلا يصح 
ان المع عد رم ع م ار عر ل 
من به حدث أكبر بالمسجد (ولا يخرج من) المسجد في (الاعتكاف المنذور) ولو غير 
مقيد بمدة ولا تتابع(إلا لحاجة الإنسان) 


ألف صلاة في غير المدنيّ والأقصى ومن مائة صلاة في مسجده ومن مائتي صلاة في الأقصى 
كما في ق ل وقرره ح ف 

قوله: (وحرمة مكث) هذه حرمة لذات المكث» وخرج بها الحرمة لخارج كاعتكاف 
امرأة بغير إذن حليلها ورقيق بغير إذن سيده ومن به جراحة نضاحة يتنجس منها المسجد ونحو 
ذلك فهو صحيح؛ نعم لا حرمة على مكاتب لم يفت باعتكافه كسب ولا على زوجة في غير 
زمن تمتع بأن يكون الزوج محرماً أو معتكفاً كما قاله ق ل؟ لكن المعتمد فيمن به جراحة 
تنضاحة عدم صحة اعتكافه لأنه كالحائض م د. ونفي الحرمة عن الزوجة المذكورة إذا كان 
الخروج بغير إذن زوجها مشكل» وعبارة م ر: وقضية ما تقرر عدم صحة اعتكاف كل من حرم 
عليه المكث في المسجد كذي جرح وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد 
من ذلك» وهو كذلك وإن قال الأذرعي إنه موضع نظر اه وفي م د على التحرير. ويصح من 
المميز والعيد والمرأة وإن كره لذوات الهيئة» وحرم بغير إذن سيد في الرقيق ذكراً أو أنثى 
وذيج. نعم إن لم تفت به منقعة كأن حضرا المسجد بإذنهما فنوياه جاز كما نبه عليه الزركشي. 
وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده في الأصحء لكن إن عجز عن مؤنته فلسيده منعه. وعبارة 
م ر: للمكاتب أن يعتكف بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به أي بكسبه بأن 
يعتكف ليلاً» والمبعض كالقنَ إن لم تكن مهايأة فإن كانت فهو في نوبته كالحر وفي نوبة سيده 
كالقن اه. 


قوله: (ولو غير مقيد بمدة) هذا التعميم غير مستقيم ق ل؛ لأن مراد المصنف بيان ما 
يقطع التتابع وما لا يقطعهء فكلامه مقيد بالمدة والتتابع ؛ لأن المطلق» أعني الذي لم يقيد بمدة 
له الخروج منه مطلقاً لأنه يكفي فيه لحظة والمقيد بمدة من غير تتابع»ء كذلك يجوز له الخروج 
منه مطلقاً كأن نذر اعتكاف ثلاثين يوماء وأما إذا نذر شهراً معيناً فهو كالمشروط تتابعه كما في 
شرح المنهج خلافاً لما في المحشي. وأجاب المرحومي نقلاً عن شيخه ع ش عن التعميم بأن 
المراد أنه لا يخرج عن الاعتكاف المطلقء أعني الذي لم يقيذ بمدة ولا تتابع مع قصد بقائه 
على اعتكافه؛ لأنه ينقطع بخروجه. 


ليلد 1 ٍْ ْ . كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف 


تن ول وغاظ:وماهن مكناهما عسل عن جنابة: ولا يغتر ذعابه تبرق بدار للم 
يفحش بعدها عن المسجد ولا له دار أخرى أقرب منها أو فحش ولم يجد بطريقه مكاناً . 
لائقاً به فلا ينقطع التتابع به فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد وداز صديقه 
المجاور له للمشقة في الأولئ والمنة في الثاني . أما إذا كان له دار أخرى أقرب منها أو 
فحش بعدها ووجد بطريقه مكاناً لائقاً به فينقطع التتابع بذلك» لاغتنائه بالأقرب في 
الأولى» واحتمال أن يأتيه الول في رجوعه في الثانية فيبقى طؤل يومه.في الذهماب 
والرجوع؛ ولا يكلف في خروجه لذلك الإسراع بل يمشي على سجيته المعهودة» وإذا 
فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه يقع تابعاً لذلك بخلاف ما لو خرج 


قوله: (من بول) وإن كثر أخروجه لذلك» ولا يشترط أن يصل إلى حد الضروزة اهام ر. 
وعبارة ق ل: قوله من بول الخ قيد الحاجة بذلك لأنه المعهود» ومتها ما شرظ: في نذره. 
الخروج له من عارض مقصود مباح غير مناف للإعتعاف خصادم جنازة وعيادة مريضل» ويجري ٠:‏ 
مثل ذلك في الصوم والصلاة. ٍْ ش 

قوله: (وغائط) أي وريح ١‏ 

قوله: (وما في معناهما) إيحتمل أنه جعله من تفسير الحاجة؛ فيشمل.الأكل والشرب 
ونحوهما. ويحتمل أنه زائد على معنى حاجة الإنسان.وأن حاجة الإنسان هي اليول والغائط؛ 
لأن ذلك هو الحاجة المعهودة» ويكون أشار بقوله وما في معناهما إلى أن حاجة الإنْسان ليست 
قيداً. 

قوله: (ولا له دار) يار فسنت ولاايه حار انر الخ. 

قوله : (أو فحش ولم يجاد) كان الأفعد أن يقدم ذلك على قوله ولا له دار أغخرى ريكون 
نظم العبارة: أو فحش ولم يجد مكاناً لاثقأ به ولا له دار أخرى أقرن د #الجاسل تر الحار. . 
الفاحشة مغتفرة بشرط نفي أمرين . 

قوله: (كسقاية المسجد):أي إن كان يحتشم من ذلك . والمراد بالسقاية هنا المحل المعدٌ 
لقضاء الحاجة فيه وهو ما فَيْهُ الميضأة ة بكسر الميم مهموز مقصور لا موضع الاستقاء أي 
الشزب» وهذا اضطلاح الفقهاء يلسم السقاية بالكسر الموضع الذي نتخذ لسقي . 
الناس . 

قوله: الاغتاته بالأقرب) أي واحتمال أن يأنهالبول» وقوله واحتمال الخ في الثانية أي 
ولاغتنائه باللائق» فقد حذف من كل ما أثبته في الآخر فهو احتباك. 

قوله: (لذلك) أي لقضاء الحاجة. 

قوله : (منه) أي من-التبرن. 

قوله: (بخلاف ما لو خرج له) أي للوضوء.. 


كتاب الصيام/ نصل في الاعتكاف 5 


له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز. . وضبط البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في 
التبرز إلى الدار» ولو عاد مريضاً في طريقه أو زار قادماً في طريقه لقضاء حاجته لم يضر 
ما لم يعدل عن طريقه ولم يطل وقوفه» فإن طال أو عدل انقطع بذلك تتابعه. ولو صلى 
في طريقه على جنازة فإن لم ينتظرها ولم يعدل إليها عن طريقه جاز وإلا فلاء ولا 
ينقطع التتابع بخروجه بعذر كنسيان لاعتكافه وإن طال زمنه (أو عذر من حيض) أو نفاس 
إن طالت مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالباء أو جنابة من احتلام لتحريم 
المكث فيه حيتئذء (أو) عذر (مرض) ولو جنوناً أو إغماءً (لا يمكن المقام معه) أي يشق 
معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم وتردد طبيب» أو يخاف منه تلويث المسجد 
كإسهال وكإدرار بول؛ بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيفة 


قوله: (فلا يجوز) بمعنى أنه ينقطع به التتابع . 

قوله: (أكثر الوقت) أي المنذور من غير نظر لكل يوم بيومه» وذلك لا يعرف إلا بمضيّ 
المدة بتمامها كما قاله زي وع ش» فإذا كانت المدة المنذورة شهراً وكان يخرج كل يوم للتبرز 
لداره فلما مضت المدة وجمعت الأزمنة التي كان يخرج فيها كل يوم للتبرز فوجدت ستة عشر 
يوماً فأكثر كان هذا فحشاً وإن كانت خمسة عشر فأقل كان هذا غير فحش فلا يضر؟؛ قرره 
شيخنا ح ف. 

قوله: (في التبرز إلى الدار) عبارة شرح المنهج : في التردد إلى الدار؛ وهي أولى. 

قوله: (ولو عاد مريضاً) صنيعه يقتضي أن الخروج ابتداء لعيادة المريض يقطع التتابع » 
ومثله الخروج للصلاة على الجنازة» ابن شرف على التحرير» وهو كذلك. 

قوله: (فإن طال) بأن زاد على قدر صلاة الجنازة» أي أقل مجزىء منهاء أما قدرها 
فمحتمل لجميع الأغراض» مرحومي وح ل وح ف. 

قوله: (بأن كانت لا تخلو عنه غالياً) بأن كانت أكثر من خمسة عشر يوماً. ويوجه بأنه 
متى زاد زمن الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطروق الحيض فعذرت لأجل ذلك» وإن 
كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر؛ لأن ذلك الغالب قد يختلف اه شرح مر 
ملخصاً. ويجب العود فوراً بعد فراغ كل عذر لا يقطع التتابع وإلا بطل التتابع ق ل 

قوله: (أو جنابة) أي غير مغطرة كما يأتي» كأن حصلت باحتلام أو نظر أو فكر. أما 
المفطرة فتقطع التتابع . 

قوله : (حيتئذ) أي حين الحيض والنفاس والجنابة. 

قوله: (أو عذر مرض الخ) الإضافة بيانية» فإذا لم يخرج من المسجد حسب زمن 
المرض أو الإغماء ذون الجنون لأن المجنون ليس أهلاً للعبادة. 


7 ٍ 1 كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف 


اتتابع بخروج ري يم لأنها مبنية له 
معدودة من توابعهء وقد اعتاد الراتب صعودها وألف الناس صوته. 


قوله: (راتب) وكذا نائبه. ' 

قوله: (إلى منارة) بفتح الميم وجمعها مناور وهو القياس لأنها من النوره ويجوز منائر 
الم كيدها لاماي بالدالد ع همزا نات رهم أن أضله وضارب؟ وما نقل عن سيبويه أن 
ذلك غلط يتعين تأويله فقد قرئء معائش ش بالهمزء شرح عب. ٠‏ وقوله وهو القياس:لأن حرف 
المد إذا وقع ثالثاً في المفرد وكان.أصلياً يصحح ولا يبدل همزا بخلاف ما إذا كان زائداً فإنه . 
يبدل همزاً. قال ابن مالك: 2 /١‏ 1 

والمد زيد ثالثاً في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد 

ومنارة أصلها منورة بوزن مفعلة نقلت حركة الواو إلى النونء ثم قيل تحركت الواو سابقاً 
وانفتح ما قبلها'الآن فقلبت ألفا قصار مئارة» ومثلها معيشة فيقال: مناور ومعايش» بالواو في 
الأول وبالياء في الثاني . وأما قراؤة معائش بالهمز فشاذة اه م د. 

قوله: : (منفصلة عن المسجد) بأن لا يكون بابها فيه ولا في رحبته شرح م رء أما منارة 
المسجد المتصلة به إن كان بابها فيه أو في رحبته فلا يضر صعودها ولو لغير الأذان وإن 
خرجت عن سمت بناء المسجد .وتربيعه» إذ هي في حكم المسجد كمنازة مبنية فيه مالت إلى 
الشارع: فيصح الاعتكاف فيها وإن كان المعتكف في هواء الشارع» اه عبد البر. 

قوله: (للأذان) ومثل الأذان ما اعتيد الآن من التسبيح أواخر الليل من طلوع الأولى 
والثانية كما قاله ق ل» بخلاف ما يفعل يوم الجمعة قبل الزوال من قراءة العشور والسلام فلا 
يعذر في الخروج له اه عبد البر على التحريرء وانظر الفرق. 

قوله: (لأنها مبنية له) هذا جري على الغالب» إذ إضافة المنارة إليه للاختصاض؛ حتى ٠‏ 
بيت لثم خرب المسجد فجدد سجد ثيب مها واد لانن عليها حكدها كم المي 
له شرح م ر. 

قوله: (وقد اعتاد الراتب الغ) أي المؤذن صعوده»: يوخ عت آنا يقطم التايع بخرنوجه 
للأذان أول مرة. وظاهره أنهما إجزءان من العلة؛ وجعل في شرح المنهج هذينْ العلتين 
شرطين» فالشروط سبعة: أن تككون المنارة مختصة بالمسجدء وأن تكون منفصلة.عنه» وأن 
تكون قريبة منهء وأن يكون المؤذن راتبأًء وأن يكون قد ألف صعودها للأذان» وأن يكون قد 
ألف الناس صوتةء وأن يخرج للأذان اهد. 

قوله: (وآلف الناس صوته) أي اعتادوه وإن لم توجد حقيقة الأنس المغروف اهم 


كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف الا١ا‏ 


فيعذر فيه ويجعل زمن الأذان كالمستثنى من اعتكافه. ويجب في اعتكاف منذور متتابع 
قضاء زمن خروجه من المسجد لعذر لا يقطع التتابع كزمن حيض ونفاس وجنابة غير 
مفطرة لأنه غير معتكف فيه إلا زمن نحو تبرّز مما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة 
كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب» فلا يجب قضاؤه لأنه مستثنى إذ لا بد منه ولأنه 
معتكف فيهء بخلاف ما يطول زمئه كمرض وعذة وحيض ونفاس . 


«(ويبطل) الاعتكاف المنذور وغيره (بالوطء) من عالم بتحريمه 


قوله: (فيعذر فيه) ويحث الأذرعي امتناع الخروج للمنارة فيما إذا حصل الشعار بالأذان 
يظهر السطح لعدم الحاجة إليها وكالمنارة محل بقرب المسجد اعتيد الأذان عليه ويحصل به 
الإعلام عالياً كان أو غير عال» شرح م ر. 

قوله: (كزمن حيض) أي لا تخلو عنه المدة كما سبق. 

قوله: (بخلاف ما يطول زمنه) هذا تقدمء وإنما أعاده لاشتماله على زيادة وهي المرض 
والعدة. 

قوله: (وعدة) أي وخروج المرأة المعتكفة لأجل قضائها عدة لوجوبه أي القضاء عليها 
في مسكنهاء فإن لم تخرج عصت وصح اعتكافها. ويوجه بأن الحرمة لأمر خارج لا لذات 
الاعتكاف» والمراد بقوله وعدة أي لم تكن باختيارهاء فإن كانت باختيارها أيطلت الاعتكاف 
كأن قال لها: إن شئت فأنت طالق» فقالت وهي معتكفة: شئت. 

قوله: (ويبطل بالوطء الخ) حاصل ما يبطله تسعة الوطء والإنزال والسكر المتعدي به 
والردّة والحيضء أي إذا كانت مدة الاعتكاف تخلو عنه كخمسة عشر يوماً فأقل والنفاس على 
ما تقدم والخروج من غير عذر والخروج لاستيفاء عقوبة ثبتت بإفراره وكذا الخروج لاستيفاء 
حق ما طل به والخروج لعدة باختيارهاء فمتى طرأ واحد من هذه على الاعتكاف المنذور 
المقيد بالمدة والتتابع أبطله وخرج منه ووجب الاستئناف وإن أثيب على ما مضي في غير الردة 
وإن كان مقيداً بمدة من غير تتابع؛ فمعنى بطلانه أن زمن ذلك لا يحسب من الاعتكاف فإذا 
زال ذلك جدد الئية وبنى على ما مضي وإن كان مطلقاً؛ فمعنى بطلانه أنه انقطع استمراره 
ودوامه ولا بناء ولا تجديد نية وما مضي معتدٌ به وحصل به الاعتكاف. ونظمها م د بقوله: 

وطء وإلزال وس كررهده حيض نفاس لاعتكاف مفسده 
خروجه من مسبجد وما عذر كذاك لاستيفاعقوية المقر 
والحاصل أن الطارىء على الاعتكاف المتتابع إما أن يقطع تتابعه أو لاء والذي لا يقطع 


فل ٍْ ش كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف 


ذاكراً للاعتكاف سواء أرطى دفي المسجذ أم خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها 
لمنافاته العبادة البدنية . وأما المباشرة بشهوة فيما دون الفزج كلمس وقبلة فتبطله إن أنزل 
وإلا فلا تبطله لما مرّ في الضوم» وخرج بالمباشزة ما إذا نظر أو. تفكر فأنزل فإنه لا 
يبطل» وبالشهوة ة ما إذا قبل بقصد الإكرام أو نحوه أو بلا قصد فلا يبطله إذا أنزل 
والاستمناء كالمباشرة» ولو جامع ناسياً للاعتكاف أو جاهلاً فكجماع الصائم ناسياً صومه 
أو جاهلاً فلا يضر كما مرّ في الصيام» ولا يضر في الاعتكاف التظيب والتزين وقص 
شارب ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع لأنه لم ينقل أنه يَكْةُ تركه ولا 


تتابعه إما أن يحسب من المدة ولا يقضي أو لا فالذي يقطعه هذه التسعة المذكورة والذي لا 
يقطعه ويقضي كالجنابة غير المفظرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض الذي لا تخلو 
عنه المدة غالباً والعدة التي بغير الختيارها ١‏ والذي لا يقضي الإغماء والتبرز والأكل وغسل الجنابة 
وأذان الراتب. واعلم أن الوط والمباشرة بشهوة حرام في المسجد مطلقاً ولو من غير 
معتكف » وكذا -خارجه في الاعتكاف الواجب: دون المستحب الجواز.ة قطعه. ولا يبطل اعتكافه 

بغيبة أو شتم أو أكل حرام» نعم يبطل ثوابه كما في الأنوار. ولو نوى الخروج من:الاعتكاف 
بعد الدخول فيه لم ييطل كالصوم؛ م د ملخصاً. 

قوله : (ذاكر) بالجر صفة لعالم» وبالنصب حال منه؛ درا كاد نكر ة تخصص بالعمل 
في قوله بتحريمه؛ اه م د. إٍ 

قوله ( خاو أي عنذ خروجه عفرلا مقع له التع قل ل 
منسحب عليه . 1 

قوله 0000 
بشهوة وإن أنزل كالصوم اه ق' ل. والذي في شرح م ر: أنه إذا لم ما لا ينقض المسه . 
كالمحرم بشهوة وأنزل بطل اهء وإطلاق الشارح يوافقه . : 

قوله : (وإلا فلا تبطله لما مر) هنو قوله لآ يفطر بالوطء بل إنزال» فبالإنزال مع نوع 
شهوة أولى. ا 
قرلة: '(نإله لايظل) مطل إن لم كن عانت الإزالد يهنا كنا في الصوم 1ج . 

قوله: (أو نحوه) كالشفقة. | ش 

قوله: (والاستناء) أي دان لم يكن بمباشرة؛ وقوله كالمباشرة أي بشهوة» إن أنزله بطل 
٠‏ الصوم وإلا فلا. 

قوله: (ولو جات فخ الساستن "ان يفول : :م جد ائنائه القابونا لر على إل 

قوله: اترك أي الماكون من بيخ وما بعية: 


كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف يفن 


أمر بتركه والأصل بقاؤه على الإباحة» وله أن يتزوج ويزوؤج بخلاف المحرم» ولا تكره له 
الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منهاء فإن أكثر منها كرهت لحرمته إلا 
كتابة العلم فلا يكره الإكثار منها لأنها طاعة كتعليم العلم ذكره في المجموع . وله أن ياكل 
ويشرب ويغسل يديه فيه والأولى أن ياكل في سفرة أو نحوهاء وأن يغسل يده في طست 
من الحرمة لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل» ويجوز 
الاحتجام والفصد في إناء مع الكراهة إذا أمن تلويث المسجدء ويحرم البول فيه في إناءء 
والفرق بينه وبين ما تقدم أن الدم أخف منه لما مرّ أنه يعفى عنها في محلها وإن كثرت إذا 
لم تكن بفعله» وإن اشتغل المعتكف بالقرآن والعلم فزيادة خير لأنه طاعة في طاعة. 
خاتمة : يسن للمعتكف الصوم للاتباع وللخروج من خلاف من أوجبه» ولا يضر 
الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده لخبر الصحيحين» أن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية قال: دأُونٍ بِيِذْرِكَ»0"© 


قوله: (كرهت) كالمعاوضة بلا حاجة وإن قلّتء أي إن اتخذه حانوتاً بلا إزراء فإن أزرى 
حرم. وبهذا يجمع بين الكلامين زي وقوله لحرمته أي المسجد. ويسن لمن رأى من يبيع في 
المسجد "أن يقول له: .لا أربح الله تجارتك اه شيخنا. 

قوله: (ويغسل يديه فيه) أي في المسجد أي إن كانت أرضه ترابية تشرب الماء وإلاا حرم 
للتقذير. 

قوله: (في طست) بفتح الطاء المهملة وبعدها سين مهملة أو معجمة» ويقال فيه طس 
وطسة بفتح الطاء وكسرهاء نص على ذلك صاحب القاموس . وهي مؤنثة ويجوز تذكيرهاء قال 
الزجاجي : التأنيث أكثر في كلام العرب؛ وقد جرى الشارح عليه حيث قال: أو نحوها. 

قوله: (ويجوز نضحه) أي رشه أي ما لم يحصل منه تقذير» وإلا حرم. 

قوله : (لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه) قال م ر: يحمل قول من قال بالحرمة على ما 
إذا أدى لاستقذار المسجد والجواز على خلافه. 

قوله: (إذا لم تكن بفعله) فيد في الغاية فقط فإنه يعفى عن الكثير إذا لم يكن بفعله؛ فإن 
كان بفعله عفي عن قليله فقط. قال م ر في شرحه: ويحرم أيضاً إدخال نجاسة فيه من غير 
حاجة» فإن كانت فلا بدليل جواز إدخال النعل المتنجس فيه مع أمن التلوث. 

قوله: (أوف بنذرك) اعترض بأن شرط الناذر الإسلام وعمر لم يكن إذ ذاك أسلم. 


.039( ومسلم في كتاب الأيمان‎ )7١47( أخرجه البخاري‎ )١( 


17 ا : كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف 


فاعتكف ليلة ولخبر أنس : «لَهِسَ عَلَى المُمْتَكفٍ صِيِامٌ إلا أن يَجْعَلْةُ عَلَى نَفْسِهِه ولو نذر 
اعتكاف شهر بعينه فبان إنه انقضى قبل نذره لم: يلزمه شيء لأن اعتكاف شهر قد مضى 
محال. وهل الأفضل للمبطرع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض أو دوام الاعتكاف؟ 
قال الأصحاب: هما سواء. وقال ابن الصلاح: إن الخروج لها مخالف للسنة لأن النبيّ 
كه لم يكن يخرج لذلك وكان اعتكافه تطوعاً . وقال البلقيني:: ينبغي أن يكون موضع 
التسوية في عيادة الأجانباء أما ذوو ل والأقارب والأصدقاء والجيرات فالظاهر أن 
الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم» وعبارة لكاي الحسين 
بحر لا وهذا عر 1ك عرو اواك تعاب فى راف : 


وأجيب باحتمال أن إسلام الناذر لم يكن شرطا لتر في أول الإسلام كما أجيب بنمشله في 
صحة إسلام عليّ حال صباه وبأنه على حذف مضاف أي أوف بمثل نذرك اه م د. 

قوله : (لم يكن يخرج لذلك) أي للعيادة. 

قوله: (الأجانب) أي غير الأصدقاء وغير الجيران بدليل ما بعده» فاندفع لقنل 
تمن كلدي بل مارج أن الاعداء والجيران ليسوا من الأجانب؛ ؛ وهو غير مسبتقيم. . والجار 

يشمل المسلم والكافرء فهل هو كذلك؟ وما المراد به؟ فراجعه اه. ا 

قوله: (وهذا هو الظاهر) وهو المعتمد» فالخروج من الاعتكاف في هذا. مندوب وفيما 
قبله غير مندوب؛ والوجه أن إيقال: ع فر كارا المي 


كتاب الحج نيا 
[كتاب الحج] 


بفتح المهملة وكسرها لغتان قرىء بهما في السبع . وهو لغة القصدء وشرعاً قصد 
الكعبة للنسك الآتي بيانه كما قاله في المجموع وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى 


كتاب الحج 


أي والعمرة؛ لأن المصنف ترجم شيء وزاد عليه ولا يعد عيباع ش. وأعماله كلها 
تعبدية» وقد يذكر لها بعض حكم. واختص وجوهه بأفضل البلاد ق ل. وهو آخر أركان 
الإسلام» وأخره عن الصوم نظراً للقول بأن الصوم أفضل ولكثرة أفراد من يجب عليه الصوم 
واقتداء بالحديث. وأركان الإسلام تنقسم ثلاثة أقسام: بدني محض كالشهادتين والصلاة 
والصوم» وماليّ محض كالزكاة؛ ومركب منهما وهو الحج. واعترض بأن المال خارج عن الحج 
لأن الحج كله أعمال. واعترض أيضاً كون الزكاة مالياً محضاً لأنها تحتاج للنية. والحج يكفر 
الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد [ إثانات فى بحجه أو يعدة وقيل تمتكله .من أدالها كما 
قاله زي» قال ع ش: : وتكفيره لما ذكر إنما هو لإثم الإقدام لا لسقرط حقوق الآدميين» بمعنى أنه 
إذا غصب مالا أو قتل نفساً ظلماً وعدواناً غفر له إثم الإقدام على ما ذكر ووجب عليه القود ورد 
المغصوب إن تمكن» وإلا فأمره إلى الله تعالى في الآخرة» ومثله سائر حقوق الآدميين. وهو بعيد 
مخالف أكلام زي» وكلام الزيادي هو المشهور. وسثل م رعن مرتكب الكبائر الذي لم يتب 
منها إذا حر : هل يسقط وصف الفسق وأثره كرد الشهادة أو يتوقف ذلك على توبة؟ فأجاب بأنه 
يتوقف على التوبة مما فسق به اه. وعبارة الرحماني: ولو قلنا بتكفير الصغائر والكبائر إنما هو 
بالنسبة لأمور الآخرة حتى لو أراد شهادة بعده فلا بد من التوية والاستبراء سنة اه. قال ابن العماد 
في كشف الأسرار: وحكمة تركب الحج من الحاء والجيم إشارة إلى أن الحاء من الحلم والجيم 
من الجرمء فكأنٌ العبد يقول: : يا رب جنتك بجرمي أي ذنبي لتغفره يحلمك اه. وللحج فضائل 
لا تحصى: منها خبر: امن جا حَابا يريد وَجة الله تعالى فَقد غفِرَ له ما تَقدْم من دي وما قأحر 
ويُشَفُعْ فيمن دهَا له؛ وخبر من قَضَى نُسْكَهُ وَسَلِم الناسُ من لسانه ويد فر له ما تقدُمٌ من ذَنِِ وما 
تأخّر» وروى ابن حبان عن ابن عمر أن النبي يك قال : «إن الحاجُ حين يخرُجُ مِنْ بَيته لم يَخْط 
خُطَوَةٌ إلا كَتَبَ الله له بها حَسَئَةٌ وخطّ عنه بها خَطِيفَة فإذا وقَقُوا بعرَقَاتِ باقى الله بهم ملائكته 
يقول اقزر الى عاص اتوي نا قرا اواك رخزت تووم وإ كك ينه لتر ار 
وَرَمْلٍ عَالِجَ ٠‏ وإذا رَمَى الجِمَارٌ لم يَذْرِ أَحَد ماله حتى يتوفا الله تعالى يَوْمَ العامة وإِذَا حَلْقَ شَغْرَ 
فله بكل شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نور يَْمَ القيامة فى آجز طواله بيت حرج من كويد كيؤم 
وَلَدَيْهُ أَمْهه اه. 


قوله: (قصد الكعبة الخ) أي مع فعل أفعال الحج ع ش. فاندفع ما يقال إن كلامه يقتنضي 


0 :0 ٍ 1 كتاب الحج 
«ولله على الناس حج البيت» [آل عمران: 97] الآية ولحديث: (بنِي الإشلام عَلَى خحَمْس» 
ولحديث: «حُجُوا كبْلَ أن لا تَحجُوا» قالوا: كيف نحج قبل أن لا نحج؟ قال: «أنْ تَفْعُدَ 


أن الحج الشرعي قصد:الكعبة للنسك الآني وإن لم يأث القاصد بالأركان . وعبارة م ر بعد قوله 
قصد الكعبة الخ : واعترضه ابنْ الرفعة بأنه نفس الأفعال» واستدل بخبر: «الحَجُ عَرَفةُه ومعلوم أن 
الموافق للغالب الأول وهو قصد الكعبة الخ» من أن المعنى الشرعي يكون مشتملاً على المعنى 
اللغوي وزيادة ولا دلالةٍ له في الخبر؛ لأن معناه معظم المقصود منه عرفة» لكن يؤيده قولهم 
أركان الحجج خمسة أو ستة . ويجاب بأن هذه أركان للمقصود لا للقصد الذي هو الحج» ٠‏ فتنسميتها 
: جه لح مان يول قدا ألاأركان المتعره كد وغو اناه + وزقع السؤال عما يفع كثيرا 
591 والجواب عن اناالا الجر لاله قا إن مي يا .نايا أ تي بالنسك على 
الوجه المخصوص عع إن أرادبا حاج المعنى اللخوي وقصد به معنى صحيسا كأ أراديا حا 
يا قاصد التوجه إلى كذا كالجماعة أو.غيرها فلا حرمة؛ ع ش على م ر. : 

قوله: (ولله على الناس حج البيت) لم يستدل بها أي وحدها على وجوبه للاختلاف في 
الإعراب» فقيل حج مبتدأ ولله خبره» ومن فاعل بالمصدر. ورد بأن معناه: : ولله على جميع 
الناس أن يحج المستطيع منهج وليس كذلك إذ الإنسان. لا يجب عليه فعل غيره إذ ليس في 
وسعة. وقيل من مبتدأ والخبر محذوف تقديره: : من استطاع منهم فعليه ذلك. وقيل شرطية. 
وجوابها محذوف تقديره: : فليحج: والراجح أن من بدل بعض من الناس مخصص والرابظ 
محذوف تقديره: : منهم لكن يلزم عليه الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي وهو حج الواقع 
مبتداً. وأجيب بأن حقه التقديم لأنه مبتدأ اه رحماني م د. وقوله حج البيت حج البيت عبارة 
عن أركان الحج» وخص البيث لانه المقصود والطواف:به أفضل الأركان وغيره تبغ له. 

قوله: (حج البيت) فإن قلت: لم قصر الحج على البيت فقط مع أنه يزيد على ذلك 
كالوقوف والسعي؟ وأيضاً ورد الحَجٌ عَرَقَةُ؟ فالجواب أن البيت. هو المقصود بالذات لشرفة على 
غيره» وغيره إنما هو مقصود ,تبعاً له وأما قوله الحج عرفة فمعناه أن مُعظم توابع:هذا المقصود 
'. بالذات إنما هو عرفة. ويندب للحاج الدعاء لغيره بالمغفرة وإن لم يسأل ولغيرها سؤال الدعاء 
منه بها وذكر أنه أي الدعاء يمتد أربعين يوماً من قدومه. قى ل على المحلي. 

قوله : (بن بني الإسلام على خمن) أي من خْمس فعلى بمعنى من. وبهذا يحصل الجوات 
عما يقال إن هذه الخمس هي الإسلام»: فكيف يكون الإسلام مبنياً عليها والمبني لا بد أن يكون 
غير المبنى عليه؟ ولا حاجة إلى جؤاب الكرماني بأن الإسلام عبارة عن المجموع والمجموع 
غير كل واحد من أركانه اه ذكره الشمني على المغني. : 1 : 

قوله: .(حجوا) أي ائتوا بالحيج وقوله قبل أن لا تحجواء أي قبل أن تمنعوا من الحج. 


كتاب الحج يفن 
العْرَبُ عَلَى بُطُونٍ الأوْدِيةَ فَيِمْتَمُونَ الئاس السَبِيل»”. وهو معلوم من الدين بالضرورة . 
يكفر جاحده إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية يعيدة عن العلماءء وهو من 
الشرائع القديمة روي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حجّ قال له جبريل: إن الملائكة كانوا 
يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة. وقال صاحب التعجيز: إن أول من حجّ آدم 
عليه السلام؛ وإنه حج أربعين سنة من الهند ماشياً. وقيل: ما من نبيَ إلا حجه. وقال أبو 


وقوله أن تقعد تفسير لقوله أن لا تحجوا. وقوله الأودية جمع واد وهو ما بين الجبلين» والمراد 
هنا ما هو أعم. وقوله السبيل أي المرور في الطريق. 

قوله: (وهو من الشرائع القديمة) ينبغي أن يكون هذا بمعناه اللغويء أما بهذه الهيئة 
المخصوصة فمن خصائص هذه الأمة كما يدل له ما بعده ق ل. وقال بعضهم: قوله وهو من 
الشرائع القديمة أي بالنظر للمعنى الادي يذكر بعد وهو الطواف بالبيت» وعبارة الإطفيحي على 
المنهج : والحج من الشرائع القديمة: أي فليس من خصوصيات هذه الأمة» بل القول بذلك 
غريب» بل وجب على غيرها أيضاً لما ورد: هما مِنْ نبي إلا وَحَ'جٌّ لأن الغالب أن ما وجب 
على الأنبياء يجب على أممهم -خلافاً لما استثنى من الأنبياء هوداً وصالحاً كصاحب المواهب» 
فهي مقالة لم يتابع عليها. ودخل في عموم الأنبياء عيسى ولعل حكممةً استثنائه هوداً وصالحاً 
على القول به اشتغالهما بأمر قومهما. 

قوله : (أن الملائكة كانوا يطوفون) هذا لا يدل على أن الحج من الشرائع القديمة» وإنما يدل 
على أن الطواف من الشرائع القديمة اهام رء إلا أن يقال محل الاستدلال قوله: لما حج آدم . 

قوله: (إن أول من حج) أي من البشرء فلا ينافي قول جبريل المارّ. وفيه أنه لا يدل 
على كونهم يحجون بل يطوفون . 

قوله: (وأنه حج أربعين سنة من الهند ماشياً) على رجليه»ء قيل لمجاهد: أفلا كان 
يركب؟ قال: وأي شيء كان يحمله؟ وقوله بعد إبراهيم ليس قيداً أخذاً مما قبله؛ أو المراد بعد 
طلبه لقوله: «وأذن في الناس بالحج»* [الحج: 157 ق ل. وقوله طلبه أي لخفائه يسبب 
الطوفان فعند ذلك أرسل الله سحابة بقدر البيت فبنى عليها كما قرره شيخنا. وقوله بعد 
إبراهيم لعله استند في ذلك لظاهر قوله تعالى: طوأذن في الناس بالحج4 [الحج: 77] الخ 
وإلا فالحديث المتقدم وهو قوله: اما مِن نَبِيّ إلا وحَجٌ؛ شامل لما قبل إبراهيم ع ش. 
وذكر بعض الأفاضل ما نصه: وأما سبب بناء الخليل صلوات الله وسلامه عليه؛ فعن 
مجاهد أن موضع البيت قد خفي ودرس من الغرق أيام الطوفان فصار موضعه أكمة حمراء 


)١(‏ أخرجه بنحوه البيهقي في السئن 741/5 وهو حديث باطل. 
البجيرمي على الخطيب/ ج 7/ ابن 


1948 ْ كتاب الحج 


إصحاق: لم يبعث الله نبياً بعلد إبراهيم إلا وقد جج البيت وادعى: بعض من ألف في 


مدرة لا تعلوها السيول» غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت قيما هناك ولاايعينوتة؛ 
وكان المظلوم يأتيه من أقطار الأرض ويدعو عنده فقلّ من دعا هناك إل استجيببله. . وغن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن الناس كانوا يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بره الله لخليله 
إبراهيم عليه السلام وأعلمه مكأنه. ويروى أنه لما بوّأ الله تعالى لخليله مكان البيت وأمره 
ببنائه أقبل من الشأم وسنه يومئذ مائة سنة وسن ابنه اسماعيل ستة وثلائون» وأرسل الله معه 
السكينة لها رأس كرأس الهرة وجناحان ‏ وفي رواية: كأنها غمامة في وسطها من أعلى 
كهيئة الرأس تتكلم وكانت بمقدار البيت - فلما انتهى الخليل إلى مكة وقفت في موضع 
البيت ونادت: : يا إبراهيم أبن على مقدار' ظلي لا تزد ولا تنقص! وفي الرواية الأبخرى أنها ' 
تطوّقت بالأساس كأنها خية. . ثم إن الخليل لما انتهى في البناء إلى موضع الحجر الأسوه . 
طلب من إسماعيل حجراً يضعه ليكون علماً على بدء الطواف» فجاءه, جبريل عليه. السلام 
اللا د و ل ا 0 ؛ وفي 
رواية أن الحجر نفسه نادى الخليل من أ ابي قبيس : : ها أنا ذا! فرقي إليه فأخذه فؤضعه في 
موضعهء وقيل: إن الجبل ناداه فقال له: يا إبراهيم لك عندي أمانة فخذها! وجعل الخليل 
طول البيت في السماء تسعة أذرع بتقديم التاءء ولعله بمقدار ما بني وإلا فطوله الآن سبعة 
وعشرون ذراعاء ويمكن أن تكون أذرع سيدنا إبراهيم عليه السلام طويلة» وعرضه غلى 
أساس آدم من الركن الأسود إلى الركن الشامي اثنان وثلاثون ذراعاً» ومن الشامي إلى 
الغربي اثنان وعشرون ذراغاًء ومن الغربي إلى اليماني أحد وثلاثون ذراعاء ومن اليماني إلى 
الأسود عشرون . وجعل بابه بالأرض غير مبوّب لناء حتى كان تبع الحميري هو الذي جعل 
له باباً وغلقاً فارسياً . . ولما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء إلبيت أوحى الله تعالى إليه أن ٠‏ 
أذن في الئاس بالحج» فقال: ينا رب وما يبلغ صوتي؟ فقأل: أذن وعليّ البلاغ! فنادى 
إبراهيم عليه السلام على المقام بأعلى صوته: و ا 
فحجوا! فسمعه. من في السماء ومن في الأرض حتى من في الأصلاب والأرحام» فمن 
أجاب مرة حج مرق ومن أجابُ مرتين حج مرتين» حد لاس لا ومن 
أجاب أكثر من ذلك حج بعدده. . وقد نظم بعضهم جملة من بنى ألبيت فقال: 
بنى بيت رب العرش عشر فخذهم ملائكةاله اكرام آم 
فشيتٌ فإبراهيم ثم عمالق قصيّ قريش قبل هذين جرهم 
وعبد الإله بن الزبير بنى كذا بناء لحجاج وهذا متبممُ 
وقوله #بناء الحجاج؟ أي بات الحجر فقط بأمر عبد الملك بن مروان» وبعض البناء 
كان ترعيماً. 1 


كتاب الحج 174 
المناسك أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة. 

واختلفوا متى فرض» فقيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة وجزم به الرافعي 
في الكلام على أن الحج على التراخي. وقيل في السنة السادسة وصححاه في كتاب 


السيرء ونقله في المجموع عن الأصحاب وهذا هو المشهورء ولا يجب بأصل الشرع 
إلا مرة واحدة لأنه عَكِةٍ 


قوله: (أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة) قال م ر بعد نقل ذلك: لكن قال 
جمع إنه غريب بل وجب على غيرها أيضاً اه أ ج» فسقط قول ق ل؛ ولم يرد ما يناقض تلك 
الدعوة. 

قوله: (والمشهور أنه بعدها) هو المعتمد لأن سائر العبادات شرعت بعد الهجرة إلا 
الصلاة كما ذكره م د قال ح ل في السيرة» وفي كلام ابن الأثير: كان كي يحج كل سنة قبل أن 
يهاجر. وفي كلام ابن الجوزي ححج صلى الله عليه قبل النبوة وبعدها حججاً لا يعلم عددها 
وكانت تطوعاً. 

قوله: (أن الحج على التراخي) وذهمب مالك وأحمد إلى أنه على الفورء وأما أبو حنيفة 
فليس له نص في ذلك؟ وإنما اختلف فيه صاحباه فذهب محمد إلى أنه على التراخي كالشافعي 
وأبو يوسف إلى أنه على الفور كمالك وأحمد اه إطفيحي. واعلم أنه حيث تحقق الوجوب بأن 
اجتمعت شرائطه المذكورة فهو على التراخي؛ لكن يسن تعجيله خروجاً من خلاف من أوجب 
الفورء لكن لو مات قبل أدائه تبين عصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان حتى لو شهد 
شهادة ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم بها كما لو بان فسقه وإن استشكل بأنه فسق مختلف 
فيه » فلو كان حكم بها فينبغي أن يقال: إن كان الحكم بها قبل آخر سني الإمكان لم ينقض أو 
بعده نقض لتبين فسقه عند الشهادة. وهل المراد بالسئة الأخيرة أولها أو آخرها أو غير ذلك؟ 
فيه نظر» ويتجه أن المراد بها زمن إمكان الحج على عادة بلده وكموته فيما ذكر عضبهء فيتبين 
بعده فسقه في آخر سني الإمكان وفيما بعدها إلى أن يحج عنه ويجب عليه الاستنابة فوراً؛ 
ويستثني من كونه على التراخي ما لو خشي الغضب بشهادة عدلين أو الموت كما قاله الروياني 
وغيره» أو هلاك ماله؛ سم مع بعض تصرف. 

قوله: (وقيل في السنة السادسة) وجمع بينهما بأن الفرض وقع سنة خمس والطلب إنما 
توجه سنة ست أ جء أي دليل الفرض نزل سنة خمس وتوجه الطلب سنة ست. 

قوله: (ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة) فإن قلت: فلأي شيء لم تجب العمرة 
والحج إلا مرة واحدة في العمر؟ ولم لم يتكرر كالصلوات والصوم والزكاة والطهارة؟ 
فالجواب: إنما فعل الحق ذلك رحمة بخلقه من حيث إن رحمته سبقت غضبه» فخفف فيهما 


ما ْ : كتاب الحج + 
لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم : أحجنا هذا 
لعامنا أم للأبد؟ قال: «بل» بَلْ لابه وأما حديث البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة 
أعوام فمجمول على الندب لقوله يل من حَجٌ حَجةٌ أن فَرْضَه وَمَنْ حَحجٌ نَانِيةٌ دَايَنَ 
ريه وَمَنْ حَج تالقَةٌ رم الله شَغْرَه وبشْرَئَهُ َلَى الثارِه :وقد يجيا أكث رمن مرة لعارض 
كنذر وقضاء عند إفساد التطوع | ١‏ 


لحم نمف ف اتعلهما غالبا لاسيما مو ات حى تحير من + يتعلاف الطيار الصا 
والصوم وغيرها. وإنما قال بعضل الأئمة باستحباب العمرة لا وجوبها لأنها داخلة في أفعال 
الحج فكانت كالنوافل مغ الفرائضء ثم إن في ذلك بشارة عظيمة لنا بغفران ذنوينا النابقة ' 
واللاحقة إذا حججنا مزة واحدة في العمر ولولا هذه المغفرة لكرر الحق تعالى علينا الحج كل 
سنة مثلاً ليغفر لنا ذنوب كل سنةأبذلك الحجء فافهم ؟ ذكره العلامة الشعراني. ٠‏ وقول الشارح: 0 
ولا يجب أي عينآء وإلا فهو فرض كفاية كل عام. والحاصل أن النسك إما فرض عين علئ من : 
لم يحج بشرطه. أو فرض كفاية لإحياء الكعبة؛ أو تطوع ويتصوّر في الأرقاء والضبيان؛ إذ * 
فرض الكفاية لا يتوجه إليهم شرح م ر. 
قوله: : (لم يحج بعد فرض الحج الخ) وهذا أدل دليل على عدم الفورية أ ج. فإن قلت: 
قد يكون تأخيره يك إنما كان لعذر الخلافة واشتغاله بأمرها؟ قلت: قال.م ر في شرحه: | كان 
مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مياسير لا عذر لهم . 
قوله: : (حجة الوداع) ويقال لها حجة البلاغ وحجة الإسلام؛ لأنه. و ودع الناس فيها 
ولم يحج يعدهاء ولأنه ذكر لهم ما يحل وما يحرم وقال لهم : «هل بَلْفْتُ؟؟ قالوا: نعم. ٠.‏ ولأنه 
لم يحج من المدينة غيرها وكانت في السنة العاشرة من الهجرة . 
قوله: (لعامنا) أي هذا فقط! 
قوله: (الآمر) بالمدّ والرفع:صفة لحديث. 
قوله: القوله 5) فيه أنه لآ يدل على ما ذكر لأنه لا يصدق يكون الثلاثة متوالية. 
قوله: (داين ربه) أي جعل لنفسه دينا على ربه. والمراد أنه ادخر ثواباً عند ريه زائداً على ش 
ما أعدٌ له فكان كالدين. : 
قوله : ((حرم الله شعره وبششره على النار) أي إن استمر على توبتة» ومع كونه كذلك 
فالصلاة أفضل مته خلافاً للقاضي حسين حيث قال: إنه أفضل العبادات لاشتماله على المال 
والبدن؛ ولأنا دعينا إليه ونحن في |أصلاب الآباء كالإيمان الذي هو أفضل العبادات اهأ م د : 
قرله: (وقد.يجب أكثر من مرة) مفهوم قوله يأصل الشرع. 
قوله: (وقضاء عند إفساد التطوع) ودب كار ع لجار ريبما 1 
أقسدهء فكأنه ما وجب ب إلا مرة. 


كتاب الحج : 141 


والعمرة فرض في الأظهر لقوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 145] أي ائتوا 
بهما تامين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء 
جهاد؟ قال: انْمَمْ جِهَادٌ لآ بِتَالَ فِيهء الحَجٌ وَالعُمْرَةُ وأما خبر الترمذي عن جابر: سئل 
النبي كَكهُ عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لآ وَأَنْ َعْمَمِرٌ حير( 


قوله : (والعمرة) سميت عمرة لأنها تفعل في العمر كله مرة م ر. 

قوله: (فرض) أي استقلالاً. 

قوله: (في الأظهر) ومقابله أنها تدخل في الحج كالوضوء فإنه يدخل في الغسل. ورد 
بأنهما أصلان فلا يغني الحج عنها وإن اشتمل عليهاء وإنما أغني الغسل عن الوضوء لأن 
الوضوء بدل عن الغسل لأن الغسل كان واجباً لكل صلاة؛ قرره شيخنا العشماوي. 

قوله: (وأنموا الحج والعمرة لله) إنما أتي بلفظ لله مع أن كل الأعمال من حج وغيره لله 
إشارة إلى أنه يطلب فيهما إخلاص النية» وذلك لأن الغالب فيهما الرياء والسمعة؛ ومن الرياء 
فيه ذكر مواضعه وما يقع فيه وذلك يقع كثيراً من الناس. قال الدميري: يستحب لقاصد الحج 
أن يكون خليًا من التجارة في الطريق: فإن خرج بقصد التجارة والحج صح حجه لكن ثوابه 
دون ثواب الخلي عن التجارة اه. والمعتمد أنه إن غلب الباعث الأخروي أثيب بقدره» وإلا 
فلا يثاب أصلاً. ثم قال الدميري: ويجب عليه تصحيح النية فيهماء وهو أن يريد بذلك وجه 
الله. روى الخطيب البغدادي عن أنس قال: قال رسول الله َه «يَأيِي على النّاس زَمَانُ بحجٌ 
أغنياؤهُم للتزهة وََوْسَاطْهُمْ للتَجَارَةٍ وَأَغلَبهُمْ للرياءٍ والسْمْعةٍ وفُقَرَاؤْهُمْ للمسْألةِء ولهذا كان عمر 
يقول: الوفد كثير والحاجٌ قليل. وعن أبي هريرة أن النبي كك قال: «إذا كان يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ 
للحاج المُخْيِص» فإذا كان لَيْلَةَ المُرْدَلِمَةٍ غَفَرَ الله تعالى للتَجارٍ فإذا كان يَوْمَ مِنَى غَمَرَ الله 
للحَمالينَء فإذا كان مِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةٍ غَفَرَ الله للسُؤَالِه ويستحب أن يحرص على مال حلال 
لينفقه في سفره فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ وفي الخبر: 'مَنْ حَمجٌ بمال حَرَامٍ إذا لَبّى قيل له 
لا لَبَيكَ ولا سَعْدَيِكَ وحَجُكَ مَرْدُودٌ عَلَيكَه. ومن حج بمال مغصوب أجزأه الحج وإن كان 
عاصياً بالقصبء وقال أحمد: لا يجزئه اه م د على التحرير. 

قوله: (أي ائتوا بهما تامين) لما كان ظاهر الآية يوهم أن الشروع ليس واجباء وأن 
الإتمام واجب فقط؛ دفع هذا الإيهام بقوله أي اثتوا بهما تامين أي حال كونهما تامين؛ فالمراد 
بالإتمام ابتداء الفرض وإكماله . ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم الدخعي: وأقيموا الحج 
بالقاف اه م د على التحرير. 

قوله : (وأن تعتمر) بفتح الهمزة» أي واعتمارك خير لك. 


.513/1١ وأبو نعيم في الحلية‎ 70٠١ /4 أخرجه البيهقي في السئن‎ )١( 


147 ٌْ كتاب الجج/ شزوط وجوب الحج 
قال في المجموع: اتفق الحفاظ على ضعفه ولا تجب في العمر إلا مرة. 
ظ [شروط 'وجوب العج]. 

(وشرائط وجوب الحج) أي والعمرة (سبعة) بل ثمانية كما ستعرفه: ٠‏ 

الأول (الإسلام) فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة» أما 
المرتد بعد الاستطاعة فلا يشقطان عنه» فإن أسلم معسراً استقر فني ذمته بتلك الاستطاعة 
اد مزمرا ؤناك قل المكر جع اواكي عدم ركه حرا ولع طازي 
الأصح فلا يمضي في فاسده. 

(و) الثاني والثالث (البلوغ والعقل) فلا يجبان على صبي 


قوله: : (اتفق الحفاظ) قال في المجموع أيضأء ولاكقتر يعو اللرماي فيه عمل متم 
شرح م رء بل قيل إنه كذب عنه. والحفاظ جمع حافظ وهو من حفظ اماثة ألف خديث. 

قوله: (وشرائط وجوب الحج سبعة) فيه نظر؛ لأن المعدود في كلامه ثمانية : وأيضاً 
جعل الزاد والراحلة وما بعدهبًا شروطاً للوجوب مع أنها شروط للاستطاعة. ويجاب عن الأول 
بان اج الراداى الراسلة بوإسيداء وا الثان يأنه ارمطل حرط الوط ا 'والحاصل أن 
شروط الوجوب في الحقيقة خمسة: الأربعة الأول والاستطاعة؛ وقول المتن ووجتوب الزاد اح 
اكه عرولا اخرلا اد انبر ودر الالمتطاعةة فتأمل . 

قوله: (بل ثمانية) والثامن أن يثبت على الراحلة. 

قوله: أن الموقد بعد لاستطافة ركذا لو استطاع في حال ره قا ل. وقرر شيخنا 
العزيزي ما نصه: وأما لو استطاع في الردة فإن النسك يستقر في ذمته باستطاعته في الردّة» فإذا 
مات مات عاصياً بعصيان آخر: غير عصيان الردة ولا يقضى عنه؛ لأن القضاء عن الميت شرطه 
أن يكون الميت أهلاً للمباشرة ابنفسه. 

قوله : (فإن أسلم معسراً) خرج ما لو مات مرتدًا فلا يجوز أن يحج عنه مطلقاً؛ لأنه عبادة 
بدنية ولا يمكن وقوعها عنهء وبذلك فارق نحو الزكاة ق ل. 

قوله: (ومات قبل التمكن) ليس قيداء بل بعده بالأولى. 

قوله: : (فلا يمضي) أي إذا أسلم أما إذا بقي على ردته فلا يتصوّر منه ذلك» فقوله فلا 
يمضي في فاسده أي لا في حال الردة» وهو ظاهر؛ ولا إذا أسلم لبطلان إحرامه» وقوله في 
فاسده الثواب في ياطله لأن الكلام في باطله . 1 

قوله: (البلوغ) لقوله وَيِه: «أيْ صَبِيْ حَجٌ وبَلَعَ فَعلهِ حَبجْةٌ أَْرَي؛ ويكتب للصبي ثواب 
بادا يا ررد بولج اعاري ورا حي عل عطي لتنا 'برماوي. 


ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العيادات . 


2 الرابع (الحرية) فلا يجبان على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده» وفي 
إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده. 


(و) الخامس (الاستطاعة) 


قوله: (ومجنون) أي لم يستطع قبل جنونه وإن جنّ بعد إحرامه. 

قوله: (على من فيه رق) ومنه المبعض وإن استطاع ببعضه الحر أو كانت مهايأة ق ل 
لنقصه بالرق» بدليل أنه لا تجب عليه الجمعة وإن وقعت في نوبته. 

قوله : (لأن منافعه) فيه أن المبعض إذا كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع الحج في نوبته لا 
تكون منافعه مستحقة لسيده؛ إلا أن يقال إنها مستحقة له بالقوة؛ لأن للسيد فسخ المهايأة لكرن 
عقدها جائراً. 

قوله: (والخامس الاستطاعة) جعل المصنف الشرط الخامس للوجوب وجود الزاد 
والراحلة معاء والشارح عدل عن ذلك وجعل الشرط هو الاستطاعة وأن وجود الزاد والراحلة 
شرطان للاستطاعة» وعبر عنهما بشروط بلفظ الجمع؛ وهذا غير مستقيم فلو أبقى كلام 
المصنف على ما هو عليه أو جعل تخلية الطريق وما بعده من شروط الاستطاعة كما في المنهاج 
وغيره ويكون المصنف تجوّز في عدّ شرط الشرط شرطاً لكان أولى ق ل. والحاصل أن على 
الشارح مسامحة من وجوه: الأول أنه ذكر الاستطاعة والمصنف لم يذكرها. والثاني: أنه جعل 
الزاد والراحلة شرطين للاستطاعة والمصنف جعلهما شرطين للوجوب. والثالث: قال: ولها 
شروطء ولم يذكر إلا اثنين. والرابع : أنه جعل الزاد والراحلة شرطين للاستطاعة وجعل تخلية 
الطريق وإمكان المسير شرطين للوجوب كالمتن مع أنهما شرطان للاستطاعة أيضاً. ويجاب عن 
الأول بأنه لم يزد الاستطاعة بل هي مأخوذة من ذكر الزاد وما بعدهء فكأن المتن ذكرها بالقوة. 
وعن الثاني بأن عذره موافقة الواقع من أنهما شرطان للاستطاعة لا للوجوب فخالف المتن 
لذلك. وعن الثالث بأن مراده ولها شروط أي في الواقع فصح الجمع. وعن الرابع بأن عذره 
في ذلك تصحيح العدد للمتن إذ لو جعلهما شروطأ للاستطاعة كاللذين قبلهما لزم كون الشروط 
خمسة بالنظر للاستطاعة أو أربعة بغيرهاء وكان الأظهر للشارح أن يقول: وبقي خامس وهو 
الاستطاعة ولها شروط سبعة ذكر الماتن منها أربعة أحدها وجود الخ؛ وذكر الشارح ثلاثة ثم 
بعد ذلك يقول وبقي أي من شروط الاستطاعة خامس وسادس وسابع والسابع في الحقيقة هو 
الثامن تشروط الوجوب كما سيذكره الشارح» فتأمل. وفي بعض النسخ كتابة الاستطاعة متناً 
بقلم الحمرة» وهي غير مناسية لكلام الشارح؛ فكان الأولى للشارح أن يجعل تخلية الطريق 
وإمكان المسير من شروط الاستطاعة لا من شروط الوجوب. وقوله الاستطاعة ويعتبر فيها 
وجود شروطها في حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر 


م1 0 كتاب الحج/ شزوط إوجوب الحيج 


كما يعلم ذلك من كلامه فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية. والاستطاعة نوعان: 
أحدهما استطاعة مباشرة» ١‏ 


1 

في جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل. وهذا في الحي» أما من مات بعد الاستطاعة وبعد. مضي 
أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم | إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر: فمن ماث 
غير مرتدٌ وفي ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو 
غيره وذلكِ بعد انتصاف ليلة النحر ومضي إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد 
الوقوف .ثم مات أثم ولو شابًا وإن لم تزجع القافلة ووجب الإخجاج عنه من تركتهااه, ٠‏ 

وقوله وذلك .أي التمكنء وقوله بعد انتصاف متعلق بأن يموت المقدره وجملة .قوله ثم 
مات معطوف على قوله تمكن» وقوله وذلك الخ معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه لبيان 
التمكن» » وقوله إن ذخل قيد في السعي. وقوله إن دخل الخاج أي أهل بلده؛ فإنْ كان عادتهم 
الدخول قبل الوقوف فلا يعتبر مضي زمن لأنه يفعل بعد طواف القدوم غالباً. : 

قوله : "كما يعلم ذلك من كلام) أي من قوله جود الزد والاحلة ففي كلانه تجوز 
حيث عد شرط الشرط شرطاً., 

قوله: "رياو عاك فإ مسيم طري كلاه كار علوي الال عر ارال 
على الوضول إلى مكة وعرفة في لحظة كرامة» وإنما العبرة بالأمر العادي فلا يخاطب ذلك 
الولي بالوجوب إلا إن قدر كالعادة أي بالزاد والراحلة كغيره اه. . شرح حج على المنهاج» 
ومثله سم في شرح ألمتن؛ ونقل في .حاشيته على المنهج عن شيخه الطبلاوي. اختيار الوجوب» 
والأقرب ما قاله ابن احج كما ذكرمع شن على عي .كان سما اعنيه .فيلس ما أنتى بيد خيفتا 
الشهاب م ر.من أنه يجب على المدين النزول عنن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك لغرض وفاء 
الدين وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج بعد مؤئة عياله 
ذهاباً وإياباً وإن لم يكن له إلا هي إولو أمكنه الحج بموقوف لمن. يحج وجب؛ والظاهر أن 
محله حيك لا تلحقه منه مشقة في تحصيله من نحو ناظر الوقف وإلا فلا وجوب م ر. ٠‏ وف 
فتاوى السيوطي : : رجل لا مال!له وله وظائف فهل يلزمه التزول عنها يمال ليحج؟:الجواب: لا 
يلزمه ذلك» وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة؛ لأن ذلك معاوضة مالية:والنزول عن 
الوظائف إن صححناه مثل التبزعات اه. . لكن استقرب ع ش ما قاله الشهاب: م رادون ما أفتى 
به السيوطي . ومثل الوظائف الجوامك والمحلات الموقوفة عليه إذا انخصر الوقف فيه وكان له 
ولاية لإيجارة» فيكلف إيجارم مدة تفي بمؤن الحج حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنع 
صحة الإجارة وظاهره في النزول عن الوظائف ولو تعطلت الشعائر يتزوله عنهاء وهو ظاهر لأنه 
لا يلزمه تصحيح عبادة غيره اهلا ط ف مع زيادة. 

قوله : (استطاعة مباشرة) ويقال لها استطاعة بالنفس. 


كتاب الحج/ شروط وجوب الحج 1 
ولها شروط: أحدها (وجود الزاه) الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة 
ورجوعه منها إلى وطنه وإن لم يكن فيه أهل وعشيرة؛ فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان 
يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنته وسفره طويل مرحلتان فأكثر لم يكلف 
النسك» ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض0ء وبتقدير 
عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة»؛ وإن قصر سفره وكان 
يكتسب في يوم كفاية أيام الحج كلف الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذ» وقدر في 
المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع.ذي الحجة وزوال ثالث عشره» وهو في حق من 


قوله: (ولها شروط) أي أمور لا تتحقق الاستطاعة إلا بهاء ففي العبارة مسامحة إذ 
تقتضي أن الاستطاعة تتحقق وتوجد خارجاً بدون ذلك؛ لأن المشروط يتحقق بدون شرطه 
والاستطاعة لا توجد إلا بها. 

قوله : (وجود الزاد) أي وجود ما يصرفه في الزاد بأن يكون قادراً على ثمنه» فهذا شزط 
لوجود الزاد من حيث الثمن الذي يحصله كما سيأتي بعد قوله وإمكان السير من قوله ويشترط 
وجود ماء وزاد بمحالٌ الخ شرط لوجوبه من حيث المحلء فلا تكرار في كلام الشارح كما 
قرره شيخنا العشماوي. فالمراد بالوجود فيما يأتي مقابل العدم حتى لو لم يجدها بالمحالٍ 
المذكورة ووجد الثمن لا يلزمه الحج . 

قوله : (وأوعيته) بالجر عطفاً على الزاد. وقوله وكلفة معطوف على الزاد؛ ولعله من 
عطف العام. وانظر ما المراد يها ق ل» ولعل المراد بها المؤنة. 

قوله: (حتى السفرة) في عطفها على الأوعية بحتى المقتضي أنه يقال لها وعاء نظرءم 
فراجعه ق ل. ويمكن أنها وعاء حكماً لأنها تفرش لأجل وضع الطعام عليها. 

قوله: (أهل) المراد بهم من تلزمه نفقتهم . والواو في وعشيرة بمعتى أو. 

قوله: (لم يكلف) جواب لو. وقوله ولو كان الخ غاية لعدم التكليف. وقوله كفاية أيام 
أي ولو جميع أيام سفره. وقوله وإن قصر سفره بأن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين. وقوله 
في يوم مراده في اليوم الأول من أيام سفره ولا عبرة فيما بعده ق ل؛4 أي على المعتمد. فعليه 
لو كان يكسب في اليوم الثاني دون الأول كفاية يوم لا يجب عليه الحج؛ ولا عبرة بكسبه في 

الحضر أيضاً لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب اه أأاج. 

ْ قوله: (وقدر في المجموع الخ) وجه اعتبار ما بعد زوال السابع أنه حينئذ يأخذ في 
أسباب توجهه من الغد إلى منى» والثالث عشر أنه قد يريد الأفضل وهو إقامته بمعنى ثلاث 
ليال؛ زي. 

قوله: (زوال الخ) قضية تحديدها بالزوالين أنها ستةء لكن اعتبر بعضهم فيها تمام 


كما ا ُ كتاب الحج/ شروط وجوب الحج 


لم ينفر النفر الأول» إن لم يجد زادا واحتاج أن يسأل الناس كره له اعتماداً على السؤال 
إن لم يكن له كسب وإلا منع بناء على تحريم المسألة للمكتسب كما بحثه الأذرعي 
(و) الثاني فن شروط الاستطاعة وجود (الراحلة) الصالحة لمثله بشراء أو اشوا رن 
أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر» قدر على المشي أم لاء لكن يندب 
للقادر على المشي الحج خروجاً من خلاف من أوجبه» لق بو انيه 
مرحلتين وهو قويّ على المشي ٠‏ 


الطرفين أي ارك هار السايغ وأوّل نهار الثالث عشر تغليباًء فعدها سبعة. وظاهر أن ما ذكر 
فيمن بمكة. أما غيره فينبغي أن يعتبر في حقه مع الأيام المذكورة قدر المسافة التي بينه وبين 
مكة ذهاباً وإياباً سم عن شرح المهذب. ويظهر في العمرة الاكتفاء بيع بجع إننالها غالبا وعو 
نحو ثلئي يوم شرح م ر. وقال زي: : وهو نصف يوم مع مؤنة سفره. 2 

قوله: :من لم بغر الع آنا هو فإنها في حقه خمسة أي ما بين زوال سابع ذي الحية 
وثاني عشرة . 

قوله: : (وإلا) أي كأن كان له كسب. وقوله منع أي الحج» أي حرم عليه أو المعنى منع 
منهء فالضمير للشخص . ا 

قوله: لكاي اتات ار ل م ب ا 
بالفعل كما بحثه الأذرعي» احا دك وذكر ب بعضهم أنه ضعيف» والمعتمدٍ أنها لا 
تحرم . 

قوله: : (رجود الراحلة زهي الناقة التي تصلح لأن ترحل . وأرادوا بها هنا كل ما يصلح 
ل ل 
صرحوا به من جواز ركوبه زي 

وقوله: إن لم يلق الغ) قد يتوقف فيه إلا أن يقال الجج لا بدل له بخلاف الجمعة» 
ويفرق بين ذلك وبين المعادل الآتي حيث اذ اشترطت فيه اللياقة بأن يترتب عليه الضرر بهجالسته 
بخلاف الدابة ع ش على م ر: وقال ق ل على التحرير: اكرات #0 بكرب يوار يميا 
حيث لاق به ركويه اه. والمراد بوجودها القدرة عليها بشراء أو نحوه.! 

قوله: اق لمات وخر المردي: دقو أ أجرة مث ل يزياة» وإ قلت 
وقدر عليها. 

قوله: الم يه وين سكة لغ) سواء كان رجلاأرامرأ أو ختى قدر على المشي أ ل 

قوله: (يندب للقادر) رجلا أو امرأة م ر. 

قوله: (دون مرحلتين) أي ولو كان بينه وبين عرفة مرحلتان كما اقتضاء ٠‏ كلامهم. ومقتضاه 
دا لء وكاب غرة وخلاح بك لم رهزي 


كتاب الحج/ شروط وجوب الحج /ام١1‏ 


يلزمه الحج لعدم المشقة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة» فإن ضعف عن المشي بأن 
عجز أو لحقه ضرر ظاهر كالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة» فإن لحقه 
بالراحلة مشقة شديدة اشترط محمل وهو الخشبة التي يركب فيها بيع أو إجارة بعوض 
مثله دفعاً للضرر في حق الرجل» ولأنه أستر للأنثى وأحوط للخنثى» واشترط شريك 
أيضاً مع وجود المحمل يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء» فإن 
لم يجده لم يلزمه النسك» وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه أو كانت العادة جارية في مثله 
بالمعادلة بالأثقال كما هو ظاهر كلام الأصحاب. ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة 
والمحمل والشريك 


قولة: (يلزمه الحج) وإن كان من ذوي الهيئات أو كان امرأة على ما قاله سم؛ وهو 
ضعيف؛ والمعتمد أنه لا يلزمها لأن شأنها الضعف. 

قوله : (فإن لحقه بالراحلة مشقة) أي الذكرء أما الأنثى والخنثى فيشترط في حقهما وجود 
المحمل مطلقاً وأن لم يتضررا؛ لأنه أستر لهما كما في شرح المنهج. فهذا التفصيل إنما هو في 
الرجل وإن كان كلام الشارح خلاف ذلك. وقد يجاب عن الشارح بأن قوله في حق الرجل 
متعلق بمحذوف تقديره ومحل اشتراط المحمل في حق الرجل إذا تضرر. وقوله ولأنه الخ 
تعليل لمحذوف تقديره: وأما المرأة والخنثى فيعتبر في حقهما المحمل مطلقاً وإن لم يتضررا 
لأنه أستر الخ. ففي كلام الشارح حينئذ ضعف» فتأمل. 

قوله: (مشقة شديدة) وهي في هذا الباب ما يبيح التيمم اه م ر. أو يحصل به ضرر لا 
يحتمل عادة» شرح حج. 

قوله: (محمل) بوزن مسجد أو منبر فهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو بالعكس . 

قوله: (وهو الخشبة) أل للجنس فتصدق بالمتعدد. وعبارة م ر: وهو خشب أو نحوه 
يجعل في جانب البعير للركوب فيه. قال ق ل: وهو المعروف بالشقدف. 

قوله: (واشترط شريك) أي وجودهء ويشترط أن لا يكون الشريك فاسقاً ولا مشهوراً 
بنحو جنون أو خلاعة ولا شديد العداوة له فيما يظهر أخذاً مما يأتي في الوليمة» بل أولى؛ لأن 
المشقة هنا أعظم لطول مصاحبته . واشترط أن لا يكون به نحو برص وأن يوافقه على الركوب 
بين المحملين إذا نزل لقضاء حاجته. زي. 

قوله: (وإن وجد مؤنة المحمل) غاية. 

قوله: (أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة) في شرح شيخنا كحج أنه إن سهلت 
المعادلة بالأثفال من زاد وغيره بحيث لم يخش ميلاً ورأى من يمسكها له لو مالت عند نزوله 
لنحو قضاء حاجة اكتفى بذلك» وإلا فالأقرب تعين الشريك اه ق ل. 


3 ؤ عت ساض ميان 
فاضلين عن دينه حالاً كان أو مؤجلاً وعن كلفة من عليه نفقتهم مدة ذهابها وإيابه» وعن 
مسكنه اللائق يه المستغرق لحاجته. وعن عبد يليق. به ويحتاج إليه: لخدمته» ويلزمه 
صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما. 

(و) الشرط السادس للوجوب :لخي لطريق) أي أن ولو ا في كل مكان 


قوله: "قفني بد 1 سي لأنه ذكر أربعة» ولو قال فاضلات 1 فاضلة لكان 
صحيحاً؛ ولعله غلب الشريك لكونه من العقلاء على غيره ق ل. اا 0 

قوله: (عن دينه) سواء كان لآدمي أم لله كنذر وكفارة. وقوله حالاً كان أو نمؤجلاً أي وأو 
أمهل به وبه قال المحقق المحلي لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج فقد يحل الأجل ولا يخد 
ما يقضى بهء وقد تخترق المنية فتبقى ذمته مرهونة . . قال شيخنا ع ش: ويؤخذ من قوله لأنه نه إذا 
صرف الخ أنه لى كان له جهة يرجو الوفاء :متها عند حلوله وجب عليه الحجء وعبز ظاهر. 

اهماط ف ش 
قوله : (مدة فعابه وإيابه) لأنه | إذا لم تفضل عند ذلك كان مضيماً لهم فلا يجوز له السفر 
بدون دفع ذلك لهمء فقد قال يق: «كقَى بالمرء إِثماً أن يضيعَ مَنْ يَقُوتهه إلا أن ما هنا مخالف 
لما ذكروه فى ي المجهاد نقلاً عن البلقيني من أن المتجه أنه إذا ترك لهم نفقة يوم الخزوج جاز 
سفره لأنها تجب يوماً بيوم» وفي كلام زي أن عدم الجواز فيما بينه وبين الله تعالئ أما في ظافر 
الشرع فلا يكلف بدفعها حالاً لأنها تجب يوماً بيوم أو فصلاً بفضل اهد. وعليه فما هنا محمول 
على عدم الجواز باطناء وما في الجهاد عن البلقيني مجمول على الجواز ظاهراً ع اش . 

قوله: (المستغرق لحاجته) أي بأن كان بقدر النحاجة» فخرج . ماإزاد علق جاجته فيباع 
الزائد ويحج بثمنه . ا 

قوله: :امال تبجارته) أي وثمن ضيعته التي يستغلها وإن بطلت تجارته ومُستغلاته كما 
يلزمه صرفها في دينه . وفارق المسكن والخادم بأنه. .. يحتاج إليهما في الحال» وما نحن فيه 
يتخذه ذخيرة في المستقبل؛ شرح الرؤض» ولو استغنى بسكنى الربط وجب بيع مسكنة. ولا 
يلزم بيع آلة محترف ولا كتب فقيه ولا يهائم راع ونحو ذلك؛ والأفضل لخائفا العنت تقديم 
التكاح لأن الحاجة إلية ناجزة.. والحْج على التراخي» وقد صرح كثيرون من العراقيين وغيرهم 
بوجويه» وصححه في أصل الروضة وهو المعتمد. . وعليه فلو مات لم يكن عناصياًء فإن لم 
يخش العنت فتقديم الحج أولى ؛ وإذا قدم التكاح على الحج ومات كان عاصياً؛ برماوي . 
قوله: : (أمنه» أي آمن فيه لائق بالسفر وإن لم يلق بالحضر. 
قوله: (بحسب ما يليق يه) أي بالطريق» ويشير بذلك إلى.أن أمن السفر دون أمن 
الحضر. ا 3 
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عضوها أو ماله ولو يسيراً سبعاً أو عدرًا أو رصدياً ولا طريق له سواه لم يجب النسك 
عليه لحصول الضررء والمراد بالأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من 
تركته كما نقله البلقيني عن النص. ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه 
وتعين طريقاً كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة» فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران 
لم يجب بل يحرم لما فيه من الخطر. 

(و) السابع ‏ (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الؤقت ما يتمكن فيه 
من السير المعتاد لأداء النسك. وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن 
اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط ْ 


قوله: (أو ماله) أي الذي يحتاج لاستصحابه معه لا ما معه من مال تجارة أمن عليه في 
بلد زي ار 

قوله: (سبعا) مفعول #خاف1. 

قوله: (أو رصدياً) بالمهملات مفتوح الأولين؛: وهو من يقف في الطريق يرصد من يمر 
بها ليأخذ ماله وما معه ولو بغير قتله وإن قلّ المال الذي يطلبه» وليس من ذلك المال الذي 
يأخذه الخفير أجرة الخفارة قّ ل مع زيادة. وقوله ولو بغير قتله به فارق العدرّء نعم إن كان ما 
يأخذه الرصدي من السلطان أو نائبه بأن جعله له وجب الحج. 

قوله: (لم يجب النسك) بل ولا يستحب» بل ريما حرم إذا غلب على ظنه الضرر. 

قوله: (قضي من تركته) أي إن لم يحج ومات. وهذا يقتضي أنه كان يجب عليه مع 
خوفه» وهو ضعيفء, والمعتمد أنه لا فرق بين الخوف العام والخاص فيشترط عدم كل منهما 
بالأمن العام والخاص اه م د. 

قوله: (ويجب ركوب البحر) أي على الرجل: وكذا على المرأة إن وجدت لها محلاً 
تنعزل فيه عن الرجال. وخرج بالبحر أي الملح الأنهار العظيمة كسيحون والنيل قيجب ركويها 
قطعاً؛ لأن المقام قيها لا يطول والخوف لا يعظمء خلافاً للأذرعي حيث قال: محله إذا كان 
يقطعه عرضاً وإلا فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر. وير بأن البر فيها قريب يسهل 
الوصول إليه. زي. 

قوله: (أو استوى الأمران) أي استواء عرفياً لا حقيقياً؛ فالمراد الاستواء وما قاربهء فلا 
يلزم ركوبه فيما إذا كان يغرق فيه تسعة ويسلم عشرة كما ذكره حج. 

قوله: (قد بقى عليه) الصواب حذف عليه لأنه لا معنى لهاء مرحومي. 

قوله: (وهذا) أي عد إمكان المسير من شروط الوجوب. 

قوله : (وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه) أي إمكان المسير يشترط لاستقراره؛ أي الحج في 
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لاستقراره لا لوجويه» فقد صرب النووي ما قاله الرافعي. وقال السبكي: إن نص 
الشافعي أيضاً يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة 
أهل بلده الخروج فيه» وأن يسيروا السير المعتاد» فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج 
بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثز من مرحلة في كل يوم؛ أو كانوا يسيرون فوق, العاذة.لم 
يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة ة لدفع الخوف» فإن أمن الطريق بجيث لا يخاف 
الواحد فيها لزمه» ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة احا ا 0 
لا بدل لما هنا بخلافه ثم. ١‏ : 


(و)الثامن - من شروط اشرب وهو من شروط الاستطاعة أن يثبت على الراحلة 
أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة» فمن لم ب* يثبت عليها أضلاً أو ثبت في مخمل 
عليها لكن بمشقة بمشقة شديدة لكبر أو نحوه انتفى عنه استطاعة المباشرة ولا تضر مشقة 
تحتمل في العادة. 


ذمته ليجب قضاؤه من تركته لوامات قبل الحج لا لوجوبه أي الحج. أي ليس شطا لاأصل ' 
الوجوب. قال سم: وظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا فرق في الوجوب إذا لم يبق زمن:؛ يمكن فيه 
السفر بين أن يقطع بعدم الوصول: فيه أو لا؛ لكن قال السبكي: وأوهمت عبارة ابن الصلاح أن 
من استطاع الحج قبل عرفة بيوم بينه وبين مكة شهر ومات تلك السنة وجب عليه الحج ثم 
سقطء ولا يقوله أحد. ورد بأن السرخسي والسنجي.قالاه. 

قوله: (لاستقراره).فإن لم يبق زمن يسع السير بعد وجود الاستطاعة بأن لم يُستطع إلا - 
بعد ذهاب الحاج فابن الصلاح يقول في هذه الحالة: إنه وجب عليه؛ لكن لم يستقر وجويه 
عليه؛ بمعنى أنه إذا مات في هذه السنة لا يجب قضاؤه من تركته وإن كان يوصف بالإيجاب 
ويجوز الاستئجار عنه قطعاً كما قالح ل. وعلى كلام غير أبن الصلاح لم يجب |الحج من 
أصله في هذه الحالةء وعليه فلا يوصف بالوجوب ويجوز الاستئجار عنه على الأضح؛ لأنه 
نفل أي والنفل في جواز الاستعجار عنه خلاف الأصح الجراز. ش 

قوله: (فقد صوب) مفرع على محذوف تقديره: : واعتراضه غير صحيح فقد الغ. . 

قوله: (أيضاً) أي كما أن الئووي صوبه. 

قوله: (أو كانوا الخ) أي أو لم يؤخروا الخروج لكن كانوا يسيرون الخ فهو مغاير لما 
قبله؟ وهذا محترز قوله السير المعتاد. 

قوله : لبغلانها أي الرحة: في التبمع بآن كان يلزم علن تطلفةالتسيعيل ما الؤضوه ١‏ 


الوحشة. 


قوله: (بمشقة) أي د يع الم أو يحصل با ضرد ل محتمل عد جع . 
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يشترط وجود ماء وزاد بمحال معتاد حملهما منها بشمن مثل زماناً ومكاتاء 
21111111 وخروج نحو زوج امرأة كمحرمها أو عبذها أو نسوة 
ثقات معها لتأمن على نفسها لخبر الصحيحين ١لآ‏ تُسَافِرُ المَرْآةُ يُومَينِ إلأ وَمَعَهَا رَوْجهَا 
أَوْ مَحْرَمْة ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت». ولو كان 
خروج من ذكر بأجرة فيلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بهاء فيشترط في لزوم النسك لها 


قوله: (ويشترط وجود ماء) أي وجود ذلك بالفعل» فالمراد هنا حصول ذلك بالفعل 
وفيما مر القدرة على ثمنه فلا تكرار. 

قوله: (بثمن مثل) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة» ولا يجري فيه الخلاف وهو القدر اللائق به 
في شراء ماء الطهارة؛ لأن لها بدلاً بخلاف الحج م ر. 

قوله: (كل مرحلة) ضعيف» والمعتمد أنه يعتبر وجود العلف في المحال المعتاد حملها 
منها نظير ما قبله كالبنادر. 

قوله: (زوج) ولو غير ثقة وكذا المحرم؛ لكن يشترط أن يكون لكل منهما غيرة تمنعه من 
رضاه بالزنا بها. وهذا هو الشرط السابع من شروط الاستطاعة . 

قوله: (أو نسوة) أي اثنتان فأكثر ق ل» أي متصفات بالعدالة ولو إماء. ويتجه الاكتفاء 
بالمراهقات لكن بشرط كونهنَ ذوات فطنة» ولا فرق في النسوة بين الأجانب والمحارم لكن لا 
يشترط في المحارم العدالة لأن لهِنْ الغيرة عليها وإن كنْ غير عدول. قال م د: وكالمرأة في 
جميع ما ذكر الخنثى» وإنما اكتفي في حقه بالنسوة الثقات وإن احتمل أنه رجل لجواز خلوة 
الرجل بامرأتين وإن وقع في موضع من شرح المهذب ما يخالفه» وينبغي أن يكون الأمرد 
الجميل كذلك أي كالمرأة في جميع ما ذكر وأن لا يكتفي فيه بمثله وإن كثر لحرمة نظر كل إلى 
الآخر والخلوة بهء بل لا بد فيه من محرم أو سيد اه. وقوله لحرمة نظر كل الخ أي ولا 
كذلك المرأة؛ ولأن المرأة تستحي بحضرة مثلها ما لم يستحيه الذكر بحضرة مثلهء ومن ثمّ 
يحرم فيما يظهر الخلوة بأمردين أو أكثر اه أ ج لا بامرأتين. 

قوله: (يومين) ليس بقيد. 

قوله: (لفرضها) خرج به النفل» فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة وإن كثرن وكذا 
لسائر الأسفار غير الواجبة. قال ابن قاسم: ينيغي أن يكون المراد بفرض الحج هنا حجة 
الإسلام والنذر والقضاء وأنه لا فرق في جواز خروجها مع الواحدة بين أن تكون مستطيعة أو لا 
بخلاف التطوع وإن كان يقع فرض كفاية» فلو أحرمت به مع محرم فمات قبل إتمامه أتمته مع 
فقده كما قاله الروياني. 

قوله : (من ذكر) أي غير عبدها لأنه لا يلزمها أجرة له. 


قدرتها على أجرته» ويلزمها أجزة المحرم كقائد أعمى والمحجور عليه بسفه كغيزه في 
وجوب النسك عليه فيصح إجزامه؛ .ويتفق عليه من ماله لكن لا يدفع له المال لثلا يبذره 
بل يخرج.معه الولي بنفسه إن شاء لينفق علية في الطريق بالمعروف» أو ينصب شخصاً 
له ثقة ينوب عن الولي ولو ابأجرة مثله إن لم يجد متبرعاً لينفق عليه في الطريق 
بالمعروف» والظاهر أن أجرته اكأجرة من يخرج مع المرأة. والنوع الثاني - استطاعة بغيره / 
فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما يقضي: منها ديونه» ولو فعله عئه 


أجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضي ديونه بلا إذنء وعن مغضوب بضاد معجمة أي عاجز 
غن النسك بنفسه لكبر أو غيرأه كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثرء إما بأجرة 
مثل فضلت عما مرّ في النوع :الأول غير مؤنة عياله سفراً إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل 
مؤنتهم» ابوك كلح درن نك الج ارون اع شر ار 0 


قوله: (ويلزمها) كباله 

قوله: (كقاق أغين) زات لارازعة الج إلا اوعد انلها ايا زد على الخزته كرا 
في الجمعة» بل أولى. ١‏ 

قوله: :شخصاً له) لو قدم له على شخص لكان أظهر. 
0 قوله : (ولو بلا إذن) ويفرق بينه وبين توقف الصوم عته عنه على إذن القريب بأن هذا أشبه 
بالديون؛ فأعطي حكمها بخلاف الصوم . 
قوله: (وعن معضوب) من العضب وهو القطع. كأنه قطع عن كمال الحركة. ويقال 
بنباذتهئلة كاله بلع حصب كما في شرع عب قار انتل من يج عت مجع نغ متشي لم 
يجزه ولم يقع عنه فلا د يستحق الأجير أجره كما رجحاه هناء وهذا هو المعتمد؛ شرح م ر؛ أي 
ويقع نفلاً للأجير» ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج الأجير لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه , 
ويلزمه للأجير الأجرة. وفرق بينه وبين ما إذا في بعد خبج الأجير بأله لا تتقصير من في حتق 
الأجير بالشفاءء بخلاف الحضور فإنه بعد أن ورْط الأجير مقصر به :لمزمته ! أجرته» سم عن 
شرح العباب. وفوله ويقع نفلا لعل مراده بالنفل عدم كونه فرض عينء وإلا فهو لا يكون نفلاً 
إلا من الصبي والرقيق أو يصوّر بما إذا كان الأجير أحدهما. 

قوله: (مرحلتان) أما لو كان دون مرحلتين أو كان بمكة لزمه الح بئفسه لقلة المشقة» 
إلا إن أنهاه الضنى إلى حالة لا يجتمل الحركة معها بحال فتجور الإنابة حيذ» م ز ملخصاً. 

قوله: (بأجرة) متعلق بالإنابة المتقدمة. : 
قوله: (عما مر في النوع الأول) أي.من ملبس ومسْكن وخادم ودينه ومؤنة يوم الاستئجار 
كما في م ر. وهذا بالنسبة للمعضوب لا للميت. 
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معضوب موئوقاً به أتى فرضه» وكون بعضه غير ماش ولا معولاً على الكسب أو 
السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين فلا يجب عليه إنابة مطيع 
بمال للأجرة لعظم المنة» بخلاف المنة في يذل الطاعة بنسك بدليل أن الإنسان يستتكف 
عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال. 


تنبيه: سكت المصنف عن شروط صحة النسك» فيشترط لصحته الإسلام فلا 
يصح من كافر أصلي أو مرتدٌ لعدم أهليته للعبادة» ولا يشترط فيه تكليف فلوليَ مال ولو 
بمأذونه إحرام عن صغير ولو مميز لخبر مسلم عن ابن عباس أنه كل لقي ركباً بالروحاء 
ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت: يا رسول الله هل 
ا ل يي 

قرله: (وكون بعضه غير ماش) شرط لوجوب إنابته مجاناً كما في م رء أي بخلاف 
الأجنبي. وعبارة م ر: ولو لم يجد المعضوب سوى أجرة ماش والسفر طويل لزمه استتجاره 
وإن لم يكن أي المعضوب مكلفاً بالمشي لو فعله لنفسه إذ لا مشقة عليه في مشي غيره ما لم 
يكن أصلاً أو فرعاًء فلا يلزمه كما يؤخذ مما يأتي في المطيع . 

قوله: (للأجرة) متعلق بمحذوف» أي يدفعه للأجرة. 

قوله: (يستدكف) أي يمتنع . 

قوله : (فلولي مال) ووليّ المال هو الأب والجد والحاكم والوصي والقيم. وخرج به غير 
وليّ المال كالخ والعم والأم» فلا يحرم عمن ذكر شارح م ر. وأجابوا عن ذكر الأم في 
الحديث باحتمال أنها وصية أوَ أن وليه أذن لها أن تحرم عنهء أو أن الحاصل لها أجر الحمل 
والنفقة والتزبية لا الإحرام إذا ليس في الخبر أنها أحرمت عنه اه س ل. : 

قوله : (ولو يمأذونه) كأن أذن الولي للأجنبي أن يحرم عنه؛ وإذا ارتكب الصبي محظوراً من 
محظورات الإحرام فلا فدية عليه مطلقاً» وإذا فعل الولي أو غيره به ذلك فعليه الفدية ق ل. 

قوله: (عن صغير) أي مسلم ذكر أو أنثى ولو رقيقاً مع سيده ق ل. 

قوله: (بالروحاء) اسم لواد بقرب المديئة الشريقة على نحو خمسة وثلاثين ميلاً منها ق ل. 

قوله: (ففزعت) بفاء مفتوحة فزاي معجمة مكسورة فمهملة؛ أي أسرعت . ولعلها كانت 
وصية حتى تكون ولي مال وعلم النبي يل بذلك» أو كان المحرم عنه وليّ غيرها. والواقع 
منها مجرد الاستفتاء ويكون لها الأجر على الاستفتاء لا على الإحرام . 

قوله: (بعضد صبي) أي غير مميز كما هو الغالب فيمن يؤخذ بعضده اه ح ل. 

قوله: (من محفتها) بكسر الميم اه مصباح. وهي التي توضع على الراحلة عرضاً كالتي 
يضعها المغاربة والصعايدة» والهودج ما يضعه أهل مكة ونحوه ما على الجمل المغطى بها . 

البجيرمي على الخطيب/ج"/ م17 


لل" | كتاب الحج/ شروط وجوب الحج 


لهذا حج؟ قال: انْعَم وَلْكِ أَجْرٌّه''". وعن مجنون قياساً غلى الصغيْرء و 

ا ا 0 
يحرم بإذن وليه من أب ثم جد ثم وص ثم حاكم أو قيمه. ود يشترط لوقوعه عن فرض 
الاعلام جع الالحم انض «البلرة (الحرية ولو غير سيحطي بعري ولك 1 0 
1 لكمال حاله فهو كما لو تكلف المريض المشقة وخضر الجمعة» »: لا من صغير ورقيق إن 


كملا بعده لخير: نا مخ أم َل عه حا أخغرى, وأهنا عع كم يق 
ََلَبِ حَجَةُ أَخْرَى»”" فالمراتب ب المذكورة للصحة والوجوب أربع: الوجوب زالصحة 
المطلقة وصحة نوف والوقوع عن فرض الإسلام . 

[أركان الحيج] 


(وأركان الحج أربعة) بل سنة كما ستعرفه : 


قوله: اولك اجر) أي ثراب بإحرامها غنه يإذن: وأنا تواب الأعمال هي له. قل . وصفة 
إحرامه أن ينوي جعله محرماً فيصير من أحرم عنه عنه مجرماً بذلك» ولا يشترط حضوره ومواجهتة 
ويطوف الولي بغير المميز» » ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره ه المواقف. ولا 
. يكفي حضور الولي بدونه. ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه؛ 
. شرح المنهج. وعبارة م ر: : وضورة إحرامه عن غير المميز من طفل أو مجنون أن يقول الولي: 
أحرمت عن هذا أو فلان أو جعلته محرماء سراء كان الولي محرماً | أو أحرم بعدهء بخلاف 
' الأفعال كالرمي فلا بد أن يرميل الولي عن نفسه قبل | أن يرمي عن غير المميز. وقوله: ويطون 
الولي بغير المميز بشرط طهارتهما وجعل البيت عن يسارهماء ويشترط في طوافه وسعيه عنه 
ا ا ا ا 0 من الجمرات الثلاث 
الي لجار م يي 1 أئدا يعر فإن زاد على ثلاثة أيام فكالمجنون. 


قرله: (إن كملا بعده) فإن كملا قبل الوقوف أو طواف العمرة أو فى أثنائه أجرأهما وأعاد 
السعي » منهج . وقوله وأجزأهما الخ ولا بد في الإجزاء من إعادة ما فعلاه من الطواف قبل 
البلوغ والعتق كما هو ظاهر سم . ش 


قوله: (وأركان 2 التغاير بين المتضايفين بالإجمال والتفصيل» أي فالحج مجمل. 
والأركان مفصلة؛ لأنه سيأ تي بيانها فاندفع ما يقال إن.الحج نفس الأركان فيلزم: عليه إضافة” 


00808  209( 9/4/5 أخرجه مسلم‎ )١( 
والبيهقي 0ل‎ 0١ والطحاري‎ 7584/١ (؟) أخرجه الشافعي‎ 


كتاب الحج/ أركان الحج حل 
الأول (الإحرام) به (مع النية) أي نية الدخول في الحج لخبر: (إنّمَا الأْمَالُ بالئّاتِ» (و) 
الثاني (الوقوف بعرفة) 


الشيء إلى نفسه. قال الشهاب العبادي في حواشي التحفة: هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من 
السئن ما تقرر في نحو الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلاً لم يصح؟ أو يفرق بأن السك 
شديد التعلق؛ ولهذا لو نوى به النفل وقع عن نسك الإسلام وقد يتجه الفرق فيصح مطلقاً وإن 
لم يميز واعتقد بفرض معين نفلاً؟ فليتأمل. 

قوله : (الإحرام مع النية) هذه العبارة مقلوبة» أي النية مع الإحرام» أي النية المصاحبة 
للإحرام أي الدخول في النسك والشروع في أعماله كما أشار إلى ذلك الشارح بتفسيره. فالمراد 
بالإحرام هنا الدخول في النسك؛ وهو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة. ويطلق الإحرام على 
نية الدخول في النسك» وبهذا المعنى يعد ركناً ح ل. والمراد هنا الأول؛ لأنه لو أريد به الثاني 
لكان المعنى نية الدخول في النسك مع النية» والمراد الثاني في قوله أركان العمرة الإحرام. 
وسمي إحراماً لأنه يقتضي دخول الحرمء أو لأن به تحرم الأنواع الآتية ح ل. ولو شك في نية 
الإحرام بعد أن أتى بجميع أفعال الحج هل كان نوى أو لا فالقياس عدم صحته كما في 
الصلاة» وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم اه سم على حج. 
أقول: وقد يقال الأقرب عدم القضاء قياساً على ما لو شك في النية بعد فراغ الصوم. ويفرق 
بينه وبين الصلاة بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعوا في نية الصلاة فقالوا: لو أحرم 
بالحج في رمضان عالماً بذلك انعقد عمرةء بخلاف ما لو نوى الظهر قبل دخول وقته عالماً 
بذلك لم ينعقد فرضاً ولا نفلآء وقالوا: لو نوى الحج ظائاً بقاء رمضان ثم تبين له أنه أحرم في 
شوّال اعتدٌ بنيته عملاً بما في نفس الأمرء وقالوا: لو علم أنه أحرم وتردّد في وقت إحرامه هل 
هو قبل شوّال أو فيه اعتد بنيته ويبرأ من الحج إذا أتى بأعماله اه ع ش 

قوله: (الوقوف بعرفة) أي بأي جزء منها بأرضها أو على متصل بها في هوائهاء كأن 
وقف على غصن في هوائها وأصله في أرضها فلا يكفي كونه طائراً في هوائهاء أو على غصن 
شجرة أصلها فيه دون الغصن أو عكسه.ء أو على قطعة نقلت منها إلى غيرهاء ق ل على 
التحرير والشارح. وصرح ابن شرف بأنه يكفي الوقوف على القطعة المنقولة منها إلى غيرها. 
وصرح الشوبري وسم على حج بصحة الوقوف على غصن شجرة فيه وأصلها خارجة قياساً 
على الاعتكاف؛ وهو ضعيف فلا يجزىء إلا إذا كان الأصل فيها والغصن في هوائها. قال 
الزيادي : نال كلق «أفضل الأيام يَومُ عَرَفهَ وإذا وَائَقَ َم جُمْعَةٍ فهو أَفْضَلُ مِن سَبْعِينَ حَجَةٌ في 
عَيِرٍ يَوْمٍ الجمعّة» أخرجه رزين. وعن النبي ي: «إذا كَانَ يَوْم جْمْعَةٍ غَفْرَ لله لجميع أفلٍ 
المَؤقفٍ)؟ . قال الشيخ عز الدين بن جماعة: سثل والدي عن وقفة الجمعة هل لها مزية على 
غيرها؟ فأجاب بأن لها مزية على غيرها من خمسة أوجه: الأول والثاني: ما ذكرناه من 


٠ 145‏ ش ٠‏ كتاب الحج/ أركان الحج 


. الحديثين. الثالث: العمل يشرف بشرف الأزمنة كما يشرف بشرف الأمكنة ويوم الجمعة أفضل 
: أيام الأسبوع فوجب أن يكون العمل فيه أفضل . الرابع: في يوم الجمعة ساعة لأ يوافقها عبد 
: مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه وليست في غير يوم الجمعة؛ وهي من حين جلوس الخطيب 
. على المنبر إلى آخر الصلاة . الخامس : موافقة النبي يك فإن وقفته في حجة الوداع كانت يوم 
الجمعة وإنما يختار الله له الأفضل . قال والدي: أما من حيث إسقاط الفرض فلا مزية لها على 
عيرق . وسأله بعض الطلبة فقال: : قد جاء إن الله يغفر لجميع أهل الموقف فما وجه تخصيصن 
ذلك بيوم الجمعة في الحديث8؟ ي يعني المتقدم . فأجابه بأنه يحتمل أن الله يغفر في يوم الجمعة بغير 
واسطة ؤفي غير يوم الجمعة يهاب قوماً اه. . قال بعضهم : الحكمة بوقوف جبل عرفات ما فيه من 
' المعاني البديعة الصفات» فإن فيه تشبيهاً وتذكيراً بالوقوف بين يدى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة 
حفاة عراة مككشوفين الرؤوس واقفين على أقدام الحسرة والندامة يضجون بالبكاء والغويل ويدعون 
مولاهم ف فني الليل الطويل دعاء عبد ذليّل. وقال ابن العطار تلميذ النووي في مناسكه: وإنما 
اخصت خرنات بمو الزقوف لأن ل جملها عالميد نابعلي قاء سرمة: قال النحب الطبري 
في قوله تعالى: «وإذا أخذ ربك من بني آدم» [الأعراف: 7 الآية» كان ذلك بعرفات» وعن 
ابن عباس أن النبي كَكِةٍ قال: 'أحَدَ الل الميثاقٌ مِنْ طَهْر آدَمَ عليه السلام بتَعْمَانٌ يعني عرفةء 
فأخرَجَ من صُلْيهِ كَل ذريةٍ كَرَََا فَتشَرَهُمْ بين يديه كالذّرٌ ثم كلّمهم . فتلا قوله تعالى : #ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا» [الاعراف: 178] #أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم الساكئن إلى أشرف 
الأماكن . قال: وهذا يدل على أنه أي جبل عرفات أول وطن والنفس أبداً تنازع أي تميل إلى 
الوطن. فإن قلت : فلم كان الوقوف بعرفة . أول أركان الحج بعد الإحرام للآني من طريق 
مصر دون الطواف أو السعي ' مثلاً؟ فالجواب : إنما كان أول الأركان:الوقوف اقتداء بأبينا آدم 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنه جاء من بلاد الهند بعد هبوطه من الجنة على رأس جبل الياقوت 
إلى مكةء فكان أول ما لاقاه:من مناسك الحج الوقوف بعرفة لأنها الباب الأول للملك ولله 
المثل الأعلى» ويليه مزدلفة وهي كالباب الثاني لازدلافها وقربها من مكة. قإن قلت: فلم 
سومح الحج المصري وغيره بالدخول إلى مكة قبل الوقوف؟ فالجواب: إنما سائحهم الحق 
تعالى بالدخول رحمة بالخلق لما عندهم من شدة التشوّق إلى رؤية بيت ربهم الخاص» فكان 
حكمهم حكم من هاجر إلى دار سنيده فمكث بين يديه لينظر ما يأمرة به السيد من الأعنمال» 
فلما قال له اذهب إلى عرفات| التي منها سعي آدم عليه الصلاة والسلام ما وسعه إلا امتثال أمر 
ربه في ذلك كما ذكره القطب الشعراني في الميزان. وسميت عرفة لأن آدم وحواء تعارفا فيها 
حين هبطا من الجنة ونزل بالهند ونزلت بجدة» وقيل: إن جبريل لما عرّف إبزاهيم مناسك 
الحج وبلغ الشعب الأوسط :الذي نهو موقف الإمام قال له: أعرفت؟ قال: نعم» فسميت 


كتاب الحج/ أركان الحج ١17“‏ 


لخبر «الحَج عَرَقَدّ2'1. (و) الثالث (الطواف) لقوله تعالى «وليطوفوا بالبيت العتيق» 
[الحج: 14]. (و) الرابع (السعي) لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن كما في المجموع 
أنه كَلِ استقبل القبلة في المسعى وقال: «يَا أَيُهَا النّاسُء اسْمُوا فإن السّعْيَ كَدْ كب 
عَلَيكهو”". (و)الخامس الحلق أو التقصير لتوقف التحلل عليه 


عرفات. وقيل: إنما سميت بذلك من قولهم : عرّفت المكان, إذا طيبته؛ ومنه قوله تعالى: 
#الجنة عرّفها لهم> [محمد: 1] عبد البر. 
قوله : (الحج عرفة) جملة معرّفة الطرفين فتفيد الحصرء أي الحج منحصر في عرفة أي في 
الوقوف لا بتجاوزه إلى غيره؛ وليس كذلك . ويجاب بأنه على حذف مضاف أي أنها معظمه. 
وخصت بالذكر مع أن الطواف أفضل منها كما يأتي لكونه يفوت الحج بفواتها دونه اه. 
قوله: (الطواف» وهو أفضل الأركان ثم الوقوف ثم السعي ثم الحلق؛ أما النية فهي 
وسيلة للعبادة وإن كانت ركناً؛ شرح الروض. وسثئل الإمام البلقيني عن الحكمة في أن ربنا 
سبحانه وتعالى ينزل على بيته الحرام في كل يوم ومائة وعشرين رحمة من ذلك للطائفين ستون 
وللمصلين أربعون وللناظرين للبيت عشرون. فأجاب : الطائفون يجمعون بين ثلاث : طواف 
وصلاة ونظرء فصار لهم بذلك ستون؛ والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم أربعون» والناظرون * 
فاتهم الصلاة والطواف فصار لهم عشرون» اهاج. 
قوله: (لقوله تعالى الخ) هذا لا يدل على أنه ركن» فينبغي أن يزاد في الدليل مع عدم 
جبره بالدم» وكذا يقال في دليل السعي اه. 
قوله: (والسعي) وله شروط سبعة: كونه بعد طواف صحيح أي طواف قدوم أو إفاضة. ولا 
يتأتى بعد طواف الوداع؛ وقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة» وكونه سبعاًء وكونه من بطن 
الوادي؛ والترتيب بأن يبدأ بالصفا في الأوتار وبالمروة في الأشفاع وأن لا يكون منكوساً ولا 
معترضاً كالطواف وعدم الصارف عنه كما يفعله جهلة العوام من المسابقة . وقد نظمها م د فقال: 
شروط سعي سبعة وقوعه يعد طواف صح ثم قطعه 
مسافة سبعا ببطن الوادي مع فقد صارف عن المراد 
وليس منكوسا ولا معترضا2 والبدء بالصفا كما قد فرضا 
قوله: (اسعوا) بفتح العين أصله: اسعيوا. 


)845( والترمذي 8/ /80؟‎ )١1449( 480 /7 أخرجه أحمد في المسند 5/ 770 والدارمي 04/7 وأبو داود‎ )١( 
(015؟) وصححه ابن حبان وأورده‎ ٠٠١7/1 وابن ماجة‎ )1١1١١( 5174 /5 وقال: «حسن صحيح» والنسائي‎ 
وقال ابن الذعبي صحيح.‎ 14 /١ والحاكم في المستدرك‎ )٠٠١9( الهيثئمي في الموارد ص44 ؟‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن 937/8. 


4 1 . كتاب الحج/ أركان العمرة 


مع عدم جبره بدم كالطواف. (و)السادس ترتيب المعظم بأن يقدم الإحرام على الجميع؛ 
والوقوف على طواف الزكن» والحلق أو التقصير والطزاف على السعي إن لم يفعل بعد طواف , 
القدومء: ودليله الاتباع مع خبر' «خَُذُوا عَنّي مَتَاسِكَكُغْ20 وقد عده في: الروضة كأصلها ركناً 
٠‏ وفي المجموع شرطاً والأول أنسب كما في الصلاة ولإ دخل للجبر في الأركان. : 1 
[أركان العصرة] 

وأركان العمرة أربعة أشياء) بل خمسة كما ستعرقه: الأول (الإحرام و) الثاني 
(الطواف و) إلثالث (السعي ل( الرابع (الحلق أو التقصير في أحد القولين) القائل بأنه 
نسك وهو الأظهر ومثله التقصير والخامس الترتيب في جميع أركانها على ما ذكرناه.. 

تنبيهات : الأول الأفضل أن يعين في إحرامه النسك الذي يحرم به بأن ينوي حجاً. 
' أو عمرة أو كليهماء فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدةء. فإن العم وأطلق بأن 

قوله :لمع عدم جبرهبدم) إنا قال ذلك ليخرج رمي جمرة ع فإنه وإن 
توقف التخلل عليه إلا أنه يجبر بدم. شيخنا عشماوي 

قوله (ترتيب الخمظم) أبحل ترتيب المعظم إن لم يكن سعي بعد طواف القدو, فإن: 
كان سعي بعده فليس فيها ترتيب المعظم؛ ا ع ب ا 

على الجميع والوقوف مقدم على الخلق والطواف. 

قوله : (بأن يقدم الإحرام) المراد به هنا نية الدخول في النسك : 

قوله: (الوقوف) أي ويقدم الوقوف. 1 

قوله: (والحلق) أي 0 الحلقء ويجوز تقديم الحلق على الطواف كما قاله الشارخ في 


قوله ؛وراطرت) ا زم الطرات فلن انس الال يقال:: أي السعي . 

قوله: (على ما ذكرناه). الظاهر: أنه متعلق بمحذوف» أي: مشتتملاً على ما ذكرناه من 
تقديم الإحرامٌ على جميع الأركان» إلى آخر ما ذكره فتأمل. 

قوله: (قلو أحرم الخ) المناسب: وى حرم عم يبو [4 عير تشريمة الا 
تبله. ويجاب يانه فريع على محذوف تقديره أن ينوي حت واحدا أو عمرة واحدة. 

قوله: (انعقدت واحدة) فاعل . 

قوله : (فإن أحرم وأطلق) أي قال: نويت الإحرام» فقط. وقال بعضهم: فيه صورتان: 
هذهء والثانية ‏ أن يقول:' نويت الإحرام بالنسك. 0 


(1) أخرجه مسلم 74/4 وأبو.داود (1917/0) وغيرهما. 


أ 
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لا يزيد على نفس الإحرام فإن كان في أشهر الحج صرفه إلى ما شاء بالنية من النسكين 
أو كليهما إن صلح الوقت لهماء ثم بعد النية يأتي بما شاء فلا يجزىء العمل قبل النية» 
فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه للعمرة؛ وإن كان في غير أشهره 
انعقدت عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره؛ لأن الوقت لا يقبل غير العمرة ويسن 
النطق بنية وتلبية فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج أو العمرة أو هما لبيك اللهم لبيك إلى 
آخره كما سيأتي. ولا تسنّ التلبية في طواف ولا سعي لأن فيهما أذكاراً خاصة» ويسن 
الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر 


قوله: (فإن كان) أي الإطلاق المفهوم من أطلق. 

قوله: (من النسكين) أي أحدهماء بدليل قوله أو كليهما. 

قوله: (إن صلح الوقت لهما) شرط لقوله صرفه الخ والفرض ':* كان نوى الإحرام 
المطلق في أشهر الحج؛ لأنه لا يلزم من صلاحية الوقت لهما عند الإ.حرام صلاحيته عند 


قوله: (ثم بعد النية) أي نية الصرف. 

قوله: (بما شاء) أي بعمل ما شاءه أي أراده بالنية الصارفة . 

قوله: (قبل النية) أي نية الصرف» ولو عبر به لكان أولى. 

قوله: (بأن فات وقت الحج) أي عند الصرف والحال أنه كان أحرم في وقت يتأتى له فيه 
صرفه للحج كما هو فرض الكلام» بدليل قوله بعد: فإن كان في غير أشهره. 

قوله: (وإن كان) أي الإحرام المطلق» وهذا مقابل قوله: فإن كان في أشهر الحج الخ. 

قوله: (فلا يصرفه إلى الحج في أشهره) أي لو فرض أنه صابر الإحرام إلى أشهر الحج 
وصرفه إليه لا يصح لانعقاده والحالة ما ذكر عمرة م د. 

قوله: (وتلبية) بالرفع عطفاً على النطق» والأولى التعبير بالفاء للترتيب. 

قوله: (ويسنّ الغسل) ولو لحائض. 

قوله: (وللوقوف بعرفة) ووقت غسله من الفجرء ولكن تقريبه من وقوفه أفضل كتقريبه 
من ذهابه في غسل الجمعة. 

قوله: (غداة النحر) ظرف للوقوف بمزدلفة. وما ذكره في ندب الغسل ضعيفء وإنما 
يسن للزقوف بالمشعر الحرام؛ ولعله مراد الشارح ق ل» ففي قوله وبمزدلفة مسامحة» إذا 
الوقوف غداة النحر إنما هو بالمشعر الحرام» فلعله سماه مزدلفة لمجاز المجاورة» أو لكون 
بعضه منها. وعبارة بعضهم: قوله وبمزلفة غداة النحر المراد منه الوقوف بالمشعر الحرام؛ وهو 
يسن له الغسل إن لم يغتسل للعيد؛ فسقط ما للمحشي. 
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وفي أيام التشريق للرمي» فإن غجز عن الغسل تيمم» ويسنّ أن يطيب مريد الإحرام بدنه 
للإحرام ؛ ولا بأس باستدامته بعد الإحرام؛ ولأ يسن تطبيب ثوبه خلافاً لما في المنهاج. 
ويسنّ خضب يدي امرأة للإحرام إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان» ومسح 
وجهها بشيء منه. ويسن أن يصلي مزيد الإحرام في غير وقت.الكزاهة ركعتين للإحرام» 
والأفضل أن يحرم الشخص إذا توجه لطريقه. ويسنّ للمحرم إكثار التلبية في دوام 
إحرامه ويرقع الذكر صوته بهاء وتتأكد عند تغيير الأحوال كركوب وصغود ؤزهبوط 
واختلاط رفقة وإقبال ليل أو نهار ووقت سحر. ولفظها: لبيك 


قوله: (لوفي آيام التشريقي) أي بعد الزوال م ر 
ا قوله: (قإن عجز عن الغسل تيمم) أي لأن الفسل براد قرية والظافة. 0001ظظ 
بقي الآخر؛ ولأنه ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى شرح م ر. قال السيوطي: 
فائدة: لم أمرك بالماء والتراب؟ قيل: لأن أصل آدم عليه السلام من التراب والماء لأن الترابْ 
عجن بالماء وإنهما أوسع شيء في الأرض وجوداًء فأمرك بالتطهير بهمًا لثلا تعتذز بفقدانهماء. 
فالآن ليس لك عذر اه. ا 

قوله: (ولا يسن تطيبب أثوبه) أي إزاره وردائه. 

قوله: (خضب يدي امرأة) أي غير محدّة كما سيأتي في العدد. ويسنّ الخضب لغير 
المحرمة أيضاً إن كانت خلية ؤإلا كره» ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتجمير وؤجنة بل 
يحرم واحد من هذه على خلية ومن .لم يأذن لها حليلها. وقوله على نخلية أي ولو غير شابة» 
شرح حج. وخرج الرجل والجنثى.. فلا يسن لهما الخضب بل يحرم كنا في المنهج. 

قوله: (بشيء منه) أي من الخضاب الذي هر الحناء؟ وذلك لأنها تكشفهما فيرونهما 
فالمقصوه تغيير اللون الأصلي. وسميت حناء لأنها حنت على آدم حين سترعورته بورق 
أشجار الجنة فصارت تطير من على بدنه إلا ورق الحناء فاستمر على بدنه. 

قوله: (في غير وقت: الكرلفة نا ف وقنها فلا يشان لنأتتير اياي ما لم يضوم بلحم 
المكي . د ش 
قوله: (في دوام إحرامه» خرج ابتداؤهء فلا يسن الرفع بل يسمع ثفسه فقط؛ أمنهج. 

قوله : (ويرفع) الظاهر أنه بالنصب عطفاً على إكثار على حدّ: 1ْ 

ولم لبنس عباءة وت تقرّعينبى : 

قوله : (الذكر) بخلاف المرأة والخنثى فيكره لهما الرفع. وفرق بينه وبين أذانهما حيثُ 
حرم فيه ذلك بالإصغاء إلى الأذان واشتغال كل أحد بتلبيته عن سماع تلبية غيره» منهج . 

قوله: (لبيك الخ) أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة؛ وهو 
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اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» 
وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه ندب أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة؛ وإذا فرغ من 
تلبيته صلى وسلم على النبي يَلَهِ وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه؛ واستعاذ به من النار. 
والأفضل دخول مكة قبل الوقوف بعرفة» والأفضل دخولها من ثنية كداء ‏ بالفتح 


مثنىء أي على صورته» أريد به التكثير» وسقطت نونه للإضافة» شرح المنهج. وقوله وإجابة 
بعد إجابة أي لدعوة إبراهيم؛ لما قال الله له: ظوآذن في الناس بالحج» [الحج: 397] الخ 
فقال: يا أيها الناس حجوا. وقوله: وسقطت نونه للإضافة» وأصله لبين لك بكسر النون 
حذفت نونه للؤضافة» واللام للتخفيف والعامل فيه محذوف أي: ألبي لبين لك. ولبيك 
الثانية تأكيدء وكذا الثالثة. وسنّ وقفة لطيفة على الثالثة وعلى لبيك بعد لا شريك لك ووقفة 
على الملك وقبل لا شريك لك. ولا يتكلم أثناء تلبية» نعم يندب رد السلام وإن كره 
التسليم عليه. ويتجه جوازها بالعجمية ولو لمن قدر على العربية» وقد يجب الكلام في 
أثنائها لعارض كإنقاذ نحو أعمى يقع في مهلك اه ز ي وم ر ويكره. وقيل: يحرم عند 
السادة المالكية الإجابة بقوله لبيك في غير الحاج جواباً لمن خاطبه» وينبغي أن يقيد ذلك 
في غير إجابة النبي يك ويحرم أن يجيب بها كافراً لما في ذلك من التعظيم اه خ ض. 
وليحذر الملبّي في حال تلبيته من أمور يفعلها بعض الغافلين من الضحك واللعب» وليكن 
مقبلاً على ما هو بصدده من سكيئة ووقار» وليشعر نفسه أنه يجيب الباري؟ فإن أقبل على 
الله بقلبه أقبل عليه وإن أعرض أعرض الله عنه. 

قوله: (اللهم) منادي مبنيّ على ضمه الهاء لعلميته» والميم زائدة بدل حرف النداء أو 
مقدرة على الميم؛ لأن البناء كالإعراب محله الآخر؛ رحماني. 

قوله: (إن الحمد) يجوز كسر همزة إن استئنافاً وفتحها تعليلء والكسر أجود لأنه أبعد 
عن إيهام التعليل من الفتح لاستحقاقه تعالى .التلبية وجد حمد أم لاء ولصيرورة الكلام 
جملتين. قال م ر: ويسن بعد لفظ الملك سكتة لطيفة لثلا يتوهم أنه منفي بالنفي الذي بعده. 

قوله: (والنعمة) بالنصب عطفاً على الحمد» وبالرفع مبتدأ خبره محذوف» أو خبره لك 
وخبر إن محذوف اه م د 

قوله: (لبيك إن العيش) أي إن كان محرماًء فإن كان حلالاً لم يذكر التلبية بل يقول: 
اللهم إن العيش الخ» لما جاء عنه يق في حفر الخندق؛ ومعناه إن الحياة الهنيئة الدائمة همي 
حيأة الدار الآخرة» شرح المنهج وحج. ومن كلام بعضهم : 

لا ترغبن إلى الثياب الفَاخِرّهُ ١‏ واذكر عظامك حين تمسى تاخرّة 
وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآجِْرَهُ 
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والمدء وهي العلياء - وإن لم نكن بطريقه» ويخرج من ثنية كدى ‏ بالضم والقصر وهي' 
السفلى ‏ والثنية الطريق الضيق بين الجبلين» » وإذا دخل مكة ورأى الكعبة أو وصل محل 
رؤيتها ولم يزها لعمئ أو ظلمة أو نحو ذلك قال ندباً رافعاً يديه : اللهم زد.هذا البيت. 

تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره : تشريفاً. 
وتكريماً وتعظيماً وبراً. اللهم أنت السلام 


قوله : (وإن لم تكن بطريقه) كأهل الطائف واليمن. . وفي سيرة ح ل: وعن غائشة رضي. 
الله عنها قالت: : ادخل رسول الله و يوم الفتح من كداءِ - بفتح الكاف والمد والتنوين - من 
أعلى مكة؛ وهذا هو المعروف» خلافاً لمن قال إنه دخل من أسفل مكة وهي ثنبة كُدَا نضم. 
الكاف والقصر والتنوين» وعند الخروج منها خرج ول من هذه. . وبهذا استدل أثمتنا على أنه 
يستحب دخول مكة في الأولى والخروج من الثانية . واختضت العليا بالدخؤل: والسفلي 
بالخروج؛ لأن الداخل يقصد مُحلاً عالي المقدارء والخارج عكسه؛ وقضيته التسبوية في ذلك 

بين المحرم وغيره كما في شرح المنهج. 2 

قوله: (اللهم زد هذا البيت تشري يفاً) أي ترفعاً وعلرًاً وتعظيماًء أي تبجيلاً وتكريماً: أي 
تفضيلاً ومهابة» أي تؤقيراً وإجلالاً. وقوله وبراً البرّ هو الاتساع في الإحسان والزيادة فيه ٠.‏ 
وقوله فحينا رينا بالسلام أي سلمنا بتحيتك من جميع الآفات؛ ويدعو: بعد ذلك يما أحب من 
المهمات وأهمها المغفرة وأن يدعو واقفاً. والبيت كان الداخل من الثنية العليا يراه من رأسن 
الردم والآن لا يرى إلا من باب المسجد» فالسنة الوقوف فيه لا في رأ س الردم لذلك بل لكونه 
مؤقف الأخيار شرح م نز ورأسن الردم هو المشهور الآن بالمدعي. وكأن حكمة تقديم التعظيم 
على التكريم في البيت» وعكسه في قاصده أن المقصود بالذات في البيت إظهار عظمته في 
النفوس حتى 'تخضع لشرفه وتقوم بحقوقهء ثم كرامته بإكرام زائريه بإعطائهم ما طلبوه وإنجازهم 
ما أملوة» وفي زائره وجود كرامته عند الله تعالى بإسباغ رضاه عليه وعفوه عما جاه واقترفه: ثم 
عظمته بين أبتاء جنسه بظهور تقواه وهدايته؛ ويرشد إلى هذا ختم دعاء البيت بالمهابة: الناشئة 
عن تلك العظمة إذ هي التوقِيْر والإجلال ودعاء. الزائر بالبر الباتى ءاقن طلقا التكريم إذ هو 
الاتساع في الإحسان» فتامل حج ع ش على م ز. 
قوله: (تشريفاً) التشريفب العلو. رده لل انوي سحاد يلك مطل 
قيل وتعظيماً ولا يلزم من أن أيعظم أي في نفسه أن يفضل على غيره من بقية البيوت؛ قيل: 
وتكريماً أي تفضيلاًء ولا يلزم من أن يفضل على غيره أن يهاب قيل. ومهابة» فليتامل ق ل. 
والتعظيم: التبجيل» والتكريم: التفضيل» والمهابة: التوقير والبر الإحسان. 

قوله: (أنت السلام) أي ذو سلامة من النقائص في الذات والصفات تعالى الله.عن ذلك 
غلواً كبيراً. 
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ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويدخل المسجد من باب بني شيبة وإن لم يكن بطريقه. 
ويبدأ بطواف القدوم إلا لعذر كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة» ويختص بطواف القدوم 
حلال وحاجٌ دخل مكة قبل الوقوف ومن دخل الحرم لا لنسك بل لنحو تجارة سن له ' 
إحرام بنسك . 
[واجبات الطواف] 
التنبيه الثاني: واجبات الطواف بأنواعه ثمانية: الأول ستر العورة. والثاني طهر 
عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في الصلاة» فلو زالا في الطواف جدد الستر 


قوله: (ومئك السلام) أي السلامة من الآفات» فحينا ربنا أي يا ربنا بالسلام أي بالسلامة 
من الآفات؛ فالثاني والثالث بمعنى واحد. 

فائدة : ورد أن الله تعالى وعد البيت بأن يحجه في كل عام ستمائة ألف فإن نقصوا كملوا 
بملائكة» وأن الكعبة تحشر يوم القيامة كالعروس المزفوف فكل من حجها يتعلق بأستارها 
ويسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معهاء ق ل على الجلال. 

قوله : (ويدخل المسجد) الأؤلى: فيدخل؛ كما في المنهج. 

قوله: (من باب بنى شيبة) المسمى بباب السلام؛ لأن البيوت تؤتى من أبوابها. وشيبة 
اسم رجل مفتاح الكعبة في يد ولدهء وهو ابن عثمان بن طلحة. 

قوله: (قبل الوقوف) أو بعده وقبل انتصاف الليل؛ لأن طواف الإفاضة يدخل بنصف 
الليل» ولا يطلب طواف القدوم حينئذ ع ش على م ر. 

قوله: (بأنواعه) أي طواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف الوداع والطواف المنذور 
وطواف التحلل. والمراد بواجباته شروطه» ولو عبر يها لكان أولى. 

قوله: (فلو رالا الخ) فإن كان فاقداً للستر جاز الطواف مطلقاًء وإن كان به نجاسة أو كان 
فاقد الطهورين لم يجز مطلقاء وإن كان فاقداً للماء جاز الطواف مطلقاً بالتيمم؛ ولا تجب 
الإعادة في طواف الركن إلا إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء. وهذا هو حاصل المعتمد 
كما قرره شيخنا السجيني. ومن الحدث الحيض» فيمتئع أن تطوف حتى تطهرهء فإن رحل 
الحاج وخافت من التخلف فلها الرحيل بلا طواف. ولا يحرم عليها محرمات الإحرام ويستمر 
في ذمتهاء فإذا قدرت عليه ولو بعد سئين طافت بلا نية لأن إحرامها باق بالنسبة له ق ل. 
وعبارة شرح م ر: وسيأتي أن من حاضت قبل طواف الركن ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر لها 
أن ترحل» فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها حينئذ أن تتحلل 
بذبح فحلق أو تقصير مع نية التحلل كالمحصرء وتحل حينئذ من إحرامها ويبقي الطواف في 
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والطهر وبتئ على طواقه» والثالث جعله الييت عن يساره ما من ٠‏ تلقاء وجهه. والرابع 
بدؤه بالحجر الأسود ١‏ 


ذمتها إلى أن تعود؛ والأقرب أنه على التراخي وآأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من 
الحج بالتحلل. ا إحرام أي للإتيان بالطواف دون ما فعلته قبل 
كالوقوف اهدع ش ْ 

قوله: رن بان الفصل لعذم اشتراط الولاء. والأولى :الاستئناف» فلى 
أغمي عليه أو جنْ استأنف وإن قصر الزمن. والفرق بين الحدث وبين الإغماء والجنون أن 
الحدث لا يخرج به عن أهلية العبادة» وأما الإغماء والجنون فإنه يخرج بهما عنها اه عتاني. 

قوله: (جعل البيت عن يساره) فيجب:كونه خازجاً بكل بدنه عنهء فلو مس البيت مثلاً أو 
أدخل جزء منه في هواء الشاذروان أو هواء غيره من لجز البيست لع تصن بعفى طرفت كما قال 
.ام را في شرحه . . قال.ابن العطاز في مناسكه : لفعله عليه السلام وقوله: : «خُذُوا عَني مََاسِكَكُمْ» 
وذلك لمخالفة المشركين» فإن العرب كانوا يطوفون بالبيت ويجعلونه عن يمينهم» رواه 
الأزرقي اه. وقوله لفعله عليه السلام الخ بهذا يجاب عما يقال : .هلا جعل البيت عن اليمين 
موافقة للقاعدة المشهورة وهي ما كان من باب التكريم يكون باليمين وما كان من غير التكريم 
يكون باليسار! وقد خطر ذلك: ب بي حالة الطواف وصرت أتردد في ذلك كثيراً وأسأل عنه بعض 
أهل العلمء » فلم يوف أحد بالمراه؛ حتى اطلعت على هذه العبارة فاستراح مني الفؤاد؛ ثم 
رأيت ما هو أصرح من ذلك؛ ونصه: فائدة: ما الحكمة في أن البيت يجعل على يسار 
الطائف؟ قيل: لأن القلب في أجهة اليسار فيكون مما يليه» وقيل: إن من طافه يأتني يوم القيامة 
متعلقاً به كما طافوه بشمالهم وأيمانهم الصجف. 

قوله: (ماراً تلقاء وجهه) ولو منكساً حيث جعله غلى يساره ومرّ جهة الباب 

قوله: (بدؤه بالحجر الأسود) وجاء أن آدم نزل من الجنة ومغه الحجر الأسود متأبطه أي 
تنحت إبطهء وهو ياقوتة من يواقيت الجنة؛ :ولولا أن الله تعالى طمس ضوءه ما اسنتطاع أحد أن 
ينظر إليه. وروي عن وهب بِنْ منبه:' أن آدم لما أمره الله تعالى بالخروج من الجنة أخذ جوهرة. 
من الجنة التي هي الحجر الأسنود مسح بها دموعه» فلما نزل إلى الأرض لم يزل يبكي ويستغفر 
الله ويمسح دموعه بتلك الجوهرة ا ل ا 
تلك الجوهرة ة في الركن ففعل. وفي بهجة الأنوار:. أن الحجر الأسود كان في الابتداء ملكأ 
صالحاًء ولما خلق الله آدم وأباح له الجنة كلها إلا الشجرة التي نهاه عنها ثم جعل ذلك الملك 
موكلا على آدم أن لا يأكل من تلك الشجرة فلما قدر الله تعالى أن آدم يأكل من تلك الشجرة 
غاب عنه ذلك الملك فنظر الله تعالى إلى ذلك الملك بالهيبة: فصار جوهراً؛ ألا ترى أنه جاء في 
الأحاديث: الحَجَرٌ الأسوَدٌ اني ا وله يد ولِسَانٌ وأَذْنّ وعَيق» حو م 
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محاذياً له أو لجزئه في مروره ببدنهء فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافهء فإذا انتهى إليه 
ابتدأ منه» ولو أزيل الحجر والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محله» ولو مشى على 


ملكاً. ملكأ. ورأيت في ترجمة الشيخ كمال الدين الأخميمي: أنه لما جاوز بمكة رأى الحجر الأسود 
وقد خرج من مكانه فصار له يدان ورجلان ووجه ومشى ساعة ثم رجع إلى مكانه. وقد جاء: 
2 جروا مِن اسَتلام هَذا الجر فإنّكم تُوشِكُونَ أن تَفْقِدُوةُ بينما الناس يَطُوقُونَ به ذَّاتَ لَيلَةِ إذْ 
أضْبحُوا وذ فقَدوُه» حتى إن الله عز وجل لا ينزل شيئاً من الجنة في الأرض إلا إعاده فيها قبل 
يوم القيامة» فقد جاء : «لِيسَ في الأزض مِن الجَنَة إلا الحَجَرٌ الأسْوَدُ والمقَامُ» فإنّهُمَا جَوُهْرَئَان 
ِنْ جوَاهِرٍ الَجنٍ مَا مسْهُما ذو عَاَةٍ إلا شَفَاهُ الله؛ وعبارة الرحماني : تنبيه: لخمسة أشياء خرجت 
من الجنة مع آدم: عود البخورء وعصا موسى من شجر الآسء وأوراق التين التي كان يستتر 
بها آدمء والحجر الأسودء وخاتم سليمان. قال شيخنا أأج: 
وآدم معه أضيط العود والعصا لموسى من الآس النيات المكرم 
وأوراق تين واليمين بمكة وختم سليمان النبّي المعظم 
زاد شيخنا: الحجر الذي ربطه نبينا على بطنه ومقام إبراهيم» وهو الحجر الذي كان يقف 
عليه لبناه البيت فيرتفع به حتى يضع الحجر ويهبط حتى يتناوله من إسماعيل وفيه أثر قدميف 
نادى عاءه: أيها الناس إن الله بنى لكم بيتاً فحجّوه! فأجابته النطف والأجنة بلبيك» أو على 
الحجون .. بفتح الحاء المهملة وضم الجيم ‏ جبل بمعلاة مكة. وجمع بتعدد النداء. ومن آياته 
الباهرة بقاؤه مع كثرة المعاندين جاهلية وإسلاماً على حاله ومع كثرة السيول المحركة لأكبر 
منهء وقيل: إنه كان ملاصقاً البيت فرده عمر باجتهاده ؛ والأصح الأول اه حج . 
قوله: (محاذياً له أو لجزئه) أي بجميع بدنه. والمراد به شقه الأيسر أي جميعه؛ فلو 
تقدم جزء من شقه الأيسر على الحجر لم يكف. فقوله أو جزئه أي بأن كان نحيفاً وحاذى 
بجميع بدنه بعض الحجر كما في زي. وقال ع ش في حاشيته على م ر: والمراد بالشق 
الأيسر أعلاه المحاذي للصدر وهو المنكب» فلو انحرف عنه بهذا أو حاذاه بما تحته من الشق 
الأيسر لم يكف؛ شرح حج بحروفه. 
قوله: (والعياذ بالله تعالى) أي من الحياة إلى زمن ذلكء وإلا فهو واقع قطعاً فلا تفيد 
الاستعاذة منه. 
قوله: (الخارج) تفسير للشاذروان بفتح الذال: وهو مرتفع عن وجه الأرض قدر ثلثي 
ذراع» تركته قريش من عرض الأساس عند بنائهم لضيق النفقة م ر؛ أي لقلة الدراهم الحلال 
التي يصرفونها في البناء. وعبارة ق ل: والشاذروان هو الذي في وجهة الباب فقط؛ لأن غيره 
حادث فلا يضر المشي عليه» ويسمى تأزيراً لأنه كالإزار للبيت اه مصباح . 
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أو مس الجدار في مُوازات أو دخل من [حدى فتحتي الحجر المحوط به بين الركنين 
الشاميين لم يضح طوافه. والخامس كونه سبغاً: 'والسادس كونه في المسجد. ع 
نية الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك بوإلحافين طلم صرف امير ه كظلب غريم 


قوله : (أو مس الجدار) أي أؤ مس الجدار الكائن في موازاة الشاذروان كما في م رء أي 
في محاذاته؛ بخلاف ما في الحاشية من قوله أي مرورة. 

قوله : (قتحتي الحجر الخ) ب ع االماء عرو بو ليا ال ل 
دائرة . وأول. من رخمه المنضور العباسي في سلة أربعين ومائة ثم جدد بعده مراراً. رُوي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله َكل 

بيدي فأدخلني الحجرء ٠‏ وقال وك ضلي فيه: إن ن.أرَدْتِ دُخُولَ البَيتِ فإنمًا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ البَبتِ» 
والصحيح أن الذي فيه من البيت ستة أذرع كما في حديث آخر عنها أيضاً وأخرج اين "إن 
إسماعيل عليه السلام شكا إلى ربه حر مكةء فأوحى الله إليه أن أفتح لك باباً من الجنة في 
الحجر يخرج عليك الروح إلى يوم القيامة» والروح بالفتح نسيم الريح. 0 
إسماعيل وأمه هاجر وقبره البلاطة الخضراء. 
قوله: :. (الشاميين) فيه تغليب وإلا فأخدهما عراقي. 

قوله : (لم يصح طوافه) أي بعضه. 

قوله: : (كونه في المسجد) زاد في المنهج ا ٠‏ قال زي : دخل في عموم كلامه 
مسألة تذكر على سبيل الامتحان والفرضء. وهو أن المسجد لو وسع حتى انتهى إلى الحل وطاف 
في الحاشية التي من الحل صح فيها نظر اه. والمعتمد عدم الصحة لأنه لا بدا من الحرم مع 
المسجدء فقوله وإن وسع أي ولم يخرج إلى الحل : وأؤل من وسع المسجد النبي وَل , 0 
جداراء ثم عمر رضي الله عنه بدور اشتراها وزادها فيه.. واتخذ له جداراً دون القامة؛ ثم وسعه 
عثمان رضي الله عنه واتخذ له الأروقة» ثم وسعه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» ثم الوليد بن 
عبد الملك ؟ ثم المنصور ثم المهديي» وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا؛ كذا في الروضة وغيرها. 
سرض باذ عد املك رحد فل رلك زان لعانون ذاده بعد مواق شرح مارء 

تنبيه : : هل يصع العلواف في الهواء حول الييت أو لا يصح كما في الوقوف؟ راجعه ق 
5 وذكر العناني أنه لا يصحء اهام د د على التحرير. ١‏ 

قوله: (بأن لم يشمله نسك) أما لو شمله نسك بأن أحرم بالحيج قبل دخول مكة أو ل 
بالعمرة من الحل فلا يحتاج لنية؛ :لأنا النسك يشمله. وأما طواف الوداع فينويه لأنه مستقل . 
قوله لين كر فر اتير ا لتطاع لادلا بسر الترياة . يت 
الطواف بقوله: 0 


كتاب الحج/ واجبات الطواف ا 


وسئنه أن يمشي في كله إلا لعذر كمرض وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه وأن يقبله 


واجبات الطواف ستّر وظطهر جعلهالبيت يافتى عن يسار 
في مرور تلقاء وجه وبالأسود يبدا محاذياره وو ساري 
مع سبع بمسجد ثم قصد لطواف في النسك ليس بجاري 
فقد صرف لغيرهذي ثمان فد حكى نظمها نظام الدراري 
قوله: (وأن يستلم الحجر) أي كل من الرجل وغيره. وإنما تسن الثلاثة للمرأة إذا خلا 
المطاف ليلاً أو نهاراً وإن خصه ابن الرفعة بالليل والخنثى كالمرأة؛ منهج. وقد ثبت أنه يل 
قبل الحجر الأسودء وثبت أنه استلمه بيده ثم قبلهاء وثبت أنه استلمه بمحجنه فقبل المحجن 
ولم يثبت أنه كك قبل الركن اليماني ولا قبل يده حين استلمه. وروى إمامنا الشافعي رضي الله 
عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: استقبل رسول لله له الحجر فاستلمه ثم وضع 
شفتيه عليه طويلاً: وكان ككيِهِ إذا استلم الحجر قال: «بسم الله والله أكبرء وقال بينهما - أي بين 
الركن اليماني والحجر -: «ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» [البقرة: ]٠0١‏ الخ. ولم 
يثبت عنه يله شيء من الأذكار في غير هذا المحل حول الكعبة» ولم يستلم الركنين 
المقابلين للحجر أي لأنهما ليسا على قواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقال وه لعمر 
رضي الله عنه: «إنك رَجْلُ قويّ لا نَرَاحَمْ على الحَجَرٍ الأسودٍ تُؤذي الضّعِيفٌ, إن وَجَدْتَ 
خلوة فَاسَْلِمَهُ وإلا فِاسْتَقيَْلهُ وهل وكبّزه. وأخذ منه بعض فقهائنا أن من شق عليه استلام 
الحجر الأسود سن له أن يهلل ويكبرء ذكره ح ل في السيرة. 
قوله: (وأن يقبله) قال ز ي: ويلزم من قبل الحجر أن يقرّ قدميه في محل حتى يعتدلٌ 
قائماًء فإن مس برأسه حال التقبيل جزءاً من البيت أعاده؛ وبه يقاس من يستلمهء ويستلم الركن 
اليماني أيضاً اه. وينبغي أن يخفف القبلة للحجرء وينبغي أن مثله في ذلك ما طلب تقبيله من 
يد عالم ووليّ ووالد وأضرحة. 
تنبيه : قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجلهء فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما 
يمكن من نظير ما هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به 
وحتى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضاً ثم يقبل ما أشار به؟ فيه نظرء سم على حج. 
أقول: الأقرب عدم سن ذلك» والفرق أن أعمال الحج يغلب عليها الاتباع في طلب ما ورد 
فعله عن الشارع وإن كان مخالفاً لغيره من العبادات» ولا كذلك يد الصالح فإن تقبيلها شرع 
تعظيماً له وتبركاً بها فلا يتعداها إلى غيرها ع ش على م ر. 
وقبور الصلحاء؛ وممن قال بذلك ابن أبي الصيف اليمني من الشافعية . 
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ويسجد عليه ويفغل بمحله إذا أزيل والعياذ بالله تعالى كذلك» فإن عجز:عن الثقبيل' 
استلم بيده» فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده.. ويراعي ذلك الاستلام وما بعده في 
كل طوفهء ولا يسن تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهماء ويسنْ استلام الركن اليماني 
ولا يسنّ تقبيله» وللطواف سنن أخْر وأدعية ذكرتها في شرح البهجة وغيره. 


قوله: : (ويسجد عليه) أي يضع جبهته عليه بقصد التعظيم. 


قوله: (فإن عجز عن التقبيل) عبارة المنهج: فإن عسجز عن الأخيرين أو الأخير استلم بلا 
تقبيل في الأولى وبه في الثانية. 

قوله: (أشار إليه بيده) أي اليمنى؛ فإن عجز فباليسرى. 

فوله : (ويراعي ذلك الأستلام): كالتقبيل والسجود. 

قوله: (ولا يسن تقبيل الركنين الشاميين) قال م ر في شرحه: والسبب في اختلاف 
الأركان في هذه الأحكام أن كن الحجر فيه فضيلتان : كون الحجر فيه» وكوته على قواعد أبنا 
إبراهيم ؛ ؛ واليماني فيه فضيلة واحدة وهو كونه على قواعد أبينا |ب براهيم» وأما الشاميان. فليس 
لهما شيء من الفضيلتين. ١. ٠‏ 

قوله: (ويسن استلام الركن البماني) ومما وره في فضل اليمائي قول ة: : هما مَرَرْتُ 
بالركن اليماني إلا وعنده مَلَكْ ينادي آمين آمين فإذا مرَرتُمْ به فقُولُوا: : لِاللّهُم رب ْنا آنا في الدّنيا 
حَسَتة وَفِي الآخرَةٍ س4 لالبقرة: ١‏ وقوله يله : «وْكلٌ بالركُن اليماني سَبِمُون مَلُكأء مَنْ 
قال اللهم إني | أسألك العَفْو وَالعَافِيَة في الدينِ والدَئيا والآخرَةٍء رَبّنا آننا في الدّنيا حَسََةٌ حَسَئَةٌ 4 
[البقرة: ]0١‏ قَالُوا آمِينَ». قال العز بن جماعة: ولا تعارض :بين الحديئين علئ: تقدير الصحة 
إذ يحتمل أن السبعين موكلون به لم يكلفوا التأمين» وإنما يؤمنون عند سماع الدعاء والملك 
كلف قول آمين؛ وقوله َل «إنَّ عِنْدَ الركن اليماني باباً من أَبْوَاب الجَةِ وَالرُكن الأسْوَدُ مِنْ 
أنواب الجَنّةَ وما مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو عِنْدَ الركن الأسْوَدٍ إلا اسْتَجَابَ لَه له وكذلِكَ ,عِنْدَ الميرّابٍ» 
وقوله َل : ما بَينَ الرُْن اليماني والْحَجَرٍ الأسْوَدِ رَوْضَة مِنْ رياض الجَنهة وعن عطاءٍ قال: 
قبل يا رسول الله تكثر من |استلام الركن اليماني: قال : ما أَنَبتُْ عليه قط إلا وجبريل قائم 

عِنْدَهُ يَسْتَفْفِرٌ لمن يَسْتَلِمُُه عن مجاهد أنه قال: «ما من إنسان يضع يده على الركن اليماني 
ويدعو إلا استجيب له الوا بين الركن التحاتي والزكن اوه عون اا 0 
هم هئالك منذ خلق الله البيت». قال م ر: والطواف أفضل أعمال الحج. حتئْ الوقورف وهو 
المعتمد» وإن نظر فيه الزركشي بأن أنضلها الوقوف لخبر: : «الحج عَرَكَقه ولهذا لا يفوت 
الحج إلا بفواته» ولم يرد غفران في شيء ما ورد في الوقوف؛ فالصواب القطع بأنه أفضل 
الأركان. وقد يقال: إوالموات الس بو خيس نه لأنه مشبه بالصلاة وقربة مستقلة» 


كتاب الحج/ واجبات السعي 30> 


[واجبات السعي] 

التنبيه الثالث: واجبات السعي ثلاث: الأول يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والثاني 
أن يسعى سبعاً ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه مرة أخرى. والثالث أن 
يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف 
بعرفة» ومن سعى بعد طواف قدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة وله سنن 
ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. 

التنبيه الرايع : واجب الوقوف بعرفة حضوره بجزء من أرضها وإن كان ماراً في 
طلب آبق بشرط كونه محرماً أهلاً للعبادة لا مغمى عليه جميع وقت الوقوف ولا بأس 
بالنوم » ووقت الوقوف من وقت زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر» ولو وقفوا 


والوقوف أفضل من حيث كون الحج يفوت بفواته والطواف لا آخر لوقته. ويحمل كلام ابن 
عبد السلام على الأول والزركشي على الثاني اه. وقوله مشبه بالصلاة أي ولذا لم تشترط 
الطهارة في شيء من أعمال الدج حتى الوقوف بعرفة إلا فيه. 

قوله: (بالصفا) بالقصر طرف جبل أبي قبيس» والمروة أفضل من الصما لأن الصفا وسيلة 
والمروة مقصد والمقاصد أفضل من الوسائل ولأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره 
ثلاث أي يرجع إليها ثلاث مرات اه خ ض. 

قوله: (بحيث لا يتخلل) فإن تخللهما الوقوف امتنع السعي إلا بعد طواف الفرض» 
فيمتنع أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض منهج . 

قوله: (وله سئن) منها المشي. 

قوله: (بجزء من أرضها) ولو كان راكباً على دابة في أرضهاء بل وقوفه راكباً أفضل أو 
كان عائماً في الماء في أرضها أو على شجرة بعرفة» بخلاف ما إذا ركب على طير طائر في 
هواء عرفات أو ركب على السحاب فلا يكفي فليس لهوائها حكمهاء فلو طار فيه لم يجزه؛ 
وكذلك لو سعى طائراً أو طاف طائراً فإنه لا يعتدٌ بهماء عناني. 

قوله: (وإن كان ماراً في طلب آبق) وإن لم يعلم أنها عرفة وعلم منه أنه إن صرف 
الوقرف إلى غيره لا يؤثر فيه» بل وإن نفاه فيما يظهرء فراجعه ق ل. وفارق ما مر في الطواف 
بأنه قربة مستقلة أشبهت الصلاة بخلاف الوقوف. وألحق السعي والرمي بالطواف لأنه عهد 
التطوّع بنظيرهماء ولا كذلك الوقوف كما قاله ابن حجر كالسعي للمساجد ورمي العدرٌ 
بالأحجار: قال سم: وقد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع. 

قوله: (بشرط كونه محرماً) لاحاجة إليه لأن الكلام فيه. 

البجيرمي على المخطيب/ ج؟/ م4١‏ 


1 ا 1 كتاب الحج/ واجبات الحج 0 


اليوم العاشر غ نا رق ييار اوت لعا اعراني توج لوا لات 
العادة وجب القضاء. : 


[واجبات الحج].. 
(وواجبات الحج غير الأركان ثلاة لزنا بل خسة كما مشعرفة وغاير 'المصنف ' 

الح ايه (الراعي ذا ير ترعه يام رلا ترات ورد انع على كلد 
الأول (الإحرام من الميقات) ولو من آخره والأفضل من أوله واليكات في الله ْ 
الحد والمراد به هنا زمن العبادة ومكانها؛ فالميقات الزماني للحج. 


قوله : (غلطا) أي لأجل الخلاء ولبس المعتن ال كوتهم غاللين» لان لواتنين لهم 
أثناء الوقوف أنه العاشر لا يضر م د. وفيه أنه إن تبين لهم أنه العاشر أثناء الوقوف يصدق عليه ٠‏ 
أنه حال مقارنته للوقوف لأن الؤاجب فيه لحظة» .فالأولى أن يقال إن تبين لهم الغلط قبل 
الوقوف أو بعده لا يضر. وعبارة ق ل: قوله غلطاً أي لأجل الغلط في .الرؤية وإن:تبين لهم : 
قبله أو بعده أنه العاشرء ويجري على العاشر جميع أحكام التاسع من كون ما بعذه:يوم العيد 
وثلاثة أيام بعد العيد للتشريق وحرمة صومها وجواز الأضحية فيها وغير ذلك واقتضاره على 
العاشر يقتضي أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء. والمعتمد كما قاله زي تبعاً للرملي 
الإجزاء لأنها من تتمة العاشر اه .| 

قوله : (ولم يقلوا على خلاف العادة الخ) والحاصل أن الغلط إن كان في المكان وجب 
القضاء إن قلوا أو كثروا أو في الزمان» فإن وقفوا في الحادي عشر وجب القضاء أو في العاشر : 
وكانوا قليلآً كذلك وإلا أجزأهم :الوقوف فيهء وإن كان في الثامن وعلموا الخطا ولوقي باق 
وتمكنوا من الوقوف فيه لزمهم وإلا وجب القضاءء» اه رحماني. 

قوله: (وواجبات الحج) وأما واجبات العمرة فشيئان: الإحرام من الميقات»: : واجتناب ' 
محرمات الإحرام . 

قوله: (وعما معان الأران أن يهنا الموم والحصرن المطلق: ٠‏ فكل ركن واجب 
وليس كل واجب ركنا لأن الواجب قد لإا يكون ركنا بأن يكون شرطا . 

' قوله: (فالفرض) الأولى أن يقول فالركن لأنه المتقدم.' 

قوله : (الإخرام من الميقات) أي كونه من الميقات.؛ وإلا.فهو ركن. وأصله موفات قلبت 
الواو ياء لوقوعها إثر كسرة. ١‏ '' 1 ش 

قوله: (من أوله) إلا ذا الحليفة» فالإحرام من مسجدها أفضل. 

قوله: (والمراد به هنا الخ) ظاهره أن إطلاقه على المكان من غير.توسعء وقول ح ل: 


كتاب الحج/ واجيات الحج للك 


شوّال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة» فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة 
وجميع السنة وقت لإحرام العمرة» وقد يمتنع الإحرام بها لعوارض: منها ما لو كان 
محرماً بحج» فإن العمرة لا تدخل عليه» ومنها ما لو أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي 
والمبيت» ومنها ما لو كان محرماً بعمرة فإن العمرة لا تدخل على أخرى» وأما الميقات 
المكاني للحج في حق من بمكة سواء كان من أهلها أم لا نفس مكة. وأما غيره فميقات 
المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهي على نحو عشرة مراحل من مكة. وميقات المتوجه 
من الشام 


الميقات مأخوذ من الوقت وهو الزمان ثم أطلق على المكان توسعاً بالنظر لأصل اللغة» وإلا 
فقد صارت المواقيت حقيقة شرعية في كل من الزمان والمكان كما قرره شيخنا الحفني. 

قوله: (شوّال) سمي بذلك لأن الإبل كانت تشول أذتابها للسفاح أي نطّ الذكور فيه على 
الإناث في هذا الشهرء ويجمع على شواويل وشوالات. وهو الذي عقد النبي فيه على عائشة 
أم المؤمنين وتزوج بها فيه؛ وكان يستحب عقد النكاح فيه. وسمي القعدة لقعودهم فيه عن 
القتال والحجة لوقوع الحج فيه؛ وجمعهما ذوات القعدة وذوات الحجة اه سيوطي. 

قوله: (وعشر ليال من ذي الحجة) وهي المرادة من قوله تعالى: «#الحج أشهر 
معلومات؟ [البقرة: 147] فغلب شهرين على العشرة وسماها كلها أشهراً اه. 

قوله: (انعقد عمرة) لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم. ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك 
لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة بوجه» حج زي. 

قوله: (قبل نفره) فيه أنه داخل فيما قبله لأنه يصدق عليه أنه محرم بالحج» وعبارة 
بعضهم: قوله قبل نفره ليس بقيد بل المدار على أن يبقى عليه شيء من أعمال الحج. ولعل 
المراد بما قبل النفر ما قبل الفراغ من أعمال الحج وإن لم يكن بمنى. 

قوله: (نفس مكة) أي فيندب أن يغتسل ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى بيته إن كان فيحرم 
منه ق ل. 

قوله: (ذو الحليفة) تصغير الحلفة بفتح أوليه» واحدة الحلفاء نبات معروف» شرح حج. 

قوله: (عشر مراحل من مكة) أي وستة أميال من المدينة» وهو المعروف الآن بأبيار 
عليَء شرح المنهجء أي لزعم العامة أنه قاتل الجن فيهاء وليس كذلك ق ل. 

قوله: (من الشام) أي الذين لا يمرون على ذي الحليفة وهم الآن يمرون عليها؛ ولذا قال 
ق ل: أي فيما كان والآن ميقاتهم ميقات أهل المدينة الشريفة. وهي بالهمز وتركه» سميت 
بذلك لأن أول من سكنها سام بن نوحء والعجم تقلب السين شيناً أج. وذهب النووي إلى أنه 
أي الشام أفضل من مصر لأنه محل الحشر ومقر الأنبياء وجنة الدنيا. وذهب غيره وهو الذي 
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ومن مصر ومن المغرب الجحفة» وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة: قال في 
المجموع : على نحو ثلاث مزاحل من مكة. وميقات المتوجه من تهامة اليمن يلملم» ' 
وهو موضع على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز 
قرن» وهو جبل على مرحلتين من مكة. و ا ا ا وغيره 
ذات عرق وهي قرية على مرحلتين من مكة. 


عليه المعول إلى تفضيل مصر لكثرة ذكرها في القرآن لآن الغالب أن من أحب شين أكثر من 
ذكره» ا ا 

فائدة: مااث شتهر على الألسنة من أن أسماء البلاد والقبائل يجوز تذكيرها على إرادة “ 
المكان والحي 0 على إرادة البقعة والقبيلة ليس على إطلاقه؛ لأن من الأسماء المذكورة ما 
لم يسمع فيه إلا التذكير فيتعين صرفه» وما لم يسمع فيه إلا التأنيث فيتعين عدم صرفهء ومنها 
ما سمع فيه الأمران من كلام العرب فيؤول. على المعنيين السابقين؛ .ومن ثم تراهم كثيراً . 
يختلفون كثيزاً في أسماء هل هي مصروفة أو لا؟ فلو كان الاعتباران جاريين في كلل اسم من : 
ذلك لما تأتى لهم الاختلاف في شيء منها اط ف. 

قوله: (ومن مصر) تذكر وتؤنث؛ سميت باسم من سكنها أزَلاً وهو مصر بن بيصر بن 
سام بن نوح زي . ا 

قوله : (الجحفة) سميت بِذْلكَ لأن السيول أجحفتها؛ كردن ب اعم ره 1 
وقول المجموع على ثلاثة لعله بُسير البغال النفيسة شرح. م ر. وهي المشهورة الآن برابغ كما 
قاله ق ل وخ ض على التحرير. وفي حج أن رابغ قبل الجحفة؛ وإحرامهم منها لانبهام الجحفة . 
على أكثر الحسجاج ولعدم ماء بها يغتسلون به للإحرامء تأمل. وباج الي مخر عه ان الجاع 
المصري يحاذيها وصح الإحرام طنه لمحاذاته . 

قوله: (قال في المجموع على نحو ثلاث) قال في شرح المنهج : والمعرؤف المشاهد ما 
قاله الرافعي أنها على خمسين فزسخاً منها وهي الآن خراب اه. أي فتكون على ستة مراجل : 
وربع ؛ لأن كل مرحلة ثمائية فراسخ اه سم -«لمزامن عبر الثلات :ةراد سير البخال سرع 
ومن عبر بخمسين فرسخاً أراد سير الإبل» وحيتئذ فلا منافاة. 

قوله : (من تهامة اليمن يلهلم) ويقال ألملم» .وهو أصلهء قلبت الهمزة ياء. 5206 
يرمرم براءين أج. ولبعضهم:2 ١‏ : 

قرن ينلملمذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى 

ولذي الحليفة بالمراحل عشرة ويهالجحفة ستة فاخبر ترئى 

قوله : (قرن) بسكون الراء» ويقال قرن المنازل كما يأتي. قوله : (العراق) بالنجر بدل: 


كتاب الحج/ واجبات الحج يلف 


والأصل في المواقيت خبر الصحيحين أنه وَِ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل 

الشام ومصر الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال: دهن لَهُنْ وَلمَنْ 

أنى عَلََِْ مَن غَبرِ أله يِمْن أَرَاد الح وَالعغرَة» وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ كَمِنْ حَيتُ أنقا 
حَبَّى هل مَكَةَ من 20 


فائدة: 0 سألت سوا ب ل ري 
محاذاتة» نإن 2 ا أعرم من حانة أقربهما إليه فإن الماع القرب إليه 


قرله: (والأصل في المواقيت الخ) لا يخفى أن الحديث الذي ذكره ليس فيه جميع 
المواقيت» فلو ذكر الرواية التي فيها مصر والمغرب والمشرق لَوفَى بالمراد. وعبارة شرح 
المنهج بعد الحديث المتقدم: وروى الشافعي في الأم عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول 
الله يِه وقت لأهل المدنية ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة». وروى أبو داود 
وغيره بإسناد صحيح كما في المجموع عن عائشة: «أن رسول الله يل ونّت لأهل العراق ذات 
عرق'. 

قوله: (ولأهل الشام ومصر الجحفة) لم يذكر أهل المغرب لأنهم ملحقون بأهل مصر 
لسفرهم منهاء فهم يمرون على ميقاتها كما قال في الحديث: ارلجن أى خلبون بن قير 
أَملِهنٌ؛ . 

قوله: (هن) أي هذه المواقيت» وقوله لهن أي لهذه النواحي أي لأهلهاء فهو على حذف 
مضاف» والقريئة عليه قوله: وقّت لأهل الخ. وأنئه لمشاكلة ما قبله. ولأبي داود: من لهم» 
وهو الوجهء قاله الجلال السيوطي؛ إطفيحي. 

قوله: (حتى أهل مكة من مكة) محله في الإحرام بالحج كما هو الفرض؛ لأنه سيأتي أن 
مكان العمرة لمن يحرم الخروج لأدنى الحل. وأهل بالرفع مبتدأ» ومن مكة خبره» والتقدير: 
يحرمون من مكةء ففي الحقيقة الخبر متعلق الجار والمجرورء وحتى ابتدائية. 

قوله: (سنة عام) الإضافة بيانية. وعبارة المرحومي سنّه بسين مهملة ونون مشددة وهاء 
مضمومة. قال ابن الجواليقي: ولا تفرق عوامٌ الناس بين العام والسنة ويجعلونه بمعنى» 
والصواب أن السنة من أي يوم عددته إلى مثله والعام لا يكون إلا شتاء وصيفاً. وفي التهذيب 
والبارع أيضاً: العام حول يأتي على شتوة وصيف» وعلى هذا فكل عام سنة ولا عكس. 

قوله: (فإن حاذى ميقاتين) بأن كان طريقه بينهما والمراد حاذاهما معاًء فإن حاذاهما على 


)١(‏ أخرجه البخاري */ 427 (7؟15) ومسلم 858/5 )١1181-11(‏ وأبو داود 0/ 157 (1758) والنسائي 
ه/ ع ؟ . 
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أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة» وإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم على مرحلتين من مكة.. 
ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنهء ومن. جاوز ميقاتاً غير مريد نسكاً ثم :أرادة 
فميقاته موضعه» ومن وصل إليه مريداً نسكاً لم ينجز مجاوزته بغير: إحرام بالإجماع ؛ فإن ٠‏ 
جاوزه لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفاء فإن لم يغد 
لعذر أو غيره لزمه دم» وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك .سقط الدم عنه وإلا فلا. 
وميقات العمرة المكاني لمن هو خارج الحرم ميقات الحج» ومن بالحرم يلزمه الخروج 
إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة؛ فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأه في الأظهر 
ولكن عليه دم فلو خرج | إلى أدنى الحل بعد إحرامه وقبل الطواف ميد 
الدع وافضل يتاع الل الجموالة : ثم. التنعيم ثم الحديبية. 


(و) الواجب الغاني - الرمي: الجمار الثلاث) كل يوم من أيام التشريق الغلاث» 
ويدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه. ويخرج وقت اختياره بغروبهاء وأما 
وقت جوازه:فإلى آخر أيام التشريق ٠‏ فإن نفر 


الترتيب أحرم من أولهما. وعبارة م ر: . أو حاذى ميقاتين على الترتيب أحرم من الأول أو معاً 
أحرم من أقربهما إليه» ل ا و ل 
ميقات فإنه ميقاته» وإن حاذى ميقاتاً أبعد فكذا ما هو بقربه. 

قوله: (ابعدهما من مكة) أي وإن حاذى الأقرب إليها أو لا كأن كان الأبعد منحرفاً أو 
وعراً شرح م ر. 

0 :-(سفة ادم معه) الاولن آن يقل قلا دم كما بريه في متن المتهج: 5 

ل ل ال قن ريه ركم 

ل 1 

قوله (وأفضل بقاع الخ) أي للإحرام من بالعمرة. 
٠‏ قوله: '(الجعرانة) بسكرنُ العين على الأفصح» وقبل بكسرها وتشديد الراء؛ ؛ سيك باسم 
امرأة هناك . والتنعيم اسم لجبل ناعم . 

قوله: : (من أيام التشريق النلاث) 0 «واذكروا الله في أيام 
معدودات# [البقرة : *0] والمعلومات المذكورة في قوله تعالى: : «ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات6 [الحج: 4 هي العشر الأول من ذي, الحجة » شرح مرء. 

قوله: (فإن نفر الخ) قال في المختار: نفرت الدابة تنفر بضم الفاء وكسرها ثفاراً وتقووا:: 
ويقال في الججيج: نفر ينفر نفراً من باب ضرب. والمراد بالنفر التهيؤ لحمل الأثقال مع شد 
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ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل في اليوم الثاني بعد رميه جاز وسقط 
مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها. وشرط لصحة الرمي ترتيب الجمرات بأن يرمي أوَّلاً إلى 
الجمرة التي تلي مسجد الخيف. ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة. 

تنبيه : لو قال المصنف والرمي لكان أخصر وأجود ليشمل رمي جمرة العقبة يوم 
النحر فإنه واجب يجبر تركه بدمء ويدخل وقته بنصف ليلة النحرء ويبقى وقت اختياره 
إلى غروب شمس يومهء وأما وقت الجواز فإلى آخر أيام التشريق. ويشترط في رمي يوم 
النحر وغيره كونه سبع مرات» 


الرحال» والمعنى: فإن تهيأ في اليوم الثاني بعد رميه ولو لم ينفصل من منى إلا بعد الغروب» 
أو نفر في اليوم الثاني بعد رميه ثم عاد لمنى لشغل أو لا بقصد شيء ولو بعد الغروب» نعم 
يؤخذ من كلام الزركشي تقييد مسألة العود بمن لم يعزم حال نفره على العودء أج ملخصاً. 
وقوله: فإن تهيأ في اليوم الثاني أي وشرع في السفر قبل الغروب كما قاله ع ش وغرويها وهو 
في شغل الارتحال يلزمه المبيت فيمتنع النفر في هذه الحالة كما في شرح م رء واعتمدهمع ش 


خلافاً لحج . 
قوله: (ولو انفصل من منى بعد الغروب) أي والحال أنه قد حمل قبل الغروب كما في 
شرح الروض. 1 


قوله : (أوعاد الخ) ليس معطوفاً على انفصل لأن المعنى حيتئذ أو لم ينفصل ثم عادء ولا 
معنى له لأن العود إنما يكون بعد الانفصال. نعم يصح عطفه عليه باعتبار تعلق بعد الغروب 
به» إذ المعنى أو لم ينفصل بعد الغروبء أي بأن انفصل قبل الغروب ثم عاد لشغل. يدل على 
ذلك كلامه في شرح الروضء عناني على المنهج . 
قوله: (في اليوم الثاني) متعلق بنفر. 
قوله: (بعد رميه) أي وبات الليلتين قبل أو ترك مبيتهما لعذر؛ منهج. 
قوله: (ترتيب الجمرات) وقد نظم شيخنا م د الشروط بقوله: 
شروط رمي للجمارستة سبع بترتيب وكف وحجر 
وقصد مرمى يافتى وسادس تحقق لأن يصيبهالحجر 
قوله: (ثم إلى جمرة العقبة) وليست من منى بل هنى تنتهي إليهاء شرح المنهج. 
قوله: (ليشمل رمي الخ) أي لأن تقبيد الجمار بالثلاث يخرجها. 
قوله: (سبع مرات) فلو رمى سبع حصيات مرة واحدة أو حصاتين كذلك إحداهما بيمينه 
والأخرى بيساره لم يحسب إلا واحدة» ولو رمى حصاة واحدة سبع مرات كفى؛ ولا يكفني 
وضع الحصاة في المرمى لأنه لا يسمى رمياً ولأنه خلاف الوارد» شرح المنهج. 
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وكونه بيد لأنه الوارد ذكرم' بحجر فيجزىء بأنواعه» وقصد المرمي وتحقق إصابته 
بالحجر. قال الطبري: ولم يذكروا في المرمي حدًا معلوماً غير أن كل جمرة غليها علم 
فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطاً. وقد قال الشافعئ رضي الله 
عنه : ادر :سكيع العلنى لا ماابثال ين اليم : وحذه بعض المتأخرين :بثلاثة أذرع: 


قوله: (وكونه بيد) فلا يكفي برجل ولا بفم ولا رمي بمقلاع» شرح مر. 

قوله : (فيجزىء بأنواعه) أي الحجرء ومنه الذهب ونحوه كالحديد والفضة والنحاس قبل 
تصفيتهماء والزبرجد والعقيق والكذان بالذال المعجمة وهو البلاط المعروف. وليس منه اللؤلؤ 
والمعدن ولا الخزف كالطوب المحرق ولا النورة وهو المحروق من. الكذان المذكور؛ فلا 
يجزىء شيء من ذلك . ْ 

تنبيه : لو رمي بخاتم فضة مثلاً وفضّه من نحو عقيق ففيه وجهان» ب لقان 
عدم الإجزاء؛. والأوجه خلافه؛ لأن فيه وجود مقتض وغير مانع ق ل.. وكتب زئي على قول 
المنهج ولو مما يتخذ منه الفصوص ما نصه: وهذا بالنسبة للاجزاء» أما بالنسبة:للجوان فإن 
ترتب على الرمي بالياقوت ونحوه كسر أو إضاعة مال حرم وإن أجزأ اه م ر: ولقائل أن 
يقول: لا خرمة.لأنه لغرض شراعي كما قيل في رش القبر بماء الوردء اللهم إلا أن: يقال بنفاسة 
أهذا وتفاهة ذلك؛ وأيضاً ماء الورد له رائحة ينتفع بهاء فالمتجه حرمة الرمي بالفض إذا ترتب 
عليه الكسرء والظاهر أنه لو شرقه أو غصبه ورمي به كفى كالصلاة بالماء المغصوب؛ ولا 
يشترط في حجر الرمي طهارته عناني وخ ض . 

قوله: (وقصد المرمى) إفلو رمي شخصاً قاصاب المرمي لم يحسب» أن فلر قصد 
الشاخص لم يكف وإن وقع في المرمى» وإن قصد المرفى كفاه مطلقاً أي سواء رمى للشاخص 
أولاً إن وقع في المرمى وإلا فلا ق ل. وقوله وإن وقع في المرمى ضعيف» والمعتمد أن يكفي. 
إن وقع فيه كما اعتمده م رء.وعبارته: وقضية كلامهم أنه لو رمي إلى العلم المنصوب في 
الجمرة أو الحائط التي لجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع فيْ المرمى لا 
يجزىء» قال المحب الطبري: وهو الأظهر عندي؛ ويحتمل أنه يجزئه لأنه حصل قيه بفعله مع 
قصد الرمي الواجب عليه والثاني من احتماليه أقرب كما قاله الزركشي وهو المعتمد. 

فرع: لو أزيل العلم الذي هو البناء الذي في وسط الجمرة فإنه يكفي الرمي إلى محله بلا 
شك لأن.العلم لم يكن موجوداً في زمن النبي كل وقد رمي هو وأصحابه إلى الجمرة ولم' 
ينقل أنهم تحروا موضعاً منها دون آخْر؛ وترك النقل مع تقدير تحريمهم في غاية البفدح ف. 

قوله : (علم) أي علامة بناء كالعمود. 

قوله: (لا ما سال) أي عن الحذ المعلوم. 
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من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد وهو قريب مما تقدم. 

(و) الواجب الثالث ‏ (الحلق) على القول بأنه استباحة محظور وهو مرجوح» 
والمعتمد أنه ركن على القول الأظهر أنه نسك كما مر بل نقل الإمام الاتفاق على 
ركنيته» وحينئذ يصحح للمصنف ما ذكره من العدد بإبدال هذا المرجوح بالمبيت بمزدلفة 
فإنه واجب على الأصح ويجبر تركه بدم» والواجب فيه ساعة في النصف الثاني من 
الليل» فإن دفع قبل النصف الثاني لزمه العود» فإن لم يعد حتى طلع الفجر لزمه دم 
ويسن أن يأخذ منها حصى الرمي وهو سبعون حصاة منها سبع لرمي يوم النحر والباقي 
وهو ثلاث وستون حصاة لأيام التشريق كل واحد إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة 
سبع حصيات؛ ويسنّ أن يرمي بقدر حصى الخذف وهو دون الأنملة طولاً وعرضاً بقدر 
الباقلاء ومن عجز عن الرمي أناب من يرمي عنهء 


قوله: (قليس لها إلا وجه) لأنها ملتصقة بالجبل؛ قال العلامة ابن العماد: والحكمة في 
رمي الجمار أن إبراهيم لما قصد ذبح إسماعيل تعرّض له الشيطان بعدم الذبح فقال إن هذا 
وسوسة من الشيطان؛ فأمر بالرمي إلى الشيطان» قصار سنة لأولاده. 

قوله: (بالمبيت) أي المكث فيها ولو لحظة؛ بل يكفي المرور لأن الأمر بالمببت لم يرد 
فيها. وانظر ما الحكمة في تعبيره بالمبيت مع أنه غير مراد لهء وأيضاً لم يرد الأمر يه. وأجيب 
بأنه عبر به لمشاكلة المبيت بمنى. 

قوله: (والواجب فيه ساعة) أي لحظة كما في متن المنهج. 

قوله: (فإن دقع) أي فارق المزدلفة. 

قوله: (ويسن أن يأخد منها) المعتمد أنه لا يؤخذ منها إلا حصى رمي يوم النحرء ويؤخذ 
الباقي من بطن محسر. وسمي محسراً لأن الفيل حسر فيه أي أعيا أو من منى» فتحصل السنة 
بالأخذ من كل منهما كما في شرح م ر. ويكره أخذ الحصى من المرمى لما قيل إن المقبول 
يرفع والمردود يتركء ولولا ذلك لسدّ ما بين الجبلين؛ شرح مر. 

قوله: (بقدر حصى الخذّق) وهيئة الخذف أن يضع الحصى على بطن إبهامه ويرميه 
برأس السبابة» شرح م ر. فهو حذف بهيئة مخصوصة. 

قوله: (ومن عجز عن الرمي) أي لمرض لا يرجى زواله في هذا الزمن» عشماوي. 

قوله: (أناب) أي وجوباً من يرمي عنه بأن يرمي الجمرات الثلاث أوَّلاً عن نفسه ثم 
يرميها عن المستنيب» فلو رمي عنه قبل أن يرمي عنه نفسه وقع عن نفسه كما قاله م رء ببخلاف 
ما لو رمى الجمرة الأولى عن نفسه ثم رماها عن المستنيب فإنه يمتنع لأن أيام التشريق كاليوم 


11 ش 1 ْ كتاب الحج/ واجباث الحج 


ولو ترك رمياً من رمي يوم النحر أو أيام التشريق تداركه في باقي أيام التشريق أداء وإلا 
لزمه دم بترك رمي ثلاث رميات فأكشر. ْ 1 
(و)الواجب الرابع - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق معظم الليل كما :لو خلف لا 
يبيت بمكان لا يحنث إلا بمبيت معظم الليل فإن تركه لزمه دم» ومحل ويجوب مبيت 
الليلة الثالثة لمن لم ينفر النفر الأول كما مرت الإشارة إليه. 
(و)الواجب الخامس- التحرز من محرمات الإحرام, وأما طواف :الوداع فهو 
واجب مستقل ليس من المناسك على المعتمد» فيجب على غير نحو حائض كنفساء 
بفراق مكة ولو مكياً أو غير حاج ومعتمرء أو فارقها لسفر قصير كما في المجموع, 


الواحد» زي. قال م ر: ولو زال عذر المستنيب بعد رمي النائب والوقت باق فيس عليه إعادة 
الرمي . ا 

قوله: (ولو ترك رمياً الغ) حاضله أنه لا يحسب ما بعد المتزوك مطلقاً» 0 سواء قصدة 
عن الأداء أو لاء ويعحسب اللمعاد عن المتروك فلو ترك رمية من سبعة يوم النحر ورمئ 
الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق حسب رميه من جمرة العقبة عن المتروكةٍ ويلغو الباقي 
ويعيد الثلاث ق ل. ا 

قوله: في أيم التشويق) لو حذن أيم ليشملهاوالليالي لكان أولى كما في المنوج . 

قوله: (فأكثر) ولو في الأيام الأربعة؛ لأن الرمي فيها كالشيء الواحدء :وإن كان رمى كل 
يوم عبادة برأسها اه المنهج ٠٠.‏ 

قوله: (كما لو جلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمبيت معظم:الليل) هذا كله إذا قال: 
لا أبيت بهذا المكان فقطء فَإذًا زاد: لا أبيت هذه الليلة؛ فإذا فارق المكان مثلاً قبيل الفجر لإ 

يحنث إذ لا حنث في هذه إلا بمبيت جميع الليل قياس علىئ ما لو حلف لا يأكل هذا الرغيفب 
فإنه لا يحنث إلا بأكل جميعه لا بأكل معظمه وغالبه اه بخط خ : ف الخويري وان تبح 
المنهج . ا 

قوله :قا ركه زمه دما رفي أتركه ليلة مدّ وليلتين مدّان» وهذا في غيْر المعذورين 
كأهل السقاية والرعاء أما هم فلا شيء عليهم اه أج. وقوله: وفي تركة ليلة مدّ:فإن غجز عنه 
عنام اريم نام قر ايه جوااقات المخرة الواح يول 0م لواحت للنها يالل لاير 
ثلاثة وثلث فيكمل بوم» فيصير جملة ذلك أربعً؛ وذلك أنا نجعل الثلاثة من بجنس الكسر أي 

تسعة أثلاث ومعنا ثلث فيصير جملة ذلك عشرة أثلاث يصوم في الحج ثلاثة وذلك بيوم كامل 
وسبعة إذا رجع وذلك :يومان وثلث فيكمل الثالث فيصوم ثلاثة أيام اه عناني على المنهج . 

قولة: (لسفر قصير) أي بغير قصد الرجوع. أي بأن كان لوطنه. قال في شرح المنهج: 
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ويجبر تركه بدم فإن عاد بعد فراقه بلا طواف قبل مسافة القصر وطاف فلا دم عليه 
مكث بعد الطواف لا لصلاة أقيمت أو شغل سفر كشراء زاد أعاد الطواف. 

ثثبيه : : يسن دخول البيت والصلاة فيه والشرب من ماء زمزم وزيارة قبر النبي كلل 
ولو لغير حاج ومعتمر» وسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته أن يكثر في طريقه من 
الصلاة والسلام عليه» فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين قبره ومنيره وصلى 
تحية المسجد بجانب المئبرء ثم وقف 


واعلم أنه لا وداع على من خرج لغير منزله بقصد الرجوع وكان سفره قصيرأ كمن خرج 
للعمرة؛ ولا على محرم خرج إلى منى» وأن الحاج إذا أراد الانصراف من منى فعليه الوداع كما 
في المجموع. 

قوله: (فلا دم عليه) محله إذا لم يكن بلغ منزله الذي هو دون مرحلتين وإلا استقر 
ببلوغه؛ ولا يسقط بالعود كما بحثه السيد السمهودي 

قوله: (وإن مكث بعد الطواف) ولو ناسياً أو جاهلاء منهج. 

قوله: (يسن دخول البيت) أي الكعبة»؛ أي بشرط أن لا يؤذي غيره ولا يؤدي. أما إذا 
لزم على الدخول الإيذاء فإنه يحرم كما في الإيضاح وبه يعلم ما يقع الآن في دخوله يوم النحر 
عند كسوة البيت من الإيذاء الشديد فإنه من أقبح المحرمات أج. 

قوله : (وشرب ماء زمزم) ويستقبل القبلة عند شربه ويتضلع منهء ويسنّ للإنسان أن يشربه 
لمطلوبه في الدنيا والآخرة» قال كله: «مَاءُ زَمْرَمَ لما شُرِبَ لهه شرح م ر. وقوله: اماء زمزم 
لما شرب له؛ هو شامل لما لو شرب بغير محله؛ وهو ظاهر أن ذلك خاص بالشارب نفسه فلا 
يتعداه إلى غيره؛ ويحتمل تعدي ذلك إلى الغيرء فإذ شربه إنسان بقصد نفع ولده وأخيه مثلً 
حصل له ذلك المطلوب؛ ولا مانع منه إذا شرب بنية صادقة. ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري 
ما يخالف ما ذكرناه فليراجع اه ع ش على م ر. ويسن أن يقول عند شربه: اللهم إنه قد بلغني 
عن نيك له قال مث زمزم لما شرب له وأنا أشربه لسعادة الدنيا والآخرة اللهمء » فافعل» ثم 
يسمي الله تعالى ويشرب ويتنفس ثلاثاً. وكان ابن عباس إذا شرب يقول: "الهم إني أسألكا 
علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء© فقد شربه جماعة من العلماء ء فنالوا مطلوبهم. ويسن 
الدخول إلى البثئر والنظر فيهاء وينضح منها على رأسه ووجهه وصدره وأن يتزوّد من مائها 
ويستصحب منه ما أمكنه شرح م ر. 

قوله: (وصلى تحية المسجد) وإنما قدمت التحية على زيارته كللدِ لما رواه مالك عن 
جابر رضي الله عنه قال: قدمت من سفرهء فجئت رسول الله يل وهو بفناء المسجدء فقال: 
«أَمَخَلْتَ المَْجدَ وَصَلَيتَ فيه؟» فقلت: لاء قال: «قَادْمَبٍ فادْحُلٍ المَسْجدَ صَلّ فيه ثم انْتٍِ 


ليف | ْ كتاب الحج/ ؤاجياث الحج 


مستدبر القبلة مستقبل رأس القير الشريف ويبعد عنه نحو أربعة أذرع فارغ القلب من علق 
الدنياء» ويسلم بلا رفع صوت وأقله السلام عليك يا رسول الله وك : لم يتآخر ضوب 


سلم عَلي؛ وبه يعلم رد قول بعضهم محل البداءة بالتحية لم يمر يمر أمام الوجه الشزيف ؤإلا بدأ 
بالزيارة؛ بل الأكمل البداءة بالتحية مطلقاً. وعند المرور أمام الوجه الشريف ينبغي أن يقف 
وقفة لطيفة ويسلم ثم يتنحى ويصلي ثم يأتي للزيارة الكاملةء هذاه وزتعل الحدية الماكق. 
فخلافه لا يعؤل عليه اه من الإجوهر المنظم . 

قوله: (مستدبر القبلة) أي فيكوت وقوفه عند الشباك الكائن ذ في المحل الخالي من الفزرش» 
فإه يكون حيثنذ مسبتقبل الرأس الشريف المكرم الذي عنده الكوكب المنير المفخم وهو بهذء 
الحالة مستدبر القبلة كما هو مشاهد بالحس. وقد عاينت ذلك من الله عليّ بالعود | إلى ما هنالك 
على أحسن حال وأتمَ منوال أنه على :ذلك وغيره قدير فعال ومعطي النوال قبل السؤال أج. 

قله : ا(ويبعد عنه نحو أربعة أذرع) والذي في كتب غير واحد من المالكية: القرن 
أولى؛ والمعتمد عندنا البعد أولى. وقد ذكر النووي في إيضاحه أن-هذا من جملة الصواب 
الذي أطبق عليه العلماء كما يبعد عنه لو حضر في حياته وك اه. ويؤيد ذلك قول أئمتنا: 
ويقرب زائر الميت منه كقربه أمنه حياً؛ وحينئذ فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال» 
فقول بعضهم إن البعد بأريعة أذرع أو ثلاثة إنما هو باعتبار ما كان أي من الناس كانوا يصلون 
لجدار القبر الشريف» وأما الآن فقد جعل عليه مقصورة بعيدة عنه منعت الناس من الوصول إليه 
أو إلى قريب منه فإنما يقف أخلف الشباك الحديد الذي في المقصورة الدائرة حول الحجرة 
٠‏ الشريفة» فإن تمكن من دخول المقصورة فهو أولى لأنه موقف السلف سواء قلنا يبعد بنحو 
ثلاثة أذزع أو أربعة يرد بما ذكرته من أن البعد كلما زاد كان أولى؛ لأنه اللائق بالأدبء ولأنه 
الذي دل عليه كلامهم المذكور اه من الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم . 

قوله: (علق الدنيا) جمع علقة كغرفة وغرف» أي تعلقاتها . والعلقة لغة: ما يبتلع من 
العيش» ومنه: : إنما يأكلن العلقة من الطعام أي القليل كما في التقريب» والمراد هنا الأعم . 

قوله: (ويسلم بلا رف 1 ث) قال العلامة حج في الجوهر المنظم: يسن له إذا أوصاه 
أحد بالسلام على رسول الله كك أن يقول: 0 
فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله؛ أو نحو هذا من العبارات. فإن قلت: يشكل على 
تصريحهم بسنة هذا قولهم: : لو أمر إنسان آخر بالسلام له على غيره وجب عليه» أي إن لم 
يصرح بعدم القول كما هو ظاهر أن يسلم عليه عنهء ويجب على المسلم عليه اد بلسانه فوراً 
كما لو كان المسلم حاضرأء وهو يي حيّ في قبره فلم لم يجب على من حمل سلاماً عليه أن 
يسلم عليه نظير ما تقرر في الحي . . قلت: .يفرق بينهما بأن القصد بالسلام ابتداء ورداً من 
الأحيامء التواضل وعدم التقاطغ الذي يغلب وقوعه بين الأحياء» وحينئذ فإرسال السلام للغائب 


كتاب الحج/ سئن الحج قف 
ل لل 


يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكرء ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله 
تعالى عنهماء ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبيّ كل ويتوسل به في حق نفسه 
ويستشفع به إلى ريهء وإذا أراد السفر وذّع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف وأعاد 
نحو السلام الأول. 


[سنن الحيج] 
(وسئن الحج) كثيرة المذكور منها ههنا (سبع)؛ بتقديم السئن على الموحدة ومشى 
المصنف في بعضها على ضعيف كما ستعرفه . 
الأرك: (الإفراد) في عام واحد (وهو تقديم) أعمال (الحج على) أعمال (العمرة 
فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه: الأول هذا الإفراد والثاني التمتع وعكسهء 
والثالث القران بأن يحرم بهما معأ في أشهر الحج أو بعمرة ثم يحج قبل شروعه في 
طواف ثم يعمل الحج فيهماء 


القصد به مواصلته وعدم مقاطعته: وإذا كان هذا هو القصد به كان تركه مع تحمله سبباً أو 
وسيلة إلى المقاطعة المحرمة» أي من شأنه ذلك» وللوسائل حكم المقاصدء فاتجه تحريم ترك 
إبلاغ السلام. وأما إرسال السلام إليه يَخٍ فالقصد منه الامتداد منه وعود البركة على المسلم. 
فتركه ليس فيه إلا عدم اكتساب فضيلة للغير» فلم يكن لتحريمه سبب يقتضيهء فاتجه أن ذلك 
التبليغ سنة لا واجب. فإن قلت: صرحوا بأن تفويت الفضائل على الغير حرام كإزالة دم 
الشهيد. قلت: هذا اشتباه» إذ فرق واضح نين عدم اكتساب الفضيلة للغير وتفويت الفضيلة 
الحاصلة على الغير» فمن ثم حرم هذا التفويت ولم يحرم ترك ذلك الاكتساب» فافهم . 

قوله: (في عام واحد) ليس بقيدء بل يحصل الإفراد بوجود العمرة في العام القابل؛ نعم 
يشترط لأفضلية الإفراد أن يعتمر في عامة كما يأتي . 

قوله: (وهو عكسه) وسمي الآني بذلك متمتعاً لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكين 
ولتمتعه بسقوط العود للميقات عنه؛ شرح المنهج؛ لأنه يحرم للحج من مكة كأهل مكة. وقوله 
بمحظورات الإحرام أي بفعلهاء وفيه أن هذا يأتي في الإفراد. وأجيب بأن وجه التسمية لا 
يوجب التسمية كما قرره شيخنا ح ف . 

قوله: (قبل شروع في طواف) أما إذا شرع فيه فلا يصح إحرامه بالحج لاتصال إحرام 
العمرة بمقصوده وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرهاء شرح المنهج. 

قوله: (ثم يعمل عمل الحج فيهما) أي نيحصلان اندراجاً للأصغر في الأكبر للخبر 


لفق 00 00 1 كتاب ال بن الخ 


وأفضلهما الإفراد إن اغتمر عامهء ثم التمتع أفضل من القران» وعلى كل من المثمة 
والقارن دم إن لم يكونا من خاضري المسجد الحرام وهم من مساكنهم دون مرحلتين 
منه . (و) الثانية (التلبية) إلا.عند الزمي فيستحب التكبير فيه دونها وتقدمت.ضيغتهاء ومن 
لا يحسنها بالعربية يأتي بها بلسانه (و) الثالئة (طواف القدوم) وتقدم أنه يختض بجلال 
وبحاج دخل مكة قبل الوقوف» فلو دخل بعد الوقوف تعين طواف الإفاضة لدخول 
وقته . (و) الرابعة (المبيت بمزدلفة). على وجه ضعيف والأصح أنه واجب كما مرّء 2 
الخامسة (ركعتا الطواف) ‏ | 


الصحيح: من أَخرع بالح والممرة جه طَوَافٌ واحدّ وسَعٍْ واحدّ عنهما حتى يحل منهما 
جميعاً؛ شرح حج؛ ؛ وعبارة ح لا: وتلك الأعمال لهما معاء وقيل للحج والعمرة مندرجة فيه. 

قوله: (وأفضلها الإفراد إن اعتمر الخ) فإن أخرها عنه كان مكروها والمراد بالعام ما بقي 
من ذي الحجة الذي أوقع حجه فيه. وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من 
عامه فيسمى إفراداً أيضاًء ل ل ا ل 
ذلك كما صرح به الشيخان أج.! 1 

قوله إن لم يكوناالخ) والمعنى فيه أي في غدم وجوب ادم بُلى حاضري الُسجد 
الحرام أنهم لم يربحوا ميقاتاء شرح المنهج؛ أي لم يستفيدوا ترك .ميقات عام لهم ولغيرهمء 
بخلاف المتمتع فإنه استفاد ترك ميقات الحج لأنه صار يحرم من مكةء والقارن استفاد.ترك 
ميقات العمرة وهو الخروج لأدنى اللحل. وعبارة سم: : كيف عدم الريح مع. وجوب الإحرام, 
عليهم من أماكنهم؛ ؛ ثم رأيته في شرح الروض اعتذر بأن المراد لم يربحوا ميقااً عانًا لأهله 
ولمن يمر به اه بحروفه. ا 

قوله : (والتلبية) روى الترمذي:وابن ماجه والحاكم عن سهل بن سعد مرفوعاً: : دما مِنْ 
مُسْلِم يلي إلا لبى ما عن يمينه وشماله بن حجر أو شَجرٍ أو مَدَرٍ حتى تقلع الأ بن ههنا 
وهَهْثًاه أي منْ منتهى الأرض مْن جائب الشرق وإلى منتهى. الأرض من جانب الغرب» يعني 
يوافقه في التلبية كل رطب ويايْس في جميع الأرض. قال ابن العربي: وفيه تفضيل لهذذه الأمة 
لحرمة نبيهاء فإن الله أعطاها بتسبيح الجماد والحيوان معها كما كانت تسبح مع داود» أوخضص 
داود بالمنزلة العليا لأنه كان يسمعها ويدعوها فتجيبه وتشاعده اه مناوي: على الخصائص. 

قوله: : (بلسانه) أي بلغته 

قبوله: (فلو دخل بعد الوقوف) أي وبعد نصف الليل» فلو فلو دخل قبل النصف,طاف طواف 
القدوم أحذاً من التعليل. 2 ' 

قوله: (المبيت بمزدلفة) أأي بعد رجوغه من عرفة: 


كتاب الحج/ سنن الحج يفف 
خلف المقام فإن لم يتيسر ففي الحجرء فإن لم يتيسر ففي المسجدء فإن لم. يتيسر 
فحيث شاء من الحرم. (و) السادسة (المبيت بمنى) ليلة عرفة لأنه للاستراحة لا للنسك» 
وخرج بقيد عرفة المبيت بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مرّ بيائه. (و) السابعة (طواف 
الوداع) على قول مرجوح والأظهر أنه واجب كما مر بيانه. وقد بقي للحج سنن كثيرة 
ذكرت منها جملة في شرح التنبيه وغيره. (ويتجره الرجل عند الإحرام عن المخيط) 
وجوباً كما جزم به النووي في مجموعه وهذا وهو المعتمد وإن خالف في مناسكه 
الكبرى فقال فيه بالاستحباب» ولو عبر بالمحيط ‏ بضم الميم وبحاء مهملة بدل المخيط 
لس الل تسسا 

قوله: (خلف المقام) أي بأن يكون بين المصلى والكعبة؛ والأولى: وخلف المقام 
بالواو؛ لأن ذلك سئة أخرى. 

قوله: (فإن لم يتيسر) أي لم يرد ذلك. 

قوله: (فحيث شاء) ولا يفوتان إلا بالموت كما قاله ابن شرف. فإن قلت: كيف هذا مع 
أنه يغني عنهما فريضة ونافلة؟ قلت لا يضر هذه لاحتمال أنه لم يصلّ بعد الطواف أصلاً أو 
صلى لكنه نفى سنة الطواف اه ع ش على م ر. 

قوله: (من الحرم) ليس بقيد أج. 

قوله: (المبيت بمنى) في حال ذهابهم إلى عرفة؛ وقوله «ليلة عرفة» أي ليلة التاسع . 

قوله: (ليلة عرفة) وهي ليلة التاسع. وقد ترك الناس اليوم هذه السنة وابتدعوا المبيت 
تلك الليلة بعرفة» والمعتمد أنه بدعة حسنة كما قرره النور الزيادي. 

قوله : (ويتجرد الرجل) أي الذكر ولو صبياً ومجنوناً؛ لأن الرجل يقال على ما يقابل 
الأنثى. فإن قلت: فلأي شيء أمر المحرم بالتجرد من لبس المخيط مع أن من الأدب عند 
ملاقاة الأكابر لبس أفخر الثياب عادة؟ فالجواب: إنما أمر العبد بمثل ذلك إشارة إلى أن من 
الأدب من كل مذنب أن يأتي ربه خاشعاً ذليلاً متجرداً من جميع العلائق الدنيوية ليقبله السيد 
ويخلم عليه خلع الرضاء قال تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين4 (التربة: ]6١‏ الآية» 
إذ الغني اللابس لثياب الزيئة لا يستحق صدقة من الحق تعالى في العادة» وقد يتفضل الله 
تعالى على الأغنياء بالصدقة عليهم زيادة على ما عندهم كالفقير بحسب ما سبق في علمه اه 
شعراني. وقوله عند الإحرام أي إرادته. 

قوله : (فقال بالاستحباب) ويمكن الجمع بحمل الوجوب على ما بعده الإحرام وما معه 
والاستحباب على ما قبله» ذكره م د. قال شيخنا العشماوي: وفيه أن القولين فيما قبل الإحرام 
لا بعده. إذ لا خلاف فيما بعنده فالخلاف معنوي وهذا الجمع يقتضي أن الخلاف لفظي» 
وليس كذلك؛ فما ذكره المحشي من الجمع غير ظاهر. فقوله فقال فيه بالاستحباب وعليه لا 
يجب التجرد إلا بعد الإحرام» والمعتمد أنه واجب قبله وبعده ومعه. 


1ك ١‏ كتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات 
يسبب اب بإب يب بييباا-|إ إ يبيب مم 0000 


بالخاء المعجمة ‏ لكان أولىا ليشمل الخف واللبد والمنشوج (ويلبس) ندباً (إزاراً ورداء 
أبيضين) جديدين وإلا فمغسولين ونعلين» وخرج بالرجل والمرأة والخنثى إذ لا نزع 
عليهما في غير الوجه والكفين . 0 


[فصل: في محرمات الإحرام وحكم الفوات] 
وقد بدأ بالقسم الأول فقال : 


قوله: (ليشمل الخف) لعل المراد به غير المخيط» وإلإ.فهو داخل في النخيط كما قرره 
شيخنا. قال زي: والضابط لماأيحرم أن يكون فيه إحاطة للبدن أو لبعضن الأعضاء كجعل لحيته 
في خريطة . ١‏ ْ 
قوله: (ندباً) لو ذكره بعد أبييض كغيره لكان أولنى. ِْ 

قوله: (ونعلين) المراد بهما ما لا يحرم بالإحرام كالمداس والتاسومة والقبقاب يشرط أن 
لا يسترن جميع أصابع الرجل وإلا حرم الجميع» فإذا لم يجد نعلين واحتاج للبس الخفين 
وقطعهما فلا فدية بهذه الشروط الثلاثة» أي قوله فإذا لم يجد نعلين والاحتياج والقطع. وعبارة 
شرح م ز: ويسنّ لبس نعلين للخبر: «ليشْرم أَحَدُكُمْ في إزَارٍ ورداءِ وتَعْلّينِ» انتهت. فقول ق ل 
إن عطفهما على إزار يقتضي ندب لبسهماء وليس كذلك مخالف لما صرح به الشمس م رء 

قصل: في محرمات الإحرام الخ ٍ 

أي ما يحرم بسيبه» فهو من إضافة المسبب:للسبث. وكلها صغائر' إلا قتل الخيوان 
المحترم والجماع المفسد فإنهما من الكبائر كما قرره شيخنا اح ف. وهي على ثلاثة .أقسام: 
منها ما يحرم على الرجل فقط كستر بعض رأسه ولبس المخيط؛ ومنها ما يحرم على المرأة 
فقط كستر بعض وجهها والقفازء ومنها ما يحرم عليهما كباقي المحرمات. وقد نظمها م د 


بقوله : ا 
يحرم بالإحرام لبس رجل لما يحيط مع ستزالزأس ش 
كذاك شتر امرأة لؤجهها قفازهالا غيرمنلباس 7 
وامبتعنٌ الطيب لكل محرم ودين شعغر وجههه أو راس © 
وأن يزيل شعراًوظ فسا والوطء والوداع لا من ناسي 


اه : ْ ١‏ 
والحاصل أن المحرماث في الإحرام على ثلاثة أقسام: قسم تجب فيه الفدية مطلقاً ولو 
ناسياً أو جاهلاً وهو الإتلاف؛ كإزالة الشعز والظفر وقتل الصيد وغير ذلك» وقسْم لا فدية فيه 
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(ويحرم على المحرم) بحج أو عمرة أو بهما أمور كثيرة المذكورة منها هنا (عشرة 
أشياء): الأوّل (لبس المخيط) وما في معناه كالمنسوج على هيئته والملزوق واللبد سواء 
كان من قطن أم من جلد ومن غير ذلك في جميع بدنه إذا كان معمولاً على قدره على 
الهيئة المألوفة فيه ليخرج ما إذا ارتدى بقميص أو قباء أو اتزر بسراويل فإنه لا فدية في 
ذلك. والأصل في ذلك الأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلاً سأل 
النبئ بك ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لآ يَلْبَسُ القُمْصّ وَلآ العَمَائِمَ وَل السَرَاوِيلَ 


وإن تعمد وهو عقد النكاح وإن حرم على العالم» ولا يصح أيضاً وقسم إن تعمد وجبت وإلا 
فلاء كالترفهات كالدهن واللبث والطيب اه. 

قوله: (ويحرم على المحرم الخ) أي سواء كان إحرامه صحيحاً أو فاسداًء وسواء كان 
فساده في الابتداء أو في الدوام. 

قوله: (لبس المخيط) أي على الرجل دون المرأة» فكان على الشارح تقييده بالرجل 
أخذاً مما سيأتي في تغطية الرأس. 

قوله: (واللبد) بكسر اللام بوزن حمل» وهو ما تلبد من شعر أو صوف كما في 
المصباح» فقول م د إن عطف اللبد على الملزوق من عطف الخاص على العام؛ إذ هو من 
الملزوق وغير ظاهر؛ لأن كونه من الملزوق يقتضي أنه عطف مرادف». وعلى كلام شيخ 
الإسلام يكون عطف عام على خاص لأنه جعله شاملاً للملزوق. وقال شيخ الإسلام في شرح 
الروض : والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزوق. 

قوله: (في جميع بدنه) أي في أي جزء من بدنه بخلاف المرأة فإن المحرّم إنما هر 
لبس القفازين وتغطية الوجه. ٍ 

قوله: (إذا كان معمولاً على قدره) ليس قيداً؛ نعم الوجه لا بد فيه من كونه على قدره لا 
أزيدء وحينئذ ففي المفهوم تفصيل وهو أن الزائد يحرم في غير الوجه ولا يحرم في الوجه. 
وعليه فلو وضع شيئاً لا على وجهه لا إثم عليه ولا فدية. 

قوله : (على الهيئة المألوفة) متعلق بلبس الذي في المتن. 

قوله: (أو قباء) عبارة عن القفطان الذي يلبس مفتوحاً فإنه لا فدية عليه» والقبا بالمد 
والقصر قيل هو فارسي معرب وقيل عربي مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه 
سمي بذلك لانضمام أطرافه. ورُوي عن كعب أن أولٍ من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام 
كما في فتح الباري» والأولى في المقابلة فلا حرمة في ذلك وقوله والأصل في ذلك أي في 
محرمات الإحرام من حيث هي» وقوله إن رجلا انظر ما اسمه. 

قوله: (فقال لا يلبس الخ) حاصل ما أجاب به سبعة» وقوله القمص بصيغة الجمع جمع 
قميص» وقوله لا يجد نعلين أي جائزين كالتاسومة. 

البجيرمي على الخطيب/ ج7/ م19 


ان : كتاب الحج/ فصل:في محرمات الإجرام وحكم الفوات 


دل اران ولا الجفات إلا عد لاجد تغلين يس الحفين وَلَْطنهُما أشفل من 
ش الكَعْبَينِء وَل يبس مِنّ الثْياب شَيئاً مَسّهُ رَعْفَرَانَ أو وزسش» 20 زاد البخاري «وَّلا تَنتَقِبُ 0 
المآ وَل تلبس القَمَارَينَ»””» + قل امزال من باسى تأعي ينا دما لبعد 
في ذلك؟ ا 


سيد بأذئنا اراد لجسو كلف وت مالقا وفيه تنبيه 
على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس وبأن المعتبر ف في الجواب ما يحصل المقصود 
' وإن لم يطابق السؤال 0 . (و) الثاني (تغطية) بعض (الرأس من الرجل) ولو البياض 
الذي وراء الأذن سواء أ ستر البعض الآخر أم لا بما يعد ساتراً عرفء مخيطاً كان أو غيزه 
كالعمامة والطيلسان» وكذا الطين والحناء الثخينان لخبر الصحيحين .أنه يك قال في 
المحرم الذي خَرٌ من على بعيره ميتا: 


تقولد (ولرااموما سين الخ) بأن يجعلهما كالبابوج. قال ابن حجر: وظاهر إطلاق 
الاكتفاء بقطعه الخف أسفل من الكعبين أنه لا يحرم: وإن بقي منه ما يحيط بالعقب والأصابع 
وظهر القدمين» وعليه فلا ينافي تحريم السرموجة لأنه مع وجود غيرها اه. :والمراد بقوله 
وليقطعهما أي قبل لبسهماء » فهو على التقديم والتأخير. . ومحل جواز لبْسهما بعد القطع عند فقد 
غيرهما وعند الحاجة.* ويدل.له قوله إلا أحداً لا يجد نعلين كما في مر. 

قوله: (ولا يلبس من الثياب الخ) فإن لبسه على الهيئة المعتادة حرم من :جهتين اللبس 
والطيب وإن لم يكن على المعتاد في لبسه حرم من جهة الطيب فقط. 

قوله: (من الرجل) راجع للبس المخيط وتغطية الرأس. ١‏ 

قوله: (وراء الأذن) نعم لا يحرم ستر شعر خرج عن حدّ الرأس: 1 

رلا ابيا بغ ارا لوف واد تكو ابره .كوب رقيق؛ لأنه يعد ساتراً هنا بخلاف 
الصلاة . ا : 
قوله: (والطيلسان) ما يوضع على الرأس كالشال. 

قوله : (الشخينان) في أكثر النسخ الثخينين ولس بظاهر؛ لأذ قلع تنعت لا مووز في ذل 
هذاء بخلاف الرقيقين والماء الكدر فلا يحرم انغماسه.في ماء كدرء وكذا وضع يده على زأسه وإن 
قصد به السترء وكذا وضع نحو قفة على رأسه لم يعمها أو غالبها ولم يقصد السترء شرح مر: 

قوله : ان على يبرن أمؤبن لبلاطوان 01 


زلف أخرجة البخاري ك2 01045 ل اي 1 الث 
(0؟) أخرجه البخاري 022 18500 
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«لآ نُكَمْرُوا رَأسَهُ فإِنهُ بُِمَتُ يَوْمَ القيامةٍ مُلَبّياا'؟ بخلاف ما لا يعد ساتراً كاستظلال 
بمحمل وإن مسه» فإن لبس أو ستر بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية» فإن كان لعذر 
من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشدٌ عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى «وما جعل 
عليكم في الدين من حرج4 (الحج: 4 لكن تلزمه الفدية قياساً على الحلق بسبب الأذى. 
(و) الثالث ستر بعض «الوجه والكفين من المرأة) ولو أمة كما في المجموع بما يعد ساتراً 


قوله: (كاستظلال بمحمل) أي وإن قصد مع ذلك السترء لأنه لا يعد ساتراً عرفاً. وفصل 
و ل ا ا 1 1 رأسه زنبيلاً» ورد بوضوح 
الفرق بين الصورتين إذ الساتر ما يشمل المستور لب لبسأ أو نحوه ونحو الزنبيل يتصور فيه ذلك»؛ 
فأثر القصد فيه » بخلاف الهودج ٠‏ اه شرح العباب . 

قوله: (وإن مسه) غاية. 

قوله: (فإن لبس» الضمير فيه يرجم للرجل المحرم» وقوله أو ستر ذلك أي المحيط 
بالنظر للبس أو بعض الرأس بالنظر للسترء فالفعلان تنازعا في اسم الإشارة. وقال بعضهم: 
اسم الإشارة راجع لبعض الرأس» ومفعول لبس محذوف أي المخيطء ولا يقال إن هذا من 
التنازع لاختلاف مرجع اسم الإشارة. 

فرع: إذا لبس المحرم ثوباً فوق ثوب مع اختلاف الزمان فإن ستر الثاني ما لم يستره 
الأول تعددت الفدية وإلا فلاء ومثله في ذلك ما لو ستر رأسه بساتر فوق صاتر. سم عن م ر. 

قوله: (ستر بعض الوجه الخ) الأولى تغطية لأنها المذكورة في المتن. 

قوله: (والكفين) كذا في بعض نسخ المتن على ما قاله المؤلف وبإسقاطها على ما قاله 
الغزي وهو الصواب. إذ للمرأة كما سيأتي في كلامه لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا 
القفاز فليس لها ستر الكفين ولا إحداهما به» بخلاف ما إذا سترت كفيها بكميها أو بخرقة لفتها 
فلا يحرم م د. وقال بعضهم: قوله والكفين أي بالقفازين خاصة لا بنحو كميها فلا يحرم» 
وحيتئذ يندفع الاعتراض بأن الأولى حذفهما؛ بشبيشي مع زيادة. 

قوله: (من المرأة) راجع للأمرين قبله» وهو ليس قيداً لأنهما حرامان على الرجل أيضاً 
إذا كانا مخيطين. ويمكن أن يقال إن بين الرجل والمرأة فرقاً في ذلك» فإن المرأة لا يحرم 
عليها في الكفين إلا القفازان بخلاف الرجل يحرمان عليه وغيرهما من كل محيط. 

قوله: (ولو أمة) أي مع أن الأمة. توسع فيها في الصلاة بالنسبة للعورة لكن لم يتوسع 
فيها هناء بل كانت كالحرة؛ وبهذا صح جعلها غاية. 


.)1554( أخرجه البخاري‎ )١( 
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إلا لحاجة فيجوز مع الفدية» على الحزة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا ابه : 
احتياطاً للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يلي الوجه والمحافظة على 
ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجهء ويؤخذ من 
التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة» وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن 
الناس أرخت عليه ما يستره| بنحو.ثوب متجاف عنه بنحو خشبة.بخيث لا يقغ على البشرة 
وسواء أفعلته لحاجة كحر وبرد أم لا ولها لبس المخيط وغيره في الرأمن وغيره إلا القفاز 


| قوله: (وعلى الحرة الخ) جواب عن سؤال حاصله: أن المرأة إذا كانت في الصلاة: وجب 
٠:‏ عليها ستر رأسها ويجب عليها كشفف وجهها للإحرام؛ فإذا لم يمكنها ستر رأسها إلا بتر شيء 
ل ات ل 
الصلاة. : 

قوله فشاو شرب اا كن ارب رار ولا:معنى لهء. فالمناسب أن 
يقول: مما يلي الرأس» أو يقول: من الوجه . وعبارة م ر: مما يليه أي الرأسن من" الوجهء 
وهي أولى بل الصواب؛ لأن ما هلي الوجه ليس من الوجه ج إن المتستره انها ستو من الوججه 
ما لا يتم ستر الرأس إلا به. ا 

قوله: : (والمحافظة) عبارة شرح المنهج : لايقال لم لا عكس ذلك بان تكشف من رأسها 
ما لا يتأ تى كشف وجهها إلا به؟ لأنا نقول الستر أحوط من الكشف. 

قوله: : '(على ستزه) أي الرأس. 

قوله: (لكونه عورة) أي في الصلاة. 

قوله: (لأن رأسها ليس بعورة) أي في الصلاة :لا مطلقاً . : 

قوله: «وإذا أرادت المرأة ستر ونجهها) فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة 
الأجانب ومع خوف الفتنة ويجب عليهم غضٌ البصرء وبه قال بعضهم . 0 
وجوب الستر عليها بما لا يسله الآتي اهاى ل. 

قوله: (بثوب) الأولى إسقآط الباء» م رحومي ؛ لأن ثوباً بدل من ما. . 

قوله: لبحيث لا يقع) أي نحو الثوب على اليشرة» فإ وقع عليه فإ كان بفملها أ 
استدامته لزمتها الفدية وإلا بأن سقط قهراً ورفعته حالاً فلا فدية اه م د: 1 

قؤله: (وسوام أنعلته الخ) لا يلائم ما قبله فإن ما قبله مقيد بالحاجةء إذ سنتر الوجه عن 
الناس من الستر لحاجة؛ فالمئاسب لفظاً أن يطلق أوّلاً في الستر كأن يقول: فإذا.أرادت المرأة 
ستر وجهها أرخت الخ. ثم يقول: : وسواء الخ. 
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فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به للحديث المتقدم وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن 
ويكون له أزرار تزرٌ على الساعدين من البرد تليسه المرأة في يديها. ومراد الفقهاء ما يشمل 
المحشوٌ وغيره . 


تنبيه: يحرم على الختثى المشكل ستر وجهه مع رأسه ويلزمه الفدية» وله ستر 
وجهه مع كشف رأسه ولا فدية عليه لأنا لا نوجبها بالشك. قال في المجموع: ويسن 
أن يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلاً ويمكن ستره بغيره. 

(و) الرابع (ترجيل) أي تسريح (الشعر) أي شعر رأس المحرم أو لحيته ولو من 
امرأة (بالدهن) ولو غير مطيب كزيت وشمع مذاب لما فيه من التزين المناني لحال 


قوله: (يحرم على الختثى الخ) لأنه إما أنثى أو ذكر. 

قوله: (وله ستر وجهه الخ) ضعيف» والمعتمد أنه يحرم عليه ذلك لأنه ملحق بالأنثى . 
وعبارة م ر: وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافاً لمقتضى كلام ابن المقري في روضه. 
قال ق ل: ولعل كلام الشارح سبق قلمء وكان الأولى أن يقول ويجب عليه كشف وجهه وستر 
رأسه؛ لأنه كالمرأة هنا كما صرحوا به. وحاصل مسألة الخنثى أنه إما أن يستر وجهه ورأسه أو 
يكشفهما أو يستر الوجه ويكشف الرأس أو يعكسء ففي الصورة الأولى يأثئم وتجب عليه 
الفدية» وفي الثانية والثالئة يأثم ولا فدية» وفى في الرابعة لا إثم ولا فدية كما قرره شيخنا ح ف؟؛ 
لأن الرابعة هي الواجبة عليه كما قاله ق ل. 

قوله: (لا نوجبها بالشك) لاحتمال أنه ذكر. 

قوله: (وأن لا يسجتر) لو قال أن لا يلبس المخيط لكان أولى ق ل؛ لأن الستر يصدق بما 
إذا اتزر يسراويل أو ارتدى بقميص مع أنه لا يحرم» فتأمل . 

قوله: (وترجيل الشعر) أي تسريحه؛ والأولى حذف ترجيل بأن يقول: ودهن الشعر» 
لأن المراد استعمال الدهن في شعر الرأس أو الوجه ولو بعض شعرة ق ل بالمعنى. فالمدار هنا 
على التدهين والترجيل ليس قيداً: ومن هنا إلى آخر المحرمات عام في الرجل والمرأة؛ وما 
تقدم على التوزيع الأولان للرجل وما بعدهما إلى هنا للمرأة. 

قوله: (بالدهن) بالضم ما يدهن بهء وأما بفتحها فهو الفعل أعني التدهين أ ج 

قوله: (ولو واحدة) أي إن كانت مما يقصد به التزيين كشعر اللحية؛ لأن هذا هو مناط 
التحريمء مرحومي؛ أي بخلاف واحدة من الإبط أو العانة. 

قوله : (لما فيه) أي ترجيل الشعر بالدهن» وقوله من تزيين أي ولو بعد طلوعه. 
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المحرم فإنه أشعث أغبر كما ورد في الخبرء ولا فرق في الشعر بين القليل والكثير ولو 
واحدة كما هنو ظاهر كلامهم» ولو كان شعر الرأس أو اللحية محلوقاً لما فيه من تزيين 
الشعر وتنميته بخلاف رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد لانتفاء المعنى» وله دهن بدنه 
ظاهراً وباطناً وسائر شعره بذلك؛ وله أكله وجعله. في شجة ولو برأسه؛ وألحق المحب 
الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة» وقال الولي العراقي: التحريم 
ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار» وأما الحاجب والهدبْ وما على 
الجبهة أي والخد ففيه بعد انتهى وهذا هو الظاهر لأن ذلك لا يتزين بهء ولا يكره غسل 
بدنه ورأسه بخطميّ ونحوه كسدر من غير نتف شعر لأن ذلك لإزالة الوسخ خ لا للتزيين' 
والتنمية لكن الأولى تركه وتراك الاكتحال الذي لا طيب فيهء وللمحرم الاحتجام والفصدٍ 
مالم يقطع بهما شعر. (و) الخامسسن (خلقه) أي الشعر من سائر جسده ومثل ابحلق 
النتف والإحراق ونحو ذلك قال تعالى #ولا تحلقوا رؤوسكم» [البقرة: 145] أي شعرها 


قوله: : (الأقرع) أي الذي لا ينبت» وقوله والأصلع أي في محل الصلع ,فقط» وقوله 
وذقن الأمرد أي | إذا لم يبلغ أوإن نبات لحيته لأنها عجيتيل كالرامن المحلوق م ر. فإذا بلغ أوان 
الطلوع لم يلتح يقال له ثطّ. 

قوله: (لانتفاء المعنى) أي التزيين ‏ والتنمية . 

قوله: (وباطناً) كباطن أنه وأذنيه . 

قوله : لوأكا) أي إن لم بمس شين من نحو شارية وإلا فيحرم ق بل» وكذا يقال فيما:بعده. 

قرله : اوشارب) وحيتئق فليتنبه لما يغفل عنه كثيراً من تلويث الشارب والعنفقة بالدهن, 
عند أكل اللحمء فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية شرح م ر. : 

قوله: (وهذا) أي ما قاله العراقي من التفصيل . فجملة الأقوال ثلاثة في اشعر الوجه ' 
الحرمة وعدمها والتفصيل المذكور؛ ساس اي د * 
المحب الطبري . ا 

قوله 20300 

قوله: (من غير نتف) أما بنتف فحرام . 

قوله : (الذي لا طيب فية) أما ما فيه طيب فجرام. 

قوله: (ما لم يقطع بهما شعر) وإلا حرما. ُ : 0 
قوله: (ومثل الحلق النتف) ولو كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية» إذ الشعر تابع؛ 


كتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات نضيف 


وشعر سائر الجسد ملحق به (و) السادس (تقليم الأظفار) قياساً على الشعر لما فيه من 
الترفه» والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعره أو ظفر. 

(و) السابع (الطيب) سواء أكان المحرم ذكراً أم غيره ولو أخشم بما يقصد منه 
رائحته غالباً ولو مع غيره كالمسك والعود والكافور والورس ‏ وهو أطيب ببلاد اليمن - 
والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضاً سواء أكان ذلك في ملبوسه كثوبه أم في 
بدنه لقوله يَلدٍ في الحديث المارٌ «وَلا يلْبِسُ مِنَ النَّيِابٍ مَا مَسّْهُ ورْسٌ أز رَعْفْرَانُ» وسواء 
أكان ذلك بأكل أو إسعاط أم احتقان فيجب مع التحريم في ذلك الفدية» واستعماله أن 
يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك بنفسه أو مأذونه» ولو استهلك 


قوله: (الصادق ببعض شعرة) كيف هذا مع قوله بعد: وني جميم لك الفدية مع أن 
الواحدة فيها مدٌ؟ وأجيب بأن المراد بالفدية ما يشمل المدء أو هذا بال...1 للحرمة وتكمل 
الفدية في ثلاث فأكثرء بخلاف الدهن فإن فيه الفدية ولو لبعض شعرة من رأسه أو وجهه 
لحصول الترفه بذلك ق ل واج 

. قوله: (والطيب) أي التطيب به على الوجه المألوف فيه كالتبخر بالعود» بخلاف أكله 
وحمله. فإن قال قائل: تلا جيه جزم الطيت على المكرم رمع أنه ثن سضرة اله الكخامنة 
كالصلاة والطيب مستحب في الجمعة؟ فالجواب إنما حرم ذلك لحديث : «المُحْرِمُ أشْعَتُ أُمْبْرُه 
ولأن المطلوب من المحرم إظهار الذل والمسكنة واستشعار الخجل من الحق تعالى وطلب 
الصفح والعفو خوفاً من معاجلة العقوبة كما ورد: «إن السيد آدم عليه الصلاة والسلام لما حجٌ 
من بلاد الهند ماشياً تاب الله عليه في عرفات وتلقى هناك كلمات الاستغفار بقوله: ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين». 

قوله: (ولو مع غيره) المناسب: ولو مع غيرها أي الرائحة كما في شرح المنهج» أي ولو 
كان القصد منه رائحته مع غيره كالتداوي فيكون غاية في يقصدء ويؤيده قوله بعد: وإن كان 
يطلب للصبغ والتداوي أيضاً. ويحتمل أن يكون المعنى ولو استعمله مع غيره كأن خلطه بغيره 
وتطيب به كما قال شيخنا العشماوي» وريما يؤيده قوله الآني: ولو استهلك الطيب الخ فتأمل . 

قوله: (أشهر طيب الخ) وهو نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به» قيل: وهو صنف من 
الكركم» وقيل: يشبهه اه مصباح . 

قوله : (في ملبوسه) أي ولو نعلاً. 

قوله: (بأكل) أي اعتيد الطيب به لذلك كالمسك» بخلاف أكل العود. 

قوله: (أو إسعاط) هو الإدخال في الأنف. 

قوله: (أن يلصق) ومن ذلك البخور بنحو العود فإن فيه لصق أجزاء الدخان ببدنه أو 
ملبوسه وخرج به مجرد الشم كما في م ر وما إذا ألفته عليه الريح. 


نهذ : كتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وجكم الفوات: 
الطيب في المخالط له بآن لم يبق له ريح ولا طعم ولا لون كأن استعمل في دواء جاز: 
استعماله وأكله ولا فدية» وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريج طيبة كالتفاح 
والسنبل وسائر الإبازير الطيبةٍ كالمصطكى لم يحرم» ولم يجب فيه فدية لآن ما لا يقصد 
منه الأكل أو التداوي لا فدية قيه. 1 


«و) الثامن يحرم على المحرم (قتل الصيد) إذا كان مأكولاً برياً وخشياً كبقر 
وحشي ودجاجة أو كان متولداً بين المأكول البري الوحشي وبين غيره» كمتولد بين. 
حمار وحشي .وحمار أهليّ أو بين ثناة وظبي أما الأول فلقوله ا 
البرك أي أخذه اما دمتم حرماً» [المائدة: 55] وأما الثاني فللاحتياط. وخرج بما ذكر ما 


قوله : (ولا لون) اعتمد مار. أنة لا ضرر ببقاء اللون» وعبارته: فلو كان في مأكول بقي - 
حاار الام أو القع حر تر البو بخ خرصي الأجاك مر اللي ولاج تعزره و 
أيضاً» بخلاف اللون وحده. | : 

توله: (وما يقصد به الأكل) مفهوم قوله بما يقصد منه رائحته. 

قوله: (الأبازير) أي أنواع الروائح» وهو جمع بزر كحب هان. وفي إطلاق الأبازير على 
المصطكى تغليب لأن المصطكى ليس لها بزر» وكذا المسكء ثم رأيت المرخومي قال: قوله 
كالمصطكى تنظير لا تمثيل اهد. والمصطكى بضم الميم وتخفيف الكاف والقضر أكثر من 
المدء قال بعضهم: تشدد فتقضر وتخفف فتمدء وحكى ابن الأنباري: فتح الميم والتخفيف 
والمدء وذكر غيره القصر أيضاًء| ويقال: مصتكى بالتاء اه مصباح . ُ 

قوله: : (يحرم على المحرم) لا حاجة لهذا لأن الكلام في محرّمات الإحرام وانظر لم 
صرح به في هذا دون غيره . ولعله لأجل التقييد بقوله إذا كان الخ أو اعتناء به لكونه من 
الكبائر. ا 

قوله : (لل الصيد) الل قدا يحوم يض التعرضى له بأصطياه أو نسو تعم 
الفدية إنما هي في قتله أو نحوه: : 

قوله : (ماكولة) أي يقيناً ح ف. . وقوله وحشيًا أي أصالة وإن تأنس بخلاف الإنسي وإن 
توحش نظراً لأصله كما في شرح المنهج. ! 

قوله: الوحرم عليكم صيد البرّ الخ) قال القفال في الفرق بين البري والبحزي: ا 
إنما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والإحرام يناني ذلك » يخلاف البعريا فإنه يعاد غالبا للاشطراد 
أو المسكنة فحلٌ مطلقاً حينئذ م ار اه. 

توله: (أي أخذه) .حمل الشارح الصيد على المصيد فاحتاج إلى تقدير المضاف؛ لأن' 
الحرمة تتعلق بالأفعال لا بالذواث؛ ولو حمله على الأصطياد لاستغنى عن تقدير المضاف. 


كتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات رق 


تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكولء كالمتولد بين ذئب وشاة» وما تولد بين غير 
مأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين حمار وذئب وما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول 
7 فلا يحرم التعرض لشيء منهاء ويحرم أيضاً اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن 

في الحرم على الحلال بالإجماع كما في المجموع ولو كان كافراً ملتزم الأحكام ولخبر 
لس ١‏ لقا سا لل دإِنّ هذا البَلَدَ حَرَامْ ِحُْمَةٍ الله لأَيُعْضَدُ جره ول 
يُنَفْرْ صَيِدَه0" أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال فغير التنفير أولى. وقيس بمكة 
ياقي الحرم. (و) التاسع (عقد النكاح) بولاية أو وكالةء وكذا قبوله له أو لوكيله» واحترز 
بالعقذ عن الرجعة فلا تحرم عليه على الصحيح لأنها استدامة نكاح . (و) العاشر (الوطء) 


قوله: (بين ذئب) فالذئب وحشي لأنه لا يؤنس به. فإن قلت: ما الفرق بين المتولد بين 
ذئب وشاة وبين المتولد بين حمار أهلي وحمار وحشي مع أن كلا منهما متولد بين مأكول وغير 
مأكول وبين وحشي وغيره؟ قلت: أجيب بأن الذئب وحشي غير مأكول والحمار الوحشي 
مأكول» وقوله كبغل فإنه متولد بين حمار أهلي وفرس. 

قوله: (ملتزم الأحكام) ليس بقيد إلا من حيث الضمان. 

قوله: (بحرمة الله) أي بحكمه الأزلي القديم. 

قوله: (وقيس بمكة باقي الحرم) يمكن أن يراد بالبلد ما يشمل الحرم» فلا حاجة 
للقياس . 

قوله: (وكدا قبوله) لا حاجة إليه لأن كلام المتن يشمله؛ لأن العقد يشمل الإيجاب 
والقبول» ومثل العقد الإذن فيه. نعم لا يمتنع عقد النكاح على نائب الإمام والقاضي 
بإحرامهما. وبهذا يلغز ويقال: لنا رجل محرم بالحج أو العمرة يعقد نائبه النكاح ويصح منه 
وهو عامد عالم ذاكر مختار ولا إثم عليه في ذلك اه م د. 

قوله: : (أو لوكيله) صوابه أو لموكله» وسواء كان الموكل محرماً أو حلالاً والوكيل محرم 
ولا بد. 

قوله : (عن الرجعة) وكذا الشهادة على العقد وزفاف المحرمة للحلال» وعكسه ق ل. 
قال ابن حجر : وندب له ترك الخطبة وكرهت رجعتهء وجاز كونه شاهداً في نكاح الحلالين. 

قوله: (والوطء) فيحرم بالإجماع على المحرم إما مطلقاً: أو بحج أو بعمرة أو بهما حتى 
يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم منه؛ لأن فيه إعانة على معصية. ويحرم على الرجل 
الحلال أيضاً حال إحرام المرأة ما لم يرد تحليلها بشرطه اه. ومحل حرمته وإفساده الحج إذا 
كان من عاقل عالم مختارء فإن فقد واحد من هذه الثلاثة فلا حرمة ولا إفساد. 


.)114( 989/7 ومسلم‎ )١١7( ٠١8/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


:0000# ْ ْ كتاب ١‏ ج/ فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات 


بإدخال الحشفة أو قدرها من أمقطوعها فإنه يحرم بالإجماع ولو لبهيمة في:قبل أو ديرء 
ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنه إعانة على معصية» ويحرم 
على الحلال جماع زوجته المحرمة (و) كذا (المباشر ة) قبل التحلل. الأول فيما .دون الفرج . 
(بشهوة) لا بغيرها وكذا يحرم الاستمناء ء باليد (و) يجب (في) كل واحد من (جميع ذلك) 
أي المحرمات المذكورة (الفدية) الآتي بيانها في الفصل بعده (إلا عقد التكاح) أو قبوله فلا. 
فدية فيه (فإنه لا ينعقد) فوجوده كالعدم ولو جامع بعد المباشرة بشهوة أو الاستمناء 
سقطت عنه الفدية في الصورتين لدخولها في فدية الجماع (ولا يفسده) أي الإحرام شيء من 


قوله : (في قبل) ان طقل رمتسن ل. وعبارة شرح م ر: ووطء؛ أي.ولو لبهيمة : 
في قبل أو دبر بذكر متصبل أو بمقطوع ولو من بهيمة أو من قدر الحشفة.من فاقدها إه. وكعب” 
الرشيدي على قوله أو بمقطوع: يا اط ان اوعض ارا بعرم ديا 
ويفسد حبجها وإن كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي. 

قوله: (وكذا المباشر: © أشار إلى أن هذا من جملة العشر. وعبارة م ر: وتحرم مقدماته. 
أيضاً كقبلة ونظر ولمس ومعائقة بشهرة ولو مع عدم إنزال» أو مع حائل ولا دِمْ في النظر 
بشهوة» والقبلة بحائل وإن أنزل؛ ١‏ بخلاف ما سوى ذلك من المقدمات فإ فيه لدم وإن الم يقال 
إن باشر عمدا بشهنوة اه والدم: مقيد بقيدين المباشرة عمداً والشهوة. 

قوله: (قبل التحلل) ليس بقيد. 

قوله : (وكذا يحرم الاستمناء) ولا تجب به الفدية إلا إذا أنزل» شرح المنهج. واعلم أن 
الاستمناء بيد غير الحليلة حرام مطلقاًء وكذا بيد حليلته في الإخرام أو صوم الفزض اه. 

قوله: (أي المحرمات) هو تفسير لاسم الإشارة المفردء وهو غير مستقيم لأن ذا لا يشار 
به إلا للمفرد المذكر والمشار بها على كلانه جمعء ولوافسره بالمذكور وبينه بالمحرمات لكان 
أولى . 1 َ 

قوله: (أو قبوله) لا حاجة إليه كما تقدم. 

قوله: (فلا فدية فيه) أتى الشارح بهذا ليحسن الاستثناء في كلام المصنف لأن الكلام في ' 
وجوب الفدية» ولا معنى لاستثناء عدم الانعقاد من وجرب الفدية؛ فأشار الشارح:إلئ أن قول. 
المصنف فإنه لا ينعقد علة لمحذوف و هو القصود بالاستثناء. 

قوله: (في فدية الجماع) أي أو بدلهاء وكذا في شاته كالواقع بعد الجماع قير الفح أو 
بين التحللين سواء طال الزمن بين المقذمات والجماع أم قصر شرح م ر. | 

قوله: (ولا يفسده) انظر لو علت عليه ولم يوجذ منه حركة ولم ينزل»ء هل يجري فيه ما 

في الصوم من عدم فساد صومه وعدم الفدية!؟ لا يبعد الجريان. حرر. 
قوله: (أي الإحرام) أي إخرام الواطىء والموطوءة» والفدية خاصة بالرجل كما يأني . 


كتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات م 


محرماته (إلا الوطء ف في الفرج) فقط وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها وفي 
الحج قبل التحلل الأول قبل الوقوف بالإجماع وبعده خلا لأبي حنيفة لأنه وطء صادف 
إحراماً صحيحاً لم يحصل يحصل فيه التحلل الأول» ولو كان المجامع ف في العمرة أو الحج رقيقاً أو 
صبياً مميزاً لقوله تعالى إفلا رفث؟ (البقرة: 147] أي لا ترفثوا فلفظه -خبر ومعناه النهي» ولو 
بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج لآن إخبار الله تعالى صدق قطعاً مع أن ذلك وقع 
كثيراً» والأصل في النهي اقتضاء الفساد. وقاسوا العمرة على الحج أما غير المميز من صبي 
أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه. وكذا الناسي والجاهل والمكره» ولو أحرم حال النزع 
صح في أحد أوجه يظهر ترجيحه لأن النزع ليس يجماع. 


تنبيه: يحصل التحلل الأول في الحج بفعل ائنين من ثلاثئة وهي: رمي يوم النحر 


قوله : (إلا الوطء) أي من غير الختثى . 

قوله: (إذا وقع في العمرة) أي المفردة» أما غير المفردة فهي تابعة للحج صحة وفساداًء 
شرح المنهج. 

قوله: (وفي الحج) أي إذا وقع قبل التحلل الأول» إذا تكرر الجماع حينئذ وجب فيما 
عدا الأول في كل جماع شاة ح ل. 

قوله: (قبل الوقوف) أي يفسده الوطء إذا وقع قبل الوقوف بإجماع. 

قوله: (ولو كان المجامع الخ) غاية. وعبارة م ر: ولو كان نسكه تطوعاً من صبي أو 
قَنْ؛ لأن إحرام الصبي صحيح وتطوعه كتطوع البالغ يلزم بالشروع فيه. قال ابن الصلاح: 
وإيجابه عليه ليس إيجاب تكليفء بل معناه ترتبه في ذمته كغرامة ما أتلفه» ولو كان الذي 
أفسده الجماع قضاء وجب قضاء المقضي لا القضاءء فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد 
الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول وكفارة لكل من العشر. 

قوله: (فلا رفث) أي مشروع وجائز. والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال 
الخصام اه أأج. 

قوله: (فلا يفسد ذلك بجماعة) أي ولا فدية أيضاً. شوبري. 

قوله: (صح) أي إذا قصد بالنزع ترك الجماع لا الاستلذاذء فإن قصد الاستلذاذ أو أطلق 
لم يصح إحرامه كما تقدم في الصوم م د. 

توله: (بفعل اثنين) قال في التنبيه: وإن قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول 
بواحد من اثنين الرمي أو الطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني اه. ويتجه مثله إذا لم يكن 
برأسه شعرء شوبري على التحرير. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

رمى وحدق مع طواف تيعاً بالسعي ذي ثلاث فاستمعا 


تحرف 5 : | كتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات 


والحلق أن اتسين والطرات المتبو الس إن الم يكن فعل قبل ويحل: به اللبس 
وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة» والحلق والقلم والطيب والصيد» ولا يخل به عقد 
التكاح ولا المباشرة فيما دون الفرج لما روى النسائي بإسناد جيد كما قاله التووي (إِذا 
رَمْيِثُمْ الجَمْرَةٍ حَلّ لَكُمْ كُلَّ شَيْءٍ إل النْسَاءَه وإذا فعل الثالث بعد الاثنين حصل التحلل 
الثاني وحل به باقي :المحرماتت بالإجماع» ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج 
وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم كما أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وتطلب 
منه التسليمة الثانية» لكن المطلوب هنا على سبيل الوجوب وهناك على سبيل الندب» 
أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله فأَبْيخَ بعض 
محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر بخلاف العمرة» ونظير ذلك الخيضن والجنابة 
لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان انقطاع الدم والاغتسال؛ والجنابة ' 
عا اقصرتزينها ستل لارتفاع + حطوراتها جل وانق. : 


(و). إذا ذا جامع المحرم 0 يخرج منه) أي الإحرام (بالفساد») بل يجب ال في 


بلجي نيا يعم الغكدن إلا ألنساوبالثلاث يحخْصل. 

قوله: (والقلم) أي والدهن» فكان الأولى ذكره فجملة ما يحل به ثمانية. قوله: (ولا 
يحل به) أي لا يحل به الاثنان الباقيان من العشرة» فكان حق الشارح ذكر الوطء لأنه العاشر 
في كلام لصحت أو إطلاق الشباشرة عن يبعا با دون الفرج فتكون شاملة لىء فتأمل وافهم 
ف ل. 

قوله: (إذا رميتم) أي وم إوإجالي» أو سرو فوب بالتكزيراب وفي رواية: 
(إذا ميتم ولقتم كا + 

قوله: (إلا النساء) أي العقد. عليه ووطؤهِنٌ ولت 

قوله : “(وهو الرمي) أي رمي أيام التشريق. 

قوله: (تحلل واحد) وهو يحصل بأعمالهاء أعني الطواف والسعي والحلق أو التقصير. 

قوله: (محلان) تثنية محل ؛ اسم قاعل من أحل ضد حرم م د. 

قوله: (انقطاع الدم) قال في متن المنهج: وذ لقطع لم يصل كيل لون ل مو رطالا 
وظهر اه. ومراده بالطهر 0 الرائع للحدث؛ وبالثاني غيره كفسل الجمعة: 'والعيدين ٠‏ 
والوضوء . 

قوله: (وإذا جامع افش )أي :'جماعاً:يفسد نسكه فرضاً أو نفلا ذكراً أو أنثى حرا أو 
رقيقاً . قوله: (بل يجب) بخلاف سائر العبادات حيث 'يخرج منها بالفساد كالصوم مثلاً؛ لأن : 


كتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات نهف 


فاسد نسكه من حج أو عمرة لإطلاق قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 155] 
فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد وصورة الإحرام بالحج فاسداً أن يفسد العمرة بالجماع 
ثم يدخل عليها الحج فإنه يصح على الأصح وينعقد فاسداً على الأصح في الروضة في ياب 
الإحرام. قال في الجواهر: وإذا سئلت عن إحرام ينعقد فاسداً فهذه صورته ولا أعلم لها 
أخرى اه. وأما إذا أحرم وهو مجامع فلم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة . 


ثم شرع في القسم الثاني وهو الفوات فقال: (ومن فاته الوقوف بعرفة) بعذر أو 
غيره وذلك بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفات وبفواته يفوت الحج (تحلل) 
وجويا كما في المجموع. ونصٌ عليه في الأم لئلا يصير محرماً بالحج في غير أشهره 


الحج شديد التعلق واللزوم» لأنه إذا لم يخرج منه بالموت كما تقدم فيما إذا مات وهو محرم 
فإن آثاره باقية»: بدليل قول النبي َك في المحرم الذي وَقَصَيْه ناقته : دلا تُكَمُرُوا رَأْسَهُ فَإِنه يُبْعَتُ 
يَوْمَ القيامة مُلَبَياه فعدم خروجه منه بغيره أولى فعلم من هذا أنه لو أحرم بالحج ثم وطىء قبل 
اشتغاله بأعماله فسد ووجب عليه المضي في فاسده وهو القضاءء والبدنة ولا يجوز له أن يحرم 
به ئانياً ليأني بحج صحيح ويتخلص من البدنة الواجبة عليه؛ لأن الإحرام بالحج شديد التعلق 

قؤله: (في فاسد نسكه) خرج بالفاسد الباطل كأن ارتدٌ فيه؛ فلا يجب المضي فيه فى ل. 
وهذا من المواضع التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل . 

قوله: (وصورة الإحرام الخ) هذه فائدة جديدة ليست تصويراً لما قبلها؛ لأن ما قبلها طرأ 
فيه الفساد بعد صحته كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله: (فإنه) أي الإحرام بالحج يصح الخ. قوله: (وأما إذا أحرم وهو مجامع الخ) هذه 
تقدمت» وغرضه من الإتيان بها الرد على من جعله انعقد فاسدا في هذه الصورة أيضاً كما يدل 
عليه قوله على الأصح. 

قوله: (ومن فاته الوقوف) أي من غير حصرء أما مع الحصر ففيه تفصيل يأتي . 

قوله: (بعدر) أي غير الحصر. 

قوله : (قبل حضوره) لا حاجة إليه لأنه معلوم من قوله: ومن فاته الوقوف. 

قوله: (تحلل وجوياً) أي بنية التحلل» أي الخروج من الحج على الأوجه زي؛ لأنه إذا 
أتى بأعمالها خرج من الحج وصار حلالاً. ولا يشترط نية العمرة كما قاله زي؛ لأن القصد 
منها التحلل؛: ولا تجزيه عن عمرة الإسلام كما يأتي» فلو استدامه أي الحج الفاسد حتى حج 
من قابل لم يجزه ما لو وقف فإنه يجوز له» بل يجب أن يصابر الإحرام للطواف والسعي لبقاء 


لليف ْ كتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات 


واستدامة الإخرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز ويحصل التحلل (بعمرة) أي بعملهاً 
. فيأتي بأركانها الخمسة المتقدمة بيانها . نعم شرط إيجاب السعي .أن لا يكون سغي بعد 
طواف قدوم» فإن كان سعي لم يختج لإعادته كما في المجموع عن الأصحاب (وعليه 
القضاء) فوراً من قابل للحج الذي فاته بفوات الوقوف سواء كان فرضاً أو بُفلاً كما في 
الإفساد لأنه لا يخلو عن تقصيرء وإنما يجب القضاء ء في فوات لم ينشأ عن حصر فإن 
نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقاً آخر قفاته الحج وتحلل بعمرة فلا إعادة عليه لأنه بذل 
ما في وسعه. . فإن قيل كيف |توصف حجة الإسلام بالقضاء ولا وقت لها؟ 


وقتهما لاه ل آخر له مع تبعيتهما للوقوف؛ فإنه الركن 2 الزروض. وهذا 
يفهم من قول: المصنف الآتي : : ومن ترك ركنا ال. : : 

قوله: (وابتداؤه) أي في غير أشهره» وقوله لا يجوز أي لبقاء بعص الأعمال عليه ح ل. 
والمراد بقوله وابتداؤه أي من هذا المحرم أو ابتداؤه حجاً كما قاله سلظان» فاندفع ما يقال قذ 
تقدم أنه يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره وينعقد عمرة. وحاصل الجواب: أن المعنى أن 
ابتداءه حينئذ لا يجوز لهذا الملحرم أو ابتداؤه حجأًء فلا ينافني أنه يجوز لشحس أخرأد يحرم 
بالحج في هذا الوقت وينعقد علمرة» شيخناء 

قوله : (أي بعملها) وما فعله من عمل العمرة ة يحصل التحلل. الثاني » وأما الأول فيحصل 
بواحد من: الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات» فصار كمن رمي ولا 
يجتاج إلى نية العمرة؛ لكن لا بد من نية التحلل بها. قال.سم: ينبغي عند كل منها أي من 
أعمالها إِذ ليست عمرة حتى يكفي لهاانية في أولها . 

قؤله: (بأركانها الخمسة) لو سكت عن لفظ خمسة لكان صراباًء إذ ليس هنا نية إحرام 
بها وإنما هنا نية تحلل وليست من 'أركانها م د. : 

قوله: (فوراً) ولا يشترط الاستطاعة بل يجب عليه ولو ماشياء ولو كان بيئه وبين مكة 
مرحلتان فأكثر؛ وهذه العمرة ة التي حصل التحلل بها لها تحللان: الأول: يحصل إبفعل: الحلق 
أو الطواف المتبوع بالسعي إن كان هناك سعي» والتحلل الثاني بفعل الآخر؛ فقولهم العمرة لها 
تحلل واحد أي غير عمرة الفوات . 

قوله: (لأنه) أي من فاته الوقوف . 

قوله: (فسلك طريقاً آخر) أي أطول من الأول أما لو سلك طريقاً آخر مساوياً ال 
أقرب منه أو صابر إخرامه غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه الإعادة. 

قوله : (فلا إعادة عليه) أني إن كان نسكه غير فرض» فإن كان فرضاً ففي ذمته إن استقر 
عليه كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني الإمكان» 3 أي وإن لم تر يمي الإبدم 


كتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات خرف 
77آظآثثثتثتتت تت تي ا ا يي يت تت 


أجيب بأن المراد بالقضاء القضاء اللغوي لا القضاء الحقيقي» وقيل لأنه لما أحرم 
به تضيق وقته ويلزمه قضاء عمرة الإسلام مع الحج كما قاله في الروضة لأن عمرة 
التحلل لا تجزىء عن عمرة الإسلام. (و) عليه مع القضاء (الهدي) أيضاً وهو كدم 
التمتع وسيأتي. (ومن ترك ركناً) من أركان الحج غير الوقوف أو من أركان العمرة سواء 
أتركه مع إمكان فعله أم لا كالحائض قبل الطواف الإفاضة (لم يحل) بفتح المثناة التحتية 
وكسر المهملة أي لم يخرج (من ان به) أي المتروك ولو بعد سنين لأن 
الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتهاء أما ترك الوقوف فقد عرف حكمه من كلامه 
سابقاً (ومن ترك واجباً) من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكره سواء أتركه عمداً أم 
مهوا أ أم جهلاً (لزمه) بتركه (دم) وهو شاة كما سيأتي (ومن ترك سنة) من سئن الحج أو 
العمرة (لم يلزمه بتركها شيء) كتركها من سائر العبادات. 


في السنة الأولى من سني الإمكان اعتبر استطاعته بعدء أي بعد زوال الحصر إن وجدت وجب 
وإلا فلا؛ شرح المنهج. وقوله فلا إعادة عليه أي المحصر. 
قوله: (القضاء اللغوي) وهو الأداء. قوله ع حو تسن 
السنة التي أفسد فيها أداء» فيكون فعله في السنة التي بعدها قضاء حقيقيا 
قوله: (ويلزمه قضاء عمرة الإسلام) أي أداؤها وقوله مع الحج ليس بقيد بل يجوز فعلها 
قبله أو بعدهء إلا أن يقال إن قوله مع الحج ظرف ليلزم فالمعية في اللزوم لا في الفعل. 
قوله: (كالحائض) مثال لقوله أم لا. وحاصله أنها إن كانت من أهل مكة أو قريبة منها 
لزمها مصابرة الإحرام حتى تأتي بالطواف ولو طال الزمان ويحرم عليها محرمات الإحرامء وأما 
إذا لم تكن كذلك ورحلت القافلة وخافت على نفسها لو تخلفت فتخرج معهم حتى تصل 
لمحل لا يمكنها فيه الرجوع إلى مكة فتتحلل كالمحصر أي بذبح فحلق أو تقصير مع نية 
التحلل» ويستقر الطواف عليها حتى تأتي بإحرام أي مطلق أو لأجل الطواف لأن إحرامها بطل 
بالتحلل ولا تحرم عليها المحرمات. 
قوله: (وكسر المهملة) ولبعضهم: 
أضمم أو اكسر في مضارع لحل هذا إذا استعملت في معنى نزل 
أما إذا استعملت في فك فضم واكسره من حل المقابل لحرم 
أي في مضارع حل المقابل لحرم: 
وحل من إحرامهيحل 2 وغالباأحلذا يحل 
قوله: (المتقدم ذكره) أي ذكر الواجب» وكان المناسب ذكرها. قوله: (من سائر 
العبادات) كالوضوء والصلاة. 


14 ا كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة رما يقوم مقامها 


[فصل: في الدماء الواجبة وما يقوم مقامهاا 
(والدماء الواجبة في الإحرام) بترك مأمور به أو ارتكا منهيّ عنه (خمسة أشياء) 
بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع : :دم التمتعء ودم الفوات» والدم المنوط 
نترك مأمور يهء ودم الحلق؛ ؛ والقلم». ودم الإحصارةء ودم قتل الصيد» ودم الجماع, ودم 
الاستمتاع»: ودم القران. واه تع أوخ أخلّ المصنف بالأخير منها والشمانية معلومة 


فصل: في الدماء الواجبة وما يقؤم مقامها من الإطعام والصوم 

واعلم أن ذكر هذا الفصل بعد ما تقدم من المحرمات مناسب؛ لأنه ناشىء عن فعن شيء 
منها أو عن ترك شيء من الواجبات في الباب قبل ذلك. واعلم أن الدم يطلق على الحيوان وما 
يقوم مقامه من طعام وصيام ويطلق على نفس الحيوان فقطء والشارح جرى على هذا الثاني 
حيث قال: وما يقوم مقامهاء اوالمراد بيان أحكامها من كونها على الترثيب والتقدير أو غيره كذا 
يأتي» فهو على تقدير مضافين. ْ 

قوله: (خمسة) هي بالنظر لكلام المئن منوّنة والشارح حذف التنوين حيث أضافهاء ففيْه 
عدم 0 المئن؛ وهذا على النسخة التي فيها أشياء من كلام الشارح ٠.‏ واعلمٍ 
أنها بالنظر للأحكام أربعة ة وللأفراد أحد وعشرؤن» فكلام المصنف والشارح لا يرافق واحداً 
منهما. ويجاب عن المصنفٍ بأنه مشى على الأول» ولكن أفرد دم الجماع بالعدٌ مع أنه لا 
يخرج عنها لغلظه وفحشهء :وفي جعل الشارح ما ذكره من التسعة أنواعاً نظر فإنها أفراد لا 
أنواع؟ نعم الدم المنوط بترك أمأمور نوع فيكون غلبه م د. : : 

قوله: (وبطريق البسط تسعة) فيه أنه إن أراد باعتبار الأحكامْ فهي أربعة كما ستأتي 
الإشارة إليه في الخاتمة؛ .وإن أراد باعتبار الأفراد فهي أكثر من ذلك إذ هي أحد وععنشرون؛ 
وحينئذ فكلام الشارح غير ظاهر اللهم إلا أن يراد بالأنواع ما بعضه نوع وإن كان بعضه الآخر 
أفراداً ففيه تغليب النوع على الأقراد» . فهذه وإن كانت أفراداً إلا أن بعضها وهو الدم المنوط ' 
بترك مأمور نوع فغلبه وعبر بالأنواع . ولو أيقى المتن بخاله وعناة على الخار الاحكام لكان 
أولى» غاية الأمر أنه أفرد الدم الواجب 'بالوطء لغلظه فلا ينافيه عد غيره لها أربغة . 

قوله: :(المنوط) أي المتعلق. 

قوله: (ودم الاستمتاع) كالتطيب واللبس ومقدّمات الجماع والجماع بين التخللين. والدهن 
كما سيأتي . ٠‏ 1 ش 

قوله: '(أخلٌ المصنف) قد يقال لا إخلال لأنه داخل في الأول وهو دم ترك النسك؛ لأن 
القران فيه ترك ميقات أحد النسكين:: فإنه يحرم بهما معاً من ميقات. وعبارة الشازاح فيما يأتي: 


كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 4" 
آذآ ل ا سس سر 
من كلامه إذ الثلائة الأول داخلة في تعبيره بالنسك كما سيظهر لكء ودم الاستمتاع 
داخل في تعبيره بالترفه كما سيظهر لك أيضاً وستعرف التاسع إن شاء الله تعالى . 

(أحدها» أي الدماء (الدم الواجب بترك نسك) وهو شامل لثلاثة أنواع. الأول دم 
التمتع وإنما يجب بترك الإحرام بالحج من ميقات بلده والثاني دم الفوات للوقوف بعد 
التحلل بعمل عمرة كما مرّ. والثالث الدم المنوط بترك مأمور به من الواجبات المتقدمة 
(وهو) أي الدم الواجب في هذه الأنواع الئلائة (على الترتيب) والتقدير وسيأتي بيان 
التقدير» 
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وإنما لم يدخل هذا النوع أعني القران في تعبيره بترك النسك لأنه دم جبر لا دم نسك على 
المذهب في الروضة . 
قوله: (أحدها الدم الواجب ابخ) قال في الإيعاب: ويلحق بهذا الدم المندوب لترك 
طواف القدومء أو ركعتي الطواف» أو الجمع بين الليل والنهار يعرفة؛ فكل من هذه يسن فيه 
دم كدم التمتع. وينبغي أن يلحق بها ما قيل بوجوبه وتركه» فيسن فيما يظهر أن يخرج فيه دما 
كدم التمتع خروجاً من الخلاف ؟ج. 
قوله: (وهو شامل لثلاثة) لأن النسك شامل للركن والواجب. وفي كلامه مسامحة» بل 
هو شامل لتسعة أفراد» وهذا هو الأول في كلام ابن المقري ولفظه فيه: 
أر يعةدماءحج تحصِرٌ أؤلتهنا النجبزتت الحمكقونة 
تمتع فوت وحج قرنا وترك رمي والمبيت بمئى 
وتركهالميقات والمزدلقَة أو لم يودع أو كمشي أخلمقّة 
نائره يصومإن دما فقذ ثلائة في الحج وسبعاً في البَلَّدْ 
فهذه التسعة داخلة في ترك النسك في كلام المتن؛ ويدعي أن المشي المنذور نسك 
فتاركه قد ترك النسك. 
قوله: (بعد التحلل) ظرف لمحذوف تقديره: ويجوز ذبحه بعد التحلل بعمل عمرة وإن 
كان لا يجب ذبحه إلا في عام القضاء. 
قوله: (الدم المنوط بترك مأمور) وتحته تسعة كما يعلم من كلام ابن المقري. 
قوله: (من الواجبات) اندفع بهذا ما يقال إن الاثنين قبله داخلان فيه؛ لأن دم التمتع 
وجب بترك الإحرام بالحج من الميقات وهو مأمور بهء ودم الفوات أيضاً بترك مأمور به وهو 
الوقوف . 
قوله : (وهو على الترتيب شاة) هو مبتدأء وعلى الترتيب خبر أول وشاة خبر ثان. 
قوله: (والتقدير) بمعنى أن الشارع قدر ما يعدل إليه وهو الصوم بما لا يزيد ولا ينقص . 
البجيرمي على الخطيب/ ج 7/ م1 


1 ا كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 


الل سخ حت سد 
وأما الترتيب فهو ما أشاز إليه بقوله (شاة) مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة» 
ووقت وجوب الدم على التمثع إحرامه بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى 
الحج» ويجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة ولكن الأفضل ذبحه يوم النحرء وشرط وجوبه 
أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهو من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم» : 
وأن يحرم بالعمرة في أشهر ابحج مْن ميقات بلده؛ وأن يحج بعدها في سنتها وأن لا 
يعود إلى الإحرام بالحج إلى الميقاث الذي أحرم مُنه بالعمرة بعد مجاوزة الميقات وقد 

قوله : (فهو ما أشار إليه الح) فيه مسامحة لأن الإشارة إنما هي من قوله: فإن لم يجد الخ . 

قوله: (إحرامه بالحج) لا يخفى أن لوجوبه سببين: فراغ العمرة والإحرام بالحج كما 
سيذكرهء فيجوز تقديمه على أحد سببيه كزكاة الفطرة. ٍْ : 

قوله : (بالعمرة) أي بسبب فراغه من العمرة؛ أي منتفعاً بمحظوراتهاء أي بما كان يحرم 
في حال الإحرام بها . وقوله إلى الحج :أي وينتهي انتفاعه بها إلى الإحرام: بالحج . 

قوله: (وشرط.وجوبه) مفرد مضاف فيعمّ» إذ شروطه التي ذكرها أربعة. 

قوله: (من ميقات بلده) ليس قيذاً. ش 

قوله: (وأن لا يعود) هذا:يفهم من. قوله: وإنما يجب بترك الإحرام بالحج إلى آخره. 

قولة: (إلى الإحرام) ليس قيداًء بل لو عاد محرماً ووصل إلى الميقات ثم زجع فلا دم 
أيضاً اه م د.. أ 1 

قوله: (الذي أحرم منه بالعمرة) ليس بقيد» فيكفيه:الخروج للإحرام بالحج إلى أي ميقات. 
ولو أقرب من الأول ق ل. وعيارة المنهج: ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات . 

قوله: (بعد مجاوزة الملقات) يحتمل أن يكون ظرفاً.ليعود والتقدير: أن لا يعود بعد 
مجاوزة الخ. ومفهومه أنه إذا عاد لا دم وهو صحيح؛ لكن لا حاجة لقوله بعد اللمجاوزة لأنه 
يفهم من قوله أن لا يعود أنه جاوز ويصح جعلها ظرفاً لقوله أحرم أي أحرم المتمتع بعد 
مجاوزة الميقات الأصلي للعمزة ثم تمم الأعمال للعمرة؛ فإن لم يعد في الحج لزمه ديم» وإن 
عاد إلى ذلك الذي أحرم منه بالعمزة فلا دم. وهذا صحيح أأيضاً لكنه يكون قاصراً على هذه 
الصورةء وهي فيما إذا أحرم بالعمرة بعد المجاوزة مع أنه ليس قيداًء فكان الأولى حذفهاء أي 
خذف قوله بعد مجاوزة الخ كمًا قاله بعضهم. 1 

قوله: (وقد بقي الخ) لا يخفى ما في هذه الجملة؛ إذ لا معنى لها كالتي قبلها كما قاله ق 
ل. وقد يقال: بل لها معنى؛ لأنه إذا لم يكن بِيْنه وبين مكة مسافة القصر فهو:من حاضري 


كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها يدن 


فعليه دم الإساءة (فإن لم يجد) تارك النسك شاة بأن عجز عنها حساً بأن فقدها أو ثمنهاء 
أو شرعاً بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلهاء أو كان محتاجاً إليه أو غاب عنه ماله أو نحو 
ذلك في موضعه وهو الحرم؛ سواء أقدر عليه ببلده أو لا بخلاف كفارة اليمين لأن 
الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص به (فصيام عشرة أيام) بدلها وجوباً 
(ثلاثة) منها (في الحج) لقوله تعالى #فمن لم يجد» أي الهدي #فصيام ثلاثة أيام في 
الحج# [البقرة: 197] أي بعد الإحرام فلا يجوز تقديمها على الإحرام بخلاف الدم» لان 
الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة» والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة. 


المسجد الحرام وهو لا دم عليه؛ كذا بخط الميداني؛ فتكون الجملة حالية» لكن يلزم على هذا 
التكرار مع قوله أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 

قوله: (فعليه دم الإساءة) أي التقصير بتركه الإحرام بالحج من ميقاته» أي فإن وجدت 
هذه الشروط فعليه دم الإساءة وهو دم التمتع؛ ولا حاجة لهذا لآن فرض المسألة في وجوبه. 

قوله: (فإن لم يجد) هذا هو محل الترتيب. قوله: (أو غاب عنه ماله) ظاهره ولو لدون 
مسافة القصرء وخالف في ذلك البلقيني. 

قوله: (أو نحو ذلك) كتعذر وصوله إلى ماله ق ل. 

قوله: (بدلها) أي الشاة أو ما يقوم مقامها ق ل. 

قوله: (في الحج) محله في ترك الإحرام من الميقات بالحج وفي المتمتعء وأما إذا ترك 
المبيت بمنى أو مزدلفة أو الرمي وقد طاف طواف الإفاضة فقد فرغ الحج» فكيف يتأتى صومها 
في الحج؟ وكذلك إذا ترك الإحرام بالعمرة من الميقات إذ لا حج. وكذلك إذا ترك طواف 
الوداع لأنه واجب مستقل؟ ولذا قال بعضهم: 

والصوم في الحج ببعض الصور ‏ ممتنع كالصومللمعتمر 
وصوم تارك المبيتين معاً والرمي أو صوم الذي ماودعا 

فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في ترك الرمي والمبيت لأنه وقت الإمكان بعد 
الوجوب» وصومها في طواف الوداع يكون بعد وصوله إلى حيث يتقرر عليه الدم بأن لم يرجع 
للطواف كما قاله البلقيني؛ قال: فإن صامها كذلك وصفت بالأداء وإلا وصفت بالقضاءء وكذا 
كل ما لا يمكن وقوع الثلاثة فيه في الحج» سم بتغير وزيادة. ونقله عنه أج. وقوله: المبيتين 
أي مبيت منى ومزدلفةء وقوله حيث يتقرر عليه الدم الخ أي أما قبل تقرره» بأن كان يمكنه 
الرجوع إلى مكة ليطوف طواف الوداع فلم يستقر عليه الدم لاحتمال أن يرجع ويطوف؟ وقوله 
في الحج أي في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل» بيضاوي. 


1 1 | كتاب الحي/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 


ويستحب صومها قبل يوم عرفة لأنه يسن للحاج فطره فيحرم قبل سادس ذي الحجة 
ويصومه وتالييه» يه» وإذا أحرم في زمن يسع الثلائة وجب عليه تقديمها على يوم النحرء فإن ‏ 
أخرها عن يرم النحر أثم وصارت قضاءء وليس السفر عذراً في تأخيرْ صومها لأن صومها 
متعين إيقاعه في الحج بالنص» وإن كان مسافراً فلا يكون السفر عذراً بخلاف رمضانء ولا 
يجوز صومها .في يوم النحر وكذا في أيام التشريق في الجديد» ولا يجب عليه تقديم 
الإحرام بزمن يتمكن من ضوم إلثلاثة فيه قبل يوم النحر خلافاً لبعض المتأخرين في وجوب . 
ذلك إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب» ويجوز أن لا يحج في هذا العام ويسن للموسر 
أن يحرم بالحج يوم التروية وهو بُامن ذي الحجة للاتباع وللأمر به كما في الضحيحين» ‏ 
وسمي يوم التروية لانتقالهم؛ فيه من مكة إلى منى (و) أن يصوم بعد الثلاثة (صبعة) أيام (إذا. 
رجع إلى أهله) ووطنه إن أراد الرجوع إليهم لقوله تعالى #وسبعة إذا رجعتم # [البقرة:: 193] 
ولقوله َه : «ْمَن لم يَجذ هذياً فَليصُمْ ثَلاثة آَم في الج وَسَبْمة ذا رَجِع إَِى هيده رواء 
الشيخان» فلا يجوز صومها في الطريق لذلك» فإن أراد الإقامة بمكة صامها بها كما قاله في 
البخر. ويندب تتابع الثلاثة والسبعة أداء كانت أو قضاء لأن فيه مبادرة لقضاء الواجب ' 


قوله : (قبل سادس) صادق بما إذا أحرم ليلا فيصوم السادس وتالييه. 

قوله: (ولا يجوز ضومها في ويوم النحر) أي صوم شيء منها فيه؛ لأن صوم جميعها لا 
ال والأرلى ايوم للنعيرة فإنه لا خلاف في عدم جوازه فيه؛ شهاب على 
البيضاوي 

قوله : (فيجوز الخ) من تمام التجليل؛ ٠‏ أي ولأنه وروت ا 016 

قوله: (ويسن للموسر) أي بالدم . 

قوله: (لانتقالهم فيه من مكة) عبارة المنهج: : لأنهم يتروّون فيه الماء أي ينث يتشهون الماء فيه 
لقلته إذ ذاك» من التروي :وهو التشهي: وما ذكره الشارح إنما يناسب تسميته بيوم الثقلة. 

قوله: (وسبعة) بالجر عطفاً على ثلاثة والشارح غير إعرابها حيث جعلها منصونة وجعلها 
أيضاً غير منونة بعد أن كانت منونة . ويجاب عن ذلك بأنه حل معنى. 

قوله :الفلا يجوز صومها في الطريق لذلك) أي للآية والحديث. 

قوله: (فإن أراد الإقامة) أي مع الاشتيطان المارّ.في الجمعة م ر. 

قوله: (صامها بها) ويفرق بينهما يأربعة أيام فقطء أي يوم العيد وأيام التشريق ق ل وع ش . 

قوله: (أو قضاء) أي بالنسبة للثلائة لا للسبعة» ؛ إذ السبعة لا آخر لوقتهاء ؛ أو يتصوّر فيما. 
لو صامها وليه عنه بعد موته؛ رحومي ٠‏ 1 


كتاب الحج/ فصل :في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 53> 
وخروجاً من خلاف من أوجبه. نعم إن أحرم بالحج سادس ذي الحجة لزم صوم الثلاثة 
متتابعة في الحج لضيق الوقت لا للتتابع نفسه» ولو فاتته الثلاثة في الحج يعذر أو غيره لزمه 
قضاؤها. ويفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة 
إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء» فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة 
ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق. 
(والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه) كالقلم من اليد أو الرجل» وتكمل الفدية في 
إزالة ثلاث شعبرات أو إزالة ثلاثة أظفار ولاء بأن اتحد الزمان والمكان 
ل لل سس 
قوله: (نعم إن أحرم الخ) مكرر مع قوله سابقاً وإذا أحرم الخ . 
قوله: (لزمه قضاؤها) أي فوراً إن فاتت بلا عذر ولو في السفر إن لم يتضرر بهء سم . 
قوله: (ويفرق في قضائها) هذا بالنسبة للآفاقي» أما المكي فيفرق بينها ولو بيوم؛ سم 
على الكتاب. هذا غير دم التمتع لما تقدم أنه لا يجب على المكي .لأنه من حاضري الحرم . 
قوله: (والثاني الدم الواجب الخ) هذا هو الرابع في نظم ابن المقري في قوله: 
وخيرن وقذرن في الراببع إن شئت فاذبح أو فجد بآصع 
للشخص نصف أو فصم ثلاثا تجتثٌ مااجتئشتهاجتثاثا 
في الحلق والقلم وليس دهن طيب وتقبيل ووطهثنى 
أو بين تحللى ذوي إحرام هذي دماء الحج بالتمام 
ق ل. فيجب هذا الدم في ثمانية أفراد. 
قوله : (والترفه) عطف عام. 
قوله: (وتكمل الفدية الخ) هذا إذا أزالها من نفسهء فإن أزال المحرم من غيره الحلال 
فلا شيء عليه أو المحرم بإذنه أثماً والفدية على المفعول به فإن كان المحرم نائماً أو مكرهاً 
فالاصح أن الفدية على الفاعل مع إثمه زي ملخصاً أ ج. 
قوله: (في إزالة ثلاث شعرات) أي فأكثرء فلو حلق شعر رأسه ولو مع شعر باقي بدنه 
ولاء لزمته فدية واحدة لأنه يعد فعلاً واحداء والفدية على المحلوق ولو بلا إذن منه إن أطاق 
الامتناع منه لتفريطه فيما عليه حفظه شرح المنهج؛ لأن شعر المحرم بيده كالأمانة يجب عليه 
دفع متلفاتها. وقوله في إزالة ثلاث شعرات أو بعض كل من الثلاث بأن قطع من كل شعرة 
قوله: (والمكان) أي مكان الحالق» أي الذي أزال فيه كما قاله العناني المنهج. وليس 
المراد به محل المزال كالرأس على المعتمد» حتى لو زال شعر من لحيته وشعرة من رأسه 
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وذلك لقوله تعالى #ولا تحلقوا رؤوسكم» [البقرة: 143] أي شعرها وشعر سائر الجسد 
ملحق به نجامع الترفه» وأما الظفر :فقياساً على الشعرء لما فيه من الترفه: والشعر يصدق 
بالثلاثة ويقاس به الأظفارء ولا يعتبز جميعه بالإجماع ولا فرق في ذلك بين الناسي للإحرام 
والجاهل بالحرمة لعموم الآيتاء وكسائر الإتلاف وهذا بخلاف الناسي والجاهل, بالحرمة في 
التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته اعتبار العلم والقصد فيه وهوامنتف فيهماء 
نعم لو أزالها مجنون أو مخمئ عليه أو صبي غير مميز لم تلزمه الفدية» والفرق بين هؤلاء 
وبين الجاهل والناسي أنهما: أيعقلان فعلهما فينسبان إلى التقصير بخلاف هؤلاء على أن 
الجاري على قاعدة الإتلاف وجربها عليهم أيضاًء ومثلهم في ذلك النائمء ولو أزيل ذلك 


ااا سخ 0 


وشعرة من باقي بدنه في مكان واحدلزمته الفدية كما قرره شيخنا العشنماوي . . لا يقال يلزم من 
تعدد المكان تعدد الزمان فهلا اكتفي به؟ لأنا نقرل : التعدد هنا عرفي وقد يتعدد المكان عرفا 
ولا يتعدد الزمان عرفاً لعدم طول الفصل؛ ؛ لأن المراد باتحاد الزمان عدم طول الفصل عرفاً 
وباتحاد المكان أن لا يتعدد المكان الذي زال فيه؛ شيخنا العزيزي. . وعبارة ج ل: :. والمراد 
. باتحاد الزمان وقوع الفعل على الأثر المعتاد» وإلا فالاتحاد الحقيقي مع الاتحاد في الفعل مما 
لا يتصور:اه. 50 بما إذا أزال ثلاث شعرات معاً في مكان واد قال زي.: 
أما إذا اختلفب محل الإزالة أوازمنها عرفاً فيجب في كل شعرة أو بعضها مدّ والظفر كذلك اه. 
وعبارة بعضهم: : قوله مكان الإزالة'قيل: هو الأرض التي يجلس فيهاء وقيل: مكان الشعر؛ 
والمعتمد الأول؛ ولو أزال الشعرة فى ثلاث مرات فإن اختلف المكان أو الزمان لزم ثلاثة 
أمدادء وإن اتحدا فقيل فدية كاملة وقيل مد واحدء وهو المعتمد كما يؤخذ من كلام المرحورمي 
حيث قال: فإن تواصلت الإزالة فكالشعرة ولو شق الشعرة نصفين لم يلزمه شيء لأنه لم يزلها. 

قوله: (لقوله تعالى) وجه الدلالة من قوله: : ارؤوسكم إذ تقديره: : شعرهاء وهو جمع 
وأقله ثلاثة . : 

قوله : (جميعه) أي قصل جميع الأظفار ولا إزالة جميع الشعر. 

قوله: (في العمتع) أي الترفه والتنعم؛ وقوله فيه أي التمتع» وقوله ا 
العلم والقصدء وقوله منتف فيهما أي الناسي والجاهل» وقوله ولو أزالها أي الثلاث شعرات. 

قوله : (لم تلزمه) أي الأحد الفدية لأن إحرامهم ناقص . . لا يقال الاتلاف من باب خطاب 
الوضع يستوي فيه المميز وغيره؛ لأنا نقول: هذا في حق الآدمي» 'وأما في حق الها فيختص 
بالمميز لأنه مبني على المسامحة ح'ل ملخصاً» وقرره شيخنا ح ف. 

قوله: (على أن الجاري الخ) أي فالحكم؛ لس 
للقواعد. 
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بقطع جلد أو عضو لم يجب فيه شيء لأن ما أزيل تابع غير مقصود بالإزالة» ويلزمه في 
الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شيء من أحدهما مذ طعام» وفي الشعرتين أو 
الظفرين مدان» وللمعذور في الحلق بإيذاء قمل أو نحوه كوسخ أن يحلق ويفدي لقوله 
تعالى #فمن كان منكم مريضاً» [البقرة: 143] الآية . قال الإسنوي: وكذا تلزمه الفدية في كل 
محرّم أبيح للحاجة إلا لبس السراويل والخفين المقطوعين» لأن ستر العورة ووقاية الرجل 


قوله: (تابع غير مقصود بالإزالة) وشبهوه بالزوجة تقتل قبل الدخول فلا يجب مهرها على 
القاتلء ولو أرضعتها زوجته الأخرى لزمها نصف المهر لأن البضع في تلك تلف تبعاًء بخلافه 
في هذه شرح الروض قوله: #فمن كان منكم مريضاً» [البقرة: 147] مرضاً يحوجه إلى الحلق 
«أو به أذى من رأسه» [البقرة: 19] كجراحة وقمل #قفدية4 [البقرة: 145] أي فعليه فدية إن 
حلق؛ بيضاويء قال الزمخشري في سفر السعادة: أمره يَِْ في علاج القمل يحلق الرأس 
لننفتتح المسام وتتصاعد الأبخرة وتضعف المادة الفاسدة التي يتولد القمل منها. وذكر في 
الهدي أن أصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة والاستفراغ؛ فإلى الأول شرع التيمم 
خوفاً من استعمال الماء؛ وإلى الثاني شرع الفطر في رمضان في السفر لثلا يتوالى معه السفر 
ومشقة الصومء وإلى الثالث حلق رأس المحرم إذا كان به أذى من قمل. وعند أثمتنا لا بد 
أن يكون ما يذبحه مجزياً في الأضحية ح ل في السيرة. وقال في الروض وشرحه: حيث 
أطلقنا في المناسك الدم سواء تعلق بترك مأمور أم ارتكاب منهيّ أم بغيرهما فالمراد به أنه 
كدم الأضحية في سنها وسلامتهاء فتجزي البدنة والبقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت 
أسبابهاء كترك الإحرام من الميقات وترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى وترك الرمي 
بها والتطيب وحلق شعر وقلم أظفار؛ وسيأتي في الضحايا أنه لا يجوز أن يشترك ائنان في 
شاتين» فإن ذبحها أي البدنة عن دم واجب فالواجب سبعها فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا 
في جزاء الصيد المثلى فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتهاء بل يجب في الصغير 
صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب كما مرء بل لا تجزىء البدنة عن شاته أي المثلى 
وإن أجزأت في الأضحية عنها؛ لانهم راعوا في جزاء الصيد المماثلة أي في الجنسء قلا 
يشكل بإجزاء الكبير عن الصغير» وبذلك علم أنه لا يجزىء البعير عن البقرة ولا عكسه ولا 
سبع شياه عن واحد منهما اها. ومثله ما وجب في الشجرء إلا أن الصيد يفارق الشجر في 
أنه يجب فيه المثل ولا يجزي فيه غيره ولو أعلى» بخلاف ما وجب في الشجر فإنه إذا 
أخرج عنه ما فوقه أجزأ عناني. ١‏ 

قوله: (أبيح للحاجة) كاللبس للحر والبرد. 

قوله : (إلا لبس السراويل) أي ولم يجد غيرها ولم يمكن الاتزار بها. وقوله والخفين أي 
ولم يجد ما يجوز من النعلين والتاسومة والقبقاب. 
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عن النجاسة مأمور بها فخفف فيهما والحصر فيه قاله ممنوع أو مؤوّل» فقد استثتى صور 
لا فدية فيها منها ما إذا أزال ما نبت من شعر في عينه وتأذى بهء ومنها ما إذا أزال قدر ما 
يغطيها من شعر رأسه وحاجبيه إذا طال بحيث ستر بصرة» ومنها ما لو اتكسز ظفره فقطع 
المؤذي منه فقط.. 

تنبيه : : دخل في إطلاق المصنف الترفه كما تقدم التنبيه علية في تعداد الأنواع دم 
الاستمتاع كالتطيب واللبس» ومقدمات الجماع» والجماغ بين التحللين» ودهن شعر 
الرأس واللحية ولو محلوقين» وألحق المحب الطبري بذلك بحثاً الحاجب والعذار 
والشارب والعنفقة .. وفصل ابن النقيب فألحق باللحية ما اتصل: بها كالشارب والعنفقة 


ولام الحاجب والقٌدب وما على الجبهة ومّزت الإشارة إلى ذلك إوأن هذا هو 
الظاهر. 


(وهو) أي الدم الواجب بما ذكر هنا (على التخيير) والتقدير فتجبْ (شاة) مجزثة 
في الأضحية أو ما يقوم مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة (أو صوم ثلاثة أيام» ولو متفرقة 
(أو التصدق بثلاثة آصع) بمد الهمزة وضم المهملة جمع صاع (على ستة مساكين) لكل 
مسكين نصف صاع وتقدم في زكاة الفطر بيان الصاع وذلك لقوله تعالى «فمن كان منكم 


نتمة: لم يثبت أن المضطفى كك لبس السزاويل» لكنه ثبت أنه اشتراها  .‏ وقول الهدي: 
الظاهر أنه إنما اشتراها ليليْسها؛ غير ظاهر: فقد يكون اشتراها لبعض نعياله . 

قوله : : (ممنوع) أي إن كان حقيقياً. 

قوله : (أو مؤول) أي بأن الحصر إضافي أي بالنسبة للبس. 

قوله: (منها ما إذا أزل الخ) ويحمل الأذى الذي في الآية على غير ذلك؛ لأنه قال : أو 
به أذى من رأسهء» أي بسبب قمل أو وسخ مثلا . 

قوله: (كالتطيب) بقي للكاف الجماع الثاني بعد الجماع المفسد» بكملت الأثراد 
الثمانية . ا 

قوله: (وفصل ابن النقيب) ذكر فيما سبق الولي العراقي دون ابن النقيبء» لعن الماجورٍ 
في غير.هذا الكتاب ابن النقيب . 

قوله: (آصع) أصلله أصوع أبدل من واره هدزة نموي فضار أصؤع. ثم نقلت ضمة 
الهمزة للصاد فصار أصؤع بهمزة ساكنة بعد الصادء ثم قدمت الهمزة على الصاد فصار أأصع » 
ثم قلبت الهمزة ألفاً :فصار آصع ؟ ؛ ففيه أربعة أعمال» شرح المنهج بليضاح ٠‏ ووذنه أعفل؛ لأن 
الهمزة محر د 
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مريضاً أو به أذى من رأسه» أي فحلق «اففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
[البقرة: 195]. 

فائدة: سائر الكفارات لا يزاد المسكين فيها على مد إلا في هذا. 

(والثالث الدم الواجب بالإحصار) وهو المنع من جميع الطرق عن إتمام الحج أو 
العمرة. وسكت المصنف عن بيان الدم هنا وهو دم تريب وتعديل كما سيأتي (فيتحلل) 
جوازاً بما سيأتي لا وجوباً سواء أكان حاجاً أم معتمراً أم قارناء وسواء أكان المنع بقطع 
الطريق أم بغيره منع من الرجوع أم لا 


قوله: (أو نسك) أي ذبح شاة. 
قوله: (والثالث الدم الواجب) هذا هو الثاني في نظم ابن المقري» ونصّه: 
والشان ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطء حج إن فسد 
إنذلميجدقوّمهثماشترى بهدطعاماطعمةللفقرا 
ثكملعجز عد ذاك صَوْما أعني به عن كل مَدَيَوْمَا 
فيجب هذا الدم في شيئين» ذكر المصنف هنا أحدهما وسيذكر الآخر في الخامس؛ 
وأخره لفحشه. 
قوله : (بالإحصار) أي العام وهو المنع من جميع الطرق أو الخاص كبقية الموانع الآنية. 
قوله: (وهو المنع من جميع الطرق) فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن ثم طريقاً 
آخر يتأتى منها سلوكه فينبغي تبين عدم صحة التحلل؛ م ر سم على حج. 
قوله: (عن إتمام الحج) أي أركان الحجء وكذا ما يعده. 
قوله: (أو العمرة» أو مانعة خلوٌ فتجوز الجمع. 
قوله: (وسكت الخ) يحتمل أن سكوته بناء على أن هذا الدم لا بدل له. 
قوله : (فيتحلل) أي ينوي الخروج من الإحرام وورطته. 
قوله: (جوازاً) وله أن يصابر الإحرام ما لم يضق الوقت كما قرره شييخنا العشماوي. 
قوله: (بما سيأتي) أي بذبح شاة ونية التحلل المقارنة له. ونص كلام الشارح الآتي في 
معنى التعديل بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة. 
قوله: (أم بغيره) كمنع الكفار مثلاً الحاجّ عن البيت حسداً لهم من غير أن يأخذوا مالا أو 
يقتلوا أو يخيفوا الطريق كما في منع المشركين له يل لا كالحبسء لثلا يتكرر مع ما يأتي؛ كما 
أفاده شيخنا العشماوي . 
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لسغ ب-لب-نلبمب 
وذلك لقوله تعالى #فإن ألحصرتم» أي وأردتم التحلل #فما استيسر من الهذي» 
[البقرة: 195] إذ الإحصار بمجرده لا يوجب الهديء» والأولى للمحصر المعتمر الضبر عن 
التحلل وكذا الحاج إن اتسع الوقت وإلا فالأولى التعجيل لخوف القوات : : نعم إن كان في 
الحج وتيقن زوال الحصر في مدة يمكنه إدراك الحج بعدها أو في العمرة وتيقن قرب زواله 
وهو ثلاثة أيام امتنع تخلله كما قاله الماوردي وهذا أحد الموانع من إتمام النسك وهي'ستة: 
وثاني الموانع الحبس ظلماًكأن حبس بدين وهو معسر فإنه يجوز له أن يتخلل كما في 
الحصر العام» ولا تحلل بالمرض ونحوه كإضلال طريق فإن شرط في إحرانه أن يتحلل 
بالمرض ونحوه جاز له أن يتحلل بسبب (ويهدي) المحصر إذا أراد 55 لش . 


قوله: : ل(نان لحطره) ال تيع أي رازم الفتطلل.*” 

قوله :'(فما استيسر من الهدي) أي فعليكم ما استيسرء أي تيسر أي فالواجب ما استيسر 
أو فأهدواء اه بيضاوي . 5 5 

قوله : (لا يوجب الهدي) بل إنما يوجبه التحلل معه. 

قوله: : (وإلا) بأن ضاق الوقت عن الوصول إلى عرفات فالأولئ التعجيل لخوف الفوات 
أي فوات الوقوف بعرفة حالة إحرامه فيلزمه الإعادة؛ ؛ لأنه إذا فاته وهو محرم لزمته الإعادة وإن 
تحلل؛ بخلاف ما إذا كان حلالاً؛ تأمل . 

قوله: (نعم الخ) فيه لف ونشر مشوّش . 

قرله: (وهو) أي قرب زواله ٠.‏ 

قوله: (وهذا) أي الإحصار بقطع الطريق » ويسمى الإحصار العام وما بعده إحصار خاض 
كما قرره شيخنا العشماوي ٠٠.‏ 

قوله : كان حو بلزر )أ امم 5000 

قوله: (ولا تحلل بالمرض) أي لا خروج من. الإحرام» أي ما لم يشرط التحلل: بالمرض 
وتحوف ديل واه فإ شرط الخ قال أج؛ والمتسد في المرغى أنه لاد أن منه يقاه 
محرماً وإن لم يبح التيمم» زي. 

قوله: (فإن شرط الخ) مقابل لمحذوف تقديره: مولا وان بالمزسن ]4 ابر عدافاة 
شرطه الخ ل د ا بخلاف التحلل 
بالاحصار؟؛ بل يصبر حتى يزول عذره؛ فإن كان محرماً بعمرة أتمها أو بحج وقاته تحلل بعمل 
عمرة؛ منهج . : ا 
قوله : (بسيب ذلك) أي المرض وتحوه؛ وهذا حيث قال: إذا مرضت تجللت ٠‏ فيتحلل 
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مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما حيث أحصر في حل أو حرم» ولا يسقط عنه الدم 
إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر بخلاف ما إذا شرط في المرض أنه يتحلل بلا 
هدي فإنه لا يلزمه لأن حصر العدرٌ لا يفتقر إلى شرطه فالشرط فيه لاغ: ولو أطلق في 
التحلل من المرض بأن لم يشرط هدياً لم يلزمه شيء بخلاف ما إذا شرط التحلل بالهدي 
فإنه يلزمهء ولا يجوز الذبح بموضع من الحل غير الذي أحصر فيه كما ذكره في المجموع. 


إذا وجد المرض بالحلق بنية التحلل ما لم يشرط هدياً؛ وإلا فيلزمه؛ وأما لو قال: إذا مرضت 
فأنا حلال» فإنه يصير حلالاً بنفس المرض من غير حاجة إلى شيء. 

قوله: (أو سبع إحداهما) أي حياً فلا يكفي السبع لحماً. 

قوله: (حيث أحصر) أي يهدي الشاة في المكان الذي أحصر فيهء وكذلك يذبح هناك ما 
لزمه من دماء المحظورات قبل الإحصار وما معه من هدي التطوع وله ذبحه عن إحصاره؛ سم 

قوله: (أنه يتحلل) أي بلا هدي كما في عبارة غيره» كأن قال: نويت الإحرام وإذا 
أحصرت تحللت بلا هدي . 

قوله: (فالشرط) أي شرط التحلل بلا هدي. وقوله لاغ أي فيلغو نفي الهدى أيضاء 
وهذا بخلاف المرض فإنه لما اعتبر الشرط فيه اعتبر فيه نفي الهدي أيضاً. 

قوله: (ولو أطلق) مقابل قوله: بخلاف ما إذا شرط الخ. 

قوله: (لم يلزمه شيء) أي شيء من الهدي؛ فلا ينافي أنه يلزمه حيث أراد التحلل الحلق 
أو ما في معناه. وعبارة مد: قوله لم يلزمه شيء ظاهره أنه لا يلزمه الحلق أيضاً. وحاصل هذه 
أن المرض ونحوه لا يبيح التحلل بدون شرط؛ أما إذا شرطه جاز التحلل به ثم تارة يشترط 
التحلل بنفس المرض كأن قال في إحرامه: فإن مرضت فأنا حلال فإنه يصير حلالاً حينئذ بنفس 
المرض» وتارة يشترط التحلل أي جوازه يسبب حصول المرض كأن قال: فإذا مرضت 
تحللت؛ فلا بد في هذه من التحلل بالحلق مع النية؛ وأما الدم فإن شرط التحلل به فلا بد منه 
أيضاًء فإن سكت عنه أو نفاه فلا يجب. 

قوله: (بموضع من الحل) لأن موضع الإحصار صار في حقه كنفس الحرم» شرح مار. 
وهذا بخلاف ما لو أحصر في موضع من الحرم فله نقله إلى موضع آخر منه على المعتمدء قال 
الأذرعي : المنقول أن جميع الحرم كالبقعة الواحدة؛ أ ج. والحاصل أن الصور أربعة: صورتان 
فيما إذا أحصر في الحلّ وصورتان فيما إذا أحصر في الحرمء فإذا أحصر في الحل جاز له أن 
يرسل الشاة إلى الحرم فتذبح فيهء وهي الصورة الأولى من الأوليين» ولم يجز له الذبح في 
موضع من الحل غير الذي أحصر فيه وهي الصورة الثانية. فإن أحصر في الحرم جاز له الذبح 
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وإنما يبحصل التحلل بالذبح.أونية التحلل المقارنة له لأن الذبح قد يكون للتحظل وقد يكون 
لغيره» فلا بد من قصد صارف» وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الإحرام وكذا الحلق أو نحوه 
إن جعلناه نسكاً وهو المشهوز كما مر. ولا بد من مقارنة النية كما في الذبح ويشتر ترط تأخره 
عن الذبح للآية السابقة» فإن فقد الدم حساً كأن لم يجد ثمنه أو شرعاً كأن احتاج إلى ثمنه 
أو وجده غالياً فالأظهر أن له بدلاً قياساً على دم التمتع وغيره. والبدل طعام بقيمة. الشاة فإن 
عجز عن الطغام صام حيث شاء عن كل مد يوم قياساً على الدم الواجب بترك المأمور به 
وله إذا انتقل إلى الصوم التتحلل في الحال بالحلق بنية التحلل عنذه لأن التحلل إنما شرع 
لدفع المشقة لتضرره بالمقام على الإحرام. وثالث المواتع الرّقء فإِذا أحرم الرقيق 


: ف موشع أنخر من التعرم شي الذي نيصر فيه لأن بقاع الحرم لا تتفاوت» وهذه هى الصورة 
ْ ل ولا يجوز له إرساله إلى محل من الحل ليذبح فيه وهي 
الصورة الثانية منهما ا 

قوله : (فلا بد من قصد) بالتنوين. وقوله صارف أي للتحلل. 5 

قوله : (وكيفيتها) أي نية التحلل» وقوله وكذا الحلق بالرفع أي يتحلل به به أيضاً وقوله أو 
نحوه أي التقصير. : 0 

قوله: (إن جعلناه نسكا) وإن جعلناء استياحة 'محظور فلا يجب في التخلل كما قرره 
شيخنا العشماوي. ْ 

قوله : “(ولا يد من مقارنة النية) أي للحلق . 

قوله: (للآية الساء بقة) وهي : ووو عتارريكم حريلء ابد بن ا 00 
وبلوغه محله نحره اه م د., 

قرله : (فالأظهر) مقاب أنه لا بدل لهء بل يستقر في ذمته إلى أن يقدر. 

قوله: : (قياساً على دم التمتع) أي من حيث البدلية» وإن كان دم التمتع دم ترتيب وتقدير 
ودم الإحصار دم ترتيب وتعذيل. . وعبارة شرح المنهج: : كما في الدم الواجب بالإفساد؛ وهذا 
هو الذي يناسب ما هنا لأنه دم ترئيب وتعديل كالدم الواجب بالإفساد. وأما الدم الواجب بترك 
مأمور به فهو دم ترتيب وتقدير فلا يناسب قياس ما هنا عليه . 

قوله: : (طعام بقيمة الشاة) أي مع الحلق والنية. ٠‏ والمرا يقيمة الشاة أي وقت الوجوب 
بمحل الإحصارء وقوله عندة أي الحلق. أ : 


قوله: (الرق) اولعرار 'البغضن: 0 ارركاد مهايأة ووقع الإحرام في 
نوية السيد. 
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لكي ا ا ا 
بلا إذن سيده فله تحليله بأن يأمره بالتحلل لأن إحرامه بغير إذنه حرام لأنه يعطل عليه منافعه 
التي يستحقهاء فإنه قد يريد منه ما لا يباح للمحرم كالاصطيادء وله أن يتحلل وإن لم يأمره 
بذلك سيده فإن أمره به لزمهء فيحلق وينوي التحللء فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن 
حرم عليه فإن لم يتحلل فله استيفاء منقعته منه والإثم عليه. ورابع الموانع الزوجية.» 
فللزرج الحلال أو المحرم تحليل زوجته كما له منعها ابتداء من حج أو عمرة تطرّع لم يأذن 
فيه وله تحليلها أيضاً من قرض الإسلام من حج أو عمرة بلا إذن لأن حقه على الفور 
ا _ _ _ن_نل سس 

قوله: (بلا إذن سيده) المراد به مالك منفعته بأن أوصى له بها وإن كان ملك الرقبة لغيرهء 
فإن أذن له فليس له تحليله كما قاله حج؛ ويصدق السيد بيمينه في عدم الإذن وفي تصديقه في 
تقدم رجوعه على الإحرام تردد. والأوجه منه تصديق العبد لأن الأصل عدم ما يدعيه السيد. 
ويأتي ذلك في اختلاف الزوجين في الرجعة كما قاله م ر. 

قوله: (وله أن يتحلل) وإن لم يأمره. وإنما لم يجب بغير أمره وإن كان الخروج من 
المعصية واجباً لكونه تلبس بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه م ر. والمراد بالسيد 
ما يشمل الذكر والأنثى والحر والرقيق كالمكاتب فله تحليل رقيقه . 

قوله: (قيحلق) ولا يذبح لأنه لا ملك له» فإن لم يكن برأسه شعر تحلل بالنية فقط. نعم 
لو كان حلق الرأس يشينه ومنعه سيده منه أو علم أنه لا يرضى به فبحث بعضهم وجوب 
التقصير» وقد يتجه؟ سم . وظاهره أنه لا يلزمه صوم لأنه بدل عن الدم الغير الواجب عليه . 
وعبارة قى ل مصرحة بوجوب الصوم فليحرر» ذكره م د. وأقر شيخنا كلام سم ولم يتعقبه 
والمدرك معه. 

قوله: (والإثم عليه) أي الرقيق . 

قوله: «فللزوج الحلال) ولو سفيهاً. وشمل الزوج الصغير الذي يتأتى وطؤه. فيعتدٌ بأمره 
لها بالتحلل كالبالغ» ولا مدخل للولي أي ولي الزوج في ذلك» طبلاوي. وتتحلل الزوجة 
الحرة بما يتحلل به المحصر. شرح المنهج . 

قوله: (أو المحرم) وإن زاد إحرامها على إحرامه. واعلم أنه ليس للزوجة التحلل من غير 
أمر زوجها به بخلاف الرقيق كما مر. والفرق أنها من أهل الوجوب في الجملة في الفرض 
لوقوعه عن حجة الإسلام» بخلاف الرقيق كما ذكره م د. 

قوله : (تطؤع) هلا حذفه واستغنى عن قوله: وله تحليلها أيضاً الخ ويكون ما قبله شاملا 
للفرض والتطوع؟ وعبارة متن المنهج: ولو أحرم رقيق أو زوجة بلا إذن فلمالك أمره تحليله أي 
الأحد. 

قوله: (وله. تحليلها) أي وله منعها ابتداء بالأولى. وسكت عنه هنا اكتفاء بما تقدم. .. 
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والنسك على التراخي. فإن قيِل: ليس له منعها من فرض الصلاة زالصوم فهلا كان هنا 
كذلك؟ ا ال 


أجيب بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر. وخامس الموانع الأبّة» , 
فإن أحرم الولد بنفل بلا إذن من أبويه فلكل منهما منعه وتحليله وتحليلهما له كتحليل 
السيد رقيقه» اع يي ولي و ل 
الجهاد. ويسن للولد استئذائهما إِذا كانا مسلمين في النسك فرضاً أو تطوغا وقضية 
كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها وهو ظاهر إلا أن يسافر مغها الزوج. . 
وسادس الموائع الدين» فليس لغريم المدين تحليله 
ا ل ساسم 

قوله: (بأن مدتهما الخ) نخلاف مدة الحج والعمرة؛ فإن شأنهما طول المدة؛ وحينئذ ل 
يرد أن مدة العمرة لا تطول. 20 ' 

قوله: : (الأبوة) أراد بها ما يشمل الأمومة» فلو عبر بالأصلية لكان أولى. . وقوله بنفل بلا" 
إذة أي إن كان غير مقيم بماكة ولم يكن أصله معباحيا له في السار' ٠»‏ فالشروط أربعة. 
والحاصل أن المراد بالأبوة الاضول مطلقاً أحراراً أم أرقاء مسلمين أم كفاراء حتى للأبعد المنع 
ولو مع وجود الأقرب؟ ولكناللمنع شروط أربعة كما علمت» ولا فرق في الولد بين الصغيز 
والكبير إذا كان حجه نقلاً بأن كان غير مستطيع؛ ٠‏ وإن كان لو وقع يقع فرضاً فالإقدام عليه سنة : 
وعبارة الزيادي : قوله الأبوة أي أحد الآباء وأحد الأمهات» فللاب والنجد حرا أو رقيقاً مسلماً 
أو كافراً خلافاً للأذرعي منع قرع أحرم بتطوع من حج أو عمرة بغير إذنهم» أما الفرض فليس 
لواحد منهم المنع منه ولا التحلل وإن وقع بغير إذنهم . . وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين:الآفاقي 
والمكي ومن' بينه وبين مكة دون مرحلتين» خلافاً للأذرعي في تخصيص المنع بالآفاقي دون 
المكي ونحوهء وإن تبعه ابن المقري .في متن إرشاده وهو المعتمد. 

قوله: (فإن أحرم الولد الخ) أي أو أراد الإحرام» بدليل قوله: فلكل منهما منعه وتحليه 
فالمنع راجع للإرادة والتحليل اللإحرام . 

قوله: (منعه) محله إذا كانا مسلمين. 

قوله : (كتحليل السيد الخ) أي من جهة الأمرء نيأ فعه بالتحل كما يم السية 
رقيقه . هذا هو المراد بالتشبيه؛ وبعدا ذلك إن كان حرًاً قكتحلل الحر الو ال اريت 

قوله : (منعه من فرض النسك؟ وإن لم يجب عليه م ر . 

قوله: (وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد) أي فالجهاد أقوئ حوفاًء فهذا فارق ل 

قوله : (منعها) أي من بحج التطوع كما مر. 

قوله: ايعس لضع ع الدين) الأولى عدم عذه من الموانع؛ ذلا اع ع فول فلي 
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إذ لا ضرر عليه في إحرامه وله منعه من الخروج إذا كان موسراً والدين حالاً ليوفيه حقه 
بخلاف ما إذا كان معسراً أو موسراً والدين مؤجلاً فليس له منعه إذ لا يلزمه أداؤه حينئذ: 
فإن كان الدين يحل في غيبته استحب له أن يوكل من يقضيه عند حل حلوله» ولا قضاء 
على المحصر المتطوع لعدم وروده؛ فإن كان نسكه فرضاً مستقراً كحجة الإسلام فيما بعد 
السنة الأولى من سني الإمكان أو كانت قضاء أو نذراً بقي في ذمتهء أو غير مستقر كحجة 
الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الإحصار. 


(والرابع الدم الواجب 
آذآ سس رآ 
لغريم المدين تحليله نعم إن منعه من الخروج بعد الإحرام ولم يتمكن من إتمام النسك وخاف 
الفوات تحلل لكن لا من حيث الدين بل من قبيل المنع المتقدم . 

قوله: (وله منعه من الخروج) أي للسقر ولو بعد الإحرام. وعبارة ق ل على المحلى: 
قوله وله منعه من الخروج أي ولو بعد الإحرام وإن فاته النسك إن كان الدين حالاً وهو موسر 
وامتنع من أدائه بعد طلبه وليس له نائب في قضائه لتعديهء وإلا فليس له منعه كما لا يمنعه من 
الإحرام مطلقاً. وإذا فاته الحج لم يجز له التحلل إلا بإتيان مكة وأعمال العمرة تغليظاً عليه 
لتعديه وعليه القضاء فإن لم يوجد منه تعد كأن حبسه ظلماً تحلل كغيره ولا قضاء عليه اه. 
وإنما صح عد هذا من الموانع لما علمت من أن له منعه من الخروج بعد التحرمء فقول م د: 
عد الدين من الموانع» فيه نظر غير ظاهر. 

قوله: (ليوفيه حقه) والظاهر أنه ليس له التحلل حينئذ بل عليه التوفية والخروج لإتمام 
تسكه اها م د. 

قوله: (ولا قضاء على المحصر المتطوع الخ) أي إن فاته الوقوف بعرفة وهو حلال بأن 
تحلل, من إحرامه ثم فاته الوقوف وهو حلال» أما إذا فاته الوقوف بعرفة وهو باق على الإحرام 
فيفصل؛ فإن استمر ماكثاً في طريقه وصابر الإحرام غير متوقع زوال الحصر لزمه القضاءء 
وكذلك إذا سلك طريقاً آخر أقصر من الأول أو مساوياً وفاته الوقوف بعرفة محرماً لزمه 
القضاءء وأما إذا سلك طريقاً أطول من الأول أو صابر الإحرام متوقعاً زوال الحصر ففاته 
الوقوف بعرفة وهو محرم فلا قضاء عليه. وهذا كله في التطوع؛ أما الفرض فإن كان مستقراً 
كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى أو كان قضاء أو نذراً لزمه قضاؤه من غير تفصيل» وإن لم 
يكن مستقرّاً كحجة الإسلام في السنة الأولى فلا بد من استطاعته بعد فإن زال عنه الحصر 
وهو مستطيع لزمه وإلا فلا. وقوله من سني الإمكان بتخفيف الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
وأصلها سئين فحذفت النون للإضافة وبقيت الياء على سكونها ثم حذفت. 

قوله: (والرابع الدم الواجب الخ) هذا هو الثالث في نظم ابن المقري وتحته الصيد 
والأشجارء ونصه: 
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بقعل الصيد) المأكول البريّ الؤحشي» أو المتولد من المأكول البري الوحشي ومن غيره 

كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. واعلم أن الصيد ضربان ما له مثل من: النعم في 

الصورة والخلقة تقريباً فيضمن به وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل» 

ومن الأول ما .فيه نقل بعضه عن النبيّ يكل وبعضه عن السلف فيتبع ٠‏ وقد شرع المصنف ٠‏ 
في بيان ذلك فقال: (وهو) أني الدم المذكور (على التخيير) بين ثلاثة.أمؤر (إن كان 

الصيد) المقتول أو المزمن (مما له مثل) شبه صوريّ من النعم. وذكر المصنف الأول ' 
من هذه الثلاثة في قوله (أخرج المثل من النعم) 1 


والعالك العسيير وعدي كن .تس تجار ات نت 
إن شئت فاذبح أو فعدل مثثل ما عدلت في قيمًةماتقدُما 

قوله : (بقتل الصيد) أو إزمائه كما يؤخذ مما سيأتي. 1 

قوله: (البري) وما يعيش افي البرء والبحر كالبري؛ أي فيحل بالتذكية إذا كان نظيره في ” 
البر مما يؤكل أج. وقوله إذا كان نظيره الخ أي كقرش البحرء زاد الزيادي بعد قوله إذا كان 
نظيره في البر مما يؤكل والمنفي حله ميتاً اه: وقوله والمنفي أي في كتاب الأطعمة» فلا منافاة. 
بين ما قالوه هنا من حله وما قالوه في الأطعمة من حرمته؛ لأن هذا محمول على :التذكية: وما 
هناك من الحرمة محمول على ما إذا لم يذك. ' 1 

قوله : (حمار وحشي) هو مأكول» وقوله وحمار أهلي الأولى أن يقول وحمارة أهلية لأن. 
المتولد لا يكون إلا بين ذكر وأنثى لا بين ذكرين. : 

قوله: (فيتبع) أي'النقل إأي والذي لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان. 

قوله : (على التخيير) أي أوالتعديل. 0 

قوله : (ثلاثة أمور) أي أوأ أمرين فيما لا مثل له. 

قوله: (أو المزمن) أي المقعدء وفي المصباخ: زمن الشخص زمناً وزمانة فهو زمن من, 
باب تعب» وهو مرض يدوم زماناً طويلاء وأزمنه الله .فهو مزمن. آ 3 

قوله: (أخرج المثل) أفهم ذكر المثل أنه يجب في الحامل حامل» وهو كذلك لكن لا 
تذبح بل تقوّم حاملاً زيتصدق بقيمتها طعاماً أو يصام عن كل مد يوم على ما سيأتي. ولو 
ضرب بطن صيد حامل فألقى جنيناً ميتء فإن ماتت الأم أيضاً فهو كقتل الحامل وإلا ضمن ما 
نقصت الأم» ولا يضمن السجنين؛ وفارق جنين الأمة:حيث يضمن بعشر قيمتها بأن الحمل يزيد 
في قيمة البهائم وينقص الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات» أو حيًّا ثم مات ضمن 
كلا منهما باثقراده أو الولد فقط ضمن الولد بانفراده وضمن نقص الأم اه سم . 
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أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه؛ ففي إتلاف النعامة 
ذكراً كان أو أنثى بدنة كذلك فلا تجزىء بقرة ولا سبع شياه أو أكثر لأن جزاء الصيد 
يراعى فيه الممائلة» وفي واحد من بقر الوحش أو حماره بقرة» وفي الغزال وهو ولد 
الظبية إلى أن يطلع قرناه معز صغير» ففي الذكر جدي وفي الأنثى عناق» فإن طلع قرناه 
سمي الذكر ظبياً والأنثى ظبية» وفيها عنز وهي أنثى المعز التي تم لها سنةء وفي الأرنب 
عناق وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنةء وفي اليربوع جفرة وهي أنثى المعز إذا 
بلغت أربعة أشهرء وفي الضبع كبش» وفي التعلب شاة وما لا نقل فيه من الصيد عمن 
سيأتي يحكم فيه بمثله من النعم عدلان لقوله تعالى #يحكم به ذوا عدل منكم» 
[المائدة: 46] الآية. والعبرة بالممائلة بالخلقة والصورة تقريباً لا تحقيقاً؛ فأين النعامة من 
البدنة لا بالقيمة فيلزم في الكبير كبير» وفي الصغير صغيرء وفي الذكر ذكرء وفي الأنثى 
أنثى» وفي الصحيح صحيحء وفي المعيب معيب 


قوله: (أي يذبح) والذبح والتصدق وكونه على مساكين الحرم وفقرائه واجبات ق ل. 

قوله: (كذلك) أي ذكراً كان أو أنثى» فتاؤها للوحدة. 

قوله: (ما لم تبلغ سنة) أي وقد بلغت فوق أربعة أشهر. 

قوله: (جفرة) بفتح الجيم» ويسمى الذكر جفراً لأنه جفر جنباه أي عَظُما؛ ويجمع على 
أجفار وجفار. 

قوله: (وفي الضبع) هر معروف. ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكراً وسنة أنئى» فيلقح 
في حالة الذكورة ويلد في حالة الأنوثة. وهذا اللفظ يطلق على الذكر والأنثى عند جماعة: 
والأكثرون على أنه خاص بالأنثى وأن الذكر ضبعان بكسر الضاد فسكونء. اه خضر. 

قوله: (عمن سيأني) الأولى عمن سبقء. وهو النبي والسلف. 

قوله : (يحكم) يؤخذ من كون ذلك -ك. .ا اشتراط ذكورتهما وحريتهماء وهو كذلك م ر. 

قوله: (عدلان) أي ولو ظاهراً أو بلا استبراء سئة فيما يظهرء شرح م ر. 

قوله: (بالخلقة) أي الصورةء فعطف الصورة عليه تفسيري. وقوله لا بالقيمة عطف على 
قوله بالخلقة . : 

قوله: (فيلزم الخ) مفرع على قوله: والعبرة بالممائلة الخ. 

قوله: (وفي الذكر ذكر) هذا مخالف لقول شارح المنهج: ويجزىء فداء الذكر بالأنثى 
وعكسهء فليحرر. وأجيب بأن قول الشارح وفي الذكر ذكر أي الأفضل ذلك؛ فلا مخالفة بين 
العبارتين . 

قوله: (وفي الصحيح صحيح) ويجب في الحامل حامل؛ لكن لا تذبح ولا تعطى حية 
بل تقوّم بمكة في محل ذبحها لو ذبحت ويتصدق بقيمتها طعاماً أو يصوم عن كل مد يوماً. 

البجيرمي على الخطيب/ ج7/ م0١‏ 
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إن اتحد جنس العيب؛ وفي السمين سمينء .رفي الهزيل هزيل. ولو فدئى المريض 
بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين. فهو أفضل» ويجب أن يكون العدلان 
فقيهين فطنين لأنهما حينئذ أعرف بالشبه المعتبر شرعاً. وما ذكر من وجوب الفقه محمول 
عن الفقة لخادت بدا بسك يدم وتاقي المجتوع عن لاني والأمييات حن انال 
مستحب محمول على زيارته. 


تشبيه : لو حكم عدلان بأن ل مثلاً وعدلان بعدمه فهو مثلي كما جزم به في 
الروضة» ولو حكم عدلان بمثل وآخران بمثل آخر تخير على الأصح . ْ 


ذكر لاني من اثلث في قو (أو قؤم) أي امل بدراهم قيمة نل بمكة بو 
الإخراج (واشترى بقيمته) أي بقدرها (طعاماً) مجزئاً في الفطرة أو مما هو عنده (وتصدّق 


قوله : (إن اتحد جنس العيب) كالعور وإن اختلف محله؛ كأن كان أحدهنما أعور يمينأ 
والآخر شمالاً فلا يضر. فإن اختلف العيب كالعور والجرب فلا يكفي؟ سم ا 

قوله: (فقيهين) أي بمإ يتعلق بالشبه ويحتمل :نجزاء الضيدء 5 
ر. الأول: وعبارة حج: فقيهين بما لا بد منه في الشبه» وكلام الشارزح يحمل على هذا بدليل 
قوله لأنهما حينئذ الخ. :. 

قوله : (فطنين) تثنية فطن وهو الذكي . 

قوله :. (بما يحكم به هنا) أي من كون الصيد له مثل أم لا 

قوله :. (وآخران بمثل) وانظر لو كان أحد الجانبين ع كما كو شهد عدلان بسكن 
وأكثر بمثل آخر هل يتخير أيضاً أو يرجح؟ الأكثر القياس الثاني؛ ولو ذبح الدم الواجب بالحرم 
فسرق منه أؤ غصب قبل التفرقة لم يجزه» ثم هو مخير بين أن يذبح آعخر وهو أولى» أو يشتري 
بدله لحماً ويتصدق به لأن الذبح قد وجد. فإن قيل: ينبغي تقييذ ذلك بما إذا قصر في تأخير 
التفرقة وإلا.فلا يضمنء ل ا أجيبٍ بأن الدم؛ متعلق بالذمة 
والزكاة بالعين أي بعين المال) ولو عدم المساكين في الحرم أ خر الواجب الماليّ :حتى يجدهم» 
ولا يجوز النقل. فإن قيل : ينبغي أن يجوز النقل كالزكاة عند عدم الميتستين في بلد وتجويها.. 
أجيب بأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذاء فافهم . : 

قوله: (أي المثل) فالمقَوّم المثل لا الصيد المقتول. 

قوله: (أو مما هو عنده) معطوف على قوله: بقيمته ولا معنئ له» ويجاب بأنه متعلق 
بمحذوف أي أو أخرج مما هو عنده. 
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به) أي الطعام وجوباً على مساكين الحرم وفقرائه القاطنين وغيرهم» ولا يجوز له 
التصدق بالدراهم. ثم ذكر الثالث من الثلاثة في قوله (أو صام عن كل مد) من الطعام 
(يوماً) في أي مكان كان (وإن كان الصيد) الذي وجب فيه الدم (مما لا مثل له) مما لا 
نقل فيه كالجراد وبقية الطيور ما عدا الحمام كما سيأتي سواء كان أكبر جثة من الحمام أم 
لاء (أخرج :بقيمته) أي بقدرها (طعاماً) وإنما لزمته القيمة عملاً بالأصل في المتقوّمات» 
وقد حكمت الصحابة بها في الجراد ولأنه مضمون لا مثل له» فضمن بالقيمة كمال 
الآدمي ويرجع في القيمة إلى عدلين» أما ما لا مثل له مما فيه نقل والحمام وهو ما عبّ 


قوله: (الذي وجب فيه الدم) الأولى الذي وجب فيه الجزاء؛ لأنه لا دم هناء وإنما هو 
مخير في جزائه بين أن يخرج طعاماً أو يصوم. 

قوله : (كالجراد) هذا تنظير» إذ الجراد ليس فيه دم فلا يصدق عليه قوله: الذي وجب فيه 
الدم . 

قوله: (أخرج بقيمته) أي حياء فلا يرد أنه لا قيمة له بعد موته إذ لا يحل أي باقي الطيور 
ما عدا الحمامء بخلاف الجراد فإن ميته حلال. 

قوله: (وقد حكمت الصحابة) لا ينافي ما تقدم من تمثيله ما لا نقل فيه بالجراد؛: لأن 
مراده بما تقدم أن الجراد لا نقل فيه من حيث المثل» فلا ينافي أن فيه نقلاً من حيث القيمة. 

قوله : (وهو الحمام) قال الحلبي في السيرة: وأمر الله تعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم 
الغار؛ ويروى أنهما باضتا وفرختاء وبارك وفةِ على الحمامتين ‏ أي وفرض جزاء الحمام ‏ 
وانحدرتا في الحرم فأفرختا كل شيء في الحرم من الحمام؛ أي ولأجل ذلك ذهب الغزالي من 
أئمتنا إلى صحة الوقف على حمام مكة دون غيره من الطيورء وهو الراجح» ونظر في الإمتاع في 
كون حمام الحرم من نسل ذلك الزوج» فإنه .هي في قصة نوح عليه السلام أنه بعث الحمامة من 
السفينة لتأتيه بخبر الأرض فوقعت بوادي الحرم فإذا الماء قد نضب بموضع الكعبة؛ وكانت طينتها 
حمراء فاختضبت رجلاهاء ثم جاءته فمسح عنقها وطوّقها طوقاً ووهب لها الحمرة في رجلها 
وأسكنها الحرم ودعا لها بالبركة. ففي هذا أن الحمام قد كان في الحرم من عهد جرهمء أي 
ونوح؟ وذكر بعضهم أن حمام مكة أظله كك يوم فتح مكة فدعا بالبركة له. 

قوله: (وهو ما عبّ) بابه ردّ يرد» وفي الحديث (إِنَّ المَبُ يُورِتُ الكُبَادَه وهو بضم 
الكاف وتخفيف الباء يعني وجع الكبد. قال ه: «مَصُوا الماء مَضًا ولا تَعْبُوهُ عَبّا فإن المَبٍّ 
يُورِتُ الكْبَادَه اه. وقوله: وهدر بابه ضرب يضرب كما في المختار» وهو لازم لعبّ. وعبارة 
ق ل: قوله عبّ أي شرب الماء بلا مصّ» هذه عبارة الشافعي» فلا حاجة لزيادة بعضهم: 
وهدر؛ أي صوّتء لأنه لازم له. 
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أي شرب الماء بلا مص وهدز أي رجع صوته وغرد كاليمام والقمريٌ والفاختة وكل 
مطوّق ففي.الواحدة منه شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم » 
وفي مستندهم وجهان أصحهما توقيف بلغهم فيه والثاني ما بينهما من الشبه وهو ألف 
البيوت وهذا إنما يأتي فيْ بعض أنواع الحمام إذ لا يتأتى في الفواخث ونحوهاء 
ويتصدق بالطعام على مساكين النحرم وفقرائه كما مرّ (أو صام عن كل مد) من الطعام 
(يوماً) في أي موضع كان قياساً على المثلي. 


قوله: ا قال في المصباح: عْرِدٌ غَرّدأْ فهو غَرِدٌ من بإب تعب : إذا 
أطرب في صوته وغنائه كالطائرء وغرّد تغريداً مثله اه. والتطريب ترجيع الصوؤت ومذّه اه. 

قوله : (والفاختة) نوع من الحمام» والمطوّق ما فيه لون جول رقيته مخالف لباقي ؛ بدنه. 

قوله: (شاة ولو اسحرك السناة عن والمرادعة جهره فى الالحية كا امطن 
الرملي » وإن بحث عدم اعتبازز الإجزاء في الأضحية كما قرره شيخنا العشماوي . وعبارة ع ش 
على م ر: وحمام شاة ظاهر إظلاقه أنه يعتبر إجزاؤها في الأضحية. أقرل: وقياس قولهم فيما 
له مثل في الصيد أن في الكبير كبيرة وفي الصغير.صغيرة أنه يجب هنا.في الحمامة الكبيرة شاة 
مجزئة في الأضحية وفي الحمامة الصغيرة شاة غير مجزئة في الأضحية» انتهت بحروفها. 
وعبارة الزيادي: وإن لم تجز في الأضحية كما استوجهه ابن حجر في شرح الإرشاد اه قال 
الشيخ خ ض: لكن الذي اعتّمده م ر أنه .لا بد أن تكون مجزئة في الأضحية. والحكمة في 
إيجاب الشاة فيما ذكر كا مالك والحمام يألف البيوت» فبينهما مشابهة في الطبع دالا 
فلا مشابهة بينهما في الصورة., 

قوله : ا(إلف) بكسر الهمزة مصدر ألف كعلم بمعتى أن نح كنا في النضباع وي حافية 
الأجهوري : بالضم نقلاً عن خط الشارح؛ قال م د: والقياس الكسر. وهذا يدل على أن 
الحمام الذي :يألف البيوت أصله وحشي بدليل أنه. يجب في قتله شاةء ويدل عليه قولهم إذا كان 
له حمام في برج أو غيره وأحرم: زال ملكه عنه. وفي المدابغي على التحرير: قوله ؤاضطياد 
يشمل الرجل وغيره» ولو أحرم وفي ملكه شيء منه زال ملكه عنه اووجب إرشاله ولو بعد 
التحلل» ومن أخذه ملكه أي أمن. أخذه يملكه ولو قبل إرساله ويضمنه هو إن'مات بياده؛ نعم 
يتجه تقييده بما إذا تمكن من إزساله ولم يرسله» م راه. 


قوله: (قيمة المثلي) على حذف مضاف». احلا و ا وحاصله 


أن قيمة الطعام والمثلي معتبرةأ بقيمة الحرم يوم الإخراج» وأنْ قيمة ما لا مثل له كالجراد معتبرة 
بمحل الإتلاف زماناً ومكاناً ق) ل. وقوله: يوم الإخراج كما.لو أتلف نعامة في يوم الجمعة مثلاً 
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والطعام في الزمان بحالة الإخراج على الأصح وفي المكان يجميع الحرم لأنه محل 
الإتلاف لا الإخراج على الأصحء وفي المكان بمحل الإتلاف لا بالحرم على المذهب. 


(والخامس الدم الواجب بالوطء) المفسد (وهو) أي الدم المذكور (على الترتيب) 
والتعديل على المذهب فيجب به (بدنة) على الرجل بصفة الأضحية لقضاء الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم بذلك» وخرج بالوطء المفسد مسألتان الأولى أن يجامع في الحج 
بين التحللين» والثانية أن يجامع ثانياً بعد جماعة الأول قبل التحللين» وفي الصورتين 
إنما تلزمه شاة 


فأخرج في يوم الائنين» فالعبرة في قيمة المذبوح والطعام بيوم الاثنين في الحرم لا بيوم الجمعة 
في محل الإتلاف. وأما ما لا مثل له فحكمه عكس ماله مثل اه م د. 

قوله: (والطعام في الزمان) انظر ما معنى اعتبار قيمة الطعام؛ لأنه لا يؤخل قيمته فيشتري 
بها شيءه آخر وإنما يقدر أمدادأ ويصوم عن كل مُدَ يوماء فلا معنى لاعتبار قيمته زماناً ومكاناًء 
فتأمله . 

قوله: (وغير المثلي) هو بالياء هنا لأنه لا مثل له يقوّم. وحاصل ذلك أن الصيد إن كان 
له مثل تعتبر قيمة مثله يوم الإخراج بسعر الطعام في الحرم لا بوقت الوجوب ولا بمكان 
الإتلاف» وقيمة غير المثلي تعتبر بوفت الوجوب لا بوقت الإخراج » وتعتير بمحل الإتلاف لا 
بالحرم؛ مثال ذلك إذا أتلف نعامة مثلاً يوم الجمعة في الحل وأراد الإخراج يوم الاثنين ففي 
القسم الأول تعتبر القيمة يوم الائنين بسعر مكة لا يوم الجمعة بمحل الإتلاف» وفي القسم 
الثاني لو كان المتلف جرادة يوم الجمعة فتعتبر قيمتها يوم الجمعة بمحل الإتلاف لا بالحرم يوم 
الاثنين» وأما قيمة البدنة في الوطء فتعتبر يوم الوجوب بسعر مكة؛ وأما قيمة الدم في جزاء 
بمحل الإحصار. 

قوله: (على المذهب) انظر مقابله . 

قوله: (بدنة) سميت بذلك لعظم بدنهاء وتجمع على بدنات مثل قصبة وقصبات» وعلى 
بدن أيضاً بضمتين أو إسكان الدال؟ قال تعالى: طوالبدن جعلناها لكم» [الحج: 1] مصباح . 

قوله : (وخرج بالوطء المفسد) الإخراج إنما هو بالمفسد. 

قوله: (إنما تلزمه شاة) وتتكرر بتكرر الوطء. وقوله شاة أي لا بدنة» فلا ينافي أنه مخير 
بين الشاة وبين صوم ثلاثة أيام والتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين؛ لأن هذا الدم هو الرابع 
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ايل عدا زان اح اه لاقني علا يلعجرا اراي 
زوجاً أم غيره محرماً أم حلالاً. . 

ننبيه : : حيث أطلفت البدة في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير ذكرً كان أ 
أنثى . ٍ 
(نإن لم يجد) أي البدنة (فبقرة) تجزىء في الأضحية نوك ناا البقرة 
(فسبع من الغدئم») من الضأن أو المعز أو منهما (فإن لم يجد) ,أي الغنم (قوم. البدنة) 
بنراهع يعر مكة خالة الوجوت كما قاله المبكي وغيره: وليست المسألة |في الشرحين 
والروضة (واشترى بقيمتها) أي بقدرها (طعاماً) أو أخرجه مما عنده (وتضدق به) في 
لحي على ماح ولتي اقل لم يود طمام الجا عن كل بد برعا لي أو مكاد 
كان ويكمل المنكسر. 1 

تنبيه : المراد بالطعام في هذا الباب ما يجزىء عن الفطرة» ا 
الطعام وعجز عن الباقي.أخرج ما قدر عليه ؤصام عما عجز.عنه» وقد عرفت مما تقدم 
أن المذكور. في كلام المصنف ثمانية أنواع . وأما النوع التاسع الموعود بذكره فيما تقدم 
فهو دم القران وهو كدم الشجع في'الترئيب والتقدير وسائر أحكامه المتقامة » وإنما لم 


قوله: :لإرواترجل التراه زكن ياسع م لزجل الوط ٠‏ ولو قد الرججل فيما تقدم 
بالواطىء لتخرج الرجل الموطوء أيضاً . 

قوله : (على الصحيح) ومقابله أن على كل بدئة كما في الإفطار بالجماع في رمضان على 
القول الضعيف . 

قوله: (حالة الوجوب) أي وهوواوقت الوطء» وقيل: يعتبر غالب الأحوال من وقث 
الوجوب» وهو وقت: الوطء إلى وقت الإخراج. ١‏ | 

قوله: (في الشرحين) أي شرحي الرافعي الكبير والصغير على الوجيز. 

قوله: (ويكمل المنكسر) فإن بقي دون مد صام عنه يوم . 

قوله: (فهو دم القران) فإن قيل: القران ترك الإفراد والإفراد سئة وتقدم أن من ترك سنة 
لم يلزمه بتركها شيء؟ يد الامطرو مم لحري ني اليه لاله فوا لضا والواركالبون 
كذلك. 1 1 

قوله : الوسائر نكاما كصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في البلد إذا انتقل للصوم» . 
والخره ييه اقاأقاء بك أن حي الكلاتة ل ا والسبعة 
أداء وقضاء إلى غير ذلك مماإتقدم : : 
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يدخل هذا النوع في تعبيره بترك النسك لأنه دم جبر لا دم نسك على المذهب في 
الروضة وسيأتي جميع الدماء في خاتمة آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

(ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم) مع التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية 
عندهاء ولا يجزئه على أقل من ثلائة من الفقراء أو المساكين أو منهما ولو غرياءء ولا 
يجوز له أكل شيء منه ولا نقله إلى غير الحرم وإن لم يجد فيه مسكيناً ولا فقيراً. 

تنبيه: أفضل بقعة من الحرم لذبح معتمر المروة لأنها موضع تحللهء ولذبح الحاج 
منئ لأنها موضع تحلله» وكذا حكم ما ساقه الحاج والمعتمر من هدي نذر أو نفل مكاناً 
في الاختصاص 


قوله: (دم جبر لا دم نسك) فيه نظر؛ لأنه إن أراد جبر ترك الإحرام من الميقات فهو دم 
نسك وإن أراد غير ذلك فليبينه. ولعل المراد جبر الخلل الحاصل في نسكه من جهة أنه أدى 
النسكين بعمل واحد مع أنه كان حقه أن يفرد كل نسك بعمل فيحتاج لجبر ذلك بدم» فالمراد 
جبر الخلل المذكور وإن كان يلزم منه جبر ترك الإجرام من الميقات إلا أنه حاصل غير 
مقصود . 

قوله: (الهدي) بسكون الدال مع تخفيف الياء وبكسر الدال مع تشديد الياء» قال 
الأزهري: والأصل التشديد: ما يهدي إلى الحرم من حيوان وغيره؛ والمراد هنا ما يهدى إليه 
من التعم» ويجزىء في الأضحية اه خ ض . والحاصل أن الهدي يطلق على ما يسوقه الحاج 
للكعبة تطوّعاً أو وجوباً بالنذرء ويطلق على ما يلزمه من دم الجبرانات» والمراد هنا الأعم وإن 
كان ظاهره الأوّل. 

قوله: (مع النفرقة) الأولى مع الصرف إذ لا يلزمه تقطيعه وتفرقة لحمه. 

قوله : (ولو غرباء) لكن القاطئون أولى. 

قوله : (أكل شيء منه) أي إذا كان واجباء وأما المتطوع به فيجوز له ذلك . 

قوله: (لذبح معتمر) أي غير قارن بأن كان مفرداً أو مريد تمتع» شرح المنهج. 

قوله: (المروة) يؤخذ منه أنها أفضل من الصفاء لأنها مقصد والصفا وسيلة والمقاصد 
أفضل من الوسائل» ولأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره ثلاثاً» أي يرجع إليها ثلاث 
مرات خ ض ‏ 

قوله: (ولذبح الحاج) بأن كان مزيد إفراد أو قارناً أو متمتعء شرح المنهج. 

قوله: (لأنها موضع تحلله) أي الأوّل. 

قوله: (في الاختصاص) أي بالحرم . 
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والأفضلية . ووقت ذيح هذا الهدي وفت الأضحية على الصحيح» والهدي كما يطلق 
على ما يسوقه المحرم يعالق يغب على ما يفزمه من دم الجبرانات: وغذا الثاني لا 
يختص بوقت الأضحية . 0 


0000000 
ل ا ويجب فيه تبييت النية وكذأ تعيين جهته 


قوله: اام د المروة للمعتمز غير القارن» ومنى لني 000 
فرسخ من مكة بالصرف وعدمه والتذكير والتأنيث» لكونها مكاناً أو بقغة؛ وتخفيف نونها أشهر 
من تشديدها. سميت بذلك لكثرة ما يفي فيها من الدماء . أي دماء الهدي والضحاياء أي 
يراق؛ أو لأن آدم لما أراد مفارقة جبريل قال له: 'تمن قال:.أتمنى الجئة. أو لتقدير الشعائر 
فيهاء من منى الله الشيء أي قدرهء وانتوا أي أنوا على ادع غى ٠‏ . 

قوله :. (هذا الهدي) أي المنذوز والنفل. 

قوله : لوقت الأضحية) ما لم يعين غيره» فإن أخر ذبحه عن أيام التشريق فإنْ كان واجبا 
ذبحه قضاء وإلا فقد فات» فإن ذبحه كانت شاة لخم ومعلوم أن الواجب يجب صرفه إلى 
مساكين الحرم وأنه لا بد في وقوع النفل موقعه من صرفه إليهم. شرح المنهج . : وقوله مالم 
يعين غيره فإن عين غيره لم يتين له وقت بخصوصه لا وقت الأضحية.ولا ما عينه. 

قوله: (وهذا الثاتي لا مختص بوقت الأضحية) وكذا إذا عين لهدي التقرّب غير وقت 
الأضحية كما في شرح المنهج. 

قزله : (عند التخيير) أي إذا كان مخيراًء وقوله أو العجز أي إذا كان مرتباً. | 

قوله: (إذ لا منفعة لأهل الجرم) لكته في الحرم أولى لشرفهء شرح المنهج .! 

قولة: (وكذا تعيين جهته) ضعيف اه ق ل. : 

قوله: (ولا يجوز قتل قعل الخ) هذا تقدمء 5000009 
عام له وللحلال واهتماماً به ولو قال : ولا يجوز التعرض» لكان أولى؛ ليشمل التعرضض لجزئه 
كشعره وبيضه أي غير المذر ولو بإعانته غيره؛ أما المذر فلا يحرم التعرض له ولا .يضمن إلا أن 
يكون بيضن نعام كما يؤخذ من شرح 'المنهج. وحدود الحرم المكي الذي يحرم التعرض لصيلدبه 
ونباته للآتي من طريق المدينة ثلاثة: أميال؛ ومن العراق والطائف سبعة بتقديم السين» و 
الجعرّانة تسع بتقديم المثناة» ومن جدة عشر سم. ونظم بعضهم تلك الحدود فقال: 

وللحرم التحديد من أرض'طيبة 2 ثلائةأميالإذارُمتَإنقائة 
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صيد الحرم) أما حرم مكة فبالإجماع كما قاله في المجموع. ولو كان كافراً ملتزم 
للأحكام ولخبر الصحيحين أنه يَِهِ يوم فتح مكة قال: (إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَام ب ِحُرْمَةٍ اللّهِ ل 
فضَدُ شَبرَهُ وَلا كفو صَهِدَُ20 أي لا يجوز تتفير صيده لمحرم ولا لحلال» فغير التثفير 
أولى. وقيس بمكة باقي الحرم فإن أتلف فيه صيداً ضمنه كما مر في المحرمء 0 
المدينة فحرام لقوله يكل «إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَمْ مَكَةَ وإنّْي حَرَمْتُ المَدِبْئةَ مَا بَينَ لأبَتيهَاء لآ 


وسبعة أميال عراق وطائفف وجدة عشر ئم تسع جعرالة 
ومن يمن سبع بتقديم سينه | وقد كملت فاشكر لربك إِحْسَانة 
قيل: إن حكمة تحديد الحرم بهذه الأماكن أن إبراهيم لما نزل هناك فحصل له خوف 
أرسل الله ملائكة وقفت على حد هذه الأمكنةء وقيل: إن غتم إسماغيل لما كانت ترعى تذهب 
إلى هذه الأمكنة. وقيل: إن الله علمها لإبراهيم لما علمه مناسك الحجء وقيل: إن الحجر لما 
نزل من الجنة كان شديد البياض فوصل شعاعه إلى هذه الأمكنة» وقيل: إن النبي كَهْ حدده 
حين حج؛ وقيل غير ذلك» اه ق ل. وقوله: من أرض طيبة أي وهو المسمى بالتنعيم» وقوله 
جعرانة بالتشديد ولو قال لجعرانة باللام لسلم من التشديد الذي أنكره بعض الأئمة في هذه 
اللفظة بل عين فيها التخفيف. وسميت بذلك باسم امرأة من قريش ساكنة بها تسمى جعرانة 
اه. وقوله: إن إبراهيم الخ ويروى أن الأصل في ذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خاف على 
نفسه من الشياطين فاستعاذ بالله تعالى» فأرسل الله تبارك وتعالى ملائكة حمُوا بمكة من كل 
جانب » فكان الحرم من حيث وقفت الملائكة كما في مناسك ابن جماعة البكري. 
قوله: (صيد الحرم) أي الحرمين بدليل ما بعده. 
قوله: (ملتزم الأحكام) ليس قيداً إلا في: الضمان. 
قوله: (بحرمة الله) أي حكم الله القديم الأزلي المتعلق ذلك الحكم بها ويوم خلق 
السموات والأرضء» وهذا التعلق مراد من عبر بتحريمها يومئذ. وبهذا يجاب عما استشكله 


سمء اه شوبري . 
قوله: (وأما حرم المدينة فحرام الخ) المناسب أن يقول وأما حرم المديئة فلقوله الخ؛ 
لأن المقصود الدليل. 


قوله : (حرم مكة) أي أظهر تحريمهاء لأن التحريم قديمء فلا ينافي الحديث المتقدم ؛ 
وقوله: «وإني حَرّمْتُ المَدِيئَةه أي أحدئت تحريمها بأن يكون التحريم مفوضاً إليه. 

قوله: (ما بين لابتيها) بدل اشتمال من المدينة؛ لأن ما بين اللابتين مشتمل على المدينة. 
واللابتان تثنية لابة» وهي أرض ذات حجارة سود» وهما شرقي المديئة وغربيهاء فحرمها ما 
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يفطم عِضَامُها ولا يْصَادُ صَيِدُاه”'2 ولكن لا يضمن في الجديد لأنه ليس محلاً للنسك 
بخلاف حرم مكة (ولا) يجوز (قطع) ولا قلع (شجره) أي حرم .مكة والمدينة لما مرّ في 
الحديثين السابقين» وسواء أفي الشجر المستنئبت وغيره لعموم النهي» ومخل ذلك في 


بينهما عرضاً نامي علزها لت وثر فرك شرح المنهج. واعترض بأن ذكر ول هنا وفنا 
بمكة من غلط الرواة» وأن الرواية الصحيحة «أحُدة . ودفع بأن وراءه جبلاً صغيراً يقال له ثور 
وهو غير ثور الذي بمكة زي وح ف؛ لكن كان المناسب على هذا أن يقول ما بين عير وأحذ 
فكان يأت تي بأحد بدل ثور. ا 1 

قوله: عاقيا بيات حي وقاعة أو عضهة أو عضة؛ والهاء الأولى في الجمع من 
تمامه والهاء الثانية مضاف إليها عائدة للمدينة؛ وفي بعض النسخ :. عضاها بهاء» أي شجرهاء, 
رعر يضم المين كنا الاج ١‏ واكترما كنا فيج في وفي المصباح أنه بوزث كتاب؛ فهر 
موافق لما في ع ش. : 

قوله: (ولا يجوز قطع الخ) ولو لحلال كما يأتي. 

قولة: ارلا كلع جره اي حجر كسرع فرعف غير موقي بن لخ ف أل واو شر 
في ملكهء خلافاً لجمع من الغراقيين» ولو ببعض أضله كما قاله صاخب البحر؛ أي ولو كان 
الشجر ببعض أصل الحرم بأن:كان بغضها فيه وبعضها الآخر. في الحل 'سواء ما ينيت بنفسبه وما: 
يسنتنبته الناس كالنخيل»؛ بخلاف المنقول: من الحل إليه وإن نبث فيه فلا يكونْ من شجره. 
وفارق صيد الحل إذا دخل الحرم بأنه ليس له أصل ثابت فاعتبر مكإنه» بخلاف الشجر فله 
حكم متنبته . وخرج بالرطب الجاف. فيجؤز قطعه كما في أصل الروضة وقلعه كما في نكت 
التنبيه للتووي. ولو كان الأصل في الحرم زالأغصان في الحل حرم قطعها لا.رمي صيد عليهاء 
أو كان الأصل في الحل والأغصان في الحرم حل قطعها لا رمي صيد عليهاء ولو نقل شجرة 
من الحرم إلى الحل لزمه زدهها أو إلى محل آخر منه فلاء فإن جفت بالنقل ضمنها وإن نبتت 
في المنقول إليه فلا ضمانء» فلو قلعها قالع لزمه أي القالع كما في شرح المهذب الجزاء لبقاء 
حرمة الحرم؛ قال الفوراني:: ولو غرس في الحل نواة. شجرة حرمية ثبت لها حرمة الأصل . 
وقال الإمام: قال أثمتنا: لا خلاف أنه لو غرس في الحرم نزاة أو غصنا من شجرة خلية لم 
تصر حرمية نظرأ للاصل؛ سمامع تصرف. ٍ 

قوله: (المسننبت) كالنخل وقؤله وغيرة كالسنط وإن كان ملكاً له . والحاصل. أنه لا فرق 
في الشجر بين المستتبت وغيره فيجرم قظعهء وأما غير الشجر ففيه تفصيل وهو أن ما نبت 
بنفسه يحرم التعرض له ويحل التعرض للمستنبت أي ما شأنه أن يستنبته الناس»: وعبارة شرح 


(1) أخرجه مسلم 497/7 (409 ب 01838 


كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها وتنا 


الشجر الرطب غير المؤذيء أما اليابس والمؤذي كالشوك والعوسج وهو ضرب من 


تنبيه: علم من تعبيره بالقطع تحريم قلعه من باب أولى» وخرج بالحرم شجر 
الحل إذا لم يكن بعض أصله في الحرم فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرمٍ 
بخلاف عكسه عملاً بالأصل في الموضعين» أما ما بعض أصله في الحرم فيحرم تغليباً 
للحرمء وخرج بتقييد غير المستنبت بالشجر الحنطة ونحوها كالشعير والخضراوات 
فيجوز قطعها وقلعها مطلقة بلا خلاف كما قاله في المجموع. 

تنبيه: سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة» فيجب في قطع أو قلع الشجرة 
الحرمية الكبيرة بأن تسمى كبيرة عرفاً بقرة سواء أخلفت أم لا. قال في الروضة كأصلها: 


المنهج : وحرم تعرّض لنابت حرمي مما لا يستنبت يستنبت ومن شجر لا أخذه لعلف بهائم ولا لدواء 
ولا أخذ إذخر ومؤذ اه. ب : نبت 
طيب الرائحة هو حلفاء مكة ح ف. 

قوله: (والعوسج) هو المسمى بأم الغيلان. 

قوله : (فيجوز قطعه) أي وقلعه والتصرف فيه بالبيع وغيره. 

تنبيه: قوله: علم الخ إنما ذكر القلع هنا ثانياً لإفادة أخذه من كلام المتن بالأولى» فلا 
تكرار مع ما سبق من قوله: ولا قلع شجره وبذلك اندفع اعتراض ق ل حيث قال: إنه مكرر 
معه؛ وفيه أنه كان يكفيه أن ينبه على هذا فيما سبق . 

قوله: (ولو بعد غرسه) بأن نقل وغرس فيه. 

قوله: (بخلاف عكسه) بأن كان أصله في الحرم ثم نقل وغرس في الحل. 

وب رضها هري أو نماي والقاعدة أن المانع مقدم على المقتضي . 

قوله: (وخرج بتقييد بتقييد غير المستنبت الخ) فيه أن غير المستنبت هو ما نبت بنفسه ولا فرق 
فيه بين الشجر وغيره في تحريم التعرض له» فالصواب حذف غير لأن تقييد غير المستنبت 
بالشجر لم يتقدم في كلامه» ولم يتقدم أيضاً تقبيد المستنبت» وإنما الذي تقدم التعميم بقوله: 
وسواء في الشجر المستنيت وغيره» فكان الأولى أن يقول: وخرج بالشجر غيره» ففيه تفصيل 
وهو أنه يحرم التعرض لغير المستنبت وهو ما نبت بنفسه وبحل التعرض للمستنبت أي ما شأنه 
أن يستنبته الناس ؛ فتلخص أن المستنبت إنما يحرم إذا كان من الشجر. 

قوله: (مطلقاً) أي وإن نبت بنفسهء ويحل التصرف فيه بالبيع وغيره ق ل. 

قوله: (بقرة) أي مجزئة في الأضحية؛ وكذا الشاة» بل سائر الدماء كذلك إلا جزاء الصيد 
المثلي كما سيذكره . 


14 ْ كتان الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 


والبدنة في ا الصغيرة إن قاربت سبع الكبيرة ة شاةء فإن ضغرت جداً 
ففيها القيمة» و ل و ا 0 0 
كالسواك فلا ضمان فيه» فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنتة فعليه 
الضمان» والواجب في غير الشجر من النبات القيمة لأنه القياس ولم يرد نص يدفعهء 
ويحل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء كالحنظل وللتغذي كالرجلة للخاجة إليهء ولأن 
ذلك في معنى الزرع ولا يقطع لذلك إلا يقدر الحاجة» ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف 


قوله: (والبدئة) أي تجزىء في الأضحية م رء بأن يكون لها خمس سنين ودخلت في 
السادسة ثم إن شاء ذبح وتصدق به على مساكين الحرم وأعطاهم بقيمته طعاماً أوأصام لكل مدّ 
يرما شرح المنهج . فهو دم تلخبير وتعديل كدم الصيدء زي. 

قوله: الإن قاربت سبع الكبيرة) فما زاذ عليها يزاد فيه من الشاة إلى سبع شياة ق ل. 
وعبارة م ر في شرحه: قال الزركشي:': وسكت الرافعني عما جاوز سبع :الكبيرة ولمٍ ينته إلى حد 
الكبر» وينبغي أن يجب فيه أشاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة اه. فإذا قاربت ثلاثة 
أسباعها مثلاً وجبت شاة أعظم من الواجبة في سبعها. 1 

قوله : : (شاة) لأنها بمنزلة سبع البقرة. , 

قوله اا 

قوله : (فعليه الضمان) أي بالقيمة» فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط 
الضمان؛ كما لو قلع سنْ غير متعور فنبثت شرح م ر. 

قوله : (من النبات) أي الذي لا يستنبت. 

قوله: (لأنه القياس) أي لأن يجوب القيمة هو القيبس على وجوب القيجة في غنمان 
المتقومات؛ لأنه متقوم متلفء؛ فالواجب حينئذ القيمة. 

قوله: (ويحل أخ نباه) أي قلعا وقطعاً كما في المنهج؛ “أي لابه اولان أن 
يقول: أخذه بالإضمار أي الننات المتقدم الذي لا يستنبت» هكذا يؤخذ من شرح المنهج: 
اكلام هنا في العيش له الجر كنا مو ظاهر من لفطل ناتاه إذ لا يجوز الأخذ من الشجر 
لذلك». وهذا بخلاف الرعي». أما هو فإنه عامٌ فيجوز في النبات والشجر كما نص عليه م ر 
وسيأتي للشارح . ْ 

قوله: (لعلف البهائم) أي عنده وإن ادخر لها ح ل. 

قوله: (وللدواء) ليه المرض. بأن ادخره لمرض بعك المستفل فلن 
المتجه م ر. 

قوله: امن بعلف) أي لمن يعاق به 


كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها حمق 


يه لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه. ويؤخذ منه أنا حيث جوّزنا أخذ السواك 
كما سيأتي لا يجوز بيعه؛ ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره كما نص عليه في الأم 
بالبهائم»ء ويجوز أخذ أوراق الأشجار بلا خبط لثلا يضر بها وخبطها حرام كما في 
المجموع نقلاً عن الأصحاب ونقل اتفاتهم على أنه يجوز أخذ ثمرها وعود السواك 
ونحوه» وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف. قال الأذرعي: وهو 
الأقرب ويحرم أخذ نبات حرم المدينة ولا يضمن» ويحرم صيد الطائف ونباته ولا 
ضمان فيهما قطعاً. 

فائدة: يحرم نقل تراب من الحرمين أو أحجار أو عمل من طين أحدهما كالأباريق 
وغيرها إلى الحل» فيجب رده إلى الحرم بخلاف ماء زمزم 


قوله: (كالطعام) أي كالطعام الذي قدم للضيف. 

قوله: (لا يجوز بيعه) هل مثله الورق والثمر؟ ح ل؛ الظاهر أنه مثله. 

قوله: (بالبهائم) أي لأن الهدايا كانت تساق في عصره يخ وما كانت تسد أفواهها. 

قوله: (قال الأذرعي) ما قاله الأذرعي ضعيف, والأوجه أن حكمه ما تقدم هو أنه إذا 
أخلف مثله في سنته فلا ضمان وإلا ضمن كما في م ر؛ قال بعضهم: 

اقطع ولا ضمان غضْن الحَرّم إن مثله في العام يخلف فاغلم 

قوله: (ويحرم أخذ نبات الخ) أي لغير ما تقدم من العلف وما عطف عليه والمراد 
بالنبات هنا مقابل الشجر؛ لان الكلام في الشجر تقدم. 

قوله: دوج الطائف) وهو واد بصحرائه ح ل. وسمي بوجٌ بن عبد الحي من العمالقة كما 
قاله الدميري. وسبب الحرمة أنه يَلِْهِ ذهب إلى الطائف فحصل له غاية الإيذاء من الكفار حتى 
دميت رجلاهء فجلس في هذا المكان فأكرم فيه غاية الإكرام: فأكرم المكان بتحريم قطع شجره 
وقتل صيده. وسمي الطائف لطواف جبريل به سبعاً حول البيت لما اقتلعه من الشأم؛ حين فال 
إبراهيم عليه السلام: #وارزق أهله من الثمرات# [البقرة: 1؟1] والطائف بلد كثير الفواكه على 
ثلاثة مراحل من مكة المشرفة. 

قوله: (ونباته) أي التعرض لهما بقتل أو قطع أو قلع ق ل. 

قوله: (يحرم نقل تراب الخ) وعند أبي حنيفة يجوز ذلك للتبرك؛ فينبغي تقليده. 
والأباريق الآن ليست من طين الحرم بل من طين الحل. 

قوله: (وما عمل من طين أحدهما) ولو للحرم الآخر. 

قوله: (فيجب رده إلى الحرم) فإن لم يفعل فلا ضمان عليه؛ لأنه ليس بنام فأشبه الكل 


ا : ْ ش كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة 7 يقوم مقامها 


افا لجو نل وريدم لحري الكدية فمن أراد التبرك مشحها يطيب نفسه ثم 
يأخذه»: وأما سترها فالأمر فيه إلى رأي الإمام يصرفه في بعض مصاريف بيت المال بيعاً 
وعطاء لثلا يتلف بالبلى بهذا قال ابن عباس وعائشة وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهم» 
وججؤزوا لمن أخذه ليسسه ولواجنبا أو حاتضاً . 


(والمخلّ والمحرم في ذلك) أي في تحريم صيد + الجرم وقطع شجره والبضمان 
. (سواء) بلا فرق 0 المي . 


اليابس» وبالرد تنقطع ارما كدفن بصاق المسجذ ونقل تراب الخل وأحجاره إلى الحرم 
خلاف الأولى كما في المجموع؛ وهو الأوجه لثلا يحدث له حرمة لم تكن؛ ولا يقال مكروه 
لعدم ثبوت النهي فيه؛ قاله م ز خلافاً لابن حجر القائل بالكراهة . وتؤله لبلا يحدث له جرمة 
أي يعتقد احترامه» فربما يمتنع من أخذها من يحتاج إليها. 1 

قوله : (فإنه يجوز نقله) بل يسن تبركاً به» وما قيل امطج انك ال 

قوله : (سترها) بكسر السبين. 

قوله: (فالأمر فيه إلى رأي الإمام) أي إن كسيت من بيت المال» فإن كسيت من موقوف 
عليها رُوعي شرط الواقف إن علم» وإلا اتبع ما جرت به العادة. أما إذا كساها شخص من 
ل ا ل نت و رإن أطلق أو نوئ العارية رجع فيه 
متى شاء : 

قوله: لو الي طرق لسارت وقوله وعطاء الأولى وإعطاء بأن 
يعطيه من غير. بيع ؛ لأن عطا بلا همزة معناه أخل وهو لا يناسب هنا . وأجيب بأن عطاء اسم 
من الإعطاءء ولم يعبر به لأنه لا وجرد لشيء ء من المصادر في الخارج بل آثارها؛ ذكره 
الزرقاني في شرح المواهب» وإبه يندقع اعتراض المحشي . 

قوله : (ولو جنباً) لكنها الآن مكتوب عليها قرآن وذكر ينيمي أشترانها وصوتها عن اللببن 
مطلقاً تعظيماً لما فيها من القرآن؛ شرح العباب لابن حجر. 

قوله : (أو حائضاً) ولا يحرم تنجيسه أيضاً ق ل؛ ا 

قوله: (قاعدة نافعة) نظمها بعضهم بقوله: 

ماكان محض متلفا فيهالفِدًا ولو يكون ناسياًبلالمحجِذدا 

وإن يكن ترفه كاللليِْس فعندعمهه بدون لْيِس 

في آخذ من دين يإذا شنبها خلف بغير العمد لمن يُشْتَبّها 


كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها لفق 


كالصيد وجيت الفدية فيه مع الجهل والنسيان» وما كان استمتاعاً أو ترفهاً كالطيب 
واللبس فلا فدية فيه مع الجهل والنسيان» وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع 
والحلق والقلم ففيه خلاف والأصح في الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان» 
وفي الحلق والقلم الوجوب معهما. 

خاتمة: حيث أطلق في المناسك الدم فالمراد به كدم الأضحيةء فتجزىء البدنة أو 
البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابهاء فلو ذبحها عن دم؛ واجب فالفرض سبعها 
فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترط كونه كالأضحية» 
فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب كما مر بل لا تجزىء البدنة 
عن شاة وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام: دم ترتيب وتقدير دم 
ترتيب وتعديل دم تخيير وتقدير دم تخبير وتعديل. 


قوله: (كالصيد) وإذا أكره على إتلاف الصيد أو نحوه فلا حرمة عليه وكان طريقاً في 
الضمان وقرار الضمان على المكره بكسر الراء ق ل. 
قوله: (والنسيان) وأما قيد التعمد في الآية» وهو قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمداً» 
[المائدة: 45] الخ فقد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما في شرح المنهج . 
قوله: (أو ترفها) الظاهر أن أو للتنويع في التعبير لأنهما مترادفان» فالأولى التعبير بالواو. 
والظاهر أن أؤ بمعنى الواو والعطف للتفسير. 
قوله: (كالجماع) فإن فيه إتلاف منفعة البضع واستمتاعاًء فأشبه إتلاف الصيد من الجهة 
الأولى. 
قوله: (حيث أطلق) بأن لم يوصف بشيء يخصصههء كقولهم في كذا شاة أو د م ق ل. 
قوله: (فالفرض سبعها) أي لإمكان التجزي بعد الذبح» لأن الذبح واجب هنا بخلاقف 
بنت المخاض المخرجة عن دم خمس وعشرين من الإبل حيث يقع جميعها فرضاً لعدم إمكان 
التجزي مع وجود الحياة» فتأمل م د. 
قوله: (بل لا تجزىء البدنة) أي فيما ورد فيه نصٌّ بخصوصه كالشاة الواجبة في الحمامة 
ق ل. 
قوله: (وحاصل الدماء) أي من حيث هي غير ما سبق هديا . 
قوله: (إلى أربعة أقسام) لأن الدم إما مخير أو مرتب». وكل منهما فإما معدل أو مقدر. 
ولابن المقري: 
أربعة دماء حجٌ تحصرٌ أولهاالمرت ب ِالمقَدرٌ 
تمتع فوت وحج قرنًا وترك رمي والمبيت بمئّى 


الا ١0‏ ٍ ش كتاب الحج/ فصل في. الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 


القسم الأول: يشتمل بحلى دم العم والقران والفوات والمنؤط بترك مأمور به وهو 
ترك اه والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع» فهذه الدماء 
دماء ترتيب بمعنى أ نه يلزمه الذبح ولا يجزئه العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنهء وتقدير 
بمعنى أن الشرع قذّر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص. والقسم الثاني: يشتمل على 
دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل؛ بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيرة 
عاك : دناه مدت كود ا و جرحي 

شترى بها طعاماً وتصدق بِهء فإن عجز صام عن كل مد يوماً ويكمل المنكسر كما مرّ» 
ا د ال فإن عجز صام عن كل مذ يوماً. 


وتركهالميقات لوقه 
ناذره يصومإن منا قيقد 
والثان ترتيب وتعديل وَرَدْ 
إالميجد قرّمه ثلم افْقَرَّى 
قم لعجز عد ذاك صَوْمَا 
والعالثك لث التخيجر والشعديل في 


إن. شنت شئت فاذيح أو فعدّل مثل ما 


3 خبيرن وقدرن في الرابع 
للشخص نصف أو قلصمثلا 

في الحلق والقلم ولبس دُمْنٍ 
أو بين تحللي ذوي إحرام 


أرق مرق ارعيقي عله 
ثلاثة فيه وسبعاً في البَلَذْ 


قي محصر ووطء حج إن فَسَدْ 


.ينه ط ما ِ_ ممما 


أعني بهعن كلمُدَايوْمَا 
صيد اجا يه تلن 
فاذبحهأو جد بثلاث آضِع 
تجتثمااجتفئخهاجْتثانا 
طيب وتقبيل ووطء ثني 
قذي داه الهج بالبتمام 


وقوله ثنى أي .فعل ثانياً». وقوله:تجتث أي تقطع ما اجتثته . 


قوله: (قدر ما يعدل إليه) وهو الصوم. 


قوله: (بما لا يزيد ولا بتقص) أي بنية الزيادة؛ و ع قا 
حيث تعمد» وإلا وقع له نفلاً مطلقاً.. 

قوله: (أمر فيه بالتقويم) علم منه: أن التعديل عبارة 
غير موجود في التقدير لأن فيه العدول فقط. 

قوله: (رعان جم الإعضار) تلوف علي 'قول.: على داجما فهو مل على دمي . 


عن التقويم والعدول الى غيرهة وعدا 


كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها ينف 


والقسم الثالث: يشتمل على دم الحلق والقلم فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة 
أظفار ولاء بين ذبح دم وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام؛ 
وعلى دم الاستمتاع وهو التطيب والدهن ‏ بفتح الدال ‏ للرأس واللحية وبعض شعر 
الوجه على خلاف تقدم واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد. 
والقسم الرابع : يشتمل على جزاء الصيد والشجرء فجملة هذه الدماء عشرون دما وكلها 
لا تختص بوقت كما مرّ وتراق في النسك الذي وجبت فيه ودم الفوات يجزىء بعد 
دخول وقت الإحرام بالقضاء كالمتمتع إذا فرغ من عمرته فإنه يجوز له أن يذبح قبل 
الإحرام بالحج وهذا هو المعتمدء وإن قال ابن المقري لا يجزىء إلا بعد الإحرام 
بالقضاء وكلها وبدلها من الطعام يختص تفرقته بالحرم على مساكينه. وكذا يختص به 
الذبح إلا المحصر فيذبح حيث أحصر كما مرّء فإن عدم المساكين في الحرم أخره كما 
مرّ حتى يجدهم كمن نذر التصدق على فقراء بلد فلم يجدهم. ويسن لمن قصد مكة 
بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئاً من النعم لخبر الصحيحين «أنه يلق أهدى في حجة 
الوداع ماثة بدنة”"2. ولا يجب ذلك إلا بالنذر. ويسن أن يقلد البدنة أو البقرة نعلين من 
النعال التي تلبس في الإحرام ويتصدق بهما بعد ذبحهاء ثم يجرح صفحة سنامها اليمنى 
بحديدة مستقبلا بها القبلة 


قوله: (وبعض شعر الوجه) أي على ما استظهر من اعتماد التفصيل المتقدم. والمعتمد أن 
جميع شعر الوجه ملحق بشعر اللحية. 

قوله: (عشرون) وزاده ابن المقري: دم نذر المشي إذا أخلف» وهو كدم التمتع ق ل. 

قوله: (يجزىء بعد دخول الخ) أي وإن لم يحرم. 

قوله : (فإن عدم المساكين في الحرم أخره) فإن قيل : هلآ جاز نقله كالزكاة. أي إذا عدم 
المستحقون في بلد وجوبها؟ أجيب بأنه ليس فيها نص صريح لتخصيص البلد بها بخلاف هذا كما تقدم . 

قرله: (أن يهدي إليها) أي إلى فقراتها. 

قرله: (مائة بدنة) ذبح منها بيده يق ثلاثاً وستين وأناب علياً في الباقي؛ قالوا: وحكمة 
اقتصاره كلخِ على ما ذبحه لأنه مقدار عمرهء فكأنه جعل لكل عام فداء ق ل. 

قوله: (أن يقلد البدنة) أي بدنة الهدى أي يجعل فردة من النعال المذكورة معلقة في 
عنقها ليعلم واجدها لو ضلت أنها من الهدى. 

قوله: (ثم يجرح) فهو من التعذيب لحاجة فيجوز» ومثله التلطيخ بالدم فهو لحاجة. 


.)11514-149( 887/5 أخرجه مسلم‎ )١( 
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1 1 كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 


ويلطخها بالدم لتعرف» والغثم لا تجرح بل تقلد عرى القرب وآذانها ولا يلزم بذلك ' 


قوله: (لتعرف) أي إذا فاعك: 

قوله : (والغتم لا تجرح) أي لعدم ظهور 55 00 

قوله: (عْرَى القرب) جمع قربة؛ ولعل المراد. بالعرى أطرافها أي المواضع إلتي تمسك 
منها كقمهاء ٠‏ فيقطع فم القربة مثلاً ويعلق بخيط في رقبتها. . وعطف الآذان في قوله وآذانها ,على 
العرى عطف خاص على عام؛ | وقيل بعمطف مرادف» وقيل إنه عطف تفسير على العرى؛ لأن . 
آذانها عبارة عن جلد يدي البهيمة المسلوخة وجلد رجليها لأنها تمسك منهما فتشبه بآذان القفة» , 
أو المراد الالعبر ااي ا 10 وإن لم تكن الآذان في القرب فإضافتها إليها 
لأدنى ملابسة . 

قوله: (ولا يلز م لد الاين والمراد أنها لا تصير ذلك واجبة كما 
كار ع جاردا خرط خبرة1 شرح الروض ٠‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات لقف 


[كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات] 
كقراض وشركة» وعبر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى: 
«واحل الله البيع» [البقرة: 570] ولطريق الاختصار نظراً إلى تنوّعه وتقسيم أحكامهء فإنه 
يتنوع إلى أربع أنواع كما سيأتي . وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسدء والصحيح إلى لازم 
وغير لازم كما يعلم ذلك من كلامه. 


والبيع لغة: مقابلة شيء بشيء قال الشاعر: 


كتاب البيوع 

اعلم أن البيع منحصر في أطراف خمسة: الصحة والفسادء وعقدوا له باب الأركان 
والشروطء والجواز واللزوم» وعقدوا له باب الخيارء وحكم المبيع قبل القبض وبعده» 
وعقدوا له باب المبيع قبل القبض» وألفاظ يتبعها غير مسماها لغدّء وعقدوا له باب الأصول 
والثمار والمرابحة والمحاطة وغيرها والتحالف ومعاملة العبيد وهو آخر الأطراف؛ والمتن هنا 
لم يذكر إلا الاثنين الأوّلينء ولم يذكر البقية إلا شيخ الإسلام في المنهج. 

ولما أنهى ربع العبادات المقصود بها التحصيل الأخروي وهي أهم ما خلق له الإنسان 
أعقبه بربع المعاملات التي المقصود منها التحصيل الدنيوي ليكون سبباً للاخروي» وأخرٌ عنهما 
ربع النكاح لأن شهوته متأخرة عن شهرة البطن» وأخرٌ ربع الجنايات والمخاصمات لأن ذلك 
غالباً إنما يكون بعد شهوتي البطن والفرج. فإن قلت: البيع مصدر لا يثنى ولا يجمع. قلت: 
أجيب بأنه جمعه باعتبار أنواعه. وأفرده شيخ الإسلام في المنهج فقال: كتاب البيع؛ لأن المراد 
به نوع من أنواع البيوع وهو بيع الأعيان لأنه أفرد السلم بكتاب أيضاً. وقيل: محل كونه لا يثنى 
ولا يجمع إن كان للتوكيد. قال ابن مالك: 

ومالتوكيد فوح دايدا وئَنْوااجمع غيره وأفردًا 

قوله: (وغيرها من المعاملات) يحتمل أن يريد بها التصرفات. المالية بين اثنين فأكثر 
كالسلم والرهن والشركة والإجارة» فنحو الإقرار والغصب زيادة على الترجمة. ويحتمل أن 
يريد بها التصرّفات المتعلقة بالمال مطلقاً فلا زيادة؛ لكن لا يخفى ما في إطلاق المعاملة على 
نحو الإقرار والغصب بل على نحو الصلح والوكالة من البعد؛ سم قوله: (في قوله تعالى) 
متعلق بمحذوف صفة للبيع» أي دون البيع الواقع في قوله تعالى الخ قوله: (ولطريق الاختصار) 
الإضافة بيانية» وهو معطوف على قوله «للآية» قوله : (نظرا) علة لقوله وعبر بالبيوع. قوله: 
(كما سيأتي) أي في قول المصنف البيوع ثلاثة أشياء مع ما زاده. قوله: (مقابلة شيء بشيء) 
أي على وجه المعاوضة ليخرج رد السلام في مقابلة ابتدائه. وقال بعضهم : مقابلة شيء بشيء 


افد ”7 ا : كتاب البيوع. وغيرها من أنواج المعاملات” 


1 ولا أن تهنا الأيعدا.بتمتد 
وشرعاً: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص» والأصل فيه قبل الإجماع آيات. 
كقوله تعالى :" «وأحل الله البيع > [البقرة: 9076] وأحاديث كقوله كله : «إِنْمَا البَيمُ عَن تَراض» 
(البيوع ثلاثة.أشياء) أي أن بل أربعة كما سيأتي . الأؤل. (بيع عين اباهذ أي مرثية 


ما وتصدزي الجادل لا تجو لام ملام دقام يقبام وتكيو كما قالة البلقيتق :دان جرى قن 
تدريبه على الإطلاق» وقيل: الأولى بقاء المعنى اللقوي على إطلاقه بدليل البيت المذكور؛ 
ولأن الفقهاء ٠‏ لا دخل لهم في تقيبد كلام اللغوبين؛ لكن قال في المصباح: الأصل في البيع 
مبادلة مال بمال كقولهم: بيع زابح وبيع خاسرء وذلك حقيقة في وصف الأعيان؛ لكنه أطلق 
على العقد مجازاً لأنه سبب التمليك والتملك اه. وقوله: «مجازا» أي لغوياء فلا ينافي أنه 
حقيقة شبرعية في العقد وعلم من كلامه أنه لا يطلق لغة إلا على مقابلة المال بالمال: وأما 
قوله: فيا بسكم مجني الخ فهر معبازيخلي'أد الظامر آنا لولد.. قرله: : (ما بعتكم مهجني 
الخ) وبعده: ا 

فإن وفيعم بما قلعم وفيت أنا ةدرق هن الرهن تبعت يدي 

والمراد بالمهجة الروح ١.‏ 1 3 

قوله : (إلايدا) منصوب أعلى الحال أي إلا مقايْضة. قوله: : (مقابلة مال يمال !الخ) هو من 
التعريف بالأعم المحال على مجهول. وقال بعضهم: : قوله «مقابلة» أي ذو مقابلة» أي عقد 
يتضمن المقابلة . وأجاب بعضهم بأن قولة على وجه مخصوص يشمل العقد والشروط فلا 
اعتراض عليه؛ ولو عرّفه كغيره بقوله : «هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة 
على الدوام لا على وجه القربة» الكان وافياً بالمقصود؛ فخرج بالمعاوضة نحو الهبة وبالمحضة. 
نخو النكاح وبملك العين الإججارة وبغير وجه القربة القرض . والمراد بالمنفعة المؤبدة بيع حق 
ع ل ل ل ل ل ل د 
البناء والخشب على جداره . : 

فرع: لا يبعد ا شتراط الضيغة في نقل اليد في الاختصاصء كأن يقول: ردنك يدي عزنا 
هذا الاختصاص . ولا يبعد جواز أخذ العوض عن تقل اليد كما في التزول عن الوظائف. 

قوله" : (وأحل الله البيع) أي المغهود عندهمء وهو مقابلة مال بعال علق وه منخصوض» 
فالآية متضحة الدلالة لا مجمّلة بخلاف قوله تعالى: #وآنوا الزكاة© [البقرة: الال العوبة: © 
وغيرهما]» فإنها مجملة ولم تتضخ دلالتها إلا بكتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما 
بالصدقات . قوله : (أي مرئية) أعمٌ .من أن تكون الرؤية وقت العقد أو قبله ولم يمض زمن 
تتغير فيه إلى وقت العقدء وأعمْ من أن.تكون الرؤية لكل المبيع كصاع أو لبعضه كبيع 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات يفف 


للمتبايعين (فجائز) لانتفاء الغرر. (و) الثاني (بيع شيء) يصح السلم فيه (موصوف في ٠‏ 
الذمة) بلفظ السلم (فجائز إذا وجدت الصفة) المشروط ذكرها فيه (على ما وصفت به) العين 
المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه. (و) الثالث (بيع عين غائبة) عن مجلس العقد أو 
حاضرة فيه (لم تشاهد) للعاقدين (فلا يجوز) للنهي عن بيع الغرر. 


الصبرة بتمامها أو كانت الرؤية لظرفه كالرمان وغيره مما يأتى؛ لأنه صوان له. وعبارة 
المدابغي : قوله «مرئية» أي كلا أو بعضاً أو حكماً فيما كان صواناً له. قوله: (لانتفاء الغرر) 
وهو ما انطوت عنا عاقبته أو تردّد بين أمرين أغليهما أخوفهماء أي شأئه ذلك كالسمك قي 
البحر والطير في الهواء. 

قوله: (بيع شيء) أي عين. قوله: (يصح السلم فيه) لا حاجة إليه مع قول المصنف إذا 
وجدت الصفة؛ فكان الأولى حذفه لأن كلامه في اليبع في الذمة بلفظ البيع وهو لا يشترط فيه 
ذلك أي صحة السلم فيهء بل يصح وإن لم يصح السلم فيه كجارية وولدها مثلاً مع صفات كل 
منهما ولؤلؤ كبار وباقوت» فإن هذا إذا وصف وعقد بلفظ البيع يصح وإن عقد بلفظ السلم فإنه 
لا يصح. وعبارة ق ل: قوله 'يصح السلم فيه؛ لو أسقطه لكان مستقيماً اه. وفيه نظرء إذ 
الشارح قصر هذا النوع الثاني على السلم وذلك لا خلل فيه وإن كان فيه قصور من حيث إنه لا 
يشمل غير السلم مما بيع موصوفاً في الذمة ولم يكن بلفظ السلم؛ وبهذا علم أن قول الشارح 
بلفظ السلم صواب لأنه مبني على ما قصره عليه من السلم» فلو قال الشارح: ولو بلفظ السلم 
لم يوافق قصره إياه على السلمء وبهذا اندفع ما للقليوبي. 

قوله: (موصوف في الذمة) الذمة معناها لغة: العهد والأمان. وشرعاً: معنى قائم بالذات 
يصلح للإلزام من جهة الشارع والالتزام من جهة المكلف ق ل. قوله: (بلفظ السلم) لو قال: 
ولو بلفظ السلم لكان صواباً؛ قاله ق ل. وقال بعضهم: كان الأولى حذفه كما تقدّم لأن السلم 
له أحكام والبيع في الذمة له أحكام؛ فأحكام السلم يشترط قبض رأس المال في المجلس ولا 
يصح الاستبدال عنه ولا الحوالة به ولا عليه» وبصح ذلك كله في الثمن في البيع في الذمة فلا 
يشترط فيه قبض الثمن في المجلس. قوله: (إذا وجدت الصفة الخ) متعلق بمحذوف لا بجائز؛ 
لأنه جائز مطلقاً وجدت الصفة أو لاء وتقدير المحذوف ويلزم المشتري قبوله إذا وجدت الصفة 
وإلا فلا يلزم قبوله بل له الخيارء أو المراد بقوله إذا وجدت الصفة أي ذكرت في العقد على ما 
وصفت بهء أي مع ما وصفت به أي مع ما وصفها به الأئمة؛ أي اعتبروه من الصفات التي 
يجب التعرض لها في العقد؛ وحيتئذ فالظرف متعلق بجائز. قوله: (مع بقية شروطه) كتسليم 
رأس المال في المجلس . قال بعضهم: وكان الأولى حذفه؛ لأنه بناء على أن المراد عقد السلم 
وقد عرفت أن -المراد عقد البيع. قوله: (لم تشاهد) هو تفسير لغائبة» فشمل الصورتين اللتين 
في الشرح» والشارح جعله قيداً في الثانية فيقتضي أن الأولى لا تصح مطلقاً وإن شوهدت؛ 


0 1 كتاب البيرع وغيرها من 'أنواع المعاملات 


تنبيه: مراده الجراز لا كر في أبن الأنواع ما يعم الصحة والإباحة». إذ تعاطي ٠‏ 
العقود الفاسدة حرام. ا 


والرابع بيع المنافع وهو الإجارة وسيأتي؛ وللمبيع شروط 'خمسة كما.في المنهاج؛ ' 
ذكر المصنف. منها ثلاثة : الأول ما:ذكره بقوله: (ويصح بيع كل) شيء (طاهر) عيناً أو 1 
يطهر بغسله» فلا يصح بيع المتنجس كالخل واللبن ش 


وليس كُذلك بل على التفصيل» فالوجه د حذف من الأول لدلالة , 
الثاني أي لم تشاهد كل من الغائبة والحاضرة» وفيه نظر إذ قوله «لم تشاهد؛ من كلام المصنف : 
فكيف يكون صفة لحاضرة الواقعة من الشارح» فكان الظاهر أن يقال إن غائبة يغني عن قوله لم 
تشاهد فهو صفة لمحذوف قدرهة الشارح بقوله: أو حاضرة الخ. قوله: (ما يعم الضحة) فقوله . 
«فجائز! أي صحيح ومباح» وقوله «فلا يجوز؛ أي فلا يصح ولا يباح. قوله: (والإباحة) لو 
أسقط هذه لكان صواباً ليشمل العقد الصحيح !احرام والمكروه كبيع العنب لعاصر الخمر» فإنه . 
إن ظن البائع ذلك حرم أو توهمه كره لأن الاعتناء بعموم الأحكام أولى منه بمعاني الألفاظء 
إن أذ إياحة:لمعقوه عليه فهو مستدرة"لأن الصحة كاية عن ق ل. 00 


قوله: (والرابع بيع المنافع الخ) لو جعل هذا الرايع بيع حق الممر كما تقدم لكان 
مستقيماً إذ الإجازة لا تسمى بيعاً لأنها خارجة من تعريفه وتسميتها بيعاً نجوّز غند العخاجة 
إليه . قوله: (وللمبيع الخ) لو قال: وللعوض لكان أولى وأعم لشموله للثمن ق ل وقد يقال 
مراده بالمبيع ما يشمل الشمن. فإنه يراد به المعقود عليه مثمناً كان أو ثمناً: 

واعلم آن القمن التقد واللنبيح مايه وإن دلت عليه إلباك» توإن كان تقدين أو عرصي 
فالثمن ما دخلت عليه الباء والمبيع مقابله» فالثمن في: قولنا: بعتك هذا الديئار بحمار الدينارء 
وفي قولنا: بعتك هذا الثوب بحمار الخمار اه م د.. وهر بعيد عن كلام :المصنفء أوالأظهر أن . 
يكال إن الخارن جر على لاخر عارة النسنت زالها ظاهزة / في المبيع غير الثمن أبدليل أمثلة : 
الشارح الآتية» ولا يرد على هذ ما ذكره في الشرط الخامس مما يشمل الثمن والمثمن لأنه من 
زيادة الشارح على المصنف. إ : 

قوله: (عسه ريز ا ري بط باق ا ار قوله ا 
في مشتبهين فإنه يصح بيع ما أداه اجتهاده إلى طهارته ش م ر. . فلو اشترى مجتهداً فيه فلا يعوّل 
على قول المجتهد الأول.سمء. ومثله مائع إذا وقع فيه ميتة لا دم لها سائل ولم تغيره» وينبغي 
بوت الخيار عند الجهل اه ز ئأ. قوله: (أو يطهر). لا حاجة إليه بعد قوله «عيناً» لأن ما يطهر 
بالغسل عينه طاهرة. "قوله: (فلا يصح بيع المتنجس) أي بيعه استقلالاً لا تبعاً لما:هو كالجزء 
منه» وإلا فبيع أرض بنيت بلبن أو آجرّ عجن بنجس صحيح ح ل. وكان الأولى للشارح حذف , 
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لأنه في معنئ نجس العين» وكذا الدهن كالزيت فإنه لا يمكن تطهيره في الأصح.ء فإنه 
لو أمكن لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان أنه يكْهْ قال في الفأرة تموت في 
السمن: «إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَْقُوهَا وما حَلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَأريقُوه»”" أما ما يمكن تطهيره 
كالثوب المتنجس والآجرٌ المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره. 
وسيأتي محترز قوله طاهر في كلامه. والشرط الثاني ما ذكره بقوله (منتفع به) شرعاً ولو 
في المآل كالجحش الصغيرء وسيأتي محترزه في كلامه. والشرط الثالث ما ذكره بقوله 


هذا فإنه مكرر مع ما يأتي ف فى المتن. قوله: (وكذا الدهن) فصله بكذا لقوّة الخلاف فيه عندنا . 
قوله: (في الأصح) ومقابله قرل صحيح أنه يطهر بالماء بأن يوضع الماء عليه ويدار بآلة حتى 
يتحقق أن الماء وصل إلى جميع أجزائه؛ ثم تصبر حتى يطفو الدهن على وجه الماء وتثقب 
أسفل الإناء حتى ينزل الماء ويبقي الدهن. قوله: (نألقوها وما حولها) زاد بعده في شرح 
الروض. وكلوهء أي الباقي. 


قوله: (أما ما يمكن تطهيره) أي بالغسل؛ خرج ما يمكن تطهيره بالاستحالة كجلد قبل 
دبغه فلا يصح بيعه» وإمكان طهر الماء القليل المتغير بالمكائرة وإمكان طهر الخمر بالتخلل 
فالغسل قيد معتبر. قوله: (والآجر) أي الطوب المحرقء أي لإمكان طهره لأن الآجرٌ إذا نقع 
في الماء يطهر لتشربه الماء فيصل الماء إلى باطنه وظاهره. قوله: (بمائع نجس) مفهومه أن 
المعجون جامد نجس لا يصح بيعه كالمعجون بالزبل إذ هو في معنى نجس العين» إلا داراً 
بنيت به وأرضاً سمدت به وقناً عليه وشم وإن وجبت إزالته؛ خلافاً لبعض المتأخرين لوقوع 
النجس تابعاً» ش م ر. والحاصل أن النجاسة إن كانت مستهلكة بأن أمكن طهره كالآجرٌ 
المذكور فيصح بيعه؛ وإن كانت غير مستهلكة بحيث لا يمكن طهره إلا باستهلاك عينه كاللبن 
المعجون بالنجس مائعاً كان أو جامداً فلا يصح بيعه. والظاهر أن الخبز المخبوز بالنجاسة إذا 
كثر الدخان وتخلل بأجزائه كذلك» أي لا يصح بيعه كما تقدم اه م د. والصحيح أنه يعفى عنه 
لعموم البلوى به. 


قوله: (منتفع به) أي ولو في الآخرة كالعبد الزمن للعتق» بخلاف الحمار الزمن. قوله: 
(ولو في المآل) أي فيما لا يتأتى منه النفع حالاًء فلا يرد عدم صحة بيع دار دون ممرها إذا كان 
يمكن اتخاذ ممرٌ لها؛ شوبري. قوله: (كالجحش الصغير) أي إن ماتت أمه أو استغنى عن 
اللبن. والضابط أن لا يلزم عليه تفريق محرم شش م ر. 
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(مملوك) أي أن يكون للعاقد عليه ولاية» فلا يصخ عقد فضولي وإن أجازه المالك لعدم 
ولايته على المعقود عليه. ويصح بيع مال غيره ظاهراً إن بان بعد البيع. أنه له كآن باع" 
مال مورّئه ظاناً حياته فبان ميتاً لتبين أنه ملكه. والشرط الرابع قدرة تسلمه في بيع غير 
ضمني على رده لعجزه عن تسلمه حالا بخلاف بيعه لقادر على ذلك. 


قوله: (مملوك) أي من حيث الولاية عليه كما أشار إليه؛ وإن لم يكن مالكاً لغينه : 
كالوكيل والولي. قوله: (أن يكون للعاقد الخ) إنما فسر بذلك لأن كلام المتن قاصر على 
الملك» فأشار إلى أن المدار على الولاية بملك أو وكالة أو ولاية كالأب والجد والؤصي مثلأ». 
أو أذن من الشارع كالملتقط فيما يخاف نساده فله بيعه» والظافر بغير جنس حقه فلهإبيعه بجنس 
حقه ثم يتملكه. وقوله «للعاقذ عليه ولاية» أي ولو في نفس الأمر بدليل ما يأتي» وإن ظن 
العاقد خلإفها كما سيذكره بقوله «ويصح بيع مال غيره» لكن إقدامه حينئذ حرام صغيرة على 
المعتمد. 'قوله: (عقد فضولي) بالإضافة؛ وهر من ليس مالكاً ولا وكيلاً ولا ولياء :ومثل. العقد : 
الحل كطلاق أو عتق؛ فلو عبرا بالتصرّف لكان أولى كما قاله الحلبي. وعقد الفضولي باطل 
عندنا» وعند خيرنا موقوف إن أجازه من له عليه :ولاية صنع:وإلا فلا كما في مد علي التطريرء 


قوله: (وإن أجازه الملك) عي للرذ وعبارة ش م ر: ان القدي وني عن الجديد أذ 
عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلاء والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند 
العقد؛ فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ . ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك» فلو باع 
مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعاً كما في المجموع اه. قوله: (ظاهرأ) منصوب 
بزع الخافض. أي في الظاهر. وهو ضفة لمال. أي المال المملوك لغيره في الظاهرء ويكون 
في الواقع ملكا له. وإنما صحّ لأن العبرة ة في العقود بما في نفس الأمر م د. قوله: (أنه له) 
ليس قيداء بل المدار على كونه له عليه ولاية» فيشمل ما إذا تبين أنه وكيل ببيع العين أو أنه 
وليّ على العين المبيعة أو نحو ذلك. والظاهر أن الضمير يرجع للبيع؛ وحينئذ فلا إشكال. 
قوله: (كأن باع مال مورثه) أو باع مال غيره على ظَنّ أنه لم يأذن له فبان إذنه له فيه ح ل. 
قوله: (ظاناً حياته) ليس بقيدء بل مثله إذا لم يظن بالأولى. قوله: (قدرة تسلمه) وإن لم: توجد 
قدرة التسليم» والمراد قدرة تسلمه يقيناً حالاً يلا مؤنة أخذاً من كلامه بعدء فقد قال المتولي: * 
لو احتمل قدرته وعدمها لم يج كما ذكره الحلبي. قوله: (غير ضمني) أما الضمني فلا يشترط 
فيه قدرة التسدم؛ فإذا قلت لمالك العبد المغصوب: أعتقى عبدك عني بكذا! فقال: أعتقته 
عنك! صمٌء وإن لم تقدر على انتزاعه من غاصيه؛ وإنما كان بيعاً ضمنياً لأنه على تقدير: بعنيه 
وأعتقه عني» فإذا أعتقه عنه فكأنه قال: بعته لك وأعتقته عنك كما في شرح المنهج . ومثل 
الضمني ما يقصد منه العتق كشراء من أقر بحرّيته أو شهد بها وردت شهادته» أو كان العبد 
المغصوب أصلاً أو فرعاء ز ي.. قوله: (حالاً) أي حالة العقد. قوله: (لقادر) أي خالا ومآلأء 
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نعم إن احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع» ولا يصح بيع جزء معين 
تنقص بقطعه قيمته أو قيمة الباقي كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر للعجز 
عن تسليم ذلك شرعاً لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع. وفيه نقص وتضييع 
مال بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر كجزء غليظ كرباس لانتفاء المحذور. والشرط 
الخامس العلم به للعاقدين عيناً وقدراً وصفة على ما يأتي بيانه حذراً من الغرر» لما روى 
مسلم: «أنه يهِ نهى عن بيع الغرر». ويصح بيع صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها 
لعلمهما بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء فلا غرر. 


ناو عجر حايس ينه الجن بطل ويصدّق في عدم قدرته ق ل. والمعتمد أن العجز إذا 
طرأ يثبت الخيار كما في شرح التحرير. 

قوله: (إلى مؤنة) أي لها وقع وإن تحملها البائع» شوبري. ومثل المؤنة الكلفة أي 
المشقة أخذاً من مسألة السمك في البركة الواسعة ق ل. قوله: (جزء معين) أي بالشخص كمن 
هنا إلى هنا. أما المعين بالقدر والنصف ونحوه فيصح ويكون شريكاً. قوله: (نفيس) لم يقل 

نفيسين؟؛ لأن الإناء لا يشترط فيه النفاسة» لأن كسره ينقص قيمته مطلقاً. قوله: (عن تسليم) 
المناسب تشم كما في خطه. ويؤخذ من قوله #للعجز الخ» صحة بيع جزء إناء أحد النقدين 
ولو معيئاً؛ لأن كسرها واجب فالنقص من حيث الصفة المحرمة م د. قوله : (وفيه) أي في كل 
نقص . قوله: (كرباس) أي قطن كما في المصباح وع ش. ومراد الفقهاء ما هو أعم كما قاله 
شيخنا العشماوي . قوله : (العلم) المراد به ما يشمل الظن وإن لم يطابق الواقع» بدليل مسئلة 
الزجاجة التي ظنها جوهرة؛ بل يكتفي برؤيته وإن لم يعلم ولم يظن من أي الأجناس هو ح ل. 
قوله: (عيناً) أي في المعين غير المختلط» وقدراً في المعين المختلط كصاع من صبرة» وصفة 
أي مع القدر فيما في الذمة؛ شوبري. ولذا قال ا فقوله «وقدراأ» الواو بمعنى 
«أو». والحاصل أن المبيع إن كان معيناً غير مختلط بغير المبيع كفت معاينته عن معرفة قدره 
تحقيقأء بمعنى أنه لا يشترط معرفة القدر بكيل ولا وزن ولا ذرع وإن كان في الذمة أو مختلطاً 
بغيره كصاع من صبرة» فالشرط العلم بقدره وصفته لا عينه. واعلم أنه يستثئنئ من ذلك ماء 
الشرب من السقاءء قال في شرح المهذب: أجمعوا على جوازه بعوض مع اختلاف الناس في 
الشرب اه سم. قوله: (ولما روى مسلم) علة للعلة. 

قوله: (ويصح بيع صاع) المناسب التفريع. فكان الأولى الإتيان بالفاء؛ لأنه شروع في 
فروع ثمانية: الثلاثة الأول مفرعة على منطوق الشرط» والخمسة بعدها على المفهوم. قوله: 
(من صبرة) هي اسم لجملة مجتمعة من الحبوب أو غيرهاء والمراد هنا ما تساوت أجزاؤه 
بدليل ما بعده؛ فخرج ما إذا باع رمانة أو ليمونة من صبرة الرمان والليمونء فلا يصح. وعلم 
من لفظ من أن الصيرة أكثر من صاع وإلا فباطل ق ل. قوله: (مع تساوي الأجزاء) فيه إشارة 
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ويصح بيع صبرة وإن جهلت صيعانها كل صاع بدرهم. ولا يضر في مجهؤلة الصيعان 
الجهل بجملة الشمن لأنه معلوم بالتفصيلء وبيع صبرة مجهولة الضيعان بمائة درهم كل 
' صاع بدزهم إن خرجت مائة وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله؛ لا 
بيع أحد ثوبين مثلاً مبهماً. ولا بيع بأحدهما وإن تساوت قيمتهما؛ أو بملء .ذا البيت برا 
أو بزنة ذي الحصاة ذهباً وملء البيت وزنة الحصاة مجهولان» أو بألف دراهم ودنانير 
للجهل بغين المبيع في الأولى وبعين الثمن في الثانية وبقدره في الباقي. فإن عين البر 
كأن قال: بعتك ملء ذا الييث من .ذا البر. صح -لإمكان أخذه قبل تلفه 


الاك يشبح نعم لضام عن راكوا وكيب من الهلا بير ان مويلا انها مساية 
الأجزاءء أي فتساوي الأجزاء بمنزلة التعيين» فصح البيع لأن هذا من بيع المعينات لا.من بيع 
الذمم» ولا يرد عدم صحة بيع شاة من شياه لغدم تساوي الشياه. . قوله: «(وإن جهلت) أي 
فيكون مستثنى من العلم. قوله: (كل صاع) بنصب كل على الحالية من صبرة؛ أني حالة كونها 
كل صاع بدرهم أي مسعرة بذلك . وأما رفعه فيوهم الاستئنافء فيكون ليس من الصيغة مع أن 
المقصود د أنه منهاء وجره مفسئد للمعنى؛ ا ا 
صاع .لا على الصبرة لأن المبدل منه.في نية الطرح ٠ح‏ ل وشوبري . قوله: (وإلا) أي بأن.زادت 
أ نققبصت. قوله: (بين جملة الشمن) وهو ماثة درهم؛ وقوله «وتفصيله؛ وهو كل ضاع بذرهم . 
قوله : (لا بيع الخ) محترز العلم فيما مرء فالمراد به ما قابل المبهم والمجهول معأ وأشار إلى 
عمومه في الثمن والمثمن جميعاً ق ل. قوله : (براً) أي في الذمة كما يشير إليه تذكيره ش م ر. 
قوله: (وملء البيت) حال. قله : (أو بألف دراهم ودنانير) أي ولم يعين مقدار كل من :الدراهم 
والدنانير» فلو عين كأن قال بألف دراهم ودنائير الدراهم :خمسمائة والدنانير خمسمائة مثلاً 
صحٌ. قوله: (في الأولى) أي ابيع أحد الثوبين» وقوله ”في الثانية» أي قوله: ولا بيع بأحدهما. 
قوله: (ويقدّره في الباقي) المراد بالجهل بقدره في قوله «بألف دراهم ودنانير»؛ الجهل بقدر 
الدراهم وقدر الدنانير هل من كل مثهما نصف الألف أو ثلثها مثلاً؟ .وإلا فالعلم بجملة قدره 
حاصل لأنه ألف. قوله: (فإنُ عين الخ) فهذا مستثنى من' العلم قدراً. . قوله: (بعتك ملء ذا 
البيت الخ) المناسب لما سبق أن يقول بعتك بملء' الخ؛ لأنه فيما سبق جعل الملء ثمناً وجعله 
هنا مبيعآء إلا أن يقال أشار إلى أنه لا فرق بينهما كما قرّره شيخنا العشماوي. أقوله: (من ذا 
البر) وكذا بعتك بزنة هذه الخضاة من هذا الذهب . قوله: (لإمكان أخله الخ) فيه أن الجهل 
بقدره مؤجود أيضاً حالة البيع ؛ وعبارة.م ر: أما المعين فيصح وإن جهل قدره لإخاطة التخمين 
برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر. . قوله: (قبل تلفه) أي تلفم البيت» والفرق بين هذه 
وبين الصورة المتقدّمة الباطلة أن البائع هنا عين البر وثم أبهمه لأنه يمكن أن يحيطا بجوانب 
ليت وؤجرفا تحندينا هغل كنا ريملا بيت امن لبر الحم بعاد عبل يلف البيق». قل 
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فلا غرر. وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب. 

ثم أخذ المصنف في محترز قوله طاهر بقوله: (ولا يصح بيع عين نجسة) سواء 
أمكن تطهيرها بالاستحالة كجلد الميتة أم لاء كالسرجين والكلب ولو معلماً والخمر ولو 
محترمة لخبر الصحيحين : «أنه يك نهى عن ثمن الكلب» وقال: "إن الله تَعَالَى حرم بيع 
الجَمْرِ وَالمِيعَةِ وَالخَنْزِيرِه ”'' وقيس بها ما في معناها. ثم أخذ في محترز قوله منتفع به 


الجهل هنا بخلافه ثم لأن البر مبهم ويمكن تلف البيت قبل الإثيان بالبر فكثر الجهل» ولو تلف 
البيت هنا فالظاهر انفساخ البيع شيخنا العشماوي . وأيضاً البرّ المعين يكفي فيه التخمين كبيع الصبرة 
الغير المكيلةة؛ بخلاف المبهم فلا بد من بيان قدره وصفته . قوله: (عليه) أي على هذا الشرط اه. 

قوله: (ولا يصح بيع عين نجسة) أي استقلالاً لا تبعاً لما هو كالجزء منهء وإلا فبيع 
أرض بنيت بلبن أو آجرٌ عجن بنجس صحيح والبيع واقع على الجميع م ر. وقال سم: الوجه 
أن البيع واقع على الظاهرء وإنما دخل غيره تبعاً بنقل اليد فراجعه. وعلم من هذا أن بيع 
الخزف المخلوط بالرماد النبجس والسرجين صحيح كالأزيار والقلل والجرر والمواجير وغيرهاء 
ويعفى عما يوضع فيها من المائعات فلا يتنجس م د. قوله: (كالسرجين) بكسر السين وفتحها. 
قوله: (ولو معلماً) للرد على من قال بطهارته كما قاله الإطفيحي. قوله: (والخمر) فيه أن 
الخمر يطهر بالاستحالة. ويجاب بأن طهره ليس مع بقاء كونه خمراًء بل انتقل لكونه خلاً 
بخلاف جلد الميتة فإنه يطهر بالاستحالة مع كونه جلداً. قوله: (ولو محترمة) وهي ما عصرت» 
أي عصر أصلها لا بقصد الخمرية على الراجح» وقيل: هي التي عصرت بقصد الخلية والغاية 
للردٌ على من قال بجواز بيع المحترمة؛ هذا إن كان العاصر لها مسلماًء أما خمرة الكافر 
فمحترمة مطلقاً لأنه لا يعتقد تحريمها ومع ذلك لا يصح بيعها مطلقاً ولو لكافر مثله وإن اعتقد 
الحل . قوله: (نَهَى عن ثمن الكلب) والنهي عن ثمنه يدل على فساد بيعه ع ش . 

فرع: لا تدخل ملائكة الرحمة بيتاً فيه كلب. وهل لا تدخل وإن جاز اقتناؤه أو وجب 
كما لو علم أنه يقتل لولا اقتناؤه لحراسته؟ قال الرملي: ظاهر ما ورد أنها لا تدخل بيتأً فيه 
حائض مع أنها معذورة لا صنع لها في الحيض عدم الدخول هناء سم على المنهج ع ش على 
مر. وأيضاً لا تدخل بيتاً فيه جرس أو أوّز أو بول منقوع أي مخزون أو فيه صورة. وسبب 
عدم دخولها أن إبليس لما بصق على آدم حين كان ملقى على باب الجنة هبط جبريل وكشط 
من البزقة أول مرة وألقاها فخلق منها الكلب المعروف» وثاني كشطة خلق منها كلب الصيدء 
فهما مخلوقان من أثر بصقة إبليس؛ والملك النازل بالرحمة وإبليس لا يجتمعان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7819/4) والترمذي (1717/4) والنسائي 9/ ١9‏ وابن ماجة )5١184(‏ والبيهقي في السنن 
1 والحاكم ؟/59. 


1 ا كتابا البيوع :وغيرها من أنواع المعامئلات 


بقوله: (ولا) يصح (بيع ما لأ منفعة فيه) لأنه لا يعدّ مالآء فأخذ المال في مقابلته. ممتنع 
انين عن إشاطة العال وعد فيه رن لشو كالسا التي ا ندع حيها ككفي 
والحية والعقزب» ولا عبرة نما يذكر من منافعها في الخواص» ولا بيع كل سبع أو طير: 
لا ينفع كالأسد والذئب والحدأة والقرات غير المأكول) ولا نظر لمنفعة:الجلد بعد 
'الموتء :ولا لمنفعة الريش في التبل» ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة. والسنياسة. أما ما؛ 
ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والدحل للعسل والطاووس للأنس بلونه 
فيصح » وإما:لقلته كحبتي الجنطة والشعير ولا.أئر لضم ذلك إلى أمثاله أو وضعه في فخ 


قوله: (كالحشرات) وأصلها صغار دوابٌ الأرض» ويستثنى نحو:يربوع وضب مما يؤكل 
ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم م ر. فإن قيل: إن منفعة هذه المذكورات في 
الخواص فما وجه استثنائها دون غيرها؟ قلت : أجاب شيخنا بأن هذه لما اشتهرت علمها غالب 
الناس استثنيت» وأما غيرها فلا لاختصاصها بحذاق الأطباء أأج. قوله: (كالختفساء) بفتح الفاء 
ممدودة» والأنثى خنفساءة بالهاء وبينها وبين العقرب صداقة. ومن منافعهاء أي الختفساء؛ أنه إذا 
قطع مؤخرها وغمس فيه ميل واكتحل برطؤبته قوى البصر ومنع من الاغشاء؛ وإذا طبخت في 
زيت وقطر في الأذن الوجعة نففعهاء وإذا أديم ذلك نفع من الصمم الحادث» وإذا ذهن به قروح 
الساقين أو البواسير الناتئة في المقعدة نفعها نفعاً جيداً عجيباً وإذا شدخت وزبطث علي لسعة 
العقرب نفعتها اه من مختصرحياة الحيوان للسيوطي . وإن كان في تشديخها تعذيب لها جوّز 
للحاجة . قوله ا اك قوله : (والعقرب) وهي 'كثيرة الولدء 
لها ثمانية أرجل وعيناها في ظهرهاء وأشرٌ ما تكون إذا كانت حاملاً؛ سيوطي. 

قوله: (ولا بيع كل سبع) 'لا حاجة إليه؛ لانه دسخل في انمتن إل أن يفال إنه من عطقف 
الخاص على العام. .قوله : (غير المأكول) خرج المأكزل كغراب الزرع فيصح بيعه.وهو الغداف 
الصغير والزاغ» أما الغداف الكبير وكذا العتعق والأبقع فلا يحل أكلها مْ ر. وقوله #العقعق» أي 
الذي صوته العقعقة وهو الذي يقول غاق غاق وقوله «والزاغ» وهو محمر المثقار. قوله: 
(لمنفعة الجلد) يرجع للأسد والذئب. وقوله «ولا لمنفعة الريش؟ يرجع للحدأة والغراب قوله: 
(للهيبة) أي هيبة الخلق لهم بنسبب اقتنائهم لها والسياسة بإصلاح أمور الرعية بأمتثالهم لهم؛ 
قال في المختار: يقال ساس |النامن أصنلح أمورهم؛ فهو عطف مسبب على سبب أو عطف 
لازم على ملزوم كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (للأنس بلونه) وكذا العندليب لصوته» 
وكذا القرد للحراسة والهرة الأهلية لدفع الفأر. وأما الوحشية ديت 
بيعها وإلا فلاء وكذا اليربوع والضب.والعلق لمص الدم والدود للقز. 1 

قرله: (ولا أثر لضم ذلك) أي حبتي الحئطة والشعير» ولا فرق بين زماني الرخص 
والغلاء اتفاقاء وأغرب ل ا الل ا قوله : (أو وضعه) أي 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات »> 


ومع هذا يحرم غصبه ويجب ردّهء ولا ضمان فيه إن تلف إذ لا مالية. ولا يصح بيع آلة 
اللهو المحرمة كالطتبور والمزمار والرباب وإن اتخذ المذكورات من نقد إذ لا نفع بها 
شرعاً. ويصح بيع آنية الذهب والفضة لأنهما المقصودان. ولا يشكل بما مرّ من منع بيع 
آلات الملاهي المتخذة منهما لأن آنيتهما يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك. ولا يصح 
بيع كتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة كما جزم به في المجموع ولا بيع السمك في 
الماء إلا إذا كان في بركة صغيرة لا يمنع الماء رؤيته وسهل اخذه فيصح في الأصحء فإن 
كانت البركة كبيرة لا يمكن أخذه إلا بمشقة شديدة لم يصح على الأصح . وبيع الحمام في 
البرج على هذا التفصيل. ولا يصح بيع الطير في الهواء ولو حماماً اعتماداً على عادة 
عودها على الأصح لعدم الوثوق بعودها إلا النحل فيصح بيعه طائراً على الأصح في 
الزوائدء وقيّده في المهمات تبعاً لابن الرفعة بأن يكون اليعسوب في الخلية فارقاً بينه وبين 
الحمام بأن النحل لا يقصد بالجوارح بخلاف غيرها من الطيور فإنها تقصد بها. ويصح 
بيعه في الكوارة إن شاهد جميعه وإلا فهو من بيع الغائب فلا يصح . 
تنبيه: سكت المصنف عن أركان البيع وهي ثلاثة كما في المجموع . 


ذلك وقوله في فخ أي أو شرك. وهما آلتان يصاد بهما. قوله: (ومع هذا) أي مع عدم نفعه 
لقلته أو عدم صحة بيعه. قوله: (لأنهما) أي الذهب والفضة المقصودان» أي بجعلهما دراهم 
أو دنانير» وليست الآنية مقصودة. قوله: (بخلاف تلك) فإنها لا يباح استعمالها للحاجة بل 
للضرورة فيما إذا أخبره الطبيب العدل بأن هذا المرض يزول بسماعها كما في سم. قوله: 
(والتنجيم) أي المشتملة على علم النجوم: بأن كان فيها إذا طلع نجم كذا حصل كذا؛ قال ق 
ل: ما لم تشتمل على تجربة أو عادة. قوله: (والشعبذة) في نسخة. #والشعبئة؟ بالثاء المثلثة 
بدل الذال: نوع من السحر والفلسفة من كتب الكفرء فعطفها خاص . .قوله: (ولا بيع السمك) 
هذا خارج بقوله عيناً في قوله علم به عيناء فالأولى تقديمه عند قوله «لا بيع بأحد الثوبين كما 
قرره شيخنا المشماوي. قوله: (على هذا التفصيل) أي فيصح إن كان البرج صغيراً يمكن رؤيته 
فيه وسهل أخذه منه؛ وإلا فلا. قوله: (ولو حماماً) للرد. قوله: (اليعسوب) أي أمه. قال 
السيوطي: اليعسوب هو ملك النحل وأميرها الذي لا يتم لها أمر إلا به. قوله: (فإنها تقصد 
الخ) المناسبء فإته أي الغير؛ لكنه أنث نظراً لمعناه. قوله: (في الكؤارة) فيها أربع لغات: 
ضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهماء وضم الكاف وكسرها مع تخفيف الواو اج 
ملخصاً. وهي الخلية المتقدمةء وغاير التعبير للتفئن. 


قوله: (سكت المصنف) أي عن التصريح وإلا فهي معلومة ضمناً من قوله #بيع عين الخ» 
لأن مبيع يتضمن العاقدين والعوضين والإيجاب والقبول. 


1 1 كتاب البيوع, وغيرها من أنواع المعاملات 
وهي في الحقيقة ستة: عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ولو كناية» 
وهي إيجاب كبعتك وملكثك» واشتر مني وكجعلته لك بكذا ناويا البيع» وقبول 
كاد شتريت وتملكت وقبلت» وإن تقدم على الإيجاب كبعني بكذا لأن البيع منوط بالرضا 


لخير: نما البتيغ عَنْ تَرَاضٍ''' والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظء . 


قوله : (وهي في الحقيقة) التفصيل . قوله : (ولو كناية) ولو من مبكران متعذ بسكرة إذا أقر 
بألنية» خلافاً لابن الرفعة اه ري . والغاية للرد على من قال بعدم انعقاده بالكناية . . لايقالإن 
. الشهود لا إطلاع لهم على النية؛ لأنا نقول قد يطلع علبها بقرار؛ بعد ابيع والكداية كناية. قوله: 
(وهي إيجاب الخ) ود يشترط في|صحتها أي الصيغة أن يذكر المبتدي بائعاً أو مشترياً كلا من الثمن 
والمئمن. 0 يشت يشترط أن يذكرهما ولا أحدهماء فلو قال البائع : بعتك كذا بكذاء» 
فقال: قبلت» أو قال المشتري: اشتريت منك كذا بكذاء فقال: بعتك؛؟ كفى فيهما. فإن لم يذكر 
المبتدي منهما العوضين معاً لم يصح العقد . . قوله : (كبعتك الخ) أتى بالكاف إشارة لغذم الحصر في 
الأمثلة» بل المدار على ما يدل على الرضا. قوله : (واشتر مني) هو استقبال» أي طلبٍ القبول قائم 
مقام الإيجاب ح ل؛ لأن المعنق : اقبل مني كذا بكذا . قوله : (وكجعلته لك الخ) أتىْ بالكاف لأنه 
كناية وما قبله صريح ؛ ولذا قال إناوياً البيع أي نية مقترنة بجميع اللفظ أو جزء منه على المعتمد عند م 
3 خلافاً للزيادي حيث اقتتصر على الأول . وأشار بالكاف في الكناية إلى عدم الحضر في ذلك؛ 
فمنها: بارك الله لك فيه بكذاء زباعك الله بكذاء أو سلطتك عليه بكذاء وتملكه بكذا. وعبارة 
المدابغي على التحرير: والصيغة تنقسم إلى صريح وإلى كناية» فمن الصريح : بعتك وملكتك ونحو 
ذلكء والكناية كأن يقول : خذه بعشرة» أو باعه الله لك بعشرة» وفي الإقالة: : كأقالك الله منه. 
وقالوا في الطلاق والعتق : لو قال «طلقك الله أو لأعتقك الله» كان صرينحاً فحصل التناقض . قال 
الشيخ البلقيني : : يمكن الجمع بآن البق إذا أضيف إلى لله تعالي واستقل به العبد كال: صريتحء والا 
فكناية اه عناني . . ونظم ذلك بعضهم بقوله: : 
ماقيهالاستقلال بالإنشاء ‏ وكانم من ندال5ي الآلام ' 


فهو صريح قله كتنايه فكنلذا الغابط :ذا درايه ٠‏ 
قوله : (كبعني بكذا) هذا استيجاب قائم مقام القبول أي مع صيغة الأمرء إبخلاف: صيغة 
الاستفهام الملفوظ به أو المقدر نحو أتبيعنيه أو بعتنيه ح ل. . قوله: : (لأن البيع الخ) متعلق 
بحتسدوف تقديره: وإنما اعتبزت الصيغة لأن البيع الخ . قوله: (من اللفظ) أي لأن دلالته على 
تاءقى انشن .من الرضنا اتوى بن:دلالة:القرائن عليه ؛ فلا يقال إن القرائن قد تدل على الرضا. 


)١(‏ أخرجه. ابن ماجة ممم وابن حبان )11١7(‏ والبيهقي في السئن 17/5 وبلحوه أأخرجه أبو داود 
140 والترمذي 1540). 
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فلا بيع بمعاطاة ويردّ كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف. 


وشرط في الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس ألا يتخللهما كلام أجنبي 


ومثل اللفظ ها يقوم مقامه كإشارة الأخرس المفهمة. والمراد باللفظ ها يدل دلالة ظاهرة فخرج 
المعاطاة حيث اقترن بها لفظ ليست دلالته ظاهرة. قوله: (ويرد كل ما أخذه) أي وجوباً ولو بلا 
طلب من الآخرء فإن لم يرده فلا عقاب في الآخرة إن كان عن رضا كما قاله النروي» لطيب 
النفس بها وابختلاف العلماء فيهاء نقله في المجموع اه روض وشرحه. والمعاطاة من الصغائر 
على الراجح لجريان الخلاف فيهاء وكذا كل بيع فاسد؛ قاله ع ش. وقوله: «فلا عقاب» أي 
من حيث: المال وإن كان يعاقب من حيث تعاطى العقد الفاسد إذا لم يوجد مكفر كما في شرح 
مر؟ ولو اختلف اعتقادهما كمالكي وشافعي عومل كل باعتقاده فيجب على الشافعي الرد دون 
المالكي» فإذا رد الشافعي أتى فيه الظفر بغير جنس حقه أو يرفع المالكي للحاكم. وفي ع ش 
على م ر: فرع: وقع السؤال في الدرس عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي؛ هل 
يحرم على المالكي ذلك لإعانته الشافعي على معصية في اعتقاده أم لا؟ فيه نظر. والجواب عنه 
أن الأقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج حيث قيل يحرم على الشافعي 
لإعان الحنفي على معصية في اعتقاده. قوله: (أو بدله إن تلف) أي المثل في المثليّء وأقصى 
القيدة في المتقوم» وكذا كل مقبوض بالشراء الفاسد سم ع ش على م ر؛ أي لأن المقبورض 
بالشراء الفاسد حكمه حكم المخصوب. 


قوله: (أن لا يتخللهما الخ) ومعلوم أن محل ذلك في الحاضرء أما الغائب فلا يضر 
تخلل الكلام من الكاتب ولا من المكتوب إليه قبل علمه بالكتاب ع ش. قوله: (أجنبي) بأن لا 
يكون من مقتضيات العقد كالقبيضص والانتفاع والرد بعيب» ولا من مصالحه كشرط الرهن 
والإشهاد» ولا من مستحباته كالخطبة بناء على أن الخطبة تستحب بين الإيجاب والقبول قياساً 
على النكاح كما قاله ح ل وم ر. فهذا كله لا يضرء والكلام الأجنبي غير ما تقدم بقدر ما أبطل 
الصلاة زلو حرفاً مفهماً أو حرفين وإن لم يفهما. نعم يغتفر اليسير لنسيان أو جهل إن عذر 
كالصلاة. ويغتفر لفظ قد لأنها للتحقيق شرح م ر. ويغتفر لفظ : والله اشتريت» ويضر: وأنا 
اشتريت؛ قاله ق ل. وجملة ما ذكره من شروط الصبغة خمسة» وذكر في شرح المنهج أربعة: 
الأول: أن لا يغير الأول من العاقدين ما أتى به» فلو قال: بعتك ذا العبد بل الجارية فقبل لم 
يصح» أو بعتك هذا بكذا حالاً بل مؤجلاً لم يصح لضعف الإيجاب بالتغيير. الثاني: أن يتلفظ 
بحيثا يسمعه من بقربه؛ وإن لم يسمعه صاحبه بأن بلغه ذلك فوراً أو حملته الريح إليه فقبل. 
الثالث: بقاء الأهلية إلى وجود الشق الثاني» فلو جنّ الأول قبل وجود القبول لم يصح. 
الرابع : أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب»؛ فلو قبل غيره في حياته أو بعد موته لم 
يصح. وبقي أربعة شروط: أن يفكر المبتدىء منهما الثمن والمثمن. وأن يأتي بكاف الخطاب» 


م14 2 ا كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


عن الفقد» ولاسكوت طويل وها أشعر بإعزاضه عن القيول: إزأن يتوافق الإيجاب 
والقبول معنى» فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحه أو عكمله لم يصخ. ود يشترط 
أيضاً عدم التعليق التأقيت» فلو قال: إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا أو بمتكه يكنا 


“إن بعكم لضا نار قن بعت يدك لم يصح إلا إن أراد التجوّز عن' الجملة وأن 
ا ا ولح ل كر ا 

ر. وقوله #بخيث يسمعه من بقربه» فلو لم يسمعه من بقربه لم يصخ البيع وإن سمعه صاحبه 
لحدة سمعه؛ لأن لفظه كلا لفظ وإن توقف فيه بعضهم ع.ش:! ط ف: فيكون شروط :الصيغة 
ثلاثة عشر شرطاً. وظاهر أنه يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم وضمها في التخاطب لأنه لا 
يفرق بينهماء ومثل ذلك إبدال الكاف ألفاً ونحوه سم . وظاهره ولو مع القدرة على الكاف من 
العامي » ومفهومه أنه لا يكتفني بها من غير العامي» وظاهر أن محله حيث قدر على النطق 
بالكاف؛. اهع ش على م ر. | 


قوله : (وهو ما أشعر بإعراضه:الخ) المعتمد أنه بقدر ما يقطع القراءة في الفاتية وففو الزائن 
على سكتة التنفس» أو القصيراًإذا قصد به الإعراض بخلاف السكوت الطويل لعذر من جهل أؤ 
نسيان فيضر كالفاتحة. قوله: (وأن يتوافق الإيجاب والقبول معنى) وإن لم يتوانقا لظا كأنقال: 
بعتك بقرش فقبل بثلاثين نصفف فضة. وعبارة شرح م ر: وأن يتوافقا معنى بأن يتفقا في البجنسن 
والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل وإن اختلف لفظهما صريحاً وكناية اه. وقال.ع شن 
غليه : قوله «معنئ' أي لا لفظاًء حتئ لو قال : وهبتكه بكذا فقال المشتري: اشتريت أؤ عكسن 
صح مع اختلاف صيغتهما لفظأ اه. ٠‏ قوله : (قلو أوجب) تفريع على مفهوم الشرط , ومخل ذلك 
ما لم تساو قيمة الصحاح قيمة المكسرة» أما إذا تساويا فإنه يصح؛ كذا قيل» » لكن'في البرماوي 
والحلبي :.وإن تساوت قيمتهماء » واعتمد كلامهما شيخنا الحفني . قوله : (مكسرة) وهي قطع نقد 
مضروبة لا نحو أنصاف القروش وأرباعهاء وقال ق ل على المحلي: : المراد بالمكسرة قطع صغار 
تقرض من نحو الدنانير لشراء الحوائج الصغيرة وهو الوجه لإخراج نحو القروش :. قوله: (فقبل 
بصحيحة) ومثله ما لو أوجب بألف فقيل بألف من ثقد آخر مخالف للأول في السكة دون القيمة» 
فإنه لا يصح؛ برماوي. قولة: (أو عكسه) بالنصب. أي أو كان عكسه أو بالرفع فاعل لفعل 
محذوف. والتقدير: أو حصل| عكسهء والجملة على التقديرين معطوفة على «أوجب»: قوله: 
(لم يصح) أي لقبوله ما لم يخاطب به؛ قاله ق ل : 

قوله : (عدم التعليق) أي الذي لا يقتضيه العقد بخلاف ما يقتضيه كإن كان ملكي فقد بعتكه 
أو بعتك. إن شئت» كما في شرح المنهج'. قوله: (والتأقيت) ولو بما يبعد بقاء الدنيا إليه كألف سنة 
اح ل» وعبارة زي: وعدم تأقنِت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة على الأوجه. ٠‏ ويفرق بينه وبين 
التكاح على ما فيه بأن البيع لا ينتهي بالموت لانتقاله للوارث بخلاف التكاح اه. 
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شهراً لم يضح. وشرط في العاقد بائعا كان أو مشترياً إطلاق تصرف» فلا يصح عقد 
صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه وعدم إكراه بغير حق» فلا يصح عقد مكره في 
ماله بغير حق لعدم رضاه» ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين فأكرهه الحاكم 
عليه . ولو باع مال غيره بإكراهه عليه صم لأنه أبلغ في الإذن. 


قوله: (وشرط في العاقد) أي أربعة شروط: اثنان للعاقد بائعاً أو مشترياً وهما الأولاف 
والاثنان الآخران خاصان بالمشتري؛ فلذا أظهر في محل الإضمار في قوله #وإسلام من يشترية 
حيث لم يقل وإسلامه» أي العاقد كما قرره شيخنا العشماوي. وحاصل شروطه أن بعضها عام 
وهو الأوّلانء ومثلهما في العموم الإبصار إذا كان المعقود عليه معيئاً. وأما قوله «وإسلام؛ فهر 
من الخاص. ومنها عدم إحرام من يشتري له صيد بري وحشي» وعدم حرابة من يشتري له 
عدة حرب. وخرج بالعاقد المتوسط كالدلال» فلا يشترط فيه شيء مما ذكر فيهما بل الشرط 
فيه التمييز فقط كما قاله ع ش . قوله: (إطلاق تصرف) أورد عليه المكاتب والعبد المأذون له 
في التجارة والؤكيل» فإن كلاً غير مطلق التصرف لأن كلاً ليس له أن يهب ولا أن يتصدق 
ويصح بيعه اه ح ل. وقال الشوبري: المراد بإطلاق التصرف صحته ولو بالبيع فلا يرد عليه 
شيء. وعبر بقوله «إطلاق تصرف دون الرشد؛ لأن المدار عليه لا على الرشد فيدخل من بلغ 
مصلحاً لماله ودينه ثم بذر ولم يحجر عليه وهو السفيه المهمل» فهو مطلق التصرف وإن كان 
لهس :رقمنا, ودخل المفلس إذا عقد على ما في الذمة بيع أو شراء فيصح» بخلاف ما إذا عقد 
على العين. ودخل بيع العبد من نفسه فيصح؛ لأن جريان العقد معه كالإذن لهء وهو إذا أذن له 
يصح تصرفه . 

قوله: (فلا يصح عقد صبي الخ) ثم إن تلف أو أتلف ما قبضه ففيه تفصيل» فإن قبضه 
من رشيد ضاع على صاحبه لأنه مضيع لماله ويلزم الرشيد ردّ الثمن للولي» وأما إن قبض من 
غير رشيد فيضمن كل ما أخذه من صاحبه إن كان بغير إذن الولي فإن كان بإذن الولي فالضمان 
على الولي لأنه الذي ورّطه. قوله: (وعدم إكراه) أي إن لم توجد قرينة تدل على الاختيار» فإن 
وجدت صح أخذاً مما يأتي في الطلاق زي. وهذاء أعني قوله: وعدم إكراه الخ صادق 
بصورتين : الاختيار والإكراه بحق فيصح منه العقد في هاتين الصورتين. قوله: (نلا يصح عقد 
مكره) قال في شرح العباب: ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع؛ وإلا صح كما بحثه الزركشي 
أخذاً من قولهم: لو أكره على إيقاع طلاق فقصد إيقاعه صح القصدء سم. فالصريح في حق 
المكره كناية كما ذكروه في الطلاق. قوله: (في ماله) مثله وكيل أكره على بيع ما وكل في 
بيعه» شوبري. قوله: (فأكرهه الحاكم عليه) ليس بقيد بل مثله المتغلب كما قاله الزيادي, 
والحاكم مخْيّر بين أن يبيع بنفسه أو يأمره بالبيعء بخلاف المتغلب ليس له البيع بنفسه . 

فرع: لو قال شخص لآخر: إن لم تبعني شيئاً من بهائمك وإلا قتلتك» فباعه شيثاً منها 
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وإسلام من يشتري له ولو بوكالة مصحف أو نحوة ككتب حديث أو كتب علم» ٠‏ فيها آثار 
السلف أو مسلم أو مرتد.لا يعتق عليه لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة 
وللمسلم من الإذلال» .وقد قال الله تعالى: «ولن يجعل الله للكافرين غلى المؤمنين 


صح البيع لأنه لم يكرهه على بيع شيء بعينه: كذا أفتى به شيختا زأي. أيضا ذكره الشيخ عبد 
البر الأجهرري على المنهج . ويصح بيع المصادر ‏ وهو بفتح الدال من ألجىء إلى الدافع 
دراهم فباع بعض ماله ودفع تلك الدراهم وكذا يصح بيع الحيلة وهو أن يبيع الفلاج بعض 
دوابه مثلاً بشمن يسير خوفاً من:الملتزم. ويكون الشرط قبل العقدء وصزرته: أن يقول 
لشخص : بعتك هذا بكذاء لكن لما يخرج الملتزم آخذه منك. فإن هذا صحيح إن لم يذكره 
في العقدء وإلا فلا. ويصح عقد السكران المتعدي بسكره وإن كات غير مكلت؛ نيل 
ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع» شرح الروض. 


قوله: (وإسلام من يشتري الخ) المراد بالمصحف ما فيه قرآن وإن قل وذلك يشمل 
التميمة؛ وهو متجه. وخرج بالمصضحف جلده المنفضل عنه» فيصح بيعه للكافز وإن لم تنقطع 
نسبته عله سم . نعم يتسامح بتمليك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة 
إلى ذلك» ويلحق به فيما يظهر ما عمت به البلوى من:شراء أهل'الذمة الدور وقذٍ كتب في 
سقفها شيء من القرآن» فيكون مغتفراً للمسامحة به غالباً إذ لا يقصد به القرآنية ,كما ؤسموا نعم 
الجزية بذكر الله تعالى مع أنها قد تتمرغ في النجاسة. ومثل القرآن الحديث ولو ضعيفاً فيما 
يظهر إذ هو أولى من آثار السلف» » بخلاف ما إذا خلت عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب 
نحو فقه خلا عن اسم الله.) ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده ه كما قاله ابن 
عبد السلام وإن رجي إسلامه؛ .بخلاف تمكينه من القراءة لما في تمكينه من الاستيلاء عليه:من 
الإهانة شرح م ر وع ش. ْ 

قوله: (آثار السلف) أي حكايات الصالحين كطبقات الشعراتني» أما الخالية ككتب نحو 
ولغة فيصح وإن تعلقت: بالشرع خلافاً لبعضهم؛ شرح م ر. قوله: (أو مسلم) معطوف على 
قوله «مصحف». قوله: (أو مرتد) خرج به المتنقل من دين إلى آخرء؛ فإنه لا يمتنع بيْعه 
للكافر. قوله: (لا يي يعتق عليه) أي لا. يحكم بعتقه عليه ليشمل من أقر بحريته أوأ شهد بها ززي. 
وقوله لا يعتق عليه؛ راجع للاثتين. . قوله : (لما في ملك الكافر) أي فلا يصح بيعه له .لما الخ. 
قوله: (من ن الإهانة) يؤخذ منه بالأولى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذمي أن يكتب له في 
السؤال والجواب لفظ الجلالة؛ فتنبه له فإنه يقع كثيراً الخطأ فيه ع ش على م ر. . قوله: (من 
الإذلال) عبر بالإذلال في جانب المسلم والإهانة في المصحف؟ لأنه يعتبر في حقيقة الإذلال 
أن يكون للمذل شعور يميز به بين الحسن والقبيح في الجملة ع ش؛ ولأنه يقال غند رؤية 
المصنحف في يد من لا يعظمه أهانه ولا يقال أذله والمسلم بالعكس : 
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سسبيللا© [النساء: : 141 ولبقاء علقة الإسلام ف في المرتد بخلاف من يعتق عليه كأبيه أو ابنه» 
فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه. 
فائدة: يتصوّر دخول الرقيق ىق المسلم في ملك الكافر في مسائل نحو الأربعين 
صورة» وقد ذكرتها في شرح المنهاج وأفردها البلقيني بتصنيف دون الكراسة زالشامل 
لجميعها ثلاثة أسباب: الأول الملك القهريّ. الثاني: ما يفيد الفسخ. الثالث: ما 
استعقب العتق. فاستفده فإنه ضابط مهم» ولبعضهم في ذلك نظم وهو الرجز: 
ومسلميدخل ملك كافر بالإرث والشرد بعيب ظامر 
إقالةوفسخه وما وهب 2 أصل ومااستعقب عتقاً بسبب 
وتقدمت شروط المعقود عليه. ولو باع بنقد 


قوله: (سبيلا) أي ملكاً م د. قوله: (ولبقاء علقة الإسلام الخ) أي وفي تمكين الكافر منه إزالة 
لها؛ شرح حج. قوله: (دون الكراسة) بضم الكاف قوله: 000 ساب ونظدها يشوم عن 
بيت فقال: 
فمااستعقب العتق وملك قهري وما يفيد الفسخ فاحفظ وادري 

قوله: (ما استعقب العتق) كأن اشترى الكافر أصله أو فرعه المسلم كل منهماء فإن 
الشراء صحيح ويقدر دخوله في ملكه قبل العتق. وقد اشتمل هذا النظم على الأسباب الثلاثة: 
فالأولان للملك القهريّء والثلاثة يعدهما للفسخ والأخير لاستعقاب العتق. 

قوله: (والرد بعبب) بأن كان العبد ثمناً لئلا يتكرر مع قوله وفسخهء أو أنه من عطف 
العام كما قرره شيخنا العشماوي؛ لأن الفسخ شامل لإفلاس المشتري بالشمن» فإن للبائع فسخ 
البيعء وشامل للاختلاف في قدر الثمن أه صفته أو غير ذلك فإنهما يتحالفان ويفسخ البيع. 
قوله: (إقالة) بالجر على تقدير حرف العطف. وضي والفسخ والرجوع في الهبة ترجع لقوله ما 
يفيد الفسخ . وصورة الإقالة أن يقيل البائع المشتري من المبيع بعد إسلام العبدء فهي فسخ 
بلفظ الإقالة. وصورة الفسخ أن يختلف البائع والمشتري في قدر الثمن ولا بينة ثم يتحالفان 
ويفسخ العقدء وكان ذلك بعد أن أسلم العبد فيرجع العبد للبائع . وصورة الهبة أن يهب الأصل 
لفرعه عبداً ثم يرجع فيه بعد أن أسلم العبدء فيأخذه ولو كان مسلماً. قوله: (وما وهب) انظر 
هذا داخل في أي سبب من الأسباب الثلاثة المتقدمة ويمكن دخوله في الثاني. وعبارة بعضهم: 
قوله «وما وهب؛ أي ما وهبه الأصل لفرعه؛ أي رجوع الأصل فيما وهبه لفرعه. وهذا من 
صور الفسخ أيضاً. 

قوله: (ولو باع بنقد) تفريع على العلم بالصفة الشاملة للجنسء أي على اشتراط العلم 
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مثلاً وثم .نقد غالب تعين لأن الظاهر إرادتهما له» أو نقدان مثلاً ولو صحيحاً ومكسراً 
ولا غالب اشترط تعيين لفظاً إن اختلفت قيمتهاء فإن استوت لم يشترط تعيين وتكفي 
معاينة عوض عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بالمعاينة» وتكفي رؤيتها قبل 
: عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العققد. ويشترط كونه ذاكراً للأوصاق عند العقد 
بخلاف ما يغلب تغيزه كالأطعمة» وتكفي رؤية يعض مبيع إن دل على باقية: 


بالصفة؛ يعني يشترطٍ العلم بالصفة إلا في هذه المسئلة. قوله:. (مثلا) راجع لقوله «باع6. 
قوله: (بنقد) كدينارء 'فإنه يشمل المحبوب والجنزير والفندقلي. قوله: (وثم نقد غالب) أي في 
مكان البيع» قال في التحفة! سواء. كان كل منهما من أهلها أي 'بلد .البيع ويعلم نقودها أو:لا 
على ما اقتضاه إطلاقهم اه. وفيه وقفة لمنافاته للتعليل الآتي؛ ولأنه إذا جهل كل منهما نقود 
البلد كان النمن مجهولاً لهما والوجه عدم العمل بهذا الإطلاق» شوبري. وكلام الحلبي يوافق 
التحفة» وهو أنه يتعين ولو مع جهلهما به . قوله: (نقد غالب) أي نوع منه, . وغلم بقوله 
«غالب» أن هناك نقداً أآخر أو أكثرء إذ لا أغلبية مع الانفراد لأنه متغين قطعاً وسواء اتخد 
النوعان جنساً أو نوعاً أو اخثلفا ق ل قوله: (تعين) أي الغالب وإِنْ أبطله السلطان» أو كآن 
ناقصاًء أو نويا خلافه ق ل. قوله: (لأن الظاهر الخ) انظر لو أرادا غيره» والظاهر أنه لا أثر 
لمجرد الإرادة بل لا بد من تعيبنه باللفظ ؛ شوبري . 


قوله :. (وتكفي معايئة ُوض) ولا خيار.ل إذا ظهر معيياً لأنه مقصر بعدم البْحث كما ذكره 
المدابغي. قوله: (فيما لا يغلب) بأن غلب عدم تغيرهء أي وإن تغير بالفعل كأرض وإناء 
وحديد» أو استوى تغيره وعدمه كالحيوان ق ل. وقوله «كالحيوان» قال الزيادي: الكاف 
للتنظير لا للتمثيل لأنه مما يَعَلِب فيه التغير كما سيأتي في قوله إن الحيوان يتغذى في الصحة 
والسقم وتحوّل طباعه فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر اه. وقؤوله اللتنظير؛ أي نظير ما 
يصح في غير الحيوان» أي وإن غلب فيه التغير وجعلها سلطان للتمثيل؛ وإرتضاه شيختنا 
العزيزي وعبارته: الكاف للتمثيلء 'ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله عنه: الحيوان يتغذى في 
الصحة والسقم وتحول طباعه فقلما ينفك عن عيب؛ لأن قوله "لا ينفك عن عيب» لا يستلزم 
ذلك غلبة تغيره عن الحالة التي رؤي عليها. لأنه يجوز أن يكون معيباًء وتستمر تلك الصفة 
المرئية مع حصول العيب فيه إلى العقد. قرله : (ذاكراً للأوصاف) التي رآها حين:الرؤية . قوله: 
(رؤية بعض مبيع) أي لا من را زجاج أو ماء صاف كما لا يكتفي بهما في ستر العورة في 
الصلاة للاحتياط في البابين» وإنما حكم بوقوع الطلاق المعلق بالرؤية إذا وجدت من وراء 
أحدهما لأن المدار ثم على 'مراد مطلقها وقد وجد وهنا على معرفة المبيع التامة فلم يكتف 
بذلك. رحماني. وانظر هل يكتفي بالمعرفة والرؤية بواسطة الآلة المسماة بالعيون؟: وحرره» 
قالخ ضص: نعم يصبح بيع السمك والأرض لم ات ل 
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كظاهر صبرة نحو بر كشعير أو لم يدل على باقيه بل كان صواناً للباقي لبقائه كقشر رمان 
وبيض وقشرة سفلى لجوز أو لوزء فتكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه. وخرج 
بالسفلى وهي التي تكسر حالة الأكل العليا لأنها ليست من مصالح ما في بطنه. نعم إن 
لم تنعقد السفلى كاللوز الأخضرء كفت رؤية العليا لأن الجميع مأكول. 


ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى لأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يممص 


هكذا قاله الرافعي وقضيته امتناعه مع الكدورة» ويفرق بينه وبين صحة إيجار الأرض مع مثل 
ذلك بأن الإجارة أوسع لأنها تقبل التأقيت ولأن العقد فيها على المنفعة دون العين» اه مدابغي 
على التحرير. 


قوله: (كظاهر صبرة) مبيعة كلها أو بعضها على الإشاعة. ومراده بقوله «كظاهر صبرة» 
نحو برّء أي من كل ما استوت أجزاؤه» وكذا تكفي رؤية السمن في ظرفه إن لم يعلم أن 
البلاص فيه غلظ ورقة بأن علم الاستواء أو لم يعلم شيئاًء وكذا إذا كان البر في ظاهر الأرض 
ولم يعلم أن الأرض فيها انعطاف وانخفاض بأن ظن التساوي أو لم يظن شيئاً فلا يصح البيع 
اعتمادا على هذه الرؤية. قوله: (نحو بر كشعير) مما لا تختلف أجزاؤه غالباً» بخلاف صبرة 
بطيخ ورمان وسفرجل ونحوها. قوله: (صوانا) بكسر الصاد وضمهاء أي حفظاً لبقائه أي 
لأجل بقائه» فهو علة لقوله «صواناً». ويقال «صيان؛ بالياء أي وعاء اه دميري. وقوله اللباقي» 
متعلق به ولامه للتعدية؛: فاختلف معنى الحرفين فلا اعتراض. قوله: (كقشر رمان الخ) ما 
ذكره أمثلة للصوان خلقة» ولو ذكر غير الخلقي معه لكان أولى كالخشكنان والجبة المحشية 
والطافية المحشية والمجوزة»ء بخلاف اللحف فلا بد من رؤية بعض قطنها ق ل. وقوله 
«كالخشكنان» كلمة أعجمية لأن خشن اسم لليابس وكنان اسم للعجين؛ فكأنه قال: عجين 
يابس بتقديم الصفة على الموصوف. وقال شيخنا: قوله #خشكنان؛ الخشكنان اسم لقطعة 
عجينة يضاف إليها شيء من السكر واللوز والجوز والفستق وفطيرة رقيقة ويجعل المجموع في 
هذه الفطيرة ويسوّى بالنار» فالفطيرة الرفيقة هي قشرة فتكفي رؤيتها عن رؤية ما فيها لأنها 
صوان له. وقوله «رمان» روى البيهقي في الشعب عن علي أنه قال: كلوا الرمان بشحمه فإنه 
دباغ المعدة. ورُوي عن ابن عباس أنه كان إذا سقطت منه حبة رمانة أكلهاء فسثل عن ذلك 
فقال: بلغني أنه ليس في الأرض رمانة تلقح إلا وفيها حبة من حب الجنة فلعلها هذه. قال 
صاحب الفلاحة: تؤخذ رمانة من شجرة وتعد حباتها فيكون عدد حبات رمان تلك الشجرة 
كذلك» وكذلك تعد شرافات قمع رمانة فإن كانت زوجاً فعدد حباتها زوج وإن كانت فرداً فعدد 
حباتها فرد اه دميري. 


قوله: (في قشره الأعلى) ولا يرد القول؛ فإنه قشر القصب الأعلى ليس ساتراً لجميعه في 
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معة ولأن قشره الأعلى لا يستر جميعه “شح سام الأعمن وإ عدي كيل سه 
بعوض في ذمثه يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو من يقبض له رأس مال 
السلم والمسلم فيه» ولو كان رأى قبل العمى شيئاً مما لا يتغير قبل عقده ضح عقده 
عليه كالبصير» ولو اشترى البضيراشيئاً ثم عمي قبل قبضه لم ينفسخ .فيه البيع كما 
ضححه النووي . ولا يصح ب ع البسل والعنزرونشوهما في الأرضن لآل غرد:, 


[فصل: في الرباا 
وهو بالقصر لغة الزيادة قال الله تعالى: 


الأغلب فيرى القصب من بعضه ُخلاف الفول» اه سلطان. قوله: (ولأن قشره الأعلنى الخ) وبه 
فارق الفول الأخضر والملانة فلا يصح بيعهما في قشرهما وإن كان يؤكل معهماء مدابغي. 
والمعتمد أنه يجوز بيع الفول الأخضر بقشره إن كان يؤكل معه. قوله: (سلم الأعمى) أي أن 
يسلم أو أن.يسلم إليهء فهو مضاف لفاعله أو مفعوله كما يدل عليه كلام الشارح بعد. وعبارة . 
المدابغي: قوله #سلم الأعمى» يستفاد منه أن شرط العاقد للبيع الإبصار» وإضافة سلم إلي 
الأعمى للملابسة أي السلم المتعلق بالأعمى بأن يسلم أو يسلم إليه ويصح شراؤه نفسئه من سيده 
لأنه عقد عتاقة بخلاف استئجاره نفسه إه. قوله: (قبْل تمييزه) أي الأشياء لا التمييز الشرعي . 
قوله: (بعوض) وهو رأس مال اللسلم» وقوله «في ذمته؛ صوابه: في ذمة بالتنكير؛ ليشمل ما إذا 
كان مسلماً إليه» فإنه يشترط أنإيكون رأس مال السلم في ذمة المسلم ولو بصيراً ليوافق كونه . 
مسلماً أو مسلماً إليه. وعبارة الرشيدي: قوله ”في ذمته» قيد معتبر» فلا يصح عقده على عوض 
معين لأنه إذا كان معيناً يعتبر فيه الرؤية مع أنه فاقد لذلك. قوله: (بعين في المجتلس) نعت 
عوض . قوله : امن يقبض عنه) يضم الياء , من أقبض» وقوله «يقبض له1 بفتحها من قبض . قوله: 
(ونحوهما) أي من كل ما هو مستور بالأرض كالفجل والقلقاس» نعم د 
بيعهما في الأرض لأن ما في الأرض منهما غير مقصؤد لأنه يقطع ويرمى ق ل. ْ 
[فصل: في الريلا 
وهو يشمل المعين وما في الذمة؛ قلذلك ذكر عقبهما. ولا يقع فيه السلم أيضاً فيمتنع أن 
يسلم ذهباً في فضة وعكسهء وكذلك فولاً في قمح وعكسهء » اه ق ل. ولبعضهم: 1 
ولي صاحب ما كان يملك درهما 2 وكان فقير الحال وهوثُرابي 
(أي متذلل خاضع). ‏ ' شْ ١‏ 
فصادفه مال فأضحى مرابيا 2 فقلت لهفي الخالتين ترابي 
قوله: (بالقصر) أي مع كأسر الزاء وبفتحها مع المد. وألفه بدل من الواوه ويكتب بهما : 
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#اهتزت وربت# [فصلت: 4] أي زادت ونمت وشرعاً» نقد على عوض مخصوص غير 
معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 


أو بالياء س م ر. قال البيضاوي: وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة» وزيدت الألف 
بعدها تشبيهاً بواو الجمع اه ؛ أي والتفخيم للتنبيه على أن أصله واوي بدليل عدم الإمالة. ومراده 
أنه يكتب بواو كالصلاة ويكتب يعد تلك الواو ألفء نحو قالوا. وهذا محمول على رسم القرآن» 

أما رسمه في غيره فلا يرسم إلا بالألف لأنه واوي» ويجوز رسمه بالياء على قلة. وإنما لم.يرسم . 
في غير القرآن كالقرآن لخروج الرسم المذكور عن القواعدء وقد قالوا: خطان لا يقاس عليهما: 

خط المصحف وخط العروضيين. ويثنى بالواو عند سيبويه والبصريين وعند الكوفيين بالياء لأجل 
كسرة الراء؛ ولهذا قرأ حمزة والكسائي: «الرباة بالإمالة والباقون بالتفخيم أي عدم الإمالة؛ قال 
الشوبري: والواو أولى لأنها التي في رسم المصحف وتبدل باؤه ميماً فيمد م د. 


قوله: (اهتزت) أي تحركت. 


قوله: (وشرعاً الخ) هذا ضابط للربا الذي تعاطيه حرام» فإن اخْتلٌ قيد من قيود التعريف 
لم يكن العقد رباً. واعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع لأن قوله غير معلوم التمائل» 
يصدق بالتفاضل في غير مُتْحِدَي الجنس . وأجيب بأن أل في التمائل للعهد أي المعتبر شرعاًء 
وذلك لا يكون إلا في مُتحِدَي الجنس. واعترض عليه أيضاً بأنه غير جامع» لأن قوله «أو مع 
تأخير الخ؛ عطف على مقدر. والتقدير: أو كان معلوم التمائل لكن مع تأخير في البدلين أو 
أحدهماء فيكون خاضًا بمتحدي الجنس من الربوي» فيخرج عندما لو حصل تأخر القبضن 
للعرضين أو أحدهما عند عدم اتحاد الجنس. وأجيب بأن قوله «أو مع تأخيرة عطف على قوله 
على عوض مخصوص؛ أي عقد واقع على عوض مخصوص.ء أو واقع مع تأخير في البدلين 
أو أحدهما اتحد الجنس أو اختلف. فإن قيل: يلزم على هذا أنه لم يبين المعقود عليه المقصود 
وهو الربوي فيصدق بغير الربوي . أجيب بأن «أل» في البدلين للعهد أي الربويين. فإن قيل: 
التعريف مع ذلك لا يصدق بالأنواع الثلاثة لأن الأول ربا الفضل والثاني ربا اليد. أجيب بأن 
قوله «أو مع تأخير» أي قبضاً أو استحقاقاًء فيصدق بربا النساء. وعبارة سم: قوله «عقد الخ» 
هذا الحد غير جامع» إذ يخرج عنه ما لو أجَّلا العوضين أو أحدهما وتقابضا في المجلس لقصر 
الأجل أو للتبرع بالإقباض مع أن فيه الربا. ويجاب بأن المراد بالتأخير في البدلين أو أحدهما 
أعم من تأخير استحقاق القبض أو تأخير نفس القبض اه. قوله: (مخصوص) وهو النقل 
والمطعوم. قوله: (في معيار الشرع) ولا يكون ذلك إلا في متحد الجنس. والتعريف يصدق 
بغلاث صور: بأن يكون مجهول التماثئل» أو معلوم التفاضل؛ أو معلوم التمائل لا في معيار 
الشرع كقنطار بر بقنطار برّ. قوله: (أو مع تأخير) أي أو واقع مع تأخير أي قبضاًء وهو ربا 
اليدء أو استحقاقاً وهو ربا النساء كما تقدم. 


الى ْ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فطل في الريا 
وهو على ثلاثة أنواع: ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر. وربا 
اليد: وهو هو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما. وربا النساء: وهو البيع لأجل. (والربا 
حرام) لقوله تعالى: «وأحل الله البيغ. وحرم الربا© [البقرة: 5؟] ولقوله عله : :«لَعَنَ اللهُ آكلّ 
الرّبَا وَمُوكلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتبّة6”'؟ وهو من الكبائر. قال الماوردي: لم يحل في شريعة قط 
لقوله تعالى: «وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» [الساء: 177] يعني في الكتب السالفة. والقصد 


قوله: (وهو الخ) المناسب التفريع .' قوله: (ربا الفضل) ولا يكون إلا في متحد الجنس» 
وأما القسمان الآخران فيكونان في متحد الجنس ومختلفه . قوله: ليربا كيدا بيت نسب إليها لعدم : 
القبض بها أصالة. قوله وس حت 0 أي الأجل؛ بمعنى اشتمال العقد 
على المدة وَإِنِ.قصحزت. وزاد د ربا المعرض» كاجترعه بتاسيضي على ان ريما 

هيوانية قال عليه الصلاة والسلام : : اك قَرْضٍ بر فعا فهو زباة ؤيمكن رده لربا الفضل كما 
قاله الزركشي_اه ش ف في في الروضن . قوله : (لعن الله آكَلَ الربا الخ) فإن قلت : الربا اسم للعقد 
والعقد لا يؤكل. أجيب بأن كلامه علئ جذف مضاف, التقدير :آكل متعلق الربا وهو المُعقود 
عليه . واللعن لغّة هو الطرد والإبعاد. واعلم.أن لعن المسلم المعين حرام بإجماع المسلمين» ١‏ 
وأما لعن أضحاب المعاضي غير المعينين والمعروفين كقولك: لعن" الله الواصلة! لغن الله آكل 
الربا! وما أشبه ذلك فجائزء وأما لعن الإنسان بغينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهوذي أو 
آكل. الربا فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام» وأشار الغزالي إلى تحريمه؛ والمعتمد الحرمة. 
وأما لعن جميع الحيوانات والجماد فكله مذموم؛ ؛ علقمي. قوله : (وشاهده) الذي في مسلم: 
«وشاهديه) بالتثنية» والأول يشمل الحاضر وإن لم يشهد. قوله: (وهو من الكبائر) أي من أكبر 
الكبائر» والمعتمد أن أكبر الكبائر الشرك بالله ثم القعل ثم الزنا 5 ثم السرقة ثم شرب الخمر ثم 
الربا والغصب؛ مدابغي. وكونه من الكبائر ظاهر في بعض أقسامه وهوإربا الزيادةء وأما الربا ٠‏ 
من أجل التأخير أو الأجل من غير زيادة في أحد العوضين فالظاهر أنه صغيرة لأن غاية ما فيه 
أنه عقد.فاسد وقد صرحوا بأن العقود :الفاسدة من قبيل الصغائر كما قاله ع ش. وهو أي.ربا 
الزيادة يدل على سوء الخاتمة ١‏ والعيإذ بالله.تعالئ ‏ كإيذاء أولياء الله تعالى ولو أمواتا. لأنه : 
تعالى لم يأذن بالمحاربة إلا فيهماء قال تعالى : «إفإن لم نفعلوا فأذنوا بحرب من الله4 [البقرة: ا 
00] وقال: َمَنْ عَادَى :لي وليَأ نقد آدَنْهُ بالحَرْب) .وذكر العلامة المناوي أن أكل الربا 
والإيمان لا يجتمعان في قلب الشخصء ٠‏ أخذاً من قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الريا إن ن كلنتم مؤمنين؟ [البقزة: 6 وحرمته تعبدية » وما ذكر فيه من أنه ٠‏ 
بودي إلى نضييق الأثمان وتحوهخكم لا علل . فإن قيل: ار لصيس في 
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بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر وهو لا يكون إلا في (الذهمب 
والفضة» ولو غير مضروبين (و) في (المطعومات) لا في غير ذلك. والمراد بالمطعوم ما 
قصد للطعم اقتياتاً أو تفكهاً أو تداويآء كما يؤخذ ذلك من قوله 7: «الّمَبُ بِالذْمَبٍ 
وَالفِضَة بالفْضّة وَالبْرُ بابر وَالشَعِيرٌ الشْمِيرِ وَالدْمْرْ الدْمرٌ بالتمْر وَالِْلحُ بالمفح مفلاً بمثلٍ سَوَاءً 
بِسَوَاءِء يدا بِيدِء فَإِنًا اتَلّفَت هَذِه الأَجْتاسٌ فَبِيمُوا كيف هِكْممْ إِذَا كَانَ يدا بيده أي 


معناه الخ وهذا قياس وهو لا يدخل الأمور التعبدية؟ أجيب بأن الحكم على أنه تعبديّ حكم 
لم نح اموا ا ام و أو ا 1 ا 
عناني : : قوله «حكم على على المجموع» أي لأنهم لم يقيسوا على جنس النقد والمطعوم جنسا 
ثالثاء وقاسوا على البر والشعير ما في معناهما مما يُقتات» وهكذا. ومين قر مين ل 
لقوله تعالى: «رلعله را دقة تبواشفه الس . أي في الكتب السابقة وحينئذ 
فهر من الشرائع القديمة؛ برماوي. وقوله «حكم؛ هذا يفيد أن مجرد الحكمة لا تخرجه عن 
كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظراً ظاهراً اه سم وع ش عليه. . قوله: (وما يعتبر فيه) عطف 
تفسير. قوله: (ما قصد للطعم) أي قصده الله تعالى؛ أي أراده الله. تعالى لأن القصد يطلق 
ويراد به إزادة الله تعالى. ويعلم ذلك بأن يخلق الله علما ضرورياً لبعض أصفيائه كآدم بأن 
هذا للآدميين وهذا للبهائم؛ وقال الرشيدي: وأعلم أن الظاهر أن المراد بقولهم قصد 
للآدميين مثلاً أن يكون الآدمي يقصده للتناول منهء وهذا غير التناول بالفعل وإلا فما معنى 
كون الطين الأرمني مقصوداً للآدمي؟ ويجوز أن يكون المراد بكونه قصد للآدمي مثلاً أنه 
يظهر من الحكمة الأزلية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا إلا لطعم الآدمي . قوله: 
(اقتياتأ) مفعول لأجله أو تمييز محول عن نائب الفاعل» أي قصد تَقَوْتَهُ؟ شوبري. قوله: 
(أو تفكهاً) أي تلذذاء ومراده به ما يشمل التأدم بقرينة ما يأتي م ز. قوله: (كما يؤخذ ذلك) 
عبارة شرح المنهج : كما تؤخذ الثلاثة. والكاف بمعنى لام التعليل» «وماة مصدرية» 
والتقدير: لأخذ الثلائة» أي أخذ بعض أفرادها بالنص والبعض الآخر بالقياس كما قرره 
شيخنا العشماوي. 


قوله: (مثلاً بمثل) أي حال كن كل امتلا منايلا ببل. قوله: (سواء بسواء) توكيد 
وإشارة إلى المساواة في المقدار حقيقة؛ لأن المثلية تصدق بها في الجملة ويحسب الحزر 
والتخمين ح ل. ويحتمل رجوع المثلية إلى المكيل والتسوية إلى الموزون؛ قاله شيخ الإسلام. 
قوله: (يداً بيد) أي مقابضة:» فيداً بيد حال من نائب الفاعل والمفعول هو المجرور لأن 
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مقابضة. من فيه على لير ولحي رلمتضود منهما التقرّت فألحق بهما ما فلي معناهما 
كالأرز والذرة . ونصٌ على التمر والمقصود منه التفكه والتأدم. فأللحق به ما في معناه 
كالزبيب والتين» ردان الملح بو الموود نيه |وايااع القن به ماقي مما 


التقدير: يباع الذهب بالذهب الخ. قوله: (فإِذًا اختلفت) أي واتحدت علة الربا. قوله: (أي : 
مقابضة) تفسير لمجموع يدا بيد م قوله: (على البر والشعير) زيادة المثال الثاني هنا لدفع إرادة * 
أكمل الأقوات لو اقتصر على البر اه ق ل. قوله: (والذر: ة) والترمس لأنه يؤكل بعد نقعه في 
الماءء وأظنه يتداوي به ومثله الحلبة فإنه يتداوى بهاء أما الخضراء افليست ربؤوية؛ وفي 
الحديث: «لو تَْلَم متي ما في الحلبة لاشْتَرَوْها ولو بوَرُنِها ذَهَبَأه كما ذكره في كتاب البركة . 
ومما جرب ' لورم الأنثيين ولو كبرت ونفرت سواء كانت لحماً أو ريحاً أو الريح المعقود تأخذ 
من الحلبة جزءاً ومن البابؤنج جزءاً ئم تغليهما معا ويشرب العليل منه قدر: فنجان ثم يتفور. على 
الباقي فإنه جيد. لكل ورم . سواء كان بارداً أو حارَاً» يفعل ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثاً» مجرب 
مراراً بعد طول المدة» وقد جربثه بعد ثلاثين سنة فحصل الشفاء. والماء العذب زبوي لأنه 
مطعوم» قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني4 [البقرة: ل 0 
العشماويء أي لأنه داخل في قسم ما قصد به التداوي. والنحاصل أن الشيء إما. أن يقصد 
به طعم الآدمي أو البهائم أو طعمهما معاء فالذي قصد به طعم الآدمي ربوى مطلقا سؤاء 
غلب تناول الآدمي له أو لا؛ بل قال الأجهوري على التحرير نقلاً عن الزيادي: وإن لم 
يأكله الآدميون . والذي قصد به طعم البهائم غير ربوي مطلقاًء وأما الذي قصد به طعمهما 
معأ فإن غلب تناول الآدمي له أو كان أكله له والبهائم سواء فهو ربوي» وأما إذا غلب تناول . 
البهائم له فهو غير ربوي. والتفصيل في ذلك» أي في معرفة أن هذا الشيء قصد به طعم 
الآدميين أو البهائم» يعلم من نص الاصحاب عليه شيخنا. وقد اختلفن في الفول. فقال م ' 
ر: إنه ربوي على المعتمد» خلافاً لبعضهم حيث قالوا :. إنه يغلب تناول البهائم لم. وحمله , 
وعل الاجر ايلاد لالج فيكون ربوياً لأن الغلبة ليست عامة . ا 


قوله: اتام عط ان على عاد وعبارة شرح المنهج: والتفكه يشمل التأدم ؛ 
والتحليّ بحلوى. قوله: (الملح) ومثله الأطرون» زيادي. وعبارة ع ش على م.ر: وثقل 
بالدرس عن الشرف المناوي أنه سئل عن النطرون هل هو ربوي أم لا؟ فأجاب بأنه زبوي: لأنه 
يقصد به الإصلاح » فليراجع . أقول : وقد يُتوقف فيهء فإنا لا نعلم أي إصلاح يراد منه:مما هو 
من جزئيات المظعوم من الاقتياتٌ والتفكه والتأدم والتداوي» والذي يستعمل فيه إنما هو على 

سبيل الغش في البضاعة التي يضاف إليها اه. ونقل عن ع ش أيضاً أنه ربوي, أيْ فهو من 
قبل بالغصد يه الدارق لأن بعض النان يتداوى به. قوله: (والمقصود منه الإصبلاح) كان 
المناسب أنا يعبر به فيعا سبق بدل قوله «أو تداوياً» بأن يقول: «أو إصلاحاً؛ لأنه عبرأفيما سبق 
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كالمصطكى والزنجبيل» ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن» فإن الأغذية تحفظ 
الصحة والأدوية تردٌ الصحة. ولا ربا في حب الكتان ودهنه ودهن السمك لأنها لا تقصد 
للطعم» ولا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالتبن والحشيش أو غلب تناولها له. 
أما إذا كانا على حدّ سواء فالأصح ثبوت الربا فيه» ولا ربا في الحيوان مطلقاً سواء جاز 
بلعه كصغار السمك أم لا لأنه لا يعد للأكل على هيئته. (ولا يجوز بيع) عين (الذهب 
بالذعب والا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بئلاثة شروط الأول: كونه (متمائلا) 
أي متساوياً في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها. والثاني كونه (نقداً) أي حالاً من غير 


بالجامع بين المقيس عليه في كل والجامع بين الملح وما ألحق به هو الإصلاح لا التداوي» إلا 
أن يقال المراد بالتداوي فيما سبق لازمه وهو الإصلاح تأمل. قوله: (كالمصطكى) بالفتح 
والضم ويمد في الفتح فقط عاك آي تار «ووني اجو نانم للسطية والمقحدة والابقاء 
والكبد والسعال شرباً والنكهة واللئة ويفتق الشهوة ويفتح السدد أي العقد التي في المعدة؛ 
ا 0 قوله: 
(والزنجبيل) إذا خلط برطوبة كبد المعز وجفف وسحق واكتحل به أزال الغشاوة وظلمة البصر 
اه قاموس . قوله: (ولا فرق الخ) فيه دفع توهم إرادة ما يصلح الغذاء خاصة ق ل. قوله: (أو 
يصلح البدن) أو بمعنى الواو لأن بين لا تضاف إلا لمتعدد. قوله: (تحفظ الصحة) أي دوامها. 

قوله: (ولا ربا في حب الكتان) وهو بزره» وإذا أكل فإنه يقوّي شهوة الجماع؛ وكذا 
الجمار كما ذكر في كتب الطب. قوله: (ودهنه) وهو الزيت الحار؛ لأنه ليس أظهر مققاصده 
الطعم بل الإسراج به. . قوله: (أو غلب تناولها له) هذا مفروض فيما كان موضوعاً لهماء وكذا 
قوله «أما إذا كانا على حد سواء الخ1. . قوله: (مطلقاً) بيان الإطلاق ما بعده. قوله: (كصغار 
السمك) خلافاً للمتولي حيث قال: أما بيع السمك الحي بمثله فإن جوّزنا ابتلاعه حياً لم يجز 
وإلا جاز اه. وتابعه سم في شرح الكتاب أأج. قوله: (لأنه لا يعد للأكل على هيئته) أي مدة 
دوام حياته ببقاء روحه ق ل. قوله: (ولا يجوز بيع عين) زاد لفظ «عين؟ إشارة إلى أن المعتبر 
الممائلة باعتبار العين لا باعتبار قيمة الصنعة» ويدل لذلك قول الشارح بعد ذلك: ولا أثر لقيمة 
الصنعة الخ. وعبارة المدابغي: لعل زيادة «عين» للاحتراز من الحيلة الآتية. وقال ق ل: انظر 
هل لزيادة لفظ عين حكمة أو محترز؟ راجعه؛ قال بعضهم: بل ربما يقال إن زيادتها مضرة 
لأنها توهم امتناع بيع الربوي بمثله في الذمة وإن تقابضا في المجلسء وليس كذلك. قوله: 
(متمائلا) أي يقيناً بأن يعلمه كل من المتعاقدين ح ل. والشرط الأول والثاني شرطان للصحة» 
والئالث شرط لدوامها. قوله: (من غير زيادة حبة) أي ما يوازن حبة؛ أي لو من غير جنسه 
كاشتمال أحد الدينارين على فضة؛ ولذا قال ابن حجر: وليتفطن لدقيقة يغفل عنهاء وهي أنه 
يبطل كما عرف مما تقرر بيع دينار مثلاً فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصاً وإن قل 
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نسيئة في شيء منه. والثالث: كؤنه مقبوضاً قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق. 'وعلة الربا 
في الذهب والفضة جنسية الأئمان غالبا كما صححه في المجموع ويعير عنه أيضاً بجوهرية 
الأئمان غالباً وهي منتفية عن القلوس وغيرها من سائر العروض . واحترز بغالياً عن الفلوس 
إذا راجت فإنها لا ربا فيها كما |مرّء .ولا أئر لقيمة الصنعة في ذلك حتّى لو اشتزى بدنانير 
ذهباً مصوغاً قيمته أضعاف الدنائير اعتيرت الممائلة ولا نظر إلى القيمة.. والخيلة في تمليك 
ع ا م ا : 

ويشتري منه يها أو به الهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايراً. (ولا) يجوز 
ولا يصح (بيع ما ابتاعه) 3 


الخليط ؟؛ ؛ لأنه يؤثر في الوزن مطلقاء فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يُظهرْ به تفاوت في القيمة : 
ضح البيعة ومنه يعلم امتناع بيع القضة بالفضة المتعامل بها الآن لاشتمالها على التحاس. 
قوله: (في شيء منه) أي مما ذكر من الذهب والفضة أ ج. قوله : (والثالث كونه مقبوضاً) . 
اورضحي قا كت الجوالك زد متسر بها قيض لي ليسي يجا تالمح ل 3 : (أو 
التخاير) أو بمعنى الواو. 
قوله: (وعلة الربا الخ) أي حكمته. 50 : 
قررة شيختا العشماوي؛ وإنما كان حكمة لا علة لأن الحكم يدور مع العلة وجوذاً وعدماًء 
والحكمة لا يلزم اطرادها. وعبارة ق ل: لو قال «وحكمة الرباة لكان .أقوم؛ إذ لا ربا؛ في غيرها 
وإذعاك القمبة امن ولعل عزوه لبراءته من عهدته وكذا ما بعدهة فقوله ٠وهي‏ منتفية الخ» : 
مضرٌ أو لا.حاجة إليه: اه بحروقه 0 : (بجوهرية الألمان) أي أعلاها. قوله : (والحيلة في : 
تمليك الربوي) وهي مكروهة بشائر أنواعهاء خلافاً لمن حصر الكراهة في التخلض من ربا ' 
الفضل أأج ٠‏ ومحرمة عند الأئمة الثلاثق» شيخنا. وقال: «في تمليك؟ ولم يقل: في. بيع ؛ لأنه 
لا يتصوّر. ولا حاجة لهذه الحيلة لأنها من أفراد البيوع الجائزة» فتأمل اه ق ل. ومن الحيل 
أن يقرض كل صاحبه ما معه ثم يتواهيا أو يهب الفاضل مالكه. قوله: (أن يبيعه من صاحبه) 
أي لصاحبه. وقوله ١يشتري‏ منه1 أي من صاحيه . وقوله «بها؛ أي بالدراهم. وقوله (أو به؛ أي 
بالعرض . قوله : (بعد التقابض) أي إن كان ما.وقع به:العقد ثانياً هو ما وقع به العقدا قبله» 9 
لا يصح أن يتصرف فيما وقع به العقد ثانياً بجعله ثمناً إلا بعد قبضهء أما إذا وقع العقد ثأنياً ' 
بغير الذي وقع به العقد فإن باع أَوَلاً فلا يشترط فيه التقابض المذكور إن كان غرضاً آخر غير 
الذي أخذه. قوله (ؤلم يتخايرا) أي باللفظ؛ لأن العقذ الثاني إجازة للأول ق.ل» فحينئذ لم 
يكن قاطعاً.لخيار الثاني لأن الثاني بموافقته للأول قطع خيار نفسه لأن التصرف في زمن الخيار 
مع المشتري إجازة. قوله : (ولا بيع ما ابتاعه) أي اث شتراه :وما واقعة على مبيعء وسواء المبيع : 
لعي أ الذي في الم بدليل وك الت ال ل ات ا ل ش 
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ولا الإشراك فيه ولا التولية (حتى يقبضه) سواء كان منقولاً أم عقاراً أذن البائع وقبض الثمن 
أم لا لخبر: ١مَنِ‏ الْقَاعَ طَعَاماً َلآ يَبِيعَهُ حَنّى يَسْتَوفِيهه قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء 
إلا مثله رواه الشيخان. وبيعه للبائع كغيره. فلا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك. 
والإجارة والكتابة والرهن والصداق والهبة والإقراض وجعله عوضاً في نكاح أو خلع أو 


هي عبارة عن المبيع وهو الثمن سيأتي التفصيل فيه بقول الشارح «والثمن المعين الخ“ وبقوله 
«ويجوز الاستبدال الخ؟. والييع ليس بقيد كما سيذكره» وخرج بقوله (ما ابتاعه» زوائده الحادثة 
بعد العقد وقبل القبض فيصح بيعها لعدم ضمانهاء ويمتنع التصرّف بعد القبض أيضاً | إذا كان 
الخيار للبائع أو لهما كما قاله الشوبري وح ل وهذه المسئلة وكذا بيع اللحم بالحيوان وكذا بيع 
الغرر دخيلة في هذا الباب؛ لأن القصد بيان مسائل الربا وهذه ليست منها. 

قوله: (ولا الإشراك فيه ولا التولية) عطفهما على البيع من عطف الخاص لأنهما بيع 
بلفظ خاص. والإشراك بيع بعض المبيع بأن يقول: أشركتك فيه بنصف الثمن» والتولية بيع 
جميع المبيع بمثل الثمن الأول أو بما قام عليه كأن يقول: من اشترى سلعة لآخر وليتك المبيع 
بما اشتريت أو بجميع ما قام علي به. قوله: (أم لا) راجع لهما. قوله: (قال ابن عباس الخ) 
هو قول صحابي وهو لا يستدل به. ويجاب بأنه بلغه بتوقيف من النبي أو أجمع عليه الصحابة» 
فيحتج به. قوله: (ولا أحسب) أي لا أعتقد كل شيء أي من غير الطعام إلا مثله في منع بيعه 
قبل قبضه قياسا عليه . 

والحاصل أن يقال: مال الشخص تحت يد غيره على ثلاثة أقسام: إما أن يكون مضموناً 
بعقد كالمبيع والثمن والمهر تحت يد الزوج فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه إلا فيما استثنى . 
وإما أن يكون مضموناً بغير عقد كالمغصوب والمستام والمعار فيجوز التصرف فيه قبل قبضه. 
وإما غير مضمون بالكلية ولم يتعلق به حق ولا عمل جاز التصرّف فيه قبل قبضه كالمال 
المشترك تحت يد الشريك أو الوكيل أو تحت يد العامل والرهن يعد انفكاكه ونحو ذلك؛ فإن 
تعلق به عمل كالمستأجر عليه من نحو خياط أو قصار أو صباغ أو طحان فإن فرغ ودفع له 
الأجرة صحٌ وإلا فلاء ميداني؟ فليس له تصرّف فيه قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلم 
الأجرة» شرح المنهج. وقوله «وكذا بعده الخ أي إن زادت قيمة الثوب بسبب الصبغ وإلا صح 
تصرفه فيه زيادي . 

قوله: (وبيعه للبائع كغيره) ومحل منع بيع المبيع أو الشمن من البائع أو المشتري إذا لم 
يكن بعين المقابل أو بمثله إن تلف» أو كان في الذمة بأن كان بغير جنس الثمن أو بزيادة أو 
نقص أو تفاوت صفةء وإلا بأن كان بعين المقابل أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة فهو إقالة 
بلفط البيغ فيضح؛ شرح المنهج بإيضاح . . قوله: (والإجارة) إشارة إلى أن البيع في كلام 
المصنف ليس قيداً بل مثله سائر العقود إلا ما استثنى. قوله: (والصداق) أي والتكاح صحيح»: 
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صلح أرسلم أرغيز فلك كابيع؛ ٠‏ فلا يصح بناء على أن العلة في البيع ضعف الملك» 
ويصح الإعتاق لتشوف الشارع | ليه. ونقبل ابن المنذر فيه الإجماع وسواء أكان للبائع حق 
أ الحبس أم لا لقوّته» اا لد يس 0 كالعتق والئمن 
المعين كالمبيع قبل قبضه فيما مر وله التصرّف في ماله وهو في يد غيره. أمانة كوديعة 
ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموررث وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه لتمام 
| ملكه على ذلك» ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه. 


ويرجع لمهر المثل. عبار مره «والصدقة»:بدل الصداق» و هي بأولى فلعلةٍ من تحريف 
ناسغ لثلا يلوم التكرار في قوله «واجعله عوضاً ني تكاح». ويمكر أن صورته لله جعل جعل 'المبيع 
قبل القبض عوضاً عن الضداق في' ذمته فلا يجوز والصداق على حاله بلدمته. .:وصورته: أن 
يجعل لزوجته صداقاً في ذمئه ثم يجعل المبيع قبل قبضه عوضاً عن ذلك الطنداق؛ ؤيكون 
. المعنى: : وجغله عوضاً عن مهر مسمى في نكاح والصداق في الأولى صورته أن يجعل المبينع 
قبل قبضه صداقاً لزوجته فلا تكرار. قوله: (أو غير ذلك) كالعارية. قوله: (فلا يصح) أي قبل 
القبض . قوله: (في البيع) أي في منعه. قوله: (ويصح الإعتاق) أي عن نفسه وؤعن كفارته لا 
عن غيره ولو بلا عوضص. . وعبارة شرح المنهج : ولا يجوز إعتاقه على مال ولا عن كفارة 
الغير. قوله: (وسواء أكان الخ) ينبغي رجوعه لما لا يصح ولما يصح ق ل قوله: (حق 
الحبس) بأن كان الثمن حالاً إولم يقبضه. ويصير المشتري قابضاً للمبيع بالإعتاق والاستيلاد 
والوقف لا بالتزويج. قوله: (والشمن المعين الخ) هذا شروع في مفهوم المتن على وجه 
التفصيل » وسيأتي مقابل المعين في قوله: : ويجوز الاستبدال الخ. قولةٍ: (وله التصرف في ماله 
الخ) بكسر اللام أو فتحها وغلى الثاني» فما موصولة أو موصوفة. قوله: (وهو: في يد غيره) 
2 قوله: (أمانة) ليس بقيد بل مثله المغصوب. والحاصل 
أن ما ضمن ضمان عقد كالمبيع والصداق في يد الزوج لاايصح التصرّف فيه قبل قبضهء وما 
ضمن ضمان يد كمعار ومستام أو.لم يضمن أصلاً كمودع ب يصح التصرّف فيه قبل قبضه. ومعنئن 
ضمان العقد. الضمان بالمقابل إكالمبيع يضمن بالثمن» وضمان اليد الضمان بالبدل الترعي أعني 
المثل في المثلي والقيمة في المتقوم . 
: قوله : (بعد انفكاكه) أوأ قبله بإذن المرتهن. قوله ا در فين 
«قغايان كان اشتراة وقيضة:. أما ان كاد. اتترى عبتا رمات قبل فيه قلسن للوازيد التصرف فيه 
لأن يده كيد مورثه والموروث ليس أمانة» فالتمئيل به فيه نظر. وقد يقال إنه بعذ موت المورّث 
0 يده إعليه . , قوله : : (ولا يصح ببع المسلم فيه) أي.بما لا يتضمن إقالة 

صح. ومثل المسلم فيه المبيع: في الذمة بلفظ البيع» وهذان من المثمن ومثلهما من الثمن 
0 روي ومثلها الأججرة في إبنارة الذمة؛ فهذه المسائل 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الربا رذن 
لا ا ا ل سري77 7 ني 


ويجوز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة» فإن استبدل موافقاً في علة :لربا كدراهم عن 
دنائير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس حذراً من الرباء ولا يشترط تعيينه في العقد 
لأن الصرف على ما في الذمة جائز. ويصح ببع الدين بغير دين لغير من هو عليه كأن باع 
بكر لعمرو مائة له على زيد بماثة كبيعه ممن هؤ عليه كما رجحه في الروضة 


الخمس لا يجوز فيها الاعتياض ولا البيع . والمراد بقوله ٠لا‏ يصح بيع المسلم فيه أي لغير من 
هو عليه؛ أما من هو عليه فيصح بيعه له برأس مال السلم أو بمثله إن تلف فيكون إقالة. وقوله 
«ولا الاعتياض عنه» أي ممن هو عليه» وهذه عادة الفقهاء يعبرون عن البيع لغير من هو عليه 
بالبيع ولمن هو عليه بالاستبدال أو الاعتياض. وهذاء أعني قوله (ولا يصح بيع المسلم؟ فيه 
تعميم في قول المتن: ولا يصح بيع ما ابتاعه الخ فهو من جملة المنطوق» فكان الأولى 
تقديمه على التكلم على المفهوم بقوله: والثمن المعين الخ. 

قوله: (ويجوز الاستبدال) وهو بيع الدين لمن هو عليه. ولا بد من صيغة استبدال أو 
تحوف أي بلفظ صريح كاستبدلت عن الثشمن الذي في ذمتك بكذا مثلاً أو بلفظ كناية 
كاستعوضت عن الثمن الذي في ذمتك بكذا مثلاً. وسواء كان الاستبدال بعين أو بدين منشأ. 
قوله: (عن الثمن) أي الذي لم يشترط قبضه في المجلس» فخرج الربوي ورأس مال السلم 
والثمن النقد» فإن لم يكن نقد أو كانا نقدين فهو ما اتصلت به الباء والمثمن مقابله» شرح 
المنهج . فقوله «والئمن النقد» أي ولو دخلت الباء على غيره كأن قال: بعتك ديناراً بأردبَ 
قمح» فالشمن هو الدينار. قوله: (الثابت) أي بعد اللزوم. قوله: (فإن استبدل الخ) المعتمد أنه 
يشترط القبض مطلقاًء أي ولو في غير متفقي علة الربا كما قاله زي. قوله: (اشترط) لو أخر 
هذا عن بيع الدين لغير من هو عليه لكونه شرطاً فيه كما في متن المنهج لكان أولى . قوله: 
(في المجلس) أي مجلس الاستبدال. قوله: (ولا يشترط تعيينه) أي البدل» اكتفاءً بالقبض في 
المجلس اللازم له تعيينه . وقوله «لأن الصرف» أي العقد الواقع على ما في الذمة جائز. وقال 
بعضهم: قوله «لأن الصرف» أي بيع النقود بعضها ببعض. وعبارة شرح المنهج: كما لو 
تصارفا في الذمة اه. كأن قال: بعتك ديناراً في ذمتي بدينار في ذمتك قال الدميري: وبيع النقد 
بالنقد من جنسه ومن غير جنسه يسمى صرفاً. قال ابن يونس: سمي بذلك لصرف حكمه عن 
أحكام البيع . وعندي أنه مشتق من الصريف وهو الفضةء قال الشاعر: 

بنني غدانةماإنأنتم ذهب ولااصريف ولكن أنتم الخزف 

قوله: (ويصح بيع الدين الخ) ويشترط كون المديون مليعاً مقرّأء وأن يكون الدين حالاً 
مستقرًاً. ويشترط أن يكون غير المسلم فيه كما في شرح م ر. قوله: (كبيعه) أي قياساً على 
بيعه المذكور المتفق عليه: فقوله كما رجحه راجع للأول وهو المعتمد ق ل. وحاصل المعتمد 
أن بيع الدين لغير من هو عليه لا بد فيه من القبض في المجلس مطلقاً سواء اتفقا في علة الريا 
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وإن رجح في المنهاج البطلان. . أما بيع الدين بالدئين فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا 
. للنهي عن بيع الكالىء بالكالىءء وفسر ببيع الدين بالدين وقبض غير منقؤل من أرض 
وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر بأن يمكنه منه البائع 0 : 
اس ل ل اس سس سس سس 
أم اختلفا ليخرج عن بيع الدين بالدين» وأما ب بيع الدين لمن هو عليه فلا ي يشترط القبض .إلا في 
متحدي العلة» آما مخلقها ترط فيه التمرين نقط: قوله: : (وإن رجح في المنهاج البطلان) أي 
لعجزه عن تسليمه؛ لأن ما عين ليس ما في الذمة. قرله: (أما بيع الدين بالدين) أي الثابث 
قبل؛ كأن استبدل عن دينه دين آخر كأن كان له على عمرو دين وزيد له على بكرادين فاستبدلٌ 
ما على عمرو بالدين الذي على بكر.بأن يأخذٍ زيد ما على عمرو وصائحب الدين يأخذ ما على 
بكر. وخرج بقولنا الثابت قبل ؛ بيع الدين بدين منشأ في الذمة لا ثابت قبل» فيجوز بالشرط 
السابق. قوله : (الكالىء بالكالىء) بالهمز كما ضبطه شراح الحديث. فتح الباري لابن حجر 
على البخاري. وهو من الكلاءة وهي الحفظ. ولا شك أن الدين محفوظ فكي انان في 
اسم الفاعل والقياس اسم المفعول؟ وجوابه أنه متأول؛ ومن بجملة ما قيل في تأويله أنه وضع 
الول تريع ال البو ارسي : 0] أي مدفوق» شوبزي. فيكون 

ه: المكلوء أ ي المحفوظ . 

قوله: (وقبض غير منقول) مرتبط بقول المتن احتى يقبضه؛ فكأنٌ سائلاً قال لله: وما 
الذي يحصل به القبض؟ فقال: وقبضن الخ . وحاصل ما ذكر فيه ست صور؛ لأن:قوله #وقبيض 
غير منقول» صادق بالحاضر والغائب لكن كل منهما ليس بيد المشتري» وقوله «وقيض., 
المنقول؛ كذلك» وقوله «ولو كان المبيع تحت يد المشتري؛ فيه صورتان فهذهاستة؛ وبقى 
اس ع لكر لج لكي 006 
يمكن فيه الوصول إليهماء ويمكن فيه النقل أو التخلية» ولا يشترط فيهما نقل ولا تخلية 
بالفعل . ٠‏ وهذا التفصيل إنما هو في القبض المتوقف على ضحة التصرف في المبيع » ٠»‏ فيتوقاف 
ا ا ا 1 في التصرّف إن كان له حق الحبس 
وعلى تفريغ كل من أمتعة غير المشتري وعلى تقدير. كل إن كان مقدراً وعلى مضي زمن من. 

حين الإذن في القبض يمككن فيه الوصول إليه إن كان غائباً بيد المشتري أو بيد غيره: ٠‏ أما القبضص 
الناقل للضمان عن يد البائع إلى يد. المشتري فمداره على استيلاء ء المشتري عليه؛ وعبارة 
البرماري ار 0 وعلى كل إما غائب أو اضر 0 
أربعة؛ وعلى كل إما أن يكون بيد البائع أ و غيره ين اي 
يكون مشغولاً أو غير مشغول» والمشغول إما بأمتعة البائع أو المشتري أو أجنبئ 


قوله: (ونحو ذلك) أي كثمر على شجر قبل أوان الجداد ل 
ابن حجر: فيشترط في قبضه تله . وجعله م ر من غير المنقول مطلقاً.: قوله: (بتخلية لمشتر) 
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ويسلمه المفتاح. وبتفريغه من متاع غير المشتري نظراً للعرف في ذلك وقبض المنقول من 
سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظراً للعرف فيه . ويكفي 
في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول 
| ل ل ل يي 
أي بلفظ يدل على التخلية من البائع إن كان له حق الحبس» ٠‏ كخليت بينك وبينه اه. وإلا 
فيستقل المشتري بقبضهء شوبري. قوله: (ويسلمه المفتاح) أي | إن كان مغلقاً وكان المفتاح 
موجوداً» ولو اشتملت الدار على أماكن لها مفاتيح فلا بد من تسليمها وإن كانت تلك الأماكن 
صغيرة كالخزائن ح ل. قوله : (وبتفريغه) أي إن كان ظرفا في العادة؛ ليخرج ما لو باع شجرة 
على رأسها ثوب مثلاً فلا , يشترط في قبضها قبضها إزالة الثوب عنها. وهذا الشرط معتبر في المنقول 
أيضاً وإن لم يذكره | إلا في السفيئة» ؛ فقوله فيه بنقله أي مع تفريغه من متاع غير المشتري إن كان 
ظرفاً في العادة كالصندوق» فيخرج ما لو باع حيواناً على ظهره متاع فلا ب يشترط في قبضه وضعه 
عنه. قوله: (من متاع غير المشتري) أي وحده. فيشمل متاع البائع وحده أو الأجنبي وحده أو 
متاعهما أو أحدهما مع المشتري . والمراد بأمتعة المشتري ما كان له يد عليها ولو وديعة وإن 
كانت لاجني أ لبا أن كان المشتري سكا اقل اي ؛ وقال أأج: لوك اتوي نه 
تي التفريغ هنا حالاء وبه فارق قبض الأرض المزروعة بالتخلية مع يقاء الزرع. واستشنى 
السبكي الحقير من الأمتعة كالحصير وبعض الماعون» فلا يقدح في التخلية ولو جمعت الأمتعة 
في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبينها حصل القبضس فيما عداه» فإن نقلت منه إلى بيت 
آخر منها خصل القبض في الجميع» اه شرح م ر. قوله: (نظراً للعرف في ذلك) أي في 
القبض» فإنه يرجع إليه في كل ما لا ضابط له لغة ولا شرعاً. قوله: (من سفينة) لو حذنها 
لسلم من تكرارها فيما سيأتي ق ل. قوله: (بنقله) فلو تحولت الدابة مثلاً بنفسها ثم استولى 
عليها المشتري لم يكفف. كل جنم عونع بر انه لا كفي بتله اسان كنقة أي المختري ل ا 
كان ثقيلاً إلا إن وضعه على مكانء فما دام حامله على كتفه لا يحصل القبض المفيد للتصرف 
اه سلطان. قوله: : (مع تفريغ السفينة) وكذا كل ما يعد ظرفاً كصندوق» وقوله #المشحونة 
بالأمتعة أي أمتعة غير المشتري . 


قوله: (ويكفي في قبض الثوب الخ) أي وإن لم يضضعه من يده كالدراهم وكثوب لبسهء 

فهذا قبض لا نقل فيه من مكان البائع فهو مستثنى من النقل» بخلاف غير الخفيف لا بد أن 
يضعه لأنه لا يكون منقولاً إلا إن وضعه في مكان لغير البائع ح ل على المنهج . . فقول الشارح 
#ويكفي الخ» كالتقييد لقوله : وقبض منقول بنقله وقيض الجزء الشائع في المنقول كأن باع 
لعف بطر مشتزكة يناوبين أغذر يليح كلا يان لشريكة: فان ل ,أن قي مقر بال 
القيم والقرار على المشتري وإن جهل أن النصف الآخر لأجنبي؛ لأن ضمان الغصب لا فرق 
فيه بين العلم والجهل كما في شرح م رء بخلاف نصف العقار المشترك لا يحتاج في قبضه إلى 
البجيرمي على الخطيب/ ج7/م١؟‏ 


لحان كناب الببوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الريا 


وإتلاف المشتري المبيع قبض له ؤلو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضموناً وهو 
حاضر ولم يكن للبائع حق الخبس صار مقبوضاً بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق 
الحبس فإنه لا بد من إذنه» ولوأ اشترى الأمتعة مع الدار حقيقة اشترط في قبضها نقلها كما 
لو أفردت» ولو اشترى صبرة ثم اشترئى مكانها لم يكف . والسفينة من المنقولات» كما قاله 
ابن الرفعة» فلا بد من تخويلها وهو ظاهر في الصغيرة وفي الكبيرة في مام تسن به ..أما ' 
الكبيرة في البر فكالعقار فيكفي فيها التخلية لعسر النقل. 


3 شيعه بان ويذ هيه حكني توعلى اللتدول سي بن قوله: (وإتلاف المشتري) أي ' 
المالك وإن لم يباشر الغقد لا وكيله وإن باشرء بل هو كالأجنبي. . وسواء في ذلك أذن له , 
المالك في القبض أم لاء مر. .'وقوله «قبضص1ا أي إن كان الخيار له أؤ لهما وإلا انفسخ البيع » 
وإتلاف الأجنبي له يتخير فيه المشتري بين الفسخ والإجازة» وتلفه بنفسه كإتلاف البائع له 
فيتفسخ به البيع . ومحلف أي مخل كون إتلاف المشتري قبضاً» إذا كان الإتلاف بغير حق» أما 
إتلافه له بحق كيال وقود وكردة والمشتزي الإمام أو نائبه فليس بقبض» شرح المنهج. . ومحله ' 
أيضاً إذا كان أهلاً للقبض» فخرج الصبي فإتلافه غير قبضء .بل عليه البدل ويرد البائع الثمن 
لانفساخ البيع . 'وقد يتقاضّان بأن يكون ما وجب على الصبي من البدل مثل ما وجب على البائع 
للولي» كأن اث شترى ولي الصبي ذيناراً بديئار ووجدت الشروط الثلاثة فإنه بيقع التقاص حيثئذ . 
قوله: (قبض له) وإن جهل أنه المبيعء ٠»‏ كأكل المالك طعامه المغصوب بهبته ضيفا في 
الظاهر للغاصب ولو جاهلاً بأنه طعامه؛ فإن الغاصب يبرأ بذلك م د. قوله: (أو مضموناً) أي 
بأن كان معصوياً أو معاراً؛ وقوله «وهو؛ أي المبيع حاضر. قوله : (صار مقبوضاً) ضعيف» 2 
والمعتمد أنه لا بد من مضيّ زمن يمكن فيه القبضى. وفحل كونه مقبوضاً بنفس |العقد غلى .. 
كلامه إن لم يكن فيه أمتعة وإلاافلا بد من تفريغها بالفعل إن كانت لغير المشتري وإلا فمضي : 
زمنه كما مر اه ق ل وم د. وفي قوله «وإلا فمضي زمنه» نظر» وكذا تضعيف كلام الشارح فيه 
نظر. قوله: (لم يكف) أي لم يكف في قبض الصبرة ة بقاؤها في مكانها بل لا بدامن نقلهاء 
وأما المكان فيحصل قبضه بالعقذ مع التخلية ولا يتوقف على تفريغه لأن:الصبرة ملكه قبل العقد 
على المكان. قوله : (في الضغيرة) أي سواء كانت في البر أو في البحر. قوله: (أما الكبيرة في 
البر الخ) ونقل سم عن م ر أن الكبيرة في البحر التي لا تنجر بالجر كالكبيرة في البر. ب 
السفيئة كل منقول يعد ظرفاً لمأ هو فيهء بخلاف ما لو اشتر ترى دابة وعليها أمتغة لغَيِر المشتري 
لا'يشترط تفريغهاء اه 'سلطان. وحاصل مسثئلة السفينة عندٍ م ر أن الصغيرة ما المنقولات 
سواء كانت في ماء أو لا والكبيرة ليست من المنقولات سواء كانت في ماء أو لا أفتكون مثل 
العقار فيكفي فيها النخلية وتفريقها من أمتعة غير المشتري؛ لان 0 


تسير بهة ضعيف اه. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الربا ٠‏ يكنا 

فروع: للمشتري استقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلاًء وإن حلّ أو كان 
حالاً كله أو بعضه وسلم الحال لمستحقه وشرط في قبض ما بيع مقدراً مع ما مر نحو 
ذرع من كيل ووزن ولو كان لبكر طعام مثلاً مقدر على زيد كعشرة آصع ولعمرو عليه 
مثله فليكتل لنفسه من زيد ثم يكتل لعمرو ليكون القبض والإقباض صحيحين. ويكفي 
استدامته في نحو المكيال. فلو قال بكر لعمرو: اقبض من زيد ما لي عليه لك». ففعل 
فسد القبض له لاتحاد القابض والمقبض» ولكل من العاقدين حبس عوضه حتى يقبض 


قوله: : (فروع) أي أربعة. قوله : (وسلم الحال الخ) فإن لم يسلمه بأن لم يسلم شيئاً منه 
أو سلم بعضه لم يستقل بقبضه. فإن استقل , به لزمه رده لأن البائع يستحق حيسه . قوله: 
(وشرط في قبض ما بيع مقدراً) كأن قال: : بعتك هذه الصيرة كل صاع يدرهم. أو بعتكها بعشرة 
على أنها عشرة آصع . ثم إن اتفقا على كيال مثلاً فذاك» وإلا نصب الحاكم أميئاً يتولاف فلو 
قبض ما ذكر جزافاً لم يصح القبض لكن يدخل المقبوض في ضمانه؛ شرح المنهج؛ أي ضمان 
يد. والمعتمد أنه ضمان عقد م رء ولا منافاة بينهما لأنه ضمان يد إن تلف وخرج مستحقاً 
وضمان عقد إن لم يخرج مستحقا ومن ثم قال ح ل: إنه مضمون ضمان يد وعقد. ويوخذ 
أيضاً من كلام م ر وأجرة الكيال بالنسبة للمبيع على البائع كأجرة إخضاره إلى محل العقد 
وبالنسبة للشمن على المشتري وأجرة نقد الثمن على البائع وأجرة نقد المبيع على المشتري؛ لأن 
القصد إظهار عيب به إن كان ليرده م ر. ولو أخطأ الكيال وما بعده ضمن يخلاف خطأ النقاد 
العارف ولو بأجرة فإنه لا يضمن إذا تعذر الرجوع به على المشتري كما أفتى به م ر؛ لأنه 
مجتهد لكن لا أجرة لهء وقال الإطفيحي: إذا كان النقاد غير أهل يضمن على المعتمد» وأما 
القباني فيضمن لأنه غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوزان والعداد؛ أما لو أخطأ ناقش القبان 
وهو الحديدة فإنه يضمن س ل. واعتمد ع ش على م ر عدم الضمان لأنه غير مباشر. 

فرع :الدلالة غلى البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد؛ ومن ذلك: بعتك مثلاً 
بعشرة سالماًء فيقول: اشتريت؛ لأن معنى قوله #سالماً؛ أن الدلالة عليك فيكون العقد فاسداً 
اه سم على ابن حجر. 

قوله: (مع ما مر) أي النقل في المنقول. قوله: (ووزن») أي وعد. قوله: (ولعمرو عليه) 
أي على بكر. قوله: (فليكتل لنفسه) أي يطلب أن يكال له لا أنه يكيل بنفسه؛ لأنه يلزم عليه 
اتحاد القابض والمقبض. قوله: (فسد القبض له) أي لعمرو. وأما قبضه لبكر فصحيح تبرأ به 
ذمة زيد لإذنه في القبض منه. شرح المنهج. قوله: (لاتحاد القابض والمقبض) أي لو قلنا 
حصلا معاً؛ لأن عمراً يصير قابضاً لنفسه ومقبضاً لها. قوله: (ولكل من العاقدين الخ) أي بثمن 
معين أو في الذمة وهو حال» شرح المنهج. ويدل على هذا قوله بعد: وأما الثمن المؤجل الخ 
فهو مقابل لهذا المقدر. قوله: (حبس عوضه) ويأني فيهما ما يأتي من إجبار الحاكم كلا كما 


٠ ْ 0‏ أكتاب البيوع وغيزها من' أنواع المعاملات/ فضل في الربا 
مقابله إن خاف: فوته بهرب أو غيرهء فإن لم يخف فوته وتنازعا في الابتداء أجبرا إن عين 
الشمن كالمبيع » ٠‏ فإن كان في الذمة أجبر البائع» فإذا سلم أجبر المشتري إن حضر الثمن 
وإلا فإن أعسر به فللبائع الفسج بالفلس وإن أيسرء فإن لم يكن ماله بمسافة القصر ججر 
عليه في أمواله كلها حتى يسلم الثمنء وإن كان ماله بمسافة القصر كان له الفسخ» ؛ فإن 


قرره شيخنا العشماوي . قوله : لأ أفير6 كان ببيعة انير قرله : (وتنازعا في الابتداء) أي فيمن 
يسلم أولاً بأن قال: لا أسلم عوضي حتى يسلمني عوضه؛ شر ح المنهج. والمراد تنازعا بعد 
لزوم العقد؛. وإلا فلا معنى إلنزاع لتمكنهما من الفسخ. قوله : (أجبرا) أي بإلزام الحاكم كلاً 
بإحضار عوضه إليه أو إلى عدل» فإن فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري يبدأ بأيهما شاءء 
اه شرح المنهج . قوله : (إن عين الثمن كالمبيع) أي أو كانا في الذمة. 


قوله: : (فإن كان في الذمة) أي وهو حال كما سيذكره؛ أي والفرض أن المي ممين فيجير. 
البائع ويجيء في المشتري الأزبعة أحوال التي في الشرح» وإذا كان الثمن معيناً والمبيع في 
الذمة فيجبر المشتري ويأتي في البائغ الأحوال الأربعة التي.في الشرح. قولة رن 
رقا ه بتعلق حقه بالذمة. والكلام فيمن باع لنفسه وإلا لم يجبر بل لا يجوز له التسليم حتى. . 

يقبض الثمن الحال» فلا يتأتى هنا إلا إجبارهماء وكذا لو تبايع نائبان عن الغير اه زْ ي. قوله: 
إن حضر الفمن) أي توعه الذي يقب منه إن كان في الذمة قبل قيضله؛ ولا يسمى ثمناً إلا 
مجازاً؛ سلطان. والمراد حضر مجلس العقد أو مجلس الخصومة على المعتمد : ' قوله:. (فإن 
أعسر به) بأن لم يكن له مال يمكنه الوفاء منه غير المبيع بأن كانت قيمته لا تفي بالثمن» وإلا 
ابيع ووفي الثمن منه ح ل. قوله: (فللبائع الفسخ) أي وأخذ المبيع بشرط حجر الخاكم. ٠.‏ وقوله 
'«بالفلس» أي بسبب الفلس وههوا الإعسارء ولا يفسخ إلا إن حجر عليه الحاكم؛ شرح المنهج.٠‏ 
قوله: ا ل و ا قوله: (فإن 
لم يكن ماله بمسافة القصر) بأن كان دونه . 


قوله: (حجر عليه) أي ولا فسخ أي حجر عليه الحاكم؛ وهذا يسمى بالحجر الغزيب إِذ 
يفارق حجر الفلس في أنه لا يرجع فيه بعين المبيع» ولا يتوقف على سؤال غريم ؤلا على فك 
قاض بل ينفك بمجرد التسليخ على :الأوجهء ولا على. نقص ماله عن الوفاء لعذر البائع هنا 
حيث سلم بإجبار الحاكم. ومن ثم لو سلم متبرعاً اعتبر النقص كما في الفلس وفي أنه ينفق 
على ممونه نفقة موسرء ولا يتعدى للحادث» ولا يباع فيه مسكن وخادم لإمكان الوفاء من 
. غيرهماء أي إذا كان في المال سعة؛ ززي. قوله: (في أمواله كلها وإن-كانت ألقً والشمن 
درهماً؛ لثلا يتصرف فيها بما يفوت خق البائع . وقوله «كان له الفسخ». أي وأخذ المبيع لتعذر 
تميل التمن كالإنلاتي. زه دلا كلت الصير إلى إعقبار امال ادرو بلك ودر. خ المنهج. 
قوله : (كان له الفسخ) ولا حجر على:المعتمد. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الريا امن 


صبر فالحجر كما مر. ومحل الحجر في هذا وما قبله إذا لم يكن محجوراً عليه بفلس 
وإلا فلا حجرء وأما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بتأخيره ولو حل 
قبل التسليم فلا حبس أيضاً. 

(ولا) يجوز (بيع اللحم) وما في معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال 
والألية. . (بالحيوان) من جنسه أو بغير جنسه من مأكول؛ كبيع لحم البقر بالضأن وغيره 
كييع لحم ضأن يحمار للنهي عن بيع اللحم بالحيوان. 

أما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه بخلافه قبله. . (ويجوز بيع الذهب بالفضة) 
وعكسه (متفاضلاً) أي زائداً أحدهما على الآخر بشرطين: الأول: كونه (نقداً) أي 
حالاً. والثاني: كونه مقبوضاً بيد كل منهما قبل تفرقهما أو تخايرهما. (وكذا 


قوله: : (فإن صبر فالحجر) أي يضرب عليه لثلا يفوت المال م ر. فتلخص أنه إن فسخ لا 
حجر أو صبرء فالحجر خلافاً لمن توهم نفي الحجر في الصورتين أأج . وهذا معتمد خلافاً 
لمن ضعفه. قوله: (كما مر) أي في أمواله كلها حتى يسلم الثمن. وقوله «ومحل الحجره في 
هذاء أي قوله: فإن صبر فالحجرء وقوله: وما قبله. أي قوله #حجز :عليه في أمواله» قل 
(وآما الشمن المؤجل) مقابل قوله: إن حضر الخ . قوله : (فليس للبائع) ومن ثم كان ليس له أن 
يطالب المشتري برهن ولا ضامن وإن كان غريباً وخاف الفوات ح ل. قوله: (فلا حيس أيضاً) 
هلا حذف هذا وتكون «لو» غاية. 

قوله: (ولا بيع اللحم) خرج به اللبن والبيض فيجوز بيعهما بالحيوان نعم إن كان فيه مثله 
من جنسه كبيع لبن شاة بشاة في ضرعها لبن وبيض دجاجة بدجاجة فيها بيضى لم يصح للرياء 
وكذا بيع حيوان بمثله فيهما لبن كبقرة بمثلها فيهما ذلك أو فيهما بيض كدجاجة بمثلها فيهما ذلك 
فلا يصح. سم مع زيادة أجء ومثله شرح م ر. قال م د: واللحم بسكون الحاء وتحرك» وجمعه 
لحوم ولحمان بالضم ولحام بالكسر. قوله: (بالحيوان) ومنه السمك قبل موته وإن كان فيه حركة 
مذبوح. قوله : (والكبد) الكبد بوزن الكذب واحد الأكباد» ويقال كبد بوزن فلس للتخفيف كما 
يقال للفخذ فخذ بالسكون. وكبد السماء وسطهاء والكَبّد بنتحتين الشدة» ومنه قوله تعالى: «لقد 
خلقنا الإنسان في كبد» [البلد: 4] والكباد بالفمم: وجع الكبد ا ا لكاي 
بضم الكاف فيهما معروفةء ولا تقل كلوة بالكسر؛ والجمع كليات. وقوله «والألية» بفتح 
الهمزة: ألية الشاةء ولا تقل إلية بالكسرء ولا لية. وتثنيتها أليان بغير تاء اه مختار» 0 
الحفني . وجمعها أليات مثل سجدة وسجدات» أه مصباح . 

قوله: : (بخلافه قبله) أي إذا كان جلد مأكول وكان الجلد مما يؤكل غالباً كما في شرح 
المنهج » أما الذي لا يمكن أكله فيصح بيعه بالحيوان ولو قبل الذبغ. قوله: : (أو تخايرهما) أي 
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المطعومات) المتقدم بيانها 7 يجوز بيع الجنس منها) أي المطعومات (بمثله) سواء اتفق 
نوعه أم اختلف (إلا) بثلائة شروط: الأول: م :: كونه (نقدأ) 
والثالث: كونه مقبوضاً بيد كل منهما قبل تفرقهما أو تخايرهما كما مر بيانه في بيع النقد 
بمثله» والممائلة تعتبر في المكيل كيلاً وإن تاوت في الوزن» وفي الموزون وزناً وإن 
تفاوت في الكيل . والمعتبر في كون الشيء ل ادر ا 
عهد رسول الله يل لظهور أنه اطلع على ذلك وا وأقرف وما لم يكن في ذلك العهد أو كان 
وجهل حاله وجرمه كالتمر يراعى فيه عادة بلد البيع» » فإن كان أكبر منه فالوزن ‏ ولو باع 
جزافاً نقداً أو طعاماً بجنسه تخميداً لم يصح البيع وإن خرجا سواء للجهل:بالممائلة عند 
البيع . وهذا معنى قول الأصحاب:الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. وتعتبر الممائلة 
للربويٌ حال الكمال» فتعثير في الثمار والحبوب وقت الجفاف وتنقيتهاء قلا يباع رطب 
المطعومات برطبها بفتح الراء فيهما. ولا بجافها إذا كانت من جنس إلا في مسألة 
العراياء ولا تكفي ممائلة الدقيق, والسويق والخبز بل تعتبر الممائلة في الحبوب حباً وفي 
افد حك وك لشف ل مقا ل الل 


إلزامهما العقد. و«أو» بمعنى .الواو. قوله: (الحجاز) بكسر الحاء المهملة» والمراد به مكة 
والمديئة واليمامة وقراها. 07 : (في عهد رسول الله لِخ) أي حياتهء فلو أحدث الناس خلافه 
فلا اعتبار به. وقوله: وجهل حاله أو كان ولم يكن بالحجاز أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء 
أو لم يستعملا» وقوله «كالتمر» أي أو دونه. قوله : (يراعى فيه عادة بلد المبيع) أي حالة البيع» 
فإن اختلفت اعتبر فيه الأغلب» فإن اختلف الأغلب ألحق بالأكثر شبهاً ٠»‏ فإن لم يوجد أي 
الأكثر شبهاً جاز فيه الكيل والوزن شرح م ر. . قوله: (فإن كان أكبر منه) كجوز وبيض. وقوله 
«فالوزن» إذ لم يعهد الكيل, أبالحجاز فيما هو أكبر منه» شرح المنهج. قوله: (جزافاً) بتثليث 
الجيم م ر» بورع سمه ل ب نان فسن داك 
مالك: 
# اه الفعالوالمفاعلةة) * 

قوله: (تخمينا) أشار به إلى أنه لو باع جزافاً بغير تخمين كان أولى بالبطلان» دميري. 

قوله: (ولا تكفي مماثلة الدقيق) للجهل بالممائلة بتفاوت الدقيق في النعومة والخشونة 
والخبز في تأثير الناره ويجوز بيع ذلك بالنخالة لأنها ليست ربوية؛ شرح المنهج. والسويق.هو 
دقيق الشعير المحمص» وفي المصباح: : السويق ما يعمل من الحنطة والشعير: قوله: (حباً أو 
دهناً) أي أو كسباً خالصاً من نحو ملح ودهن. وحاصل مسئلة السمسم وما اتخذ منه أن 
السمسم والشيرج والكسب الخالص يباع كل منها بمثلهء وكذا الشيرج بالكسب الخالص من 
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خل عنب ورطب أو عصير ذلك» وفي اللبن لبنأ أو سمئاً خالصاً مصفى بشمس أو تار 
فيجوز يبع بعضه ببعض وزناً وإن كان مائعاً على النصء فلا تكفي مماثلة ما أثرت فيه 
النار بالطبخ أو القلي أو الشي ولا يضرّ تأثير تمييز كالعسل والسمن. (ويجوز بيع 

الجنس منها) أي المطعومات (بغيره) كالحنطة بالشعير (متفاضلاً) بشرطين: ا 
(نقداً) أي حالاً. والثاني: كونه مقبوضاً بيد كل منهما قبل تفرّقهماء أو قبل تخايرهما. 
(ولا يجوز بيع الغرر) وهو غير المعلوم للنهي عنهء ولا يشترط العلم به من كل وجه بل 
يشترط العلم يعين المببع وقدره وصفتهء فلا يصح بيع الغائب إلا إذا كان رآه قبل العقد 
وهو مما لا يتغير غالباً كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحو ذلك كما مرت 
الإشارة إليه في الفصل قبل هذا. وتعتبر رؤية كل شيء بما يليق به؛ ففي الكتاب لا بد 


الدهن ولو مع التفاضل» ويمتنع بيع السمسم بالشيرج وبالطحينة وبالكسب وإن لم يكن فيه 
دهنية ؛ لان الشيء لا يباع بما اتخذ منهء ولا يصح بيع الطحينة بمثلها ولا بكسب ولا بالشيرج 
لاشتمالها عليهما. فصوره عشرة: أربعة صحيحة وستة باطلة؛ كما كما يؤخذ من الشراح ؛ سم على 
حج. لين ل اجن بيزد امقر كلد بن على ع رامن المصناح. قوله: (وني 
اللبن) أي في ماهية هذا الجنس المشتمل على لبن وغيره شرح م رء أي ليناسب قوله بعد: لبناً 
أو سمنء أي حال كون اللبن باقياً لبناً بحاله أو صائراً سمناً. قرله: : (فيجوز بيع بعضه) أي 
السمن. قوله: (وإن كان مائعاً) المعتمد أن المعتير في السمن الوزن إن كان جامداً والكيل إن 
كان مائعاًء والمعتبر في اللبن الكيل مطلقاً سواء الحليب وغيره ما لم يغل بالثار؛ ؛ شرح المنهج 
ملخصاً ومثله شرح م ر. قوله: (بالطبخ) كاللحمء والقلي كالسمسمء والشيّ كالبيض. قوله: 
(كالعسل والسمن) ميزا بالنار عن الشمع واللبن» فيباع بعض كل منهما ببعض حينئذ لأن نار 
التمبيز لطيفة» أما قبل التمييز فلا يجوز ذلك للجهل بالممائلة؛ شرح المنهج . وفارق بيع التمر 
ببعضه وفيه نواة بأن النوى غير مقصود. بخلاف الشمع ف في العسل فاجتماعهما مفض للجهالة 
شرح م ر. والعسل يذكر ويؤنث»؛ والمراد به عسل النحل وما يطلق عليه عسل من السكر 
وغيره مجاز ويجوز بيعه بعسل النحل متفاضلاً اه دميري . 

فائدة: سمن البقر إذا شرب نفع من شرب السم القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب كما 
قاله الشيخ عبد البرّ. 

قوله 20000 «أو» , بمعنى الواو ليوافق المعتمد كما تقدم؛ وهذا ما في غالب 
التبخخ الصحاع ما ف.رمضس التيخ من:[سجاا الت تصليم. قوله: (ولا يجوز بيع الغرر) أي 
البيع المشتمل على الغرر أو بيع ما فيه الغرر. قوله: (بعين المبيع) أي في المعين. وقوله 
«وقدره وصفته» فيما في الذمة» فالواو بمعنى «أو». قوله: (وتعتبر الرؤية كل شيء الخ) الأولى 
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من رؤيته ورقة وزقة وفي الورق البياض رؤية جميع الطاقات» وفي الدار لا يد من رؤية 
البيوت والسقوف والسطوح والجدران: والمستحمّ والبالوعة وكذا رؤية الظريق كما في 
المجموع . وفي البستان رؤية أشجازه ومجرى مائه وكذا يشترط زؤية الماء الذي تدور يه 
الرحى خلاقاً لابن المقري لاختلاف الغرض .. ولا يشترط رؤية.أساس جدران البستات» 
ولا رؤية عروق الأشجار ؤنحوهماء ويشترط رؤية الأرض“في ذلك ونحلوهء ولو رأى 
آلة بناء الحمام وأرضها قبل بناتها لم يكف عن.رؤية كما لا يكفي في التمر رؤيته رطب 
كما لو رأى سخلة أو صبياً فكهلاً لا يصح بيعهما بلا رؤية أخوى. ود يشترط في الرقيق 
ذكراً كان أو غيرة رؤية ما سوى العورة لا اللسان والأسنان» وبشحرط في الداية رؤيتها 
كلها حتى شعرهاء فيجب أرفع السرج والإكاف: ولا ب يشترط إجراؤها ليعرف سيرهاء ولا 

يشترط في الدابة رؤية اللسان والأسنان؛ ويث يشترط. في. الثوب نشره ليرى الجميع. ولو لم 
ينشر مثله إلا عند القطع؛ ويشترط في الثوب رؤية وجهي ما يختلف منه كأن يكؤن 
صفيقاً كديباج منقش ويُسطء' بخلاف ما لا يختلف وجهاه ككرباس فتكفي رؤية 
أحدهما. ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء وزئي 5 قبل البيع للنهي عنه 
ولعدم رؤيته . ولا يصح بيع الصوف قبل الجز أو التذكية لاختلاطه بالخاوث + فإن قيض 


كر لاقي قزوط الميع علد العلام على الغلم به جما في المنيح وغيره: ٠.‏ قوله رو لوق 
البياض) أي ذي البياض» والمراد به الذي لم يكتب فيه فيشمل الأصفر وغيزه. قوله: (من رؤية 
البيوت) داخلها وخارجها .. قوله: (عروق الأشجار) أي جذورها ونحوها كؤرقها مثلاً. قوله: 
(سخلة) أي شاة صغيرة . . قوله : (ويشخر. ط في الرقيق الخ) وظاهر ذلك اعتبار رؤية باطن قدم 
الرقيق وحأفر الدابة وهو ماءقاله بعضهم؛ لكن الأوجه ما قاله غيره.من عدم اعتبار ذلك» وبه 
أفتى بعض شيوخنا في الام ومثلها غيرها كما هو ظاهر من . قوله : '(لا اللسان والأسنان) وكذا 
باطن القدم. وكذا حافر باطن الدابة فلا ب يشترط رؤيتهما كما في شرح م رء خلافاً لظاهر كلام 
الشارح. ولو قال «واللسأن الخ» لكان أخصر وأظهرء فيكون معطوفاً على العورة؛ لكنه يوهم 
أنه معطوف: على ما من عطفف: الخاض على .العام فيوهم اشتراط رؤيتهما فما صنعه أولى. ' 


قوله: (ويشترط في الدابة) لو أسقط لفظ «نشترط؟ وقال: في الدائة الخ: بجعله معطوفاً 
على ما قبله لكان أخصر لكن قصده الإيضاح. قوله: (والإكاف) بكسر الهمزة؛ وهو ما تحت 
البرذعة. قوله: (ولا يشترط في الدابة رؤية الخ) لو قال بعد قوله المتقدّم: حتئ شعرها ما عدا 
اللسان والأسئان» لاستغئئ عن ذكر ذلك وكان أنخصر. قوله: (ككرباس) ثوب من القطن 
الأبيض كما في القاموس؟ لكن مراد الفقهاء أعمّ من ذلك. قوله: (فيكفي رؤؤية أحدهما) أي 
الوجهين. قوله: (قبل الجر أو التذكية) هي عبارة الروض.. قَالٍ شيخ الإسلام: «أو؛ في كلام 
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قطعة وقال: «بعتك هذه4 صح. ولا يصح بيع مسك مختلط بغيره لجهل المقصود كنحو 
لبن مخلوط بنحو ماءء نعم إن كان معجوناً بغيره كالغالية والند صح لأن المقصود 
جميعهما لا المسك وحدهء ولو باع المسك في فأرته لم يصح. ولو فتح رأسها كاللحم 
في الجلد فإن. رآها فارغة ثم ملئت مسكاً لم يره ثم رأى أعلاه من رأسها أو رآه خارجها 
ثم اشتراه بعد رذه إليها جاز. 

[فصل: في احكام الخيارا 


ولما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده» شرع في لزومه وجوازه وذلك يسبب 
الخيار والأصل في البيع اللزوم لأن القصد منه نقل الملك وقضية الملك التصرف 


المصنف بمعتى الواو وبها عبر في نسخة اه مرحومي. أي لأن عدم صحة بيع الصوف مشروط 
بشرطين أن يكون قبل الجز وأن يكون قبل التذكية. أما بعد جزه فيجوز وكذا بعد التذكية؛ لأنه 
لا يزيد بعدها فلا يخلط بحادث» وهذا يؤخذ من تعليل الشرح. قوله: (اختلط بغيره» أي لا 
على وجه التركيب بدليل ما بعده. مرحومي. قوله: (بنحو لبن مخلوط) مثله بيع اللحم بعظمه 
.. وبيع الطحينة والقشطة ونحو ذلك ولو بالدراهم» فإنه باطل مطلقاً للجهل بأحد المقصودين فيه؛ 
قاله شيخنا قياساً على ما قاله السبكي من بطلان بيع اللبن المشوب بالماء ولو بالدراهم كما نقله 
عن ابن قاسم والرملي. وخالف شيخنا ع ش فاعتمد الصحة» وحينئذ فيحتاج للفرق بينها وبين 
اللبن المشوب بالماء فتأمل» اه برماوي. والفرق أن الماء أجنبي من اللبن بخلاف الشيرج مع 
الكسب واللبن مع القشطة» وكذا السمن معهاء والعظم مع اللحمء فإنها ليست أجنبية؛ فهو 
قياس مع الفارق. قوله: (كالغالية) نوع من الطيب مركب من مسك وعنير ومعهما دهن أو عود 
وكافورء شرح م ر. قوله: (والند) بفتح النونء مركب من مسك وعنبر وعود شرح م ر. قوله: 
(في فأرته) بالهمز وتركه» وفأرة البيت بالهمز لا غيرء وفارة النجار بالألف لا غير. قال 
الشاعر: 7 
وفأرة البيتاهمزنهايافتى | همزاوإبدالا لغيرأئبنا 

قوله: (شرع في لزومه) والحاصل أن البيع ينحصر في خمسة أطراف: الطرف الأول: 
فى صحته وفساده. الطرف الثانى: فى جوازه ولزومه. الطرف الثالث: في حكمه قبل القبض 
ويعده . الطرف الرابع: في ألفاظ تتأثر بالقرائن. الطرف الخامس: في التحالف ومعاملة الرقيق؛ 
زيادي. وقؤله «تتأئر بالقرائن» أي وتستتبع غير مسماها كبعتك الأرض فإنه يدخل ما فيها من 
الشجرء إذ مسمى الشجر غير مسمى الأرض. قوله: (وذلك) أي الجواز. قوله: (والأصل في 
البيع اللزوم) أي وضعه اللزوم؛ بدليل قوله «إلا أن الشارع الخ؛ أي فالخيار عارضء. لكن خيار 
المجلس صرر كاللازم بدليل بطلان العقد بنفيه. قوله: (لأن القصد منه) أي شرعاً وعقلاً وقوله 
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وكلاهما فرع اللزوم» إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين وهو أنوعان: خيار 
تشة وخيار نقيصة. فخيار التشهي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيازهما وشهرتهما من غير 
توقف على فوات أمر في انمبيع وسببه المجلس أو الشرط. وقد بدأ بالسِنِب الأوّل من. 
التوع الأول : (والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا) ببدنهما عن ان العقد أو يمختارا لزدم 
العقد كقولهما: تخايرناء ' 


التصرف أي حل التضرف. وقوله «وكلاهما. فرع اللزوم» أي عقلاً. وفي كون نقل الملك فرع 
اللزوم نظر لأنه يوجد مع ثبوات الخيار للمشتريء إلا أن يقال المراد نقل الملك: التام أي الذي 
لا فسخ بعده كما قرّره شيخنا العشماوي. قوله: (إلا أن الشارع الخ) :استغناء من قؤله:: والأصل 
في البيع اللزوم» فجاء الشرع مخالفاً لمقتضى العقل . قوله: (خيار: نشة) من إضافة المسبب 
اللي اي ارسي التهره والخيرة» وهذا ظاهر في خيار الشرظ . أما خيار المجلس فيثبت 
قهراً. ويجاب بأن المراد ما يثبت أصله بالشهوة وهو خيار الشرط أو دوامه واستمراره, في خيار 
المجلس فإنه باختيارهماء أو أن' الموصوف بالشهوة هو أثره من الفسخ والإجازة؟ وهذا التقدير 
يجري في قوله: ما يتعاطاه الخ. قوله: (نقيصة) أي عيب. قوله: (ما يتعاطاه المتعاقدان) أي 
يتعاطيا نفسه وأئره كخيار الشرط ويتعاطيا أثره في خيار المجلس . قوله: (باختيارهما) كيف هذا 

مع أن خيار المجلس 'يثبت بت قإرأ حتى أو نقياه بطل العقد؟ وأجيب بأ معنى بكونا باختايهما أن 1 
استمراره باختيارهما أو أن ] ثره من الفسخ والإجازة باختيارهماء ويدل عليه. قول الشارح: :ما 
يتعاطاه الخ. قوله : (أو الشرط) أو مائعة خلرٌ فتجوّز الجمع . قوله: (بقوله) أي في قؤله متعلق 
ببدأء فسقط ما يقال إن في كلامه تعلق جر. في جر بمعنى واحد بعامل واحد. ٠‏ 


قوله : (والمتبايعان الخ) تثنية متبايع بمعنى بائعء والمراد البائع والمشترئ فهو تغليب. 
وقوله «بالخيار» أي ملتبسان وموصوفان به والخيار اسم مصدر من الاختيار بمغنى طلب خير 
الأمرين. قوله: (ما لم يتفرّقا) «ما» مصدرية ظرفية؛ أي مدة عدم تفرّقهماء والتثنية ليست قيداً 
بل متى فارق أحدهما مختارا انقطع خيارهماء بخلاف اختيار اللزوم فإنه لا ينقطع إلا خيار من 
اختار لزوم العقد . وقوله اما لم يتفرّقاة ويزاد أو «يختارا لزوم العقد :أو أحدهما» فيكؤن المتن 
ناقصاء أي ولو كان التفرّقانسياناً أو جهلاً. . وخرج بالبدن فرقة الروح والعقل» فلا يسقط 
الخيار بما ذكر بل يخلف العاقد وارثه أو وليه كما يأتي في قوله: ولو مات أخدهما الخ كما 
قرّره شيخنا العشماوي. وخرج أيضاً تغرقهما بالمكان» كأن جعل المكان مكانين بإرخاء ساتر 
بينهما أو دخل أحدهما في نإموسية والآخر خارجها وكل منهما في مكان العقد؛ أو كأن جِعْل 
بينهما جدار فى وسط ذلك إلمكان. قوله: (ببدنهما) أو بدن أحدهما ولو ناسياً أو جاملاً ام 
سلطان". قوله: (عن مجلس العقد) المراد الحالة الني.كانا عليها بحالة العقد من جلوس أو قيام 
أو اضطجاع أو مشيء فمتى إنفصلا عنها عرفاً لزم البيع . 
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فلو اختار أحدهما لزومه سقط حقه من الخيار وبقي الحق فيه للآخر لما روى الشيخان 
أنه يك قال: «البيعَانٍ بالخار ما لَمْ يَتفرَقاه”"' أَز يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلآحَرٍ اخْمَر ويثبت خيار 
المجلس في كل ببع 


قوله: (فلو اختار أحدهما) مفهوم قوله: أو يختارا. توله: (وبقي الحق فيه للآخر) أي 
ويستمر إلى المفارقة أو الاختيار أيضاً. ولو اختار أحدهما لزوم البيع والآخر فسخه قدم الفسخ 
وإن تأخر عن الإجازة؛ لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة 
لأصالتهاء شرح المنهج. قوله: (لما روى الشيخان) دليل للمتن. قوله: (البيعان) تثنية بيع 
بمعنى بائع» ويطلق على كل من العاقدين أنه بائع كما في كتب اللغةء أخذاً من الحديث؛ لأن 
المشتري كأنه باع الثمن للآخرء لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر منه إلى الذهن باذل السلعة فيكون 
فيه تغليب على هذا وعلى الأوّل لا تغليب. وظاهر الحديث أن خيارهما ينقطع إذا قال أحدهما 
للآخر اخترء .مع أنه لا ينقطع إلا خيار القائل فقط ويبقى الخيار للآخر. قوله: (أو يقول) 
منصوب بتقدير: إلا أن» وإلى أنء ولو كان معطوفاً لجرمه فقال: أو يقل؛ قاله النووي. 
والأولى أن يقول منصوب بأن مضمرة وأو بمعتى إلا أو إلى. قال البرلسي: المعنى على 
العطف أن الخيار ثابت لهما فى مذّة انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر اختر» 
فيقتضي ثبوته في الحالة الأولى وإن انتفت الحالة الثانية بأن قال أحدهما للآخر: اختر» وثبوته 
في الثانية وإن انتفت الأولى بأن تفرقا. ويتخلص منهما يما ذكر وهو نصبه بأن وأو بمعنى إلا أو 
إلى » وهذا بالنسبة إلى أصل وضع اللغة وهو أن أو بعد النفي لانتفاء أحد الأمرين كما قاله 
الرضى» وأما بالنظر لاستعمال اللغة وهو أن أو بعد النفي لانتفاء الأمرين كما في قوله تعالى: 
«ولا تطع منهم آئماً أو كفوراًة [الإنسان: 4؟] أي ولا كفوراًء فالعطف هنا ظاهر؛ لكن ربما 
يتوهم أن العطف جار على أصل الوضع فما قاله النووي قاطع لذلك سم ملخصاً. وقوله 
«استعمال اللغة» أي استعمال أهل اللغة لأنهم توسعوا في الاستعمال. 


قوله: (في كل بيع) أي في كل ما يسمى بيعاً كما يأتي. وضبطه بعضهم بقوله: يغبت 
خيار المجلس في كل معارضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري 
ولا جارية مجرى الرخص اه ق ل. والمحضة هي التي تفسد بفساد المقابل» وقوله «واقعة 
على العين؛ أي أو على منفعة بلفظ البيع كبيع حق وضع خشبة على جدار حاره» فخرج 
بالمعارضة الهبة والإبراء وصلح الحطيطة لأنه في الدين إبراء وفي العين هبة» وبالمحضة النكاح 
والخلع فإنهما لا يفسدان يفساد المقابل بخلاف البيع» وبالواقعة على العين الإجارة» وبلازمة 
من الجانبين الشركة والقراض والرهن والكتابة؛ لأن الأولين جائزان من الجانبين والأخيرين من 
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وإن استغقب عتقاً كشراء بعضه وذلك كربو وسلم وتولية وتشريك لا.في بيع عبد منه 
ولا في بيع ضمني لأن مقصودهما العتق» ولا في قسمة غير رد ولا في رد ولا فني 
حوالة» ولا في إبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة بلا ثواب ونحو ذلك مما لا يسمى بيعاً 
لأن الخبر إنما ورد في البيع. أما الهبة بثواب فإنها بيع فيثبت فيها الخيار على المعتمد 


جانب واحد ولا معنى لثبوبٌالخيار فيما هو جائز. ولو من جانبء :وبقوله اليش فيها تملك 
قهري» الشفعة؛ وبما بعده الحوالة. وانظر بيع العبد نفسه والبيع الضمني يخرجان بأيّ قيد؟ 
والظاهر خروجهما بالأخير. قوله : (وإن استعقب عتقاً) أي بالنسنبة للبائع لا للمشتري» 
مدابغي. وقوله «لا للمشتريا" هذا إن قلنا إن الملك في زمن الخيار للمشتري وحدهء أما إن 
٠‏ قلنا إن الملك في زمن الخياز موقوف أو قلنا إنه للبائع وحده فإن الخيار لهما؛ والصحيح أنه 
أي العتق موقوف على الأقوال الثلاثة ثة لا يغتق العبذٍ حتى يلزم البيع مبن جهة البائع» قال أاج: 
قوله «وإن استعقب عتقأ» أي فلا يحكم بعتقه حتى ينقطع خيارهما: أو خيار البائع فقطء اه 

سم. أي فيتبين عتقه من حين الشراء كما قاله سم أيضاً. وقوله «خيارهما» فيكون الخيار 
للحنتري بين الفسخ بالا نكيل عاد اباقع ' ومتى الاج كسان لكريم اه 
والغاية للرد. 


قوله : الوذلك) أي ما يكبت فيه الخيار. قوله : (كربوي) أي لأن القصد' من ثبو الخيار 
التشهيء فلا يقال هما أي الارغياة ني الدبوي منماوزان ناد أحتية حت رديت الخرار جلها 
على أنه قد يكون أحدهما أحسن بالنعومة والخشونة مثلاً. قوله : (لا في بيع عبد منه) أي من 
العبد أي له بأن يببعه بشمن في ذمته . وهذه والتي بعدها في معنى الاستثناء اء من قوله.«في كل 
بيع فكأنه قال «إلا في كذا».. . وقوله اولا في قسمة' مفهوم قوله «بيع» يشير لذلك قول الشارح 
الآتي مما لا يسمى بيعاً. قؤله : (ولا في قسمة غير رة) أي من إفراز وتعديل» فصورة الإفراز 
أن يكون :بينهما أرض 'متساوية الأجزاء. شركة فقسماها فلا خيار فيها . وصورة التغديل أن يكون 
بينهما أرض شركة والأرض فيها تفاوت فيأخذ أحدهما ثلثاً والآخر ثلثين بالتعنديل فلا خيار 
أيضاً. وأما :قسمة الرد كأن يكون بأجد الجانبين بثر أو بستان فيجعل للآخر في أمقابلته دراهم 
قفيها الخيار. لأنها معاوضة :مجضة فتأمل . والحاصل أن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة 
وقيمة فهو إفراز» وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر ولم تتساو الأنصباء فالتعديل وإلا فالردا. 
قوله: (ولا في حوالة) وإن جلت بيعاً لعدم تبادرها منه. قوله: (وصلح حطيطة).بأن صالح من 
الشيء ٠‏ المدعي به على بعضه وهو إبراء إن كان في دين وهبة إن كان.في عين» فهو من عطف 
٠‏ العام على الخاص ٠‏ أو أراد بالإبراء السابق ما ليس بصلحء ». اه سم. وأما صلح المعاوضة كأن 
يصالحه من دار بعبد فيثبت فيه خياز المجلس لأنه بيع . قرله : (ونكاح) أي لأنه؛ عقد معاوضة 
غير محضة .. قوله: (ونحو ذلك) كالهدية والصدقة: قوله: (اما الهبة بثواب» أي عوض. 
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خلافاً لما جرى عليه في المنهاج» ويعتبر في التفرق الغرف فما يعذه الناس تفرقاً يلزم به 
العقد وما لا فلا لأن ما ليس له حد شرعاً ولا لغة يرجع فيه إلى العرف» فلو قاما 
وتماشيا منازل دام خيارهما كما لو طال مكثهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام أو عرضاً 
عما يتعلق بالعقد. وكان ابن عمر راوي الخبر إذا ابتاع شيئا فارق صاحبهء فلو كانا في 
دار كبيرة فالتفرق فيها بالخروج من البيت إلى الصحن. أو من الصحن إلى الصفة» أو 
البيت. وإن كانا في سوق أو صحراء فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلاً ولو 
لم يبعد عن سماع خطابه. وإن كانا في سفينة أو دار صغيرة فبخروج أحدهما منهاء ولو 
تناديا بالببع من بعد ثبت لهما الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه» فإن فارقه ووصل 
إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عدّ تفرقا بطل خيارهماء 


قوله: (ويعتبر في التفرق) ويشترط أن يكون التفرق اختيارياًء بخلاف ما لو أكره أحدهما 
على التفرق فلا ينقطع خياره. وأما الآخر فإن منع من الخروج معه بقي خياره أيضاً وإلا فلاء 
نعم إن كان الإكراه بحق كما إذا غصب أحدهما موضع العقد فأكره على الخروج منه فظاهر 
انقطاع خيار الآخرء نعم إن خرج معه بحيث يعدّان مجتمعين فظاهر بقاء خيارهما سم أاج. 
ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خياره كالهاربٍ وإن لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه من 
الفسخ بالقول من كون الهارب فارق مختارأء شرح المنهج. قوله: (حد) أي ضابط. قوله: 
(فلو قاما الخ) تفريع على قول المتن: ما لم يتفرقا. وعبارة متن المنهج: فيبقى ولو طال 
مكثهما أو تماشيا منازل. قوله: (كما لو طال مكثهما) وإن بني جدار حائل بينهما ولو بأمرهما 
أو بفعلهماء ق ل وسم. قوله: (وإن زادت المدة) ولو سنين. قوله: (وكان ابن عمر الخ) فيه 
رد على من زعم نسخه لعمل أهل المدينة بخلافه؛ لأن جل عملهم لا يثبت به نسخ كما مر في 
الأصول؛ خصوصاً وابن عمر من أجلهم كان يعمل به ش م ر وحجر أج؛ أي لأنهم 
مجتهدون. ونسخ النص لا يحصل بالاجتهاد وإنما ينسخه نص آخر. قوله: (فلو كانا) تفريع 
على قوله: ويعتبر في التفرق العرف. قوله: (في دار كبيرة) ومثلها السفينة الكبيرة. قوله: 
(بالخروج من البيت) أي كقاعة مثلاً. قوله: (إلى الصحن) الصحن كناية عن قعر الدارء 
والصفة كناية عن مصطبة عالية فيها. قوله: (فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره) ومثل ذلك ما إذا 
رجع القهقرىء فقوله «فبآن يولي الخ" ليس بقيدء وهو جري على الغالب. قوله: (ويمشي 
قليلاً) أي بقدر ما بين الصفين في الصلاة وهو ثلاثة أذرع كما نقله ح ل عن الأنوار» ومثله م ر 
وق ل على الجلال. قوله: (وإن كانا في سفينة) أي صغيرة بأن تنجرٌ بجرّه عادة؛ لأن الكبيرة 
كالدار الكبيرة ق لغ فقوله «صغيرة» راجع لكل من السفيئة والدار. قوله: (فإن فارقه) أي ولو 
إلى جهة صاحبه على المعتمد م د. 
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ولو مات أحدهما في المجلس أو جِنّ أو أغمي عليه انتقل' الخيار في الأولى إلنى الوارث 
ولو عاماً» وفي الثانية والثالثة إلى الولي من حاكم أو غيره؛ ولو أجاز الوارث أو فسخ 
: حل علعدييه جا برزاي انل رجام على أذ مرا كال امررنة انا يانه 013 يا 
ضحء ولو اشتر ى الولي لطفله شيئاً فبلغ رشيداً قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار كما في 
البحرء ويبقى للولي على الأوجه من وجهين حكاهما في البحر.وأجراهما في خيار 
الشرط . 


ثم شرع في السبب الثاني من النيع الأول بقوله: (ولهما) أي المتعاقدين (أن 
يشرطا الخيار) لهما أو لأحدهماء سواء أشرطا إيقاع أثره منهما أو من أحدهما أم من . 
أجنبي كالعبد المبيع» ا ع من اثنين مثلاء وليس لشارطه 


قوله : (ولو مات أحدعما |لخ) ميحترز قر قيما تقدم ييدهنا قوله : (إلى الوارث) أي 
زإن تعدد فيثبت لكل منهم ولا يبطل خيار أحد منهم إلا بمفارقة جميعهم مجلس العلم , 
. بالموت» ولو فسخ بعضهم وأجاز الباقون قدم الفسخ سم؛ أي لأن-الخيار إنما شرع للتمكن 
من الفسخء وظاهره أنه يقدم الفسخ ولو كان البعض الفاسخ أقل. من المجيز ولو واحداء 
فتأمل. قوله: (ولو عاماً) أي وهو الإمام.. قوله: (وفي الثانية الخ) ظاهره أنه لا تنتظر إفاقته وإن 
لم تطل مدته ولم ييأس من إفاقته م د؛ لكن المعتمد في صورة الإغماء أنه لا ينتقل. إلى الولي 
أو غيره إلا إن طالت المدة أو أيس من إفاقته؛ فإن قصرت المدة بأن كانت ثلاثة أيام انتظرت 
إفاقته ولا ينتقل الخيار إلى الولي؛ قال الحلبي: ولو أفاق المجنون أو المغمى عليْه في أثناء 
المجلس عاد له الخيار. قوله : (نفذ ذلك) أي ما ذكر من الفسخ أو الإجازة. قوله: (ولهما) أي 
المتعاقدين أي أو أحدهما مع موافقة الآخر له. وأما إذا قال أحدهما: بشرط الخيارء فقال 
الآخر: لا أث شترط الخيار أصلاً؛ فلا يصح العقد إذا كان ذلك في صلب العقد: قوله: (لهما) 
متعلق بيشرطا أو بالخياز. وكان ينبغي أن يزيد: أو لأجنبي. قوله: (سواء أشرطا إيقاع أثره 
الخ) وهو الإجازة أو الفسخ . وظاهر عبارة الشارح أن من شرط إيقاع الأثر منه غير من شرط له 
الخيار» وهي عبارة شيخ الإسلام وتبعه الشارح . قال مشايخنا: وهي طريقة ضعيفة لم يسبقه 
أحد إليهاء والمعتمد أن من شرط إيقاع الأثر منه هو المشروط له الخيار في المعنى سواء 
أشرطا إيقاع أثره منهما أو من أحدهماء فلا تعدد لأنه يلزم من اث شتراط الخيار اشتراط إيقاع 
الأثر إذ هو ثمرته م د. قوله: (أم من أجنبي) أي مكلف اه م ر. قوله: (وليس لشارطه) أي 
وقوع الأثر.' فالضمير راجع للأثْر لأنه الذي يجوز شرطة للأجنبي على هذه الطريقة. وقوله 
«خيار» أي إيقاع أثر خيارء وإلا. فالخياز له اتفاقاً؛ وإنما المنقول عنه أثره كما ذكره ق ل. وفي . 
فتاوى ابن حجر: وسئل عمن شرط الخيار لأجنبي» هل يقال إنه من قبيل التمليك كتفويض 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في أحكام الخيار لضن 


للأجنبي خيار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار» وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر 
ولا للأجنبي بغير إذن موكله» وله شرطه لموكله ولنفسه. وإنما يجوز شرطه مدة معلومة 
متصلة بالشرط متوالية (إلى ثلاثة أيام) فأقل بخلاف ما لو أطلق أو قدّر بمدة مجهولة أو 
زادت على الثلاثة» وذلك لخبر الصحيحين 


الطلاق للزوجة حتى يشترط قبوله على الفور أو من قبيل التوكيل فيأتي في قبوله الخلاف؟ فاجاب 
بقوله : مقتضى تصريح البغوي بأنه لا ينعزل ووالد الروياني بأنه لا يجوز شرطه لأجنبي كافر 
والمبيع عبد مسلم أو محرم والمبيع صيد وأن الشارط لو مات لم يبطل خيار الأجنبي ترجيح ‏ - 
الأول» و اج ا رد مراك الو ع 
في مسلم وصيد لآن الكاقر يتوق توكيله في شبراء المسبلع اع يتروقه . قال المرحومي: ويثبت 

خيار الشرط في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا في ربويٌ وسلم وفيما يعتق فيه المبيع على 
المشدري وما يشاف فساددمدة الخياز والمضرلة إة شرط فيها الخبار للباتع آزلهما اى؛ لأن 
المشتري لا يحلبها لعدم ملكه لها والبائع يترك حلبها لأجل التصرية وتركه يضرها. 


قوله: (بغير إذن موكله) فلو أذن له موكله فيه وأطلق بأن لم يقل لي ولا لك فاشترطه 
الوكيل وأطلق ثيت له دون الموكل سم. قوله: (ولنفسه) وعلليه رعاية المصلحة في الفسخ 
والإجازة واه كل منهماء وإن منعه الموكل سم . قوله: (وإنما يجوز شرطه) حاصل الشروط 
خمسةء أولها التقييد بمدة. قوله: (إلى ثلاثة أيام) وتدخل ليالي الأيام المشروطة سواء السابق 
منها على الأيام والمتأخر حج. وفي شرح م ر: أن الليلة الأخيرة لا تدخل. والفرق بين ما هنا 
والمسح على الخف أن الشارع نص على الليالي فيه دون ما هنا. قوله: (بخلاف ما لو أطلق) 
مفهوم قوله «مدة1 . وهذا شروع في محترزات القيود الخمسة. ومتى انتفى قيد منها بطل العقد 
اه. وعبارة المدابغي على التحرير: والحاصل أن خيار الشرط لا يصح العقد معه إلا بشروط 
خمسة: أن يكون مقيداً بمدة» فخرج ما لو أطلق كأن قال: حتى أشاور. وأن تكون معلومة» 
فخرج ما لو قال: بشرط الخيار أياماً. وأن تكون متصلة بالشرط» فخرج ما لو قال: ثلاثة أيام 
مثلاً من الغد. وأن تكون متوالية» فخرج ما لو قال: يوماً بعد يوم. وأن تكون ثلاثة فأقل؛ 
فخرج ما لو زادت. فيبطل العقد في الكل؛ لأن الأصل منع الخيار إلا فيما أذن فيه الشارع ولم 
يأذن إلا في ذلك؛ قال م ر؛ وإنما بطل بشرط الزيادة ولم يخرّج على تفريق الصفقة لأن إسقاط 
الزيادة يستلزم إسقاط بعض الثمن فيؤدي لجهله اه. ولا بد أيضاً من تعيين من شرط له الخيار 
كما في شرح م رء وعبارته: ولا بد من تعيين المشروط له بأن يتلفظ هو به إذا كان هو 
المبتدىء بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر من غير تلفظ. قال ع ش: قضيته البطلان فيما لو 
قال بعتك بشرط الخيار من غير ذكر لي أو لك أو لناء ويوجه باحتمال أن يكون المشروط له 
أحدهما وهو مبهم. 


كرض : أكتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في أخكام الخيار 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله يِ أنه يخدع في البيوع فقال " 
له: «إذا بَاَعْتُ فَقَلْ لا حلابة م أَنْتَ بالجيَارٍ في كُلّْ سِلْمَة ابعَمْعَهَا قَآت لاله وفي 
زواية «فجعل له عهدة ثلاثة أيام». وخلابة ‏ بكسر المعجمة وبالموحدة ‏ الغبن 
0-0 . قال في الروضة كأصلها: اشتهر في الشرع أن قوله: «لا خلابة؛ عبارة عن , 

شتراط الخيار ثلاثة أيام» وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء أشبرط 
ا . ولو شرط في العقد الخيار من الغد» 


قوله : (ذكر الرجل) ببناء العلل للفاعل» فالذاكر هو الرجل بدليل ما في رواية ذكرها الدميري . 
عن ابن عمر أنه قال: سمعت رجلا من الأنصار يشكو إلى النبي يَف أنه لا يزال يغبن» واسم الرجل 
حبان بن منقذ بن عامر الأنصاري كما ذكره م د على التحرير. ونصه: وذلك أن شخصاً من الصحاية 
اسمه حبان بن منقذ كأن يخدع في البيوع؛ فجاء إلى النبي يكل وشكا له فقال «مَنْ بَاتَعْتَ قَقْلْ لا . 
خِلابة»الخ . ومعنى «لا خلابة؛ أي لا غبن ولا خديعة. وضار عرفا على الخيار ثلاثة أيام فإن عرف 
المتعاقدان معنئ ذلك صح العقلا وإلافلا. قوله: (يخدع) أي يغبن؛ وفي المختار خدعه غبنه. 
وأراد به المكروة من حيث لا يعلم؛ وبابه قطع اه. قوله: (من بايعت) أي اشتريث» بدليل قوله: 
ابتعتهاء وقوله: «ثم أنت بالخيار الخ» هذا كالتفسير منه َك للاخلابة ح ل .: وإنما عبر بالليالي لأن 
العرب كانوا يؤرخون بهاء اه برماوي . قوله: (في كل سلعة) قال في المضباح : السلعة البضاعة 
والجمع سلع كسدرة وسدرء والسزلعة الشجة والجمع سلعات كسجدة وسجدات: ولبعضهم : 

وسلعة المتاع سلعةالجسد 2 كل بكسرالسين هككذا وزد 
أما التي بالفتح فهي الشلجه كذاك في المصصباح فاحفظ نهجه 
والسلعة بفتح السين اسم ألما يباع» ا ابن | 
حجر في شرح البخاري ؛ وهي من الحمصة إلى البطيخة. 

قوله : (ابتعتها) أي اث شتريتها . قوله: (ثلاث ليال) فيه فيه أن هذا لا يطابق المدعئن. وأجيب 
بأن المراد ثلاث ليال بأيامها بدليل ا الآخر. قوله: (فجعل لَه عهدة) أي: علقة» أي 
جعل له تعلقاً بالبيع من جهة الفشخ أو الإجازة في ثلاثة أيامء فالإضافة على معنى في. ويجوز 
تنوين اعهدة) وثلاثة بدل اشتمال منها؛ لأن الثلاثة مشتملة على هذا التعلق. وفي :القاموس: 
العهدة الرجعة. تقول: لاحي أي لا رجعة؛.شيخنا العشماوي. قوله: (الغبن) أي في 
الأصلء وقوله«والخديعة» تفسين ْ ش : 

قوله ولو شرط في العقد) هذ محترز قو انتصلة وقول وإ أن الخ من هذا 


:)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 0 وأبواداود 777/9 (7427) والترمذي 9/ ٠ه‏ 001749 وقال: خسن 
والنسائي 191/9. : ٍ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في أحكام الخيار قيض 


بطل العقد وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه. ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر 
يومان أو ثلاثة جاز والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر» 
فإن كان الخيار لهما فموقوف فإن تمّ البيع بأن أن الملك للمشتري من حين العقد وإلا 
فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه. ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس وكونه 
لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد» وحيث حكم بملك المبيع 
لأحدهما حكم بملك الثمن للآخرء وحيث وقف ملك الثمن ويحصل فسخ العقد في 
مدة الخيار بتحو فسخت البيع كرفعتهء والإجازة فيها بنحو أجزت البيع كأمضيته؛ 
والتصرف فيها 


التعليل يعلم بطلان غير المتوالية» ومن ثم لم يذكر محترزه ح ل. قوله: (إلى جوازه) أي 
جوازه من جهة العاقدين بعد اللزوم من جهتهماء فلا يرد ما لو حدث عيب بعد العقد وقبل 
القبض فإنه يثبت به الخيار فقد صار جائزا بعد لزومه؛ شوبري. ولو اطلع عليه المشتري بعد 
سنة مثلاً لأن جوازه من جهة العيب لا من جهتهما. قوله : (والملك في المبيع الخ) عبارة شرح 
المنهج: والملك في المبيع مع توابعه من فوائده كنفوذ عتق وحل وطهء الخ اه. شمل كلامه ما 
لو حملت في زمن خيار البائع ثم أجاز البيع: ومقتضاه أن الحمل له يأخذه إذا انفصل وكذلك 
إذا حملت في زمن خيار المشتري» ثم فسخ البيع فمقتضاه أن الحمل له يأخذه بعد انفصاله لأنه 
من الفوائدء وهو غريب فليحرر. والمؤن تابعة للملك فهي على من اتفرد بالخيار؛ وتكون 
عليهما في حالة الوقف. ويرجع البائع على المشتري بما مونه إن تم البيع» ويرجع المشتري إن 
انفسخ كما قرره شيخنا العشماوي. ومثله في م ر ومحل الرجوع إن كان بإذن الحاكم أو إذن 
الآخر أو إشهاد. ونقل في الدرس أن من نوى الرجوع عند فقد الحاكم والمالك ومن يشهد 
يرجعء قال شيخنا: وهو قريب ق ل؛ لكنه فرضه فيما إذا أنفق في زمن خيار غيره» وانظر هل 
مثله من أنفق في زمن وقف الملك أو ير حم مطلقاً؟ حرر. ثم رأيت م را قال: وفي حالة 
الوقف يطالبان بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه على الآخر. وقيده بعضهم بما لو أنفق بإذن 
الحاكم: وقد يثوقف فيه لوجود تراضيهما عليه وهو كاف في مثل ذلك؛ وكذا لو أنفق ناوياً 
الرجوع وأشهد عليها أي النية عند امتناع صاحبه وفقد الحاكم أخذاً مما يأتي في المساقاة 
وهرب الحمال اه بحر وفه. 

قوله: (ولا فرق فيه) أي التفصيل المذكورء وهو قوله: والملك الخ. قوله: (وكونه 
لأحدهما الخ) جواب عن سؤال تقديره: ما صورة انفراد أحدهما بالخيار في المجلس؟ 
والضمير في كونه للخيار. قوله: (في خيار المجلس) كان الأولى: وكون خيار المجلس 
لأحدهماء وعبارة شرح المنهج: وكونه لأحدهما بأن يختار الخ. قوله: (بأن يختار) أي 
بالقرل. قوله: (والتصرف فيها) مبتدأء خبره قوله الآتىي: فسخ للبيع. وهذا بالفعل وما تقدم 

البجيرمي على الخطيب/ ج5/م١؟‏ 


لق ش كتاب البيوع وغيرها من نوع المعاملات/ فصل في أحكام الخيار 


كرطء واعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع والنخيار له أو لهما فسخ للبيع لإشعاره بغدم 
البقاء علي وصح ذلك منه أيضاً لكن لا يجوز له وطؤة إلا إذا كان الخيار له والتصرف 
المذكور من المشتري» والخيار له أو لهما إجازة للشراء لإشعاره بالبقاء عليه عليه والإعتاق 
نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع» وغير نافذ إن كان للبائع» وموقوف إن كان 
لهما ولم يأذن له البائع» ووطؤه خلال إن كان الخيار له وإلا فحرام والبقية صحيحة إن 


بالقول. والحاصل أنه ذكرإلتصرفات البائع أجوالاً ثلاثة: الأولى قوله فسخ والثانية: قوله 
وصح ذلك . والثالثة:: قوله ؤوطؤه حلال الخ؛ فكأنه قال: وكلها حلال إلا الوطء ففيه تفصيل. 
قوله: (كوطء) أي إن كان الواطئء ذكراً يقيناً والموطوء أنثى يقيناً لم تكن حراماً عليه كأخته 
وعلم أنها المبيعة ولم يقصد الزنا فلا فسخ في ذلك. وسيذكر بعض: ذلك ق ل:فجملة الشروط 
خمسة. قوله: (وبيع) أي بت أو بشرط الخيار للمشتري فقطء وإلا بأن كان للبائع أو لهما لم 
يكن فسخاً ح ل . قوله : (وتزويج) ولو للعبد؛ برماوي. قوله : (وصح ذلك منه) ومعلوم أن 
الصحة تتأخر عن الفسخ فيقدر الفسخ قبيل العقد ززيء كما يقدر الملك قبيل العتق في قوله 
لغيره : أعتق عبدك عني بكذا فأجابه. قوله: : (لكن لا يجوز له) استدراك على قوله صح. قوله: 
(والإعتاق نافة) ذكر له أربعة أحكام: نافذ في اثنتيئن» وغير نافذ: في واحدة» وموقوف في 
واحدة. قوله : (أو أذن له البائ ئع) شامل لما إذا كان الخيار للبائع أو لهما وهو كذلك» برماوي. 
فينفذ إعتاق المشتري في ثلاث صور ولا ينفذ في صورة. قوله : (وغير ناقذ) أتى:به تتميماً 
للأقسامء وإلا فالمقسم أن الخيار له أو لهما. قوله : (إن كان للبائع) أي وحده وإن أذن له ح ل 
ومرحومي » خلافاً للقليوبي ؛ ٠‏ قوله : (ووطؤه حلال) أي من حيث الملك» فلا ينافي الحرمة من 
جهة عدم الاستبراء ع ش ٠‏ ولو اشترى زوجته بشرط الخيار له حل له الوطء؛ لأن الملك له. 
وكذا إذا كان الخيار للبائع لبقاء الزوجية؛ بخلاف ما إذا كان الخيار لهما فإنه يمتنع الوطاء. 
وفنا دبز هر اسن خلافاً لما في شرح الروض من الحرمة: فيما إذا كان الخيار للبائع 
أؤ لهماء فقد ردّه ابن قاضي شهبة تبعا للخادم زيادي. قوله: (وإلا) بأن كان الخيار للبائع أو 
لهما فحرام؛ ولا حدّ للشبهة؛ ؛ والولد حر نسيب ولا ينفذ استيلاده ح لء أوعليه المهز؛ 
برماوي. قوله: (والبقية) أي ما عدا الوطء والإعتاق من التصرّفات المتقدمة» وهي ثلاثة ٠‏ فإن 
قلت: 0 البائع إذا كان الخياز لهما حيث لم يتوقفف صحة ذلك منه على إذن 
المشتري دون العكس؟ أ بأن تصرف البائع أقوى لأن أصل الملك له.' , ١‏ 

فرع: لو تلف المبيع بآفة في زمن الخيار قبل القبض انفسخ ويرة الثمن إلى المشتري» 
وكذا لو أتلفه البائع أيضاً. وأما إذا تعيب بنفسه أو عيبه البائع أو أجنبي أو أتلفه أجنبي أيضاً 
فيئبت الخيار للمشتري؛ فإنْ فسخ:استرد الثمن وإن أجاز استقرٌ عليه الثمن ويرجع بالأرش في 
تعييب الأجتبي أو بالقيمة فِي إتلاف الأجنبي. ولا أرش له في تعييب البائع أو تعيب المنيع 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في أحكام الخيار يفن 
الوك لوا لل ا لام لا اسار ا اا 


كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلاء وإنما يكون الوطء فسخاً أو إجازة إذا كان 
الموطوء أنثى لا ذكراً ولا خنثى» فإن بانت أنوثته ولو بإخباره تعلق الحكم بذلك 
الوطء. وليس عرض المبيع على البيع في مدة الخيار والتوكيل فيه فسخاً من البائع ولا 
إجازة من المشتري لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء عليه . 

ثم شرع في النوع الثاني وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظنْ فيه من 
قضاء عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعليّ مبتدثاً بالأمر الأولء وهو ما يظن حصوله 
بالعرف وهو السلامة من العيب فقال: (وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري) حينئذ (رذه) 


بنفسه لرضاه؛ لأنه كان متمكناً من الفسخ. وأما إذا كان ذلك بعد القبض فإن كان الخيار للبائع 
وتلف المبيع بآفة أو أتلفه البائع انفسخ » وأما إن عيبه أجنبي أو أتلفه أجنبي فيثبت الخيار كما 
تقدم سواء بسواءء وإذا عيبه البائع أو تعيب بنفسه فإن فسخ المشتري فظاهر وإن أجاز فلا أرش 
له كما تقدم. وأما إذا كان الخيار للمشتري أو لهما وتلف المبيع بآفة أو أتلفه أجنبي فالخيار 
باقي» فإن فسخ استرة الثمن ويغرم القيمة للبائع في صورة التلف ويغرمها الأجنبي في صورة 
إتلافه للبائع وإن أجاز المشتري استقرٌ عليه الثمن؛ ولا شيء له في صورة التلف لأنه من ضمانه 
بعد القبض» ويأخذ القيمة له من الأجنبي في صورة إتلاف الأجنبي» اه ملخصاً من متن 
المنهج مع زيادة. 

فرع: وقع السؤال عن شخص اشترى حبّاً وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت» فادعى 
المشتري على البائع بأن عدم نبات البعض لعيب فيه منعه من الإنبات فأنكر البائع. وحاصل 
الجواب أن بذر الحب على الوجه المذكور يعد إتلافاً له فإن أثبت المشتري عيب المبيع 
استحق أرشه وإلا فالقول قول البائع في عدم العيب؛ فإن حلف على نفي العلم به فذاك وإلا 
ردت اليمين على المشتري فيحلف أن به عيباً منع من الإنبات ويقضي له بالأرش. وعلى كل 
حال لا يستحق المشتري على البائع شيئاً مما صرفه في حراثة الأرض وأجرتها وغير ذلك مما 
يصرف بسيب الزرع؛ لأنه لم يلجىء المشتري إلى ما فعله بل ذلك ناشىء من مجرد تصرف 
المشتري في ملكه ع ش على م ر. 

قوله: (تعلق الحكم) أي الفسخ أو الإجازة. قوله: (والتوكيل) الواو بمعنى «أو». قوله: 
(لعدم البقاء عليه) لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة. قوله: (ومن المشتري) لأنه قد يقصد 
أن يعرف ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر شرح م ر. قوله: (مظنون) أي مظنون حصوله وهو 
السلامة من العيب. قوله: (مبتدثاً) أي آنياً بالأول» وأما اللذان بعده فلم يذكرهما الماتن. 
قوله: (وإذا وجد بالمبيع) المراد بوجوده به اتصافه به ولو فيما مضى وإن لم يوجد عند 
المشتري كالزناء فإن بعض العيوب لا يشترط وجودها عند المشتري بل يكفي العلم بوجودها 


فق ساس من أنواع المعاملات/ فصا ل في أحكام الخيار 


[11كان العتب يانا نشعي تنقص العين به نقصاً يفوت به غرض صحيح أو ينقص قيمتهاء 
وغلب في + جنس المبيع عدمه إذ الغالب في الأعيان السلامة. وبخرج بالقيذٍ الأول ما لو 
زال العيب قبل الرةء وبالثاني قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث 
شيئاً ولا يفوت غرضاً فلا رد بهما. .. وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سْنّ في الكيير 
وثيوبة في أوانها في الأمة فلا رد به وإن نقصت القيمة به» وذلك العيب الذي يثبت به 
الرّد كخصاء حيوان لنقصه المفوت للغرض من الفحل» فإنه يصلح لما لا يصلح له 


عند البائ ئع كالزنا والسرقة والإباق» بخلاف البخر والصنان والبول فإنه لا بد من؛ وجودها عند 
امارد لوا عن حونيا دلانود للق ررد في لسن م ا عفان ول ا ا 
الوجود اه ومثل المبيع الثمن المعين. :قوله: (نقصاً يفوت به غرض صحيح) هل, المراد غرض 
العاقدين أو غالب الناس في محل العقد ح ل؟ والظاهر الأخير اه شوبري. وكان الأولى أن 
يؤخره عن قوله «أوا ينقص قيمتها' ليكون قيداً فيْهما اه م ذ. . والمراد بالغرض الصحيح الذي 
يتسامح به كما قرره شيخنا العشماوي . قوله: : (أو ينقصن قيمتها) بوزن ينصر غلى الأفصح» قال 
تعالى: لأثم لم ينقصوكم شيئا» [التوبة: 5 


قوله: : (وفلقة) بفاء مكلورة فلام ساكنة ثم قافء. اهذاق ل. قوله: : (من فخذ) بخلافها 
. من أذن شاة؛ لأن ذلك يمنع الإجزاء في الأضحية فيكون عيبا كما سيأتي ح ل. قؤله: (لا 
يورث» أي قطع الفلقة شيئاً أي عيبا ولا يفوّت أي ذلك القطع غرضاً . قوله: (فلا رد بهما) 
أي بالعيب وبما خرج بالثاني .| قوله: :' (وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر) بأن غلب الوجود كقلع 
سن قن بعد الستين» ؛ أو استوى وجوده وعدمه كقلع سنه بعد الأربعين ابن حاجر في شرح 
العباب. شوبري. قوله: : (كقلع سن» ومن ذلك ترك الصلاة وخصاء غير الآدمي الآن لغلبتهماء 
سم. قوله: (وثيوبة) بأن غلب وجوذها أو استوى هو وعدمهاء ويظهر ضبط الأول ببنت سبع 
والثاني بما قاربها بخلاف ما لم يقازبها فتكون الثيوبة فيه عيباً اه ابن حجر شويري. وقوله 
الببنت سبع يغلب ثيوبتها» فيه نْظرء اران إينانها سب نسم والثيوبة مثال.لنقص القيمة بناء 
على أن البكارة وهي الجلدة لاا تزول وإنما ب يتسع المحلء وقيل : مثال لنقص القيمة والعين بناء 
على أنها تزول اه. قوله: 111111111 فيه غالباً ٠.‏ قوله : (فلا رد.به) أ 
بما ذكر من العيبين. قوله: : (أكخصاء حيوان) أي وإن زادت به قيمتهء سم . ومحل كون 
الخصاء عيباً إذا كان يغلب في جنس المبيع عدمه كما هو الفرضء أما لو كان الخصاء فيما 
يكلب وبعود: عئد قاذ وكون عيبا ككررء ومثله الضأن للأكل والبراذين والبغال؛ الأنه الغالب 
فيهم» م ر وازي. قال البرماوي: والخصاء حرا م إلا في مأكول صغير لطيب لبحم في زمن 
معتدل. وهواعيب في الآدمي أمطلقاً اى. ٠‏ وعبارة خ ض: الخصاء ء بالمدّ سلّ الخصيتين سواء 
الاار لحي ارات إى اعي المي علجا: 0 لم 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في أحكام الخيار ام 


الخصي رقيقاً كان الحيوان أو بهيمة. نعم الغالب في الثيران الخصاءء فيكون كثيوية 
الأمة وجماحه وعضه ورمحه لنقص القيمة بذلك وزناً رقيق وسرقته وإباقه وإن لم يتكرر 
ذلك منه أو تاب عنه ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً خلافاً للهروي في الصغير 
وبخره وهو الناشىء من تغير المعدة. أما تغير الفم لقلح الأسنان فلا لزواله بالتنظيف 
وصنانه إن كان مستحكماًء أما الصئان لعارض عرض أو اجتماع وسخ أو نحو ذلك 
كحركة عنيفة فلاء وبوله بالفراش إن خالف العادة 


في مأكول يغلب وجوده فيه أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيباً كما قاله الأذرعي والزركشي 
وصرّح به الروياني» وهو ظاهر بدليل الضابط شرح م ر اه. وقضية تقييد الجواز بكونه في 
صغير مأكول أن ما كبر من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام 
فحلاء وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه: كما يجوز قطع الغدة من العبد 
مثلاً إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر كما في ع ش على م راه. 
قوله : (الخصي) فعيل بمعنى مفعول» شرح الروض . وهو المخصيّ والخصي بفتح الخاء 
وكسر الصاد وتشديد الياء؛ لغة: حيوان قطع خصيتاف والمراد هنا فقدهما خلقة أو بقطع أو 
سلّ لهما أو لجلدتهما أو لهما معاً أو مع الذكر المعروف بالممسوح» اه ق ل على المحلي. 
قوله: (وجماحه) بالجرٌّ عطف على -خصاء أي امتناعه على راكبه ق ل. وكونها تشرب لبنها أو 
لبن غيرها أو قليلة الأكل أو تنفر من شيء تراه» ح ل. قوله: (ورمحه) أي رفسه وليس المراد 
به الجري» زيادي. قال في المختار: رفسه ضربه برجله وبابه ضرب اه. قوله: (وسرقته) إلا 
من دار الحرب فإن المأخوذ منها غنيمة» نعم هو صورة سرقة شرح م رء أي فيحتاج لاستثنائه 
نظراً للصورة وإن لم يدخل في السرقة حقيقة. قوله: (وإن لم يتكرر ذلك) أي المذكور من الزنا 
والسرقة والإباق. قوله: (أو تاب عنه) أي عما ذكر من الزنا وما بعده» وكذا اللواط وإتيان 
البهيمة وتمكينه من نفسه والردة وجناية العمد؛ فهذه الثمانية يرد بها وإن لم تتكرر أو تاب منها 
وما عداها تنفع فيه التوبة» أأج وشوبري. ونظمها المحشي فقال: 
ثمانية يعتادهاالعبدلويتب بواحدة منهايرد لبائع 
زناوإياق سرقة ولواطه وتمكينه من نفسه للمضاجع 
وردتهإتيانهلبهيمة جنايته عمدا فجانب لهاوع 
وقوله «أو تاب عنه وإن حسن حاله؛ لأنه قد يألفهاء ولأن تهمتها لا تزول كما قاله م ر» 
بخلاف ما عدا هذه كشرب المسكر فإن التوبة منه تنفي كونه عيباً. 
قوله : (وبخره) البخر بفتحتين نتن الفم وغيره كالأنف» يقال: بخر كفرح فهو أبخرء اه 
قاموس . قوله: (إن خالف العادة) بأن اعتاده في غير أوانه» بأن بلغ سبع سنين فله الردّ به ولو 


فض ١ ١‏ ش كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في أحكام الخيار 


شواء أحدث العيب قبل ق! قبض المبيع نأن قارن النقد أم حدث نعذه وقبل القبض لأن 
المبيع حينئذ من ضمان البائ 20 فكذا جزاؤه وصفته . أو حدث بعد القبض واستند لسبب 


متقدم على القبض كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة على القبض جهلها المشتري لانه 


ين به إلا بعد كبره وإن :حصل بسبب الكبر نقص القيمة؛ خلافاً لابن حجرأ حيث : قال لا 
رد ويرجع بالأرش؛ لأن كبره كعيب خدث ح ل . وقوله «إن خالف العادة؛ أي وكان معتاداً له 
كما في م ر بأن يعلم المشتري أنه كان كذلك عند البائع» تدبر. قوله: (سواء أحدث العيب 
قبل قبض المبيع الخ) الحاصل أن الصور أربع وعشرون؛ لأن العيب تارة يوجد قبل القبض أو 
معه أو بعده أو استند لسبب متقدم» 'وفي كل منها إما أن يعلمه أو لا. فهذه ثمان؛ زفي كل إما 
أن يكون الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما. قوله: (قبل قبض المبيع) أي ووجد عند :البائع بأن 
' يعلم المشتري أنه كذلك. قوله: (بعده) أي العقد.. قوله: (وقبل القبض) أو معه) زي. ومن 
ذلك وقوع نجاسة فيما يتعذر تطهيره ه قبل استقراره في إناء المشتري» بأن وقعت حالة التفريغ أو 
قبل ذلك. كما أفاده شيخنا العزيزي. قوله : (فكذا جزؤه) كقطع.يده 0 
1 حصل له جذام أو نحوه. ا 


قوله: (أو حدث بعد القيض) بولم يبينوا حكم المقارن للقيض مع أن مفهوم قبل وبعد فيه 
. متناف والذي يظهر أن له حكم ما قبل القبض لأن يد البائع عليه خسّاً فلا يرتفع ضمانه إلا 
بتحقق ارتفاعها» وهو لا يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليماً : اه ابن حجر ز ي.. قوله: 
(واستند لسبب متقدم) أ أوالم يستند لكن كان الخيار للبائع وحدهء. فإئه حينئذ من ضماته . 
وقوله: على. القبض» من العنوب نجاسة ثوب ينقص بغسله أو لغسله مؤنة وكون أرض البناء 
في باطنها رمل أو أحجار بمخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما فقط. 
والحموضة في البطيخ لا الرمان عي وإن خرج من حلوء ولا ردّ-بكون الرقيق رطب الكلام أو 
غليظ الصوث» ا ل أو ولد زناء أو مغنياً؛ أو زامراء أو عارفاً 
بالضرب بالعودء أو قليل الأكل أو كثيره» أو أصلعء » أو أغمٌ؛ أو عنيناء أو فاسقاً بأن لا يكون 
سبب فسقه عيباً. وليس عدم الختان عيبا إلا في عبد كبير يخاف عليه منه» بخلاف الأمة ولو 
كبيرة . وسواء كان العبد من قوم يختتنون أو لا على الأوجهء خلافاً للأذرعي؛ شرح مر 
ملخصاً اه أأج. ولو شرط كونها حاملاً فتبين أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل 
الفبض فهل يسقط الخيار كما لو رذ اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع. حصول 
المقصود؟ فيه نظرء ولا يبعد السقوطء إلا أن يفرق بأن الغرض مختلف بتقدم الجمل وتأخره؛ 
ولو شرط كونها ثيباً فبانت بكراً فلا إخيار لأنها أعلئ مما شرط وإن كان المشتري لا يقدر على 
إزالة البكارة على المعتمد. ولا يرد على التعليل ما لو شرط كون المبيع كافراً فبان مسلماً فإنه 
يخير مع أنه أعلى مما شرط لأن الكافر يرغب فيه الفريقان المسلمون والكفار اه عناني. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في أحكام الخيار يفن 


لتقدم سببه كالمتقدم» فإن كان المشتري عالماً به فلا خيار له ولا أرش. ويضمن البائع 
المبي تخبدب للد يله رده متلا سابك على تفن بهلي ليده إى لان لتقدم يديه 
كالمتقدم فينفسخ البيع ذ فيه قبيل القتل» » فإن كان المشتري عالماً به فلا شيء له بخلاف ما 
لو مات بمرض سابق على قبضه جهله المشتري فلا يضمنه البائع لأن المرض يزداد شيئاً 
فشيثاً إلى الموت فلم يحصل بالسابق وللمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع 
صحيحاً ومريضاً من الثمن» فإن كان المشتري عالماً به فلا شيء له. ويتفرع على 
مسألتي الردة والمرض مؤنة التجهيز فهي على البائع في تلك» وعلى المشتري في هذه. 


وأما الأمر الثاني وهو ما يظن حصوله بشرط» فهو: كما لو باع حيواناً أو غيره 


قوله: (فإن كان المشتري عالماً به فلا خيار) لأنه لما رضي به كأنه رضي بما يترتب عليه . 
قوله: (مثلا) أي أو قصاص أو ترك صلاة أو حرابة» وإلى هذا أشار بقوله #مثلاً» اه أجهوري . 
قوله : (بخلاف ما لو مات بمرض) أي أو جرح سار أو طلق حمل سابق على القبض» زي ٠‏ قوله : 
(لأن المرض يزداد شيئاً فشيثاً إلى الموت) وكذا يقال في الجرح يزداد شيثاً فشيناً والحمل بنمو شيا 
فشيئاً . ولو زاد المرض ولم يمت رجع بالأرش والموت ليس:قيداً» زي . ويؤخذ من قوله وكذا 
يقال في الجرح يزداد شيئاً فشيئاً جواب حادثة وقع لي السؤال عنها: وهي أن شخصاً استعار من 
شخص فرساً ليركبها إلى محل » فركبها وتوجهء فأخذها منه القوم» ثم بعد مدة أخذها من القوم وقد 
جرحت برصاصة فردها على مالكها وهي مجروحة فمكثت عنده مدة ثم ماتت» وهوء أعني 
الجواب ضمان المستعير أرش ما نقص من قيمة الفرس صحيحة ومجروحة أي يضمن ما بين قيمتها 
صحيحة ومجروحة لا أنه يضمن قيمتها كلها لموتها يسبب الجرح؛ فافهم ذلك . 


قوله : (وهو ما بين الخ) أي قدر نسبة ما بين قيمة المبيع صحيحاً ومريضاً إلى الثمن» لا أنه 
يستقر عليه نفس ما بين القيمتين؛ لأنه قد يكون قدر الثمن أو أكثر مثلاً إذا كانت قيمة المبيع 
صحيحاً تسعين ومريضاً ثلاثين وكان الثمن ستين» فالتفاوت بين القيمتين ستون. فلو كان 
المشتري يأخذ ما بين القيمتين وهو ستون لجمع إذ ذاك بين العوض والمعرّض وهو المبيع» 
فينبغي أن يأخذ من الثمن قدر نسبة التفاوت بين القيمتين وهو ثلثا القيمة» فيأخذ ثلثي الثمن وهو 
أربعون؛ قرره شيخنا العشماوي. ويعتبر ما ب بين أقل قيمته صحيحاً ومعيباً من وقت العقد إلى وقت 
الرد كما قاله ق ل» فقوله «إلى وقت الرد» فيه نظر؛ لأن الفرض أنه مات عند المشتري ولم يرده 
للبائع ؛ تأمل . قوله: (في تلك) أي مسئلة الردة. فإن قلت: المرتد لا يجب فيه شيء بل يجوز 
إغراء الكلاب على جيفته فكيف يجب تجهيزه؟ قلنا: إذا تأذى الناس برائحته واحتيج إلى مواراته 
فالمؤنة على بائعه لتبين أن البيع انفسخ قبل قتله ومات على ملك بائعه اه م د . 


قوله: (فهو كما لو باع الخ) هذا المثال لا يناسب الأمر الثاني» فكان ينبغي أن يمثله بما 


0 | كتاب البيوع وغيزها من أنواغ المعاملات/ فصل في أحكام الخيار 


بشرط براءته من العيوب في المبيع فيبرأ عن عيب باطن بحيوان موجود فيه حال العقد 
جهله بخلاف غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ول فيه» لكن 
حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقاً لانصراف الشرط إلى ما كان موجوداً عند العقد. ولا 
من عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أم لاء ولا عن عيب باطن ذ فى الحيوان علمه. 
ولو شرط البراءة عما يحدثا مثا منها قبل القبض ولو مع الوجود منها لم يضح الشرط لأنة 
إسقاط للشيء. قبل ثبوته. ولو تلف المبيع غير الربوي المبيع بجنسه عند ,المشتري ثم 
علم عيبا بل رجع بالأرش لتعذر الرد بفوات المبيع. أما الربوي المذكور كحليّ ذهب 
بيع بوزنه ذهباً فبان معيباً بعد تله فلا أرش فيه ولا لنقص الثمن» فبصير الباقي منه 
مقابلاً بأكثر منه وذلك ربا. ؛ 


إذا شرط كون الرقيق المبيع كاتبا أو خياطاً أو مسلماً أو كون الدابة حاملاً؛ فبان خلافه كما في 
شرح الروض وغيرة. قوله: (بشرط براءته) أي بأن قال: بعتك بشرط أني بريء من الغيوب' 
التي بالمبيع» ومثله ما لو قال: إن به جميع العيوب» أو لا يرد علي بعيب» أو عظم في قفة 
أو أعلمك .أن به جميع العيوب؛ فيصح 'العقد مطلقاً لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق: ظاهر الحال 
من السلامة من العيوب 0 فالضمير في قوله «براءته» للبائع» وأما شرط. 
براءة المبيع بأن قال: بشرط أ له سليم أو لا عيب فيه؛ فالظاهر أنه لا يبرأ عن العيب المذكور 
كما قاله ح ل وإن كان البيع ضحيجاً . ولو اختلفا في شرط البراءة أن ادعاه البائع وأنكرة 
المشتري تحالفا؛ لأن هذا اختلاف في صفة العقد كما ذكره الشوبري. 'قوله: (فييرأ عن عيب) 
ضمن ابرىء! معنى «بعد) فعذاه بعن وإلا فهو يتعدى بمن .أو أن ااعن»! بمعنى المن1. قوله: 
(مطلقاً) أي علمه أو جهله أأج: وسواء كان ظاهراً أم باطناً ٠‏ قوله: (لم ب يصح الشرط) وأما البيع 
فصحيح. وما أحسن قول بعضهم : 1 
شرطت عليهم قبل تسليم مهجتي 2 وقبل انقضاء البيع شرطاً يراصل 
فلما طلبت الوصل بالشرط أعرضوا 2 وقالوا ينصح البيع والشرط باطل 

وكتب ع ش على قول:إلمنه «لم يصح الشرط»: أي شرط البراءة من الحادث» أما 
الموجود فلا يبعد صحة الشرط بالنسبة له اه. ويؤيده قوله: لأنه إسقاط الخ. 

قوله: (ولو تلف) حسياً كان التلف أو شرعياً: كأن أعتقه أو وقفه أو استولد الأمة؛ شرح 
المنهج . قوله: : (فير الربوي) بأن لا يكون ربوياً أصلاً أد ربوياً بيع بغي جنسه. قؤله : (بفوات 
المبيع) ويسمى المأخوذ أرشاً لتعلقه بالأرش وهو الخصومة؛ شرح المنهج. قوله : (مقابلاً بأكثر 
منه) بل يفسخ ويغرم البدل ويسترد الشمن. هذا كله إن ورد على العين. ناما ررغلي الم 
ثم عين غرم بدله واستبدل كان كان تفرقً في الأصح. زي مرحومي. 
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والرد بالعيب (على الفور) فتبطل بالتأخير بلا عذر» ويعتبر الفور عادة فلا يضر 
نحو صلاة وأكل دخل وقتهما كقضاء حاجة وتكميل لذلك أو لليل. وقيد ابن الرفعة 
كون الليل عذراً بكلفة المسير فيه» فيرده المشتري ولو بوكيله على البائع أو موكله أو 


قوله: (على الفور) هذه بقلم الحمرة في صحاح النسخ» فهي متن في النسخة التي شرح 
عليها الشارح . 

فرع: مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري؛ وكذا كل 
يد ضامنة يجب عليها مؤنة الرد يخلاف يد الأمانة اه ابن حجر. ولو بعد المأخوذ منه هنا عن 
محل الأخذ وانتهى المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى 
مؤنة» فهل يصرف ما يحتاج إليه ثم يرجع به على البائع أو يسلم المبيع للحاكم إن وجده؟ ولا 
بعد أنه يرفع الأمر للحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا نوى الرجوع وأشهد على ذلك؛ 
وإذا فسخ المشتري البيع كان المبيع في يده مضموناً عليه لأنه أخذه على حكم الضمان اهدع 
ش على م ر. 

قوله: (بلا عذر) أما مع العذر فلا يبطل» كالجهل بأن له الردٌ أو بكونه على الفورء وكان 
معذوراً في ذلك بأن كان قريب عهد بالإسلام بالنسبة إلى الأول أو عامياً جاهلاً بالنسبة للثاني؛ 
وكالأعذار التي قالها الشارح؛ فإذا استعمل في مدة العذر سقط حقه من الردّ على ما قاله ابن 
حجر ولا يسقط على كلام غيره» والأوّل هو المعتمد. وهل من العذر نسيان الحكم أو العيب؟ 
حلبي. وقال ع ش: ليس من العذر نسيان الحكم اه. والظاهر أن نسيان العيب كذلك لأنه 
ينشأ عن تقصير اه. قوله: (عادة) أي ليس المراد الفور حقيقة بل عرفاً. قوله: (نحو صلاة) 
في الإيعاب شمل كلامهم النافلة مؤقتة وذات السبب لا مطلقة» بل إن كان شرع فيها فيتم ما 
نواه وإلا اقتصر على ركعتين» شوبري. وتعتبر عادته في الصلاة تطويلاً وغيره: سم. قوله: 
«واكل) أي ولو تفكهاًء اه م ر سلطان. قوله: (دخل وقتهما) أي بحضور الطعام وتوقان نفسه 
إليه كما قرّره شيخنا العشماوي. قوله: (كقضاء حاجة) من بول أو غائط والجماع ودخول 
الحمامء اه عبد البر. قوله: (وتكميل لذلك) أي للصلاة والأكل. فهذا نحو الصلاة والأكل 
اللذين دخل وقتهما؛ لأن الأوّل محمول على ما إذا دخل وقت الصلاة ولم يكن فيها حينئذ؛ أو 
دخل وقت الأكل كذلك. قوله: (أو لليل) عطف على لذلك أي أو تكميل لليل إلى الفجر» 
والأحسن إلى ضوء النهار كما صرّح به الهروي ح ل. 

قوله: (ولو بوكيله) محله ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضرّ. قوله: (أو موكله) أي بأن 
كان البائع وكيلاً عن غيره في البيع . وقوله «أو وكيله؛ بأن باع ماله بنفسه ووكل في قبول الرذء 
شوبري. وقال العزيزي: قوله «أو وكيلهة أي الذي وكله في قبول السلع المردودة بالعيب» 
وإنما احتيج إلى تفسير الوكيل بما ذكر لثلا يتكرّر مع قوله على البائع فإنه يشمل صاحب السلعة 
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وكيله أو وارثئهء أو يرفع الأمر للجاكم ليفصله وهو آكد في الرد في حاضر بالبلد ممن 
يرد عليه لأنه. ربما أحوجه؛ إلى الرفع. وواجب في غائب عن البلد وعلى المشتري عن 
ووكيله. قوله: (أو وارثه» أي أو وليه.بآن سفه وبذر البائع. وهذه تأتي في الراد ما عدا 
الحاكم. وما ذكره في البائع يجري في المشتري» فينتظم من ذلك ثلاثون ضورة من ضرب 
خمسة في ستة؛ والظاهر أن الرد يكون من الحاكم أيضاً فتكون الصور ستاً وثلاثين» وإن نظر 
للسيد في كل من البائع والمشتري كانت الصور تسعة وأربعين من ضرب سبعة في مثلها. 1 
وحاصل الصور في هذه المسئلة ست وخمسون؛ وذلك لأن الراذ إما المشتري أو وكيله أو 
موكله أو وليه أو موليه إذا بلغ رشيداً 'أو سيده أو وارثهء والمردود عليه إما البائع أو وكيله أو” 
موكله أو وليه أو موليه أو سيده أو وارثه أو الحاكم؛ فهي.ثمانية من جانب المردود عليه. 
فتضرب فيها سبعة الراد تبلغ ما ذكر شيخنا العشماوي. قوله: (أو يرفع الأمر للحاكم) أي أو 
يفسخ مع تحري الإشهاد على الفسخ» ولا يجب الفور حينئذ في الرد .فهو عند الإطلاع على 
العيب مخير بين الرد والرفع للأحاكم والفسخ مع الإشهاد فوراً كما يؤخذ من شرج إم ر.. وقوله 
الأو يرفع الأمر» أي شأن الفسخ. قوله: (وهو) أي الرفع للحاكم آكد من ردّه لمن يرد عليه. 
قوله: (ممن يرد عليه) بيان للبحاغير الصادق بالبائع ووكيله وموكله ووليه ومورثه . أ 


قوله : (وزاجب) معتى كونه واجبا آله إذا تراخى عن الرقع للحاكم سقط بتقه من اله لا 
أنه يأئم بتركه كما قرّره شيخنا العشماوي. . وقد صوّر في شرح المنهج الرفع وفصل الأمر بقوله 
بآن يدعي رافع الأمر شراء ذلك الشنيء من فلان الغائب بثمن.معلوم قبضه ثم ظهرالعيب وأنه 
فسخ البيع ويقيم البينة بذلك ويحلفه أن الأمر جرى كذلك» ويحكم بالرد على الغائب ويبقى 
الثمن ديناً عليه ويأخذ المبيع ويضعه بمند عدل ويقضي الدين من مال الغائب» فإن لم يجد له 
سوى المبيع باعه فيه اه. قوله: : (وعلى المشتري إشهاد) أي ولو لعدل م ر. والحاصل أن 
الواجب الإنهاء إلى أحدهماء أي المردود عليه أو الحاكم» فإن أمكنه الإشهاد لزمه؛ فإذا أشهد 
على الفسخ سقط وجوب الإنهاء؛ شرح الروض. فإذا أشهد في طريقه إلى الحاكع سقط عنه, 
الإنهاء إليه إلا لفصل الخصومة. وإذا :شرع في التوكيل فوجد شاهداً لزمه الإشهاد على على الفسخ؛ 
لأن توكيلة في الرد لا يزيد على الرد بنفسه وهو يلزمه إذا وجد شاهداً أن يشهده ه على الفسخ. 
وإذا أشهد. في هذه الحالة استغنى الوكيل عن المبادرة. أما إذا لم يلق الشهود إلا بعد التوكيل 
فلا يلزمه الإشهاد اكتفاءٌ ءٌ بقيام الوكيل مقامه كما يؤخذ من تقييده بقوله: احال توكيله». :وعلم 
ا ا ير 0 
في الرد أشهد على الفسخ » ومتى عسجز عن الذهاب للمردود عليه أو الحاكم وجب عليه أن 
يتحرّى عدلاً يشهده على على الفسخ كما أفاده م ر وحجر. ففي العجز يجب التحري بخلاف ما 
عداه. وفرق م ر وحج بين ما هنا وما يأتي في الشفعة بحيث لا يجب على الشفيع | إذا ذهب 
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الإشهاد بالفسخ لم يلزمه بلفظ بالفسخ وعليه ترك استعمال لا ترك ركوب ما عسر سوقه 
وقوده» فلو استخدم رقيقاً أو ترك على دابة سرجاً أو إكافاً فلا رد ولا أرش لإشعار ذلك 
بالرضا بالعيب» ولو حدث عند المشتري عيب 
0200202000 
لطلب الشفعة أن يشهد في طريقه من صادفه من العدل. وإذا وكل في طلبها لا يجب عليه أن 
يشهد على التوكيل؛ بأن الغرض هنا أن لا يكون المشتري مستمراً على الملك» فترك الإشهاد 
مع إمكانه يشعر بالبقاء» فاحتاج إلى الإشهاد على الفسخ أو على التوكيل فيه والشفيع إنما 
يقصد بالإشهاد إظهار الطلب وذهابه لأجله كاف في ذلك اه. 

قوله: (أو حال توكيله) أي إذا كان الوكيل غير أهل للشهادةء وإلا فيكفي. قوله: (أو 
عذره) أي وعليه الإشهاد في حال عذره» والمراد تحرّي ذلك. فالإشهاد في كلامه أراد به 
الأعم من الإتيان به وتحرّيه ح ل فالتحرّي في العذر فقط وعدم التحرّي في غيره» فإذا سار 
في طريقه ليرد المبيع ورأى شهوداً أشهدهم على الفسخء وإن لم يجدهم في طريقه لا يجب 
عليه تحرّيهم والتفتيش عليهم للإشهاد كما في م ر وقرّره شيخناء وكذا في حال توكيله. 
والحاصل أنه متى كان معذوراً بالغيبة أو الخوف أو المرض فإنه يجب عليه تحرّي الإشهاد ولو 
حالة توكيله» وأما إذا لم يكن معذوراً فإنه لا يلزمه تحرّي الإشهاد بل يذهب ليرد؛ فإن وجد 
في طريقه من يشهده أشهد وإلا فلا. قوله: (لم يلزمه الخ) إذ يبعد لزوم الفسخ من غير سامع 
فيؤخره إلى أن يأتي به عند المردود إليه أو الحاكم» شرح المنهج. قوله: (وقوده) أي سحبه 
بنحو اللجام والمقود. 

قوله: (فلو استخدم) أي طلب منه أن يخدمه كقوله: ناولني كذا! وإن لم يمتثل» ومثل 
استخدامه خدمته كأن أعطاه كوزاً من غير طلب فأخذه ثم رده لهء بخلاف ما إذا لم يرده له؛ 
لأن مجرد أخذ السيد له لا يعد استعمالاء لأن وضعه في يد السيد كوضعه في الأرض» شرح 
م رامع تغيير. والمراد بقوله «فلو استخدم؛ أي بعد الإطلاع على العيب وقبل الفسخ» فلو 
استخدمه بعد الفسخ فلا يمتنع الرد وإن كان يحرم عليه من حيث التصرف في ملك الغير كما 
أفاده شيخنا العشماوي. قوله: (أو ترك على دابة سرجاً) أي ولو ملكاً للبائع؛ أو اشتراه معها؛ 
شرح مرء خلافاً للقليوبي: بخلاف اللجام لتوقف حفظها عليه. ومحل ذلك مالم يكن نزع 
السرج أو الإكاف يضرّهاء كأن عرقت وخشي من النزع تعيبهاء وكذا لو تركه لمشقة حمله أو 
لكونه لا يليق به» وكذا لو كان يعذر في مثله لجهلهء شرح م ر ملخصاً. قوله: (أو إكافاً) 
بكسر الهمزة أشهر من ضمها: ما تحت البرذعة» وقيل: نفسها م ر. قوله: (ولو حدث عند 
المشتري عيب) أي لم يتقدذم سببه ح ل. 

قاعدة: كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري ثم علم به عيبا 
قديماً فلا رد وإن زادت قيمته» اه مناوي . 
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سقط الرد القهري لإضراره بالبائع . ثم إن رضي بالعيب البائع رده المشتزي عليه بلا 
أرش للحادث أو قنع به بلا أرش للقديم وإن لم يرض به البائع» فإت اتفقا في غير 
الربوي على فسخ أو إجازة مع أرش للحادث أو القديم فذاك ظاهرء ولا أجيب طالب 
الإمساك سواء أكان المشتري أم البائع لما فيه من تقرير العقد. أما الربوي فيتعين فية 
الفسخ من أرش الحادث. وعلى 'المشتري إعلام البائع فوراً بالحادث مع القديم ليختار 
ما تقدم فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد له. ولا أرش عنه لإشعاز التأخير بالرضا به لو 
حدث عيب لا يعرف القديم بدونه :. 


قوله: (سقط الره) أي بالعيب إلقديمء فلا ينافي أنه لو كان الخيار له وحده'أو مغ البائع ٠‏ 
كان له الرد من حيث التروي أي التشهئء فلو رده عليه مع جهل البائع بالحادث ثم علم .به كان 
له فسخ هذا الفسخ ح ل. وهذا تقييد لقول المتنفلو رده؛ أي ما لم يحدث عيب جديد. 
قوله: (رده المشتري) أي تخير بين الأمرين المذكورين. قوله: (أو قنع) أني المشتري له. 
قوله: (وإن لم يرض) مقابل لقوله: إن رضي الخ. قوله: (في غير الربوي) أني الذي بيع 
بجنسه لا مطلقاً. قوله: (مع أررش للخادث) يرجع للفسخ. وقوله «أو القديم؛ يرجع للإجازة, : 
بأن يغرم المشثري للبائع أرش الحادث ويفسخ أو يغرم البائع للمشتري أرش القديم ولا يفسخ.. 
قوله: (وإلا) أن طلب أحدهمًا الفسخ مع أرش الخادث والآخر الإجازة مع أرش القديم . 
قوله: (أما الربوي) أي الذي بيع بجنسه. قوله: (فيتعين) وإلا كان ربا. قوله: (مع أرش: 
الحادث) أي للبائع» ويمتنع إمسباكه مع أرش القديم لأنه يؤدي إلى الرباء بخلاف رده مع أرش' 
الحادث إذ لا مفاضلة بين الغوضين في البيع لتمائلهما فيه؛؟ وإنما العيب الحادث مضمون عليه 
كعيب المأخوذ على جهة السؤم فعليّه غرمه. قوله: (ليختار ما تقدم) أي من الفسخ وأخذ 
الأرش للحادث أو الإجازة ودفغ أرش القديم. قوله: (فلا رد) انظر ما المراد بقوله «فلا رد» 
لأنه إن كان المراد به فلا رد قهراً فلا يصح لأنه لا رد قهراً وإن باد وإن كان المراذ لا رد وإن 
تراضيا عليه فكذلك أيضاً لأنهما لو تراضيا على الرد من غير سبب جاز» فهذا أولى. ويجاب 
بأن النفي لمجموع الرد والأرش؛ فلا يثافي أنهما لو تراضيا على الرد فلا أرش له. ْ 

قوله: (ولو حدث عيب) ثقييد لقوله اسقط الرد القهري» أي إلا إذا كان القديم لا يعرف 
إلا بالجديد فيرد للعذر. قوله: (لا يعرف القديم بدونه) فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه 
كتقوير بطبخ حامض يمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه وكتقويز كبير يستغنى عنه بصغير ” 
يسقط الرد القهري؛ شرح المنهج . ومثل تقوير البطيخ المذكور تقوير الرمان. ولو اشترى نحو : 
بيض أو بطيخ كثير فكسر واحدة فوجدها معيبة لم يتجاوزها.لثبوت مقفضى الرد بذلك؛ لما 
يأتي من امتناع رد البعض فقط؛ فإن كسر الثانية فلا رد له مطلقاً فيما يظهرء أي سَوْاء وجذها 
معيبة أو سليمة لوقوفه على العيب المقتضي للرد بالأول فكان الثاني عيباً جادثً. شرح م ر. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في أحكام الخيار يفن 
الس اساسا اا 0ك 


ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدوّد بعضه رد بالعيب القدم ولا أرش عليه 
للحادث لأنه معذور فيه. 


وأما الأمر الثالث وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي فهو التصرية. وهي أن يترك 
البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً قبل بيعهاء ليتوهم المشتري كثرة اللبن فيثبت للمشتري 
الخيار؛ فإن كانتت مأكولة رد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن قل اللبن» ولو 
تعددت المصراة تعدد الصاع بعددها كما نص عليه في الأم هذا إذا لم يتفقا على رد غير 
الصاع من اللبن وغيره سواء أتلف اللبن أم لا بخلاف ما إذا لم تحلب» أو اتفقا على الرد. 


فرع: شخص اشترى بقرة مثلاً وذبحها فرأى لحمها منتناء فينظر إن كان يظهر هذا العيب 
بغير الذبح وذبحها ردها وغرم أرش النقصء وأما إذا لم يعلم ذلك إلا بالذبح ردها ولا أرش 
عليهء اه زيادي. 

قوله: (بيض نعام) خرج بيض غير النعام» فلا رد لتبين بطلان البيع لو, وده على غير 
متقوّم» فيرجع المشتري بجميع الثمن وكذا إذا كان البطيخ مدوّدا كله كما في شرح المنهج. 
وقوله «ككسر بيض نعام؛ أي ثقبه» والمراد بكونه يعرف أي في العرف لا عند المشتري اه ق 
ل. قوله: (بطيخ) بكسر الباء أشهر من فتحهاء وبعض أهل الحجاز يجعل الطاء مكان الباء. 
قال ابن السكيت في باب ما هو مكسور: وتقول هو البطيخ والطبيخ والعامة تفتح الأول» وهو 
غلط لفقد فعيل بالفتح اه مناوي على الشمائل. قوله: (مدود) بكسر الواو وبعضه فاعل. 
وخرج بيض غير النعام؛ فلا رد لتبين بطلان البيع لوروده على غير متقوّم» بخلاف بيض النعام 
فإن قشره متقوّم. وخرج المدرّد كلهء فكذلك لا رد اه مدابغي. قرله: (فهو التصرية) فيه 
مسامحة» إذ ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي هو كثرة اللبن لا التصرية؛ إذ التصرية هي التغرير 
الفعلي » وحينئذ فقوله «فهو التصرية» أي فهو مسبب التصرية. قوله: (عمداً) ليس بقيد لان 
العلة في ثبوت الخيار حصول الضررء مرحومي. قوله: (ليتوهم) في نسخة: ليوهم. قوله: 
(فيئبت للمشتري الخيار) فإن قلت: اللبن يقابله قسط من الثمن وتلف بعض المعقود عليه يمنع 
رد الباقي وقياسه منع رد المصراة. قلت: صد عن ذلك ورود الأخبار بالرد فوجب اتباعهاء قاله 
الرافعي . قرله: (فإن كانت مأكولة) ولو نحو أرنب أو بنت عرس وينتفع بلبنها بإضافته إلى 
الأكحال والششم. قوله: (رد معها) أي وإن لم يكن ثبوت الخيار بالتصرية بل بعيب آخر. 
قوله: (المحلوب) مثل حلبه ما لو شربه الولد أو غيره أو نزل على الأرضء ح ل وسم. قوله: 
(وإن قل اللبن) بشرط أن يكون متمولاً وإن اشتراها بصاع م ر. قوله: (هذا) أي رد صاع من 
تمر عوضاً عن اللبن. قوله: (على رد غير الصاع) الأولى أن يقول على غير رد الصاع ليشمل 
ما لو اتفقا على عدم رد شيء أصلاً بأن سامحه البائع فإنه جائز؛ ح ل ملخصاً. قوله: (سواء) 
تعميم في رد الصاع. قوله: (أو اتفقا على الرد) أي رد اللبن ح ل. وهذا محترز قوله «هذا إذا 


لقا ا كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل فيْ أحكام الخيار 


والعبرة فى في التمر بالمتوسط من تمر البلده فإن فقد فقيمته بلمدينة الشريفة وقيل بأقرب بلد 
التمر إليه . 


ينبت الخيار لنجاهل| بالتضرية على الفور: ولا يختص خيارها بالتعم بل يعم كل 
ان ولا يرد معهما شيء بدل اللبن لأن لبن الجارية لا 
يعتاض عنه غالبا ولبن الأتان نجس لا عضو له. 
قروع: لا يرد قهرا بعيب بع ما بيع صفقة لما فيه من تفريق الصفقة. ولؤ اختلفا 
في قدم عيب يمكن حدوثه | 


لم يتفقا علئ رد غير الصاع؛ ُقوله دأو اتفقا علئ الرده أي رد غير الصاع» ويتعدد الصاع بتعدد 
البائ ئع وبتعدد المشتري وبتفضيل الثمن؛ قاله ابن الملقن أأج على التحريزء وقال ق ل: لا 
بتفصيل الثمن. قوله: : (من تمر البلد) هل المراد بلد البيع أو الإطلاع على العيفٍ أو الفسخ؟ 
والمتبادز من عبارة الشارح كشرح المنهج أن المراد بلد البيع . قوله: (فإن فقد) بأن تعذر عليه 
تحصيله بثمن مثله في بلده ودجون مسافة القصر إليها ح ل . قوله: (فقيمته بالمدينة) معتمدء أي 
قيمته وقت الرد. قوله: (وقيل بأقرب) أي وقيل قيمته بأقرب بلد فيه تمر | إلى بلد البيع. 
والحاصل أن قوله «والعبرة في في التمر الخ" فيه قولان: قيل تمر بلد البيع؛ ٠‏ فإن فقد 'فقيمته بأقربث 
البلاد إليه وقيل: بتمر المدينة الشريفة فإن فقد فقيمته بها وقت الرد؛ والشارح.لم يوافق هذا ولا 
هذا. وعبارة م د على التحرير: ولو فقد التمر في بلد تلف فيه اللبن وحواليه إلى :مسافة القصر 
بأن تعذر عليه تحصيله بئمن مثله في بلده ودؤن مسافة القصر بأن لم يوجد بثمن مثله.اعتبرت 
قيمته يوم الرد بالمدينة المشرفة على المعتمد. فإن قيل: لم تعين التمر هنا ولم يج العدول عنه 
إلى غيره عند وجوده بغير رضا البائع وإن كان أعلى منه في القيمة والاقتيات بخلاف الفطرة؟ 
أجيب بأن المقصود هنا قطع التزاع ممْ صرب تعبد» ا 0 


قوله: (والجارية والأنان) بالنصب» عطف على كل . 


قوله : (فروع) أي ثلاثة ! ١‏ الأول غرضه به تقبيد ما تقدم من ره المعيب بالعي] فكأنة 
قال: فله رده أي كله لا بعضه؛ : والفرع الثاني تقييده أيضاًء أي فله رده أي إن ثبت العيب بالبيئة 
أو باتفاقهماء فإن اختلفا الخ صذق البائع ولا رد. . والفرع الثالث قصده:به التعميم؛ ؛ أي فله رده 
ولو مع زيادته المتصلة. قوله: : (لا.يره قهرأ) أما بالرضا فيجوز على المعتمد إذ للبائع الإعراض 

عن المبيع بالكلية ودفع الثمن؛ اه اج ٠‏ قوله: (بعيب) أي ولا غيره كخيار مجلس أو شرطء 
بل إما أن يرضى بالكل أو يرة الكل وإذا رضي بالعيب فليس له أرش له لتمكنه: من الفسخ . 
قوله: (صفقة) أي في عقد واجد. قوله : : (يمكن حدوثه) أي وقدمه بخلاف ما إذا لم يمكن إلا 
حدوثه. فإن المصدق البائع» وبخلاف ما إذا لم يمكن | إلا قدمه فإن المصدق المشجري. وعبارة 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في أحكام الخيار ثارننا 
ا ا اليا ا كا سس سس 


صدق البائع بيمينه لموافقته الأصل من استمرار العقد ويحلف كجوابه» والزيادة في 
المبيع أو الثمن لمتصله كسمن تتبعه في الراد إذ لا يمكن إفرادها كحمل قارن بيعأء فإنه 
يتبع أمه في الردة والزيادة المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد بالعيب وهي لمن 
اا س: 52س ش52ئسسككككككتتتككتتتت 0 
شرح المنهج: فإن لم يمكن حدوثه عند المشتري كشين الشجة المندملة والبيع أمس صدق 
المشتري بلا يمين» ولو لم يمكن قدمه كجرح طري والبيع والقبض من سنة صدق البائع بلا 
يمين. قوله: (صدق البائع بيمينه) وكذا لو ادعى المشتري حدوثه قبل القبضء أي بعد العقد 
ليرده» وادعى البائع قدمه حتى لا يرد به فالقول قول البائع أيضاً. وصورة ذلك فيما إذا باع 
بشرط البراءة من العيوب» فإن الشرط إنما ينصرف لما كان موجوداً عند العقد لا لما حدث 
بعدهء فالمشتري يدعي حدوثه ليرد به والبائع قدمه حتى لا يرد به لشمول الشرط له اه زي 
ومرحومي. توله: (لموافقته الأصل) وإنما حلف لاحتمال صدق المشتري. قوله: (ويحلف 
كجوابه) أي يكون حلفه مطابقاً لجوابه؛ فإن قال في جوابه: .ليس له الرد عليّ بالعيب الذي 
ذكره أو لا يلزمني قبوله أو ما أقبضته ويه هذا العيب أو ما أقبضته إلا سليماً من العيب» حلف 
على ذلك ليطابق الحلف الجواب؛ شرح المنهج . وإنما جاز له الحلف على البت اعتماداً على 
ظاهر السلامة إن لم يعلم أو يظن خلافه. قوله: (كسمن) أي وتعلم صنعة أي ولو بمعلم كما 
اقتضاه إطلاقهم هناء سلطان. قوله: (كحمل) هو تنظير لا مثال بدئيل عود الكاف وعدم عطفه 
على ما مثل بهء وأيضاً الفرض أنه قارن فلم يكن زيادة. قال في شرح البهجة بعد تقرير ما 
ذكر: ويمكن جعله مثالاً بحذف المضاف والعاطف؛ أي وكزيادة الحمل بمعنى نمه وكبره؛ 
شوبري. قال والد شيخنا: الراجح أن الصوف واللبن كالحمل ومثلهما البيض» اها ح ل. 
قوله: (قارن بيعاً) فإن وجد بعده فهو للمشتري يأخذه إذا انفصل. قوله: (يتبع أمه في الرد) وإن 
انفصلء أي وإن كان له الرد بأن لم تنقص أمه بالولادة. أما إذا نقصت بذلك فإنه يسقط الرد 
القهري لحدوث العيب بها عند المشتري. وخرج بالمقارن الحادث في ملك المشتري؛ فلا يتبع 
في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل؛ شرح المنهج. وهذا في حمل البهيمة» أما حمل الأمة إذا 
حدث فهو عيب يمئع الرد القهري» اه سلطان. قال في عيون المسائل: وإذا اشترى أمة فبانت 
حاملاً ملك الرد ولو كانت بهيمة لم يملك الردء والفرق أن الحمل في الأمة عيب لأنه يخاف 
معه التلف بالطلق بخلاف البهيمة لأنه يؤمن عليها التلف في الغالب اه. قوله: (لا تمنع الرد 
بالعيب) أي القديم. أي الذي حدث قبل العقد أو بين العقد والقبض أو عند القبضء فأل 
للعهد كما قاله شيخنا العزيزي. قوله: (من مشتر) أي إن حصلت من المبيع أو بائع إن حصلت 
من الثمن» قال النووي في الروضة: إذا اشترى أغناماً ولم يتسلمها ومكثت عند البائع مدة 
طويلة ثم نتجت نتاجاً كثيراً وماتت الأصول قبل تسلمها للمشتري فينفسخ البيع ويسقط الثمن 


شق 1ْ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في أحكام الخيار 


وإن ردٌ قبل القبض لأنها فرع ملكه وحبس ما.ألقاه وماء الرحئ الذي يديرها للطحجن 
المرسل ماء كل منهما عند البيع وبتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار. لا 

لطخ ثوب الرقيق بمداد تخيلاً لكتابته فظهر كونه غير كاتب فلا رد له إذ ليس فيه كثير غرر. 
00 (ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا) أي بغير شرط قطع ولا تبقية (إلا بعد بدرّ ضلاحها) 
فيجوز بشرط قطعها وبشرط إبقائهاء سواء أكانت الأصول لأحدهما أم لثيره (لأنه يل 
نهى عن بيع الثمرة قبل بدوٌ صلاحها». فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل, من الأحوال 
الثلاثة» والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالباً لغلظها وكبر نواهاء وقبل الصلاح 
إن بيعت مفردة عن الشجر .لا.يجوز البيع . ولا يصح للخبر المذكور : 


. عن المشتري ويأخذ جميع النتاج لأنه حدث على ملكه؛ فتفطن لها: :فإنها مسئلة نفيسة عزيزة 
الوجود يعجز عنها كثير من الفقهاء ولم أر لها مدركاً؛ كذا بخط الزيادي بهامش: نسخته. قوله: 
(وإن رد) أي أحدهما. .قوله: (وحبس ماء القناة) هذا خارج عن الفروع. قولة: (المرسل ماء 
الخ) جعله نعت سببياً للقناة والرحى. ولو جعله نعتاً للماءين لكان نعتاً حقيقياً. قوله: (لأ لطخ 
ثوب الرقيق الخ) وكذا توريم ضرع الدابة وكذا إشباعها بالعلف ليتوهم المشتري كثرة اللبن أو 
السمن» فلا رد به. قوله: (قلا رد له) لتقصير المشتري بعدم امتحانه والسؤال عنه . 

قوله: (مطلقاً) اقتضى كلامه جواز بيع الشمرة قبل بدرٌ الصلاح بشرط الإبقاء؛ وليسن 
كذلكء. ولو فسر الإطلاق بجواز الأحوال الثلائة أعغني السكوت وشرزط القطع ؤشرط الإبقاء 
لكان مستقيماً اه ق ل. وكذا لو قال عقب قول المصنف «مطلقاً؛ أي عن شرط القطع كما قال 
سم؛ لسلم مما ذكرء تأمل. أوقوله «مطلقاً؛ صفة لمصدر محذوف أي بِيعاً مطلقاً. قوله: 
(فيجوز) في نسخ ويجوز بالواو بشرط الخ؛ وهي الصواب إذ التفريغ يوهم عدم الجواز في 
حالة الإطلاق م د. ونسخة اللواو ظاهرة؛ لأنه عطف على ما فهم من جواز بِيعُها بعد بدو 
الصلاح من غير شرط القطع؛ وأما الفاء فإنها توهم أنه بيان لمعنئ المتن وليْس كذلك. 
والحاصل أن الذي في المتن بيعها بعذ بدرّ الصلاح من غير شرط قطع» وأما مفهومه فإنه يجوز 
قبل بدوٌ الصلاح بشرط القطع : قوله: (سواء الخ) تغميم في المفهوم والمنطوق. قوله: (لأنه 
كل الخ) دليل لمنطوق المتن أومفهؤمه؛ لكن منطوق الحديث دليل لمفهوم المْتن ومفهوم 
الحديث دليل لمنطوق المتن! قال ق ل: وظاهر الحديث منع بيعها ولو شرط القطع اه. 
وأجيب بأن الإجماع خصصه يما إذا لم يشرط القطع. قوله: (الأحوال الثلاثة) أني الإطلاق» 
وشرط القطع» وشرط التبقية. قوله:' (والمعنى الفارق بينهما) أي بين قبل بدو الصلاح وبعد 
بدوه. وقوله: أمن العاهة بعده؛ وقبله يسرع إليه الفساد لضعفه فيفوت بتلفه الثمن:» وبه يشعر 
قوله يلغ : «أرَأَيْتَ إن مَتَعَ الله الكَمَرَةَ فبم يَسْمَحِلُ أحَدُكُمْ مَالَ أخيه؟» شرح المنهج. قوله: (وقبل 
الصلاح) مستأنف» وهو مفهوم المتن. قوله: (للخبر المذكور) عبارة:شرح المنهج بعد قول 
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إلا بشرط القطع في الحال وإن كان الشجر للمشتري وأن الشجر لا ليكون يكون 
المقطوع منتفعاً به وإذا كان الشجر للمشتري لم يجب الوفاء بالشرط إذ لا معنى لتكليفه 
قطع ثمرة عن شجرة. وإن بيعت الثمرة مع الشجرة جاز بلا شرط لأن الشمرة هنا تتبع 
الأصل وهو غير متعرض للعاهة؛ ولا يجوز بشرط قطعها لأن فيه حجراً على المشتري 
في ملكه. ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدوٌ الصلاح إلا بشرط القطعء 
وإن بيع من مالك الأصول لما مرٌ. ولو باعه مع أصوله فكبيع الثمرة مع الشجرة على 
المعتمد» ويشترط لبيع الزرع والثمر بعد بدرّ الصلاح 


المتن وإن كان أصله لمشتر فيجب شرط القطع لعموم الخبر اه. فإنه شامل لما إذا باعه لمالك 
أصله والإجماع خصصه بما إذا شرط القطع؛ فإن شرط القطع صح ولو اختلفا هل شرط القطع 
أم لا صدق مدعي الصحة بيمينه اه سلطان. قوله: (في الحال) هو من تمام الصيغة؛ فلا يكفي 
شرطه بعد يوم مثلاً. قوله: (وأن يكون المقطوع منتفعاً به) هذا الشرط علم مما تقدم» وإنما 
ذكره هنا لأنه فيما تقدم يشترط أن يكون متتفعاً به ولو مآلأء وهنا لا بد من كون المنفعة حالاً | 
ج. قوله: (مع الشجرة) أي بثمن واحد صفقة واحدةء أما لو فصل الثمن بأن بيعت الشجرة 
بعشرة والثمرة بخمسة مثلاً فلا بد من شرط القطع لعدم التبعية حينئذ؛ ولكن لا يجب الوفاء 
بالشرط لاجتماعهما في ملك شخص واحد اه م د. قوله: (ولا يجوز بشرط قطعها) أي رلا 
بشرط إبقائها للتحجير المذكور. قوله: (ولا يصح بيع البطيخ الخ) يمكن شمول المتن لما ذكر 
بجعل الثمرة شاملة له. قوله: (من مالك الأصول) أي له وهي اللبان التي هي فيه لا الأرض 
كما يؤخذ من أأج. قوله: (لما مر) أي الحديث. قوله: (فكبيع الثمرة) أي إن بيعت مطلقاً 
صح.ء أو بشرط قطع أو تبقية فلا. ولو باع برسيماً بشرط قطعه ومن شأنه أن يخلف فقطعه 
فأخلف قالذي أخلفه للبائع ولا يقوم رعي البهائم مقام شرط القطع فلا بد منه. وطريق من أراد 
رعي البهائم أن يشتري ذلك بشرط القلع ثم يستأجر الأرض لدخول نحو البهائم فيها؛ لأنه إذا 
اشتراه بشرط القلع كان المخلف له أما إذا كان بشرط القطع فلا يتأتى استئجار الأرض لأن 
الحادث للبائع فتأمل . 

فرع: سئل م ر بالدرس: عمن اشترى إناء فيه زرع يجرٌ مراراً؟ فاجاب بأنه يدخل الإناء 
وما فيه دون الجزة الظاهرة ولا بد من شرط قطعها. والحاصل أن الإناء بالنسبة لما فيه كالأرض 
بالنسبة لما فيهاء سم على المنهج. ومن قوله: والحاصل الخ يعلم أن الكلام فيما لو أطلق في 
بيع الإناف أما لو قال بعتك الإناء وما فيه كانت الظاهرة من جملة المبيع فلا يحتاج إلى شرط 
قطعها بل لا يصح ع ش على م ر. 

قوله: (بعد بدو الصلاح) صوابه إسقاط هذا القيد كما قال ق ل؛ أي لأنه يشترط ظهور 
المقصود من الحب والشمرة مطلقاً ولو قبل بدو الصلاح؛ لأنه لا بد أن يكون المبيع مرثياً. 

البجيرمي على الخطيب]/ ج؟/ م77 
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ظهور المقصود من الحب والثمْرة لثلا يكون بيع غائب كتين وعنب لأنهما ممأ لا كمام 
لهء وشعير لظهوره في سنبله وإما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في الستبل لا يصح بيعه 
دون ستبله لاستتاره به ولا مغه لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالجنطة 
في تبنها بعد الدراس» وبدرٌ صلاح ما مر من ثمر وغيره بلوغه صفة يطلب فيها غالبأً» 
وعلامته في الثمر الماكول المتلون أإخذه في حمرة أو نحوها كسواد» وفي غير المتلون .. 
منه كالعنب الأبيض لينه وجريان الماء فيه. وفي نحو القثاء أن تجنى غالباً للأكل» وفي 
الزرع اشتداده؛ وفي الورد انفتاحه وبدوٌ صلاح بعضه وإن قل كظهورهء 


قوله: (ظهور المقصود) أي رؤيتة . قوله: (كتين) مئال لما يصح بيعه. قوله: (مما لا كمام له) 
بكسر الكاف هو وعاء الطلع وغطاء النور وغيرهماء وجمعه أكمة مثل سلاح وأسلحة اه 
مصباح . والمراد به هنا الساتر لما هو فيه. قوله: (لا يصح بيعه دون سنبله الخ) مثل البرّ في 
سنبله جزر في أرضه وفول في قشره الأعلى: ويصح بيع كتان بدا صلاحه؛ لأن ما يغزل منه . 
ظاهر والساس في باطنه كنوى البُمرء ؤمحله إذا بيع قبل انعقاد. بزره أو بعده ويعد نفضه أو باعه ْ 
دونه وإلا بطل البيع للجهل بالمقصود من البزر والكتان ز ي أ ج. وقوله «قبل انعقاد بزره» فيه 
أنه لا كتان فيه حينئذ ينتفع به فلا يظهر كلام الزيادي؛ إلا إن أجره الأرض مدة يكمل فيها 
ويكون البزر للمشتري إذا اشتراه بشرط القطع . قوله: (الدراس) وفي نسخة: الدياس» مصدر 
داس الرجل الحنطة يدوسها بمُعنى درسها. وأنكر بعضهم كون الدياس من كلام العرب. 
وبعضهم قال هو مجاز وكأنه مألخوذ من داس الأرض إذا شدد وطأه عليهًا بقدمه؛ اه مصباح. 
قوله: (وبدوٌ صلاح ما مرّ الخ) جعل الماوردي بدو الضلاح على ثمانية أقسام: النون والطعم 
والنضج والاشتداد والطول والكبر والتشقيق والانفتاح كحمرة العناب وذهاب مرارة الرمان 
بحلاوة الحلو وحموضة الحامضل ونضج التين والبطيخ 'واشتداد القمح وظول البقول وكبر القثاء 
وانشقاق ما له كمام كالقطن والجوز اه ح ل. والبقول هي خضراوات الأرض اه.. قوله: 
(وغيره) وهو الزرع. قوله: (يطلب فيها) أي بسببها أو معها أو في أوانهاء فيكون كلامه على 
حذف مضاف. قوله: (الأبيض) اعترضن بأن البياض لون له. وأجيب بأن المراد بالمتلون الذي 
يتجدد له لون بعد آخر والبياض لازم له. قوله: (لينه وجريان الماء فيه) :ومثله فيما إذكر الليمون 
وإن لم يأخذ فني الصفرة فهو مستثنى من المتلون. قوله: (وفي نحو القثاء) ظاهر: عطفه على 
الثمر أنه ليس منهء والقثاء أخك الخيار وتصرف مع مدها. قوله: (وفي الورد) الأولى تقديمه 
على الزرع لأنه من الثمر. قوله: (وبدو صلاح بعضه الخ) التشبيه في مطلق التبعية وإن كانت 
جهتها مختلفة» فالمراد. هنا أنه إذا بدا صلاح البعض وإن قل يتبعه ويلخق به البعضٍ الآخر في 
صحة البيع من غير احتياج إلى شرط القطع» فيكون كما لو بدا صلاح الجميع. هذا هو المراد 
هناء فكان الأولى أن يقول: وبدو صلاح بعضه كبدو صلاح كله. وأما قوله ١كظهوره»‏ فهو 
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وعلى بائع ما بدا صلاحه من الثمر وغيره سقيه قبل التخلية وبعدها عند استحقاق 
المشتري الإيقاء بقدر ما ينمو ويسلم من التلف والفساد. ويتصرف فيه مشتريه ويدخل 


إشارة إلى مسئلة أخرى ذكرها في المنهج أولاً ثم أحال عليها بقوله «كظهوره؛ فصنيع الشارح 
هنا فيه حوالة على مجهول. وصورة تلك المسئلة: أن تباع الأشجار فقطء فإذا كان عليها ثمرة 
فإن كانت كلها وقت العقد ظاهرة فهي للبائع ولا تتبع الشجرة في الببعء وكذا إذا ظهر بعضها 
ولو قليلاً فإن البعض الآخر الذي لم يظهر يتبع ويلحق بما ظهر في كون كل للبائع. وعبارة متن 
المنهج: وثمرة شجر مبيع إن شرطت لأحدهما فله وإلا فإن ظهر منها شيء فهي لبائع وإلا 
فلمشتر؛ وإنما تكون لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وإلا فلكل حكمه. اه. وقوله 
«وإنما تكون لبائع! مع قوله «وبدو صلاح بعضه كظهوره» يفيد أن الشروط الأربعة معتبرة فيما 
هناء فيقال: وإنما يكون ما لم يبد صلاحه كالذي بدا صلاحه في عدم الاحتياج إلى شرط 
القطع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد» وإلا فلكل حكمه فيشترط القطع فيما لم يبد 
صلاحه دون ما بدا صلاحه . 

قوله: (وعلى بائع الخ) أي ولو كان البائع غير مالك الأصول على المعتمد؛ فلو شرط 
كونه على المشتري بطل البيع لمخالفته مقتضاه؛ لأن السقي من تتمة التسليم كالكيل في 
المكيل؛ أي لأن البائع يلزمه أجرة كيال المبيع لأنه من تتمة التسليم الواجب عليه. قال 
الزيادي : إيضاحه أن البائع كأنه التزم البقاء الذي استحقه المشتري بالعقد وهو لا يتم إلا 
بالسقي» والمراد بقوله وعلى بائع ما بدا صلاحه؛ أي حيث باعه لغير مالك الأصل من شجر 
وأرض» فإن باعه له لم يلزمه سقي كما هو ظاهر لانقطاع العلقة بينهما كما في شرح م ر. 
وكذلك لا يلزمه السقي إذا باعه مع الأصل بالأولىء قال ع ش: بقي ما لو باع الشمرة لزيد ثم 
باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السقي أو لا؟ فيه نظرء والأقرب اللزوم. ويوجه بأنه التزم له 
السقي فبيع الشجرة لغيره لا يسقط عنه ما التزمه اه. قال شيخنا المدابغي: وحاصله أنه يجب 
السقي على البائع بشروط ثلاثة: أن يكون قد بدا صلاحهء وأن يستحق المشتري الإبقاء؛ وأن 
لا يتعذر السقي. 

قوله: (عند استحقاق المشتري الإبقاء) أي فيما إذا باع مطلقاً أو بشرط الإبقاء» فلو بيع 
بشرط القطع لم يلزم البائع السقي بعد التخلية اه منهج. أما قبل التخلية فيلزمه. ولا يقال شرط 
القطع قطع العلقة بينهما لأنه من ضمانه كما ذكره الشيخ سلطان. والعلقة هي المطالبة بما 
يلزمهء وظاهر هذه العلة أنه لا فرق بين ما بدا صلاحه وغيره؛ لكن قال سم: أما إذا باعه قبل 
بدو الصلاح فلا سقي على البائع لانقطاع العلقة بينهما باشتراط القلع؛ قاله الرافعي. وقضيته 
كما قال الزركشي أنه لا سقي عليه فيما لو باعه من مالك الشجرء أي بعد بدو الصلاحء وهو 
ظاهر. وفي الروضة ما يدل لهء اه شرح الروض. . 
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قى ضمانه بعذ التخلية» فلو تلف بترك البائع السقي قبل التخلية أو بعدها انفسخ البيع أو 
تعيب به تخير المشتري بين الفسخ والإجازة ولا يصح بيع ما يغلب تلاحقه واختلاط 
حادثة بموجودة كتين وقثاء إلا بشرط قطعه عند خوف الإختلاط» فإن وقع اختلاط فيه. 
أو فيما لا يغلب اختلاطه قبل التخلية خير المشتري إن لم يسمح له به البائع» فإن بادر 
البائع وسمح سقط خياره. . أما إذاء وقع الاختلاط بعد التخلية فلا يخير المشتري بل إن 
توافقا على قدر فذاك وإلا صدق صاحب اليد بيمينه في قدر حق الآخرء واليد بعد 
التخلية للمشتري . ا ١‏ 

لول يجوز بيع ما فيه اليا من المطعوم (بجص رطباً) فيح الراه ولو في . 
الجانبين» كالرطب بالرطب والحصرم بالحصرم» واللحم باللحم أو في أحدهما كالرطب 
بالتمرء واللحم بقديده (إلا البين) وما شابهه من المائعات كالأدهان والخلول: 


قوله ((بعد التخلية) تنازع فيه يتصرف ويدخل» والأولن أن ولاو عزنة «اوتصر فالخ 
عن قوله: فلو تلف الخ. قوله: : (أو تعيب به) أي بترك البائع السقي. قوله : (تخير) أي فوراً.' 
قوله: : (ولا يصح بيع ما يغلب الخ) أي وإن بدا صلاحه. ٠.‏ قوله : (عند خوف) متعلق بمحذوف» 
أي ويكلف قظعه عند خوف الخ؛ وأما الشرط ففي الحال. قوله : (خير المشتري) وهو على 
الفور كخبار العيب» ولا يتوقف على حاكم لصدق حد العيب السابق عليه فإنه بالاختلاط صار 
ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه جُينئذ م ر. قوله : (فإن بادر الخ) فلو وقغ الفسخ والمسامحة معا 
هل ينفسخ كما لو كان الخيار لهما فأجاز أحدهما وفسخ الآخر حيث: يرجح الفسخ أولاً نظراً 
لبقاء العقد؟ نقل عن تقرير الزيادي الثاني » وهو ظاهر إذ الأصل تقرير العقود اهأ ج .' وعبارة 
ع ش على ما ر: وينبغي أن نمثل ذلك ما إذا وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط.خياره رعاية 
لبقاء العقد. ا 1 


قوله: (ولا يجوز بيع مأ فيه الزيالغ) كان المناسب ذكرها في باب الريا عند قوله : : وكذا 
المطعومات الخ؛ لأنه إشارة إلى شرط في المماثلة التي هي شرط في ب بيع المطعوم بمثله» فكأنه 
قال: ويعتبر في الممائلة أن تُكون حال الجفاف إلا ما استثناه المتن والشرح. قوله :: (رطباً) 
حال من «ما4. قوله : (ولو في الجانبين) مع قوله أو في أخدهماء فيه أنه لم يبق قبل الغاية 
شىء» فالأولى أن يقول ولو من أحد الجانبين؛ لأنه الذي يتوهم فيه الجواز. قوله: 
(والحصرم) وهو حب العنب قبل بدوٌ صلاحه فهو خاص بالعنب» وأما حب الرطب قبل بدق 
صلاحه فيسمى بسراً؛ وكذا قيل لكن قال في القاموس : الحصرم كزبرج الثمر :قبل النضج . 
قوله: (إلا اللبن وما شابهه) أشار الشارح بقوله «وما شابهه إلى أن الاستثناء في كلام المصنف 
لا مفهرم له أو فيه تفصيل أو إشارة إلى كل ما فيه رطوبة م د. وكتب بعضهم قوله: إلا اللبن 
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واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما اشترط التمائل وإلا فلاء وكل خلين 
فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر إن كانا من جنس وإن كانا من جنسين وقلنا الماء 
العذب ربوي وهو الأصح لم يجزء وإن كان الماء في أحدهما وهما جنسان كخل العنب 
بخل التمر وخل الرطب بخل الزبيب جاز لأن الماء في أحد الطرفين» والممائلة بين 
الخلين المذكورين غير معتبرة. والخلول تتخذ غالباً من العنب والرطب والزبيب والتمرء 
وينتظم من هذه الخلول عشر مسائل. وضابط ذلك أن تأخذ كل واحد مع نفسه ثم 
تأخذه مع ما بعدهء ولا تأخذه مع ما قبله لأنك قد عددته قبل هذا فلا تعدّه مرة أخرى: 
الأولى بيع خل العنب بمثله. الثانية: بيع خل الرطب بمثله. الثالثة: بيع خل الزبيب 
بمثله . الرابعة: بيع خل التمر بمثله. الخامسة: بيع خل العنب بخل الرطب. السادسة: 
بيع خل العنب بخل الزبيب. السابعة: بيع خل العنب بخل التمر. الثامنة: بيع خل 
الرطب بخل الزبيب» التاسعة: بيع خل الرطب بخل التمر. العاشرة: بيع خل الزبيب 


الخ؛ فيجوز بيع بعضه ببعض إذا كان غير مغلي بالئار وغير مخلوط بالماء؛ وإلا فلا يجوز ولا 
فرق في اللبن بين الحليب وغيرهء فيجوز حليب بحليب أو رائب برائب أو مخيض خالص من 
الزبد بمثله أو أقط بمثله خالص من الملح» ويجوز بيع بعض هذه ببعض ما عدا المخيض فلا 
يجوز بيعه بغير المخيض. ولا يجوز بيع اللبن بالزبد ولا بالسمن ولا بالمخيض ولا الجبن 
بالجبن ولا الزبد بالزبد ولا الأقط بمثله إذا كان فيه ملح ولا المصل بمثله . 
قوله: (واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما) هاتان صورتان. وقوله «وإلا» 
أي وإن لم يتحد الجنس» «فلا» أي لا يشترط التماثل صورة واحدة. وقوله «وكل سخلين فيهما 
ماء الخ؟ هاتان صورتان أيضاً. وقوله «وإن كانا من جنسين» صورة واحدة. وقوله «وإن كان 
الماء في أحدهما؛ فيه صورتان» هذه ثمانية صريحة من كلامهء وبقي صورتان تفهمان من قوله 
«وإن كان الماء في أحدهما وهما جنسان؛ فمفهومه أنه لو كان في أحدهما وهما جنس واحد لا 
يجوز البيع» وفي هذا صورتان. قوله: (كخل العنب) الكاف استقصائية. قوله: (لأن الماء الخ) 
أي فلم يكن من قاعدة مد عجوة ودرهم. قوله: (المذكورين) أي اللذين من جنسين . قوله: 
(تتخذ غالباً من العنب) وزاد الرملي بهامش الروض اتخاذها من عصير الرمان وعصير القصب. 
مهفهفة الأعطاف عذب مذاقها تفوقالقنالكن بغير سنان 
وتأخذ كل الناس منها منافعا وتؤكل قبل العصر في رمضان 
وقول الشاعر «القناه هو الرمح الصغير. قوله: (الأولى بيع الخ) وهي صحيحة» وكذا 
الثانية والخامسة والسابعة والثامنة. وقوله «والثالثة بيع الخ؛ وهي باطلة» وكذا الرابعة والسادسة 
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ااا ميري 


بخل التمر. ففي خمسة منها يجزم بالجواز» وفي خمسة بالمنع. . فالخمسة الأولى خل 
عنب بخل عنب خل رطب بخل رطب نخل رطب بخل عنب خل تمر بخل عنب خل 
زبيب بخل رطب؛ والخمسة الثانية خل غنب بخل زبيب خل رطب بخل تمر خل زييب 
بخل زبيب خل تمر بخل تمر خل زبيب بخل تمر. . ويستثنى الزيتون أيضاً فإنة يباع بعضه 
ع , حالة كمال وكذا العرايا وهو بيع الرطب على الل خرصا 
بتمر في الأرض كيلاً؛ أو الغنب على الشجر خرصاً بزبيب في الأرض كيلاء فيما دون 
مداو حا عد حا د ا ا ا ا 0 


والناسعة والعاشرة. قوله: (ويستثنى الزيتون أيضاً) أي كما استثني اللبن . وقد يقال:لا رطوبة فيه 
ا و ا 1 . والضابط 
أن يقال كل خلين لا ماء فيهما جاز بيع بعضهما ببعض اتحد جنسهما أو اختلفا كخل عنب بخل 
عنب وخل رطب بخل رطب وخل عنب بخل رطب» أو في أحدهما ماء واختلف الجنس كخل 
زبيب بخل رطب وخل تمر بخل عنب» وكل خلين فيهما ماء لا يجوز بيع بعضهما ببعض اتحد 
جنسهما أو اختلف كخل زبيب بخل زبيب وخل تمر بخل تمر وخل' زبيب:بخل تمزء أو في 

أحدهما ماء واتحد الجنس كخل عنب بخل زبيب وخل رطب بخل تمر؛ 0 
ودرهم؛ لأن الماء ربوي فمن,ثم اشترط كونه عذباً. . قوله: (وكذا العرايا) أي تستثنى . والعرايا 
'جمع عرية؛ وهي لغة: : ما يفردها مالكها للأكل لأنها عريت عن حكم جميع البستان كما في شرح 
المنهج . وهي فعيلة بمعنى مفعولة . قوله: (وهو) أي شرعاً. وذكر الضمير مراعاة للخبر. قوله: 
(إنجما ذرد) عبارة قرع الخرع : : ومحل الرخصة فيما دون الخ» » فيكون متعلقاً بمحذوف» 
ويحتمل أنه متعلق بتستث: بتستثنى المُقدّر في قوله: وكذا العراياء أي وكذا تستثنى العرايا فيما دون الخ 
كما قرره شيختا العشماوي . ولا بد.أن يكون الدون زيادة على التفاوث الذي يقع بين الكيلين؛ 
ولا يكفي نقص ربع مدّ خلافاً للمارردي؛ سلطان. وقوله: ولا بد أن يكون الدون أي الخحاصل به 
التقص عن الخمسة أوسق» وأقوله «ؤلا يكفي» أي في محل النقص عن الخمسة أوسق نقص ربع 
مدّ؛ أي لأن ربع المدّ يقع به التفاوت بين الكيلين وقد اشترط في النقص أن يكبون زيادة على 
الذي يحصل به التفاوت. قوله : (بمثله) متعلق بمحذوف» أي: وبيع بمثله بتقدير الجفاف. 
قوله: (بخرصها) أي بمخروصهاء: أي بقدر مخروصهاء وهو متعلق ببيع أي بينع العرايا بقدر 
مخروصها من الرطب أو العنب» فالعرايا هنا بالمعنى اللغوي وهو الرطب أو العنب المخروص؛ 
لأنه عري عن أحكام البستان كما تقدم قرره شيخنا العشماؤي . . قال المدابغي: والحاصل أنه لا 
يجوز بيع العرايا إلا بتسعة شروط: أن يكون المبيع عنباً أو رطباً . وأن يكون ما على الأرض 
مكيلاً والآخر مخروصاً وأن يكون ما على الأرض يابساً والآخر رطبا بفتح الراء وإسكان الطاءع 
وأن يكون الرطب على رؤونى الشجعر لان من حكم الرخصة أكل الب على ترج فلو كن 
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دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق»”2 شك داود بن حصين أحد رواته» فأخذ الشافعي 
بالأقل في أظهر قوليه. ولو زاد على ما دونها في صفقتين جازء ويشترط التقابض بتسليم 
التمر أو الزبيب إلى البائع كيلاً» والتخلية في رطب النخل وعنب الكرم لأنه مطعوم 
بمطعوم. ولا يجوز بيع مثل العرايا في باقي الثمار كالخوخ واللوز لأنها مبتورة بالأوراق» 
فلا يتأتى الخرص فيها ولا يختص بيع العرايا بالفقراء لإطلاق أحاديث الرخصة. 


[فصل: في السلم] 
ويقال له السلف يقال: أسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم لغة أهل الحجاز» 


الرطب على الأرض لم يصح خلافاً لبعضهم إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها شرح م رء 
وأن يكون دون خمسة أوسقء وأن يتقابضا قبل التفرق لأنه بيع مطعوم بمثله وهو يشترط فيه 
الحلول والتقابض وبحصل القبض بنقل التمر أو الزبييب لأنه منقول وبالتخلية في الرطب والعنب 
الذي على الشجر لأنه من غير المنقول» وأن يكون بعد بدو الصلاح» وأن لا يتعلق به زكاة» وأن 
لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه؟ فليحفظ اه. 

قوله: (ولا يجوز بيع مثل العرايا في باقي الثمار كالخوخ واللوز) أي بأن يباع خوخ على 
الشجر ببخوخ ناشف على الأرض ولوز على الشجر بلوز على الأرض ناشف يابس؛ هذا هو 
المرادء أما بيع الخوخ مثلاً بالتمر فصحيح بشرط الحلول والتقابض فقط إذا كان ما على الشجر 
ظاهراً غير مستور بأوراق. قوله: (بالفقراء) والمراد بالفقير في هذا الباب من لا نقد بيده زي. 

[فصل: في السلم] 

لما فرغ من الكلام على بيوع الأعيان شرع يتكلم على ببوع الذمم بلفظ السلم» وهو نوع 
من البيوع إلا.أنه بلفظ خاص. وإنما أفرده بفصل لأن له شروطاً زائدة وتفاصيل زائدة على 
أنواع البيع . ولفظ السلم والسلف اسم مصدر لأسلم وأسلف والمصدر الإسلام والإسلاف» 
ولفظ السلم خاص بما في الباب» بخلاف لفظ السلف فمشترك بين السلم والقرض. 

قوله: (في السلم) لم يذكر المصنف ولا غيره من الشافعية معناه لغة؛ لكن ذكر العلامة 
الملا مسكين من الحنفية في شرح الكنز أنه لغة: الاستعجال اه برماوي. وكأن وجهه أن 
الشرع لما أوجب تسليم رأس المال في المجلس كأنه استعجله. وذكر المدايغي عن بعض 
الحنفية أن معناه لغة التقديم؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة حين أسلم: 
«أسْلَّمْتَ على ما أسْلَفْتَ مِنئْ خير» أي قدمت. 

قوله: (ويقال له السلف) ذكره لأنه الواقع في الحديث ق ل. وفيه نظرء فإن في الحديث 
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والسلف لغة أهل العراق». قاله الماوردي: سمي 'سلماً لتسليم رأس المال في «المجلين» 
وسلفاً لتقديم رأس المال. والأصل فيه فيه قبل الإجماع قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم يدين» [البقرة: 7 الآية قاك ا عا رفي اليم ؛ انزلت في السلم وخبر 
الصحيحين: امَنْ سلف فِي شَيْءِ ؟ فُلْيِسْلِفٌ فِي كَيلٍ مَغْلومٍ دَدَزْنَ مَعْلُومٍ إلى أجل 
مَْلُوم)”"2 وتقدم تعريف السلم في كلام المصنف أول البيوع . 


(ويصح السلم حالاً ومؤجلا بأن يصرح هما أما المؤجل فبالنص والإجماع؛ وأما 
الحال فبالأولى لبعده عن الغرر. . فإن قيل الكتابة لا تصح 'بالحال وتصح بالمؤجل» 


روايتين بالفاء وبالميم فكل مهما ف الصحيحين كما في أج؛ لكن المذكور في إالشارح: من 
أسلف فكلام ق ل ناظر له ٠‏ قوله : (لتقديم رأس المال) أي والسلف معناه لغة السابق. قوله: (إذا 
تداينتم) أي تحملتم ديناء فالياء صلة . وفسر الدين فيا بدين السلم وهو المسلم|فيه كما قرره 
شيخنا العشماوي . وعبارة البيضاوي: أي إذا داين بعضكم بعضاً تقول داينته إذا عاملته نسيئة 
معطياً أو آخذاً. قوله : (من أسللف) أي من أراد أن يسلف في مكيل فليكن معلوماً؛ أو إلى أجلٍ 
فليكن معلوماً؛ لا أنه حصره ف فى المكيل والموزون والمؤجل:فلا ينافني ما يأتي أنه يكون حالاً 
أيضاًء ويكون فيما يعد د كاللبن وفيما يذرع كالثياب وفي الحيوانات ح ل. مع زيادة. :قوله: (وتقدم 
تعريف السلم) وهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم لأنه بلفظ,البيع بيع على المعتمد. 
قال البلقيني :: ليس لنا عقد يتوقف على لفظ مخصوص إلا ثلائة ا | وقضية 
كونه بيعاً أنه لا يصح سلم كافر في كل ما امتنع تملكه من رقيق مسلم أو:مرتد أو مصضحف أو كتب 
حديث أو كتب فقه فيها آثار السلف » خلافاً للماوردي ومن تبعه» وكذلك الحربي يمتنع عليه 
السلم في عذة القتال من سلاح وخيل؛ وكذلك المحرم يمتنع عليه السلم في:الصيد البري 
اي االو 2 في البيع إلا الرؤية؛ ولهذا صح سلم الأعمى . 1 


قوله: (حالاً) خلافاً للأئمة الغلاثة؛ وهو ومؤجلا حالآن على الإسناد المجازي؛ 
والأضل: حالاً المسلم فيه ومؤجلاً المسلم فيه. قال سم : ولو ألحقا به أجلاً في المجلس لحقٍٍ 
أو ذَّكَرَا أجلاً ثم أسقطاه في المجلس صح. قوله 00 أطلق العقد حالاً 
كالثمن في البيع المطلق سم. . ولو قال به ليرجع إلى المؤنجل فقط لكان أولى؛: إذ الحلول لا 
يشترط التصريح به لحمل الإطلاق عليه. قوله: (فإن قيل قيل الخ) وارد على قولهِ «وأما الحال 
فبالأولى» فهو من طرف المخالف كالائمة الثلاثة القائلين بأن السلم لا يصح جالا كالكتابة . 
وحاصل الجواب الفرق بين البابين. 


(1) أخرجه البخاري 458/4 (7574) ومسلم 15917/8 (15-4-1597). 
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أجيب يأن الأجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق والحلول ينافي ذلك. ويشترط تسليم 
رأس المال في مجلس العقد قبل لزمه؛ فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزمه بطل 
العقد» أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه فلو أطلق 
كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين الدينار وسلم في المجلس قبل التخاير 
جاز ذلك لأن المجلس حريم العقد. ولو قبضه المسلم إليه في المجلس وأودعه المسلم 
قبل التفرق جاز لأن الوديعة لا تستدعي لزوم الملك. وكذا يجوز رده إليه عن دينه كما 
اقتضاه كلام أصل الروضة في باب الرباء ويجوز كون رأس المال منفعة 


فوله: (ويشترط تسليم الخ) سيأتي هذا في قول المصنف وأن يتقابضا قبل التفرق» فلا 
حاجة لذكر الشارح له. ويشترط أيضاً حلوله كما في المنهج. وسيأتي آخر الشرح» فلو كان 
مؤجلاً وتقابضاه قبل التفرق لم يصح العقد. قوله: (في مجلس العقد) كقولهما: اخترنا لزوم 
العقد. وعبارة شرح المنهج: قبل التفرقء إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الكالىء بالكالىء إن 
كان رأس المال في الذمة؛ ولأن السلم عقد غرر جوّز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخر أي إن 
كان رأس المال معيناً. قوله: (أو ألزماه) أي قبل قبض رأس المال» ولو قدمه عليه لكان أولى. 
قوله: (بطل فيما لم يقبض) أي ويثبت للمسلم إليه الخيار لا للمسلم؛ لأن الصفقة لم تتفرق 
عليه بل على المسلم إليه» مدابغي. قوله: (فلو أطلق) أي رأس المال؛ أي لم يعين في العقد؛ 
فالمراد بالإطلاق عدم التعيين وإلا فهو مقيد بما في الذمة. وهذا تفريع على قوله تسليم رأس 
المالء وفيه إشارة إلى أن المدار عليه لا على التعيين في العقد. قوله: (لأن المجلس حريم 
العقد) أي فله حكمهء وكذا يجوز فيه إلحاق الأجل وإسقاطه كما تقدم عن سم. وفي 
القاموس: حريم الدار حقوقها اه. فيكون المعنى حريم العقد أي حقه. وسمي بذلك لأنه 
يحرم على غير مالكه أن يستقل بالانتفاع به اه مصباح. قوله: (وأودعه المسلم) لا إن أحيل 
به من المسلم» فلا يصح وإن قبض فيهء أي قبضه المحتال وهو المسلم إليه في المجلس؛ 
شرح المنهج. قوله: (جاز) أي ولا يقال إن رجوعه ليد المسلم على جهة الوديعة يبطل القبض 
السابق؛ لأن التفرق حصل وهو في يد المسلم وديعة» فربما يقال إن هذا كعدم القبض بالكلية . 
قوله: (لأن الوديعة لا تستدعي الخ) قضيته أن التصرف الذي يستدعي لزوم الملك لا يصح من 
أحد المتعاقدين مع الآخر. وليس كذلك كما يدل له قوله «وكذا يجوز رده له عن دينه» إذ محل 
التفصيل إذا كان التصرف لأحد العاقدين مع أجنبي لا مع صاحبه؛ فلا يصح تصرف أحدهما 
مع أجنبي قبل لزوم العقد يتصرف يستدعي لزوم الملك كالبيع والإقراض. قوله : (لا تستدعي 
لزوم الملك) كأن المعنى لا تتوقف على لزوم الملك بل تصح قبل لزومهء شوبري. 


قوله: (ويجوز كون رأس المال منفعة) أي معلومة» كما يجوز جعلها ثمناً وأجرة وصداقاً 
كأسلمت إليك منفعة داري سنة في كذاء ويشترط تسليمها أي الدار بالمجلس. 
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اموا بر ا تا دلا يلم إلا (فيما تكامل) بي 
اسار قي المسلم فيه وهو المسام في المسلم] 

(أن يكون) المسلم فيه (مضبوطاً بالصفة) التي لا يعز وجودها كالحبوب والأدهان 

والثمار والثياب والدواب والأرقاء والأصواف والأخشاب والأحنجار والحديد 

والرصاص» ونحو ذلك من الأموال التي تضبط بالصفات فما لآ يضبط بها كالنبل لا 

يصح السلم فيه» وكذا ما يبز وجوده كاللآلىء الكبار واليواقيت وسائر الجواهر والجارية 

500135 . () الثائي : (أن يكون) المسلم فيه (جنساً) واحداً (لم يختلط به) 


قوله: (وتقبخ عه وفيض الحيى) الى المعياق بها تلك المحقية؟ لأنها لما تعذر القبغن 
اتير احكي بهذا لاه ال لعن فى لشن المنس لها نيط الي" ومن هذا يؤخذ أنه لو 
جعل رأس المال عقاراً غائباً ومضئ في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح؛ 
لأن القبض فيه بذلك؛ وهو كذلك: وقضيته أنه لو كانت المنفعة متعلقة ببدنه كأسلمت إليك 
خدمتي شهراً.أو تعليمي سوزة كذا في كذا صحء فيسلم نفسه وليس له إخراجها عن عن التسليم 
كما في الإجارة كما في شرح م ر. قوله : (تكفي عن معرفة قدره) كالثمن المعين. هذا إذا كان 
رأس المال مثلياء ومثله المثْقوم إذا كان منضبط الصفات. فإن اتفق فسخ وتنازعا في القدر 
فالقول قول المسلم إليه لأنه نارم كما قاله العناني. 

قوله : (التي لا يعرّ وجودها) العزة معناها القلة. ويغني عن هلا القيد قوله الآتي: وأن 
يكون موجوداً عند الاستحقاق في الغالب. قوله: (كالحبوب) أي الصنحيحةء أما المدة شوشة فلا 

يصح السلم فيها؛ قال سم: :| أفتى شيخنا م ر بعدم صحة إلسلم ة في الفول المدشوش والقمح 
المدشوش. قوله: : (والأدهان) أيْ غير نحو المطيبة. قوله: (والثّمار) أي غير نخو المشدخةء 
أي غير المعالجة بالماء والملح . قوله: (والشياب) أي غير الملبوسة» أما الملبوسة فلا يصح 
السلم فيها. قوله : (والأرقاء) عطفف خاص رداً على مخالفه ق ل. قوله: (كالنل) أي السهام 
لاختلاف وسطه وطرفيه» وقال بعضهم: ا ب 1 وإسكان الياء 
بوزن كريم» أي الذي فيه الريش» لاختلاف وسطه وطرفيه رقة وغلظاً وتعلر ضببطه . أما الثبل 
قبل خرطه وعمل الريش فيه فيصح لتيسر ضبطه؛ اه مدابغي. ْ 

قوله: (كاللؤلؤ الكبار) وهي ما يقبل القن للتزين. وخرج بالكبار الضغارء وهي ما 
تطلب للتداوي» فيجوز السلم فيها كيلا ووزناً؛ شرح المنهج . قوله : (والجارية وأختها) وكذا 
البهيمة وولدها ح ل .' فإن قلت: هذا لا يندر اجتماعهما: قلت: يندر بالنظر للأوصاف التي 
يجب ذكرها في السلم» ٠'فكبون‏ البهيمة بأوصاف مخصوطة وولدها بأوصاف مُخصوصة مما 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المسلم يذان 
جنس (غيره) اختلاطاً لا ينضبط به مقصوذه كالمختلط المقصود الأركان التي لا تنضبط 
كهريسة ومعجون وغالية وخف مركب لاشتماله على ظهارة وبطانة» فإن كان الخف 
مفرداً صح السلم فيه إن كان جديداً واتخذ من غير جلد وإلا امتنع» ولا يصح في 
الترياق المخلوط» فإن كان منفرداً جاز السلم فيه. 


يندر؟؛ وكذا تقول في الأمة وأختها أو ولدها وني اللؤلؤ واليواقيت كما أشار إلى ذلك في شرح 
المنهج بقوله: لندرة اجتماعه مع الصفات المشروط ذكرها؛ كذا قرره شيخنا العشماوي. 
وظاهر قول الشارح الجارية وأختها وإن كانتا عند المسلم إليه والمسلم حال على المعتمد. 
ونقل عن ز ي الصحة» وهو مخالف لإطلاقهم؛ قاله أج قال الزيادي نقلاً عن الإسنوي. وإنما 
صح اشتراط نحو الكتابة في قوله: أسلمت إليك هذه الدراهم في عبد كاتب صفته كذا وكذاء 
مع أنه قد يندر اجتماعها مع الصفات لسهولة تحصيلها بالتعلم. 

قوله: (اختلاطاً لا ينضبط الخ) لما كان ظاهر المتن أنه لا يصح في المختلط بجنس آخر 
مطلقاء قيده الشارح بقوله: اختلاطاً الخ؛ لأن الصحة في الصورتين أن يكون جنساً واحداً وأن 
يكون جنسين فأكثر مع انضباط المقصود كعتابي وهو المركب من حرير وقطن كما في شرح 
المنهج. وجملة ١لا‏ ينضبط؟ صفة لاختلاطاء والرابط مقدر أي: لا ينضبط بهء أي بالاختلاط 
مقصود المسلم فيه اه. قال م ر: والأوجه أن المراد بالانضباط هنا معرفة المتعاقدين وزن كل 
من الأجزاء. قوله: (المقصود الأركان) أي الأجزاء. قوله: (وغالية) هي مركبة من مسك وعنبر 
وعود وكافور؛ كذا في الروضة وأصلهاء وفي تحرير النووي ذكر الدهن مع الأولين» شرح 
المنهج. والمراد بالدهن دهن البان» قال الجوهري: أول من سماها أي الغالية بذلك سليمان 
أبن عبد الملك؛ ونظر فيه الدميري بقول فاطمة: 

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت على مصائب لوأنها صبت على الأيام عدن لياليا 

ومثلها الندّ بفتح النون مسك وعنير وعود خلط بغير دهن عناني. 

قوله: (وخف) أي ونعل . قوله: (فإن كان الخف مفرداً الخ) فلا يصح السلم في الخف 
إلا بهذه الشروط الثلاثة. قوله: (في الغرياق) وهو بتاء مثناة أو دال مهملة أو طاء كذلك 
مكسورات ومضموماتء ففيه ست لغات؛ ويقال دراك وطراق شرح المنهج. والدال والطاء في 
الأخيرتين مكسورتان أو مضمومتان فيكون فيه عشر لغاتء قال القاضي أبو الطيب وغيره: 
الترياق نجس فإنه يطرح فية لحوم الحيات وابن الأتان» ونص عليه في الأم؛ قال الأذرعي: 
فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر كما ذكره الرشيدي على م ر» أي بأن كان من 
نبات . 


للا ' كناب الييوع زغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المسلم' 


ولا يصح في رؤوس الحيوان لأنها تجمع أجناساً مقصودة ولا تنضبط: بالوصف . 
(ولم تدخله النار لإحالته) أي فيصير غير منضبط. فلا يصح السلم في اخبز ومطبوخ 
ومشوي لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه» وتعذر الضبط بخلاف ما ينضبط تأثير 


ناره كالعسل المصفى بها والسكر والفائيد والدبس واللبأ» فيصح السلم فيها كما مال إلى 
ترجيحه النووي في الروضة وهو المعتمد. وقيل: ارمح كبااني لكر . وفرّق بضيق. 
باب الرباء» ا يإ كا رار 


قوله: (لي إؤوس الحيواد) وكذا الأكازع وإن كانت نيئة. قرل: (تجمع أجناساً) من 
عظم ولحم ودهن. 00 ) 

قوله: (ولم تدخله النار الخ) هلا جعل هذا شرطاً! قوله: اقلا رضيع الشلم في خبز) 
بخلاف الإقراض» فيجوز إفراض الخبن وزيا لعموم الحاجة.إليه على المعتمد» ومقابله ما في 
الكافي أنه يجوز عدداً وكذلك خميرة العجين فيجوز إقراضها لا.السلم فيها لاختلافها 
بالحموضة كما ذكره المدابغي. قال الرملي: والأوجه إلحاق النيدة بالخبز اهن. وأول من 
صنعها مريم غليها السلام حين قلّ لبنها لسيدنا عيسى عليه السلام. . وقال خضر: المعتمد عدم 
الإلحاق فيصح السلم فيها لأن نارها منضبطة» وأما النيلة فإن خلت عن الطين جاز السلم فيها 
وإلا فلاء وكذلك الكشك لاختلافه بالحموضة وحنطة مخلوطة بشعير إذا كثرت حنات الشعير» 
ومثل ذلك المفتقة؛ فهذا كله لا يصح السلم فيه لعدم انضباط أجرائه المقصودة» أما ما اختلط 
بما لا يقصد كالأقط والجبن والسمك المملح وخل نخو الزبييب وحبات شعير لا؛تقصد في بن 
وعكسه ف فيصح السلم فيه» ويصح في قصب السكر وفي العجرة غير المعجونة بنواها. قوله: 
(كالسل) )أي عسل اليل لأنا مرق إليه عند الإطلاق. وقوله «المصفى بها" أيْ عن شمعه. 
قوله : (والفانيد) هو عسل القصب المتخذ من لكاليك القصب أي الزعازيع . قولة: (والديس) 
وهو عصير العنب بعد طبخه .. وقوله «واللبأ» بالهمز والقصر أول ما يخلب» برماوي . قال أبو 
ل : وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة كما في المصباح. قوله: (كما في الربا) لأنه لا 
يجوز بيع بعضها ببعض للجهل بالممائلة» وقال شيخنا المدابغي: ا وإلا 
فقد قال فيماسبق: ولا يضر تأثير تمييز كعسل وسمن . 

قوله: (وفرق الخ) هذا الفرق من جهة القول المعتمد. قوله: (كقدر) بكس القاف: آنية 
يطبخ فيها وهي مؤلثة؛ ولهذا تدخل الهاء في التصغير فيقال: قديرة اه مصباح. قوله: (وكوز) 
عبارة المناوي على الشمايل: لا يقال للإناء كوز إلا إذا كانت له عروة اه. قوله: (ومثارة» 
وهي ما يوضع فوقها السراج المسماة بالمسرجة مأخوذة من النور» ومن ثم كان الأشهر في 
جمعها مناورلا منائر اه زي. وفيْ المدابغي على التحرير: منارة بفتح الميم وجمعها منادر 
وهو القياس؛ لأنها من النور. ويجوز منائر بالهمز تشبيهاً للأصلي بالزائد» كما همزوا مصائب 


كتاب البيرع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المسلم ا" 
ودست معمولة لتعذر ضبطها. وخرج بمعمولة المصبوبة في قالب فيصح السلم فيها ولا 
يصح في الجلد لاختلاف الأجزاء في الرقة والغلظء ويصح في أسطال مربعة أو مدورة. 
ويصح في الدراهم والدنانير بغيرهما لا بمثلهما ولا في أحدهما بالآخر حالاً كان أو 
مؤجلا. وشرط في السلم في الرقيق ذكر نوعه 


مع أن أصله مصاوب. وما نقل عن سيبويه أن ذاك غلط يتعين تأويله؛ فقد قرىء: «معائش» 
بالهمزء شرح عباب خ ض. وقوله اوهو القياس» فإن حرف المد إذا وقع ثالثاً في المفرد وكان 
أصلياً يطصحح ولا يبدل همزأء بخلاف ما إذا كان زائداً فإنه يبدل همزأًء قال ابن مالك: 
والم.د زيد ئالشاً في الواحد همزاًيرى في مثل كالقلائد 

ومنارة أصلها منورة بوزن مفعلة» نقلت حركة الواو إلى النون ثم قيل: تحركت الواو 
سابقاً وانفتح ما قبلها الآن فقلبت ألفاً فصار منارة: ومثلها معيشة» فيقال: مناور ومعايش» 
بالواو في الأول وبالياء في الثاني. وأما قراءة معائش بالهمز فشاذة» تأمل. 

قوله: (ودست) ويقال له طنجير بكسر الطاء وفتحهاء م ر. قوله: (معمولة) أي محفورة 
بالآلة وهو صفة للقدر وما بعده. وعبارة شرح المنهج: معمولة كل منها. قوله: (المصبوبة في 
قالب) بنتح اللام أفصح من كسرهاء ومثلها الأواني المتخذة من الفخار بلا صبّ ولا حفر 
فيصح السلم فيها لتساوي أجزائها. قوله: (في الجلد) إلا في قطع صغار فيصح السلم فيها 
وزناً؛ لأن المقصود جملتها فجعل تفاوتها عفواً سم. ومثل الجلد الرق فمراد الشارح بالجلد 
الجلد الكامل. قوله: (ويصح في أسطال) ولو معمولة كما يقتضيه صنيعه لعدم اختلافها. وهذا 
في متسعة الرأس عند اتحاد معدنهاء بخلاف ضيقة الرأس والمختلف معدنها فلا يصح السلم 
فيهما. والفرق بين ضيقة الرأس وواسعته أن ضيقها لا يتمكن فيه الصانع من تساوي الأجزاف 
بخلاف واسعها فيتمكن منه ويساوي بين أجزائها فتكون منضبطة اه م د. قوله: (لا بمثلهما) 
لتضاة أحكام السلم والصرف؛ لأن الصرف يقتضي قبض العوضين في المجلس والسلم إنما 
يقتضي 3ب أحدهما فيلزم أن يكون العوضان يستحق قبضهما ولا يستحق قبضهما في المجلس 
ح ل. وفيه أن مقتضاه أنه يصح إذا كان السلم حالاً وقبض المسلم فيه في المجلس. وأجيب 
بأن من شأن السلم الدينية ومن شأن الدينية التأخير. 

قوله: (وشرط في السلم في الرقيق الخ) الأولى أن يذكر هذا كله بعد قول المتن أن يصفه 
بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الغرض؛ لأن الكلام هنا في صفات المسلم فيه 
في حد ذاتهاء وأما ذكرها في العقد فيأتي في كلام المصنف وهذا منه شيخنا العشماوي. قوله: 
(ذكر نوعه الخ) حاصله أنه يذكر في الرقيق نوعه وصنفه ولونه ووصفه وسنه وقده وذكر أو 
ضدهء فتلك سبعة. ووصف كل عضو من أعضائه مفسد لأنه يؤدي إلى عزة الوجود. قوله: 
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ااا سس سس سس تيجب ؟)ببببب9بب؟ب210 


كتركي» فإن اختلف صنف النوع كرومي وجب ذكره وذكر لونه إن :اختلف كأبيضء مع 
وصفه كأن يضف بياضه بسمزة» وذكر سنه كابن خمس سنين» وذكرٍ قده طولاً أو غيره 
ْ تقريباً في الوصف والسن والقد حتى لو شرط كونه أبن سبع سنين مثلاً بلا زيادة ولا 
نقصان لم يجز لندرته» ويعنمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغاً وإلا 
فقول سيده إن ولد في الإسلام؛ وإلا فقول النخاسين - أي الدلالين ‏ بظنوتهم. وذكر 
ذكورته أو أنوثته» وشرط في ماشية من بقر وإبل وغيرهما ما ذكر في الرقيق إلا ذكر 
وصف اللون والقد فلا يشترط ذكرهما وشرط في طبر 


(كتركي) فيه أن التركي ليس نوخا ونا اهو شمو لتر الى م تماق ٠‏ وكلامه يقتضي أن 
الرقيق جنس والتركي نوع من أنواعه مع أن الجنس إنما هو الحيوات. ويجاب بأن المراد 
بالجنس والنوع اللغويان» فإن| اللغويين يطلقون الجنس على ما تحته أصناف والنوع على ما 
تحته أفراد» وليس المراد اصطلاح المناطقة كما قاله شيخنا العشماوي. . قوله:: (كرومي) مثال 
للصنف . قوله : (وذكر لونه) أي الرقيق» وهو معطوف على ذكر نوعه. قوله: (إن :اختلف) فإن” 
لم يختلف لون الرقيق لم يجب ذكره. . قوله : (مع وصفه) أي اللون. . قوله: (بسمرة) أي حمرة 
بأن يكون بياضه مشوباً بحمرة؛ لأن العرب تسمي الحمرة سمرة. وإنما فسرناها بذلك لأن 
حقيقة السمرة أعني السواد لا !تتجامع البياض. . قوله : (كابن خمس) أو محتلم. قوله : (وذكر 
قده) أي قامته أي كستة أشبار أو خمسة. قوله : (أو غيره) من قصر أو ربعة.| :قوله: (ني 
الاحتلام) وإن كان كافراً لأنه لا يعلم إلا منه بخلافه في السن فإنه لا بد أن يكون مسلماً. وقد 
صرّح بهذا التفصيل ابن حجر في شرح الإرشاد. واعتمده الطوخي؛ فإذا أسلم في رقيق بالغ 
لاسي ب دده امتروتم مطلقاً وفي السن إن كان مسلمأء كذا 
صوّره بعضهم. وقد يقال: إن كلامه على التوزيع. فقوله في الاحتلام» أي إن أسلم في 
1 وقولة «والسن» أي إِنْ ذكره كما يدل عليه قول شرح المنهج بعد قوله: #وذكر سنه؟: 
كابن ست أو سبع أو محتلم., وعبارة شرح المنهج: ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وكذا في 
السنّ إن كان بالغاً اه. وكتب سلطان على قوله قول الرقيق ى أي العدل في دينه ولو كافراً نقطء 
وعلى قوله وكذا في السن إن كان بالغ مسلماً عاقلاً. . قوله: : (وإلا فقول سيده) أي البالغ العاقل 
العدل المسلم سلطان. قوله: (إن ولد في الإسلام) ليس يقيدء فالمذار على علم السيد بأي 
طريق كان. قوله: (النخاسين) من النخس وهو الضرب باليد على الكفل؛ زي. قوله: (أي 
الدلالين) ويكفي واحد منهمء| ابن حجر. فإن لم يخبروا بشيء وقف الأمر إلى الأصطلاح على 
شيء كما في ع ش على م رزاه. . قوله: (ما ذكر ف في الرقيق) من بيان نوع كقوله من نعم بلد 
كذا أو نعم بني فلان ولون وذكورة أو أنوثة وسن كاين مخاض أو ابن لبون» اه. شرح المنهج. 
قوله: (إلا ذكر وصف اللون الخ) المعتمد أنه ب يشترط ذكر القد. وعبارة م ر: وقضية كلام 
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وسمك نوع وجثة» وفي لحم غير صيد وطير نوع كلحم بقر. وذكر خصيّ رضيع 
معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ككتف ويقبل عظم اللحم معتاد وشرط في 
ثوب أن يذكر جنسه كقطن ونوعه وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الخرض» وطوله 
وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها. ومطلق الثوب يحمل على الخام. 


المصنف وغيره أنه لا يشترط ذكر القدء ونقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب؛ لكن جزم ابن 
المقري في إرشاده باشتراطه في الرقيق وفي الإبل وفي الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم. 
فعلى هذا يشترط في سائر الحيوانات» وهو المعتمد. ولا يصح.السلم في الأبلق لعدم انضباطه 
ولا في الحيوان الحامل من أمة أو غيرها لأنه لا يمكن وصف ما في البطن اه عناني. قالع 
ش على م ر: الأبلق ما اشتمل على لونين بياض وسواد أو بياض وحمرة. ومحل منع السلم 
فيه في محل يندر وجوده فيه والأصح السلم فيه. 


قوله: (نوع) أي ذكر نوع. قوله: (وجثة) كأن يقول من الحمام الفلاني ومن الشلبة أو 
الحيتان كبير الجثة أو صغيرها ح ل. وقوله «نوع" أي ذكر نوع» فكلامه على حذف مضاف. 
قوله: (وفي لحم غير صيد وطير الخ) أما لحم الصيد؛ فلا يحتاج فيه إلى ذكر أنه خصي 
معلوف أو ضدهماء بل يذكر فيه أنه لحم ذكر أو ضده رضيع أو ضده. قال الشيخ أبو حامد: 
ويذكر أنه صيد بأحبولة أو سهم أو جارحة وأنها كلب أو فهد. فإن صيد الكلب أطيب لطيب 
نكهتهء وأما لحم الطير ومثله السمك فيذكر فيه النوع والجثة كما مرّ أنه يذكرهما فيه حال 
الحياة؛ ولم يتكلم على الصيد نفسه لدخوله في الماشية اه. قوله: (كلحم بقر) فيه نظرء فإن 
البقر جنس والفرض يختلف باختلاف أنواعه وهي العراب والجواميس . ومقتضى كلامه تخيير 
المسلم إليه بين العراب والجواميس إلا أن يكون أراد بالبقر خصوص العراب» مدابغي. ولا بد 
أن يبين البقر هل هي جواميس أو عراب كما في شرح المنهج. والعراب هو الذي اشتهر 
بإطلاق البقر عليه الآن. قوله: (جذع) الجذع من الضأن ما له سنة أو أجذع مقدم أستانه ومن 
الإبل ٠١‏ له أربع سنين وطعن في الخامسة» والثنيّ من المعز ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس 
سنين. قوله: (أو ضدها) أي المذكورات»ء أي أنثى فحل فطيم راع ثنيّ. قوله: (وبلده الذي 
ينسج فيه) ولا يجوز أن يذكر نسج رجل بعينه إلا أن يضاف إليه إضافة تعريف من غير إرادة 
نسجه فيجوز كما قاله الماوردي م د. واعتمد ابن حجر في شرحه أنه لا بد من ذكر لون الغوب 
ق ل. قوله: (أو ضدها) أي الئلائة» فضد الغلظ الدقة بالدال وهما وصفان للغزل. وضد 
الصفاقة الرقة بالراء وهما وصفان للنسج. والأولى منهما انضمام بعض الخيوط إلى بعيض 
والثانية عدم ذلك فيكون مهلهل النسج. وضد النعومة الخشونة؛ شرح المنهج بإيضاح. قوله: 
(ومطلق الثوب) أي عن القصر وعدمه. وقوله يحمل على الخام وهو غير المقصور؛ لأن القصر 
صفة زائدة مقصودة؛ لكن يجب قبول المقصور إن لم يختلف به غرض. 
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ويصح السلم في المقصور وفي مصبوع قل سجهء وشرط في تمر أو زبيب أو حب كبة 
أن يذكر نوعه كبرنيّ» ولونه كأحمرء وبلده كمدني» وجرمه كبراً وصغرأ أأوعتقه أو 
حدائته وشرط في عسل نحل مكانه كجلبي وزمانه كصيفي ولونه كأبيض . 

«و) الغالث: (أن لا يكون) المسلم فيه (معيناً) بل ب* يشترط أن يكون ديناً لأن لفظ 


السلم موضوع له فلو أسلم في معين كأن قال : أسلمت إليك هذا :الثوب في هذا العبد 
فقيل لم ينعقد سلماً لانتفاء الدينية» ولا بيعاً لاختلاف اللفظ . . (و) الرابع : (أن لا يكون) 


المسلم فيه (من) موضع (معين) لا يؤمن انقطاعه فيه» 


قوله : (قبل نسجه) وكذا بعده إن كان الصبغ تمويهاً لم يسد فرجه أو غسل ما سد الفرج» 
اه م د. . وإنما قيد الشارح بقبل نسجه للاتفاق عليه لأنه بعذ نسجه قيل يصح» وقيل يمتنع ؛ 
0 والمعتمد أن الصبغ إن كان تمويهاً ولم يسد فرجة جاز السلم فيه 
وإلا فلا. يصح السلم في الملبوس لأنه لا ينضبط . 

0 يه ولا يصح السلم في التمر المكنوز في القواصر وهو 
المعروف بالعجوة لتعذر استقصاء صفاته المشترطة حيئئذ؛ ولأنه لا يبقى :على ضفة واحدة غالباً 
كما نقله الماوردي عن الأصحابٍ وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه م ر. قوله: '(كبرني) نوع 

من أجود التمرء و والبرني بالفارسية جمل مبارك أو جيذء قال في 
المصباح: : نقل السهيلي أنه أنمجميء ومعناه أنه 000 قال بِرٌ: جمل وني جيد؛ ١‏ 
وأدخلته العرب في كلامها وتكئلمت به. والبرني من أنواع التمر بالمدينة. وفي شرح مسلم 
للنووي أنها ماثة وعشرون نوعاً. . وفي تاريخ المدينة الكبير للسيد السمهردئ أن ,أنواع. التمر 
بالمديئة التي أمكن جمعها بلغت مائة وبضعاً وثلاثين؟؛ ؟ ويوافقه قول بعضهم: اختبرناها 
فوجدناها أكثر مما ذكره النووي. قال: ولعلٌ ما زاد على ما ذكره حذث بعد ذلك: وأما أنواع 
السو الس كل وا ا ا 
إلى عالم سجلماسة إبراهيم بن هلال سأله عن حصر أنواع تمر البلدة؛ فأرسل إِليه حملا أو 
احملين من كل نوع تمرة واحدة وكتب إليه: هذا ما تعلق :به به علم الفقير «إوإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوهاب [إبراهيم: 4*] وقد روي : َلك بالثفر الزن فكلؤه فإله يسح في شَجَرِه ويَستففرٌ 
لآكله؛. قوله: (وعتقه) بفتخ العين وضمها ضد الحدائة + قولة: (كجبلي) هو أطيب 
والخريفي أطيب من الصيفي» اه دميري . 

قوله: (أن يكون ديئاً) فيه أن هذا جزء من حقيقة السلم لأنه بيع شيء موصوف في 
الذمة» فكيف عدّه من الشروظ! ويجاب بأن المراد بالشرط ما لا بد منه كما قرّره شيخنا 
العشماوي. قوله: (موضوع له) أي للدين. :قوله : (لاختلاف: اللفظ) لأن السلم يقضي الدينية 
والدينية مع التعيين متناقضان» عناني : : قوله: (لا يؤمن .انقطاعه) بأن كان يخاف القطاعه. ولما 
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فلو أسلم في تمر قرية صغيرة أو بستان أو ضيعة أي في قدر معلوم منه لم يصح لأنه قد 
ينقطع بجائحة ونحوهاء وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال والمؤجل 
وهو كذلك. أما إذا أسلم في تمر ناحية أو قرية عظيمة صح لأنه لا ينقطع غالباً. (و) 
الخامس: (أن يكون) المسلم فيه (مما يصح بيعه) لأنه بيع شيء موصوف في الذمة. 
ويشترط فيه لفظ السلم. قال الزركشي: وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والتكاح» 
ويؤخذ من كون السلم بيعاً أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم» وهو الأصح 
كما في المجموع ومثل الرقيق المسلم الرقيق المرتد. 
[شروط لصحة عقد المسلم فيه] 
ثم لصحة) عقد (المسلم فيه) حينئذ (ثمانية شرائط) الأوّل: (أن يصفه بعد ذكر 


كان ظاهر المتن أنه متى كان من معين لا يصح مطلقاً قيده الشارح بما ذكر. قوله: (في تمر 
قرية صغيرة) لو قال في تمر قرية قليل كما في متن المنهج لكان أولى؛ لأن العبرة بكثرة التمر 
وقلته لا بصغر القرية وكبرها. قوله: (أو ضيعة) المراد بها ما فيه ثمار من العقارات كالدور. 
وعبارة المصباح : والضيعة هي العقارء وجمعها ضياع ككلبة وكلاب؛ وسميت ضيعة لأن 
الإنسان يضيع بتركها. قوله: (لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها) فلا يحصل منه شيءء وذلك غرر 
لا حاجة إليه. وهذا التعليل قاصر على المؤجل وتعليله للحال؛ هو أنه قد لا يوجد القدر 
المعقود عليه في الحال. قوله: (في تمر ناحية) أي في شيء منه أما إذا أسلم في كله فلا 
يصح للقطع بتلف شيء منه. 
قوله: (والخامس أن يكون مما يصح بيعه) الأولى إسقاط هذا الشرط؛ لأنه مأخوذ من 
تعريفه» لأنه بيع شيء موصوف في الذمةء والكلام في الشروط الزائدة على شروط البيع 
المتقدّمة كما قرّره شيخنا العشماوي رحمه الله تعالى. قوله: (إلا هذا) فيه أن له صيغتين: 
أسلمتك؛ وأسلفتك. وكذا النكاح له صيغتان: النكاح» والتزويج. ويجاب بأن المراد بقوله 
«بصيغة؟ أي بجنس الصيغة أي بجنس مخصوص من الصيغة كما قاله شيخنا العشماوي. وقد 
يقال هذا يجري في كل عقد وقوله والنكاح أي والكتابة . 
قوله: (ثم لصحة عقد المسلم فيه) أي العقد المتعلق بالمسلم فيه؛ لكن بعض الشروط 
متعلق بالمسلم فيه وبعضها متعلق بالعقد. وعلى كل لا يصح العقد إلا بهاء فلذا قدّر الشارح 
عقد. وأيضاً الصحة وصف للعقد لا للمسلم فيه في حدّ ذاته. :وثم» للترتيب الإخباري» 
والفرق بينها وبين الخمسة السابقة كما دل عليه صنيعه أن المعتبر في هذه وجودها في العقد إلا 
السابع فيكفي في حريمه» والمعتبر في تلك وجودها في المعقود عليه في الواقع سم مع زيادة 
قليلة أ ج. قوله: (حينئذ) أي حين إذ وجدت الشروط الخمسة. قوله: (أن يصفه) أي يذكره 
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جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الغرض) اجتلافاً ظاهراً وينضبط بها المسلم فيه» 
وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعايئة. وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره 
كالكحل والسمن في الرقيق» وبالثاني ما لا ينضبط كما مرّء ونالئالثك كؤن الرقيق قوياً 
على العمل أو ضعيفاً أو كاتباً أو أمياً أو نحو ذلك» فإنه وصف يختلق به الغرضص 
اختلافا ظاهراً مع أنه لا يجب التعرض. له لأن الأصل عدمه. (و) الثاني (أن يذكر قدره) 
أي المسلم فيه (بما ينفي الجهالة عنه) من كيل فيما يكال أو وزن فيما يوزن للحديث 
المشار إليه أول الباب» أو عدّ فيما يعدّء أو ذرع فيما يذرع قياساً على ما قبلهما, 


ويصح سلم المكيل وزناً والموزون الذي يتأنى كيله كيلا وحمل!الإمام إطلاق ' 
الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطاً فيه؛ فلا يصح أن 
يسلم. في قتاب المسك ونحوه ه كيلاً. وقيل: يصح كاللآلىء الصغار. وفرق بكثرة 


بهذه الصفات في صلب العقد. قوله: (ونوعه) قد يغني ذكر النوع: عن ذكر الأجنس كالضآن 
والمعز يغني عن ذكر الغنمأء سم. قوله: (وخرج بالقيد الأوّل) أي التي يختلف بها الشمن. 
قوله: (ما يتسامح بإهمال ذكره) ولو شرط ذلك اعتبر ولم يجب القبول بدونه كما قرره شيخنا 
اه ح ل. قوله: (كالكحل) بفتح الكاف والحاء؛ وهو أن يعلو جفون العينين سواد من غير 
اكتحال؛ شرح المنهج. قوله: (وبالثالث) وهو ليس الأصل عدمها. وقد يتوقفا في كون 
الأصل في العبد أن لا يكون قوياً على العمل. وأجيب بأن المراد شدة القوة كما في شرح م ر 
وحج. . قوله: (أو أمياً) المزاد به ما عدا الكاتب بدليل المقابلة. وكزن الأضل عدمه فيه نظرء 
بل قد يدعي أن الأصل وجوده لآن الكتابة عارضة . قوله: (بما ينفي) أي بوجه ينفي الخ. . وهو 
وجه من الأمور الأربعة في كلام الشارح» وهي قوله «من كيل الخ". وقوله الجهالة أي جهالة 
العاقدين. قوله: (أو عدٌ الخ) كالطوب غير المحروق. قوله: (أو ذرع فيما يذرع) كالقماش» 
وقد يحتاج :إلى العدّ والذرع فلا :بدٍ:منهما كما لو أسلم في أربعة بسط فهذا عدد فيحتاج إلى ذكر 
الذرع في كل واحد. واعلم أن ما يتعلق بالمبيع من كيل أو وزن أو حمل لمحل القيفن يكون 
على البائع وما يتعلق بالثمن يكون على المشتري كما تقدم. قوله: (ويصح سلم المكيل الخ) 
«فأن قلت:.لم لم يتعين هنا في المكيل الكيل.وفي الموزون الوزن كما في الربا؟ أجيب بأن 
المقصود هنا معرفة القدر وثم الممائلة بعادة عهد النبي يل قوله: (الذي يتأتى كيله) كاللوز. 
قوله: (ضابطاً فيه) كالسمن. قولة: (في فتات المسك) بضم الفاء. أي قطعه وكسزه كما في 
المختار. قوله: (ونحوه) كالعنبر:' قوله: (وقيل يصح كاللآلىء الخ) ضعيف في المقيس دون 
المقيس عليه للفرق المذكورء فالراجح في نحو فتات المسك كالعنبر الوزن فقط دون اللآلىء 
الصغار فتصح كيلا ووزناً إذا عم وجودهاء سم.. وقد يقال: الكيل لا يعد فيها ضابطاً لآن 
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التفاوت في المسك ونحوه بالثقل على المحل وتراكمه بخلاف اللؤلؤ لا يحصل بذلك 
تفاوت كالقمح والفول. واستثنى الجرجاني وغيره التقدين أيضاء فلا يصح فيهما إلا 
بالوزن» ويشترط الوزن في البطيخ والقثاء والباذنجان. وما أشبه ذلك مما لا يضبطه 
الكيل لتجافيه في المكيال»؛ كقصب السكر والبقول» ولا يكفي فيها العدذ لكثرة التفاوت 
فيهاء والجمع فيها بين العدّ والوزن مفسد لأنه يحتاج معه إلى ذكر الجرم فيورث عزة 
الوجود. ويصح في اللوز والجوز وإن لم يقل اختلافه وزناً وكذا كيلاً قياساً على 
الحبوب والتمرء ولو عين كيلا 


للقدر اليسير منها مالية كثيرة. قوله: (والباذنجان) بكسر الذال وفتحهاء برماوي. قوله: 
(والبقول) وهي الخضراوات كالملوخية والرجلة. وفي المصباح: البقل كل نبات اخضرّت به 
الأرض اه. قوله: (والجمع فيها) أي المذكورات من البطيخ وما بعده» كأسلمت إليك في مائة 
بطيخة كل بطيخة رطلان. وكذا لا يصح في الواحدة بأن يقول: في بطيخة وزنها رطل. وهذا 
إذا أريد الوزن التحديدي» وإلا فيصح اه. وعبارة م د على التحرير: ويصح في المكيل وزئاً 
وكذا عكسه إن عد فيه ضابطأء بخلاف ما لا يعد الكيل فيه ضابطأ كعنبر وفتات مسك ودراهم 
ودنائير. ولا يصح الجمع بين الكيل والوزن كأردب قمح وزنه كذاء ولا بين الوزن وغيرف 
كذلك كالذرع فيمتنع كثوب ذرعه كذا ووزنه كذا إلا في نحو لبن بكسر الباء مما يضرب عن 
اختيار فيصح فيه الجمع بين العذدّ والوزن. وعلم مما ذكر جمع العدّ مع الذرع في البسط فلا بد 
من ذكرهما فيها اه ق ل. وفي شرح م ر: وقول السبكي «لو أسلم في عدة من بطيخ مثلاً 
كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقا» ممنوع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى» 
أي فيتعين فيه الوزن فقط بأن يقول: أسلمت إليك في قنطار من البطيخ مثلاً اه. وأما في 
البطيخة الواحدة ونحوها فلا يجوز السلم فيها مطلقاً؛ لأنه لا بد من الوزن مع الأوصاف»ء 
وذلك يورث عزة الوجود ما لم يرد الوزن التقريبي. قال سم: واعلم أنه ينتج من هذا الكلام أن 
البطيخة الواحدة متقومة لأنه لا يجوز السلم فيهاء بخلاف الجملة فإنها مثلية لجواز السلم فيها. 
وكذا يقال في البيضة الواحدة والجملة اه. والحاصل أنه إذا جمع بين العدّ والوزن في جملة 
من البطيخ مثلاء فإن أراد التقريبي صح كما لو اقتصر على الوزن مطلقاً وإلا فلا يصح. 

قوله: (فيورث عزة الوجود) فتعين الوزن بأن يقول: أسلمت إليك في قنطار من البطيخ 
مثلاً ح ل.. قوله: (وإن لم يقل اختلافه) أي بأن كثر اختلاف قشوره بالغلظ والرقة فلا يؤثر في 
صحة السلم للمسامحة فيه. وعبارة شرح المنهج: وإن كان من نوع يكثر اختلافه بغلظ قشوره 
ورقتهاء خلافاً للإمام اه. وقوله «خلافاً للإمام؛ حيث قال: إنه إذا كثر اختلافه لا يصح كيلا 
ولا وزناً كما في شرح الروض. قوله: (وكذا كيلاً) قد يقال الكيل لا يعد فيه ضابطاً. والقياس 
المذكور قياس مع الفارق. قوله: (ولو عين كيلاً) أو ميزاناً أو ذراعاً. وفي معنى تعبين المكيال 
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فسد السلم ولو كان حالاً إن لم يكن ذلك الكيل معتاداً ككوز لا يعزف قدر ما يسع . 
فإن كان الكيل معتاداً بأن عرف قدر ما يسع ولم يفسد السلم ويلغو تعيينه كسائر الشروط 
التي لا غرض فيها. (و) الئالث: (إن كان) السلم (مؤجلاً ذكر وقت مُحله) بكسر 
المهملة» أي وقت حلول الأجل فيجب أن يذكر العاقد أجلاً معلوماً والأجل المعلوم ما 
يعرفه الناس كشهور العرب أو الفرس أو الروم لأنها معلومة مضبوطة. ويصح التأقيت 


ما لو شرط الذراع بذراع يده ولم يكن معلوم القدر فلا يصح؛ لأنه قد يموت قبل القبض اه 
مرحومي. وفي بعض النسخ: فلو عين بقاء التفريع وهي غير ظاهرة إذ لا يظهرتفريعه على :ما 
قبله» فنسخة الواو ظاهرة.' وعبارة متن المنهج: وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد. قوله: 
(فسد السلم) عبارة المنهج : ا لأنه قد يتلف اله. وهذا ظاهر في المؤجلء وأما الحال فلأنه قد 
يؤخر القبض لكونه غير معتاد فيتلف اه. قوله: (ككوز) لأنه قد يتلف قبل قبض مابفي الذمة 
فيؤدي إلى التنازع . قوله: (لا يعرف الخ) تفسير لغير المعتاد كما يدل له تفسير المعتاد, بقوله: 
بأن عرف قدر ما يسع . إٍ ٠‏ : 

قوله: : (وإن كان مؤجلاً ذكر وقت محله) معناه إن كان:.مؤجلاً وجب أن يذكر أجلاً 
معلوماً؛ ولذلك فرع عليه الشارح قوله: فيجب الخ؛ لأن ظاهر المتن أن مطلق بيان الوقت 
'يكفي. وليس كذلك. قوله: (معلوماً) أي لهما أو لعدلين غيرهما كما في متن المنهج؛ أي 
ليرجع إليهما عند التنازع . فإن قلت : : لم أكتفي هنا بمعرفة العاقدين أو عدلين ولم يكثف بذلك 
في صفات المسلم فيه بل لاإبذ من معرفتها للعاقدين وعدلين كما في المنهج؟ قلت: أجاب في 
شرخ المنهج بأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل وهناك إلى المعقود عليه» فجاز: أن يحتمل هنا 
ما لا يحتمل هناك. وليس المراد هنا وثم عدلين معينينء إذ لو كان كذلك لم يز لاحتمال أن 
يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت'المحل فيتعذر معرفتها أي الصفات والأجل» بل المراد.أن 
يوجد أبداً في الغالب ممن يغرفها عدلان أو أكثر في محل. التسليم فما فوقه إلى .مسافة الغدوئ؛ 
لأن من تعين عليه أداء الشهادة لا'يجب عليه الإجابة إلا.من المحل المذكور؛ شرح المنهج 
والحلبي. وقوله: لهما ولعذلين فلا يكفي دون الأربعة» والمراد أن يوجد أبداً عدلان يعرفانها 
وأفهم كلامهم أنه لا يشتر عرد مين الع سضريعيا حلونا لمن رمب الحم د على 
التحرير. أ 

قوله :: (كشهور العرب) وه الهلالية شهر منها ثلاثون يوماً وشهر تسع وعشرون إلا ذا 
الحجة فإنه تسع وعشرون وخمس وسدسء فالسة العربية ثلثماثة وأربعة وخمسون يومأ وخمس 
وسدسن يوم؛ ذكره صاحب المهذب. وتوقف مجلي فيه وقال: .لم يبن لي وجه زيادة الخمس 
والسدس» وصحح الجيلي ‏ أن الهلالية ثلئمائة وخمسة وخمسون يوفاً والسنة الشمسية ثلثمائة 
وخمسة وستون يوماً أولها الحمل وربما يجعل أولها التيروزء والهلالية أولها المحرمء دميري . 
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بالنيروز وهنو نزول الشمس برج الميزان»: ويعيد الكفار إن عرفه المسلمون ولو عدلين 
منهم أو المتعاقدان» فإن أطلق الشهر حمل على الهلال وهو ما بين الهلالين لأنه عرف 
الشرع» ذلك بأن يقع العقد أول الشهر فإن انكسر شهر بأن وقع العقد في أثنائه والتأجيل 
بالأشهر حسب الباقي بعد الأول المنكسر بالأهلة. وتمم الأول ثلائين مما بعدها. نعم 
إن وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بأهلة تامة كانت أو ناقصة» 
والسنة المُطلقة تحمل على الهلالية دون غيرها لأنها عرف الشرع قال تعالى: #يسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج؟ االبقرة: 1144 ولو قالا إلى يوم كذا أو شهر كذا 
أو سنة كذا حل بأول جزء منه؛ ولو قال في يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا لم يصح على 
الأصحء أو قالا إلى أول شهر كذا أو آخره صح وحمل على الجزء الأول كما قاله البغوي 


قال شيخ الإسلام في شرح الروض: وقرر الفرغاني زيادة الكسرين بأنه يزيد في كل ثلاثين سنة 
أحد عشر يوماً فإذا قسطت على السنين خص كل سنة خمس وسدس يومء قال: وهذا إنما 
يحصل باجتماع الشمس والقمر أما برؤية الهلال فلا زيادة» نقله عنه القاضي مجلى» ثم قال: 
وهو مناقض لقول المهذب في الهلالية اه. وقد يقال على بعد: لا مناقضة لاحتمال أن الهلالية 
تزيد من حيث الاجتماع المذكور لا من حيث رؤية الهلال اه. قوله: (إن عرفه المسلمون) 
بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفته لعدم اعتماد قولهم». نعم إن كانوا عدداً كثيراً يمتنع 
تواطؤهم على الكذب جاز كما قاله ابن الصباغ لحصول العلم بقولهم اه م ر. قوله: (أو 
المتعاقدان) معطوف على المسلمون. قوله: (فإن أطلق الشهر) بأن قال: تحضره بعد شهر. 
قوله: (بعد الأول المنكسر) ولا يلغى المنكسر لثلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقدء م ر. قوله: 
(نعم إن وقع) استدراك على قوله: تمم الأول ثلاثين. قوله: (بالأهلة تامة) أي ولا يتمم اليوم 
مما بعدها. قوله: (أو ناقصة) قال الرملي: وإن نقص بعضها هو الأخير ولا يتمم الأول مما 
بعدها لأنها مضت عربية كوامل؛ هذا إذا نقص الشهر الأخير وإلا لم يشترط انسلاخه بل يتمم 
اليوم الأول الذي وقع فيه الغقد من اليوم الأخير فإذا وقع العقد عند الزوال من ذي الحجة مثلاً 
وأجل بثلاثة أشهر اكتفى بالمحرم وصفر مطلقاً كاملين أو ناقصين أو مختلفين» وكذا ربيع الأول 
إن نقص بخلاف ما إذا كمل فإن الدين يحل وقت الزوال من آخره ع ش. قوله: (لم يصح 
الخ) لأنهما أي العاقدين جعلا جميع الشهر مثلاً ظرفآء فيصدق بأيّ جزء من أجزائه كما في ش 
م ر. قوله: (أو آخره) أي قال إلى أول آخره فيصح ويحمل على الآخر ويلغو ذكر أول» وهذا 
هو المعتمد كما في م د. قوله: (على الجزء الأول) أي من الشهر أو من آخرهء فيحل في 
الثانية بأول الجزء الأخير من الشهر المعين» فيحل الأجل بأول اللحظة الأخيرة منهء أي فيتبين 
بأول الشهر الذي يليه حلول الأجل بأول آخر الشهر الذي قبلهء ق ل بإيضاح. والذي في شرح 
م ر: أنه يحل بآخر جزء من الشهرء فيكون قوله «أو آخره» عطفاً على أول من غير تقدير 
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وغيره. ويضح التأجيل بالعيداء وجمادى وربيع وتفر الحج» ويحمل على الأول من ذلك 
لتحقيق الاسم . نعم لو قال بعد عيد الفطر إلى العيد حمل على الأضحى لأنه الذي يلي 
,العقد قاله ابن الرفعة . 


و الرابع : (أن يكون) المسلم فيه (موجوداً عند الاستحقاق) أي عند وجوب 
التسليم لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه» فإذا أسلم. في منقطع عند' 
الحلول كالرطب في زمن الشتاء لم يصح؛ وكذا لو أسلم مسلم كافراً في عبد مسلم. 
نعم إن كان في يد الكافر وكان السلم حالاً صحٌ» ولو ظن تحصيل المسلم: فيه بمشقة 
عظيمة كقدر كثير من الباكورة وهي أول الفاكهة لم يصحء فإن كان المسلم فيه يوجد 
ببلد آخر صح السلم فيه إن اعتقد نقله غالباً منه للبيع 


مضاف. إذ لا معنى لتقديره وإلغائه رعق ليم تقديزه فيكرن غير ملغئ؛ لأنه عليه يحل بأول 
الجزء الأخير من الشهر كما قاله المحشي؛ ؛ فعبارته غير محررة تأمل: والمعتمدٍ كلام م ر. 

قوله: (ويحمل. على الأول) إن أراد بالأول ما يلي العقد فالاستثناء. بعده مستدرك؟؛ لأن العيد 
الأكبر حينئذ يلي العقد» وإن أراد حقيقة الأول فالاستثناء مضرٌ أي لقصوره لأن غير العيد مثله. 
فتأمل ق ل. 


قوله: (وأن يكون موجوداً) يعني يوجد بلا مشقة لا تحتمل عادة ق ل. 51 هذا من 
قوله الآتي: ولو ظن تحضيله الخ. وهذا الشرط يغني عن قوله فيما تقدم وأن يكون مما يصح 
بيعه كما يشير: إليه قول الشارح؛ لأن المعجوز عن تسليمه الخ شيخنا العشمازي .. إلا أن يقال 
أتى به توطئة لقوله الآتي في الغالب» تأمل. قوله: (موجوداً عند الاستحقاق) أي سواء كان 
السلم حال أو مؤجلاً. قوله: (أي عند وجوب التسليم) وذلك بالعقد في الحال وبخلول الأجل 

في المؤجل» وهذا وإن علم من شروط البيع . والكلام هنا في الزائد إلا أنه لما ااختلف وقت 
القدرة هنا عذه زائداً . والأولئ أن يقال الشرط في البيع القدرة على التسلم من المشتري 
والشرط هنا القدرة على التسليم من البائع الذي هو المسلم إليه. قوله: (وكذا لى أسلم الخ) 
إنما فصله بكذا للخلاف فيه. اقوله: (لو أسلم مسلم كافراً) أي لكافر في عبد مسبلم . وفيه أنه 
يتصور دخول ملك المسلم في يد الكافر في صور كما تقدمء ار ا 
لكنه نادرء فكإن الأولى أن يذكر هذا بعد قول المصنف في الغالب. 


قوله: : (ولو ظن الخ) مرتبط بشيء محذوف كما يؤخذ من غير هذا الكتاب» أي أن يكون 
موجوداً عند الاستحقاق بلا مشقة عظيمة. قوله: (ب بمشقة عظيمة) أي لا تحتمل عادة قوله: 


(فإن كان المسلم فيه الخ) محترز قيد ملحوظ أيضاًء والتقدير أن يكون موجوداً عنذ الاستحقاق 
باد النتدوانا كنبل لخر في تتعييل» قوله: (غالباً) لا حاجة لذكر غالباً بعد اعتيد؛ لأن 
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ونحوه من المعاملات» وإن بعدت المسافة للقدرة عليه وإلا فلا يصح السلم فيه لعدم 
القدرة عليه. ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع وقت حلوله لم ينفسخ لأن المسلم فيه 
يتعلق بالذمة؛ فأشبه إفلاس المشتري بالثمن فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى 
يوجد فيطالب به دفعاً للضررء ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله لأنه لم 
يدخل وقت وجوب التسلم. 

والخامس: أن يكون وجوده (في الغالب) من الأزمان» فلا يصح فيما يندر وجوده 
كلحم الصيد بمحل يعر وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه. نعم لو كان السلم حالا 
وكان المسلم فيه موجوداً عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاءء ولا 
فيما لو استقصى وصفه عرّ وجوده كاللآلىء الكبار واليواقيت» وجارية وأختها أو خالتها 
أو عمتها أو ولدهاء أو شاة وسخلتها فإن اجتماع ذلك بالصفات المشروطة فيها نادر. 


(و) السادس: (أن يذكر) في السلم المؤجل (موضع قبضة) إذا عقا 


الخارج بأحدهما وهو ما لا يغلب نقله خارج بالآخر ق ل. قال شيخنا: العادة تثبت بمرة 
ومرتين فالاعتياد لا يفيد الغلية فلا يغني عنها. قوله: (ونحوه من المعاملات) يتبغي إسقاطه اه 
ق ل. أي لأن نقله لغير البيع كالهدية والهبة لا يعتبر ما لم يعتد بيع المهدى إليه الهدية. وهذا 
يقتضي أن الهدية والهبة يقال لهما معاملة بأن يراد بها ما يقع بين ائنين. ويجاب بأن مراد 
الشارح بنحوه المعاوضات كالسلم والأجرة والصداق. قوله: (وإلا) بأن لم ينقل أصلاء أو نقل 
نادراً للبيع» أو نقل غالباً للهدية نعم لو كان المهدى إليه يبيع صح أخذاً من العلة سواء كان هو 
المسلم إليه أم غيره كما قاله الشوبري. قوله: (لأن المسلم فيه الخ) يشير بذلك إلى الفرق بينه 
وبين المبيع المعين» فإنه ينفسخ فيه البيع بالتلف. قوله: (فيتخير) أي على التراخي على 
المعتمد ق ل» فله الفسخ ولو بعد أن أجاز كما في شرح المنهج. قوله : (بين فسخه) أي في 
جميعه دون بعضه المنقطع فقطء م ر. 

قوله: (كما في الاستقصاء) اسم كتاب لابن القفال الشاشيء سمي بذلك لأنه استقصى 
فيه نصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة» اه ق ل على المحلي. قوله: (ولا فيما 
استقصى) أي استوعب وظاهره ولو كانت موجودة؛ لأن من شأنها عزة الوجودء قال العبادي 
في شرحه على المتن: وكاللآلىء الكبار لندرة استقصاء الأوصاف من ذكر حجم وشكل ووزن 
وصفاء ولون إلى غير ذلك . 

قوله: (في السلم المؤجل) ليس قيداً في جميع الصورء فمفهومه فيه تفصيل ؛ فالأولى 
حمل المتن على الأعم من المؤجل والحالَ وتقييده بما إذا كان موضع العقد غير صالح 
للتسليم» سواء كان للنقل إليه مؤنة أو لاء فيصدق حينتفٍ بأربع صور يجب فيها البيان ويبقى 
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فيما يراد من الأمكنة. أما إذاصلح للتسليم. ولم يكن لحمله مؤنة فلا يشترط ما ذكرء 
ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف» ويكفي في تعيينه أن يقول: تسلم لي في بلدة كذا 
إلا أن تكون كبيرة كبغداد والبصرة فيكفي إحضاره في أولها. ولا يكلف إبخضاره إلى 
منزل. ولو قال: في أي البلاد شئتء» فسد. أو في أي مكان شئت من بلدا كذا. فإن 
اتسع لم يجز وإلا جاز أو ببلد كذا وبلد كذا فهل يفسد أو يصح وينزل علئ تسليم. 
النصف بكل بلد؟ بع اد لماع بل لخدي را تالاني المظلب: والفرق . 


التفصيل في مفهوم القيد المذكولء وهو ما إذا كان موضع الوا فيقال: إن كان السلم 
مؤجلاً وجب البيان إن كان للنقل إليه مؤنة وإلا فلا يجبء وإن كان خالاً لا يجب البيان سواء 
كان للنقل إليه مؤنة أو لاء فمخصل الصور ثمانية يجب البيان في خمسة ولا يجب في ثلاثة 
وكلها في الشرح على هذا الوجة؛ فصنيع الشارح هنا هو المعتمد خلافاً لما في شرح المنهج. 
والحاصل أن السلم إما حال وإما مؤجل» وكل منهما إما أن يكون بمحل صالح للتسليم أو'لاء 
وعلى كل إما أن يكون المسلم فيه لحمله مؤنة أم لاء فالصور ثمانية . فإن لم يصلح:محل. العقد 
للتسليم وجب البيان مطلقاء أي حالاً كان أو مؤجلاً لحمله مؤئة أم لا وإن صلح لذلك وليس 
لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقاً أي سواء كان حالاً أو مؤجلاً وإن صلح ولحمله امؤنة وجب 
البيان في المؤجل دون الحال» يجبا يان يسدق منود لانم على بن حجر خلا عن 
مرء وقد نظم .ذلك بعضهم فقال: 
مهمايكن محل عقدالسلم| بهاتتفىالصلاح للتسلم 
فواجب بياننذاك ملطلقاً| أوكان صالحاًففيه حققا 
ات انر كو ا ا 0 
وإنذتكنين مؤنة تح 3 ففي المؤجل البيان قلاثبت 
قوله: (بموض مع لأ رما سيلب متاق تأرنم مر يفطم اننع عر تقد لماز 
بالمؤجل ؛ لأنه شامل للحال والمُؤجل سواء كان لتقله مؤنة أو لا. وقوله «أو يصلح الخ» صورة, 
خامسة» فهذه صور وجوب البيان. قوله: (أو يصلح) أي وكان مؤجلاً كما فرضه. قوله: 
(لتفاوت الأغراض) علة للمتن. وقوله «فيما يراد متعلق بتفاوت وقوله من الأمكنة بيان لما . 
قوله: (فلا ب يشترط ما ذكر) أي حالاً أو مؤجلاً» وكذا إذا كان لحمله مؤنة وكان خالا . قوله: 7 
(ويتعين مكان الخ) أي ما لم يغينا غيره» وإلا تعين إن كان صالحاً للتسليم» وإلأ لم يصح. 
قوله: (في بلدة كذا) أي إن كانت صغيرة. قوله: (قكفئ إحضاره) هذا مفرّع على قوله: يسلم 
لي في بلدة كذا. وخرج بقوله «إلا أن تكون كبيرة» ما لو كانث كبيزة فلا بد فيها من تعيين 
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بو سي إل كزااسسيت ضح وتايس في شهر عداسيت لا يضح اخيلات الحرسن 
في الزمان دون المكان» فلو عين مكاناً فخرب وخرج عن صلاحية التسليم : تعين أقرب 
مقع صالح له على الأقيس في الروضة من ثلائة أوجه» أما السلم الحال فيتعين فيه 
موضع العقد للتسليم. نعم إن كان غير صالح للتسليم اشترط البيان كما قاله ابن الرفعة» 
فإن عينا غيره تعين بخلاف المبيع المعين لأن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطاً يتتضمن 

تأخير التسليم بخلاف المبيع والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد. 
(و) السابع: (أن يتقابضا) أي المسلم والمسلم إليه بنفسه أو نائبه رأس مال السلم» 


محل التسليم؛ مدابغي. قوله: (اختلاف الغرض) فيه أن المكان قد يختلف به الغرض. ويجاب 
بأن الزمان أشد اختلافاً من المكان» فقول الشارح «اختلاف الغرض؛ أي اختلافاً أشد من 
المكان. قوله: (من ثلاثة أوجه) ثانيها: أنه لا يتعين مكانء ثالئها: يتعين ذلك المكان وإن لم 
يصلح للتسليم. قوله: (أما السلم الحال الخ) محترز المؤجل. قوله: (فيتعين فيه) سواء كان 
لنقله مؤنة أم لاء أي إن كان صالحاً أخذاً مما بعده. قوله: (فإن عينا غيره) راجع لقوله: أما 
السلم فيتعين فيه موضع العقد للتسليمء ولقوله سابقاً: أما إذا' صلح للتسليم ولم يكن لحمله 
مؤنة الخ. قوله: (تعين) أي إذا كان صالحاً وإلا تعين أقرب المحال إليه ولو كان أبعد منهء ولا 
أجرة له لاقتضاء العقد ذلك فهو من تتمة التسليم الواجب عليه؛ ولا يثبت الخيار للمسلم ولا 
للمسلم إليه كما في شرح م ر. قوله: (بخلاف المبيع المعين) أي فيجب تسليمه في محل 
العقد وإن لم يصلحء فلو قال اشتريت منك هذا العبد بشرط أن تسلمه لي في مكان كذا لم 
يصح العقد لفساد الشرط؟؛ اه م د وح ف. قوله: (لأن السلم) أي من حيث هو. قوله: 
(فقبل) أي السلم شرطاً يتضمن تأخير التسليم وهو بيان محل غير محل العقد للتسليم إن كان 
محل العقد صالحاًء بخلاف المبيع العين لا يقبل التأجيل فلا يقبل شرطاً يتضمن تأخير القبض 
عن محل العقد وإن كان محل العقد غير صالح. قوله: (تأخير التسليم) أي إلى الوصول لذلك 
المكان المعين؛ لأنه لما دخله التأجيل من حيث هو قبل تأخير القبض . قوله: (والمراد بموضع 
البقة نا راج الاي الصالر إزاكان المردل عالظاه راجيا الوزعل ا كإاسالنها ولو 
مؤنة لحمله. 

قوله: (والسابع أن يتقابضا) هذا شرط لاستمرار الصحة. وعبارة سم: أن يتقابضا أي 
رأس المال قبل التفرق» بأن يسلمه المسلم ويتسلمه المسلم إليه. فعبر عن ذلك بالتقابض 
تسامحاً مع ظهور المراد. وعبارة ق ل: لا يخفى أن صيغة المفاعلة باطلة» إذ ليس في كل من 
العاقدين قبض ولا إقباض» وإنما الإقباض من المسلم والقبض من المسلم إليه؛ بل يكفي 
استقلال المسلم إليه بالقبض على المعتمد كما في البيع إذا قبض البائع الثمن الحال مع أن هذا 
مكرر مع ما مر اه. واعلم أن هذا شرط لاستمرار الصحة. 
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وهو الثمن في مجلس العقد قلضاً حقيقياً (قبل التفرق) أو التخاير لأن اللزوم كالتفريق كما 
مر في باب الخيارء إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأ المال في 
الذمة» ولأن في السلم غرراً فلا يضم إليه غرر تأخير رأ س المال؛» ولا بد من حلول رأس 
المال كالصرف» فلو تفرقا قبله أو ألزماه بطل العقد؛ أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم 
يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه؛ وخرج بقيد الحقيقي ما لو 
أحال المسنلم المسلم إليه برس المال وقبضه المسلم إليه في المجاسن فلا يصح ذلك سواء 
أذن في قبضه المحيل أم لا؛ لآن الحوالة ليست قبضاً حقيقياً» فإن المحال عليه يؤدي عن 
جهة نفسه لا عن جهة المسلم. نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه. 
اا ري ان اجا بو را اا لصو راق لجال ا اك 


قوله: (فيضاً حقيقي) رج به.صورة الححوالة . قوله: (أو التخاير) أي اختيان اللزوم وأو' 

بمعنى الواو على المعتمد عند مم ر. وعند ابن حجر وشيخ الإسلام على بابهاء وهو ضعيفف. 
قوله : (لكان في معنى الخ) إنما كان في معناه ولم يكن منهاء لأن بيع الكالىء بالكالئء هو بيع 
الدين الثابت قبل بدين ثابت قبلا وهنا الدين منشأ فتأمل. قوله: (غرر تأخير رأس المال) أي إن 
كان رأس المال معيئاً ليقابل قوله: إن كان الخ. قوله: (ولا بد من حلول رأس المال الخ) هذا 
مكرر مع مااسبق. قوله: (كالّصرف) وهو بيع الذهب بالذهب وبيع.الفضة بالفضة أو بيع 
أحدهما بالآخر. سمي صرفاً لصرفه عن مقتضى المبايعات من جواز:التفاضل عند اختلاف 
الجنس دون اتحاده؛ أو لأخذه:من الصريف وهو التصويت عند عدّ النقد؛ ومنه صريف الأقلام. 
وهو صوت حركتها على المكتوب. قوله: (قبله) أي: قبل تسليمه» بدليل قوله: أو قبل تسليم 
بعضه. قوله: (أو ألزماه) أي قبله. .قوله: (برأس الخ) لا يخفى أن الحوالة به'وعليه غير. 
صحيحة: فالتقيبد فيه نظرح ل.. قولهء: (وقبضه) قيد به ليعلم منه صورة عدم القبضٍ بالأولى. 
قرله: (فلا يصح ذلك) أي فلا يصح-عقد السلم. قوله: (سواء أذن الخ) أي إذناً جديداً غير 
إذن الحوالة. قوله: (يؤدي عن جهة نفسه) أي لأن بالحوالة يتحوّل الحق إلى ذمة المحال: 
عليه فهو يؤديه عن جهة نفسه. قوله: (بإذنه) أي إذن جديد غير إذن الحوالة. لفسادها 
مرحومي» فلو لم يأذن لم يصح التسليم إليه لبقائه على ملك الأول لبطلان القبض الأول». ولو 
أحال المسلم إليه ثالثاً برأس المال على المسلم فالحوالة باطلة أيضاًء فإن أذن المسلم إليه 
للمسلم في التسليم إلى المحتال ففعل في المجلس صح وكان الثالث وكيلا في القبض كما في. 
شرح م را. ولو قال لمدينه: الجعل ما في ذمتك رأمن مال على كذا في ذمتك أو.ذمة غيرك», 
فلا يصح لأنه إما قابض مقبض من نفسه أو وكيل في إزالة ملك نقسهء وكل باطل اه ق ل. . 
قوله: (ولا يشترط تعيين الخ) هذا تقدم فهو مكررء ولا يضر تكرير ذلك لأنه لا يخلؤ من فائدة 
فإنه يزيد في ذهن الطالب رسوخ الحكم لأن ذلك الكتاب أصل وضعه للمبتدين. 
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الصحيح جوازه في الذمة؛ فلو قال: أسلمت إليك ديناراً في ذمتي في كذا ثم عين الدينار 
في المجلس قبل التخاير جاز ذلك لأن المجلس حريم العقد فله حكمهء فإن تفرقا أو 
تخايرا قبله بطل العقد. 

(و) الثامن: (أن يكون العقد ناجزاً لا يدخله خيار الشرط) لهما ولا لأحدهما لأنه 
لا يحتمل التأجيل» والخيار أعظم غرراً منه لأنه مانع من الملك أو من لزومه واحترز 
بقيد الشرط عن خيار المجلس فإنه يثبت فيه لعموم قوله يَكْهْ: «البَيِعَانٍ بِالخَيَارٍ ما لم 
يََفرَقَاه والسلم بيع موصوف في الذمة كما مر. 

تتمة: لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه المؤجل قبل وقت حلوله فامتنع المسلم 
من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيواناً يحتاج لمؤنة لها وقع أو وقت إغارة» أو كان 
ثمراً أو لحماً يريد أكله عند المحل طريأء 


قالوالمسلم فضل قلتت البخاريٌ أعلى 
قالواالمسكررفيه | قلت لمكررأحلى 


قوله: (ثم عين) أي وسلمه بدليل ما بعده. قوله: (لا يدخله خيار الشرط) تفسير لقوله 
اناجزاً». قوله: (لأنه) أي لأن عقد السلم بالنسبة لرأس مال السلم. قوله: (لا يحتمل التأجيل) 
أي تأجيل رأس المالء أما تأجيل المسلم فيه فيصح. قوله: (لأنه مانع من الملك) أي إن كان 
لهما أو للبائع» أو من لزومه إن كان للمشتري. 


قوله: (لو أحضر المسلم) أي عجله قبل وقت حلوله سواء كان في محل التسليم أو في 
غيره. قوله: (المسلم فيه المؤجل) ومثله كل دين مؤجل إذا عجل. قوله: (بأن كان حيواناً» أو 
كان المسلم محرماً والمسلم فيه صيداً فيما يظهر؛ قاله الزركشي اه شوبري. ولو عبر الشارح 
بقوله «كأن» بدل قوله «بأن» لكان أولى؛ لأنه يوهم الحصر فيما ذكرء وليس مراداً ولكن يكثر 
في كلام الشيخين الإتيان «بأن» بدل «كأن؛ ولكنه خلاف المصطلح عليه اه مرحومي. قوله: 
(أو وقت إغارة) التقدير: أو كان الوقت وقت إغارة. وهو من عطف الجمل ولا يصح عطفه 
على خبر «كان», مرحومي؛ لأنه يكون المعنى عليه أو كان المسلم إليه وقت إغارة فيلزم عليه 
الإخبار باسم الزمان عن الذات وهو ممتنع» قال ابن مالك: 

ولاايكوناسمزمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا 

قوله: (يريدأكله) أي الأحد. قوله: (طرياً) لم يقل طريين لأن العطف بأو. وعبارة 

الشوبري: لم يقل طريين؛ لأن طرياً بوزن فعيل يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع؛ قال 
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أو كان مما يحتاج إلى مكان له مؤنة كالحنطة الكثيرة لم يجبر على قبوله» فإن لم يكن 
الماع عرض سدع في الأشاع» اجر على تبوله:سنواء أكانا للمودي فرص ممع . 

فى التعجيل» » كفك رهن أو ظّمان أو مجرد براءة ذمته أم لاء كما اقتضاه كلام الروض 
لأن عدم قبوله له تعنت» فإن أصرٌّ على عدم قبوله أخذه الحاكم له ولو أحضر المسلم 
فيه الحالٌ في مكان التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله» أو لفرضها أجبر. 
على القبول أو الإبراء . ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم 
وطالبه بالمسلم فيه ولتفله مؤنة ولم يتحملها المُسلم عن المسلم إليه لم يلزمه الأداء ولا 
يظالبه بقيمته» وإن امتنع المسلم. ...من قبوله في غير محل التسليم لغرض ضصحيح لم 


تعالى: : «والملائكة بعد.ذلك ظهير» [التحريم: : 4]. قوله: (لمؤنة) أو كان يترقب زيادة سعره 
عند المحل فيما يظهرء م ر. قوله: (لم يجبر على قبوله) وإن كان للمؤدي غرض صحيح : 
لتضرره حينئذ كما في شرح المنهج. فعلم أنه لو تعارض غرضاهما زوعي جانب 
المستحق . قوله: (أم لا) أي لأ لغرض. واعترض بأن غرض البراءة حاصل على كل حال. 
وأجيب بأنه تارة يلاحظه وتارة لا يلاحظه ع ن. وقوله «لا لغرض» بأن لم يلاحظ البراءة 
٠ 0‏ قوله: (أخذه الحاكم) ويظهر وجوبه عند الطلب» » أي طلب. المسلم إليه 
بأخذ حقه؛ شويري : أي وبرىء المدين» وكذا :لو كان المسلم غائباً وأتئ به المسلمٍ 
ل ل قوله: (المسلم فيه الحال) أي أصالة أو عرضاً . 
بأن كان مؤجلاً وحل» وهذا محترز قوله فيما تقدم «المؤجل» وقوله «في مكانٍ التسليم» 
متعلق بأحضر. قوله: (لغرض غير البراءة» كفك رهن وكفيل» وكذا لو لم يكن للمسلم إليه . 
غرض لوجود محل التسليم وزمانه» فامتناعه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء. قوله: 
(أجبر المسلم على قبوله) أي وإن كان الزمن زمن'نهبء بخلافه في القرض .لا يلزمه القبول 
وإن وقع الإقراض وقته لأنه منحسن: هناك بخلافه هنا. قوله: (ولو ظفر الخ) شروع في 
المكان. قوله: (بْعدْ المحل) بكسر الحاء. قوله: (محل) بفتح الحاء أي مكانه المعين. 
بالشرط أو العقدء شرح المنهج. قوله: (ولم يتحملها المسلم) بأن يدفع المسلم للمسلم: 
إليه مؤنة النقل من محل التسليم إلى فحل الظفرء ح ل. قوله: (لم يلزمه الأداة) لتتضرر 
المسلم إليه بذلك» بخلاف مالا مؤنة لنقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها بالمسلم لانتفاء 
الضرر حينئذ م ر. وقال س ل: لم يلزمه الأداء أشار بنفي. الأداء خاصة إلى أن'له الدعوى 
1 عليه وإلزامه بالسفر معه إلى مكان التسليم أو بالتوكيل ولا يحبس اه. قوله: (ولا يطالبه: 
بقيمته) ولو للحيلولة لامتناع الإعتياض عنه كما مره فله الفسخ واسترداد رأس اثمال كما لو. 
انقطع المسلم فيه أما إذا لم يكن لنقله مؤنة أو تحملها المسلم.فيلزم المسلم إليه الأداء؛. 
شرح المنهج. قوله الح لا الو رام 
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يجبر على قبوله لتضرره بذلك» فإن لم يكن له غرض صحيح أجبر على قبوله إن كان 
للمؤدي غرض صحيح كتحصيل براءة الذمة» ولو أنفق كون رأس مال السلم بصفة 
المسلم فيه فأحضره المسلم إليه وجب قبوله. 
[فصل: في الرهن] 
وهو لغة: الثبوت ومنه الحالة الراهنة. وشرعاً جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى 
منها عند تعذر وفائه. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى #فرهان مقبوضة» 


يتحملها المسلم إليهء أو كان الموضع أو الطريق مخوفاً؛ شرح المنهج. فإن رضي بأخذه 
لم يجب له مؤنة النقل» بل لو بذلها له لم يجز له قبولها لأنه كالاعتياض اه م ر. فإن 
استأجر المسلم إليه من يحمله فلا اعتياض فحينئذ للمسلم أن يمتنع من أخذ المسلم فيه 
ويقول للمسلم إليه : أرسله إلى محل التسليم. 

قوله: (أجبر على قبوله) أي عينئاً نظير ما مر لكونه في غير موضع التسليم. قوله: (إن 
كان للمؤدي الخ) ليس بقيد. قوله: (بصفة المسلم فيه) كأن أسلم إليه جارية صغيرة في جارية 
كبيرة موصوفة بأوصاف فكيرت عنده متصفة بالصفات التي ذكرها حتى صارت كالمسلم فيه 
وإن وطئها ما لم تحبل منه اه ز ي وم د. 

[فصل: في الر من] 

قوله: (وهو لغة الثبوت) هذا ظاهر بناء على أنه مصدر رهن لازماً بمعنى دام وثبت؛ لكنه 
لا يناسب قوله الآتى معناه: فارهنوا. أما إذا جعل مصدر الرهن متعذّياً فإنما يناسب أن يقال هو 
لغة الإثبات: إلا أن يقال أطلق النبوت الذي هو أثر الإثبات وأراد الإثبات نفسه؛ لكنه لا 
يناسب قوله: ومنه الحالة الراهنة؛ وإنما لم يجعله من رهن بمعنى ثبت ودام؛ لأن الأركان 
الآتية لا تناسبه اهدع ش . ورهن أقصح من أرهن بل منع الأزهري الثانية كما ذكره الشوبري. 

قوله: (جعل عين) مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل» تقديره: جعل المالك أو 
من قام مقامه عيناً وثيقة الخ. ودخل تحته العقد والصيغة. وقوله «عين مالية»: هي المرهون» 
وقوله «وثيقة بدين» هو المرهون به» فاشتمل التعريف على الأركان. وقوله #يستوفي» تفسير 
لقوله «وثيقة؛ وخرج بهذا القيد غير المملوك كالموقوف والمغصوب. قوله: (يستوفي) أي 
الدين أو بعضه منها. فلا يشترط كون المرهون قدر الدين» فلو رهن عنده حجة بيت مثلاً كانت 
تلك الورقة وحدها مرهونة» وأما البيت فلا يحصل قبضه إلا بالتخلية. وهذاء أعني قوله 
ايستوفي منه» ليس من التعريف بل بيان لغايته» وقيل: إنه منه لإخراج ما لا يصح الاستيفاء منه 
كالموقوف. قوله: (منها) من ابتدائية فيشمل ما إذا كانت العين أقل من الدين أو مساوية له. 
وجعلها تبعيضية يقتضي أن الرهن أكثر قيمة منها مع أنه ليس بلازم كما قرره شيخنا. وقال ق 
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[البقرة: مم قال القاضي : مناه فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى 
مجرق الأمر كقوله تعالى : «إفتحرير رقبة مؤمنة © [النساء: 0 ا 


وخبر الصحيحين أنه كله : ارهن درعه عند يهودي يقال له ٠:‏ 


ل: وعلم من ذلك أنه لا يلزم كون المرهون على قدر الدين إلا في رهن ولي علئ مال محجور 
اه. وقوله «عند تعذر» ليس بقيد بل جري على الغالب» وقوله «وفائه» قال الرملي: للحاكم 
تعزير الممتنع من أداء دين عليه بعد طلب مستحقه منه بحبس أو ضرب وإن زاد على التعزير بل 
وإن أدى إلى موته؛ لأنه بح فلا ضمان فيه» ق ل على المحلي. وعبارة ابن. حجر: عززه 
بالضرب والحبس إلى .أن يبِيعْهِ أي المرهون ويكرّر ضربه؛ لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من 
الألم الأول لثلا يؤدّي إلى قتله؛ خلافاً لما أطال به السبكي. وقوله.«فرهن» وقرىء «فرهان» 
وهي جمع رهنء وقيل: جمع الجمع اه دميري. قوله: (قال.القاضي) أي القاضي 'حسين؟؛ 
لأنه متى أطلق يراد به ذلك. |وأما البيضاوي فأعرب الآية إعراباً آخر خيث جعل «فرهن» مبتدأ 
وخبره محذوف» أو خبر مبتدأ محذوف. والتقدير على الأول: ا لون وعلى الثاني : 
فالواجب عليكم رهن . وانظر| على كلام القاضي حسين رفع رهن على أي شيءء 'قال بعضهم: 
1 إنه وضع موضع فعله فصار منصوباً ثم عدل إلى الرفع كما.في «الحمد لله؛ وفيه أنه يقتضي أن 
يكون مرفوعاً حينئذ على الابتداء» فيرجع إلى كلام البيضاوي. قوله: (لأنه مصدر) أيْ باعتبار 
مقرده بحسب الأصل» فلا يرد أنه في الآية جمع وأنه بمعنى اسم المفغول أي المرهون» بدليل 
وصفه بمقبوضة . . ويمكن أن يكون وصفه بمقبوضة بالنظر لمتعلقه اذك اسخراها دي 
1 أنه ذكر الرهن أُوّلاً بمعنى المصدر؛ وأعيد علية ضمير مقبوضة بمعنى العين»' شيخنا 
العشماوي. قوله : (جعل جزاء للشرط) أي مقروناً بالفاء. يعني والجواب لا يكون إلا جملة 
فيؤول بفعل الأمر ليصير جملة. وفيه أن تصييره جملة لا يتوقف علئ تأويله بالأمر» إذ يجوز 
جعله مبتدأ والخبر محذوف أتقديره: تستوثقون بها كما قدره الجلال» فيكون جملة اسمية؟؛ 
وإنما قال «فارهنوا» واقبضوا المأخوذ من المعنى لأن الإخي جل اللنحن جاتر لد مم زرده الا 
بذكر القبض . 
قوله: (رهن درعه الخ) ذائره غلئ يعض الضيحاية للم من نويع فت إن قلف مباسسير 
أصحابه بإبرائه» أو عدم الأخذ منه» أو بياناً لجواز: معاملة أهل الكتاب. وقيل:: لأنه لم يكن 
: عند أحد من مياسير المديتة طعام. فاضل عن حاجته غير اليهودي؛ دميري على المنهاج. 
1ْ والصحيح أنه مات كل ولم يفتكهء.حجء ومثله شرح م ر. وإنما افتكه سيدنا علي بعد موته» 
وقيل افتكه أبو بكر بعد موتهء وقال ق ل: الراجح أنه افتكّه قبل مؤته؛ ولكن ,لم يأخذه من 
1 اليهردي فتوهم بعضهم بعدم أخذه أنه استمرٌ على رهنهء فتأمل . ومثله البرماوي إعلى المنهج ؛ 
لكن الذي اعتمده عن الآوا» . وحير: انَفْسُ المؤمن مَرْهُونَةُ بدَينِوِهأي محبوسة في القبر غير 
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أبو الشحم على ثلاثين صاعاً من شعير لأهله”'". والوثائق بالحقوق ثلاثئة: شهادة ورهن 
وضمانء فالشهادة لخوف الجحد والآخران لخوف الإفلاس. 


[أركان الرهن] 


وأركانه أربعة: مرهون ومرهون به وصيغة وعاقدان. وقد بدأ بذكر الركن الأول 
وهو المرهون فقال: (وكل ما جاز بيعه) من الأعيان (جاز رهنه) فلا يصح رهن دين ولو 
ممن هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه. ولا رهن منفعة كأن يرهن سكنى داره مدة 
لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيئاق» ولا رهن عين لا يصح بيعها كوقف ومكاتب 
وأمّ ولد. ويصح رهن المشاع من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله كما في البيع» 


منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ» وفي الآخرة معوقة عن دخول الجنة حتى يقضي عنها 
محمول على من لم يخلف وفاء وعلى غير الأنبياء تنزيهاً لهم وعلى غير من لم يقصر وهو 
معسر وفي عزمه الوفاء فلا تحبس نفسه لأنه معذور اه ع ن على المنهج. ومفهومه أن من 
خلف وفاء لا يحبس وإن لم يقض؛ لأن التقصير حينئذ من الورثة فالإثم عليهم لتعلق الدين 
بالتركة . قوله: (على ثلاثين) أي على ثمنها. قوله: (لأهله) أي اشتراها لأهله. والمعتمد أن 
نفقتهم واجبة عليه يكوه خلافاً للسبكي وغيره القائلين إنها لا تجب عليه. قوله: (أربعة) أي 
إجمالاً: وإلا فستة تفصيلاً. قوله: (وعاقدان) لو قال «عاقد» لكان أنسب بكونها أربعة» وإلا 
فهي على كلامه خمسة. قوله: (فلا يصح رهن دين إلى قوله ولا منفعة) أي ابتداءء فلا ينافي 
كون المرهون قد يكون ديناً أو منفعة بلا إنشاء كيدل الجناية على المرهون» فإنه محكوم عليه 
في ذمة الجاني بأنه رهن فيمتنع على الراهن الإبراء منه» ومن مات مديئاً وله منفعة ودين تعلق 
الدين بتركته تعلق رهن ومنها دينه ومنفعته شرح م ر» وكمنفعة مؤجر. وكتب الزيادي على قول 
المنهج «فلا يصح رهن دين»: أي ابتداء؛ والكلام في الرهن الجعلي فلا ينافي الرهن الشرعي 
فيما لو مات وعليه دين وله دين» فإن التركة يتعلق بها الدين ومنه دينه الذي له على غيره. 
قوله: (ولو ممن هو عليه) أي ولو عند من هو عليه؛ كأن يكون لك على شخص دين فتشتري 
منه شيئاً بشمن مؤجل وترهن عليه الدين الذي في ذمته. وتقدم أنه يصح بيع الدين» فيكون من 
المستثنيات من قولهم: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. قوله: (لأنه غير مقدور على تسليمه) وذلك 
لأن ما في الذمة لا يملك» والمأخوذ عما في الذمة مثله لا عينهء فكان غير مقدور عليه بهذا 
الاعتبار كما قاله شيخنا العزيزي. قوله: (كوقف) أي موقوف؛ لأنه خرج عن الملك» وشرط 
المرهون أن يكون مملوكاً. قوله: (ويصح رهن المشاع) أي عقاراً أو غيره» أخذاً من كلامه 
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فيكون بالتخلية في غير المبقول وبالنقل في المتقول» ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك» 
فإن أبى الإذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض» وإن 
تنازعا نصب الجاكم عدلاً يكون في'يده لهما ويستثني من منطوق كلام المصنف 
صورتان لا يصح رهنهما وإيصح بيعهما: الأولئ المدبر رهنه باطل وإن جاز بيعه لما فيه 

من الغرز لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن. الثانية ا 
يجوز ببعها ولا يجوز رهنها . 


بعدء وقوله: من الشريك» آي له. -قوله: (فيكون بالتخلية في غير المنقول) ولاابد من التفريغ 
ليحصل القبض الشرعيء ز'ي. قوله : (ولا يجوز نقله) أي فيحرم؛ ولكن يصح وتصير حصة 
شريكه مضمومة عليه» فما ذكره غير مختاج إليه من حيث صحة القبض بل لتكون حصة 
الشريك أمانة تحت يده. والفرق بين المنقول وغيره أن وضع يد المرتهن عليه حسيّ وعلى 
غيره حكميّ فلم يحتج فيه للإذن فافهم. وقالع.ش: قوله «ولا يجوز نقله الخ» أي يحرم 
ويصح. وخرج به العقار فيجوز بغير إذن الشريك؛ وينبغي أنه لو تلف حينئذ عدم الضمان» 
1 يوّجه بأن اليد عليه ليست احسية لأنه لا تعدي في قبضه لجوازه إه. قال السبكي: النقل 
يحصل به القبض بإذن الشريك أو بغيره» لكن لا يحل إلا بإذن الشريك» ارارق على |3 
الشريك في المنقول حل القبض لا صحته اه شوبري. 

قوله: .(فإن أبى) أي ففِيه تفضيل بينه بقوله: فإن رضي الخ» فجواب الشرط محذوف. 
قوله: (وإن تنازعا) أي المزتهن وشريك الراهن. قوله: (صورتان) لعل الاقتصار عليهما 
لعمزمهماء ٠‏ وإلا فالمعلق عتقة بصفة لم يعلم حلول الدين قبلها بل؛ وكذا ما يسرع فساده إن لم 
يشرط بيعه عند خوف فساده وجعل ثمنه رهناً مكانه كذلك ق ل. قوله (يجوز بيعها) أي 
حيث رؤيت قبل الزرع أو من خلاله؛ ولعلّ. الفرق على هذا أن البيغ يراد للدوام فحيث علم 
المشتري بالزرع حين الشراء أو بعده وأجاز البيع فقد رضي بالأرض مسلوبة المنفعة تلك المذة 
فكان كشراء المعيب. والمقصود من. الرهن التوثق واستيفاء الدين من المرهون عند المحل» 
ا رو ال امم ارت رن اياي الوك اكير لل 
فيها فلا يحصل مقصود الرهن من استيقاء الدين اه ع. ش . 

قوله: (ولا يجوز رهنها) لأن المقصود من الرهن التوثق وتوفية الدين عند الحلول» 
وربما يحل الدين قبل التفريغ فيحصل النزاع لا إلى غاية. وكتب المرحومي على قوله «ولا 
يجوز رهنها»: كذا في كلام المؤلف» ولم أر من وافقه ولا من خالفه؛ وانظر.علة منع الرهن 
مع جواز البيع وحرره اه. , قبت: :بل وافقه الدميري على المنهاج؛ فقال: فرج رهن الأرض 
المشتغلة بالزراعة باطل؛ كذا بخط بعضهم وهذا ضعيف»؛ والمعتمدٍ أنه يصح بيعها.ورهنها؛ 
وانظر هل يمكن حمل كلام الشارح على ما إذا رهن الأرض مع الزرع قبل بدرّ الصلاح؟ فإن 
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ومن مفهومه صورة يصح رهنها ولا يصح بيعها الأمة التي لها ولد غير مميز لا يجوز 
إفراد أحدهما بالبيع» ويجوز بالرهن وعند الحاجة يباعان ويقوّم المرهون منهما موصوفاً 
بكونه حاضناً أو محضوناً ثم يقوّم مع الآخرء فالزائد على قيمته قيمة الآخر ويوزع الشمن 
عليهما بتلك النسبة» فإذا كانت قيمة المرهون مائة وقيمته مع الآخر مائة وخمسين 
فالنسبة بالأئلاث» فيتعلق حق المرتهن بثلثي الشمن. 


ثم شرع في الركن الثاني وهو المرهون به فقال: (في الديون) أي وشرط المرهون 
به كونه ديناً» فلا يصح بالعين المضمونة كالمغصوبة والمستعارة» ولا بغير المضمونة 
كمال القراض والمودع لأنه تعالى ذكر الرهن في المدايئة فلا يثبت في غيرهاء ولأنها لا 
تستوفى من ثمن المرهون» وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع . 


الزرع الأخضر على انفراده لا يصح رهنه وإذا انضم إلى الأرض منع رهنها فيكون ذلك من باب 
اجتماع المانع والمقتضي فيغلب المانع» حرره م د. قوله: (ومن مفهومه) وهو ما لا يجوز بيعه 
لا يجوز رهنه. وقوله «وصورة؛ اقتصر عليها لعمومها وإلا فزهن مصحف وعبد مسلم عند كافر 
وسلاح لحربي صحيح وإن لم يجز تسليم العين لهء وكرهن المستعار أي إذا استعار شيئاً ليرهنه 
فإنه صحيخ مع عدم صحة بيع المستعير له ق ل. قوله: (الأمة) بدل من صورةء وفي بعض 
النسخ: وهي الأمة. قوله: (ويوزع الثمن الخ) وفائدة هذا التوزيع مع وجوب قضاء الدين بكل 
حال تظهر فيما إذا تزاحم الغرماء ابن حجر مرحوميء أو في تصرف الراهن في غير المرهون» 
شوبري. وقوله «فيما 5 إذا تزاحم الغرماء؛ أي فيقدم المرتهن بثمن الرهن على بقية الغرماء» وما 
ل ف ديه اص ب عدوا لض نا مطل يد رن نقد ملق رجا لعف 
قوله : (بثلثي الفمن) ويزاحم مع الغرماء في الباقي بنسبة الباقي من دينه مع بقية الديون. 


قوله: (فى الديون) أي على الديون. قوله: (وشرط المرهون به) أي عليه. قوله: (كونه 
دينً) أطلق في الدين» فشمل دين الزكاة إذا تعلقت بالذمة لا بالعين وشمل المنفعة إذا تعلقت 
بالذمة لا بالعين. قوله: (فلا يصح بالعين) أي عليهاء فلباء بمعثى «على؛ . قوله: (والمستعارة) 
بأن يعيرة غيئاً ويأخد عليها رهناً. قوله: (ولأنها لا تستو فى الخ) أي ليست ديوناً حتى تستوفى 
من ثمن المرهون. فإن قيل: لم لا ي ييح الزسن ليستوقى نبت قبية تلك الاغياة ذا تلفجا لأنها 
تصير ديوناً؟ أجيب: بأن الدين 0 فيه أن يكون ثابتاً» وهذا لم يثبت أي لأنها ما دامت بافية 
لا يتصور استيفاء ذاتها من ثمنهاء وأما إن تلفت فإن كانت غير مضمونة فلا دين أصلاً وإن 
كانت مضمونة فيجب بدلها ويصير ديئاً على واضع اليد؛ لكن هذا الدين إنما وجد وثبت بعد 
تلفها وهو بعد الرهن فوقت الرهن لم يكن هناك دين فهو رهن على ما لم يثبت. قوله: 
(مخالف لغرض الرهن) أي الغرض منه. 
البجيرمي على الخطيب/ ج؟/ م714 
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تنبيه : قسن فلك ب لكيه الوقوع وهي أن الواقف يقف كتباً ويشرط أن لا : 
يخرج منها كتاب من مكان يخيسها فيه إلا برهن» وذلك لا يصح كما صرح به الماوردي 
وإن أفتى القفال بخلافه وضعف بعضهم ما أفتى به الققال بأن الراهن أحذ المستحقين» 
والراهن لا يكون مستحقاً إذ المقصود بالرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلفء ‏ وهذا 
الموقوف لو تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمن وعلى إلغاء الشرط لا يجؤز إخراجه 


قوله: (يؤخذ من ذلك) أي من عدم صحة الرهن على العين أو من التغليل» وأعني 
قوله: لأنها الخ. قوله: (ويشرط أن لا يخرج منها كتاب) حاصله أن الواقف إن أراد بشرط 
الرهن معناه الشرعي لعا الشرط؛ وللناظر إخراج الموقوف بلا رهن. إن أراد به اللعغوي بمعنى 
التوثئق صح الشرطه ولا يجوز للناظر إخراجه إلا برهن واف به ق ل . وإن أطلق, ففيه 
احتمالان: أقربهما الصحة صوناً لكلامه غن الهذيان» ولا يخرج إلا برهن يساوي قيمته لو.أريد . 
بيعه والوقف صحيح مطلقاً أج . وعبارة المدابغي: قوله «وذلك لا يصح؛ أي الشرط لا.يصح 
مطلقاً سواء أراد الرهن ن الشرعي! أو اللغوي» وهذا هو المعتمدء كذا بخط أج. وضرح نه سم 
فاعتمد كلام الشارح وضعف كلام ق ل. . قوله: (أحد المستحقين) أي للموقوف قولة: رلا 
يكون مستحقاً) أي لا يكون مستحقاً لما يرهن عليه. وقضيته أنه لو لم يكن من أحد المسنحقين 
بأن كان موقوفاً على طائفة ليس اهو منها أنه يصحء وليس كذلك لأن هذه العلة وإن انتفت لكن ' 
خلفتها علة أخرى وهي عدم الاستيفاء من ثمن المرهون» اه شيخنا. قوله: (إذ المقصود) علة 
لقوله «ولا يصح». وقال بعضهم: ظاهره أنه تعليل لما قبله ولا يظهرء .وهو في النحقيقة وجه 
ثان لتضعيف كلام القفال» فلو قال: ولأن الخ لكان أولى . قوله: (من ثمن المرهون) أي الذي , 
رهن عند مباشرة الوقف . وقولها «عند التلف» أي تلف الذي أخذ من الوقف. قوله: (بغير تعد 
الخ) ليس قيداء وهذا إذا كان الراهن من جملة الموقوف عليهم وأما إذا لم يكن فهو قيد في 
عدم الضمان وإلا ضمن. قوله: (لم يضمن) أي فلا فائدة للرهن فكان شرطه باطلاًء وبفرض 
الضمان لا فائدة للرهن لأنه لا يستوفى من المرهون لأن قيمته بعد تلفه دين حدث بعد الرهن 
فلا يستوفى منه. قوله: (وعلى إلغاء الشرط) أي المستفاد من قوله الا يصح؛ فكأنه قال: لا 
يخرج أصلاء أي إن تيسر الانتفاع به في محله وإلا أخرج» وأما إذا لم يلغ شرط الرهن بأن 
أريد الرهن : اللغوي قلا يخرج إلا برهن واف؛ لكن ليس رهتا شرعياً بل للتوثق:فقط ٠‏ قال 
السبكي : إن عنى الرهن الشرعي فباطل» أو اللغوي وأراد أن يكون المرهون تذكرةصح؛ وإن 
جهل مراده احتمل بطلان الشرط حملا على الشرعي» فلا يجوز إخراجه برهن لتعذره ولا بغيره . 
لمخالفته الشرط أو لفساد الاستثناء؛ فكأنه قال: لا يخرج مطلقاً؛ لأن خروجه مظنة ضياعه. 
واحتمل صحته حملاً على اللغؤي وهو أقرب تصحيحاً للكلام ما أمكن؛ اه ش م.ر. ثم قال 
م ر: واعلم أن محل عدم اعتباز شرط إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر' الانتفاع به 
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برهن ولا بغيره فكأنه قال: لا يخرج مطلقاً. نعم إن تعذر الانتفاع به في الحل الموقوف 
فيه ووثق بمن ينتفع به في غير ذلك المحل أن يرده إلى محله بعد قضاء حاجته جاز 
إخراجه كما أفتى به بعض المتأخرين. ويشترط في الدين الذي يرهن به ثلاثة شروط: 
الأول كونه ثابتاً فلا يصح بغيره كنفقة زوجته في الغد لأن الرهن وثيقة حق فلا يتقدم 
عليه. والثاني: كونه معلوماً للعاقدين» فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح. والثالث: كونه 
لازماً أو آيلاً إلى اللزوم فلا يصح في غير ذلك كمال الكتابة» ولا بجعل الجعالة قبل 
الفراغ من العمل ويجوز الرهن بالشمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزومء والأصل في 
وضعه اللزوم بخلاف مال الكتابة وجعل الجعالة وظاهر أن الكلام حيث قلنا ملك 
المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام» 


في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه» و.لمعتمد أن الوقف صحيح مطلقاً قصد الشرعي أو اللغوي 
وهو الحبس؛ لكن مع إلغاء الشرط فقط. وقال سم على حج: المعتمد بطلان الشرط المذكور 
مطلقاً. ولا يعرّل على كلام السبكي اه أ ج. 

قوله: (نعم) استدراك على قوله: لا يجوز إخراجه الخ. قوله: (في المحل الموقوف) 
كخزائن الأزهرء فإنه لا يمكن الجلوس فيها للمطالعة» بخلاف ما إذا كان المحل خلوة كبيرة 
فإنه يمكن الانتفاع فيها. والظاهر أن مثل التعذر ما إذا كان المحل الموقوف فيه خارج الأزهر 
وأراد بعض الناس أن يأخذ من الوقف للحضور فيه في الأزهرء أفاده شيخنا السجيني. قوله: 
(أن يرده) هو بدل من قوله «بمن ينتفع به أي وثق برده إلى محله. قوله: (جاز إخراجه) عبارة 
ق ل: ولا يجوز الإخراج إلا برهن واف به ليكون باعثاً على ردهء ولا يستوفى منه الموقوف لو 
تلف. قوله: (ثابتأ) أي موجوداًء بدليل ما بعده ق ل. قوله: (فلا يصح بغيره) وإن جرى سبب 
وجويه كالعقد. قوله: (معلوماً) أي قدراً وصفة قوله: (أو آيلاً إلى اللزوم) أي بنفسهء بخلاف 
مال الكتابة وجعل الجعالة فإنهما وإن كانا يؤولان للزوم لكن لا بنفسهما بل بفعل فاعل» كدفع 
مال الكتابة وردٌ الضالة في الجعالة. وأيضاً لثمن وضعه اللزوم بخلافهما كما أشار إلى هذا 
الشارح بقوله: والأضل في وضعه اللزومء اه شيخنا جوهري. قوله: (ولا بجعل الجعالة) لأن 
له فسخها متى شاء. والفرق بينها وبين الثمن في مدة الخيار أن موجب الثمن البيع وقد تم 
بخلاف موجب الجعل وهو العمل. وصورة المسئلة: أن يقول: من رد عبدي فله دينارء فيقول 
شخص: ائتني برهن وأنا أرده ومثله إن رددته فلك ديئار وهذا رهن به. أو: من جاء به فله 
دينار وهذا رهن بهء اه عناني. قوله: (ويجوز الرهن بالثمن) أي عليه. قوله: (في مدة الخيار) 
أي الذي للمشتري وحده كما أشار إليه اه ق ل. فوله: (وظاهر الخ) تقييد لقوله: أو آيل إلى 
اللزوم. قوله: (ملك المشتري المبيع) أي بأن كان الخيار له وحده. قوله: (ليملك البائع 
الشمن) أي حتى يصح أخذ الرهن عليه؛ ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار اه ش م ر. 
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ولا حاجة لقول المصنف (إذا أستقر ثبوتها) أي الديون (في الذمة) بل هو ضر إذ لا 
فرق بين كونه مستقراً كثمن | م المقبوض ودين المسلم وأرش الجناية» أو بغبر تقر 
كالأجرة قبل استيفاء المنفعة . وسكت المصتف عن الركنين الأخيرين . 


انا انميت ترط فها مادم فيا قن البيوء فإن شرط في الرهن مقتضاه كتقدم 
المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء أو شرط فيه مصلحة له كإشهاد به أو ما لا غرض 


قوله: (ولا حاجة لقول المصدف») أي إن.أريد بالمستقر ما حصل استيفاء مقابله كالأجرة بعد . 
استيفاء المنفعة » فتخرج الأجرة. قبل استيفاء المنفعة» فيقتضي أنه لا يصخ الرهن عليها؛ وليس 
كذلك . أما إذا أريد بالاستقرار اللزوم فكلام المصنف صحيح مختاج إليه كماافي ق ل» , 
وعبارته: لا يخفى أن الاستقرار يطلق بمعنى اللزوم» فيدخل فيه الصداق ولو قبل الذخول 
والمنفعة في إجارة الذمة والزكاة بعد تلف المال والأجرة بالعقد. وقد يطلق بمعنئى ما خصل 
استيفاء مقابله كقولهم يستقرٌ من الأجرة على ملك المؤجر بقدر ما مضى من زمن المنفعة. 
وفهم الشارح أن المراد بالاستقرار في كلام المصنف المعنى الثاني» فرتب عليه أن المضنف 
أخلٌ بشرط اللزوم؛ وذكر ما لا حاجة إليه. وليس كذلكء وإنما المراد:به المعنى الأول وهو 
اللزوم خصوصاًء وقد رتبه على الثبوت لقوله بعد ثبوتهاء فلو حمل الشارح كلام المصنف على 
ذلك لكان مستقيماًء فتأمل. وقال بعضهم: المراد بالمستقر ما يؤمن سقوطه كألئمن ولو في 
زمن الخيار بعد قبض المبيع» فإنه لا يمكن سقوطه عن المشتري بدون فسخ. بخلاف الصداق 
قبل الدخول فإنه يسقط بالفرقة النْي بسببهاء وبخلاف الأجرة فإنها تسقط بانهدام :الدار مثلاً. 


قوله: (فإن شرط الخ) فلا يضر.الفصل به بين الإيجاب والقبول؛ كما لا يضرّ الفصل : 
بيئهما في البيع بما هو من مقتضاه . فهذه مفرّع على قوله «فيشترط:فيها ما مر الخ6 أي على 
مفهومهء إذ ما مر هو أن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي وإن قل ولا سكوت طال عرفاء فمفهومه 
أن غير الأجنبي لا يضر الفصل به وهو ما كان من مقتضيات العقد أو مصالحه أو مستحباته ؛ 
لكن قوله «أو ما لا غرض فيه الخ يقتضي أن الكلام في الشرط من حيث هوء إذ الظاهر أن 
الفصل بهذا مضرٌ لأنه أجنبي» وكذا قوله «وإن شرط ما يضر الخ؟ فإنه يضر مطلقآء وحيتئل 
رام زد بغرطالي لمن مق ا ه الخ كلام مستأنف. 


قوله : المقتضاء) أي ما يقتضيه العقدء أي ما كان موضوعاً له والمصلحة أعمَا من ذلك . ش 
قوله : (مصلحة له) أي للرهن بمعنى العقد. قوله : (كإشهاد به) أي العقد. والباء يمعنى «علىة 
إذ الإشهاد فيه مصلحة للراهن؛ لأنه إذا لم يشهد على العقد ريما أن المرتهن يدّعي: أنه وهبه أو 
باعه له وقبض ثمنه وفيه مصلحة للمرتهن أيضناً؛ لأنه لو لم يشهد لربما يدعي الراهن أنه عارية 
أو غصب. "2 ' : 1 : 
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فيه كأن يأكل العبد المرهون كذا صح العقد ولغا الشرط الأخيرء وإن شرط ما يضْرٌ 
المرتهن أو الراهن كأن لا يباع عند المحل»؛ أو أن منفعته للمرتهن أو أن تحدث زوائده 
مرهونة لم يصح الرهن في الثلاث لإخلال الشرط بالغرض منه في الأولى» ولتغير قضية 
العقد في الثانية» ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة. وأما العاقدان فيشترط فيهما أهلية 
التبرع والاختيار كما في البيع ونحوه. فلا يرهن الولي أياً كان أو غيره مال الصبي 
والمجنون» ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة» فيجوز له الرهن والارتهان 


قوله: (الأخير) والأول تأكيد والثاني معتبر» ق ل. وفي كون الأخير لا غرض فيه 
للمرتهن نظر لأنه قد يكون له فيه غرض كسمن. قوله: (كأن لا يباع) هذا يضر المرتهن وما 
بعده يضر الراهن. وصورته: أن يرهنه البيت مثلاً ويجعل أجرة سكناه للمرتهن ومنه رهن 
الأرض للزراعة فلا يصح كالغاروقة» فيلزم من أخذ الأرض أجرة مثلها كل عام. قوله: (أو أن 
منفعته للمرتهن) هذا إذا أطلق في ذلك» فلو قدّرها وكان الرهن مشروطاً في بيع فإنه يصح؛ 
لأنه جمع بين بيع وإجارة في صفقة وهو جائز. وصورتها كما قاله الزيادي: أن يقول: بعتك 
عبدي بماثة مثلاً بشرط أن ترهنني بها دارك وأن تكون منفعتها لي سنة» فبعض العبد مبيع 
وبعضه أجرة في مقابلة منفعة الدارء تأمل هذا التصوير فإن كثيراً من الناس يعجز عنه وقد 
ظفرت به في بعض شروح التنبيه للزنكلوني بعد التوقف فيه كثيراً والسؤال عنه كثيرأء فيوزع 
العبد على المنفعة والماثة. قوله: (لإخلال الشرط بالغرض منه) لأن الغرض بيعه عند المحل ح 
ل. قوله: (ولتغير قضية العقد الخ) لأن قضية القعد أن تكون منافع المرهون للراهن ح ل؛ لأن 
التوثق إنما هو بالعين والمنافع للراهن. وقد يقال هذه العلة موجودة في الثالئة أيضاًء فكان 
اللائق أن يقول: ولتغير قضية العقد في الأخيرتين ولجهالة الزوائد في الثالثة فتكون الثالثة معللة 
بعلتين والثائية بواحدة ع ش. والتوثق هو التحفظ للدين؛ لأن الرهن حفظ للدين؛ أي صون له 
عن الضياع . قوله: (فيشترط فيهما) أي ليرهن الراهن ويرتهن المرتهن رهناً مطلقاً أي غير مقيد 
بضرورة أو غبطة؛ لأن مقتضاه أن الولي لا يرهن أصلاً مال موليه لأنه ليس أهلاً للتبرع فيه» 
وكذا مقتضاه أنه لا يرتهن مطلقاً مع أنه يرهن ويرتهن للضرورة والغبطة. قوله: (أهلية التبرع) 
اعترض بأن الراهن هنا لم يتبرع بشيء بل فوائد العين المرهونة له والمرتهن دينه بحاله فلا تبرع 
هناء فكان الأولى التعبير بالرشد. 

قوله: (كما في البيع) فيه أن البائع لا يشترط فيه أهلية التبرعء بدليل صحة بيع الوكيل مع 
أنه ليس أهل تبرع في مال موكلهء وحيتئذ فالمناسب كما في القرض فإنه يشترط في المقرض 
ذلكء إلا أن يقال المراد التبرع في ماله والولي أهل تبرع في ماله. فوله: (أو غبطة ظاهرة) 
احترز بذلك عما لو اشترى متاعاً بمائة مؤجلة وهو يساوي ماثة حالة» فإن الغبطة في هذه 
الصورة موجودة لكنها لا تظهر لكل أحدء شيخنا العزيزي. وعبارة الشوبري: أو غبطة ظاهرة» 
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فيهما دون غيرهماء مثالهما للضرورة أن يرهن -.لى ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما 

ينتظر من غلة أو حلول دين أو نجو ذلك كتفاق متاع كاسد» وأن يرتهن على ما يقرضه 

أو يبيعه مؤجلاً لضرورة نهب أو نحوه . ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوي مائة علئ 

لخو ما اكراة يينانة بين اومن وستاري ناتين؛ وأن يرتهن على ثمن ماإيبيعة نسيئة 

لغبطة. ولا يلزم الرهن إل بقبضه كما مرّ في البيع بإذن من الراهن أو إقباض منه ممن 

يصح عقده للرهن. وللعاقد إنابة. غيره فيه كالعقد لا إنابة مقبض من راهن أو نائبه لثلا 
يودي إلق اأتحاد القابضص والمقبض . 


(وللراهن الرجوع فية) أي المرهون (ما لم يقبضه) المرتهن أو نائبه» ويحصل 


سياتي في الشركة أن الغبطة بال له:وقع لي قدر لا يتسامح أي لا يتساهل بهء فانظر ما مفاة 
قوله ظاهرة اها. ويجاب بان جمتى اقوله ظاغرة أي متحققة للولي. 


قوله: (فيجوز له الرهل) هذا وان رعة انحا شرق بالر جرب تع قله ذلك 
للمصلحة اه برماوي. قوله: (مثالهما) أي الرهن والارتهان. 'قوله: (لحاجة المؤنة) أي حاجة 
شاقة ليلائم قوله إلا لضرورة الخ» وبهذا اندفع ما يقال الحاجة أعمّ من الضرورة؛ فإنها تشمل 
التفكه وثياب الزينة؛ فكيف تفسر الضرورة بذلك؟ اهدع ش. قوله : (كنفاق مناع) أي رواج» 
يقال نفقت السلعة والمرأة نفاقاً بالفتح كثر طلابها وخطابهاء وقوله «كاسد» أي بائر. قوله: (أو 
نحوه) كتلف. قوله: (ومثالهما للغبطة الخ) وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين ني آمن» . شرج 
المنهج . .وعبارة العناني: وإنما يجوز بيع ماله مؤجلاً لغبطة ل أمين عن زباشهاك ورازل فضي 
عرفاً وكون المرهون وافياً بالشمُن» » فإن فقد شرط بطل البيع . قوله: (ما يساوي مائة) أي حالة» 
قال ابن حجر: : فلو امتنع البائع إلا برهن ما يزيد على المائة ترك البشراء خلافاً لجمع اه. 
قوله: (وهوايساوي مائتين) أني حالة ع ش. قوله: (ولا يلم الرهن) واللزوم إنما هو في حق 
الراهن. وأما المرتهن فإنه جائز :في حقه فله فسخه مثى شاء. قوله: (كما مرّ) أي قبضاً مثل ما 
مر في البيع؛ أي من النقل في المنقول والتخلية في غيره؟ وفي نسخة: «بما مرّه أوهي ظاهرة. 
قوله: (ممن:يصح عقده) متعلق بقبض وإذن وإقباضن» والمراد به البالغ العاقل غير المخجوز 
عليه كما يؤخذ من شرح المنهج. قوله: (وللعاقد) أي سواء كان راهتاً أو مرتهناً ٠‏ وقوله «فيه» 
. أي فيما ذكر من القبض بالشية للمرتهن والإقباض بالنسبة للراهن؛ فالقبض تناول المرتهن 
والإقباض دفع المرهون للمرتهن. قوله : .(لا إنابة مقبض) أي لا | إنابة المرتهن: المقبض في 
القبض» ؛ أي إن المرتهن يمتنع عليه إنابة الراهن أو نائبه أو عبده في القبض ؛ وأما عكسه وهو 
إنابة الراهن المرتهن ذ في الإقباضض فيصح وكأنه أذن له في قبضه لأنه كالإقباض. قؤله : (الرجوع 
فيه) أي في الرهن بفسخه أن في المزهون بعد فسخ عقده. . وسلك الشارح الثاني لمناسبة 
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الرجوع قبل قبضه بتصرّف يزيل ملكا كهبة مقبوضة لزوال محل الرهن» وبرهن مقبوض 
لتعلق حق الغير به وتقيدهما بالقبض هو ما جزم به الشيخان. وقضيته أن ذلك بدون 
قبض لا يكون رجوعاً. لكن نقل السبكي وغيره عن النص والأصحاب أنه رجوع وصوبه 
الأذرعي وهو المعتمدء ويحصل الرجوع أيضاً بكتابة وتديير وإحبال لأن مقصودها العتق 


الضمير بعده فإنه راجع للمرهون» وفاعل يقبض إما الراهن بجعله من أقبيض وهو أولى» أو 
المرتهن بجعله من قبض» وسلك الشارح الثاني ليدخل قبض المرتهن بإذن الراهن ق ل؛ لكن 
يلزم عليه حذف الفاعل وهو المرتهن لأنه من كلام الشارح لا'من كلام الماتن. وقال بعضهم: 
قوله أي المرهون المناسب أي الرهن لأنه المتقدم» نعم ضمير يقبضه راجع للمرهون فيكون في 
كلامه استخدام . 

قوله: (مقبوضة) ليس بقيد كما سيذكره؛ أي مقبوض متعلقها وهو المرهوب؛ لأن الهبة 
اسم للعقد وهو لا يقبض» وكذا يقال في الرهن. قوله: (وبرهن) أعاد العامل إشارة إلى 
استقلاله» أي فليس معطوفاً على الهبة لأن هذا لا يزيل الملك. شوبري؛ بل معطوف على 
قوله بتصرّف . قوله: (مقبوض) ليس بقيد كما سيذكره. قوله: (لا يكون رجوعاً) زاد في شرح 
المنهج: وهو الموافق لتخريج الربيع اه. وقوله «لتخريج الربيع؛ أي على الهبة للفرع؛ فإنهم 
صرحوا بأنه إذا وهبها الأصل لفرعه لا يكون رجوعاً إلا بالقبض فجرى ذلك في نظيرها كما هو 
شأن التخريج عندهم. وأشار ابن السبكي إلى ضابط التخريج بقوله: وإن لم يعرف للمجتهد 
قول في المسئلة لكن عرف له قول في نظيرها فهو قوله المخرّج فيها على الأصح اه . وحاصله 
كما أوضحه شارحه وحواشيه أن يكون هناك مسألتان مختلفتان في فينصٌ المجتهد في كل حكماً 
غير ما نص عليه في الأخرى» قيشر الأصحاب قن كل مهما قولة لخر انتباطاً لاعن 
سن و ان ا لع وا ا و سس ا ا ل 
رهن على أنه يحصل الرجوع بهما ولو بلا قبض» ونص في نظير هذه المسكلة وهو هبة الأصل 
لفرعه أنه لا يحصل الرجوع عنها بهبة أخرى أو رهن إلا مع القبض؛ ؛ فخرّج الربيع في مسالتنا 
للشافعي رضي الله عنه قولاً آخرء وهو أنه لا يحصل الرجوع بهما إلا مع القبض استنباطاً من 
المنصوص في مسثئلة الهبة للفرع؛ ؛ ومقتضى الضابط أن الربيع خَرّج للشافعي في مسئلة الهبة 
للفرع قولاً بأنه يحصل الرجوع بها ولو بدون قبض استنباطاً مما هناء فتدبر. 

قوله: (ولكن نقل السبكي الخ) قال في شرح المنهج : وهو الموافق لنظيره في الوصية 
اهء أي فيما إذا قال: أوصيت بهذا العبد لزيد ثم وهبه لعمرو فإن الوصية تبطل وإن لم يقبض 
العبد الموهوب. قوله: (وهو المعتمد) اعتمده م ر. قوله: (بكتابة) ولو فاسدةء حج. قوله: 
(وإحبال) أي منه أو من أصله. وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل 
القبض يبطل الرهن» وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من 
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وهو مناف للرهن» ولا يحصل بوطء وتزويج لعدم منافاتهما له ولا بموت عاقد 
وجئنونه وإغمائه وتتخمر عصير وإباق رقيق» وليس لراهن مقبض رهن ولا وطء وإن 
كانت ممن لا تحبل» ولا تصرف يزيل ملكا كوقف أو ينقصه كتزويج فلا ينفذ شيء من 


غير قبض اه شرح م ر. قلك: اقتضاره على إحباله وأصله يخرج إحبال.فرعه. ويفرق بأن 
الأصل له في مال فرعه شبهة الإعفاف دون عكسه اه أ ج. قوله:: (بوطء) أي وإن أنزل أو 
أزال البكارة؛ سم على ابن حجر. قوله: (وتزويج) سواء كان لعبد أو أمة أرج. قوله: (ولا 
بموت عاقد) من راهن أو مرتهن» أي فيقرّم في الموت ورثة الراهن والمرتهن مقامهما ني 
: القبض والإقباض وفي غيره من ينظر في حال المجنون والمغمى عليه من وليّ أو حاكم» شرح 
المنهج. والمعتمد أن المغمى عليه ينتظر ثلائة أيام كما قرره شيخنا ح ف. قوله:.(وتخمر 
عضير) لكن لا جنتل يفيض خال التخيو يفيض يمد تخلكه 0.3 إن كين حال السخير 
: استؤنف القبض بعد التخلل لفساد القبض الأوّل م روح ل. قوله: (وليس لراهن مت مقبض الخ) 
مفهوم قول المصنف ما لم يقبضه؛ أي أما إذا أفبضه فليس له الرجوع فيه بهذه الأمور المذكورة 
ولا بغيرها. قوله: : (رهن) لثلا يزاحم المرتهن. وهذه العلة قاصرة على رهنه لغير المرتهن» 
وعبارة شيخنا المدابغي: قوله: امنا اك لشي ارقو ولا نه رن اشر يان ولو ىا 
مشغول والمشغول لا يشغلاء ؛ بخلاف الرهن فوق الرهن بدين واحد فإنه صحيح لأنه شغل 
فارغ. قوله : (ولا وطء) لخوف الإحبال فيمن تحبل وحسماً للباب فني غيرفاء شرح المنهج . 
نعم لو خاف الزنا لو لم يطأ فله وطؤها فيما يظهر لأنه كالمضطرء ؛ ومحل غدم الوطء إذا كان 
معسراً كما قاله ح'ل : وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليهء وقيل: تحرم.: وجمع 
: الشيخ يعني .شيخ الإسلام بينهما بحمل الثاني على ما لو خاف الوطء والأول على ما لو أمنهء 
وهو ظاهر اه من شرخ مار .| 


قوله: (مما لا تحبل) الأولى ممن كما في نسخة:لأن «ما» لغير العاقل. وأجيب بأن الأمة 
' تشبه غير العاقل والوطء حرامء ولو كان الراهن زوجاً كأن استعار الزوج زوجته من سيدها 
| ليرهنها فرهنها. وبه يلغز فيقال: لنا زوج لا يجوز وطؤه لزوجته إلا بإذن أجنبي ؤهو المرتهن. 
قوله : (كوقف الخ) نعم له قتله قوداً وذفعاً له إذا كان صائلاً» وكذا لنحو ردة إذا كان والياً اهام 
روأج. قوله: (أو ينقصه) بفتح الياء وضم القاف والصاد . قال تعالى : لثم لم ينقصوكم 
شيئاً© [العوبة: 4]. وبضم الياءِ وتشديد القاف المكسورة» والأرل اتمتع لمحي القرآن به 
وأما #ينقص» بضم الياء وسكون النون وكسر القاف فلم يئ يثبت» وجاء «نقصن» بالتخفيف 
لازماً يقال نقص المال. قوله: (فلا يتفذ) فالتزويج باطل وكذا الإجارة والدين حال أو يحل 
| قبل انقضاء: مدتها؛ لأن ذلك ينقص القيمة ويقلل. الرغبة» فإن كان الدين يحل بعد مدة 
الإجارة: أو مع فراغها جازت» ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ومع غيره بإذنه كما 
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هذه التصرّفات إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله وتكون رهناً 
مكائه بغير عقد لقيامها مقامه» والولد الحاصل من وطء الراهن حرّ نسيب ولا يغرم 
قيمته. وإذا لم ينفذ العتق والإيلاد لكونه معسراً فانفك الرهن نفذ الإيلاد لا الإعتاق لإن 
الإعتاق قول فإذا رد لغاء والإيلاد فعل لا يمكن رده فإذا زال الحق ثبت حكمه. 
وللراهن انتفاع بالمرهون لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغراس 


سيآتي شرح المنهج. قوله: (موسر) المراد يساره بأقل الأمرين من قيمة المرهون والدين 
سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً على المعتمدء « ر زي وع ش. قوله: (وإيلاده) وإقدام 
الموسر عليهما جائزح ل. قوله: (وتكون رهناً الخ) وقبل الغرم ينبغي أن يحكم بأنها 
مرهونة» أي في ذمته» وهذا رهن في الدوام فلا ينافي ما سبق من عدم جواز رهن الدين 
لأن محله في الابتداء. وفائدة ذلك تقديم المرتهن بذلك على الغرماء وعلى مؤنة التجهيز لو 
مات الراهن» وليس له سوى قدر القيمة ح ل. قوله: (والولد) أي وإن لم ينفذ إيلاده» ابن 
حجر. قوله: (ولا يغرم قيمته) ولا حد ولا مهر عليه؛ لكن يغرم أرش البكارة لأنه في 
مقابلة الجزء الذاهب وتكون رهناًء شرح المنهج. قوله: (لكونه معسراً) ويباع على المعسر 
منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الإيلادء بخلاف غيرها من الأعيان 
المرهونة حيث يباع كله رعاية لحق المالك؛ لكن لا يباع شيء منها إلا بعد وضع ولدها 
لحملها بحرّ بل وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد من يستغني به عنهاء فإن استغرقها الدين أو عدم 
مشتري البعض بيعت كلها للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في الثانية» ولا يضر التفريق 
حيتئذ لأن الولد حر اه شرح م ر. قوله: (فانفك الرهن) أي بغير بيع» فإن انفك ببيع لم 
ينفذ الإيلاد إلا إن ملك الأمة بعدء فإن ملك بعضها نفذ الإيلاد فيه وسرى النفوذ إلى الباقي 
إن كان موسراً حينئذ فيما يظهرء فإن أيسر بعد الملك ففيه نظر. ويظهر النفوذ للحكم 
بثبوت الإيلاد في حقه بمجرّد الإحبال» وإنما تخلف لمانع وقد زال؛ سم . 


قوله: (والإيلاد قعل لا يمكن ره) وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير» فإذا زال الخ 
شرح المنهجء ففيه حذف . قوله: (لا يمكن رده) بدليل نفوذه من السفيه والمجئون» فهو أقوى 
دون إعتاقهما ز ي. قوله: (فإذا زال الحق) وهو تعلق حق الرهن بهء وقوله «ثبت حكمه؛ أي 
الإيلاد وهو صيرورتها أمّ ولد وعدم صحة نحو بيعهاء فتأمل. قوله: (وللراهن انتفاع) فإن تلف 
بالانتفاع من غير تقصير فلا غرم عليه يكون رهن مكانه» فإن ادعى رده على المرتهن فلا يصدق 
إلا بالبينة نظير عكسه. أفاده شيخنا ح ف. قوله: (لا بناء وغراس) هذا علم من قوله ولا 
تصرف الخ. وهو مرفوع معطوف على انتفاع» قال م ر في شرحه: بحث الأذرعي استكناء بناء 
خفيف على وجه الأرض باللبن كمظلة الناظور؛ لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص به القيمة 
وله زرع ما يدرك قبل حلول الدين أو معه ولم تنقص به قيمة الأرض . 


ليقن ْ ا | كتاب البيرع وغيرها ١ن‏ الوا سياف ازا نحا لطر 


لأنهما ينقصان قيمة الأرض ثم إن أمكن بلا استرداد المرهون اتتفاع يريده الراهن منه له 
يسترد وإلا فيسترده» كأن يُكون دارا يسكنها ويشهد عليه بالاسترداد إن اتهمه وله بإذن 
المرتهن ما منعثاه منهء وله رجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن كما للموكل الرجوع قبل 
تصرف الوكيل» فإن تصرف بعد رجوعه لغا تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله.. وعلى 
الراهن المالك مؤنة المرهون كنفقة رقيق وعلف دابة وأجرة سقي أشجر ولا يمنع من 
مصلحة المرهون كفصد وحجامة وهو أمانة بيد المرتهن. 3 


[القول في ضمان المرهون] 


(ولا يضمنه المرتهن) بمثل ولا قيمة إذا تلف (إلا بالتعدذي) ار م 
ْ لخروج يده عن الأمانة» ولا يسقط بتلفه شيء من الدين 


قرله : (لأنهما ينقصان أقيمة الأرض) أي | إذا بيعت في الدين لأنها تباع خالية عنهما. ٠‏ مع 
شغلها بهماء ولا شك أن قيمتها وحدها مع اشتغالها بهما أقل من قيمتها خالية عنهما. : 

قوله: (ثم إن أمكن بلا استرداد) كأن يكون عبداً يخيط وأراد منه الخياطة. وقوله «وإلا 
فيسترده كأن يكون داراً يسكنها؛ أو عبداً يخدمه أو دابة يركبها أي لغير سفر وإن قصرء ويردٌ الدابة 
والعبد إلى المرتهن ليلأء شرح المنهج وح ل. قوله: (ويشهد) أي المرتهن؛ لأنه لا يصدق في 
الرد ولا يجب الإشهاد إلا في المرة الأولى على المعتمد كما قاله م رز. وعبارة س ل : ويشهد 
عليه أي يشهد شاهدين وإن لم تشتهر عدالته» أما مشهور الخيانة فلا يسلم له أصلاً وإن أشهد. 
قوله : (بالاسترداد) وشرط استرداد الأمة أمن وطثها لكؤنها محرماً له أو كونه ثقة وله أهل» شر 
المنهج ٠‏ قوله: : (وله بإذن المرتهن ما منعتاه منه) أي من تصرف وانتفاع فيحل الوطءء فإن لم 
تحيل فالرهن بحالة. وإن أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن؛ شرح المنهج :: وإن رد الإذن 
لم يرتد على الأوجه؛ لأن الإباحة لا ترتد بالرد . وفارقت الوكالة بأنها عقد س ل: . قوله: (قبل 
تصرف) وكذا معه على الأوجه لبقاء حقهء اه شوبري : قوله : (فإن تصرف) ولو جاهلاًء شرح 
المنهج . قوله : (بعد رجوعه) أي بغير إعتاق وإيلاد من الموسر. قولم : (وعلى الراهن المالك 
الخ) خرج مؤنة المرهرن المستعار فإنها على مالكه لا على الراهن م ر . ْ 

قوله: (ولا يضمنه) أي لا قبل البراءة من الدين ولا يعدها. ولو استعاره المرتهن كان 
مضموناً عليه كسائر العواري» ولو ارتهنه بشرط أن يضمنه فسد الرهن ولا ضمان إذ فاسد كل 
عقد كصحيحه في الضمان وعدمه؟ سم ٠‏ قوله : (إلا بالتعدي) أو الامتناع من رده بعد البراءة 
من الدين. . ومن التعدي ركوب الدابة والحمل عليها واستعمال الإناء. ونحو ذلك م د ٠‏ قوله: 
(ولا يسقنط بتلفه شيء من الداين) عبارة شرح المنهج: «فلا» بالفاء وعمي أنسن؛ وقال الإمام 
مالك وأبو حنيفة : إنه من ضمان المرتهن ويسقط بتلفه قدره من الدين» اه ق ل على التحرير. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ المرهون محبوس ما بقي من الدين درهم غضا 


ويصدّق المرتهن في دعوى التلف بيمينه» ولا يصدق في الرد عند الأكثرين وهو 
المعتمد. 

ضابط: كل أمين ادعى الرد على من اثتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. 

[المرهون محبوس ما بقي من الدين درهم] 

«وإذا قضى) بمعنى أدى» الراهن (بعض الحق) أي الدين الذي تعلق به الرهن (لم 
يخرج) أي لم ينفك (شيء من الرهن حتى يقضي) أي يؤدي (جميعه) لتعلقه بكل جزء 
من الدين كرقبة المكاتب» وينفك أيضاً بفسخ المرتهن ولو بدون الراهن لأن الحق له 
وبالبراءة من جميع الدين. ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر في صفقة أخرى 
فبرىء من أحدهما انفك قسطه لتعدد الصفقة بتعدد العقد. ولو رهناه بدين فبرىء 


قوله: (ويصدق المرتهن) وكذا بقية الأمناء» وكذا كل ضامن كالغاصب؛ لكن الأمين يصدق 
ولا يضمن» والغاصب يصدق ويضمن البدل. قوله: (في دعوى التلف) أي إذا لم يتذكر سيب 
أو ذكر سبباً خفياً كسرقة» أو سبباً ظاهراً قوله: كحريق عرف دون عمومه أو عرف هو وعمومه 
واتهم» فإن لم يتهم صدق بلا يمين» فإن ادعى سبباً ظاهراً لم يعرف لم يقبل إلا ببينة على 
السبب ويمين على التلف», فهو على التفصيل المذكور في الوديعة. 

قوله: (كل أمين) خرج الغاصب والمستعير والمستام. قوله: (إلا المرتهن والمستأجر) 
والفرق بينهما وبين سائر الأمناء أنهما يقبضان العين لغرض أنفسهماء المرتهن للتوثق 
والمستأجر للانتفاع بالمؤجر» بخلاف غيرهما فكانا كالمستعير لأنه يقبض لغرض نفسه اه م د. 
بخلاف الأجير كالخياط والطحان والصباغ» فإنهم يصدّقون في دعوى الرد بيمينهم لدخولهم في 
القاعدة. قوله: (بمعنى أدى) قالقضاء بمعناه اللغوي. قوله: (الذي تعلق به الرهن) الأولى أن 
يقول: أي الدين الذي تعلق بالرهن؛ لأن الدين هو الذي يتعلق بالرهن لا العكس» فلعل في 
العيارة قلباً. قوله: (لم يخرج شيء من الرهن) أي الذي في صفقة واحدة والذي لم يتعدد فيه 
الراهن ولا المرتهن ابتداء» أخذاً من كلامه بعد. قوله: (لتعلقه بكل جزء من الدين) لو قال 
«لتعلق كل جزء من الدين بجميع الرهن؟ لكان أوضح.؛ مرحومي؛ فالعبارة فيها قلب. قوله: 
(وينفك أيضاً) أي كما ينفك بقضاء جميع الحق. قوله: (لأن الحق له) أي للمرتهن؛ فهو جائز 
من جهته. قوله: (ولو رهن نصف عبد الخ) أشار بذلك إلى أن كلام المتن مفروض فيما إذا 
اتحدت الصفقة وفيما إذا كان الراهن واحداً والمرتهن واحداً فهو تقييد للمتن» أو هذه الصور 
الثلاث مستثناة من كلام المتن. وقد صرّح في متن المنهج بالاستثناء فقال: وينفك بفسخ 
مرتهن وببراءة من الدين لا بعضهء فلا ينفك شيء إلا إن تعدّد عقد أو مستحق أو مدين. قوله: 
(ولو رهناه) أي العبد. 


رم كتاب الببوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في اختلاف عاقدي الرهن 


أحدهما مما عليه انفك نصبيه لتعدد الصفقة بتعدد العاقد. ولو رهنه عند أثنين فبرىء من 

فروع: ١‏ لورعن شخ آخر عي في صفق وسلم همل كا رعو على 
جميع المال كما لو سلمهاما وتلف أحدهماء ولو مات الراهن عن ورثة قفدى أحدهم 
نصيبه لم ينفك كما في المورّث» ولو مات المرتهن عن ورثئة فوفى أحدفما ما يخصه 
من الدين لم ينفك نصيبه كما لو وفى مورثه بعض دينه:.وإن خالف في ذلك ابن الرفعة. 

[القؤل في اختلاف عاقدي الرهن] 

تتمة: : لو اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو في قدره صدق الران 
المالك بيمينه لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هذا إن كان رهن تبرع» آنا الرمن 
المشروط في بيع فإن اختلقا في. اشتراطه فيه أو انفقا عليه 


قوله : (فروع) أي ثلاثةا . وهذه الفروع من معنئ المتن» وحاصلها أن ما أصله صفقة واحدة 
لا يصير صفقتين بتغير الخال في الدوام نظراً لأصله» والفرعان الأخيران داخلان في قول 
المصنف: : وإذا قضى بعض الحق الخ . قوله: (آخر) بالنصب مفعول» أي شخضاً آخز. قولة: 
(كان مرهوناً على جميع المال) لا على نصفه لأن كل جزء من العبدين رهن بكل جَْء من الدين. 
قوله: : (كما لو سلمهما) هذه نسخة ظاهرة» وهناك نسخة #سالمهماه؛ فضمير المثنى راجع 
للعبدين» والمفرد الذي بعده للمرتهن» وهما ضميرا غيبة» فكان الواجب المضل في الثاني بأن 
يقول: ,سلمهما إياه. ويجاب بأنه قد يجوز الوصل عند أتحاد الرتبة كما قال في الخلاصة: ‏ © 
وي اتحاد الرتبة|الزم فنصلا :وقد يبيح الغيب فيه وضلا 
قوله: (ولو مات الخ) هذا وما بعده شملهما قول المتن: وإذا قضى ب بعض الجحق الخ . 
قوله: (ففدي الخ) في نسخة «فوفى» وهي أظهر. 
قوله: : (لو إغتلف الرلمن والمرتهن) تسميتهما راهنا ومرتهنأ في الصورة الأولى بحسب 
الدعوى اه ق لء وإلا فالراهن ينكثر الرهن؛ 'فحاصله أنه أطلق عليه راهن بالنظر لزغعم 
المرتهن. قوله : (في أصل الرهن) كأن قال : رهنتني كذاء فأنكر. وقوله «أو في قدره؛ أي 
الرهن , بمعنى المرهون ففيه استخدامء كأن قال: رهنتني الأرض بشجرهاء فقال: بل وحدها. 
زاد في المنهج: أو عينه كهذا العبدء ققال: بل الثوب» أو: قدر مرهون به كبألفينء فقال: بل 
بألف. اه شرح المنهج. قوله: (المالك) ليس قيداً أو المراد به واضع اليد فيشمل المستعير 
للرهن اه م د. قوله: (هذا) أي تصديق الراهن. قوله: (إن كان رهن تبرع) أي لم يشرط في 
بيع أخذاً من المقابلة : قوله: (أما الرهن المشروط في بيع) كأن قال::بعتك هذا بكذا بشرط أن 
ترهن عليه عبدك. قوله: (فإن اختلفا في اشتراطه) أي الرهن. قوله: (أؤ اتفقا عليه) أي 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في اختلاف عاقدي الرهن بحن 


واختلفا في شيء مما مر غير الأولى فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلفا فيهاء ولو 
ادعى أنهما رهئاه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهماء فنصيبه رهن بخمسين مؤاخذة له 
بإقراره وحلف المكذب لما مرء وتقبل شهادة المصدق عليه لخلوها عن التهمة. ولو 
اختلفا في قبض المرهون وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن: غصبته أو أقبضته على 
جهة أخرى-.كإعارة» صدق بيمينه. ومن عليه ألفان مثلاً بأحدهما رهن فأدى ألفاً وقال: 
أديته عن ألف الرهن» صدق بيمينه لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه» وإن لم ينو شيئاً جعله 
عما شاء منهما. ومن مات وعليه دين 


الاشتراط . قوله: (واختلفا في شيء مما مرّ الخ) لا يخفى أنه لم يبق بعد الأولى غير القدر. فكان 
الأولى أن يقول: واختلفا في القدر. نعم هذا التعبير يناسب كلام المنهج لأنه قال: اختلفا في 
رهن تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون به حلف راهنء فالشارح رحمه الله تعالى سرى عليه 
ذلك من شرح المنهج لا أن ذاك ذكر جملة مسائل كما عرفت . قوله: (غير الأولى) أما الأولى 
وهي اختلافهما في أصل الرهن بأن اتفقا على الاشتراط أو اختلفا في إيجاد الرهن والوفاء به يأن 
ادعاه المرتهن أي قال: وفيت بالشرط؛ وأنكره الراهن؛ أي قال: لم أعقد الرهن ولم أوف 
بالاشتراط» ليأخذ الرهن من المرتهن بأن كان عنده غصباً أو إعارة» فلا تخالف فيها يل القول 
قول الراهن وللمرتهن فسخ البيع إن لم يرهن المشروط رهنه؛ زي. قوله: (فيتحالفان فيه) 
الضمير راجع لقوله «في شيء؟ وإذا تحالفا يفسخانه أي عقد الرهن أو أحدهما أو الحاكم كما في 
باب التحالف في اليبع اه ح ل. قوله: (لما مرّ) أي لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن» شوبري . 
قوله: (وتقبل شهادة المصدق الخ) شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع» شرح 
المنهج. قوله: (وقال الراهن الخ) يرجع للثانية وهي قوله «أو مرتهن» بخلاف ما لو كان بيد 
المرتهن ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه عنه؛ لكنه قال: إنك لم تقبضه عن الرهن أو رجعت 
عن الإذن» فيحلف المرتهن. قوله: (كإعارة) أي وإجارةوإيداع. قوله: (صدق) أي الراهن 
بيمينه؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض عن الرهن. قوله: (لأنه أعلم بقصده) 
ومن ذلك ما لو اقترض شيئاً ونظر أن للمقرض كذا ما دام المال في ذمته أو شيء منه ثم دقع له 
قدراً يفي بجميع المال وقال: قصدت به الأصل» فيصدق ولو كان المدفوع من غير جنس الدين 
ع ش . قوله: (جعله عما شاء منهما) كما في زكاة المالين الحاضر والغائب» فإن جعله عنهما 
قسط عليهما بالسوية لا بالقسطء فإن مات قبل التعيين قام وارئه مقامه. 


قوله: (ومن مات وعليه دين) هذا شروع في الرهن الشرعي بعد فراغه من الرهن 
الجعلي . قوله: (وعليه دين» أي مستغرق أو غيره لله تعالى أو للآدمي » شرح المنهج . والمراد 
بقوله «وعليه دين» أي غير لقطة تملكها وتلفت؛ لأنه لا غاية لتعلقه» لأن صاحبها قد لا يظهر 
فيلزم دوام الحجر لا إلى غاية. وقد صرّح النووي بأنه لا مطالبة بها في الآخرة لأن الشارع 


نين 1 كتاب بين وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في اختلاف غاقدئ الرهن 


تعلق بتركته كمرهون ولا يه دخ تماق إزل لا وطق التي يردا الجرقة وللوارث 
إمساكها الى من لعا رنام.» ش 


جعلها من جملة كسبه: بخلافا دين من انقطع خيره لأنتقالة لبيت المال بُعد مضي العمر الغالب 
بشرطه وهو انتظامه؛ فيدفع لإمام عادل فقاض أمين فثقة ولو من الورثة يصرفه كل منهم في 
مصارفه. وشمل الدين ما به رهن أو كفيل» وشمل دين الله تعالى ومنه الحج. فليس للوارث أن. 
يتصرف في شيء منها حتى يتم الحج» ولا يكفي الاستئجار ودفع الأجرة.. ولو كان الدين.لوارث 
سقط منها بقدره أي فيكئون للوارث فلا يتعلق به الرهن الشرعيء؛ اه ق ل علئ الخلال. وقوله 
اما به رهن» أي ويكون له تعلقان تعلق خاص وتعلق عام؛ وفائدة الثاني أن الرهن إذا لم يف به 
أي بالدين يزاحم بما بقي له شوبري. قوله: (تعلق بتر تركته كمرهون) لأن ذلك أجوط للميت 
وأقرب لبراءة ذمته؛ فلا ينفذ تضرف الوارث في شيء منها غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسراً 
.كالمرهون سواء أعلم الوارث الدين أم لا؛ .لأن ما تعلق بالحقوق لا يختلف بذلك أي بالعلم 
والجهل: شرح المنهج . وقوله «فلا ينفذ تصرف الوارث» ظاهره وإن قل الدين وكثرت التركة» 
وهو كذلك. قوله: (بتركته) أي غير المرهون منهاء لتعلق حق المرتهن به قبل الموت؛ فإن انفك 
.تعلق الدين به اه ق ل. قوله: (كمرهون) أي كتعلق الدين بالمرهون» فتكون التركة:كالمرهون. 
وقضية كلامه أن الدين لو كان أكثر من قدر التركة فوفى الوارث قدرها فقط أنها لا تنفك من 
الرهنية» وليس مراداً عناني» إلا أن يقال التشبيه في مطلق التعلق لا من كل وجه. قوله: '(ولا 

يمنع التعلق إرئآ) بدليل نفوذ إعتاق الوارث الموسر وإيلاده وتقديم الدين في قوله تعالى #من 
بن ري ومن هال حيو لد 1ل باع الاك فرج المنهج؛ لأن الدين مقدم على 
.قسمة التركة لا على الإرث. 'قوله : (فلا يتعلق الدين بزوائد التركة) أي التي :حدثت بعد 
الموت كولد حملث به بعد الموت وثمر ومهر وكسب فهي للوارث يتصرف فيها بأنواع 
التصرفات لأنها حدثت في ملكه» ومن ذلك ما لو مات.عن زرع أخضر وعليه دين فإن الدين 
يتعلق بقدر ما كان موجوداً من الزرع: وقت الموت» وما زاد حتى الستابل فهي للوارث اهدع 
ش . قوله: (وللوارث إمساكها الخ) حتى لو كان الدين أكثر من التركة وفال الوازث: آخذها 
بقيمتهاء وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث؛ لأن الظاهر أنها لا تزيد على 
القيمة»ء شرح المنهج . ولا يلؤم الوارث ما زاد على قيمة التركة بعد ذلك. وقوله #وللوارث 
إمساكها الخ نعم لو وصى بقضاء الدين من ثمنها بعد بيعها أو من عينها أو بدفعها بدلاً.عنه أو 
تعلق بعينها لم يكن للوارث إمساكها والقضاء من غيرها اه ق ل وح ل. قاناع ش: فلو 
خالف وفعل نفذ تصرفه» وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الؤارث ووصوله إلى حقه 
من الدين ويحتمل فساد.القبضن لما فيه من.تفويته غرض المورثء والظاهر الأول. وكذا لو 
اشتملت التركة على جنس الذين فليس له إمساكها وقضاء الدين من غيرها؛ لأت لصاحب 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الحجر عم 


ولو تصرف الوارث ولا دين فطرأ دين بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه. ولم يسقط الدين 
بأداء أو إبراء أو نحوه فسخ التصرف لأنه كان سائغاً له في الظاهر. 
[فصل: في الحجر] 
وهو لغة المنع» وشرعاً المنع من التصرفات المالية. والأصل فيه قوله تعالى: 


الدين أن يستقل بالأخذ. اه زي بالمعنى. أقول: يتأمل وجه ذلك» فإن مجرد استقلال 
صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من 
غيرهاء فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالتركة تعلق شركة وإنما تعلق بها تعلق رهن والراهن لا 
يجب عليه توفية الدين من عين الرهن» اه. ثم رأيته في حج. 

فرع: لو طلب صاحب الدين بيع مال مخصوص من أموال المدين الممتنع لم يتعين 
إجابته وللقاضي بيع غيره بالمصلحة» وكذا لو طلب المرتهن بيع المرهون للقاضي بيع غيره من 
أموال الراهن بالمصلحة» اه م ر سم عن العباب اه. 

قوله: (فظهر دين) الصواب: «فطرأ؛ كما في نسخة؛ لأنه لم يكن خفياً ثم ظهر؟ لأنه إذا 
كان خفياً ثم ظهر تبين بطلان التصرف كما في شرح المنهج» وعبارته: أما لو كان ثم دين خفي 
ثم ظهر بعد تصرفه فهو فاسد كما مرت الإشارة إليه. وينبني على ذلك أن البيع إذا كان فاسداً 
تكون فوائد المبيع للورثة لأنه ملكهمء وإذا كان صحيحاً ثم فسخ تكون فوائده قبل الفسخ 
للمشتري. قوله: (بنحو رد مبيع) وكأن حفر بئراً في حياته عدواناً ثم تردّى فيها شخص بعد 
موته ولا عاقلةء فإن الدية دين على التركة م ر. قوله: (أو نحوه) كحوالة. قوله: (فسخ 
التصرف) : أي فسخه الحاكم» فعلم أنه لم يتبين فساده. قوله: (لأنه كان الخ) تعليل لقوله 
فسخ التصرف المقتضي صحته؛ أي فلم يكن التصرف باطلاً لأنه كان سائغاً له ظاهراً. وجعله 
في شرح المنهج علة لمحذوف. حيث قال بعد قوله «فسخ»: فعلم أي من قوله «فسخ»؛ أنه لم 
يتبين فساده لأنه كان جائزاً له ظاهراء وقوله «لم يتبين فساده» وحينئذ فالزوائد قبل طروٌ الدين 
للمشتري لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله. قوله: (في الظاهر) أي وفي الباطن كما 
قاله حججء ففي كلامه اكتفاء. وعبارة شرح م ر: لأنه كان سائغاً له ظاهراً وباطناً . 

[فصل: في الحجر] 

ذكره بعد الرهن لأن الراهن من جملة المحجور عليهم كما يأتي. ونظم بعضهم أقسام 

الحجر في قوله : 
ثمانية لا يشمل الحجر غيرهم ١‏ تضمنهم بيت وفيه محاسن 
صبيّ ومجتون سفيه ومفلس رقيق ومرتدٌ مريض وراهن 
قوله : (من التصرفات) أي كلها أو بعضها كالمفلس. 


نكن ١‏ كتاب البيوع وحزماين انواع المعاملات/ القول في أنواع الحجر : 


«وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التخاح» [الناء: 5] الآية. ‏ وقوله تعالى: #فإن كان الذي ١‏ 
عليه الحق. سفيهاً» [البقرة: 045] |الآية . 


| [القول في أنواع الحجر] 


(والحجر) يضرب (على) جماعة ‏ المذكورة منها هنا (ستة) والحجر نوعان: نوع . 
شرع لمصلحة المحجور عليه ونوع شرع لمصلحة الغير. فالنؤع الأول الذي شرع 
لمصلحة نفسه يضرب على ثلأئة فقظ : الأول الحجر على (الصبي) :أي الصغيرْ ذكراً كان 

أو أنثى ولو مميزاً إلى بلوغه» فينفك بلا قاض لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زواله 
على فك قاضن. وعبر في المنهاج ككثير ببلوغه رشيداً. قال الشينخان: وليس اختلافاً 
حقيقياً بل من عبر بالثاني أزاد الإطلاق الكلي» ومن عبرّ بالأول أراد حجر الضباء وهذا 
أولى لأن الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة. (و) الثاني: 
الحجر على (المجنون) إلى إفاقته منه فينفك بلا فك قاض كما.مرٌ في الصبي. (و) 
الغالث الحجن على البالغ (السفيه المبذر لماله» كأن و ا اي 


قوله: (فإن كان اندي مله الحق سفيهاً الخ) فسر الشافعي رضي الله عنه السفيه بالمبذّر 
والضعيف بالصبي وبالكبير المختل والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله» فأخبر الله أن 
هؤلاء تنوب عنهم أولياؤهم فدل على ثبوت الحجر عليهم. والإملال بمعنى الإلقاء غلى الكاتب 
ما يكتبه وفعله أمللت» ثم أبدل أحد المضاعفين ياء وتبعه المصدر وأبدلت.همزة لتطرفها بعد ألف 
زائدة» اه شهاب على البيضاوئْ. وأقول: هذا التصريف لا يظهر لأن الإملال لغة أهل الحجاز 
والإملاء لغة تميم؛ قاله شيخ الإسلام عند قول البيضاوي: والإملال والإملاء واحد اه. فكيف 
يرجع أحد اللغتين للأخرى مع أن الذي في القرآن الإتيان باللامين بلا إبدال في قوله : «أن يمل 
[البقرة: 187] #وليملل؟ [البقرة: 1145 فيكون القرآن جارياً على لغة الحجازيين؟ تأمل . قوله:. 
(يضرب) لو أبدله هنا وفيما يأتي بنحو #يتعلق» أو «يوجد؟ لكان مستقيمأء إذ لا ضرب على 
الصبي والمجنون ق ل . ويجاب بأنه غلب ما فيه ضرب على ما لا ضرب فيه أج. 

قوله: (المذكور منها هنا استة) فيه تغييز إعراب المتن اللفظي». وهو معيب. قوله: (أراد 
الإطلاق) أي الانفكاك. قوله:.(وأحكامهما متغايرة) لأن السقيه يصح منه التدبير وقبول الهبة 
لبعضه والوصية والصلح عن قضاص لل برائد على الدية العو عن شاش 11و التياج بإذن. 
الولي والطلاق والخلع» بخلاف الصبي فلا يصح منه شيء مما ذكر؛ شزبريء.وع ش. وسيأتي 
أنه يصح إقراره» أي السفيه بموجب عقوبة كحدّ وقود وتصح عبادته بدنية كانت أو مالية 
واجبة؛ لكن لاا يدفع المال من زكاة وغيرها بلا إذن من وليه ولا تعيين منه للمدفوع إليه. ‏ قوله: 
(المبذر) أي بعد بلوغه زشيداً وأحجر عليه الحاكم» أو بلغ غير مصلح لماله ودينه. .وهذا الثاني: 
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باحتمال غبن فاحش في معاملة أو يصرفه في محرمء لا في خير كصدقةء ولا في نحو 
مطاعمء وملابس وشراء إماء كثيرة للتمتع وإن لم تلق بحاله لأن المال يتخذ ليتتفع ويلتذ 
به» وقضيته أنه ليس بحرام وهو كذلك. نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له ولم 
يكن له ما يوفيه به فحرام . 

لق النوع الثاني الذي شرع لمصلحة الغير يضرب على (المفلس) وهو الذي 
ارتكبته الديون) الحالة اللازمة الزائدة على ماله إذا كانت لآدمي؛ فيحجر عليه وجوباً في 
ماله إن استقل» أو على وليه في مال موليه إن لم يستقل بطلبه أو بسؤال الغرماء ولو 
بنوابهم كأوليائهم» فلا حجر بالمؤجل لأنه لا يطالب به في الحال. 


محجور عليه شرعاء والأول محجور عليه حساً وشرعاً» وبقي قسم ثالث وهو من بلغ مصلحاً 
لماله ودينه ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي فهو غير رشيد أيضاً لكن تصرفه صحيح ويقاله له 
سفيه مهمل . أما من بلغ غير رشيد لجنون أو سفه باختلال إصلاح الدين أو المال فإن وليه وليه 
في الصغر فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه لمفهوم آية: #فإن آنستم منهم 
رشداً» [النساء: 1] والإيناس هو العلم» اه ش منهج . قوله: (باحتمال) الأولى حذفه. قوله: 
(غبن فاحش) وهو ما لا يحتمل غالباً كما سيأتي في الوكالة؛ بخلاف اليسير كبيع ما يساوي 
عشرة بتسعة أي عشرة دراهم لا دنانير. ومحل ذلك كما أفاده الولد عند جهله بحال 
المعاملة» فإن كان عالماً وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة» شرح م ر. 
قوله: (أو يصرفه في محرّم) ولو صغيرة لما فيه من قلة الدين. قوله: (وقضيته) أي 
التعليل» وهو قوله «لأن المال الخ». قوله: (فحرام) محله ما لم يعرض المقرض بحاله» 
فإن كان عالماً فلا حرمة ع ش . قوله: (المفلس) هو لغة من صار ماله فلوساء ثم كني به 
عن قلة المال وعدمه» وشرعاً؛ ما ذكره المصنفء والمفلس في الآخرة من تعطى حسناته 
لخصمائه كما في الحديث. 1 

فائدة : قيل الغرماء يتعلقون بحسنات المفلس ما عدا الإيمان كما يترك له في الدنيا دست 
ثوب. ويردٌ بأن هذا توقيفي فلا مدخل للقياس فيه وقيل ما عدا الصوم لخبر: «الصّوْمُ لي» 
ويرده خبر مسلم أنهم يتعلقون حتى بالصوم اه حج. 

قوله: (الحالة) القيود أربعة. قال في شرح المنهج: ويمون القاضي من مال المفلس 
ممونه من نفسه وزوجاته اللاتي نكحهنّ قبل الحجر ومماليكه كأمهات أولاده وأقاربه وإن حدثوا 
بعده. قوله: (في مال موليه) فإن قلت: موليه لا يصح تصرفه فمن أين لزمه الدين؟ ويصوّر 
بدين الإتلاف ع ش . قوله: (بطلبه) متعلق بقوله «فيحجر عليه» والحاجر عليه الحاكم بلفظ يدل 
عليه نحو منعته من التصرف في أمواله أو حجرت عليه فيها أو أبطلت تصرفاته فيها. 

البجيرمي على الخطيب/ ج؟/ م70 


لين : د كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول:في أتواع الحجر 


وإذا حجز بحال لم يحل دل المؤحل الأن الاجر متموولة: فلإ يفوت غلليه. : ولو جنّ 
المديون لم يحل دينه وما وقع :في أصل الروضة من تصحيح الحلول به نسب فيه إلى 
السهو؛ ولا يحل إلا بالمُوت أو الردة المتصلة بالموت أو استرقاق الخربي:كما نقله 
الرافعي عن النص» ولا بُدين غير لازم كنجوم كتابة لتمكن المديون من إسقاطه. ولا 
بدين مساو لماله أو ناقص عنهء ولا بدين لله تعالى وإن كان فورياً كما قاله الإسنوي 
خلافاً لما بحثه بعض المتأخرين. والمراد بماله: ماله العيني أو'الديني الذي يتيسر الأداء 
منه بخلاف المنافع والمقصوب والغائب ونحوهماء ويباع في الديون بعد الحجر عليه 
مسكنه وخادمه ومركويه» وإن احتاج إلى نخادم أو مركوبا لزمانته أو منصيه لآأن 
تحصيلها بالكراء أسهل فإن تعذر فعلى المسلمين» ويترك له دست ثوب 


قوله: (للم بحل المؤجل) أي لم يصر حالاً. قوله : (المتصلة بالموت) فييين بموته مرا 
الحلول من حين الردة. وقوله «أو استرقاق الحربي» أي وكان الدين لغير حربي من مسلم أو 
فشن ماقي امن ماله إق عد بانترقه كما في طن المتييه لباك الدولفة 2000 
من ماله إلا ما زاد على دينه |المذكزر. قوله: (وإن كان فورياً) كالنذر المقيد بزمن والكفارة التي 
عصى يسببها. قوله: (والمراد بماله) أي في قوله: «الزائدة على ماله وقولة: «الذي يتيسر 
الأداء منه حالا» بأن تكون العين ,حاضرة غير مرهونة والدين على مقر موسر أو به بينة وهو 
حاضرء اه ح ل. وهذاء أعني قوله "والمراد بماله الخ؟ 00 كأنْ سائلاً قال: ما 
المال الذي يعتبر زيادة الدين عليه؟ فأجاب أنه المال العيني أو الديتي الذي يتيسر الأداء منه؛ 
بخلاف غير ذلك فلا يعتبر في المقابلة» وبعد ذلك إذا حجر عليه تعدّى الحجر| لماله كله سواء 
تيسر منه الأداء أم لاء وسواء كان أعياناً أو مناقفع ويتعدى لما حدث أيضاً بهبة أو قرض أو شراء 
في ذمة ة أو كسب . قوله ا ا بأن كان يستحقها بوقف أو وصيةء فلا يعتبر زيادة 
الدين عليها ما لم يتمكن من تحصيل أجرتها حالاً وإلا اعثبرت م ر. وقوله: «والمغصوب» أي 
الذي لا يتيسر الأداء منه حالاح ل. وقوله «والغائب» أي الذي لا يتيسر الأداء 'منه في الحال» 
شوبري. قوله : (والغائب) ظاهره وإن كان دون مرحلتين. قوله: (ونحوهما) كالمرهون. وكذا 
دين مؤجل أو حال على معسر أو مليء منكر ولا بيئة عليه كما في شرح اللروض؛ وعبارة 
العناني على المنهج : ونحؤهماء أي المغصوب والغائب؛ ولم يقل ونحوهما لأن المتافع 2 
نحو لها. قوله : «ويباع) أي بعد الحجر وجوباً على القاضي فوراء ويكون البيج بحضبرته أيضاً 
أي المفلس ويباع كل شيء في سوقه ويقدم ما يخاف فساده» ثم الحيوان ؟ ثم المنقول ثم 
العقار. قوله : (أسهل) أي من إبقائها وإبقاء الدين عليه. قوله : (فعلئ المسلمين) أي أغنيائهم . 
قوله : (ويترك له) ولمن تلزمه نففته . قوله: (دست ثوب) أي كسوة كاملة؛ وعبارة المصباح: 
الدست اسم للرزمة أي الجملة من الثياب. وعليه فإضافته لثوب بيانية والمراد بالثوب: الجنس 
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يليق به وهو قميص وسراويل ومنديل ومكعب» ويزاد في الشتاء جبة أو فروة. ولا يجب 
عليه أن يؤجر نفسه لتقية الدين لقوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
[اليقرة: 180] وإذا ادعى المديون أنه معسرء أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره 


أي جماعة من الثياب» ويقال له عند العامة بدلة. قوله: (وهو) أي الدست. قوله: (وسراويل) 
أي إن كان ممن يلبس ذلك ح ل. وهو مفرد جيء به على صيغة الجمع» قال في الخلاصة: 
ولسراويل بهذاالجمع شبه اقتضى عموم المنئع 

والجمهور على تأنيئه. وأول من لبسه إبراهيم الخليل» ووجد في تركة النبي يَلةِ لباس 
اشتراه يك بأربعة دراهم ولم يلبسه أي النبي ولم يلبسه عثمان أبداً إلا يوم قتله فإنه لبسه وقال: 
«رأيت النبي يليه البارحة في النوم هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقالوا لي: اصبر فإنك 
تنقل عندنا القابلة!؛ فأصبح عثمان صائماً رضي الله عنه فقتل في يومهء رواه الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد» اه دميري . 

قوله: (ومكعب) بضم أوله وفتح ثانيه مثقلاً وبكسر فسكون مخققاء وهو المداس. 
قوله: (ويزاد في الشتاء جبة) أي إن وقعت القسمة فيه أو دخل وقت الشتاء في الحجر على ما 
استوجهه؛ :سم شوبري . وعبارة ع ش : قوله «في الشتاء» أي وإن وقعت القسمة في الصيف. 
ولا ينافيه تعبيرهم بفي لأنها للتعليل بدليل قول بعضهم ويزاد للبرد» اه حج والمعتمد خلاف 
ذلك اهام ر. أي فلا يعطى ذلك إلا إذا وقعت القسمة في الشتاء أو دخل الشتاء زمن الحجر 
اه. ويترك للعالم كتبه ما لم يستغن عنها بموقوف» وللجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج 
إليهماء وكل ما يترك للمفلس إن لم يوجد في ماله اشترى له؛ شرح المنهج. بخلاف آلات 
الحرف فلا تترك» ومثلها رأس مال للتجارة» شوبري. وقال م ر: قال ابن سريج: يترك له 
رأس مال يتجر فيه إذا لم يحسن الكسب إلا بهء اه. وفي الزيادي: ولا رأس مال وإن قل» 
وقول ابن سريج: يترك له رأس مال إذا نم بحسن الكسب إلا بهء حمله الأذرعي على تافه. 
وينبغي أن يأتي هنا عند تعدد النسخ ما يأتي في قسم الصدقات لكنها تباع؛ إلا واحدة إلا أن 
يكون مدرساً فيبقى له نسختان لأجل المراجعة» ويباع المصحف مطلقاً لأنه يسهل مراجعة 
الحفظة فلو كان بمحل لا حافظ فيه ترك لهء اه شرح م ر. 

قوله: (ولا يجب عليه أن يؤجر نفسه) محله في دين لم يعص بسببه» فإن عصى يسببه 
فيلزمه أن يؤجر نفسه له. وكذا يلزمه الكسب ولو بغير لائق به كما قاله أج. وقال ق ل: قوله 
«ولا يجب الخ؛ وإن عصى من حيث الدين وإن وجب من حيث الخروج من المعصية. قوله : 
(وإن كان ذو عسرة) أي وإن وجد غريم ذو عسرة فنظرة أي فالحكم نظرة» أو فعليكم نظرة» 
أو فليكف نظرة وهي الإنظار: اه بيضاوي. والإنظار: التأخير. وفي الخبر أنه كَلِ قال: «لا 
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وأنكروا ما زعمه. فإن لزمه الدين في مقابلة مال كشراء أو قرض فعليه البينة بإعساره في 
الصورة الأولى» وبأنه لا يملك غيره في الثانية وإن لزمه لا في مقابلة مال سواء أكان 
باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية صدق بيمينه. (و) يضرب على 
(المريض) المخوف عليه بما ستعرفه إن شاء الله تعالى في الوصية (فيما زاد على الغلث) 
لحق الورثة حيث .لا دين» وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق. (و) يضرب على (العبد 
الذي لم يؤذن له التجارة) لحت سيده وعلى المكاتب لحق سيده ولله تعالى؛ زاد الشيخان في 
هذا النوع: وعلى الراهن في العين المرهونة لحق المرتهن» وعلى المرتد لحق المسلمين. 
. وأورد عليهما في المهمات ثلاثين نؤعاً فيها الحجر لحق الغير» وسبقه إلى بعضها شيخه 
السبكي . فمن أراد فليراجع ذلك في المهمات» وقليل: من« صارالههمة لذلك» 


يحل قين رَجلٍ مُسلم فير إلا كان له بكل يَوْمٍ صَدَفَة ذكره البيضاوي أيغنا . قال شيخ 
الإنلدم؟ والحديث رواه بمعناه الإمام البخاري. قولّه: (وأنكروا ما زعمه) مراده به ما ييشمل ما 
ادعاه ذف في الصورة الأولى. قوله: : (فعليه البيئة) أي .إن عرف له مال في الصورتين» ولا بد أن 
تكون البينة تخبر باطنه بجوان مثلاً كما في المنهج؛ وعبارة المدابغي: قوله «قعليه البينة؛ لأنه 
بشرائه واعترافه بذلك عرف له مال فاحتاج في إثيات إعساره لبيئة عليه وفيما | إذا لزمه لا في 
مقابلة مال لم يتضمن ذلك علم مال له فصدق بلا بينة» وبهذا اتضح قول ق ل: :. والمراد أنه إن 
عرف له بال لم يصدق وإلا “مدق بيمينه . قوله : (كأرش جناية) بأن كانت خطأ. 

قوله: الويضرب على المريضس الخ) فيه أنه لا ضرب على المريض» فالمناسب ويثبت 
الحجر على المريض شرعاً. اقوله: : (المخوف عليه) ومثل المرض حالة يعتبر فيها التبرع من 
الثلث كالتقديم للقتل؛ ز ئ. قوله: (بما ستعرفه) أي بمرض ستعرفه» وهو متعلق بقوله 
#المخوف» كابتداء فالج وحمى لازمة وإسهال متتابع ورعاف دائم» فمن اتصف بشيء من ذلك 
فهو مريض بما يخاف عليه الهلاك. قوله: : (وفي الجميع الخ) هذا بالنسبة للتبرعات» وإلا فلو 
فى المريض بعض الغرماء لم يزاحمه غيره من الغرماء وإن لم يف ماله بدينه كما قاله الشيخان 
اها م د. والخامئل أن الخبر على الحريقن يكرن بالسة للبرعات كرفت وهية ورطبية وضدقة 
وعتق. وأما بالبيع وغيره ووفاء الدين للغرماء فصحيح . 1 

قوله: (إن كان عليه دين مستغفرق) وإلا ففيما زاد على الثلث إن وفى بالدين. قوله: 
(لحق سيده) وهو نجوم الكتابة. وقؤله «ولله تعالى» وهو الحرية» وعبارة ق ل على المحلي: 
قوله «لحق سيده ولله تعالى؟ ألوجه أن يقال: الحجر فيه لنفسه وسيده؛ إذ يلزم على ما ذكره 
الشارح أنه لو أذن سيده لا يصح تبرعه» وليس كذلك أي بل يصح. قوله: (وأورد عليهما) أي 
على الشيخينء قال م ر في شرحه: فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة» بل قال 
الأذرعي : هذا باب واسع جداً لا تنحصر أفراد مسائله . ْ 
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(وتصرف) كل من (الصبي والمجنون والسفيه) في ماله (غير صحيح) أما الصبي 
فإنه مسلوب العبارة والولاية إلا ما استثنى من عبادة مميزء وإذن في دخول؛ وإيصال 
هدية من مميز مأذون. وأما المجنون فمسلوب العبارة من عبادة وغيرهاء والولاية من 
ولاية النكاح وغيرها. وأما السفيه فمسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع ولو بغبطة 
أو بإذن الولي» ويصح إقراره بموجب عقوية كحد وقودء وتصح عبادته بدنية كانت أو 
مالية واجبة لكن لا يدفع المال من زكاة وغيرها بلا إذن من وليه؛ ولا تعيين منه للمدفوع 
إليه لأنه تصرف مالي. أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منهء فإن زال المانع 
بالبلوغ والإفاقة والرشدء صح التصرف من حينئذ. والبلوغ يحصل إما بكمال خمس 


عشرة سنة قمرية تحديدية وابتداؤها 


قوله: (غير صحيح) وما قبضوه إذا تلف في أيديهم أو أتلفوه يضيع على صاحبه إن كان 
رشيدأًء أو أتلف قبل طلب من صاحبه ويرد الثمن مثلاء لأوليائهم. وأما إذا تلف ما أخذه من 
غير رشيد أو من رشيد بعد طلبه وامتناعهم من رده أو قبضوه منه بغير إذنه» فإنهم يضمئونه في 
مالهم إن كان بغير إذن الولي» وإلا فالضمان على الولي. وأما إذا بقي الشيء إلى أن كملوا 
وأتلفوه فلا يشك في الضمان» حرّرَ هذه القولة فإن ضمان الصبي والمجئون بعد طلب المالك 
وامتناعهما من الرد فيه وقفة. قوله: (فمسلوب العيارة) كعبارة المعاملة» والدين كالبيع» 
والإسلام والولاية كولاية النكاح» والإيصاء والأيتام؛ شرح المنهج. أي كونه وصياً على 
الأيتام. والعبارة أي ما يعبر به عما في الضميرء أي مسلوب الكلام. ولا يصح إسلامه 
استقلالاً» وأما إسلام علي كرّم الله وجهه فلكون الإسلام إذ ذاك منوطأ بالتمييز كما في شرح م 
رء بل قال الإمام أحمدء إنه كان بالغاً قبل الإسلام اه. قوله: (وإيصال هدية) وشملت الهدية 
نفسهء كما لو قالت جارية لشخص: سيدي أهداني إليك؛ فيجوز له وطؤها والتصرف فيها إن 
صدقها وقامت قرينة على ذلك كما لو كان رجلاً مشهوراً بالفضل. ق ل مع زيادة. قوله: 
(مأمون) أي لم يعهد عليه كذب ح ل. قوله: (وأما المجنون فمسلوب العبارة الخ) وأما الأفعال 
فيعتبر منها التملك باحتطاب ونحوه والإتلاف. فينفذ منه الاستيلاد ويثبت النسب بزناه 
الصوري؛ لأنه لما كان مسلوب العقل صار زناه صورياً لا حقيقياً» لأن زوال عقله صير زناه 
كوطئه بشبهة لعدم قصده. وإذا وطىء امرأة حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابئه» 
وتثبت الحرمة بإرضاعه كأن أرضعت المجنونة شخصاً سنه دون حولين خمس رضعات بشرطه؛ 
زي. ويغرم بدل ما أتلفه إلا فيما لو أحرم وأتلف صيداً فلا يلزمه جزاؤه على المعتمد. وعبر 
بالسلب دون المنع لأن المنع لا يفيد السلب» بخلاف العكس» بدليل إن الإحرام يمنع من 
ولاية النكاح ولا يسلبها؛ ولهذا يزوّج الحاكم نيابة عنه دون الأبعد اه س ل. قوله: (فإن زال 
المانع) أي الصبا والجنون والسفهء وقوله #بالبلوغ الخ لف ونشر مرتب. قوله: (من حينئذ) 
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من انفصال جميع الولدء أوا بإمناء لآية: «وإذا بلغ الأطفال متكم الحلم» [النور: 05 
والحلم الاحتلام وهو لغة ما يزاه النائم» والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع . 
أو غيره. ووقت إمكان الإمناء كمال تسع سنين قمرية بالاستقراء» وهي تحديدية بخلاف 
الحيض فإن السئين.فيه تقريبية. أو حيض في حق أنثى بالإجماع» وأما حبلها فعلامة على 
بلوغها بالإمناء فليس بلوغاً لأنه مسبوق بالإنزال» فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر 
وشيء والرشد يحصل ابتداء بصلاح ذين ومال حتى من كافر كما فسر به آية: 


أي من حين زوال المانع. قوله: (جميع الولد) نسخة البدن, قوله: (أو بإمناء) وإن لم يخرج 
المني من الذكر كأن أحسٌ بخروجه فأمسكه. وخر الملا زه كسيات انه ناز جاربا بر 
لحية أ و ثقل صوت أو نهود ثدي» فلا بلوغ بشيء منها؛ شرح م ر. قوله: (ما يراة النائم» من 
إنزال المني» اه شوبري. قوله : أخررع المدي) ان نسو الريك المسله أ يا مع نينا 
الأصلي على التفصيل المتقدم في باب الغسل» ز ي. قال م ر: وكلامه يقتضي تحقق خروج 
المني؛ فلو أتت زوجة صبي يُمكن بلوغه بأن استكمل تسع سنين بولد لأكثر من ستة أشهر 
يي لأن الولد يلحق بالإمكان. والبلوغ لا يكون إلا بتحققه. وعلى هذا لا 
يثبت إيلاده إذا وطىء أمته وأتث بولد» وهو كذلك خلافاً للبلقيني في ثبوت إبلاده والحكم 
ببلوغه. قوله: (أو حيض) معطوف على «كمال؛ في قوله «إما بكمال». قوله: (بالبلوغ قبله) 
أي الوضع» لمعيه سحي ب كبن مارو يتنه . قوله: ابي اجر 
وشيء) أي ولحظتين» شرح مم 3 

تنبيه :سكت المؤلف عنْ بلوغ الخنثى المشكل وجكمه أ نه إن أمنى بذكره وحاض من 
فرجه حكم ببلوغه لا إن وجذا أو أحدهما من أحد الفرجين لجواز أن يظهر من الآخر ما 
يعارضهء كذا قاله الجمهور وهو المعتمد وإن قال الإمام: يتبغي الحكم ببلوغه با بأحدهما كما 
يحكم بالاتضاح به ثم بغيره إن ظهر خلافه؛ اه من شرح م ر. 

قوله: (والرشد) هو لغة: نقيض الضلال» واصطلاحاً: اسن د 0 
اْعى البلوغ بالإنزال صدق بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه أو بالسنّ لم يثبت يثبت إلا ببينة» اه م د. 
قوله: (ابتداء) أي وقت البلوغ فهو منه» وأما دواماً فيكفي فيه صلاح المال فقط؛ مرجومي . 
وقوله «فهو؛ أي الرشد» وقوله «منهه أي البلوغ » وعبارة الحلبي: تقول «ابتذا؟ أو,بعد بلوغة 
غير صالح اه واعتبر أبو حنيفة ومالك صلاح المال فقط حتى في الابتداء. 

فرع: سئل الشهاب الرملي هل الأصل في الئاس الرشد أو ضده؟ فأجاب بأن إلأصل فيمن. 
علم الحجر عليه بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظنْ رشده بالاختبارء وأما من جهل حاله 
فعقوده صحيحة كمن علم رشدهء اهأمرحومي . فيكون من جهل حاله الأصل فيه الرشد. 

قوله: (حتى من كافر) بأن يصير عدلاً في دينه. قوله: (كما فسن به آية) أي كما فسر به 
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«فإن آنستم منهم رشدا» [الساء: 5] بأن لا يفعل في الأول محرماً يبطل العدالة من كبيرة أو 
إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعته على معاصيه. ويختبر رشد الصبي في الدين والمال 
ليعرف رشده وعدم رشده قبل بلوغه لآية: «وابتلوا اليتامى4 [الساء: 2] واليتيم إنما يقع على 
غير البالغ فوق مرةء بحيث يظن رشده فلا تكفي المرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقاً. أما في 
الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات؛ وأما 
في المال فيختلف بمراتب الناس» فيختبر ولد تاجر بمشاحة في معاملة ويسلم له المال 
ليشاحح لا ليعقدء ثم إن أريد العقد عقد وليه. ويختبر ولد زارع بزراعة ونفقة عليها بأن 
ينفق على القوّام بمصالح الزرع. والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة 


الرشد فيها لأنه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم» شرح م ر. قوله: (فإن آنستم) أي علمتم. 
قوله: (بأن لا يفعل في الأول محرماً) كان مقتضى ذلك أن يقول: ولا يبذر في الثاني. إلا أن 
يقال لما كان ذلك تقدم عند قول المتن الميذر سكت عنه هنا. قوله: (محرماً يبطل العدالة) 
خرج بالمحرّم خارم المروءة كالأكل في السوقء. فلا يمنع الرشد وإن منع الشهادة. قوله: 
(ييطل العدالة) أي عند المسلمين في المسلم؛ وعند الكفار في الكافر. باعتبار اعتقادهم ق ل . 
قوله : (ولم تغلب) راجع للإصرار على الصغيرة حج ع شء؛ بأن يمضي عليه زمن وهو مواظب 
على فعل الواجبات وترك المنهيات بحيث يغلب على الظن رشده. قوله: (ويختبر) أي وجوباً. 
وقوله «الصبي» بالمعنى الشامل للأنثى. قوله: (قبل بلوغه) أي قريباً منه» ولو عبر بقبيل مصغراً 
لكان أولى . قوله: (والشبهات) ليس مراده أن ارتكاب الشبهات مخلّ بالرشد إذ ارتكابها ليس 
محرّماً» بل المراد المبالغة في استكشاف حال الصبي. قوله: (فيختير ولد تاجر) أي إن استمرٌ 
على صنعة أبيه. قوله: (بمشاحة) وهي طلب الزيادة عند البيع ودفع الأقل عند الشراء. قوله: 
(ويسلم له المال) قال سم: أيّ حاجة لتسليم المال مع أن المماكسة ممكنة بدونه» اه. وقد 
يقال في تسليمه له قوة داعية له على المماكسة وتنشيط له في المعاملة وزيادة رغبة وإقدام على 
إجابته ممن يماكسه. اه شوبري. قال سم: ولا يضمنه الولي إن تلف لأنه مأمور بالتسليم إليه» 
كذا أطلقوه ولو قيل : يلزمه مراقبته بحيث لا يكون إغفاله حاملاً على تضييعه وإلا ضمنه لم 
يبعد. اه. قوله: (ونفقة عليها) المراد بها الأجرة» وقوله «بأن ينفق الخ" بأن يعاقدهم الولي 
على شيء معلوم بأن يجعل لهم أجرة معلومة ثم يدفع المال للصبي ويأمره بإعطائهم وينظر هل 
ينقص أحداً عن أجرته أو لا كما في ع ش» ويعلم رشده في ذلك بأن يدفع أقل مما شرط لا 
أكثر. وعبارة الشوبري: ظاهره أنه يسلم النفقة» وهو قضية كلام ابن حجرء ومال شيخنا إلى 
أن الولد يماكس فقط والولي هو الذي يعقد ويسلم الأجرة. قوله: (والمرأة بأمر غزل) أي 
بالمعنى المصدريء أو بمعنى المغزول» أي فيمن يليق بها ذلك؛ بخلاف بنات الملوك 
والمختبر لها الولي أو غيره ح ل. والخنثى يختبر بالأمرين جميعاً أي بما يختبر به الذكور 
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القاضي لا غيره وهو وليهء أو جنّ بعد ذلك فوليه وليه في الصغرء وولي الصغير أب فأبو 
العرف ويعرض وأخذ شفعة» ويشهد حتماً في بيعه لأجل» ويرتهن بالئمن رهناً ؤافياً». ويبني 
عقاره بطين وآجرّ ولا يبيعه إلا لحاجة كنفقة أو غبطة بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو 
يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيراً منه بكله» ويزكي ماله ويمونه بالمعروف» 0 
بعد كماله بيعاً بلا مصلحة على وصي أو أفين حلف المدعي أو ادعى ذلك على أب أو 
علنالانيها عبر اسيشن باخلادء الوصي والأمين» ام القاتي قعل قولا يلا ليوك 


والإناث كما في شرح البهجة .اقوله: (هرة) جمع الأنثى هرر كقربة وقرب» وجمع الذكر هررة 
كقرد وقردة؛ زي. وخلقت الهرة عن مظن الأسد كما تاه النمري في جياة السيران ري 
قوله: (فلو فسق) مفهوم قوله :! والزشد يحصل ابتداء والمراد فسق بغير' تبذير أخذاً مما.بعده. 
قوله : (فلا حجر عليه) لأن الأزلين لم يحجروا على الفسقة. قوله: (حجر عليه القاضي) أفهم 
كلامه أن هذا ما دام لم يحجرا عليه يصح تصرفهء وهو كذلك. وهذا هو مرادهم بقولهم: ١‏ 
السفيه المهمل ملحق بالرشيداء فمتى أطلقوا السفيه المهمل اختص بهذا إيعابأ؛ شوبري. 
قوله : (بعد ذلك) أي بعد بلوغه رشيداً . 

قوله: (نوليه وليه في الصغر) كمن بلغ غير زشيد بجنون أو سقهء نك رابد لاقي 
الصغر. والفرق بين التبذير والجنون أن التبذير لكونه سفهاً محل نظر واجتهاد فلا يعود الحجر 
عليه بغير قاض» بخلاف الجنون؛ شرح المنهج. قوله: (بظين) لا بجبس بدل الطين لكثرة 
'مؤنته ولا بلبن بدل الآجرٌ لقلة بقائه» :شرح المنهج . قوله: (وآجر) وهو الطوب المحرق وأول. 
من صنعه هامان» وهذا إن جرت العادة به إذ هي المعتبرة على المعتمد؛ ق ل ونقله سم 
والمرحومي عن الرملي في غير الشرح. وعبارة م ر بعد قوله «وآجرة: وهو ما نص عليه 
الشافعي وجرى عليه الجمهورء وهو المعتمد وإن اختار كثير من الأصحاب جواز البناء على. 
عادة البلد كيف كانء اه بحرؤفه. وعبارة المدابغي: قوله «وآجر» ولكن هذا بحشب المعتاوا 
.في زمائهمء أما الآن فالمعتبر ما جرت به العادة؛ لكن الذي في شرح م ر موافقة الشارح مطلقاً 
وإن خالف العادة فهو المعتمد: قوله: (ويزكي ماله) أي الصبي إن كان.الصبي مقلداً لمن يرى 
الزكاة في مالهء فإن كان مقلدا لمن لا يرى وجوبها فيه امتنعم على الولي إخراجها وإن.كان 
مذهبه يرى ذلك. وأما إذا لم يكن للمحجور مذهب فالأولى بالولي إذا رأى وجوب الزكاة أن. 
يرفع الأمر لحاكم يراها ليأمره بها حتى لا يطالبه الولد بعد بلوغه؛ اه ق ل. قؤله: (حلف 
المدعي) أي الصبي. قوله: (لأنهما غير متهمين) لوفور شفقتهما. قوله: (أما القاضي فيقبل: 
الخ) ضعيف, والمعتمد أنه كالوصي شرح م رء أي فيقبل قول الصبي بيمينه. 
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(وتضرف المفلس) بعد ضرب الحجر عليه في ماله (يصح) فيما يثبته (في ذمته) 
كأن باع سلماً طعاماً أو غيره أو اشترى شيئاً من في ذمته. أو باع فيها لا بلفظ الثمن أو 
اقترض أو استأجرء صح وثبت المبيع والشمن ونحوهما في ذمته إذ لا ضرر على الغرماء 
فيه (دون) تصرفه في شيء من (أعيان ماله) المفوت في الحياة بالإنشاء مبتدأ كأن باع أو 
اشترى بالعين أو أعتق أو أجر أو وقف» فلا يصح لتغلق حق الغرماء به كالمرهون. 
ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه. 
وخرج بقيد الحياة ما يتعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية فيصح منه. وبقيد 
الإنشاء الإقرارء فلو أقر بعين. أو دين وجب قبل الحجر قبل في حق الغرماءء وإن 
أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو لم يقيده بمعاملة ولا غيرها لم يقبل في 
حقهم؛ وإن قال عن جناية بعد الحجر قبل فيزاحمهم المجني عليه لعدم تقصيره وبقيد 
مبتدأ رد ما كان اشتراه قبل الحجر ثم اطلع على عيب فيه بعد الحجر إن كانت الغبطة 
في الردذء ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه زوجته 


قوله: (في ماله) متعلق بالحجر. 


قوله : (كأن باع سلماً) بأن يكون مسلماً إليه . قوله: (أو باع فيها) أي في ذمته. قوله: 
(لا بلفظ السلم) إنما قال ذلك لئلا يتكرر مع قوله قبل: : كأن باع سلماً الخ. قوله: (صح) 
الأولى حذفه لأنه يستغتي عته بقوله #يصح في ذمته6. وليس واقعاً جواباً لشرط تقدم لكنه سرى 
له من عبارة المنهاج؛ وهي: : ولو باع سلما إلى أن قال: صح. قوله: (إذ لا ضرر) علة لقرل 
المتن: يصح في ذمته. قوله: (المفوت) صفة للتصرف وهو على صيغة اسم الفاعل» أي 
المفوت على الغرماء عيناً من أعيان ماله. وخرج به العارية فتصح منه كما في م ر لأنه ليس 
فيها تفويت. قوله: (بالإنشاء) متعلق بالمفوت والباء للسببية. قوله: (مبتد) حال من التصرف 
والقيود أربعة. قوله: (مراغمة) أي مخالفة. قوله: (فلو أقر بعين الخ) والحاصل أن ما حدث 
بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل وإلا قبل وزاحم الغرماء س ل. قوله: (أو دين) هذه 
زائدة على محترز القيود؛ لأن الكلام في الأعيان كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (قبل في 
حق الغرماء) أي فيزاحمهم المقر له. قوله: (بمعاملة ولا غيرها) أو لم يسند وجوبه لما قبل 
الحجر ولا لما بعده لم يقبل إقراره في حقهم» فلا يزاحم المقر له في الثلاث لتقصيره بمعاملته 
دفي الأرلى بولتتريلة على ادل المراتب بوغر دين المعايلة في الخائية” ولأن الأصل في كل 
حادث تقديره بأقل زمن في الثالثة؛ 5 شرح المنهج. قوله: (لم يقبل في حقهم) فلا يزاحمهم 
المقر له» بل يطالب به بعد فك الحجر عنه. قوله: (لعدم تقصيره) أي المجني عليه. قوله: 
(ويصح _نكاحه) أي بصداق في ذمته. 
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واستيفاؤه القصاص وإسقاطه القصاص ولو مجاناً إذ لا يتعلق بهذه الأشياء مال» .ويضح 
استلحاقه النسب ونفيه باللعان. : : 


رتيرك الم 1 طن مرضه بالموت (فيما زاد على الثلث) من ماله 
(موقوف) 7 تنفيذه القلى إجازة) - 0 ثة) بالقيود الآتي بيانها فني الوصية (من بعده) 


قوله لماي لك ب ال ا ا 0 
يرد النكاح لأنه وإن تعلق به مال لكن ليس من أعيان ماله بل يتعلق بذمته كما قرره شبيخنا 
العشماوي . قوله: (ويصح استليحاقه النسب) أما استيلاده فالمعتمد عدم نفوذه كما أفاده الوالد ' 
رحمه الله تعالئ» خلافاً للغزالي) ومن تبعه؛ لأن حجر الفلس امتاز عن حجر المزض بكونه 
يتصرف في مرض موته في ثلث ماله ؤعن حبجر السفه بكونه لحق الغير اه م ر. وينفق, على : 
المستلحق من بيت المال لا من أعيان مال مستلحقه كما في شرح المنهج . قال ع.ش: وانظر 
هل يكون ذلك مجاناً أو قرضاً؟ الأقرب الثاني إن تبين. للمستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده 
وقبل الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع عليه؛ لأنه إنما أ أنفق عليه لعدم مال له. أما لو طرأ له 
مال بعد أو صاز المستلحق رشيداً فلا يرجع عليه بما أنفق علي كالإنفاق على الفقير.من بيت ' 
المال إذا طرأ له مال. وإنما لم ينفق عليه من مال المستلحق لأن إقراره المؤدي إلى تفويت 
المال عليه لغو.فقبل لثبوت النسبب؛ لأنه بمجرد ثبوت النسب لا يفوت عليه مال وألغى فيما 
يتعلق بالمال حذراً من التفويت للمال اهم ٠‏ 

قوله : (وتصرف المريض)' أي بإبراء أو وقف أواقية اورمندها ارعس اي تتساباة؟ ق : 
ل. قوله ا ل كمي ع ا ا 0 
موقوف على إجازة باقي الورثة. قوله: (من ماله) أي وقث موته. قوله: (تنفيذه) دفع به توهم أن 
التصرف هو الموقوف. وليس كذلك ق ل. قوله: (جميع الورثة) أي في جميع الزائد؛ فإن أجاز 
بعضهم نفل فيما.يخصه فلو جمل الشارح حرف التعريف للجنس الشامل لبعضهم لكان أولى 
وأعم ق ل . ومراده بحرف التعريف 5أل) ة في الورثة وجعلها للجنس ليشمل ما إذا أجاز بعضهمء 
فإنه ينفذ في نصيبه من الزائد والشارح جعلها للاستغراق حيث قال : جميع الورثة ٠‏ قولة : (بالقيود 
الآتي بيانها) أي بأن يكونوا بالغين عاقلين مطلقين التصرف فلو كانوا غير مطلقين التصرف'لم 
تصح إجازتهم ولا إجازة وليهم بل يبطل ذلك التبرع كما أفنى به السبكي ؛ لكن يجب حمله على 

ما إذا لم تتو تتوقع أهليته كمجنون أخبر الأطباء أن جنوته مستحكم» وإلا وقف الأمر إليها كما سيأتى 
في الوصية سم . قوله : (من بعده) قيد في الكل أي الإجازة والورثة والثلث بعد الموت؛ اه م د. 
والأصح أنه متعلق بالإجازة فقط؛ وأما الورثة والثلث فالعبرة بوقت الموث. قوله: (ولو جذف 
الخ) ولو حذف «من» ومجرورها بِعاً لكان أخصر؛ لأن معناه معلوم من. لفظ الورئة فتأمل ق ل. 
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(وتصرف العبد) أي الرقيق. قال ابن حزم: لفظ العبد يشمل الأمة فكأنه قال 
الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسهء لو كان حراً ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينفذ وإن أذن 
فيه السيد كالولايات والشهادات» وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق وما يتوقف على 
إذن كالبيع والإجارة» فإن لم يؤذن له بالتجارة لم يصح شراؤه بغير إذن سيده لأنه 
محجور عليه لحق سيده كما مر فيسترده البائع سواء أكان في يد العبد أم في يد سيده؛ 
فإن تلف في يد العبد فإنه (يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه) لثبوته برضا مالكه ولم يأذن 
فيه السيد. والضابط فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده إن لزم بغير رضا مستحقه 
كإتلاف أو تلف بغصب 


قوله: (أي الرقيق) فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. قوله: (قال ابن حزم) هو من 
المبتدعة ٠‏ قوله: (فكأنه قال الخ) فيه نظرء لأن التقسيم المذكور لم يؤخذ من كلامه أصلاً فهو 
ليس مقولاً لهء فكان الأولى أن يقول: وتصرفات الرقيق الذي الخ؛ قرره شيخنا العشماوي. 
وأجيب بأن معنى قوله «ينقسم» أي من حيث تصرفاته وأفعاله. قوله: (الذي يصح تصرفه الخ) 
ليس من مقول القول بل هو صفة للعبد المذكور في المتن» فهو إشارة إلى قيد محذوف في 
المتن تقديره : وتصرف العبد الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حراً ب ينقسم الخ . قوله: (لو كان 
حراً) بأن يكون بالغاً رشيداً. قوله: (ينقسم) أي الرقيق من حيث تصرفاته؛ بدليل قوله «ما لا 
ينفذ الخ» ولا يصح تقسيم الرقيق إليها بالنظر لذاته كما لاا يخفى. . وعبارة شرح المنهج : : الرقيق 
تصرفاته ثلاثة أقسام؛ إلى آخر ما قاله الشارح. قوله: : (ما لا ينفذ) أي تصرف الخ. . قوله: 
(كالولايات) أي أثر الولايات» أي ما ينشأ عنها من تزويج والحكم مثلآ» وإلا فالولايات أنفسها 
لا تنصف بكونها تصرفاً ب هي معنى قائم بالشخص كما قاله شيخنا العشماري. . قوله: 
(والشهادات) فى إطلاق التسرفات على الشهادات والعبادات مسامحة»ء إلا أن يراد بالتصرقات 
مطل الأفعال والشهادة فعل اللسان» ومعنى نفوذ العبادة أنه معتدٌ بها في إسقاط الفرض 
والطلب. قوله: (بغير إذنه) بل وإن نهاه. قوله: (بغير إذن سيده) مستدرك ق ل» أي وإن 
سكت عليه إذ لا ينسب للساكت فول. قوله: (فيسترةه البائع) ومؤنة الرد في ذمة العبد إن كان 
في يده وعلى السيد إن كان في يده ح ل. قوله: (إذا عتق) أي وأيسر. والمراد عتق كله على 
المعتمد خلافاً لشيخ الإسلام. . قوله: (والضابط الخ) وهو أحد الأقسام السابقة» وتحته ثلاثة 
أنواع: ولا يحتاج إلى قبول إذن سيده اه ق ل ونظم بعضهم ذلك فقال: 
يضمن عبدتالفاً في ذمته 2 إن رضي المالك دون سادته 
وإذتيكن بلا رضامناستحق فليس إلا بالرقيبةاعتلق 
وبرضاالمالك مع سيله علق بذمةومافي يله 
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تعلق الضمان برقبته ولا يتعلق بذمته وإن لزم برضا مستحقة كما في المعاملات» فإن 
كان بغير إذن السيد تعلق بذمته يتبع به بعد عتقه سواء رآه السيد فِي يد العبد أم لا» أو 
بإذنه تعلق بذمته وكسبه ومال تجارته وإن تلف في يد السيد كان للبائع تضمين السيد 
لوضع يده عليه؛ وله مطالبة العبد أيضاً بعد العتق لتعلقه بذمتة لا قبله لأنه معسرء وإن 
أذن له سيده في التجارة تصزف بالإجماع بحسب الإذن لأنه تصرف مستفاد من الإذن. 
فاقتصر على المأذون فيه» فإن أذن له في نوع لم يتجاوزه كالوكيل وليس له بالإذن في 
التجارة التكاح ولا يؤجر نفسه ولا يتبرع لأنه ليس من أهل التبرع ولا يعامل سيده ولا 
رقيقه المأذون له في التجارة ببيع وشراء وغيرهما لأن تصرفه للسيدء ويد رقيق السيد 
كالسيد بخلاف المكاتب» ول يتمكن من عزل نفسه ولا يصير مأذوناً له بسكوت سيده. ' 
ويقبل إقراره بديون المعاملة. . ومن عرف رق شخص لم يجز له معاملته حتى أيعلم الإذن 
له بسماع سيده أو ببيئة | 


قوله: : التعلق الضمان برقبته) سواء أذن فيه سيد آم لا. قوله : البرقبته) فيباع فيه إلا أن 
يفتديه السيد. قوله : (بعد عشقه) فإن مات ولم ب يعتق فلا مطالبة عليه في الآخْرة إذا كان 
ا ل قوله: : (وإن تلف في يد السيد) مقابل قوله «فإن 
تلف في يد العبد؛ فكان الأولى أ ن يقدمه عنده. قوله: : (وله مطالبة العند) لكنه إذا غرم العبد 
رجع بما غرمه على سيده لأن القرار عليه لا على العبدء ويرشح لهذا تعبير تعبيره حيث عبر في 
جانب السيد بالتضمين وفي جاتب الرقيق بالمطالبة . قوله : (وإن أذن له سيده) مقابل قوله فيما 
سبق » فإن لم يؤذن له في التجارة لم يصح شراؤه. قوله: : «تصرف بالإجماع) أي وإن رد الإذن . 
لأن ذلك استخدام لا توكيل ز ي. قوله: (بحسب الإذن) أي على قدره. قوله: (النكاح) أي لا 
لنفسه ولا لعبيد التجارة ق ل ٠‏ ولا ينفق على نفسه من مال التجارة» والقياس أنه يراجع الحاكم 
في غيبة سيده ليأذن له في الإنفاق على.نفسه فإن تعذر جاز له الاستقلال بالإنفاق للضرورة ' 
وليس له الاقتراض على المعتمد. زي. ويصدق في قدر ما أنفقه ع ش. قوله: : (ولا يتبرع) 
ولو بلقمة لهرة ما لم يعلم رضا السيد به أي بالتبرع» وإلا فيجوز؛ ق ل وع ش .: قوله: (ولا 
يعامل سيده) أي ولو وكيلاً من غيره بمال غيره» ولا وكيل سيده بمال سيده ق ل. :قوله : : (ولا, 
رقيقه) أي رقيق سيده. وقوله ابم ببيع؟ فتعلق بقوله ولا يعامل. قوله: (بخلاف المكاتب) أي 
فيعامل سيده. ٠‏ والمراد بقوله «بخلاف المكاتب» أي كتابة صحيحة؛ أما فاسدها فلا يعامل سيده 
كما جزم به ابن المقريء شوبري. قوله: :. (حتى يعلم الإذن) مراده بالعلم ما يشمل الظن لثبوته 
بعدل. قوله: (أو ببينة) ولو عذلاً واخداًء ولا يبطل الإذن بجنون أحدهما أو إغمائه خلافاً 
للعبادي ؛ اياك مدا اقيرف ما أبس 0181 
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أو شيوع بين الناس» ولا يكفي قول العيد : أنا مأذون لي لأنه متهم ولا يملك العبد 
بتمليك العبد سيده ولا بتمليك غيره لأنه ليس أهلاً للملك لأنه مملوك قأشبه البهيمة . 


[فصل: في الصلح وما يذكر من إشراع الروشن في الطريق] 


والصلح لغة: قطع النزاع» وشرعاً عقد يحصل به ذلك» وهو أنواع: صلح بين 
المسلمين والكفار» وبين الرمام والبغاة» وبين الزوجين عند الشقاق» وصلح في 
المعاملات وهو المراد هنا. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: #والصلح خير»ة 


تنمة: أفتى السبكي بجواز بيع مال اليتيم لنفقته بنهاية ما دقع فيه وإن رخص لضرورة اه حج . 
أقول: وقد يقال فيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان؛ إلا أن يقال هو مصوّر بما إذا 
تعذر عليه ذلك أخذاً من قوله #لضرورة" أو يقال: حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله 
والرخص لا ينافيه؛ لأن الثمن قد يكون غالياً وقد يكون رخيصاً. اهع ش على م ر. 

[فصل: في الصلج] 

ذكره بعد الحجر ليس فيه كبير مناسبةء فكان المناسب تأخيره عما في الكتاب كله لأنه 
يجري في غالبها فيكون بيعاً وسلماً وهبة وإجارة. وهو رخصة على المعتمد؛ لأن الرخصة هي 
الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي» ولا يشترط لتسميته رخصة 
التغيير بإلفعل بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة؛ 
وقال بعضهم : ذكره عقب الحجر لأن غالب وقوعه بعد حجر الفلس. 

قوله: (من إشراع الروشن) أي وحكم تقديم الباب وتأخيره. قوله: (وشرعاً عقد الخ) 
هذا من غير الغالب من أن المعنى اللغوي أعم من الاصطلاحي إذ هما متغايران هنا. وأجيب 
بأن قوله قطع النزاع أي بعقد أو بغيره فيكون أعم من المعنى الاصطلاحي. قوله: (وهو) أي 
الصلح من حيث هو لا المذكور في الترجمة؛ لأنه خاص بالمعاملات كما قاله الشارح بعد 
وإلا لزم تقسيم الشي إلى نفسه وإلى غيره. وقوله «أنواع» أي أربعة صلح بين المسلمين 
والكفارء وعقدوا له باب الهدنة وهي الصلح على ترك القتال مدة أربعة أشهر عند قوّتنا وعشر 
سنين عند ضعفنا. قوله: (وبين الإمام) أو نائبه والبغاة» وعقدوا له باب البغاة. قوله: (وبين 
الزوجين) وعقدوا له باب القسم والنشوز. قوله: (والصلح خير) ظاهره أن هذه الآية دليل على 
الصلح مطلقاً. وفيه أن هذا الصلح هو الواقع بين الزوجين لأنه أعيدت فيه النكرة معرفة» 
والنكرة إذا اعيدت معرفة كانت عيئاًء فكأنه قيل: هذا الصلح أي الواقع بين الزوجين خير ح 
ل. وقد أجيب بأن القاعدة أغلبية وبأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ويدل لإرادة 
العموم إعادته بلفظ الظاهر لا بالضمير. 
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[النساء: ]١758‏ وخبر: : لصح جَائرُ: بَيْنَ المَسْلِمِينَ إلأْصلْحاً أَحَلٌّ حَرَاماً َو حَرّمْ خلكلة» 
ولفظه الاي للج راك ين رحن اه وهو تيان صلح علئ إقرار 
وصلح على إنكار. : 

وقد بدأ بالقشع' الأوا ل فقال ضفن يمع الصلع مم الإقرار في الأموال» الابعة في 


الرانك وغرة كن ادع عله درا انكر أ كت م تصالح عليه أو على بعش أو 


قوله: (بين السقين حي باكر لانقيادهم للأحكام غالباً» إلا فمثلهم الكفار: 
قوله: : (إلا صلحاً أحل حراماً الخ) أي فلا يجوز أي يحرم ولا يصح؛ فهو استثناء منقطع؛ فق 
ل أي لأها امتحتين ما لمن ماليخا لخدم بح مو الفبلح . وهذا مبني على. أن العقد الفاسد لا 
يسمى صلجاً وفيه خلاف م 3: قوله: (أحل خراماً) كأن صالح على نحو خمر م رء وسيأت 
تمثيله أيضاً.في الشرح ٠‏ قولة : (أو حرم حلالاً) كأن صالح على أن لا يتصرف؛في المصالح 
عليه» شرح مر. ٠.‏ فإن قيل: الصلح لم :يحرم الحلال ولم يحلل الحرام بل هو على ما كان عليه 

من التحليل والتحريم؟ أجيب' 'بأن الصلح هو المجوز لنا الإقدام على ذلك في الظاهرء عناتي ؛ 
أي فلو صحيحتاه كعات مانو مجر مين لامر قوله: رافق الخاريا ظلم جد 
ذلك فقال: 5 . 
فى مطل لباك بال 'والترك من وعن كثيراًإذ جعلا 
ونظم. بعضهم ذلك أيضاً بقوله: ش 
فبالياء أو على يعَدِّى الصلح لماأخذته قهذائتصح - 
ومن ون أيضاً لمبا قد:تركا في أغلب الأحوال ذا قدا سلكا 
قوله: (على إقرار) ومثله إقامة البينة بعد الإنكار لأن الأصل أن لا عقد. فإن قيل: لو 
تنازع المتعاقدان هل وقع الععقد صحيحاً أو فاسداً كان:القول قول مدعي الصحة كما قالوه في 
البيع فهلا يكرن هنا كذلك؟ أجيب أن الظاهر والغالب جريان البيع على الصخة؛ والغالب 
وقوع الصلح: على الإنكار؛ اه م د على التحرير. قوله: (على إنكار) أي أو سكوت كما يأتي» 
ولو قال على غير إقرار لكان أولى ق ل. قوله: (مع الإقرار) أي حقيقة أو حكماً كاليمين 
المردودة أو مع إقامة البينة» 'ق ل. قوله: (الثابتة في الذمة) الصوابْ إسقاطه؛. لأن الأعيان 

ف ا اع ال ل ني . قوله: (من إنكار) أي خلافاً للأئمة الثلاثة 
ا ج.! قوله: (كما قاله الخ).يرجع للسكوت فتأمل. قوله: (ثم :تصالحا 
عليها) أي منها عليها بأن تجعل للمدعي أو المدعى عليه م رء كأن قال: اي 
وهذا تصوير المنهاج الآني؛ أو قال: صالحتك منها على نصفهاء أو قال: : صالبحتك.منها أو و 


عير 
ير 
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على غير ذلك كثوب أو دين لأنه في الصلح على غير المدعي به صلح .حرم للحلال إن 
كان المدعي صادقاً لتحريم المدعي به أو بعضه عليه؛ أو محلل لحرام إن كان المدعي 
كاذباً بأخذه ما لا يستحقه. ويلحق بذلك الصلح على المدعى به أو بعضه فقول المنهاج 
إن جري على نفس المدعى به صحيح وإن لم يكن في المحرر ولا غيره من كتب 


من بعضها على ثوب مثلاً؛ فالصلح باطل في هذه الصور لأنه على إنكار اه شيخنا. وحاصل 
ما ذكر من.صور الصلح الباطلة أربعة وكل واحدة تحتاج لدليل» فذكر الشارح دليل الأخيرتين 
بقوله: لأنه في الصلح الخ؛ وأما الاثنان الأرّلان فسيأتي يقول: ويلحق بذلك الخ. قوله: (أو 
على غير ذلك) سراء كان الصلح منها أو من بعضها كما يرشد إليه قوله لتحريم المدعى به أو 
بعضه. شوبري. قوله: (لأنه في الصلح على غير المدعي به الخ) أي لو قلنا بصحته لزم أن 
يكون محرماً الخ» أي حرمه عليه بصورة عقد مقهور عليه لإنكار المدعى عليه؛ فلا يقال إن 
الإنسان له ترك حقه أو بعضه بعقد بيع أو غيره؛ اه ح ل بتصرف. قوله: (أو بعضه) أي فيما 
إذا صالحه من بعض العين المدعاة على ثوب مثلاً ولم يصالح على البعض الآ< » لأن الفرض 
أن الصلح على غير المدعي به. وقال بعضهم: كان الأولى حذف قوله «أو بعضه» لأنه بصدد 
الصلح على غير المدعي به ولأنه سيأتي في الملحق بعده. وقد يجاب بأن صورته أن يدعي 
الدار مثلاً ويصالحه من بعضها على ثوب مثلاً ساكتاً عن البعض الآخر كما تقدم. وهذا غير ما 
يأتي فلا تكرار. وقال بعضهم: إن قوله أو بعضه معطوف على الضمير في "به بدون إعادة 
الخافض. وهو بعيد تأمل . 


قوله: (ويلحق بذلك) أي بالصلح على غير المدعي به الصلح على نفس المدعي به أو 
على بعضه في البطلان وإن كان لا يجري فيه التعليل المذكور. أي قوله «لأنه في الصلح الخ» 
وإنما قال «يلحق» لأنه إن كان معنى الصلح على المدعي به أنه يتركه للمنكرء فليس فيه إلا 
تحريم الحلال إن كان صادقاً دون تحليل الحرام إن كان كاذباً» لكون المدعي لم يأخذ شيئاً 
والحالة هذه. وإن كان معنى الصلح على المدعي به أنه يأخذه من المنكر فليس فيه إلا تحليل 
الحرام لأخذه ما لا يستحقه إن كان كاذباً؛ فسقط قول ى ل: لا حاجة للإلحاق لوجود المعنيين 
فيهء اه. نعم يظهر وجود المعنيين فيما إذا صالح على بعض المدعى به اه م د قوله: (فقول 
المنهاج الخ) مفرّع على ما تقدم من تصوير الصلح الباطل مما مر وقول الشارح فقول المنهاج 
مبتدأ وقوله إن جرى مقول القول» وجواب الشرط محذوف أي فيبطل . وقوله (صحيح» خبر 
قول أي تصوير المنهاج لبطلان الصلح بما ذكره صحيح. وعبارة المنهاج: النوع الثاني الصلح 
على إنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى به أو بعضه» اه. وتعبيره وإن كان صحيحا كما 
ذكره الشارح لكن التقييد بذلك غير مراد ولا حاجة إليه» والأولى للشارح عدم ذكر هذا. قوله: 
(وإن لم يكن في المحرر الخ) بل الذي فيها لفظة «غيره بالغين المعجمة والراء المهملة. قوله: 
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الشيخين. والقول بأنه لا يستفيم:لأن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على 
المتروك مردود بأن ذلك جري على الغالب كما مرت الإشارة إليه» وبأن المدعي ' 
المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين غايته أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة 
باتحاد العرضين. وقوله: : صالحني عما تدعيه ليس إقرارا لأنه قد يريد به قطع الخصومة 
ويستثنى من. بطلان الصلح على الإنكار مسائل : د 


(والقول بأنه لا يستقيم الخ) قائله الأسنوي: : ووجه عدم استقامته 4 لخي اانه عا 
وإما مأخوذة» فإن كانت متروكة ورد عليه دخول على» وإن كانت مأخوذة ورذ عليه دخول 
«من؟ واعن». قوله: (لأن على على الخ) أي وليس هنا متروك ومأخوذ؛ :لأن العين واحدة ق ل. 
وهذا توجيه للاعتراضء أي أن وضع الصلح أن يكون معنا شيئان: أخدهما متروك تدخل عليه 
#من» والثاني مأخوذ تدخل عليه «على» وليس هنا إلا شيء واحد دخلت عليه امن» و«على» 
قال م د. . فقد علمت أن الصلح على المدعي صادق بتركه وبأخذه خلافاً لمن توهم خلافه. 
قوله: (مردود) خبر. وحاصل الرد جوابان: الأول: : بالتسليمء والثاني: بالمتع؛ وحاصله 
تصحيح تصوير المنهاج. قوله: : (جري على الغالب) أي وهذا من غير الغالب. قوله: 
(باعتبارين) فإنه مأخوذ بالنسبة للمدعي متروك بالنسبة للمدعى عليه» فكأت المدعي أخذها 
وتركها للمدعى عليه ح ل. قوله : (أن إلغاء الصلح) أي بطلانه. قوله : (ولفساد الصيغة) انظر 
هذا مع ما مر من الحكم بصحة التصوير وإن كان الصلح باطلاً ومع الجواب عنه المققضي ' 
لصحته أيضاً فتأملهء ق ل. فكان الأولى إسقاط هذا التعليل كما قاله أأج؛ لأنه يدل على فساد 
التصوير والقصد تصحيحه بما تقدم. وأجيب بأن فساد الصيغة بحسب الظاهر قبل الجواب 
عنها. قوله: : (باتحاد) متعلق بقوله لفساد وقوله العورضين» أي 000 لأنه 
جعل العين المدّعاة متروكة لدخوك «من» عليها ومأخوذة لدخول «على'.عليها. ‏ ' 

قوله: (ويستئنى نى الخ) الأستثناء ول سر مشي و ل ل 
مع الإنكار قا ل» كأن مات عن ابن وخنثى فأخذ الابن النصف والخنثى الثلث واصطلحا. على 
السدس الباقي؛ اللهم إلا أن يقال لما لم يعلم ما لكل نزل منزلة الإنكار تدبر لكاتبه أج. 
قوله: (على الإنكار) الأؤلى: : .على غير إقرار كما في م ر» ليشمل السكوت؛ إذ لا إنكار هنا 
إلا أن يقال هنا إنكار بالقرّة؛ وعبارة م د على التحرير: قوله: ال د 
مع الإنكار خلافاً للأئمة الثلاثة» وكذا مع السكوت. وحينئذ فيحرم على نحو قاض ادعى بين 
يديه على آخر بنحو دين فأنكر:الأمر بالصلح بين المدعي والمدعى عليه لأنه أمر بباطل». وكذا 
تحرم الإشارة بذلك إلا إذا قلد الآمر أو المشير من يزى الصلح على الإنكار؛ قاله ابن حجرء. 
وهو ظاهر إن أراد الصلح على الوجه المذكور فإن أراد اللاريحيها ليسال إارار اا جود 
اه شوبري . 
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منها اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم إذا لم يبذل أحدهم عوضاً من خالص ملكه. ومنها 
ما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار» أو طلق إحدى زوجتيه ومات 
قبل البيان أو التعيين ووقف الميراث بينهن فاصطلحن» ومنها ما لو تداعيا وديعة عند 
رجل فقال: لا أعلم لأيكما هي أو دارا في يدهما وأقام كل بيئة ثم اصطلحاء وإذا 


قوله: (فيما وقف بينهم) كأن مات شخص عن جد وأخ شقيق وأخ لأب مفقودء فإن 
الجدّ يأخذ اثنين من ستة لأن له الثلث والأخ الشقيق يأخذ ثلاثة ويوقف الواحد إن تبين موت 
المفقود أخذه الجد وإلا أخذه الشقيق: فإن لم يظهر شيء اصطلح الشقيق مع الجدّ أ ج. وفي 
جعلها من ستة نظرء وكذا في إعطاء الأخ ثلائة والجد اثنين نظر؛ والصواب جعلها من ثلاثة 
بعدد الرؤوس فيعطى الجد واحداً والشقيق واحداً ويوقف واحد بين الجد والأخ الشقيق إن لم 
يظهر موت الأخ للأب ولا حياته؛ فالأولى تمثيل المدابغي بابن وختئى مات عنهما فيعطي الابن 
ثلاثة والخنثى اثنين ويوقف واحد نلاتضاح أو الصلحء فإذا اصطلحا على أن يأخذ الابن 
الواضح نصف القيراط أي الموقوف أو ثلثيه مثلاً والباقي للخنثى صح الصلح. وإنما جعلت من 
ستة لأن مسئلة الذكورة من اثنين ومسألة الأنوثة من ثلائة والجامعة لهما ستة من ضرب اثنين 
في ثلاثة» وقرّر شيخنا العشماوي ما نصه: قوله «فيما وقف بينهم» أي فيما إذا كان هناك خنثى 
مثلاً كأن مات عن ابئين وخنثى» فمسئلة الذكورة من ثلاثة ومسئلة الأنوثة من خمسة والجامعة 
خمسة عشرء فيعطى كل ابن خمسة ويعطي الخنثى ثلاثة لأنها خمس الخمسة عشر وكان له 
خمس الخمسة في الأولى بتقدير الأنوثة ويوقف اثنان للاتضاح أو الصلح. فإذا اصطلحوا صح 
اصطلاحهم بتساو أو تفاوت مع أنه لا إقرار اه. 


قوله: (إذا لم يبذل الخ) أما إذا بذل أحدهم عوضاً من خالص ملكه بطل الصلح لاقتضاء 
المعاوضة الملكية للموقوف وهي منتفية» ولشوقفه على الإقرار في مقابلة ما يأخذه من 
الموقوف. قوله: (على أكثر من أربع نسوة) أي وأسلمن قبل موته» أما لو لم يسلمن أو أسلمن 
بعد موته فلا إرث لقيام المانع بهن حال الموت. قوله: (أو طلق إحدى زوجتيه) أي طلاقاً بائناً 
لأنها لا ترث. فاحتيج إلى الصلح. أما الرجعية فإنها ترث فلا حاجة للصلح . قوله: (ومات 
قبل البيان) أي إن كانت المطلقة معينة عنده في قصدهء لكن لم يبينها قبل موته. وقوله «أو 
التعيين» إن كانت مبهمة عنده لكن لم يعينها قبل موته. قوله: (فاصطلحن) أي الأكثر من أربع 
نسوة والزوجتان المطلقة إحداهماء أي اصطلحن على القسمة بالتساوي أو التفاوت. قوله: (لا 
أعلم لأيكما هي) بأن أودع شخصان عند آخر وديعتين فضاعت إحداهما من غير تقصير ولم 
يعلم لأيهما هي» وادعى كل من المودعين أن الباقية له» فإنهما يصطلحان على التفاضل أو 
التساوي لا على اختصاص أحدهما بها وبذل شيء منه للآخر م دء قوله : (أو داراً في يدهما) 
يقال: أي حاجة للصلح بينهما مع أنها لهما مناصفة بالحكم الشرعي؟ قوله: (وأقام كل بينة) 
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تصالحا ثم اختلقا في أنهما تصالها على إقرار أو إنكار؛ فالذي نص عليه الشافعي رضي ٠ ١‏ 
الله تعالى عنه: أن القول قول مدعي الإنكار لأن الأضل أن لا عقدء ولو أقيمت عليه 
بينة بعد الإنكار جاز الصلح» كما قاله الماؤردي لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه ابالإقرار. 
ولو أقرٌ ثم أنكر جاز الصلح ولو أنكر فصولح ثم أقر كان الصلح باطلاً قاله الماوردي. 
(و) يصح الصلح أيضاً في كل (ما يفضي) أي يؤول (إليها) أي الأموال كالعفو عن 
اقمام؛ كس ثبت ل على شخ قاس نما علي على م يفظ الل 
[القول اك أنواع الصلح] 

(وهو) أي الصلح شري : صللح عن دين وصلح عن عين» رجهم توعان 
فالأول من نوعي الدين وعليه اقتصر المصنف (إيراء» وسيأتي في كلامه. والثاني من 
نؤعي الدين وتركه لمعف احتضاراً تعاوظة 


راجع للاثنين» اشام أن ليل يفي بل مثإ ميقم أدبيل يتين كالع. 
لتعارضهما. قوله : (أن القول قول مدعي الإنكار) وهذه المسئلة خرجت عن قاعدة أن القول : 
قول مدعي الصحة فيما لو اختلفا وأحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد. قوله : (ولى 
أقيمت) في معنى تعميم الإقرار في قول المتن «مع الإقرار» فيكون المراد الإقرار ولو حكماً؛ 
وأشار بهذا إلى أن البينة كالإقزار ومثلها الشاهد مع اليمين. قوله: ا ار 
المعتمد لأن ما وقع فاسداً لا ينقلب صحيحاً ق ل . 

قوله: (نصالحه عليه) صُوابه اعنه؛ ق ل؛ 00 
متروك هناء وتقدم أن القاعدة ُلبية .. ويجاب بأن القصاص كالمأخوذ لمن هو عليه وإذا أخذه : 
سقط عنه. قوله : (كصالحتك من كذا) هذا من غير الغالب. وقال بعضهم : : «من» داخلة: على 
المتروك وعلى داخلة على المأخوذ: 'فهذا من الغالب وذلك لأن هذا القول صادر من المدعى ٠‏ 
عليه كما هر صريح قوله : على ما تستخحقه علي وهو يأخذ القصاصء أي وإذا أخِْه سقط عنه ' 
ويترك غيره» فمن قال إن هذا من غير الغالب كأنه توهم أن.هذا صادر من المدعي. قوله: | 
(فإنه يصح) ويسقط به القصاض لأنه لا يملكه بذلك؛ ومتى ملك من ثبت عليه القصاص كله 
أو بعضه سقط عنه. قوله: (أو بلفظ البيع فلا) أي أو صالحه عن القصاص على مال بلفظ' البيع 
كبعتك القصاص الذي أستحقه عليك بكذا فلا يصح؛ أي لأنه لا يصح نقله بالبيع . 

قوله: (نوعان) وكل منهما نوعان» فذكر في الدين الإبيراء وترك المعاوضة لكونه ذكرها 

فى العين» وذكر في العين المعاوضة وترك صلح الحطيطة لكونه ذكر نظيره في صلح الدين» : 
فيكون في كلام المعن شبه احتباك. قوله: (وتركه المصنف) فيه نظر» فإن قوله الآتي ' 
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وهو الجاري على غير العين المدعاة. فإن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في 
العلة اشترط قبض العوض في المجلسء ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على الأصح 
وإن لم يكن العوضان ربربين» فإن كان العوض عيئاً صح الصلح وإن لم يقبض في 
المجلس وإن كان ديناً صح على الأصحء ويشترط تعيينه في المجلس. والنوع الأول من 
نوعي العين وتركه المصنف اختصاراً: صلح الحطيطة وهو الجاري على بعض العين 
المدعاة» كمن صالح من دار على بعضها أو من ثوبين على أحدهماء وهذا هبة لبعض 
العين المدعاة لمن هو في يده» فيشترط لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض . 
ويصح في البعض المتروك بلفظ الهبة 


«والمعاوضة الخ؛ شامل للعين والدين» شيخنا العشماوي. قوله: (على غير العين) في هذا 
التعبير نظرء فإن فرض الكلام ف في الصلح عن الدين فكان المناسب أن يقال: على غير ذلك 
الدين » تأمل. وأجيب بأن المراد بالعين في كلامه المعين» فهور ‏ في كلامه وصفف 
لموصوف محذوف تقديره: على غير الدين المعين ووصفه بالمدّعاة نظراً للفظ العين لا 
لمعناها. وهذا وإن كان يعيداً أولى من الاعتراضء فقد قال بعضهم: كان الأولى حذفه لأن 
الكلام في الدين لا العين وكان يقول على غير الدين المدعى به. قوله: (على ما يوافقه) كأن 
صالح عن ذهب بفضة أو عن بر بشعير اه أ ج. قوله: (اشترط قبض الخ) أي حذراً من التفرق 
المؤدي للرباء فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح ولا يشترط تعيينه في العقد اه شرح م ر . 
قوله: (فإن كان العوض عيناً) أي معيناً في العقد كأن صالحه عن الألف الذي له عليه بهذا 
العبدء كما لو باع ثوياً بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس. 

فرع: ادعى عليه بعشرة دنانير وأقر له بها فصالحه منها على خمسة دنانير ومائتي نصف 
فضة صح.ء ولا يقال هذا من قاعدة مد عجوة؛ لأنا نقرل تلك مفروضة في بيع الأعيان؛ أما إذا 
كان في الذمة فإنه يصح كما هناء اه عناني. قوله: (وإن كان ديناً) كأن قال: صالحتك عن الألف 
الذي لي عليك بعبد في ذمتك صفته كذا وكذاء فلا بد من تعيين العبد في المجلس» وفي قبضه 
فيه وجهان أصحهما الاشتراط م د. والأصح عدم الاشتراط كما في شرح م ر. قوله: (لمن هو 
في يده) صوابه : لمن هي أي العين. وقد يجاب بأنه ذكر الضمير بتأويل العين بالشيء المدعى. 
اه أج. وأجيب أيضاً بأن الضمير راجع للبعض لا للعين كما فهمه الحواشي» فاعتراضهم على 
الشارح ليس في محله. قوله: (فيشترط لصحته) أي الصلح . قوله: (ومضى مدة إمكان القبض) 
هذا في الحقيقة شرط للزوم الهبة؛ لأن ملك الهبة يتوقف على القبض لا لأصل صحة العقد. ففي 
كلام الشارح تساهل» والأوجه إسقاطه لأنه ليس شرطاً للصحة ولا لدوامهاء ق ل. بل شرط 
للزوم» ولا بد من الإذن في القبض أيضاً. قوله: (بلفظ الهبة) أي مع لفظ الصلح ليكون من 
أنواعه؛ فيشترط فيه سبق الخصومة. وصورته: أن يقول وهبتك نصف العين المدعاة وصالحتك 
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والتمليك وشبههماء وكذا بلفظ الصلح على الأصح كصالحتك من الدار على ريعهاء 
ولا يصح بلفظ البيع لعدم الشمن لها الثاني مر تومي الغين وسايه التفا مؤت 
(معاوضة) وسيأتي في كلامه.. 1 


[القول في صلح الإبراء] 


(فالإبراء) الذي هو الشرع الأول من نوعي الدين (اقتصاره من 0 
المدعى به (على بعضه) ويسمى صلح الحطيطة» ويصح بلفظ الإبراء والحط ونجوهما 
كالوضع والإسقاط لما في الصحيحين أن كعب بن مالك طلب.من عبد الله ب بن أبي 
حدرد رضي الله عنهما ديئاً له عليه» فارتفعت أصواتهما في المسجد حت سمعهما 
رسول الله كك فخرج إليهما ونادئ: «يَا كَمْبُ؛ فقال: لبيك يا رسول الله فأشاز بيده 
أن ضع الشطر فقال: قد فعلت» فقال كَله: ١قُمْ‏ فَافْضِهه وإذا جرى ذلك :بصيغة الإبراء: 
كأبرأنك من خمسمائة من الألف. الذي لي عليك أو نحوها مما تقدم كوضعتها أو 
أسقطتها عنك لا يشترط القبول على المذهب» سواء أقلنا الإبراء إسقاط أم تمليك 
وكونه إسقاطاً وتمليكاًء اختلاف ترجيح أوؤضحته في شرح المنهاج وغيره. ويصح بلفظ 
الاح لي الام مالع قن اانا وي لراك او حت وبال 21 


على باقيهاء فلو أسقط قوله #وبالحتك الخ؛ ضح وكان هية محضة لا صلحاً فلا به يشترط سبق 
الخصومة اه. والحاصل أنه إن جرى بلفظ الهبة لا يحتاج إلى سبق خصومةء وإن جرى بلفظ 
الصلح فقط أو بلفظ الصلح مع لفظ الهبة اشترط سبق خصومةء وأما القبول فلا بد منه في الكل .٠‏ 
قوله: (وشبههما) كالإعطاء. قوله : (لعدم الثمن) أي لأن العين كلها للمقرّ له فإذا باعها يبعضها 
فقد باع ملكه بملكه والشيء ببعضه وهو محال» حج. : 


قوله : (فالإيراء الخ) حاطله أنه إن كان بلفظ الإبراء ونحوه لا يشترط سبق لمخصوفة ولا 
قبول» وإن جرى بلفظ الصلح والإبراء معاً فلا يحتاج إلى القبول على المعتمد ولاأبد من سبق 
خصومة» وإن جرى بلفظ الصلح فقد اشترظ القبول على المعتمد ولا بد من سبق خصومة. 
قوله: (ويصح بلفظ الإبراء) أي مع لفظ الصلح ليكون منه؛ وعلى ما مر لا يحتاج' لقبول نظراً 
للفظ الإبراء» ق ل وسيأتي. قوله: (فخرج إليهما) أي من بيته. قوله: (قد فعلت) انظر هل هو 
إنشاء أو إخبار عما وقع منه. أقول: 'نظرت فوجدت لشيخنا العشماوي ما نصه: قوله «قد 
فعلت؛ أي أنشأت ذلك اه. قوله: (أو نحوها) أي صيغة الإبراء. قوله: (الإبراء إسقاط) 
معتمد. قوله : (اختلاف ترجيح) أي إن قلنا إنه تمليك توقف على القبول وإلا فلاء والمذهب 
عدم توقفه على القبول مطلقاً كما قاله الشارح اه م د. قوله: (ويصح بلفظ الصلح) أي فقط. 
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القبول في هذه الحالة فيه خلاف مدركه مراعاة اللفظ أو المعنى» والأصح ما دلّ عليه 
كلام الشيخين هنا اشتراطه» ولا د و م د 
ولا يجوز أى ولا بيع فلن لى ملق السلح بيعشل اليرا! خاي قرط عدرلة” إذ 
جاء رأس الشهر فقد صالحتك. 


[القول في صلح المعاوضة] 


(والمعاوضة) الذي هو النوع الثاني من نوعي العين (عدوله عن حقه) المدعى به 
(إلى غيره) كأن ادعى عليه دارأ أو شقصاً منهاء فأقرٌ له بذلك وصالحه منه على ثوب أو 
نحو ذلك كعبد صحّ (ويجري عليه) أي على هذا الصلح (حكم البيع) من الردّ بعيب 
وثبوت الشفعة ومنع تصرفه في المصالح عليه قبل قبضه وفساده بالغرر والجهالة 


قوله: (مدركه) بخ بضم الميم أي موضع إدراكه. والفقهاء يقولون: مدركه بفتح الميم؛ وليس 
لتخريجه وجه لأنه من أدرك إدراكاً» وقد نص الأئمة على طرد الباب فيقال مفعل بضم الميم 
من أفعل» واستثنيت كلمات مسموعة خرجت عن القياس ولم يذكروا منها المدرك فالوجه 
الأخذ بالأصول القياسية حتى يصح سماع غيرها اه ملخصاً من المصباح . وقوله: «بلفظ البيع» 
أي لعدم الثمن. قوله: (ي بمعنى الإبراء) لو أسقطه لكان أولى وأعم؛ لأنه يجري في جميع أنواع 
الصلح. وذ ؤفال تدا فيه لذن كلايداقيه ونا سح المنارضة وسيدكر أو انستلح 
المعاوضة علم أنه لا يجوز تعليقه لأنه في ب بعض أحواله يكون بيعاً فله حكمه؛ قرره شيخنا 
العشماوي . 

قوله: (والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره) كلام المتن شامل لصورتين؛ أي سواء كان 
ذلك الحق المدعى به عيناً أو دينًء وحينئذ يكون المتن أسقط قسماً واحداً وهو ما إذا كان 
المدعي به عيئاً وصالحه على بعضهاء ولا يقال إنه داخل في قوله السابقء فالإبراء اقتصاره من 
حقه على بعضه لأن الإبراء لا يكون إلا في الدين. وعلى فهم الشارح يكون المصنف أسقط 
قسماً ثانياً وهو ما إذا كان المدعي ديناً وصالحه منه على غيره. قوله: (وصالحه منه) أي مما 
ذكر من الدار أو بعضها. 

قوله: (على ثوب) أي معين» وكذا قوله كعبد المراد معين بقرينة قوله فيما سيأتي: ولو 
صالح من العين على دين. قوله: (صح) لا محل له هنا فالأولى إسقاطه كما مر؛ لأن المقام 
مقام تصوير لا بيان الحكم. قوله: (ويجري عليه) الأنسب «عليها لأنه عائد على المعاوضة ق 
ل. قوله: (وثبوت الشفعة) أي فيما إذا ادعَى عليه شقصاً من دار كان غاصباً له فأقرٌ به ثم 
صالحه منه على ثوب مثلاً فقد باعه له بالغوب؛ فإذا كان للمدعي شريك في الدار فيأخذ 
بالشفعة من المدعى عليه . قوله: (والجهالة) من عطف السبب على المسبب. 
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والشروط الفاسدة إلى غير ذلك» سواء أعقد بلفظ الصلح أم بغيره لأن حد البيع يُصدق' 
على ذلك. ولو صالح من العين على دين فإن كان ذهباً أو فضة فهو بيع أيضاء وإن كان 
عبد أو ثوباً مثلاً موصوفاً بصفة السلم فهو سلم تثبت فيه أحكامه» وإن صالح من العين 
المدعاة على منفعته لغير العين المدعاة كخدمة عبد مدة معلومة فإجارة» ت* تثيت تثبت أحكام 
الإجارة في ذلك لأن حدّ الإجارة صادق علية؛ فإن صالح على :منفعة العين فهو عارية 
تثبت أحكام العارية فيهاء فإن عيّن مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة. ولو قال: صالحني 
ا لك فالأصح بطلانه لأن:لفظ الصلح 


تنبيه : قد غلم مما نذأ تقرز أن أقسام الصلح سعة؛ البيع والإجارة 


قوله: (إلى غير ذلك) كالخيار بأنواعه الثلاثة والتولية والإشراك ونحو ذلك ,مما يجري في 
الببع» وهو متعلق بمحذوف تقديره: وبسري إلى غير ذلك. قوله: (يضدق على ذلك) أي على 
العقد بأي اللفظين. قوله: (ولو صالح من العين) أتى بهذا توطئة لما بعده وإلا فهو معلوم. 
لس ا ا 0 مال السلم والذهب أو 
الفضة هو المسلم فيه؟ وأجيب بأن المراد بالعين في قوله: ولو.صالح من العين الخ؛ بالنظر 
لقوله: فهو ابيع أحد النقدين لأنه لا يْصح السلم فيهما بالآخرء والمراد بها بالنظر لقوله: فهو 
سلم؛ ما يعم النقد وغيره؛ فقوله: «فهو سلم» أي ويصح أن يكون بِيعَاً إذا لم يذكر لفظ السلم 
كما يؤخذ ذلك كله من شرح حج» قرره شيخنا العشماوي. وعبارة المدابغي: أقوله «فهو بيع 
أيضاً» فيجري فيه ما تقدم»؛ واشتراط التقابض والتساوي إن كان جنساً ربوياً:كما مثل به» 
واشتراط القطع في بيع الزرع الأخضر وجريان التحالف عند الاختلاف.. 


قوله : ((فهو سلم) أي حقيقة إن كان بلفظهء كأ يقول : صالحتك من الدار التي أدعيها 
عليك على عبد في ذمتك صفته كذا! وكذا سلماً وتكون العين رأس مال السلم ٠.‏ قوله: .(فإجارة) 
فالعين المدعاة متروكة في نظيز المنفعة فتكون أجرة.. وكأنه استأجر العين التي أخذها بالعين المقِرّ 
بها. قوله : (فإن صالح على مبفعة العين) كأن قال المدعي: صالحتك من الدار التي أدعيها عليك 
على سكناها سنة» فالمعير المدعي والمستعير المدعى عليه . واعترض بأن على تدخل على 
المأخوذ ومن على المتروك وهذا بالعكس. وأجيب بأن القاعدة أغلبية كما تقدم ع ش . 


قوله : (ولو قال صالحني عن:دارك الخ) كان الأولى أن يقول: وي ا 
الخصومة فلو قال صالحني الخ. قوله: (فالأصح بطلاته) محله عند 7 النية» فإن نويا به البيع 
كان كناية من غير شك كما.قالاه وإن رده في المطلب» شرح م ر. قوله : (البيع) كصالحتك 
من الدار على هذا الثوب أو مْن الألف الذي عليك على هذه الدراهم قرله: (والإجارة) تحتها 
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والعارية والهبة والسلم والإبراء والمعاوضة من دم العمد. وبقي منها أشياء أخر: منها 
الخلع كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة. ومنها الجعالة كصالحتك من كذا على 
رد عبدي . وضذا : القداء ككرله لحري سبالينيك بخن كذ على لوق مذ | الاشير” 
ومنها: الفسخ كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال. 


تعمة: لو صالح من دين حال على مؤجل مثله. أو صالح من مؤجل على حال 
مثلهء لغا الصلح لأنه وعد في الأولى من الدائن بإلحاق الأجل» وصفة الحلول لا يصح 
إلحاقها وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الأجل وهو لا يسقط» فلو صالح من عشرة 
حالة على خمسة مؤجلة برىء من خمسة وبقي خمسة حالة لأنه سامح بحط البعض 
ووعد بتأجيل الباقي» والوعد لا يلزم والحط صحيح. ولو عكس بأن صالح من عشرة 


صورتان كصالحتك من سكنى الدار سئة بهذا العبد فيكون إجارة للعين المدعاة بغيرها لغريمه» 
أو صالحتك من الدار بخدمة عبدك هذا إلى سنة فيكون إجارة لغير العين المدعاة بها من غريمه 
م د. قوله: (والعارية) أي مؤقتة أو مطلقة» كصالحتك من سكنى الدار سنة عليها أو من سكنى 
الدار عليها؛ فله الرجوع متى شاء. قوله: (والهبة) كصالحتك من الدار على نصفها مثلاً. 
قوله: (والسلم) بأن تجعل العين المدعى بها رأس مال سلم بلفظ السلم والمعارضة عن دم 
العمد. كقوله:. صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من القودء اه ززي. وهذا التمثيل 
على خلاف القاعدة من أن من أدخلت على المأخوذ وعلى على المتروك. قوله: (على أن 
تطلقني) أي فيقول لها: «صالحتك» لأنه قائم مقام طلقتك فيحصل به الخلع وإن لم يذكر لفظه 
أو لفظ الطلاق أو قبلت ذلك ويقع عليه الطلاق اه مرحومي. وعبارة أج: هل يكفيه أن يقول 
صالحتك على ذلك فيكون هذا هو عين الخلع كما هو ظاهر العبارة أو لا بد من إنشاء طلاق 
بعد ذلك كقرله إسالجتك وطلفتك؟ الع ان يكفي أحدهما وقال قّ ل لا بد من إنشاء طلاق 
اه. قوله: (كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال) قال في المهمات: وهو صحيح ماش 
على القواعد كما قال الأصحاب إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ 
البيع» شوبري أأج. 


قوله: (لغا الصلح) وصح تعجيل للمؤجلء لا إن ظن صحة الصلح فلا يصح التعجيل 
فيسترد ما دفعه؟ شرح المنهج . قوله: (لأنه وعد في الأولى) أي والوعد لا يلزم الوفاء به فيبقى 
الدين حالاً على حاله. قوله: (وصفة الحلول) مثله م رء قال الرشيدي: صوابه أن يقول 
«وصفة التأجيل اهمه لأن الكلام فيه» والأنسب ذكر ذلك يعد الثانية . وقال بعضهم: : كان الأولى 
أن يقول وصفة التأجيل لا يصح إلحاقها للحال إلا أن يقال المفعول محذوف أي إلحاقها الأجل 
فترجع لما ذكر في المعنى. قوله: (وصفة الحلول لا يصح إلحاقها) المعنى أن المؤجل لا 
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ْ [القول في الروشن وحكمه] 


(ويجوز للإنسان أن يشرع) بضم أوله وإسكان ثانيه» أي يخرج (روشناً) أي جناحاً 
: وهو الخارج من نحو الخشلب وساباطاً وهو السقيفة على حائطين والطريق بينهما (في 
طريق نافذ) ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين ن الطريق اجتماع وافتراق لأنه يختص بالبنيان» 
ولا يكون إلا نافذاً والطريق يكون يبئيان أو صحراء نافذاً أو غير نافذ» ويذكر ويؤنث 


يلحقه صفة الحلول. وهو ]| إنما أسقط الخمسة في مقابلة حلول الخمسة الأخرى وهي' لا تحل 
فيلغو الصلح. قوله: (ويجوز للإنسان الخ) أي بشروط ثلاثة أن يكون المخرج ' مسلماً وأن لا 
يضر المارة وأن لا يظلم الموضع إظلاماً مخالفاً للعادة ويضر ضرراً لا يحتمل عادة» كعجن 
. طين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط 
الدوابٌ فيه بقدر حاجة النزؤل والركوب؛ شرح الروض. أي ومع جواز ذلك فالأقرب أنه 
. يضمن ها تلف به لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة؛ ولا فرق في ذلك بين البصير 
. وغيره» قال م ر: ويؤخذ من'ذلك منع ما جرت به عادة العلافين من بربط الدواب في :الشوارع 
للكراء فلا يجوزء وعلى ولي الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضررء اه مرخومي. وقوله 
«دواب العلافين» قال شيخنا:! وكذا دوابٌ المدرسين الواقفة على .أبواب المدارس ونحوها مدة 
التدريس » ونوزع فيه اه اق ل. 1 ١‏ 


قوله: (روشناً) أي شيئاً يؤول أمره إلى ذلك» وإلا فالروشن هو الخارج كما قاله ول 
معنى لإجراج الخارج قوله : (أي جناحاً) من جنح يجنح بفتح النون. وضمها: إذا مالء» اهاز 
ي. وقيل: من جناح الطير» افتسميته بما ذكر مجاز بالاستعارة المصرحة بأن: شبه البناء الخارج 
من جانب الجدار يجناح الطائر بجامع الانتفاع بكل واستعير اسم الجناح للبناء المذكور. قوله: 
(وهو الخارج) أي إلى هواء الطريق» زيادي. قنوله: (وساباطاً) ويجمع على سوابيط 
وساباطات. قوله: (والطريق بينهما) أي بين الحائطين تحت السقيفة. قوله: (في طريق نافة) 
سيأتي محترزه في قوله: ولا يُجوز في.الدرب الخ. وحاصله أنه إن كان في طريق نافذ فيشترظ 
فيه الشروط الثلاثة ثة فقطء أما إذا كان في الدرب المشترك الخالي عن مسجد ونخوه فيزاد على 
ما تقدم الإذن. قوله: (وقيل بينه الخ) فبينهما العموم والخصوص المطلق على هذا وعلى 
. الأول مترادفان. قوله: (ويين الطريق) أي لا بقيد النفوذ. قوله: (اجتماع) فيجتمعان :في نافذ 
ببنيان وينفرد الطريق بالبنيان المنسندٌ أو الصحراء؛ شرح م ر. قوله: : (وافتراق) أي من أحد 
الجانبين: وقوله «لأنه؛ أي لاع قوله راك ر ويويت) نيدان الطزيقٍ كح وكير 
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(بحيث لا يضر) كل من الجناح والساباط (المازة) في مرورهم فيه فيشترط ارتفاع كل 
منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصباً من غير احتياج إلى أن يطأطىء رأسه لأن ما يمنع 
ذلك إضرار حقيقي» ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية كما قاله 


قرله: (بحيث لا يضر) أي ضرراً لا يحتمل عادة. ولا يخفى أن فاعل «يضر؟ في كلام المصنف 
ضمير الروشن. وزاد الشارح الساباط» فلزم عليه كون الفاعل محذوفاً وهو غير مناسب. وفي 
نسخة: لا تستضر المارة به وهى سالمة من ذلك». ق ل. وقوله ١لا‏ يضرا هذا كله في غير هواء 
المسجد وما ألحق به أما هواء المسجد وما ألحق به كمدرسة ورباط فلا يجوز وأما المقبرة 
فالأقرب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها حرم الإشراع في 
هوائها بخلاف غيرهاء ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه وهو يضر بالمارة أمر برفعه 
أي إزالته على ما بحثه الزركشي» شرح م ر ملخصاً. أما لو وقف ما تحته مسجداً ونحوه أو 
مقبرة وجب الهدم مطلقاًء أي سواء ضر المارة أو لاء والفرق أن هذه الأماكن يمتنع الإشراع 
إليها مطلقا ولا كذلك الشارعء اهماع ش. 


قوله: (فيشترط ارتفاع كل منهما الخ) ويشترط أيضاً أن لا يظلم الموضع كما في متن 
المنهجء أي إظلاماً مخالفاً للعادة» فلا تضر الظلمة اليسيرة ح ل وم ر. قوله: (بحيث يمر تحته 
الماشي) انظر لو رفعه ثم علا الطريق هل يهدم نظراً لتضرر المارة حينئذ أو لا نظرأ لوضعه 
بحق؟ شوبري. قال أج: يجب عليه رفع ما يضر المسلمين من إزالته أو قطع الأرض» إذ 
الانتفاع بالشوارع مشروط بسلامة العاقبة؛ قاله شيخنا. قلت: ولو قيل بوجوب قطع الأرض 
على الإمام لم يبعد تأمل أ ج. ومثله ما إذا لم يكن ممر فرسان وقوافل فصار كذلك فيكلف 
رفعه كما ذكره ع ش على م رء وقال: إنه يؤخذ من كلام م ر ويؤيده ما ذكروه في الجنايات 
من أنه لو بنى جداره مستقيماً ثم مال فإنه يطالب بهدمه أو إصلاحه مع أنه وضعه في الأصل 
بحق» ولا يشكل مطالبته بهدمه بأنه لو انهدم بنفسه فأتلف شيئاً لا يضمته معللين له بأنه وضع 
بحق؛ لأنا نقول لا يلزم من عدم الضمان عدم المطالبة لأن المطالبة لدفع الضرر المتوقعء اه 
عزيزي نقلاً عن ع ش. قوله: (لأن ما يمنع ذلك) أي مرور الماشي تحته منتصباً الخ. قوله: 
(الحمولة) بضم الحاء اسم للحمل الذي على البعير» وهو خشب في جانب البعير يركب فيه . 
والحمول بالضم بلا هاء اسم للإبل التي عليها الهوادج. قوله: (العالية) بالعين المهملة والتحتية 
بعد اللام أو بالغين المعجمة والموحدة بعد اللام؛ ضبطه بذلك سم أيضاً؛ وهذا أوجه بل 
متعين» قال: لأنه يفيد على هذا الضبط حكماً وهو عدم تأثير ما جاوز في علوه العادة الغالبة» 
شويري. لكن قال زي: الضبط الأول أولى لأن العبرة بالمرتفعة ولو نادرة اه. ويدل عليه 
قوله: لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادراً. واستبعد ق ل العالية ‏ بمهملة فمثناة تحتية - لأنه يؤدي 
إلى الجهل بقدرهاء وعبارته: الحمولة الغالبة بالغين المعجمة والموحدة بعد اللام» وهو أضبط 
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الماوردي: وإن كان ممرّ الفرسان والقوافل فيرفع. ذلك بحيث يَمرّ تحته المحمل على 
البعير مع أخشاب المظلة الأن ذلك قد يتفق وإن كان نادراً. والأصل في جواز ذلك: 
أنه يك نصب بيده الشريفة ميزاباً في دار عمه العباس» رواء الإمام أحمد والبيهقي. 
وقال: : إن الميزاب كان شارعاً لمسجده لل 


فإن فعل ما منع منه أزيل لقوله كل: «لآضَرّرَ وَل ضِرَارَ في الإسلآم2"7 


عن كوه ادن العيطلة. ولاسية باذ الوم اللا مايقل ليا: قوله: (المحمل) كالشقدف. 

قوله: (مع أخشاب المظلة) بكسر الميم وفتح المشالة وبالعكس كما في حاشية م ر على 

الروض» وهي أعواد مرتفعةإفوق المحمل يوضع عليها سترة تقي الراكب من الحر والبرد؛ 

مرحومي. قوله: (لأن ذلك قد يتفق) فيه ل 
يصح التعليل بقوله: لأن ذلك قد بتفق يتفق الخ إلا أن يقال إن كان ممر الفرسان ولو نادراً. 


قوله: (والأصل في جواز ذلك) أي إخراج الروشن والساباط . قوله : (نصب بيده الشريفة 
ميزاباً في دار عمه) أي خارج الدار بدليل قوله : كان شارعاً الخ قال ق ل: وقي هذا الدليل 
تأمل اه؛ لأن الكلام في إخراج الجناح والساباط». إلا أن يقال: هذا يشبه الجناح » أو يقال: 
إذا جاز في الميزاب الذي هواأكثر ضرراً منهما جاز ذلك فيهما بالطريق الأولى . اقوله: (وقال) 
أي البيهقي ؛ ؛ ولكن في شرح. الروض زاد الحاكم : فيكون ضمير «قال» له اه م د. قوله: (كان 
شارعاً) أي في شارع» وذلك| الشارع طريق لمسجده ه عله ؟ مرحومي. قوله : (لااضرر) أي لا 
تضرٌ نفسك» وقوله «ولا ضبرار» أي لا تضر غيرك. وخبر ١لا‏ محذوفء أي في ديننا أو 
جائزان. فلا ينافي أن ذلك واقع وكون خبر «لا» مفحذوفاً على النسخة التي ليس فيها في 
الإسلام. وأما هي فقوله افيا الإسلام» هو الخبر. وهذا الحديث خبر بمعنى النهي؛ أي لا 
تضر نفسك ولا تضر غيرك وقوله ولا ضرار فعال بكسر أوله أي لا تجازيه على إضراره بل 
تعفو وتصفح. أي لا يضر من لا يضره ولا يضر من يضرهء فالضرر ابتداء الفُعل والضرار 
الجزاء عليه؛ وقيل: الضرر ما يضر به الإنسان غيره وينتفع هو به والضرار أن يضزه من غير أن 
ينتفع » وقيل العكس. وقيل :الأول نهي للشخص عن تعاطي ما يضر نفسه والثاتي نهي له عن 
فعل ما يضر غيره» وقيل: الأول عبارة عن منع ما ينفع الغير والثاني عبارة عن فعل ما يضر به 
وقيل: معنى. الأول لا يضر الشخص أخاه فينتقص شيئاً من حقه ومعنى الثاني لا؛ يضار الرجل 
جاره بإذخال الضرر عليه؛ وقيل: معنى الأول لا يلزمه الصبر على الضرر وممنى الثاني لا 
يجوز له إضزار غيره؛ وتيك بالسدم بينيما الدانطى ؟.بوقيل: : إنهما بمعنى واحذ جمع بينهما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (١غ‏ )1 'وأحمد. المسئد 3 وال السبئن 95/5 والحاكم ؟/6ه 
خرجه ابن في في كم 
والطبراني في الكبير ركام رابخ غيد البن قن لتمهيد /٠١‏ 5 : 
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والمزيل له الحاكم لا كل أحد له لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته» 
لأنه من إزالة المتكر. 


تنبيه :ما ذكر من جواز إخراج الجناح غير المضرّ هو في المسلمء أما الكافر فليس 
له الإشراع إلى شوارع المسلمين وإن جاز استطراقه: لأنه كإعلاء البناء على المسلم في 
المنع . 


للتأكيد فكأنه. قال لا تضر. والأول أولى؛ لأنه إذا أراد الأمر بين الحمل على التأسيس والتأكيد 
فحمله على التأسيس أولى لا سيما في كلام الشارع عليه السلام» وقوله: #ولا ضرار؛ وفي 
بعض الروايات «إضرار» بالهمزة» قال ابن الصلاح: لا صحة لهاء وبقية الحديث: «مَنْ ضَارٌ 
ضار اللَهُ بِهِ ومَنْ شَاقُ ضَاقٌ الله عَلَيهه وظاهر الحديث تحريم سائر أنواع الضرر ما قل منه وما 
كثر إلا لدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي فتعم فيحرم على الشخص فتح كوّة في جداره يطلع 
منها على عورات جاره أو إحداث فرن أو حمام أو رحى أو معصرة لوجود الضرر بالدخان 
وصوت الرحى وما أشبه ذلكء» ولا يحرم عليه تعلية بنائه على جدار جاره وإن أظلم عليه أبواب 
غرفه ومنع الشمس أن تقع في حجرته وإذا انهارت بثر جاره وكان له فضل ماء فإنه يجب عليه 
إرسال فضل مائه إلى زرع جاره بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون قد زرع على أصل ماء؛ 
الثاني : أن يتشاغل بإصلاح بثره ولم يحصل منها ما يكفيه؛ الثالث: أن يخشى على زرعه 
الهلاك » اه شبرخيتي على الأربعين. 

قوله: (والمزيل له الحاكم) وكذا غيره إن أمن الفتئة أخذاً مما بعده. 

فائدة: نقل الغزي عن الكافي أنه لا يشترط في الجناح المخرج قدر ويشترط في الميزاب 
أن لا يجاوز نصف السكة. ووجهه الغزي بأن الجناح قد لا يحتاج إليه وبفرضه هو نادر 
بخلاف الميزاب فإن كلاً من المتجاورين يحتاج إليه لإخراج الماء؛ فمجاوزة أحد المتجاورين 
بميزابه لنصف السكة مبطل لحق الآخر المقابل له. ونظر فيه ابن حجر وقال: فالوجه جواز 
إخراجه ما لم يترتب عليه ضرر لملك الجار سواء أجاوز النصف أم لا. ومثل سم في حاشيته 
عليه الضرر بأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه» اه ع ش على م ر. 

قوله: (لا كل أحد) فلو أزاله آحاد الناس لم يضمن بل يعزر فقط؛ لأن فيه افتياتاً على 
الإمام أي تعدياً عليه. وما هنا يقاس عليه مسئلة قتل المرتد وتارك الصلاة بعد أمر الإمام 
والزاني المحصنء فإن المصرح به أن القاتل لهؤلاء لا يضمن وإنما يعزر للافتيات على الإمام . 
قوله: (لما فيه) أي المذكور. من إزالة كل أحد لهء شيخنا. قوله: (مطالبته) الضمير عائد على 
الحاكم لا على المشرّع اه مدابغي؛ ؛ لكن المتبادر رجوعه للمشرع. قوله: (لأنه كإعلاء البناء) 
يؤخذ من تعليلهم أنه أي الكافر يمنع من إخراج الجناح في الدرب غير النافذ وإن كان شريكاً 
ورضي أهله؛ زي. وقوله «كإعلاء البناء على المسلم» ظاهره عدم المنع من المساواة» 
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ويمنعون أيضاً من آباز حشوشهمء في أفنية دورهم . قال الأذرعي: ويشبه أن لا 
يمنعوا من من إخراج الجناح ولا من حفر آبار حشوشهم في محالهم وشوارعهم المختصة 
بهم في دار الإسلام» كما :في رفع البناء» وهو بحث حسن وحكم الشارع الموقوف 
حكم غيره فيما مرّ كما اقتضناه كلام الشيخين. والطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله 
. طريقاً أو وقفه المالك. ولو بغير إحياء كذلك . . وصرّح في الروضة نقلاً عن الإمام بأنه لا 
حاجة في ذلك إلى لفظء قال في المهمات: ومحله فيما عدا ملكه. أما فيه فلا.بد من 
لفظ يصير به وقفاً على قاعدة الأوقاف انتهى. وهذا ظاهر» يوحت وعدا يها إعتمت 
فيه الظاهر ولا يلتفت إلى مبدأ جعله طريقء 
1 
والأصح المنع منها أيضاً تمبيزاً بينهما. .. والظاهر أنه يمنع من ذلك .وإن كان بناء المسلم قصيراً 
وقدر على رفعه بلا مشقة» نعم يتجه كما قال البلقيني تقبيده بما إذا اعتيد مثله للسكنى وإلا لم 
يكلف الذمي النقص عن أقل المعتاد وإن عجز المسلم عن تتميم بنائه وذلك لحق الله فلا يباح 
برضا الجار. اه شرح م ر. ا 


قوله : (ويمنعون أيضا) أي الكفار. قوله: : (من آبار حشوشهم) 000 
وسور فكرد امت م ار ل و 
الراحة المسمى الآن بالقصبة . . وقوله #حشوشهم» هي بيوت الأخلية ق ل. قوله: : (دورهم) أي 
المسلمين بدليل ما بعده. أج؛ ؛لكن في سم على حج: : المراد دورهم التي بين دور المسلمين» 
وعليه فالضمير للكفار» وكل مبحيح كما قاله شيخنا العشماوي . والفناء. ما حول الذار» فالمراد 
بالأفنية ما قدام دور المسلمين .! قوله: : (المختصة بهم) بأن لا يساكنهم فيها مسلم؛ ق ل على 
المحلي .: قوله : (كما في رفع إلبناء) أي ابتداءء أما الدوام فيغتفر كأن |* اشترى دار.مسلم عالية 
فيجوز ابقاؤها لأنها وضعت ببحق بخلاف ما لو بناها عالية ؛ ثم اشتراها المسلم قتهدم لأنها 
وضعت بغير حقء فلو أسلم هو هل تبقى أو لا؟ الراجح لا تقى» واعتمد م ر أنهاتيقى ترغي 
له في الإسلام .وهذا حكم الروشن للكافز» أما فتح الباب للكافر فإن كان الطريق غير نافذ وفيه 
ا 0 مشتركاً وليس فيه. 
مسجد قديم جاز فتح الباب أيضاً بشرط عدم الضرر والإذن. وأما الأول فشرطه عدم الضرر: 
فقطء ويجوز في هذا الثاني أخذ العوض على الفتح دون الأول. قوله: : (وحكم الشارع 
الموقوف) مرتبط بالمتن والمؤقوف ظاهر. وغير الموقوف هو الذي جعل عند إحياء البلد 
طريقاً. قوله: (فيما مر).أي منأقول المصئف: ويجوز للإنسان. قوله: (فيما عدا ملكه) وهو" 
الموات؛ لأنه يكفي في الوقف فيه النية ولو لمسجد أو نحوه ق ل. قوله: : (اعتمدنا فيه الظاهر) 
أي والظاهر أنهم فعلوه كذلك أمن أول.الأمرء فلا يوسع وإن كان ضيقاً. ٠‏ وقوله «ولا يلتفت ' 
لإرو البح جكب رازاب برواارد بارع 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الروشن وحكمه ينك 


فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديره قال النووي: جعل سبعة أذرع لخبر الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه "قضى رسول الله يلٍِ عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه 
سبعة أذرع». وقال الزركشي : مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه اعتبار قدر الحاجة 
والحديث محمول عليه اه. وهذا ظاهر فإن كان أكثر من سبعة أذرع أو من قدر الحاجة 
على ما مر لم يجز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل» ويجوز إحياء ما حوله من 
الموات بحيث لا يضر بالمارء وأما إذا كانت الطريق مملوكة يسيلها مالكها فتقديرها إلى 
خيرته» والأفضل له توسيعها. وبحرم الصلح على إشراع الجناح» أو الساباط بعورض 
وإن صالح عليه الإمام لأن الهواء لا يفرد بالعقد. ويحرم أن يبنى في الطريق دكة أو 
غيرها أو يغرس فيها شجرة. 


أو قدر الحاجةء اه شيخنا عشماوي. قوله: (فإن اختلفوا) أي المشتركون في الإحياء مثلا» 
وهو مقابل لمحذوف أي: ثم إن اتفقوا فهو ظاهر وإن اختلفواء ومفهومه أنهم لو اتفقوا على 
أقل من ذلك جاز وهو كذلك. قوله: (محمول عليه) أي على قدر الحاجة. قوله: (على ما مر) 
أي من الخلاف في قدر الطريق المتقدم قريباً في كونها سبعة أذرع أو بقدر الحاجة. قوله: (أن 
يستولي على شيء منه وإن قل) أي الشيء؛ أما من ترابه فيجوز مع الكراهة بخلاف تراب السور 
فيحرم؛ لأن شأن أخذ تراب السور أن يضر بخلاف تراب الطريق» ويجوز أخذ تراب الخليج 
بخلاف طين البرك الموقوفة أو المملوكة إلا بإذن أصحابها أو ظن رضاهم. قوله: (وأما إذا 
كانت الطريق مملوكة) هذا مقابل قوله «فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديره الخ؟. 

قوله: (ويحرم الصلح على إشراع الجناح أو الساباط بعوض) ) هذا ظاهر في الروشن» 
وكذا الساباط إذا كان العوض على أصل اخراجه؛ وأما صاحب الجدار فله أخذ العوض على 
وضع الخشب على جداره. وهذا عام سواء كان الروشن في نافذ أو غيره» وأما الصلح على 
فتح الباب بعوض فجائز في غير النافذ دون النافذ لأن الحق فيه لعموم المسلمين. قوله: 
(الإمام) مفعرل؛ أي صالح مخرجه الإمام. قوله: (دكة) بفتح الدال: المكان المرتفع الذي 
يجلس عليه وهو المسطبة م رء ومن ذلك المساطب التي تفعل في تجاه الصهاريج الزائدة على 
الحاجة في شوارع مصرنا فتنيه له. قال ابن حجر: قال بعضهم: ومثلها ما يجعل بالجدار 
المسمى بالدعامة إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه ولم يضر المارة؛ لأن المشقة تجلب التيسيرع 
ش على م ر. وأما التكة بالتاء الفوقية المفتوحة فهي ما توضع في السراويل. قوله: (أو غيرها) 
كدعامة لجداره وما ذكره في الدكة ونحوها هو المعتمد وإن كانت لعموم المسلمين وأما غرس 
الشجرة وحفر البئرء فإن كانت لعموم المسلمين ولم تضر بالمارة جاز وإلا امتنع وغرس 
الشجرة وحفر البئر في نحو المسجد كذلك ق ل. قال حج: لو جعل الدكة للصلاة ولا ضرر 
بوجه جازتء وقال: إن البئر فيه لعموم المسلمين جائزة بخلاف الشجرة وفرق» والفرق أن 
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ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى. الضرر لمنع الطروق في ذلك المحل» ول ثر المارٌ 


الحاجة للماء آكد سم . رتلقم أن امشفه قسن السيرة والدكة مطلقاً في الشارع ولو 
بإذن الإمام اتسع أم لا ما لم يقفها مسسجداً اه زي. وجاز حفر البئر فيه ولو لمصلحة نفسه 
بإذن الإمام حيث لا ضرر اه أأج. والمعتمد أنه لا يجوز حفر البثر فيه إلا بشرطين أن تكون 
لعموم المسلمين وأن لا يحصل؛ بها ضرر للمارة» فإذا قصد نفسه بالغرس كان متغدياً فيقلع 
مجاناً وتلزمه أجرته مدة الغرس لمصالح المسجدء » كما لو وضع فيه ما لا يجوز وضعه فيه أي 
كالخزائن وكالمسجد في ذلك ما نهو من تؤابعه كفسقيته وحريمه؛ ومعلوم أن ذلك حيث علم ما 
ذكر فإن لم يعلم كأن وجدنا شبجراً فيه ولم نعلم ما قصد به واضعه حمل على أنه نه لعموم 
المسلمين فينتفعون بثمره وما بقي بعد الثمر مما جرت العادة بقطعه:من نحو جريد فإنه يكون 
لمصالح المسجد اهادع ش. أ 


. تنبيه: علم من هذا حرمة واضع الخزائن في المسجد إلا بقدر الحاجة أو لعموم المسلمين 
ولااضررء ويلزم الواضع الأجرة حيث امتنع عليه الوضع. وعبارة المناوي في أحكام ١‏ 
المساجد: :ويجوز بناء المسجد في الشارع إن لم يضر بالمارة» فلو تعثر'به إنسان أو بهيمة أو 
منقط نحو جدازه أو عموده أو قنديله على شيء فأتلفه بلا ضمان وإن بنى بغير إذن الإمام اه. 
ويكره غرس الشجر في المسجذ كما في الروضة. قلت: وهو محمول على ما إذا لم يضر ' 
بالمسجد أو بالمصلين» ولم يقصد بها نفسه وإلا حرم» فإن غرس قلع والقالع له الإمام أو' نائبه 
: دون الآحاد سواء حرم غرسه أو كره ه لأن له إزالة المكروه نعم ما غرس -ليكون للمسجد ولا 
ضرر فيه لا يجوز قطعه لأنه ملك المسْجد؛ قاله القاضي» وينبغي تقييده بما إذا كان له ثمر 
ينتفع به المسجد وإلا قلع. والجاري على القواعد وجوب رعاية الأصلح:من الإبقاء أو القلع» 
وثمرة ما استحق القلع وغيره إن تغرس للمسجد لم يجز أكلها إلا بعوض أيصرفه في :مصالحهء 
وإن كان مسبلاً للأكل أو جهل قصد الغارس جاز من غير عرض» ومثلها ثمرة ما في المقبرة 
المسبلة وكجهل قصده ما إذا لم يكن له قصدء ومثله :ما إذا نبتت فيه بنفسها؛ مدابغي. قال 
البرماوي على المنهج : : ولو حصلت أغصان شجرة في هواء ملك غيره لزّمه إزالة الأغصان إلا 
أن يرضى صاحب الملك بتركهاء فإن طالبه بذلك فلم يفعل فله تحويل الأغصان:عن ملكه 
بتليين ونحوهء فإن لم يمكن فله قطعها ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي على الصحيح وإن 
صالحه على إبقائها بعرض؛ فإن لم يسند الغصن إلى شيء لم يصح. وإن استند فإنْ كان بعد 
' الجفاف جازء وإن كان رطباً لم يجز لأنه يزيد انتشار العروق لانتشار الأغصان. وكذلك ميل 
الجدار ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المستندة إليها فلغير مالك الجدار هدمه وإن كانت 
السكة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم . 


قوله: (ولو اتسع الطريق) الغاية. للرد. ل (ولتعثر المار بهما) أي: بالمبني والمغروس. 
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بهما عند الازدحام» ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعها الأملاك وانقطع أثر استحقاق 
الطريق فيه بخلاف الأجنحة ونحوها. 
[القول في الروشن وفتح الباب في الدرب المشترك] 

(ولا يجوز) إخراج روشن (في الدرب المشترك) وهو غير النافذ الخالي عن نحو 
مسجد كرباط وبثر موقوفين على جهة عامة لغير أهله ولبعضهم (إلا بإذن من الشركاء) 
كلهم في الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأسه من محل المخرجء أو مقابله في 
الثانية . فلو أرادوا الرجوع 


قوله: (استحقاق الطريق) أي استحقاق طروق الطريق. وعبارة م ر: استحقاق الطروق فيه. 
قوله: (ونحوها) كالساباط. قوله: (ولا يجوز) أي يحرم ويمنع منه ق ل. قوله: (إخراج 
روشن) لو قال الروشن لكان أولى ق ل. قوله: (الخالي عن نحو مسجد) أي قديم. وحاصل 
ذلك أنه إن كان المسجد ونحوه قديماً اشترط ما تقدم من الشروط الثلاثة» وأما إذا لم يكن 
مسجداً أصلاً أو كان حادثاً بعد جعله درباً فلا بد من الإذن زيادة على ما تقدم. وحكم فتح 
الباب فيه أنه في القسم الأول يجوز فتح الياب بشرط عدم الضرره وفي الثاني بشرط عدم 
الضر: والاذن. ولا فرق في الباب بين المسلم والكافر» بخلاف الروشن فخاص جوازه 
بالمسلم كما مر. رقال سم على المنهج: حاصل ما قرره الرملي أن المعتمد في هذه المسئلة 
أنه إن كان المسج قديماً اث اشترط أمر واحد لجواز الإشراع وهو عدم الضرر للمارة. أو حادثاً 
اشترط أمران عدم الضرر ورضا أهل السكة؛ وأما المرور فهو جائز كما تقدم. وهذا التفصيل 
يجري في فتح الباب والدار والرباط الموقوفين على معين. 


قوله: (لغير أهله) متعلق بلا يجوز. قوله: (إلا بإذن الشركاء) المراد بهم من له حق في 
محل الإشراع. قوله: (كلهم في الأولى) وهي ما إذا كان المخرج من غير أهله. وفيه نظر 
بالنسبة تدر: ابه أقرب إلى رأس الدرب أي أوَلهِ؛ مرحومي. وقد تبع الشارح في ذلك المنهج. 
والمعتمد كما قاله الزيادي والشوبري أن الأولى كالثانية في أنه لا يشترط إلا إذن المقابل والذي 
يمر تحته؛ لأن المعتبر إذن من له حق في المرور تحت الروشن أو بابه مقابله سواء كان 
المخرج من أهل الدرب أو من غيرهم؛ أي لأن شركة كل منهم تختص يما بين داره ورأس غير 
النافذ كما سيأتي» فيكون الخارجون عن الجناح لا حقٌ لهم. قوله: (ومن باقيهم) المناسب 
حذف «من». وقوله: «عن رأسه» المراد برأسه أُوّله الذي فيه البوابة. قوله: (من محل المخرج) 
متعلق بقوله «أبعد». قوله: (أو مقابله) أي أو بابه مقابل محل المخرج. قوله: (فلو أرادوا 
الرجوع الخ) حاصل مسئلة الرجوع أنه إذا كان المخرج للروشن من الشركاء امتنع الرجوع 
وابقاؤه بأجرة بل يبقى مجاناًء وإن كان من غير الشركاء جاز الرجوع ويغرمون أرش النقص. 
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بعد الإخراج بالإذن قال في المطلب: تعبت يلم امول بخن وح إبفاقه 
بأجرة لأن الهواء لا أجرة لى ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية. وأهل غير 

النافذ من نفد بابه إليه لا من لاصق جداره من غير نفوذ باب إليه: وتختص شركة كل 
منهم بما بين بابه ورأس غير النافذ لأنه محل ترددّه. . (ويجوز) لمن له باب (تقديم 
الباب) بغير إذن بقية الشركاء (في الدرب المشترك) إذا سدّ الباب القديم لأنه ترك بعض 
حقهء» فإن لم يسده فلشركائه منعه» لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمةاء ووؤقوف 
الدواب في الذرب فيتضررون به. ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي 
دهليزاً لداره جاز (ولا يجوز) لمن له باب في رأس الدرب المشترك (تأخيره) أي الباب ' 
الجديد إلى أسفل الدرب سواء أقرب من القديم أم بعد عنه. وسواء أسدّ الأول أم لا * 
(إلا بإذن) ممن تأخر باب داره (من الشركاء) عن باب دار المريد لذلكء لأن الحق فى 
زيادة الاستطراق لمن تأخر داره فجاز له إسقاطه بخلاف من بابه بين المفتوح وراش 
| الدرب» أو مقابل للمفتوح كما في الروضة عن الإمام أي المفتوح القديم كما فهمه 
السبكي وغيره. وفهم البلقيني أنه الجديد فاعترضن عليه بأن المقابل للمفتوح مشارك في 
القدر المفتوح فيهء فله المنع.. وخرج بالخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك فلا 


وأما الرجوع في فتح الباب فيجوز مطلقاً سواء كان من الشركاء أو من غيرهم, أي: وكان فتح 
الباب من غير عوض وإلا فلا رجوع لأنه بيع. والفرق بين الروشن والباب أن الروشن شأنه 
عدم الضرره فلما أذنوا له وورّطوه غرموا عند الرجوع لتقصيرهم. وأما الباب فشأنه الضرر فإذا 
رجعوا كانوا معذورين» فيحمل رجوعهم على العذر فلا غرم عليهم سواء كان الفاتح من 
الشركاء أو لاء شوبري. قوله:١(بعد‏ الإخراج) هو قيد؛ وأما قيله فلهم الرجوع ويمنع من ' 
الإخراج ع ش. قوله: (لأن الهواء الخ أي فيبقى بلا مقابل ع ش. قوله :. (ويعتبر إذن المكتري ٠‏ 
الخ) ومثله الموصى له بالمنفعة شرح م.ر. ويعتبر إذن المؤجر والمعير لا المستعير. ويعتبر إذن 
غير الكامل بنحو صبا بعد كماله ق ل قوله: : (من نفدل بابه الخ) قال الزر كشي والمراد مْن له 
المرور فيه إلى ملكه من دار أو بثر أو فرن أو حانوت» شرح م رأج. فوله: (لامن لاصق) 
أي الدرب جداره» ويصح رفع الجدار أي لاصى جداره الدرب. قوله: (تقديم الياب) أي 
لجهة رأس الدرب. قوله: (إذا سد الباب القديم) بمعنى عدم استطراقه منه ولو بتسميره ق ل. 
قوله: (بين المفتوح) أي القديم كما يأتي . قوله: (فاعترض) أي البلقيني عليه أي على النووي ' 
في الروضة الناقل عن الإمامء وقيل: الضمير للإمام. وهذا الاعتراض مدفوع لأنه بناة على فهم 
سقيم. قوله: (وخرج بالخالي عبن نحو مسجد الخ) نعم ليس ذلك عامًا في كله بل من رأس 
الدرب إلى نحو المسجد اه ابن حجر مرحومي. وكان حقه أن يقدّمه على فتح الباب لأنه من 
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يجوز الإخراج بقيده السابق عند الإضرار وإن أذن الباقون» ولا يصح الصلح بمال على 
إخراج جناح أو فتح ياب» لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين. 

تئمة: يجوز لمن لاصق جداره الدرب المفسد أن يفتح فيه باباً لاستضاءة وغيرهاء 
سواء أسمره أم لاء لأن له رفع الجدار فبعضه أولى لا فتحه لتطرق بغير إذنهم لتضزرهم 
بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه. ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاؤوا ولا غرم 
عليهم» وللمالك فتح الطاقات لاستضاءة وغيرهاء بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك 


تمام الكلام على الروشن لا على فتح الباب. قوله: (بقيده السابق) أي من كون الباب أبعد عن 
رأس الدرب أو أقرب مع التطرق من القديم» كذا قاله المرحومي. وهذا لا يظهر لأن القيد 
المذكور في فتح الباب لا في إخراج الروشن. وعبارة شرح المنهج: فلا يجوز الإخراج ولا 
الفتح بقيده السابق لأن التقييد معتبر فيهء فكلام المرحومي لا يظهر إلا لو زاد الشارح الفتح بعد 
الإخراج؛ فلعله سقط من قلم الناسخ. ووجد بخط الميداني أن المراد بالقيد السابق كون 
المخرج مسلماً. وقوله بقيده السابق فيه أن قيده السابق الإضرار. قوله: (عند الإضرار) قال في 
شرح الروض: ومفهومه جواز الإشراع الذي لا يضر وإن لم يرض أهلهاء ومحله إذا لم يكن 
المسجد حادثاً وإلا فإن رضي به أهلها فذاك وإلا فلهم المنع من الإشراع إذ ليس لأحد الشركاء 
إبطال حق البقية من ذلك» اه مرحومي. وعبارة ق ل: نعم إن كان فيه مسجد أو نحو بثر 
موقوف على العموم أو نحو حمام فكالشارع من أوله إلى ذلك الموقوف بحيث لا يضر المارّ» 
أي إضراراً بيناً مخالفاً للعادة. قوله: (على إخراج جناح الخ) أي في الدرب المسدود المشتمل 
على نحو مسجدء فهذا غير ما تقدّم إذ ذاك في الطريق النافذ فلا تكرار. 


قوله: (فبعضه أولى) أي فرفع بعضه أولى. قوله: (لا فتحه لتطرق بغير إذنهم) أي إذن 
الجميع . أخذاً من تعليله لأن الداخلين يتضرّرون بمرورهم عليه والخارجين يتضرّرون بمروره 
عليهم كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (ولا غرم عليهم) عزاه في م ر للإمام» وعبارته: قال 
الإمام: ولا يغرمون شيئاء بخلاف ما لو أعار أرضاً لبناء أو نحوه حيث لا يقلع مجاناً. قال 
الرافعي: ولم أره لغيره» والقياس عدم الفرق. وفرق في المطلب بأنه هنا بنى في ملكه والمبنى 
باق بحاله لا يزال فلا غرم؛ بخلاف البناء على الأرض فإن المعير يقلع فغرم أرش النقص. 
وأوضحه الشيخ بأن الأولى أن يفرق بآن الرجوع هناك يترتب عليه القلع وهو خسارة فلم يجز 
الرجوع مجاناًء بخلافه هنا لا يترتب عليه خسارة لعدم اقتضائه لزوم سدّ الباب وخسارة فتحه» 
إنما تترتب على الإذن لا على الرجوع مع أن فتحه لا يتوقف على الإذن وإنما المتوقف عليه 
الاستطراق؛ اه بحروفه. قوله: (فتح الطاقات) ولو كان يشرف من ذلك على حريم جاره 
لتمكن الجار من دفع الضرر عنه ببناء سترة أمام الكوّة وإن تضرر صاحبها بمنع الضوء منها أو 


البجيرمي على الخطيب/ ج*/ م737 
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مكانه وفتح باب بين داريه» وإن كانتا تفتحان إلى دربين أو درب وشارع لأنه تصرف 
مصادف للملك» نهو كما لو آزال الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك بابيهما 
بحالهما. ولو تنازعا جداراً أو سقفاً بين ملكيهماء فإن علم أنه بنى مع بناء أحدهما فله 
اليد لظهور أمارة الملك بذلك» وإن لم يعلم ذلك فلهما اليد لعدم المرجح» فإن أقام 
أحدهما بينة أنه له أو ل ل ل لل 
يه كل مما يليه. | 


النظر؛ ولأن صاحبها لو أراد رفم جميع الحائط لم يمنع منه. ومحل ذلك إذا لم: يكن لها باب 
يقفل عليها أو لها وكان في داخل ملكهء أما إذا كان لها باب ويفتح لهواء الطريق كان حكمها 
كالروشن فيمنع منها لأن شرزط جوازه عدم الضرر وهذا فيه ضرر. وعبارة شرج م ر: .أما إذا 
كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئاً من الدرب منعت؛ وإن كان فاتحها من أهله خلافاً للسبكي 
اه. قوله : “(بين داريه) أي في الحائط التي بين الدارين. قوله : (فإن علم أنه بنى مع بناء 
أحدهما) كأن دخل نصف لينات كل منهما في لبنات الآخر بالنسبةٍ للجدار. 'ويتصوّر كون 
السقف بني مع بناء أحدهما في الربع مثلاء فإن كلا من المالكين فيه ساكن فوق الآخرء 
فالسقف الذي بين الأعلى والأسقل إذا كان عقداً يحكم بأنه للأسفل لأنه أشد اتصالاً ببنائه» 
قرره شيخنا العشماوي . 


تنبيه : السقف بين على وسفل كاتجدانَ المذكور. وفي الروضنْ: يجوز لأصحاب العلو 
وضع الأثقال المعتادة على السقف المملوك للآخر.أو المشترك بينهما وللآخر تعليق المعتاد به 
كثوب ولو بوتد يدقه فيه اه. | وللآخر منهما أن يفعل ما يريد في ملكه. وليس للأعلى غرز وتد 
فيه إذا لم يكن مملوكاً له وحده بخلاف الأسفل كما مر نظراً للعادة في الانتفاع ق ل 

فرع : : ما يعتمده المهكدسون وأرياب البنيان من وضع الجذوع والطاقات وغير ذلك 
ويقضون به للجار ولا يعوّل عليه ولا ينبت بذلك الملك بل التوارركى المدرة وابجو كا امد 
عق ش! 

قوله : (فله اليد) لظهوز أمارة الملك بذلك فيحلف ويحكم له بالجدار أو:السقف إلا أن 
تقوم بينة بخلافه. شرح المنهج. قوله: (وإلا) بأن أقام كل منهما بينة أو حلف كل للآخر على 
النصف الذي يسلم إليه» وإن كان ادّعى الجميع أو نكل كل عن اليمين جعل إبينهما؛ شرح 
المنهج. قوله: (ضما يليه) على العادة» ويبقى الخئبب الموجود على :الجدار بحاله لاحتمال أنه 
وضع بحق. . والحاصل أنه يكون لهما في صورتين ولأحدهما في صورتين»؛ وإذا تأمُْلت وجدته 
لأحدهما في صور ولهما في صور .اه م د. وجا اس وار حلف حلف وتكل 
الآخر أو أقاما بينة بأنه له. : 
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[فصل: في الحوالة] 

وهي بفتح الحاء أفصح من كسرهاء لغة: التحوّل والانتقال» شرع : عقد يقتضي 

نقل دين من ذمة إلى ذمّة أخرى» وتطلج على انتالة من د إلى أخرى والأول هو 

غالب استعمال الفقهاء. والأصل فيها قبل الإجماع < خبر الصحيحين: مطل المَنِي ظُلْم. 

وَإِذَا أنبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ ءِ فَتَبعُ»”'2 بإسكان التاء فى الموضعين» أي فليحتل كما رواه 

هكذا البيهقي»؛ ويسن قبولها على مليء ء لهذا الحديث. وصرفه عن الوجوب القياس على 


[فصل: في الحوالة] 

ذكرها بعد الصلح لأن كلاً منهما يترتب عليه قطع النزاع» وهي اسم مصدر لتحول وهي 
رخصة جوّزت للحاجة كما يأتي. 

قوله: (والانتقال) عطف تفسير ع ش. قوله: (نقل) المناسب لما قبله ولما بعده أن يقول 
انتقال. وقوله «دين» أي نظيره والمراد أن يصير مثله في ذمة المحال عليه؛ ويسقط عن ذمة 
المحيل كما يأتي. قوله: (على انتقاله) أي الأثر الناشىء عن العقد. قوله: (مطل الغني) من 
إضافة المصدر لفاعله والمحذوف هو المفعول؛ والتقدير: مطل المدين الغني الدائن فقيراً كان 
أو غنياً» والمراد به من قدر على وفاء الدين. قوله: (ظلم) أي كبيرة مفسق لأن المطل كما قاله 
م ر إطالة المدافعة» وحينئذ لا يكون كبيرة إلا إذا تكرّر ثلاث مرات اه. وإذا كان دون الثلاث 
فهو صغيرة» خلافاً لحج القائل بأنه كبيرة مطلقاً. قال الشيخ عز الدين: وكثيراً ما يصدر من 
العامة أن يقول لا أوفيه إلا بالحاكمء وهو حرام وأنه أعظم إثماً من المطل المجرد لما فيه من 
تعطيل المدعي بانطلاقه إلى الحاكم ووقوفه بين يديه وما يغرمه للمعين على الإحضار وغير 
ذلك. قوله: (على مليء) بالهمز مأخوذ من الامتلاء» يقال: ملؤ الرجل بضم اللام مرحومي. 
وعبارة ع ش: مليء بالهمز فعيل بمعنى فاعل؛ أي موسرء مأخوذ من الملاءة وهي اليسارء 
يقال: ملؤ الرجل ملاءة كظرف ظرافة خلافاً لمن قال من الامتلاء؛ اه بحروفه. قوله: (بإسكان 
التاء في الموضعين) وتشديدها في الثاني» حج. قوله: (كما رواه هكذا البيهقي) الذي رواه 
البيهقي : «وإذا أُجِيلَ أحَدُكُمْ على مَليءٍ ُلْيَحْتَلُ؛كذا في شرح م رء ففي عبارة الشارح نظر لأنها 
تقتضي أن روايته: «وإذا أتبع أحذكم على مليء فليحتل». وقد يقال إن قوله كما رواه هكذا الخ 
راجع لقوله «فلبحتل؟ وغرضه بذلك الدليل على هذا التفسير وخير ما فسرته بالوارد. 

قوله: (وصرفه عن الوجوب الخ) أي فقد صرف القياس النص عن ظاهره. واعترض بأن 
خروجها عن القياس يقتضي فيها عدم القياس اه؛ لكن الجهة منفكة فلا اعتراضء. لأن قياسها 
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سائر المعاوضات. ويعتبر في الاستحباب كما بحثه الأذرعي أن يكون:المليء وفياً ولا 
شبهة في ماله» والأصح أنها بيع دين بدين جور للحاجة» ا يك 
المجلس وإن كان الدينان دبويين ٠‏ 


[القول في أركان الحوالة] 
وأركانها ستة : محيل ومختال ومحال عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل 


على الحارة امن جو د الوجوب رطروجه اع لعا جو عن تياك فل بدين . 
وقوله ١عن‏ الوجوب» أي الذي قال به أحمدء ومحل الندب فيمن لم يعلم أن في ماله حراماً 
ويكره في المشكوك فيه فالندب له شروط ثلاثة : أن يكون المحال عليه ملي وفيا بولا شبهة في 
ماله. قوله: (وفياً) أي يوفي من غير مطل. قوله : (ولا شبهة في ماله) وإلا كرهت. قوله: 
ا يي الإقالة على المعتمدء وقيل إنها استيفاء لاعتبازه في 
بعض أحوالها كما يأتي ق ل. ويترتب على كونها بيعاً توقفها على الإيجاب والقبول ببخلاف 
القول بأنها امنتيفاء»' ويترتب أَيْضاً الحلف والتعاليق كأن قال: إن صدر مني بيع فزوجتي طالق 
. أو فعبدي حرّء ثم أحال وقع على القول بأنها بيع دون القول الآخر؛ ومعنى كونها بيع دين 
بدين أن المحيل باع ما في ذمة المجال عليه بما في ذمته للمحتال والمحتال باع.ما في ذمة 
المحيل بما في ذمة المحال غليه؛ : فالبائع المحيل والمشتري المحتال والمبيع :دين المحيل 
والثمن دين المحتال» والفرق أبينها وبين بيع الدين أن البائع هنا له وعليه بخلافه في بيع الدين 
فإنه له لا عليه أه عميرة. قوله : (جوّز للحاجة) يريد أنها نها مستئناة من النهي عن بيع الدين كما 
جوز القرض :مع كونه بيع درهم بدرهم من غير تقابيض لمكان الحاجة» أي لؤجودها ٠‏ فالتشبيه 
إنما هو في -خروج كل عن القواعد مع جوازه للحاجة أو التشبيه في أن كلا منهما عقد إرفاق» 
وإلا فيجوز أن يرد زائد في القوضن من غير شرط اهدع ش . قوله: (ولهذا) أي للحاجة وقولة 
التقابض المراد به القبض.» ففئ التعبير بالتقابض مسامخة. قوله: (ودين للمحتال .على المحيل 
الخ) لو قال ودينان لكان أخصر كما عبر به في التحريرء وشرط في الدينين المذكورين خمسة 
شروط: ثبوتهما ولزومهما وضحة الاعتياض عنهمًا وتساويهما والعلم بقدرهما. اقوله: (ودين 
للمحيل) لو باعتراف المحتال. أو بقبوله الحوالة لأنه يتضمن استيفاء شروطها كما قإله ابن الرفعة 
اهاق ل. قال في المطلب: لو قبل المحتال الحوالة من غير اعتراف بالدين كان قبوله متضمناً 
لاستجماع شرائط الصحةء فلا أثر لتبين أن لا دين. نعم له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة 
المحال عليه في أوجه الوجهين. وعليه فلو نكل حلف المحتال فيما يظهر وبان بظلان الحوالة 
لأنه حينئذ كرد المقر له الإقرار» ومثل ذلك ما لو قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل 
فتبطل الحوالة إذ التقصير حيتئذ والتدليس جاء من جهة المحيل اه م ر أوع ش. ش 
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على المحال عليه وصيغة» وكلها تؤخذ مما يأتي وإن سمي بعضها شرطاً كما قال: 
(وشرائط) صحة (الحوالة أربعة) بل خمسة كما ستعرفه الأول: (رضا المحيل) (و) الثاني: 
(قبول المختال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاءء فلا يلزم بجهة وح المحتال في 
ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاهء لأن الذمم تتفاوت والأمر الوارد للندب كما مرّ. 


تنبيه: إنما عبر بالقبول المستدعي للإيجاب لإفادة أنه لا بد من إيجاب المحيل كما 


في البيع. وهي دقيقة حسنة ولا يشترط رضا المحال عليه لأنه محل الحق والتصرف 
كالعبد المبيع» ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء. 


فائدة: مذهب أبي حنيفة إذا أنكر المحال عليه الدين وحلف رجع المحتال؛ ع شس. 


قرله: (وصيغة) ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو أو ما يؤدي معناه» كنئلت حقك إلى فلان 
أو جعلت ما استحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك؛ :..ح الروض. قوله: 
(وإن سمى بعضها شرطاً) وهو الصيغة المذكورة في قوله رضا المحيل وتبول المحتال؛ لأن 
عراده بالشرط ما لا بد منه. قوله: (صحة) إنما زاد الشارح لفظ صحة؛ لأن اعتبار الشيء قد 
يكون لكمال الشيء وقد يكون لصحته مرحومي. قوله: (رضا المحيل) هذا إن كان بمعنى 
الإيجاب كما يدل عليه ما بعده فهو جزء من الصيغة» وإن كان بمعتى ما دل عليه الإيجاب فهو 
شرط لكن لا دلالة عليه بغير الصيغة فتأمل ق ل؛ أي فيكون مستغنى عنه. وحاصله أنه إن أراد 
به الإيجاب اعترض عليه بأنه من الأركان لا من الشروط وإن أراد به الرضا القلبي فهذا لا 
يشترط . ويجاب عن الأول بأن مراده بالشرط ما لا بد منه فدخل الركنء وعن الثاني يأنه ليس 
ذكر الرضا بهذا المعنى مقصودآ لذاته بل لكونه وسيلة وتوطثة للإيجاب لأنه لا يعرف الرضا إلا 
به» فيكون عبر بالملزوم وأراد اللازم فرجع للمعنى الأول. ويحتمل أن المراد بالرضا عدم 
الإلزام أي إلزام المحيل بالحوالة» وعلى هذا يكون من الشروط ويكون استفادة الإيجاب من 
ذكر القبول كما في الشرح. قوله: (لأن للمحيل) راجع لقوله رضا المحيل» وقوله: «وحق 
المحتال الخ؟ راجع لقوله: «وقبول6. قوله: (إلا برضاه) أي المحتال. قوله: (والأمر الوارد 
الخ) جواب عن سؤال وارد على قوله: فلا ينتقل إلا برضاهء مع أن الحديث يدل على وجوب 
قبولها. وحاصل السؤال أن قوله: «فلا ينتقل إلا برضاء» لا يقتضي وجوب القبول» وقوله: 
«في الحديث فليتبع» يقتضي ذلك. فأجاب بأن الأمر للندب. قوله : (المستدعي) أي المستلزم . 
قوله: (لا بد من إيجاب المحيل) هو كذلكء» وإنما عبر فيه بالرضا إشارة إلى عدم وجوبها 
المفهوم من الحديث ق ل. وقوله «لإفادته الخ؟ لو قال لإفادة أن المراد بالرضا الإيجاب لكان 
أولى . قوله: (وهي) أي الإفادة المذكورة. قوله: (والتصرف) أي في الحق الذي عليه. قوله: 
(كالعبد المبيع) أي. فلا يشترط رضاه بالبيع . 
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(و) الثالث (كون الحق) أي الدين المحال به وعليه لازماً وهو ما لاخيار فيه ولا 
بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن بعد زمن الخيار وإن لم يكن (مستقراً:في الذمة) 
كالصداق قبل الدخول» والموت والأجرة قبل مضي المدة» والثمن قبل لذ انبخ بأن. 
يحيل به المشتري البائع على ثالث وعليه كذلك : 


قوله : (كون الحق مستقراً الخ) إعراب المتن أن مستقراً خبر عن الكون المثبت» والشارح 
غير إعرابه وجعل خبره محذوفاً قدره بقوله لازماء وجعل مستقراً خبراً ليكن المنفي قدره بقوله 
وإن لم يكن مشتقراً. وهذا معيب» إلا أن يقال عذر الخارج أن إبقاء المئن على إعنزابه المذكور 
ع خلال لاله ممصي اشتراط. كران مالالا يشترط فيه فلذلك غير الإعراب بما ذكره. 
وهذا نظير ما تقدّم له ة في الرهنن من الاعتراض على الاستقرار» وهذا مبني على أن المراد. 
بالاستقرار ما استوفى عقابله» وهذا ليس بلازم بل له معنى آخر تصح إرادته وهو أن المراد به. 
اللازم؛ فلو حمل كلامه على ذلك لسلم من الاعتراض واستغئى عما قدره . وعبارة. 
المرحومي: : لم ينبه الشارح على ضعف ما جرى عليه المصنف من !: شتراط الاستقرار في 
الحوالة على نظير ما فعله في الرهن وكذا غيره من الشراح» تأمل اه: وقد يقالك: أشار إلى 
ضعفه بقوله وإن لم يكن مستقراً حيث جعله منفياًء تأمل. وقال ق ل: تقدم أن الاستقرار 
اللزوم وما ذكره الشارح غير مسنقيم فلا تغفل؛ فكان المناسب للشارح أنْ يبقي المتن على حاله. 
من الإثبات وينبه على ضعفه بعبارة أخرى . قوله: (لازم ولو مآلا بشمن بعد اللزوم أو قبله 
فتصح الخوالة به؛ وعليه شر المنهج: وقوله: «أو قبله؛ أي ولو كان الخيار للبائع وتكون 
إجازة منهء وهو مشكل إذ كيف يصح بيع الثمن قبل دخوله في ملك البائع؟ سات ال لا 
جوّزوا بيع الدين بالدين توسعاً وسع في ذلك أيضاً م ر. قوله: (وهو ما لا خياز فيه) مثله الآيل 
إلى اللزوم وهو ما فيه خيار كما إعلم . واقتصار الشارح هنا على اللازم الذي لا خيار: فيه يقتضي. 
أنها لا تصح بالئمن أو عليه في إمدة الخيار» وليس كذلك كما سيصرّج به تأمل. ا 
وأجيب بأنه | إنما قيد هنا بذلك إشارة إلى المتفق عليه وما سيأتي مما فيه اللزوم مآلا فيه: 
خلاف. فالشارح إنما ذكر اللزوم هنا لعدم الخلاف فيه وإلا فسيأتي أن مثله الآيل إلى اللزوم؟ . 
وبهذا التقرير اندفع اعتراض بعض الحواشي ء اه ح ف وعشماوي. 1 
قوله : (ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه) فلا تصح الحوالة بمًا لا يعتاض عه ولا عليه 
كدين السلم ودين الجعالة قبل الفراغ من العمل كما في شرح المنهج. نعم يستثنى من ذلك 
نجوم الكتابة فإنه لا يصح الاعتياض عنها على الراجح؛ وتصح الحوالة بها من العبد لسيده على' 
الث كما لكر لازي للزراة أي الدين المحال به وعليه من جهة السيد والمحال عليه مع ' 
تشوف الشارع للعتق. قوله: (قبل قيض: المبيع) إنما فيد به ليكون الثمن غير مستقر لسقوطه 
بتلف البيع عند البائع. قوله: (ؤعليه) عطف على قوله به أي والحوالة عليه كالحوالة به» وقونه 
ا 
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بأن يحيل البائع غيره على المشتري سواء اتفق الدينان فيه بسبب الوجوب أم اختلفاء 
كأن كان أحدهما ثمناً والآخر أجرة أو قرضاً فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين» 
ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه وإن كان 
لازماء ولا تصح الحوالة للساعي ولا للمستحق بالزكاة ممن هي عليه ولا عكسه وإن 
تلف الذهاب بعد التمكن لامتناع الاعتياض عنها وتصح على الميت لأنه لا يشترط رضا 


«كذلك» أي قبل قبض المبيع» وفي نسخة: وعكسه كذلك. قوله: (بآن يحيل البائع» ولا تبطل 
الحوالة في هذه بفسخ البيع لتعلق الحق فيها بئالث كما سيذكره ق ل. قوله: (سواء اتفق) 
تعميم في الحق الذي في المتن. قوله: (فلا تصح بالعين) لأن العين ليست ديئاً والحوالة بيع 
دين بدين؛ وهذا مفهوم قوله «كون الحق أي الدين الخ» ويصرّر ذلك بما إذا أحال بعين 
مغصوبة أو مودعة أو عليها كأن غصب من زيد كتاباً وله كتاب على آخر نظيره فلا تصح 
الحوالة عليه به اه. وكأن اشترى كتاباً بدينار معين فلا تصح الحوالة علر. اندينار المعين ولا 
به. قوله: (ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه) محترز جواز الاعتياض والذي لا يجوز عنه 
الاعتياض دين السلم مسلماً فيه ورأس مال كما في شرح الروضء والمبيع في الذمة والثمن في 
الربوي المبيع بربوي آخر والأجرة في إجارة الذمة والزكاة. قوله: (ولا تصح الحوالة للساعي) 
عبارة سم: فرع: اعتمد م ر امتناع الحوالة بالزكاة وعليها وعلله بأنها عبادة تفتقر إلى نية فلا 
يدخلها ذلك . قوله: (لامتناع الاعتياض عنها) علة للغاية» وأما علة المطويٌ تحت الغاية فلأنها 
حينئذ أعيان مشتركة . ومثال الاعتياض عنها كأن كان واجبها فضة فلا يصح الاعتياض عنها 
بذهب وعكسه. وعيارة م د: لعل وجهه أن أصلها أعيان مشتركة بين المستحقين والمالك» 
فغلب فيها ذلك دون الانتقال للذمة بالتقصير بأن تلف المال بعد التمكن من دفعه للمستحقين. 


قوله: (وتصح على الميت الخ) بمنزلة قوله: ولا فرق في المحال عليه بين الحي والميت. 
وعبارة غيره: ولو أحال من له دين على ميت صحت ويتعلق الدين المحال به على الميت بالتركة 
إن كانت وإلا فهو باق في ذمته» فإن تبرع به أحد عنه برئت ذمته وإلا فلا. وفي سم على المنهج: 
قال طب: وحوالة ناظر الوقف أحد المستحقين في الوقف أو غيرهم ممن له مال في جهة الوقف 
على من عليه دين لجهة الوقف لا تصح؛ وما وقع من الناظر من التسويغ ليس حوالة بل إذن في 
القبض فله منعه من قبضه؛ ووافقه على ذلك م ر وقال: لآن شرطها أن يكون المحيل مديناً 
والناظر ذمته بريئة» ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضاً لعدم الدين على 
المحال عليه قال: ولو أحال على مال الوقف لم يصح كما لو أحال على التركة لأن شرط 
الحوالة أن تكون على شخص مدين. إلى آخر ما قاله اه. وقوله «بلا إذن في القبض» قضيته أنه 
ليس لصاحب الوظيفة مخاصمة الساكن المتبوع عليه ولا تسمع دعواهء وقوله «والناظر ذمته بريئة» 
يؤخذ منه أنه لو أخذ الناظر ما يستحقه المستحق في الوقف صحت الحوالة عليه اه. 
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المحال عليه؛ وإنما صحت عليه مع خراب ذمته لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل؛ أي. 
لم تقبل ذمته شيئاً بعد موته وإلا فذمته مرهونة بديئه حتى يقضئ» وظاهره أنه لا فرق بين 
أن يكون.له تركة أو لا وهو كذلك.وإن كان في الثاني خلاف» ولا تصح على التركة لعدم 
الشخص المخال علي 8- بالدين المثلي كالنقود والحبوب وبالمتقوم كالعبيد 
2 وبالشنن في زمن الخيار بأن يحيل به المشتري البائع على إنسان وعليه بأن يحيل' 
لع إنساناً على المشتري لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه والجواز عارض فيه. ويبطل الخيارا . 
00 بالثمن لتراضي عاقذيهاء ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاهاء. 
وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرضء .فإن رضي بها 
بطل في حقه أيضاً في أحد وجهين» رجحه ابن المقري وهو المعتمد. وتصح حوالة 


قوله: الأن ذلك) أي خراب ذمته. قوله: (أي لم تقبل ذمته) المراد بها معنى صالح 
للإلزام والالتزام» وقوله «وإلا فذمته مرهونة» فيه أن المرهون ليس نفس:الذمة بل النفس .بمعنى 
الروح؛ ويمكن أن يكون المراد بالذمة هنا النفس؛ لأنها تطلق عليها كما في شرح الروض؛ 
لكن على هذا لا تحسن المقابلة في كلام الشارج. قوله : (وظاهره) أي ظاهر قوله: وتصح 
على الميت» كما يؤخذ :من م را. قوله : (وهو كذلك) معتمد. وإنما صخت مع عدم التركة لأنه 
كر قوله: (وبالمتقوم) كأن اشترى عيناً بثمن في. ذمته متقوّم مُوصوف بما 

ينفى الجهالة عنه. ا و ا 0 إليهث. فد فتصح الحوالة 
به . وكأن اقترض شيئاً متقوّماً فيصح أن اسل المترس ب ملى الح قا يقد فل وى اي 
من زيد ولعمرو على بكر حيوان فأجال عمرو زيداً به على بكر؛ لأنه حينئذ دين» ولا يصح 
التمثيل له بالمسلم فيه لعدم. صحة الاعتياض عنه. قوله : (وبالشمن في زمن الخيار) ليس هذا. 
مكرراً مع ما تقدم؛ لأن ما تقدم قبل قبض المبيع بخلاف ما هناء ا 
بخلافه هنا. قوله: (وعليه) عطف على قوله «بالثمن». قوله: (ويبطل الخيار بالحوالة بالشمن) 
أي خيار كل من المشتري والبائع لما ذكره؛ فإذا كان الخيار للمشتري فأحال البائع ,بالشمن على 
آخر في زمن الخيار سقط خيارم» فالمراد ببطلانه سقوطه. قوله: (ولأن مقتضاها اللزوم) أي فلا 
يدخلها خيار» ‏ أي فكأنه ألزمه إبها أي ألزم العقد بالحوالة. قوله: (لا في حق مشتر) أي فإذا 
أحال البائع على المشترئ بالثمن في زمن خيارهما بطل -خيار البائع دون المشتري إن لم يرض' 
بذلك» وإذا لم يرض وفسخ البيع بطلت. لا يقال هذا مخالف لعموم ما قالوه من كون الحوالة 
على الثمن لا تبطل بالفسخ؛ لخر تيع انحر مسحو لايم يداي اناد الوا دان 
الجعه بن المتاحرين شرح ماده 


قوله: (وتصح الخ) هذا وميا لا يصح الاعتياض عنه؛ وكتب الأجهوري على قوله 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الحوالة يق 
لاط ا 13 1ت الا 0ك 


المكاتب سنيده بالنجوم لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه؛ فيتم الغرض منهما 
دون حوالة السيد غيره عليه بمال الكتابة» فلا تصح لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب 
فلا يتمكن المحتال من مطالبته وإلزامه. وخرج بنجوم الكتابة ولو كان للسيد على 
المكاتب دين معاملة وأحال عليه فإنه يصح كما في زوائد الروضة. ولا نظر إلى سقوطه 
بالتعجيز لأن دين المعاملة لازم في الجملة» ولا تصح بجعل الجعالة ولا عليه قبل تمام 
العمل ولو بعد الشروع فيه لعدم ثبوت دينها حينئذ بخلافه بعد التمام . 

(و) الرابع (اتفاق) أي موافقة (ما في ذمة المحيل) للمحتال من الدين المحال به 
(و) ما في ذمة (المحال عليه) للمحيل من الدين المحال عليه (في الجنس) فلا يصح 
بالدارهم على الدنانير وعكسه. وفي القدر فلا يصح بخمسة على عشرة ة وعكسه لأن 
الحوالة معاوضة إرفاق جوزت للحاجة» فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض. (و) في 
(النوع والحلول والتأجيل) وفي قدر الأجل وفي الصحة والتكسير إلحاقاً لتفاوت الوصف 
بتفاوت القدر. 
شع ا اا 2 
«وتصح حوالة المكاتب سيده الخ؟ قضيته صحة الاعتياض عن نجوم الكتابة وهو وجهء والذي 
اعتمده الشيخان في باب الكتابة عدم صحة الاعتياض عنها وهو المعتمد والحوالة صحيحة» 
ولكن يشكل صحة الحوالة بالنجوم بعدم صحتها بدين السلم. . وقد يفرق بأن الشارع متشوّؤف 
للعتق» وفرق البلقيني بأن السيد إذا احتال بالنجم لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره؛ ؛ لأنه إن 
قبضه قبل التعجيز فواضح وإلا فهو مال المكاتب ويصير بالتعجيز للسيدء » بخلاف دين المسلم 
فيه فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلى حقه اه. قوله : (لوجود اللزوم الخ) فيه أن اللازم من 
جهة السيد إنما هو عقد الكتابة أي لا يجوز له فسخهاء وكلامنا إنما هو في لزوم الدين المحال 
به عليه . وأجيب بأنه يلزم من كون عقد الكتابة لازماً من جهة السيد أن يكون دينها وهو النجوم 
لازماً من جهته أيضاًء أي لا يجوز له إسقاطه بالفسخ أو التعجيز. قوله: (ولا نظر إلى سقوطه 
بالتعجيز) فلو عجز نفسه تعلق المحتال بما في يده من دين المعاملة» فإن لم يكن في يده شيء 
أخذ منه بعد العتق واليسار. قوله: (لأن دين المعاملة لازم في الجملة) أي في غير هذه 
الصورة» أي إذا لم يحصل تعجيز أو كان السيد أحال على المكاتب. قوله: (من الدين) بيان 
لماء قوله: (فلا تصح بخمسة) أي بأن يأخذ العشرة بتمامها في مقابلة الخمسة وقوله على 
عشرة؛ أي وتصح على خمسة من العشرة لأنه لا يعتبر التساوي بين دين المحيل ودين المحتال 
من حيث هما بل المدار على التساوي بين الدين المحال به وعليه ولو كان دين المحيل في حد 
ذاته أكثر من المحال به؛ ولكنه إنما أحال على بعض دينه لا على كله. قوله: (إلحاقا) علة 
لمفهوم الصفة» أي فلا تصح بالصحيحة على المكسرة وعكسه إلحاقاً الخ. 
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اتكنيها: أفهم كلام المضنف أنه لا يعتبر اتفاقهما في الرهن .ولا في الضمان وهو 
كذلك» بل لو أحال بدين أو على دين به رهن أو ضامن انفك الرهن وبرى* الضمامن 
لأن الحوالة كالقبضء: والخامس العلم بما يحال به وعليه قدراً وصفة بالصفات المعتبرة: 
في السلم. ْ : ١‏ ٌْ 

[القول في أثر عقد الحوالة الصحيح] . 

(وَقر1 نها) آئ بالحوالة المضيطة (كنة المصيل) من مزه لمان رهط فزن 
عن المخال غليه ويلزم دين محتال فحالاً عليف أي يضير نظيره في ذمته» فإن تعذر 
أخذه منه بفلس أو غيره كجحد للدين أو وموت لم يرجع على محيل كما لو أخذ عوضاً 
عن الدين وتلف في يده. وإن شرط يسار المخال عليه أو جهله فإنه لا يرجع على: 
المحيل كمن اشترى شيئاً وهلو مغبون فيه. ولا عبرة بالشرط المذكور لأنه مقصر بترك ' 
الفحص عنه» ولو شرط الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصخ الحوالة»؛ ولوإشرط 
العاقد في الحوالة راهناً أو ضميناً هل يصح أو لا؟ رجح ابن المقري الأول وصاحب 


قوله: (أفهم) حيث اقتصر على 'ما ذكره ولم يتعرض لرهن ولا غنمان. قولة: (به رهن) ” 
راجع للاثنين. قوله: (انفك) فإن شرظ بقاء الرهن ونحوه بطلت الحوالة؛ لأنه شرظ فاسدء 
شرح مار. 1 ْ 

قوله : (والخامس العلم) أني الظن؛ أي أن يظن العاقدان تساوي الدينين. وزاذه الشارح: , 
كما نبه عليه فيما مرء ولا حاجة إليه للاستغناء عنه بما قبله وهو الرابع. وفي إغنائه عنه نظر 
لأن العلم بقدر الديئين لم يعلم مما قبلهء وكذا علم اتفاقهما فيما ذكره لأنه يحصل باتفاقهما في 
نفس الأمر مع عدم العلم بذلك كما قاله ق ل. قوله: (وتبرأ بها) شروع في ثمرة الحوالة بعد 
اجتماع شروطها. قوله: (ويسقط دينه) أي المحيل. قوله: (كجحد) أي للدين؛ أي فلا يرجع 
المختال لكن له أن يطالب المحيل بإثبات الدين على المحال عليه. قوله: (لم تصنح الحوالة) 
ويفارق ما مرّ من شرط اليسار بأنْ شرط الرجوع مناف صريح فأبطلهاء بخلاف شرط اليساز فإنه 
مناف غير: صريح فبطل وحده. قوله: (ولو شرط العاقد الخ) ظاهره سواء كان ذلك على ؛ 
المحيل أو المحال عليه . قوله:! (أو ضمنياً) أي ضامناً: قوله: (هل يصح) أي الشرط أو الا؟ ' , 
أما الحوالة فصحيحة والشرط لا يجب الوفاء به ولو قلنا بصحة الشرط انظر م ر. ومحل :.. 
صحة الحوالة دون الشرط على القول به إذا شرط على المحال عليهء.أما إذا شرط على المحيل 
فإن الحوالة فاسدة أيضاً.: قوله: ارجح ابن المقري الأول) أي الصحة. قال م ر: مله الوالد “ 
على ما إذا شرط المحتال على المحال عليه أن يأتيه بذلك فتصح ولا يلزم الشرطء وحمل . 
الثاني على ما إذا شرطه أعني الرهن أو الضمان على المحيل فيبطل؛ لأن ذمته برئت بالجوالة 
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الأنوار الثاني وهو المعتمد. ولا يثبت في عقدها خيار شرط لأنها لم تبن على المعاينة 
ولا خيار مجلس في الأصح» وإن قلنا معاوضة لأنها على خلاف القياس. 

تعمة: لو فسخ بيع بعيب أو غيره كإقالة وقد أحال مشتر بائعاً بثمر بطلت الحوالة 
لارتفاع الشمن بانفساخ البيع» لا إن أحال بائع به ثالثاً على المشتري فلا تبطل الحوالة 
لتعلق الحق بثالث بخلافه في الأولى. ولو باع عبداً وأحال بثمنه على المشتري ثم اتفق 
المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببيئة يقيمها العبد» أو شهدت حسبة بطلت 
الحوالة لأنه بان أن لا ثمن حتى يحال به فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى 
حقه كما كان» وإن كذبهما المحتال في الحرية ولا بينة 


والشرط مخالف لذلك» وبه يجمع بين الكلامين شرح م ر بإيضاح . . ولا خلل في كلام 
الشارح. خلافاً للقليوبي لأن كل قول يحمل على ما ذكر فيه؛ لكن قول الشارح وهو المعتمد 
يقتضي عدم الجمع لترجيحه أحدهما تأمل. قوله: (لأنها لم تبن على المعاينة) أي معاينة 
العرض» بخلاف البيع فإنما دخله الخيار لابتنائه على المعاينة أي الوصف القائم مقامها في 
المبيع في الذمة اه م د. وفي نسخة بالغين المعجمة والباء الموحدة؛ أي المغابنة؛ أي لم تبن 
على الغبن لاتفاق الدينين فيما ذكره الشارح» أي لأنها يشترط فيها الاتفاق جنساً وقدراً الخ» 
فلا يدخلها خيار الشرط . 


قوله: (كإقالة) أو تحالف لا بخيار شرط أو مجلس؛ لأن بالحوالة يبطل الخيار ويلزم 
العقد. قوله: (وقد أحال مشتر بائعاً شمن بطلت الحوالة) والفرق بينه وبين الصداق إذا أحالها به 
ثم فسخ النكاح حيث لا تبطل الحوالة أن الصداق أثبت وأقوى من غيره. . قوله: (لتعلق الحق 
بثالث) فيه نظر لأن الأولى كذلك لأن الحوالة لا بد لها من ثلاثة. ويجاب بأن المراد ثالث له 
الحق غير العاقدين فلا يضيع عليه حقهء بخلاف الأولى فإنه يتعلق بأحد العاقدين وهو البائع؛ 
وأن الثالث عليه الحق. وعبارة شرح المنهج: لتعلق الحق بثالث أي غير العاقدين وهر 
المحتال» أي سواء قبض المحتال أم لاء فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع وإلا فهل له 
الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع ! إلا بعد القبض؟ وجهان أصحهما الثاني » معتمد شرح 
المنهج . قوله: (على حريته) أو وقفه أو إيلادهء ولذا قال في شرح المنهج مثلاً لا لكونه مدبراً 
أو معلقاً عتقه بصفة فإن كلاً يجوز بيعه. قوله: (يقيمها) الأولى أقامها كما في شرح المنهج. 
ولم يصرح بالرق قبل ذلك لأن تصريحه به يكذيها. قوله: (حسبة) أي بلا سبق دعوى. قوله: 
(لأنه) أي الحال والشأن. قوله: (لأنه بان) أي ظهر أن لا ثمن تشكل بما قبلها؛ لأنه تبين أن لا 
ثمن أيضاً؛ إلا أن يقال التقصير هنا من المحتال حيث وافق على الحرية» وأما فيما قبلها 
فالتقصير من البائ حيث أقال من البيع أو باع المعيب ولم يخبر بعيبه ٠.‏ قوله: (ويبقى حقه) أي 
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حلفاه ه على نفي العلم بهاء ثم بعد حلفه يأخذ المال من المشتري لبقاء الحوالةة ثم 
يرجع به المشتري على البائع لأنه قضئ دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة. ان 
المستحق عليه للمستحق : وكلتك لتقبض.لي ديني من فلان. وقال المستحق أحلتين به. 
أو قال الأول' أردت بقولي أخلتك به الوكالة. وقال المستحق: بل أردت بذلك الحوالة 
صدق المستحق عليه بيمينه لأنه أعرف بإرادته, والأصل.بقاء الحقين وإن قال المسشحق 
عليه: أحلتك فقال المستحق: وكلتني» أو قال: أردت بقولي أحلتك الوكالة صدق 
الثاني بيمينه لأن الأصل بقاء حقه. تعم لى قال : أحلتك بالماثة التي لك علئ عمرو فلا, 


حق المحتال كما كان أي على ما كان عليه؛ أي في ذمة البائع شيخنا. قوله: : (حلفاه) ولا 
ع ال د ا ا ٠‏ نعم لو حلفه أحدهما لم:يكن للثاني 
تحليفه في أوجه احتمالين كما أفاده الوالد خلافاً لبعض المتأخرين إذ خضومتهما متحدة» شرح" 
مر. . فإن نكل: حلفا وانفسخت الحوالة. قوله: (على نفي العلم بها) قوله: أي بالجرية فيقول: 

والله لا أعلم أنه حر مُثلاً» فإن نكل كان مقرًا بحرية العبد وبطلت الحوالة. قوله :: (المستحق 
عليه) وهو المجيل لأنه الذي وقع الاستحقاق عليه. وقوله: «للمستحق» وهو المختال»: وإنما 
لم يذكرهما بلفظ المحيل والمحتال لإنكار الحوالة قى ل. وقال ح ك: إنما لم يعر بالمحيل 
والمحتال .لأن الأول قد يكون موكلا والثاني وكيلاً. قوله: (صذق المستحق عليه ييمينه) وهو 
بفتح التاء والحاء؛ أي وبطلت الحوالة وبإنكار المحتال .الوكالة انعزل» وحينئذ إن لم يكن قبض 
امتنع عليه القبض لأنه لا محتال ولا وكيل في ظنهء وإن كان قبض ردٌ:ما قبضه. على المحيل 
لأنه وكيل في ظنه ويبقى حقه في ذمته. قوله : (أو قال» أي المستحق أردت بقولي» صوابه 
كما في شرح المنهج: : أردت بفتح التاء بقولك أحلنك الوكالة. وعبارة اج: قوله: «أو.قال 
أردت بقولي الخ» هذه العبارة فيها مسبامحة من وجهين؛ إذ قوله أردت: بقولي أحلتتك الوكالة 
هي بعينها في المسألة الأولى فهي مكررة» وأيضاً قد تقدم أن المصدق فيها المسنحق علي ٠‏ 
وعبارة المؤلف صريحة في تصذيق المستحق فيها فكلامه فيه تناقض» فالصواب حذف قوله أو:. 
أردت بقولي الخ. وقال بعضهم : قؤله: أو قال.أردت «بفتح التاء.بقولك» بكاف؛ الخطاب» 

والضمير في «قال» للمستحق» إوهذا هو المتعين. وهناك نسخة أخرى بضم التاء فن ن «أردت؟ , 
وبضمير المتكلم في قوله «بقولي» وتقديرها: أو قال أردت بضم التاء بقولي أحلتتك الوكالة. 

وفيها مسامحة من وجوه ثلاثة: الأول: أن هذا اللفظ لا يناسب المستحق الذي كلامنا فيه وإنما 
يناسب المحيل. والثاني: أنها تكون عين الثانية المتقدمة في القسم الأول. والثالث: أنها 
مخالفة في الحتكم لأ الشائح تمن على تصديق اليتق نيها مع أنه تدم تمن علن تمصدين 
المستحق عليه ٠.‏ : 


قوله: (نعم الخ) ثقبيد لما تقدم أي محل ما تقلام من تصديق منكر الحوالة إذا كان اللنظ 


كتاب البيرع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الضمان الخيف 
لاتحت لس ل لل 1 1 2000 


يحلف متكراً الحوالة لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيهاء وللمحتال أن 
يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه . 
[فصل: في الضمان] 

وهو في اللغة الالتزام» وشرعاً يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير» أو إحضار 
الملتزم لذلك ضامنا وزعيما وكفيلا وغير ذلك كما بينته في شرح المنهاج وغيره. 
والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر: 
اوسا اما ل 0ك 
محتملاً لها وللوكالة» فإن لم يحتمل وكالة صدق مدعي الحوالة. قوله: (على مدينه) أي 
مدين المحال عليه . 

[فصل: في الضمان] 

ذكره بعد الحوالة لأن كلاً منهما يترتب عليه قطع النزاع ولأن في كل منهما شغل ذمة 
بدين لم تكن مشغولة به قبل ذلك. والنون في الضمان يحتمل أن تكون زائدة إن أخذ من لضم 
لما فيه من ضم ذمة إلى أخرى»؛ ويحتمل أنها أصلية إن أخذ من الضمن لأن المال في ضمن 
ذمة الضامن» وعبارة ق ل: من الضمن لأن المال في ضمن ذمة الضامن لا من الضم لما فيه 
من ضم ذمة إلى أخرى لأن نونه أصلية . 

قوله : (لالتزام) أي مطلقاً سواء كان لمال أو لاء وسواء كان بعقد أو لا. والالتزام أثر 
العقد وثمرته. وإنما سمي التزام المال ضماناً لأن المتكفل بدين غيره يجعله في ذمته وكل شيء 
جعلته في شيء فقد ضمنته إياه» فالضمان من الضمن على هذا. وذكر أقسام الضمان الثلاثة في 
هذا التعريف أشار لضمان المال بالأول وأشار لضمان رد العين بقوله أو إحضار عين لأنه 
معطوف على ح والالتزام مسلط عليه» وأشار للكفالة بقوله: أو بدن» فهو معطوف على عين 
والإحضار مسلط عليه لأن العطف بأو فكل واحد عطف على ما قبله وأدخل «أو» في التعريف 
لأنها للتنويع والتقسيم أو أنه رسم لأحد. 

قوله: (ويقال للعقد) المراد بالعقد قوله: ضمنت أو كفلتء وهذا من غير الغالب لأن 
الغالب أن العقد مركب من إيجاب وقبول. قوله: (وغير ذلك) كحميلاً وصبيراً وقبيلاً؛ لكن 
العرف خص الضامن بالمال مطلقاً والزعيم بالمال العظيم والكفيل بالنفس والحميل بالدية 
والصبير والقبيل يعمان الكل ح ل. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

ضمان بمال والزعيمبهإذا يكون عظيماً والكفيل بأبدان 
حميل بديات صيير يعمها كذاك قبيل قدأتاك باتقان 


خرق ا | كاب البيوغ وغيرنا من أنواع المعاملات/ القول في شروط الضامن 
اس بص ص ل لس سس 


| «الرّعِيمُ َعِيِمْ غَارِمٌ» رواه الترمذي وحسنه. وخبز الحاكم بإسناد صحيح «أنه يِه تحمل 
عن رجل عثيرة دنائير»"؟. | 1 


[أركان الضمان] 
أ 1 0 


وصيعة. 


.| [القول في شروط الضامن] 

إذا علمت ذلك فتبدأ بشرط الضامن فنقول: : (ويصح ضمان) من يصح تبرعه . 
ويكون مختارأء فيصح الضمان من سكران وسفيه لم يحجر عليه ومحجور فلس كشرائه 
سكاف لان كدت اع اه ؛ لا من صبي ومجنون ومحجور وسفيه 


قوله: : (الزعيم غارم) م تلع ا ولفظ الحديث: : 'العَارِية مُؤْدَاُ والْصِيمْ 
غارِمْ والدَّيْنُ مَقْضِئْ» أي موفى| اه. ونسعمئ زعيماً لأنه يشبه الأعمى في أنه لا يدزي ما أمامه. 
فالأعمى لا يبصر ما أمامه في الطريق من أنها سالكة أو لا أو أن قدامه بكر يقعأ فيها أو لاء 
فكذلك الزعيم لا يدري هل المضمون عنه يدفع الدين أو لا أو أنه هر يسلم من الخرم أو لا. 
قوله: (تحمل) يؤخذ منه منْع قولهم إنه معروف أنه سنة . ويتجه أن محله في قادر على 
المفديوة متدحامس عانو ا 


قوله: (وأركان ضمان المال) أما ضمان إحضار البدن أو رد العين المضمونة:فأربعة 
لسقوط المضمون عنه الذي هوا الشخص م دء وفي ع ش على م ر: أن الخمسة آنية في ضمان: 
العين والمضمون عنه هو منإتحتبيده العين. قوله: (ومضمون له) وهو صااحب الدين.' 
قوله: (ومضمون عنه) وهو المدين:أي ضمن عنه ما عليه. قوله : (ومضمون به) أي الذي 
وقع الضمان بسببه وهو الدين والأدلى حذف به؛ لأن المال مضمون. 


قوله : (قيصح الضمان مل سكرلن) تفريع على المنطوق» والمراد السكران المتعدي ولو 
اختلفا في. التعدي وعدمه صدق مدعي عدم التعدي لأنه الأصل اه ح ل. قوله: (وسفيه) أي 
سفيه بعد رشده وهو السفيه المهمل. قوله: : (وإن لم يطالب) الواو للحال. قؤله: (لا من. 
صبي) تفريع على المفهوم. قوله : : (ومحجور سفه) وإن أذن له وليه فلو ادعى الضامن الصبا 
أو الجنون وقث الضمان صدق ١‏ بيمينه إن أمكن الصيا وعهد الجنون» ومثله السفيه إن عهد له. 


75/5 وأحمد في. المسند 7717/5 والبيهقي في السئن‎ )14٠5(:ةجام‎ 7 )517١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المضمون ليف 
سكين ااال ااا سس مم 


ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق لماله ومكره ولو بإكراه سيده»؛ وصح ضمان 
رقيق بإذن سيده لا ضمانه لسيده وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايأة» أو كانت وضمن 
في نوبة سيده فإن عين للأداء جهة فذاك وإلا فمما يكسبه بعد الإذن في الضمان ومما بيد 
مأذون له في التجارة. : 


[القول في شروط المضمون] 
ويشترط في المضمون كونه حقاً ثابتاً حال العقدء فلا يصح ضمان ما لم يجب 


ااال امم يطغ 
سفه. وهذا بخلاف ما لو ادعى الصبا أو الجنون أو السفه بعد صدور البيع منه فإنه لا يقبل منه 
لأنه معاوضة محضة فاحتيط له زي. قوله: (عليه دين مستغرق) محله ما لم يبرأ من الدين 
الذي عليه أو يوسر بعد وإلا تبين صحة ضمانه اه م د. 


قوله: (ولو بإكراه سيده) أي ولم يرض هو به» فلا ينافي أنه يصح ضمانه بإذن سيده. 
والإكراه أبلغ في الإذن لأن هذا محله فيما إذا كان الرقيق راضياً به اه. وعبارة ح ل: ولو 
بإكراه سيده لأنه لا تسليط له على ذمته. قوله: (وصح ضمان رقيق) مكاتب أو غيره؛ وهو من 
إضاقة المصدر لفاعله والمفعول محذوف صادق بصورتين أي أجنبياً لأجنبي أو سيده لأجنبي. 
ولم يفرعه. لأن العبد بإذن سيده لا يقال له أهل تبرع على الإطلاق ح ل مع زيادة. وقال 
سلطان: أي ولا يجب عليه الضمان وإن كان الإذن بصيغة الأمر؛ لأن السيد لا سلطنة له على 
ذمة عبده» ولا بد من علم السيد بالقدر المضمون على المعتمد؛ وكذلك معرفته المضمون له 
على المعتمد زي. قوله: (لا ضمانه لسيده) أي لأن ما يؤدي منه مال السيد فلا يصح لأنه 
يشبه ضمان السيد مال نفسه. وهذا ظاهر في تصوير المسألة بأن يكون للسيد دين على آخر 
فضمئه له عبده» فيكون المعنى: لا ضمانه شخصاً لسيده» أما ضمان دين على سيده لأجنبي 
بإذن سيده فيصح. وقال الشارح: لا يتوقف على إذنه ق ل. قوله: (وكالرقيق المبعض) أي 
فيتوقف على إذن سيده. قوله: (فإن عين الخ) تفريع على قوله: وصح ضمان رقيق الخ. فإن 
لم يف ما عينه له بأن كان غير كسبه وما بيده اتبع الرقيق بالباقي بعد عتقه لأن التعيين قصر 
الطمع عن تعلقه بكسبه وبما في يده من مال التجارة ح ل قوله: (بعد الإذن) أي ولو قبل 
وجود الضمان؛ لأن المضمون هنا ثابت وقت الإذن بخلاف ما لو أذن له في النكاح فلا يؤدي 
إلا مما يكسبه بعد التكاح لعدم وجود المهر والمؤن وقت الإذن. قوله: (ومما بيد مأذون له) 
أي ربحاً ورأس مال. قوله: (ثابتأ4 أي موجوداً لئلا يضيع قوله بعد لازمة ولو باعتراف الضامن 
وإن لم يغبت على المضمون شيء كما صرح به الرافعي ؛ لأن الضمان متضمن لاعترافه بوجود 
شرائطه؛ فيلزم الضامن المال الذي ضمنه وإن لم يثبت على المضمون لاعتراف الضامن به 
بسبب ضمانه» وكذا قبوله الحوالة متضمن لاعترافه بوجود شرائطها . 


رضفق كتاب البيرع وغيرها من أنواع المعاملاث/ إلقول فى شروط المضمون 
- : 


كنفقة ما بعد اليوم للزوجة» ويشترط في (الديون) المضمونة أن تكون لازمة. وقول 
المصنف (المستقرة في الذمة) ليس بقيد بل يصح ضمانها وإن لم تكن مستقزة» كالمهر 
قبل الدخول أو الموت وثمن المبيع قبل قبضه لأنه آيل إلى الاستقرار لا كنجوم كتابة 
لأن للمكاتب إسقاطها بالفلسخ» فلا معنى للتوثق عليه. ويصح الضمان نمن المكاتب 
بغيرها لأجتبي لا للسيد بناء عنلى أن غيرها يسققط من المكاتب بعجزه :وهو الاصح 
ويصح بالشمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسهء فألحق باللازم وضحة الضمان 

في الديون مشروطة بما (إذ! علم) الضامن (قدرها) وجنسها وصفتها لأنه إثبات مال في 


رضا بوفاء دينه مما في يد عبده فلم يمتنع. وقالٍ م٠ر:‏ لا منافاة بين ما هنا والخوالة لظهورٌ 
الفرق كما بيتاه ثم . وحاصله أن الحق هناك لثالث فقوي وأفاد وهنا للسيد؛ لكن هذا لا 
.يجري في حوالة المكاتب للسيد وإنما يجري في حوالة السيد على المكاتب مع أن كلا منهما 
جائز اه. وفرق ابن الفقيه بأن الحوالة رخصة دون الضمان فاغتفر فيها ما لم يغتفر فيه. ٠‏ 

قوله: (في مدة الخيار) أي للمشتري لتملك البائع الشمن» زي. قوله: (إذا علم) هو في 
كلام المصنف مبني للمجهول.. وخالفه الشارح ولزم عليه مخالفة الإعزاب الظاهر وهو .معيب. 
ق ل. وقد يقال: لا مانع من قراءة المتن مبنياً للفاعل للعلم به» فيكون من حذف الفاعل على 
المعلوم من المقام لإفادة أن علمه كاف عن علم المضمون له والمضمون عنه؛: فهو أولى من 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المضمون اقيق 


الذمة لآدمي بعقدء فأشبه البيع والإجارة؛ ولا بد أن يكون معيناً فلا يصح ضمان غير 
المعين كأحد الدينين والإبراء من الدين 


جعل علم مبنياً للمفعول لإيهامه بذلك الاكتفاء بعلم غير الضامن كالمضمون له أو وكيله كما 
صرح بذلك ق ل في قوله أخرى. 


قوله (ولا بد أن يكون الخ) الوجه أن يقول : أن تكون معيئة ؛ لأنه راجع للديون ق ل. 
قوله: (والإبراء الخ) العو ل 0 قرله: (من 
الدين) لو سكت عن الدين ليدخل نحو الغيبة لكان أعم وأولى؛ لأن من اغتاب إنساناً وطلب 
منه الإبراء فإن عين له ما اغتابه به ومن حضره صحت براءته وإلا فلا ق ل. قال اج: وإنما قيد 
بالدين لأن الكلام فيهء قال الحناطي: ولو قال له أنت في حل من كذا هل هو صريح في 
البراءة أو كناية فيه؟ وجهان اه دميري على المنهاج . والحاصل أن الغيبة إذا لم تصل للمغتاب 
تكفر بالاستغفاره يخلاف ما إذا وصلت إليه ولو بقوله أبرئني لا بد من الإبراء؛ ولا يصح 
الإنراء إلا بعلمه بها تفصيلاًء ولا يتوقف الإبراء على لفظ الإبراء بل يكفي: سامحك الله أو 
أقال الله عثرتك من العثور وهو الوقوع في الغيبة. وإذا أبرأه في الدنيا لم يعاقب المبرأ عليها في 
الآخرة» فإن لم يبرئه في الدنيا فإن أبرأه في الآخرة كفى بخلاف ما إذا لم يقع إبراء أصلاً. ولق 
أبرأ ثم ادعى الجهل قبل باطناً لا ظاهراً؛ قاله الرافعي. وهو محمول على ما في الأنوار أنه إن 
باشر سبب الدين لم يقبل وإلا كدين ورثه قبل. وفي الجواهر نحوه؛» وفيها عن الزبيلي تصديق 
الصغيرة المزوّجة إجباراً بيمينها في جهلها بمهرها؛ قال الغزي: وكذا الكبيرة المجبرة إن دل 
الحال على جهلها. ويجوز بذل العرض في مقابلة الإبراء كما قاله المتولي وغيره» وعليه 
فيملك الدائن العرض المبذول له بالإبراء ويبرأ المدين» وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه 
من قدر يعلم أنه ينقص عن دينه كألف شك هل يبلغها أو ينقص عنها ولو أبرأه من معين معتقداً 
عدم استحقاقه له فتبين خلاف ذلك برىء اه شرح م ر. وكتب عليه ع ش: قوله: «ويجوز 
بذل العرض» أي كأن يعطيه (ثوباً مثلاً في مقابلة الإبراء مما عليه من الدين» أما لو أعطاه بعض 
الدين على أن يبرئه من الباقي فليس من التعويض في شيء بل ما قبضه بعض حقه والباقي ما 
عداه اه. وكتب أيضاً على قوله وعليه فيملك الدائن عبارة الشارح قبيل فصل الطريق الناقذ 
نصها وإنكار حق الغير حرام؛ فلو بذل للمنكر مالا ليقر ففعل لم يصح الصلح بل يحرم بذله 
وأخذه لذلك ولا يكون به مقراً كما جزم به ابن كج وغيره ورجحه صاحب الأنوار؛ ؛ لأنه إقرار 
بشرط. قال في الخادم: ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله؛ فلا كما 
في نظائره من المستثنيات على العقود الفاسدة اه. أقول: يمكن أن يصوّر ما هنا بما لو وقع 
ذلك بالمواطأة بينهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدهاء فلو قال: أبرأتك على أن 
تعطيني كذاء كان كما لو قال: صالحتك على أن تقرّ لي على أن لك عليّ كذا؛ فكما قيل في 

اليجيرمي على الخطيب/ ج7/م8؟ 
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ذلك بالبطلان لاشتماله على الشرط يقال هنا كذلك لاشتمال البراءة على الشرط. أوكتب أيضاً 
على قوله والاستغفار أي للمغتاب حج : كأن يقول استغفر الله لفلان» أو اللهام اغفر له, 
ومعلوم أن هذا الكلام في غيبة البالغ العاقل وأما غيبة الصبي فهل :يقال فيها بمثل ذلك 
التفصيل؟ وهو أنها إذا بلغته فلا بد من بلوغه وذكرها له وذكر من ذكزت من عنده أيضاً بعد 
البلوغ لأن براءته قبل البلوغ غير صحيحة:؛ أو يكفي مجرد الاستغقار حالاً مظلقاً لتعذر. 
الاستحلال منه الآن؟ فيه نظر والأقرب الأول. وقال سم على حج : أطلق السيوطي فيمن خان” 
رجلاً في أهله بزنا أو غيره لا نصح التوبة منه | إلا بالشروط الأربعة؛ ومنها استحلاله بعد أن 

يعرفه بعينه. ثم له حالان: أحدهما: أن لا يكون على المرأة في ذلك:ضرر بأن أكرهها فهذا 
كما وصفناء والثاني: أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه؛ لأنه 
ساع في إزالة ضرره في الآخرة أبضرر'المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضررء فيحتمل أن لا 
يسوغ له في :هذه الحالة إخباره به وإن أذى إلى بقاء ضرره في الآخرة» ؤيحتمل أن يكون ذلك 
عذراً ونحكم بصحة توبته إذا علم الله حسن النية» ويحتمل أن يكلف الإخبار به في هذه الحالة 
ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها؛ ونجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه ' 
جمع بين المضلحتين لكن الاختمال الأظهر عندي ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه 
دون غيره» فالظاهر أن ذلك لا يكون:عذراً لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا 
مطلوب. ويحتمل أن يقال إنه يعذر بلك ويرجى من فضل الله تعالى أن يرضئ عن خصمه إذا 
علم منه حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا ونحوهما أن يعفو إلا ببذل 
مال؛ فله بذله سبباً في خلاص ذمته. ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو 
نحوه: لا وجه للاستحلال والإظهارء فإنه يولد فتنة وغيظأء بل تفزع إلى الله تعالى لترضيه 
عنك اه. أقول: الأقرب ما اقتضاه كلام الغزالي» حتى لو أكره المرأة على الزنا 'لا يسوغ له ' 
ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيزه لما فيه من هتك عرضها ويجب عليها الاستغاثة ولو. 
ترتب عليه القتل» وحينئذ تموت شهيدة ويجب لها المهر بكرأ وثيباً ولا حدّ عليها ولا إثم» : 
وعند المالكية المكرهة يجب لها المهر ولا إثم عليهاء وعنده يُحد الذكر دون الأنثى؛ والفرق. 
أن الذكر له قرينة اختيار بانتشار الذكر دون الأنئى اه. ويقي ما لو اغتاب ذمياً فهؤل يسوغ له 
الدعاء بالمغفرة ليتخلص هو من | إثم الغيبة أو لا ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر؛ 
كل محتمل» والأقرب أن يدعو أله بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم؛ وأما دعاء 
الخليل لأبيه: «لأستغفرنَ لك4 [الممتحنة: 4] فكان قبل علمه بتحريم الدعاء بدليل: #فلما 
تبين له أنه عدو (التوبة: 114]:الخ. ؤوقع السؤال عما لو أتى بهيمة غيره. فهل يخبره بذلك 
وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنعه أؤ. لا ويكفي الندم؟ فيه نظر ولا يبعد الثاني». ويفازق ما 
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المجهول جنساً أو قدراً أو صفة باطلء لأن البراإءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع 
الجهالة. ولا تصح البراءة من الأعيان. ويصح ضمان رذ كل عين ممن هي في يده 
مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة» كما يصح بالبدن بل أولى لأن المقصود هنا المال» 
ويبرأ الضامن بردها للمضمون له ويبرأ أيضاً بتلفها فلا يلزمه قيمتها كما لو مات المكفول 
ببدنه لا يلزم الكفيل الدين. ولو قال: ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة صحح 
وكان ضامناً لتسعة إدخالاً للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزامء وقيل عشره إدخال للطرفين في 
الالتزام . فإن قيل: رجح النووي في باب الطلاق أنه لو قال: أنت طالق من واحدة إلى 
ثلاث وقوع الثلاث» وقياسه تعيين العشرة. أجيب بأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر 
استيفاؤه بخلاف الدين. ولو ضمن ما بين درهم وعشرة لزمه ثماتية كما في الإقرار. 


لو أتى أهل غيره حيث امتنع الإخبار بما وقع لأن في ذلك إضراراً بالمرأة للمرأة ولأهلها 
فامتنع لذلك ولا كذلك البهيمة اه. وكتب أيضاً على قوله «وتعيين حاضريها»: هذا مما لا 
محيص عنه» ولو مات بعد أن بلغته وقبل الإبراء لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال: م ر 
سم على حج . 

قوله: (المجهول) أي الذي لا تمكن معرفته؛ بخلاف ما تمكن معرفته كإبرائه من حصته 
من تركة مورّئه التالفة حتى يصح الإبراء لأن الإبراء من الأعيان لا يصح. لأنه وإن جهل قدر 
حصته لكنه يعلم قدر التركة ح ل» فيشترط علمه بالتركة كما في م ر ولو بعد الإبراء. قوله: 
(باطل) أي فلا بد من علم المبرىء مطلقاًء وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كالخلع بأن 
أبرأته مما عليه في مقابلة الطلاق فلا بد من علمه أيضاً حتى يصحء وإلا فلا يشترط على المعتمد 
زي. ومحل البطلان في الدنياء أما في الآخرة فلا مطالبة به لرضا صاحبه . قوله : (ولا يعقل) أي 
الرضا. قوله : (ويصح ضمان رد كل عين الخ) فالديون ليست بقيدء وقوله: «ممن هي؛ متعلق 
بقوله: «رد؛ وكان الأولى تأخيره حتى يتم الكلام على ضمان الدين. قوله: (كل عين) أي بشرط 
إذن من هي تحت يده أو قدرته على انتزاعها منه؛ فإن تعذر ردها لنحو تلف لم يلزمه شيء. 
وعبارة عبد البر: ويصح ضمان رد الأعيان إن قدر الضامن على الانتزاع أو أذن من هي تحت 
يدهء فضمان ردّ الأعيان مشروط بأمرين: الأول: أن تكون مضمونة» والثاني: أحد أمرين: إما 
أن يأذن له واضع اليد أو يكون قادراً على الانتزاع؛ فلو ظن أنه قادر على الانتزاع ثم تبين خلافه 
لم يصح الضمان؛ وفي صورة الصحة يطالب برد العين فإن تلف فلا ضمان عليه كما لو تكفل 
ببدن شخص وتعذر عليه حضوره فإنه لا يضمن المال أي لا يلزمه أن يغرمه اه. قوله: 
(مضمونة) بالجر نعت عين . قوله: (لأن المقصود هنا) أي في ضمان رد العين. 

قوله: (ولو قال الخ) كان الأولى ذكره قبل الإبراء من الدين الذي قاله؛ لأنه مفرّع على 
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ظ قاف موادي 
على فلان» ا ا ل ولا 
بتعليق ولا بتوقيت . ولو: كفل بدن غيره وأجل إحضاره له بأجل معلوم صم للحاجة 
كضمان حال مؤجلاً بأجل معلوم . ويثبت الأجل في حق الضامن ويضح ضمان المؤجل 
حالأء ولا يلزم الضامن تعجيل المضمون وإن التزمه حالاً كما لو التزمه الأصيل . 
[القول في ما يترتب على الضمان الصحيح] 
(ولصاحب الحق) ولواوارثاً (مطالية من شاء من الضامن) . 


العلم في المتن. قوله: (وشرط في الصيغة) كان الأولى للشارخ تقديمه على قوله: ويصح 
ضمان رد كل عين. قوله: (لفظ يشعز بالالتزام الخ) وسيأتي في بعض: الأبواب أنة يحيل على 
ما هنا ويقول» وفي معناه ما مر في الضمان؛ ويريد بذلك إشارة الأخرس ونحو الكتابة ولم يمر 
.هنا ذلك . ويجاب عنه بأنه يري ما مر في الضمان' في كلام الأصحاب لإ في كلامه هذاء وكان 
الصواب أن يذكر هنا الذي يحيل عليه كما في شرح المنهج أو يسكت هناك عن الحوالة لأنه 
يتبادر ل قال في شرح المنهج : خرج ما لا يشعر بالالتزام نحو دين 
فلان إليّ أو أؤدي المال أ و أحضر الشخص إذا خلا عن.النية فليس بضمان بل وعد أي فيكون” 
كناية ٠.‏ قوله: (بشرط براءة أصيل الخ) هذا ظاهر فئ المضمون عنه لأنه يسمى أصيلاً: وأما 
المكفول. فلا يسمى أصيلاً. قال ع ش: هذا ظاهر في الضمان» ومعناه في الكفالة إبراء الكفيل 
بأن يقول: تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برىء بأن تكفل به إنسان 
قبل اه. وفيْ كون هذا يسمى أصيلاً نظرء إلا أن يقال إنه أصيل بالنسبة للثاني. قوله: 
(لمخالفته مقتضاهما) يؤخذ منه البطلان أيضاً بشرط عدم مطالبته؛ سم . قوله: (ولا بتعليق)' 
نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما علئ فلان أو تكفلت يبدنه وأعاد الباء لدفع توهم أنه عطف 
على براءة. قوله: (ولا بتوقيت) نحو: أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر؛ شرح 
المنهج : قوله: (وأجل إحضاره له بأجل) نحو: أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر .| قوله: (ولا' 
يلزم الضامن تعجيل) لأن ا مير وعلية إذا مات الأصيل حل 
عليهما أو نتابت: الغامن جل بعليا». اهم بل أج ‏ 1 


قوله: (ولصاحب الحق الخ) إهذا ثمرة الضمان وفائدته. والتحقيق أن الذمتين إنما 
اشتغلتا بدين واحد كالرهنين بدن فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ؤيسقط بفعل البعض» 
فالتعدد فيه ليس في ذاته بل بحسب ذاتيهماء ومن ثم حل على أحدهما فقط وتأجل في حق 
أحدهما فقط. ولو أفلس الأصيل وطلب الضامن بيع ماله أوَلاً أجيب إن ضمن بإذنه وإلا فلا 
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ولو متبرعاً (والمضمون عنه) بأن يطالبهما جميعاً أو يطالب أيهما شاء بالجميع؛ أو 
يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما الضامن فلخبر: «الرَّعِيمُ غَارِم» وأما الأصيل 
فلأن الدين باق عليه. ولو برىء الأصيل من الدين برىء الضامن منهء ولا عكس في 
إبراء الضامن بخلاف ما لو برىء بغير إبراء كأداء. ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل 
عليه لأن ذمته خربت بخلاف الحي فلا يحل عليه لأنه يرتفق بالأجل. وإنما يخير في 
المطالبة (إذا كان الضمان) صحيحاً (على ما بيناه) فيما تقدم من كون الدين لازماً معلوم 
القدر والجنس والصفة وشرط في المضمون له. هو الدائن معرفة الضامن عينه لتفارت 


لأنه وطن نفسه على عدم الرجوع اه حج زي. قوله: (ولو متبرعاً) أي بالضمان بأن ضمن بلا 
إذن. قوله: (ولو برىء الأصيل) أي بأداء أو إبراء أو حوالة. قوله: (ولا عكس في إبراء) أي 
لو برىء الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل لأنه إسقاط للوثيقة فلا يسقط به الدين كفك الرهن. 
شرح المنهج. فيكون محل ذلك إذا أبرأه من الضمان كما بحثه الزركشي» فلو قال: أبرأتك من 
الدين برئاً لاتحاده. وفيما بحئه الزركشي نظر لأن صورة كلام الشارح فيما إذا أبرأه من الدين 
لأنه الذي قيد به في جانب الأصيل وجعل إبراء الضامن عكساً له فالعكس لا يأتي إلا في 
الإبراء من الدين. وعبارة شرح م ر: وشمل كلامه؛ أي قوله: «ولا عكس في إبراء؛ ما لو أبرأ 
الضامن من الدين» فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون اه. فتلخص أنه إذا قال 
للضامن: أبرأتك من الضمان لم يبرأ الأصيل» وإن قال له: أبرأتك من الدين» فإن لم يقصد 
إسقاطه عن المضمون لم يبرأ أيضاً وإلا برىء. قوله: (بخلاف ما لو يرىء) أي الضامن بغير 
إبراءء أي فإنه يبرأ الأصيل. 

قوله: (ولو مات أحدهما) ومثله استرقاق الحربي والردة المتصلة بالموت» زي. قوله: 
(لأن ذمته خربت) المراد بالذمة العهدة والالتزام» وقوله: «خربت» أي خرب محلها اه 
عزيزي. قوله: (بخلاف الحي) ما لم يكن الأجل في حقه تبعاً للميت» قاله ق ل. 0 
أنه إذا مات الأصيل حل على الضامن» وهو كذلك بخلاف عكسه. ويستثئى منه ما لو ضمن 
المؤجل حالاً فإنه صحيح كما تقدم» ا 
المقري. وعليه إذا مات الأصيل حل عليهماء ولو مات الضامن حل عليه أيضاً م رزي. 
وقوله: «حل عليه أيضاً» أي لأن الأجل في خقه يكون تبعاً كما عرف. قوله: (لأنه يرتفق) أي 
ينتفع. قوله: (إذا كان الضمان الخ) هذا معلوم ؛ لأنه لا يقال له ضامن إلا إذا كان مستوفياً 
للشروط فهو شرط في أصل الضمان. قرله: (وشرط في المضمون له) كان الأولى تقديمها 
على المتن لأنها من تمام الكلام على شروط الأركان. قوله: المعرفة الضامن الخ, وكذا معرفة 
السيد إن كان الضامن عبده بإذنه» فإن المضمون له يطالب كلاً من العيد والسيد الآذن اه حج. 
وإنما كفت معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن ح ل. 
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الناتن في استيفاء الدين عشديدا وتسهيلا» ومعرقة وكيله معركه نما اف له اي 
الصلاح» وإن أفتى ابن عبدٍ السلام بخلافه لأن الغالب أن الشخص لا يوكل إلا من هو 
أشدّ منه في المطالبة» ولا يشترط رضاه لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد 
المعاقدات ولا رضا المضمون عنه وهو المدين» ولا معرفته لجواز التبرع بأداء دين غيره 
بغير إذنه ومعرفته (وإذا غرم الضامن) الحق لصاحبه (رجع) بما غزمه (على المضمون عنه 
إذا كان الضمان والقضاء) للدين (بإذنه) أي المضمون عنه له فيهنما لأنه صرف ماله إلى 
منفعة الغير بإذنهء هذا إذا أذى من ماله ٠‏ أما لو أخذ من سهم الغارمين فأدى به الدين 
فإنه لا يرجع كما ذكروه في قسم الصدقاث وإن و 0 
له لتبرّعه. فإن أذن في الضمان فقط وسكت عن الأداء رجع في الأصح لانه أ ذن ني 
سبب الأداء؛ ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذن لأن وجوب الأداء يسبب 
الضمان ولم يأذن فيه. نعم لو أدى بشرط الرجوع رجع كغير الضامن» إواحيث اثلبلت 
الرجوع فحكمه حكم الفرض حتى يرجع في المتقرّم بمثله صورة كما قاله القاضي | 


قوله: (ومعرفة وكيله) أي وكيله في المعاملات . قوله: (لأن الغالب) علة لقوله كمعرفته: 
قوله: (لم يؤضع على قواعد المعاقذات) وجه ذلك كونه لا مقابل لهء بخلاف الع زالإجارة " 
والجعالة والهبة التي بثواب وما شاكلها مما له مقابل. قوله: (رجع بما غرمه) ‏ حاصله أنه إِنْ 
نحن بالآذن رح مظلقاء أي سواء أذى بالإذن أم لا. . وإن ضمن بغير الإذن فلا رجوع مطلقاً 
أي سواء أدئ ب بغير الإذن أيضاً أو بالإذن إن'لم يشرط الرجوع في الأخيرة» أعني فيما إذا أدى 
بالإذن ولو أذن له بالأداء ثم ضمنه بغير.إذن ثم أدى» فقال الطبلاوي: لا رجوع؛ ؛ لأن الأداء يقع 
عن جهة الضمان بوجوب الأذاء به وهو بغير الإذن» وقال ابن الرملي' : إن أدى عبن جهة. الإذن 
السابق رجع أو عن الضمان فلاء وكذا لو أطلق؛ وقرر في العكس كذلك وهو أنهإإذا ضمن بلا 
إذن ثم أدى بإذن نشرط الرجوعٌ رجع إن أدي عن جهة الإذن وإلا فلاء فراجعه سم وسيأتي في 
الشرح . . وحاضل ما ذكره المضنف والشارح أربع صون: الأولى : أن يأذن له في :الضمنان وفي 
القضاءء الثانية : أن ينتفي الأمزان ٠‏ الثالثة: أن 'يأذن له في الضمان فقط ٠‏ الرابعة: أن يأذن له في 
الأداء فقط؛ فه ففي الصورة الأولى والثالثة يرجح وفي الثانية والرابعة لا يرجع . 


قوله: (والقضاء) ليس| بقيد كما يأتي. قوله: (له) أي للضامن. وهو متعلق بإذله. 
قوله: (فيهما) أي الضمان والقضاء .- قوله: (أما لو أخد من سهم الغارمين). إومحل جواز 
أخذه إذا كانا معسرين. قوله: (نعم لو أذى) أي في الصورة الأخيرة. قوله: '(كغير الضامن) 
0 لأنه إذا لم يكن ضمان وأذى بالإذن يرجم مطلقاء وأما إذا ضمن 

سوالانة بأ فوباللاه رسك ل الردرة مك زرألا 0» قوله وي بأن أذن 
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حسين. ومن أدَى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع وإن لم يشرط الرجوع للعرف بخلاف 
ما إذا أدّاه بلا إذن لأنه متبرع» وإنما يرجع مؤدٌ ولو ضامناً إذا أشهد بذلك ولو رجلاً 
ليحلف معه لأن ذلك حجة» أو أدى بحضرة مدين ولو مع تكذيب الدائن أو في غيبته 
لكن صدته الدائن لسقوط الطلب بإقراره. 
[القول في ضمان المجهول] 

(ولا يصح ضمان) الدين (المجهول) قدره أو قيمته أو صفته لأنه إثبات مال في 
الذمة بعقد فأشبه البيع إلا في إبل دية فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها لأنها معلومة 
السنّ والعدد ولأنه قد اغتفر ذلك في إثياتها في ذمة الجاني فيغتفر في الضمان ويرجع في 
صفتها إلى غالب إيل البلد. (و لا) يصح ضمان (ما لم يجب) كضمان ما سيقرضه 
زيداًء ونفقة الزوجة المستقبلة» وتسليم ثوب رهنه شخص ولم يتسلمه كما قاله في 
الروضة (إلا) ضمان (درك المبيع) أو الثمن 


له في الضمان أو في الأداء وأدى بشرط الرجوع. قوله: (ولا ضمان) أي موجودء وتصح 
قراءته بالجر أي وبلا ضمان ع ش . قوله: (وإن لم يشرط الرجوع) لا ينافي هذا قوله سابقاء 
نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع لأنه هناك ضامن بلا إذن» فلما وجد هناك سبب 
الأداء غير الإذن فيه وهو كون الأداء عن جهة الضمان الذي بلا إذن اعتبر شرط الرجوع ومن ثم 
اشترط فى رجوعه أيضاً الأداء عن جهة الإذن لا عن الضمان. قوله: (إذا أشهد بذلك) أي 
بالأداه. قوله: (ليحلف معه) علة غائية لا باعئة على الإشهادء فلا يشترط عزمه على الحلف 
حين الإشهاد شرح م ر. قوله: (لأن ذلك حجة) عبارة م ر: لأنه كاف في إثبات الأداء وإن 
كان حاكم البلد حنفياً كما اقتضاه إطلاقهم» نعم لو كان كل الإقليم كذلك فالأوجه عدم 
الاكتفاء به اه؛ لأن الحنفية لا يكفي عندهم شاهد ويمين. قوله: (أو في غيبته) أي المدين. 
قوله: (ولا يصح ضمان الدين الخ) هذا علم مما تقدّم. قوله: (قد اغتفر ذلك) أي الجهل. 
قوله: (وتسليم ثوب) معطوف على قوله: ما سيقرضه زيد. قوله: (ولم يتسلمه) أي 
المرتهن؛ وعبارة شرح الروض: ولا يصح ضمان تسليم المرهون للمرتهن قبل قبضه لأنه 
ضمان ما ليس بلازم. 

قوله: (إلا درك المبيع) بفتح الراء وسكونهاء وهو بالجر بدل من (ما» أو بالنصب على 
الاستثناء. وأصل الدرك التبعة أي المطالبة والمؤاخذة كما قاله الجوهري؛ سمي بذلك لالتزامه 
الغرامة عند إدراك المستحق لعين ماله اه حج. ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو المبيع لا 
نفس التبعة» فالدرك هنا إما بمعنى الثمن والمبيع أو على حذف مضاف أي ذا درك» وهو الح 
الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع؛ أو الشمن مستحقاً وهو الثمن أو المبيع. ووجه 
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بعد قبض ما يضمن كأن يضمن لمشتر الشمن أو لبأئع المبيع . | إن خرج مقابله مستحقاً أو 
مبيعاً وردّ أو ناقصاً: لنقصل 'صفة شرطتٍ أو صنجة أي وزن ورد وذلك للحاجة إليه. 
وما وجه به القول يبطلانه من أنه ضمان ما لم يجب. أجيب عنه بأنه إن بخرج :المقابل 
كما ذكر تبين وجوب رد المضمؤن». ولا يصح قبل قبض.المضمون لأنه إنما يضمن فا 
دخل في ضمان البائع أو المشتري . 


ثتمة : : لو صالح الضامن عن الدين المضمون بما دونه كأن صالح عن ماثة ببعضها 
ا ا ل ل لمر اواضمن ذبي اللي نويا 


تسميته بالدرك كونه مضموناً بتقدير الذرك» أي إدراك المستححق عين ماله ومطالبته' به؛ ل 
: المتن مخلصاً. قوله: (بعد قبض ما يضمن) أي ما يراد تضمينه؛ وهو المبيع للبائع أو الشمن 
للمشتري. قوله: : (مستحقاً الخ) ذ ثم إن عين شيثاً من ذلك لا يضمن' إلا به؛ وإن أطلق حمل 
على خروجه مستحقاً. وكيفية | الضمان أن الضامن إذا ذ ضمن المبيع للبائع ثم خرج الثمن: مستحقاً 
يطالب برد البقرة إن كانت باقية وسهل ردهاء فإن تعذر ردّها وهي باقية ضمن قيمتها للحيلولة» 
فإن تلف المبيع ضمن الضامن بدلة من مثل في المشلي وقيمة في المتقوم للفنيصولة؛ وفني 

الرجوع على المشتري التفصيل المتقدّم. وكذا يقال في ضمان الثمن: للمشتري. وهذا ,الضمان 
خارج عن حكم ضمان الأعيان الذي تقدم. قوله: (أو صنحة) أي وزن. ٠‏ ولو اختلف البائع 
والمشتري في نقص صنجة الثمن صدق البائع بيميئه فإذا حلف طالب المشتري بالنقص ولا 
يطالب الضامن لأن الأصل براءة ذمته؛ إلا إذا اعترف أو أقام بينة. ولو اختلف البائع والضامن 
صدق الضامن لأن الأصل براءة ذمته» بخلاف المشتري فإن ذمَته كانت مشغولة؛ أذكر ذلك في 
الروضة سم. قوله: : (وما وجه به الخ) حاصل الجواب عنه من وجهين: الأول: تسليم 
الاعتراض وأن هذا مستثنى» والثاني : : جواب بالمنع وأنه من ضمان ما وجب وثبت لكن باعتبار 
. آخر الأمر عند خروج مقابل المضمون مستحقاً؛ فالاعتراض ناظر للابتداء» والظاهر والجواب 
ناظر للانتهاء ونفس الأمر. قوله: (أجيب) لا حاجة لنجواب مع الاستكناء لأن الممستدنئ لا يرد 
نقضأء سم وق ل. وقال ق ل علئ. المحلي: قوله: «أجيب عنه؛ هذا :الجواب لاإيآتي في غير 
ا إلا على القول بأن:الفسخ يرفع .العقد من أصله: وهو ضعيف ١‏ قوله:. (قبل 

قبض المضمون) محترز قوله كفن كيد 


قوله: (لو صالح الشامر) خرج #بصالح؟ ما لو نباعه الثوب بمائة أو بالمائة. المضمونة فإنه 
يرجع بها لا بقيمة الثوب» شرح المنهج . قوله: (لم يرجع) ظاهره صحة الصَلح على خمر 
وسقوط الدين عن المسلم. والمعتمد أن الصلح على الخمر باطل والدين باق ع ش .: وعبارة 
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ا ا تت 
لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده» وحوالة الضامن المضمون له كالأداء في ثبوت 
الرجوع وعدمهء ولو ضمن اثنان ألفاً لشخص كان له مطالبة كل منهما بالألف لأن كلاً 
منهما ضامن للألف على المكفول» قاله المتولي. 


شرح الروض: ولو ضمن ذمي لذمي عن مسلم ديناً فصالح صاحبه على خمر لغا الصلح؛ لما 
سيآني أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه وتمليكه إياه وهو متعذر هناء 
فلا يبرأ المسلم كما لو دقع الخمر بنفسه. قوله: (لتعلقها) أي المصالحة. قوله: (وحوالة 
الضامن الخ) ومثله عكسه وهو الحوالة على الضامن من مستحق الدين. وظاهر جعل الحوالة 
كالأداء ثبوت الرجوع قبل دفع المحال عليه للمحتال» ويمكن توجيهه بأن الحوالة تقتضي انتقال 
الحق وفراغ ذمة المحيل؛ نعم تردّد بعض المتأخرين فيما لو أحال المستحق على الضامن فابرأ 
المحتال الضامن ومال إلى عدم الرجوع لأنه لم يغرم شيئاً» وهو محتمل سم. قوله: (ولو 
ضمن الخ) عبارة سم: فرع: ضمن اثنان ديناً كان كل ضامناً لنصفهء كما لو رهناه عليه شيئا 
يكون كل منهما راهنا على النصف»ء هذا هو المعتمد والقول بأن كلا ضامن للجميع كمسألة 
الرهن ضعيف مبني على ضعيف م ر سم على المنهج. وفي م د على التحرير. 

فرع: باع شيئاً لاثنين وشرط أن يكونا متضامنين» أي يضمن كل منهما صاحبه؛ لم يصح 
بخلاف عكسه وهو ما إذا اشترى شيئاً من اثتين ولا يصح البيع سالماً وإن علم قدر الدلالة» أي 
لأن الدلالة على البائع . ونقل عن شيخنا م ر الصحة في العلم وكأنها جزء من الشمن» ونقل 
ذلك الحلبي على المنهج واعتمده وقرّره شيخناء ولو قالا ضمنا العشرة التي لك على زيد فكل 
ضامن لنصفها فقط على المعتمد» ولو ضمن أحدهما صاحبه وأدّى العشرة فليس له مطالبة 
الأصل إلا بخمسة فقط. 

قوله: (كان له مطالبة كل منهما) لأن قولهما ضمنا مالك على زيد ليس معناه أنه يوزع 
علينا بل كل منا ضامن جميعه» فلو أداه أحدهما هل يغرم رفيقه نصفه الظاهر؟ لا. وكلام 
المتولي أحد وجهين» والراجح عند م ر خلافه؛ فيطالب كل منهما بالنصف فقط لأنه اليقين 
' وشغل كل واحد بالزائد مشكوك فيه؛ نعم إن قال كل منهما ضمنت الألف اتجه كلام المتولي 
اه م ر. ويمكن حمل كلامه على هذا. 

فرع: وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيراً في قرى الريف من ضمان دوابٌ اللبن 
كالجاموس والبقر ما حكمه وما يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه. والجواب عنه: أن الظاهر 
أن يقال فيه إن اللبن مقبوض بالشراء الفاسد وذات اللبن مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة 
فإن ما يدفعه الآخذ للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة في الوصول 
إلى اللبن» فاللبن مضمون على الآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة» 
فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم بضم: أو بتقصير ضمن ع ش على م ر. 
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[فصل: في كفالة البدن] ٠‏ 

' وتسمى أيضاً كفالة الوجه. وهي بفتح الكاف اسم لضمان الإحضار دون المال 
(والكفالة بالبدن) أي ببدن من يستحق حضوره مجلس الحكم عند الاستدعاء (جائزة إذا 
كان على المكفول به حق) لله تغالى» أو حقّ (لآدمي) للحاجة إلى ذلك زاستؤنس لها" 
بقوله تعالئ حكاية عن يعقزوب عليه السلام لإلن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله 
لتأتنني يه [يوسف: +5] بخالاف عقوبة الله تعالى: وإنما تصح كفالة بدن من ذكر بإذنه ولو 
بنائبه» ولو كان من ذكر صبياً أو مجنوناً بإذن وليه أو محبوساً وإن تعذر تحصيل الغرض في 
الحال أو ميتاً قبل دفنه ليشهد على صورته إذا تحمل الشاهد عليه كذلك ولم يعرف اسمه 

[قصل: في كفالة البدن] 
قوله: '(وتسمى أيضاً كفالة الوجه) لعل وجه التسمية بذلك أنه كني بالوجه عن الذات, 

قوله: (بالبلين) الباء زائدة» أني كفالة البدن أي التزام إحضار البدن» أو بمعنى اللام ٠‏ قوله: 
(عند الاستدعاء) أي الطلب؛ اوفي نسخة: «الاستعداء» أي الطلب من مسافة الغبدوى: قوله: 
(جائزة) أي صحيحة بشرط معرفة المكفول والمكفول له وتعيين المكفول رضاه أو إذن وليه إن 
كان غير مكلف. قوله: (إذا كان للمكفول) أي عليه كما في بعض النسخ. قوله: (به) هلا 
حذفها لأن المعنى يتم بدونها : قوله: (حق الله تعالى) أي مالي كزكاة وفي كفارة». بدليل قوله: 
بخلاف عقوية الله. قوله: (أواخق لآدمي) ولو عقوبة كقصاص وحد قذف وتعزير؛ وسواء كان 
ديناً أو عيناً مضمونة أو غير مضمونة على ما قاله بعضهم. قوله : (لتأتنني به) فيه أنها كفالة بدن 
من غير حق على المكفول. والكلام فيما إذا كان على المكفول حق» وأيضاً شرع من قبلنا 
ليس شرعاً لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره» ومن ثم قال: واستؤنس . قوله: (صبياً أو مجنوناً) 
لأنه قد ينستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره كالغصبء ويطالب 
الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه؟ شرح المنهج . 'قوله: (بإذن وليه) أي أالأحدء وأما 
السفيه الذي يراد كفالته فإنه إن خلا عن تفويت مال فيعتبر إذنه» وإلا بأن كان فيه تفويت مال 
كأن احتاج إلى مؤنة سفر لإلحضاره فالمعتبر حينئذ إذن الولي. وهذا جمع بين كلامين 
متناقضين: اعتبار إذن الولي أ اعتبار إذنه» ذهب إلى الأول جماعة وإلى الثاني جماعة: وجمع 
بما تقدم اه م ر. قوله: (قبل دفنه) أي وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب وإن لم يتغير». 
ومحله قبل الدفن ما لم يتغيرا في مدة الإحضار ح ل. قوله: (ليشهد, على صورته) كأن كان 
عليه لشخص دين وهناك شهود تشهد على صورته ولم تعرف اسمه ونسبهء ثم مات فأراد 
صاحب الدين أن يحضره للقاضي ليشهد الشهود على:صورته خوفاً من ضياع حقه فيكفل الميت 
شخصء اه شيخنا. قوله: (كذلك) أي على صورته, أ 1 
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ونسبه» قال في المطلب ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول» وظاهر أن 
محله فيمن يعتبر إذنه وإلا فالمعتبر إذن وليه» فإن كفل بدن من عليه مال شرط لزومه لا علم 
به لعدم لزومه للكفيل» وكالبدن الجزء الشائع كثلثه والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه . ثم 
إن عين محل تسليم في الكفالة فذاك وإلا تعين محلها كما في السلم فيهماء ويبرأ الكفيل 
بتسليم المكفول في محل التسليم المذكور بلا حائل؛ كتسليمه نفسه عن الكفيل فإن غاب لزمه 
إحضاره إن أمكن بأن عرف محله وأمن الطريق ولا حائل» ولو كان بمسافة القصر ويمهل مدة 
إحضاره. بأن يمهل مدة ذهابه وإيابه على العادة» وظاهر أنه إن كان السفر طويلاً أمهل مدة 
إقامة المسافة وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والاخروج. ثم إن مضت المدة المذكورة ولم 
يحضره حبس إلا أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو غيره» أو يوفي الدين فإن وفاه ثم حضر 
المكفول قال الأسنوي: فالمتجه أن له الاسترداد ولا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة؛ وإن فات 


قوله: (إذن الوارث) أي كل الورثة. قوله : (لزومه) أي المال وقوله لا علم به أي المال. 
قوله: (وكالبدن الخ) تكميل للمتن» وهذا في الحي أما الميت فلا بد من كفالته كله. قوله: (ثم 
إن عين الخ) أي والتعيين واجب إن لم يصلح مكانها للتسليم وإلا فجائز ويتعين المعين؛ 
ومحله إذا كان المحل صالحاً وإلا تعين أقرب المحال إليه. قوله: (وإلا تعين) أي إن صلح ق 
ل. قوله: (بلا حائل) كمتغلب يمنع المكفول له من التسليم» فمع وجوده لا يبرأ الكفيل» فإن 
أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن كان له غرض في الامتناع وإلا لزمه 
القبول» فإن امتنع رفعه إلى الحاكم يقبض عنه؛ فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمه وبرىء. 
قوله: (كتسليمه) أي المكفول البالغ العاقل نفسهء أي بلا حائل» كأن يقول للمكفول له: 
سلمت نفسي على جهة الكفيل ولو في غير محل التسليم وزمنه المعين حيث لا غرض. وخرج 
الصبي والمجنون» فلا عبرة بتسليمهما إلا إن رضي به المكفول له ح ل. قوله: (إحضار 
المكفول) المقام للإضمار. قوله: (أو غيره) كانقطاع خبره. قوله: (أو يوفي) أي الكفيل. 
قوله: (ثم حضر المكفول) المقام للإضمار. قوله: (فالمتجه الخ) فلو تعذر رجوعه على 
المؤدى إليه» فهل يرجع على المكفول لأن أداءه عنه يشبه القرض الضمني أو لا لأنه لم يراع 
في الأداء جهة المكفول بل مصلحة نفسه بتخليصه لها من الحبس؟ كل محتمل» والثاني أقرب 
اه ابن حجرء وأقره ع ش على م رء. وعبارة ق ل: قوله: «أن له الاسترداد؛ أي من المكفول 
له والدائن» فإن تعذر حضور المكفول لم يرجع ق ل. والمراد أن له الاسترداد أي إن كان باقياً 
أو بدله إن تلف؛ لأنه ليس بمتبرع بالأداء» وإنما غرمه للفرقة كما في شرح م ر» أي للحيلولة 
بيئه وبين من عليه الحق. زاد ابن حجر بعد قوله: «للفرقة»: أي والكلام حيث لم ينو الوفاء به 
وإلا لم يرجع بشيء لتبرعه بأداء دين غيره بغير إذنه ع ش ٠.‏ 
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5 السايم يموت أو غير لأتدالم يلترمةة ل ار ار : إن فات التسليم 
للمكفول» لم تصح الكفالة درت حو د 


[فصل: في الشركة] 


هي بكسر الشين وإسكات الراء وبفتح.انشين مع كسر الراء وإسكاتها لخة 
الاختلاطء وشرعاً ثبوت الجق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . هذا والأولى أن 
يقال هي عقد يقتضي ثبوت ذلك . والأصل فيها قبل الإجماع خبر السائب بن يزيد أنه 
كان شريك النبيّ وَل قبل المبعث» 


قوله : (ولو شرط أنه يغرم المال) كقول : كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني أغرم أو نحوه 
حل. وليس من الشرط . مالو قال: : كفلت بدنه فإن مات فعليّ ضمان المال» فتصح الكفالة 
وهذا وعد لا-يلزم الوفاء به قوله : (لأن ذلك خلاف مقتضاها) وهو عدم غرم الكفيل المال. 


[فصل: في الشركة] 


وجه مناسيتها للضمان ظلمان أحد الشريكين في بعض الصور. 5000 
ومصدره الإشراك» ويقال لمن أثبتها اع ل 
لمن جعل لله شريكاً. ٍْ 

قوله: اعوسراك ا ا : ثلاثة في الشرزح» 5 
شرك بحذف ,التاء وكسر الشين وسكون الراء؛ لكن هذا الرابع مشثرك : نين الشركة بمعنى العقد 
' وبين النصيب من الشيء. قوله: (الاختلاط) أي سواء كان بعقد أو لا مع تمييز أؤ لا في مثليٌ 
أو لا. قوله: : (بوت الحق) المراد بالحق ملك العين أو المنفعة فيدخل المؤجر. وهذا ليس 
بمقصود الباب» إذ مقضوده عقد يقتضي ثبوت ذلك الحق بمعنى التضرف لا بقيد كونه. على 
جهة الشيوع فتفسير الحق في الأول غير تفسيره في الثاني كما يعلم ذلك من شرح الروض اهأ 
ا ل ا ا قزله: (والأولى أن يقال) لأن الباب معبقود للشركة 
الخاصة أ ي التي تفيد التصرف اللعاقدين أو لأحدهماء» :'وهي لا تكون إلا بعقد فيخرج الاشتراك 
في الأعيان بإرث أو غيره الشامل له الأول إذ لا يفيد ثبوت التصرفات الآثية؟ لكن الأولى 
للشارح أن يقول عقد يقنضي ثبوت التصرف دون قوله ثبوت ذلك؛ إلا أن يريد بثبوت.الحق 
السابق ثبوت. التصرف» فقول ق ل: قوله والأولى ليس بأولى بل الأول أولى ليدخل نحو 
المرروث والقصاص وحد القذف والشفعة ونحوها غفلة عما عقد له الباب» تأمل م:د ملخصاً. 


قرله: االسائب بن يزيد) قال شيخ الإسلام في شرح الأعلام : من قال إنه ابن يزيد فقدا 
وهم بل هو ابن أبي السائب الصيفي بن عائد المخزؤمي اه م د. قؤله: (أنه كان) ذل من 
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وافتخر بشركته بعد المبعث وخبر: «يَقُولُ الله 


خبر. قوله: (وافتخر) أي السائب على المشهورء وأقره النبي على ذلك؟ شوبري وع ش. 
وقيل النبي يَفْةِ واستوجهه ق ل لكونه وافق شرعهء قال: لأنه يوم فتح مكة جاء السائب إلى 
النبي كف فقا له النبي يك : «مَرْحَبَاً بأخي وَشَرِيكي كان لا يُدَاري وَلاَ يُمَارِي وَلاَ يُشَارِي؛ أي لا 
يرائي ولا يخاصم ولا يشاحح تطييبا لخاطره وتعظيما له؛ ولكونه قد وافق شرعه؛ فذكره وَيِه 
الشركة تقرير لجوازها. وعبارة السيرة الحلبية: وكان يتهِ يتجر قبل النبوة قبل أن يتجر 
لخديجة» وكان شريكاً للسائب بن أبي السائب صيفي» ولما قدم عليه السائب يوم فتح مكة قال 
له: «مُرْحباً بأخي وَشَرِيكي كان لأَيْدَارِي» أي لا يرائي (وَّلاً يُمَارِي؛ أي لا يخاصم صاحبه. 
وهذا يدل على أن قوله «كان لا يُدَارِي؛ إلى آخره من مقوله وَلو. وقد قال فقهاؤنا: والأصل 
في الشركة خبر السائب بن يزيد أنه كان شريكاً للنبي كل قبل المبعث وافتخر بشركته بعد 
الميعث. أي قال: كان النبي يَكْةْ شريكي نعم شريك لا.يداري ولا يماري ولا يشاري؛ 
والمشاراة المشاحة في الأمر واللحاح فيهء وهو يدل على أن ذلك كان من مقول السائب. ولا 
مانع من أن يكون كل من النبي يف والسائب قال في حق الآخر: «كان لا يداري ولا يماري» 
وبهذا يندفع قول بعضهم: اختلفت الروايات في هذا الكلام الذي هو كان خير شريك لا يشاري 
ولا يماري؛ فمنهم من يجعله من قول النبي يف في السائب ومنهم من يجعله من قول السائب 
في حق النبي يَكل. ويمكن أن لا يكون مخالفة بين السائب بن أبي السائب صيفي وبين السائب 
ابن يزيد؛ لأنه يجوز أن يكون صيفي لقباً لوالده واسمه يزيد. وفي الاستيعاب: وقع اضطراب 
هل الشريك كان أبا السائب أو ولد السائب بن أبي السائب أو ولده السائب وهو قيس بن 
السائب بن أبي السائب أو لأخي السائب وهو عبد الله بن أبي السائب؟ قال: وهذا اضطراب لا 
يغبت به شيء ولا تقوم به حجة» والسائب بن أبي السائب من المؤلفة أعطاه النبي كله يوم 
الجعرّانة من غنائم حنين» وبه يرد قول بعضهم إن السائب قتل يوم بدر كافرأ. ومما يدل على 
أن الشركة كانت لقيس بن السائب قوله: «كان رسول الله يَكعِ في الجاهلية شريكي فكان خير 
شريكء كان لا يشاريني ولا يماريني» ووجه الدلالة أنه يكِ يسمع كان شريكي وأقره عليه؛ 
وذكر في الإمتاع أن حكيم بن حزام اشترى من رسول الله يه برا من ب تهامة بسوق حباشة 
وقدم به مكةء فكان ذلك سبباً لإرسال خديجة له يَِِ مع عبدها ميسرة إلى سوق حباشة ليشتريا 
لها برًا. وفي سفر السعادة أنه يكلهِ وقع منه أنه باع واشترى» وإلا أنه بعد الوحي وقبل الهجرة 
كان شراؤه أكثر من البيع وبعد الهجرة لم يبع إلا ثلاث مرات» وأما شراؤه فكثير واستأجر 
والاستئجار أغلب ووكل وتوكل وكان توكله أكثر. 


قوله : (وخبر يقول الله الخ) وهذا يقال له حديث قدسيء نسبة إلى القدس وهو الطهارة. 
وسميت تلك الأحاديث بذلك لنسيتها له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن» لكن تخالفه من 
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التق كك ككل ازنك رد ...اسك لك. ...وام زكق الاو لاسا تقر الل الال ال اط 


أنا تالت الشْرِيكِين ما لَمْ يَحُنْ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ دا خَانَهُ خَرَجْتُ مِن بَبِتَهمًة(2 والمعنى 
.أنا معهما بالحفظ والإعانة»: قأمدهما بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهماء 
فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهماء + وغ معن لخرجت ابن بيتهما.. 


[القول في أنواع الشركة وما يجوز منها] ْ 
وهي أربعة أنواع: شركة أبدان.بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما. ' 


جهة كون إنزالها ليس للإعجازء وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها وعبر عنها بالفاظ من عند 
نفسه ع ش على م ر. قوله: (أنا ثالث الشريكين) أي وراب 0 
وهذا من المتشابه: تغب السلت يقوضونا عله إلن إل تعاش والخلف .يوز وله ماقي 
الشرح» وطريقة السلف أسلم وطريقة:الخلف أعلم . وقد أطلق الله الملزوم وهو كونه ثالث ' 
الشريكين وأراد اللازم له وهو إلمعونة والبركة» فهو مجاز مرسل كما قاله شيخنا العزيزي. 
وقال الطيبي: : فشركة الله لهما املتعارة؛ كأنه جعل البركة بمنزلة المال المخلوط فسمى ذاته ثالثاً 
لهما اه. وقوله #خرجت»؛ ترشيح للاستعارة اه. قوله: (ما لم يخن أخدهما الخ) فيه إشعار 
بأن ما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء طخام وخبز لا يترتب عليه ما ذكر من نزع ' 
البركة ع ش . قوله : (وهي) أي الشركة من حيث هي؛ ٠ح‏ ل. قوله : (شركة أبدان) جوّزها أبو 
حنيفة مطلقاً اتحدت الحرفة أو اختلفث» ومالك إن اتحذت الحرفة . ومذهبنا بطلانهاء وعليه 
ديشي راك كوي ركاه برع بيتيها ان نيه جيرا المل الوما نف له قوله: 
(ليكون بينهما كسيهما) أي مكسوبهماء فهو مصدر بمعنى المفعول. قوله: (مفاوضة) بفتح 
الواو. وقال حج: : بكسرها. قوله : (يبدنهما) أي فقط وتفارق شركة الأبدان بالشرط الذي قاله. 
قوله: (أو مالهما) أي فقطء وتفارق شركة العنان بالشرظ الذي بعده وأو مانعة خلرٌ فتصدق 
بالمال والبدن معاً. وحكم ذلك أنه إذا كان هناك مال من غير خلط فظاهر أن مال كل له ومع 
الخلط يكون الزائد على قدر المالين ببنهما على قدن المالين ويرجع كل على الآخر أي ” 
عملهء وإن كان مع المال كسب مخلوط فكذلك. قوله: (وعليهما ما يعرض من غرم) أني من 
مال الشركة ومن غيره؛ كأن قال: إن غصب من أحدنا شيء يكون عليناء أي ولهما ما يحصل 
من غنم؛ ففيه اكتفاء . وخرجت شركه الأبدان والعنان قوله : (وشركة وجوه) من الوجاهة'أي 
العظمة لا من الوجه. قوله: (بأن ب يشغركا) أي الوجيهان أو وجيه وخامل ق ل. أو أن يبتاع ' 
وجيه في ذمته ويفوّض بيعه لخامل والربح بينهماء أو يشترك وجيه لا مال له وخامل له مال 
: ابكرن الدال من هذا والعمل من هذا من غير تتليم للمال وريج بيليجا ٠‏ والكلإباطل» إذا * 


)١(‏ أخرجه أبو داود #/ لالا5 صم 
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اا ا ل ا ا حم 


وشركة مفاوضة ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهماء وعليهما ما يعرض من غرم. 
وشركة وجوه بأن يشتركا ليكون بينهما ربح ما يشتريانه بمؤجل أو حال لهما ثم يبيعانه» 
وشركة عنان بكسر العين على المشهورء من عن الشيء» ظهر؛ وهي الصحيحة. ولهذا 
اقنصر المصنف عليها دون الثلاثة الباقية فباطلة لأنها شركة في غير مال كالشركة في 
احتطاب واصطياد ولكثرة الغرر فيهاء لا سيما شركة المفاوضة. نعم إن نويا بالمفاوضة 
وفيها مال شركة العنان صحت . 


وأركان شركة العنان خمسة: عاقدان ومعقود عليه وعمل 


ليس بينهما مال مشترك» فكل من اشترى شيثاً فهو له عليه خسره وله ربحه. والثالث: قراض 
فاسد لاستبداد المالك باليد» أي استقلاله؛ شرح م ر وس ل. قوله: (ربح ما يشتريانه) أي ما 
يشتريه كل واحد له ولصاحبه بغير توكيل. ولعل عدم التوكيل هو مانع الصحة» وأما لو اشترى 
أحدهما أو كل منهما له ولصاحبه بالإذن فإنها تصح» اه ح ل. وله صورة أخرى: وهي أن 
يشتري وجيه في الذمة ويبيع خامل ليكون الربح بينهماء أو يدفع خامل لوجيه مالا ليبيعه بزيادة 
ويكون الربح بينهما. وعبارة ق ل: قوله: «لهما» أي أن يتفقا على أن ما يشتريه أحدهما لنفسه 
يكون لهماء فإن قصد حالة العقد أنه لهما فهو من شركة العنان ويكون ما يخص الآخر من 
الثمن ديناً عليه لكن بشرط بيان قدر ما يخص كل واحد من الربح إن لم يعلم قدر المالين على 
ما يأتى. 

يأني 


قوله: (على المشهور) فيجوز فتحهاء لكن الصحيح في فتحها أنه من عنان السماء أي 
سحابها لعلوّها على بقية الأنواع ق ل. قوله: (ظهر) لظهورها بصحتهاء فهي أظهر الأنواع» أو 
لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخرء أو من عنان الدابة لاستواء الشريكين فيها من نحو 
الولاية والربح والسلامة من الغرر كاستواء طرفي العنان؛ أو لمنع كل منهما الآخر لما يشتهي 
كمنع العنان الدابة» اه ز ي قوله: (وهي الصحيحة) أي بالإجماع. قوله: (فباطلة) تصريح بما 
علم من قوله دون الثلاثة» وذكره تحقيقاً لمفهوم الصحيحة ع ش. قوله: (نعم إن نويا الخ) أي 
إن وجد خلط المالين بشرطهء فيصير لفظ المفاوضة كناية عن شركة العنان» أي بشرط أن لا 
يقولا فيها: وعلينا غرم ما يعرض. نعم إن قصدا بقولهما: وعلينا غرم ما يعرض مما يكون 
بسيب الشركة لم يضر اه. وهذاء أعني قوله: «نعم الخ" استدراك على قوله: «فباطلة؛ وكان 
الأولى أن يقول: نعم إن وجدت الشروط في شركة المفاوضة صحت إذ النية ليست كافية. 
قوله : (وفيها مال) أي فقطء أي مع توفر الشروط . 


قوله: (وعمل) تبع المنهج في جعله من الأركان؛ والوجه خلافه لأنه خارج عنها مرتب 
عليها ق ل. وأجاب ع ش على المنهج بأن العمل الذي يقع بعد العقد هو مباشرة الفعل كالبيع 


444 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أنواع الشركة وأما يجوز منها 


وصيغة» ذكرٍ المصنف بعضها وذكر شروطاً خمسة فقال: (وللشركة) المذكورة (خمس 
على ناض) أي مضروب (منْ الدراهم والدنانير) لا على التبر والسبالك ونخو ذلك من: 
أنواع المئلي والأصح صحتها في كل مثلي؛ أما النقد الخالص فبالإجماع: وأما 
. المغشوش ففيه وجهان أصجهما كما في زؤائد الروضة جوازه إن استمر رواجه؛ وأما 
غير النقد من المثليات كالبرٌ والشعير والحديد.فعلى الأظهر لأنه إذا اختلط بجنسه ازتفع 
التمييز فأشبه النقدين ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير» فتصح الشركة فيه فما أطلقه 
الأكثرون هنا.من منع الشركة فيه ولعل منهم المصنف. ف 
عليه في أصل الروضة وهي لا تصخ ة في المتقوم إذ ايدان الخلط في المتقريات لأنها 


والشراء, والذى أخبراركتا هل تمدن النفل وفك كي" ادر على وحن يمل تتداما. لق بذ الوذ 
اه. قوله: ١‏ الاساةا جراد ينها سد تراه اشتركنا وأذنا في التصرف لأجل حصول الشركة 
المفيدة للتصرف. وليس المراه بها قوله اشتركنا فقط لأنه لا يترتب على هذا جواز التصرف. 
قوله: (بعضها) لعله المعقود عليه لتضمن قوله : أن يقغ على ناض له وكذلك قوله الآني : أن ٠‏ 
يتفقا في الجنس والنوعء وكذلك قوله: وأن يخلطا المالين. وكذا البمل' داخل في قوله الآتي.' 
وأن بأذن كل واحد لصاحبه في التصرف فإن التصرف و العمله وسيأتي في كلامه اتبيه على 
أن الصيغة تعلم من قوله وأن يأذن الخ اه. 


والحاصل أنه ذكرها فالمال صريح والعاقدان من قوله: ليطا بانتيلة رامن 
قوله: أن يأذن الخ؛ فإنه إشارة إلى الصيغة والعمل . 


قوله : (والخامس منها نملى وجه ضعيف) الأولى أن يقول: 500 
ضعيف.» ! لأن الضعيف هو الأول. ويمكن أنه أطلق عليه خامساً بالنظر لانضمامه للأربعة وإن 
كان هو أولاً كما قرره شبيخنا الُشماوي؛ لكنه بعيد. “قوله : (ضعيف) ويمكن عدم ضعفه بأن 
يفصل في المفهوم» وإذا كان فيه تفصيل فلا اعتراض به كما في الأصول. قوله: (على ناض) . 
هو الدراهم والدنانير لغة» فذكرهما بعده بيان ق ل. قوله : (لا على التبر) قال ابن فارس: التبر 
ما كان من الذهب والفضة غير مضروب. قوله: : (ولعل منهم المصتف) لعله لم يجزم أي مع أن , 
مفهوم كلامه يدل على أنه منهم. لاحتمال أن يكون المفهوم فيه تفصيل عند المصنفبٍ رحمه الله 
تعالى كأن يقول: : وخرج بالناض غيره فإن كان تبراً أو حلياً أو سبائلك صحت الشركة فيه وإلا ؛ 
فلا؛ فتأمل ذلك فإنه نفيس اهام د. قوله : (على أنه متقوم) أي وهو غير صحيح قا ل. قوله: 
مام ب مي و الو لك 0 وهو:مأخوذ من 
التعليل المذكور فإن المشاع أقوى من المثلي إذا اختلط؛ لأن كل جزء منه مشترك كما سيأتي» 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أنواع الشركة وما يجوز منها اك 
لاحك الس رك ار 1 لكلاة سالا اك اا 2 
أعيان متميزة» وحيتئذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص فلا يمكن قسمة الآخر بينهما. إذا 
علمت ذلك فالمعتمد حيئئذ أن الشروط أربعة فقط : الأول منها (أن يتفقا) أي المالان 
(في الجنس والنوع) دون القدر إذا لا محذور في التفاوت فيه لأن الربح والخسران على 
قدرهما. (و) الثاني (أن يخلطا المالين) بحيث لا يتميزان لما مر في امتناع المتقوم» ولا 
بد من كون الخلط قبل العقد فإن وقع بعده ولو في المجلس لم يكف إذ لا اشتراك حال 
العقد فيعاد العقد بعد ذلك. ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف جنس 
كدراهم ودنائير» أو صفة كصحاح ومكسرة وحئطة جديدة وحنطة عتيقة أو بيضاء 
وسوداء لإمكان التمييز وإن كان فيه عسر. 

تنبيه : قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلثين في القيمة وهو كذلك» 
فلو خلطا قفيزاً مقوّماً بمائة قفيز مقوّم بخمسين صح 


فقوله: لا تصح في المتقوّم أي في غير ما سيأتي . قوله: (فلا يمكن قسمة الآخر بينهما) لعل 
المراد لا يمكن شرعاً لأنه نصيب أحدهماء فلا يجوز قسمته» وإلا فالقسمة ممكنة حسًا تأمل. 
قوله : (إذا علمت ذلك) أي أن الخامس على وجه ضعيف. 

قوله: (أن يتفقا) المتن: «وأن يتفقا» ففيه حذف الواوء فالأولى أن يأتي بها الشارح قبل 
قوله: «إذا علمت» بأن يقول: وإذا علمت ذلك؛ وتكون الواو بقلم الحمرة. أو يقول: «والأول 
منها» بواو حمراء» تأمل. قوله: (والنوع) بمعنى ما يشمل الصفة. قوله: (أن يخلطا) هلا قال 
اختلاط الخ ليشمل ما خلطه الغير أو نحو ريح! وحينئذ فخلط الأعمى لا يزيد على ذلك؛ 
فالوجه أنه يكفي اهاع ش. قوله: (لما مر) علة لمحذوف تقديره: فلا تصح بدون الخلط 
المذكورء لما مر؛ أي لنظير ما مر. قوله: (لم يكف) إذ لا ينقلب الفاسد صحيحاً في مجلس 
العقد المذكور لأن العبرة بهما اه خ ضص. قالع ش: ومن هذا يعلم بطلان ما جرت به عادة 
من يريد الاشتراك في زراعة القمح مثلاً من أن أحدهما يبذر يوماً من مال نفسه والآخر يوماً 
وهكذا إلى تمام الزراعة لعدم الاختلاطء فيختص كل بما يبذره وعليه أجرة الأرض فيما يقابله. 
وطريق الصحة أن يخلطا ما يراد بذره ثم يبذر بعد ذلك اه. قلو جمع الزرع بعد الحصاد عند 
الدياسة كما هو الواقع فإنه يقسم ما حصل منه من قمح وتبن وغيرهما على حسب البذر اه. 

قوله: (قضية كلام المصئف) أي حيث اقتصر على الاتفاق في الجنس والنوع. قوله: 
(قفيزاً) قال الشاطبي: القفيز مكيال بقدر ثمانية مكاكيك جمع مكوك اه. والمكوك كما في 
المصباح: مكيال وهو صاعان ونصف. فيؤخذ من هذا أن القفيز عشرون صاعاً. وقد ذكر 
العلامة الفارضي في شرح الألفية ما يفهم منه أن القفيز هو المعبر عنه في مصرنا بالإردب» 
وذكر أن القفيز لغة أهل العراق؛ لكن أهل مصر اصطلحوا على تجزئة الأشياء أربعة وعشرين 

البجيرمي على الخطيب/ ج7/ م8 ؟ 


1 كتاب الببوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أنواع الشركة وما يجوز أمنها 


وكانت الشركة أثلاثاً بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمة» إلا 
فليس هذا القفيز مثلا لهذا القفيز وإن كان مثلياً في نفسه. ولو كان كل منهما يعرف ما له 
بعلامة لا يعرفها غيزه ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظراً إلى حال الناس أو لا 
نظراً إلى حالهما؟ قال في البحر يحتمل وجهين انتهى . ا 
عموم كلام الأصحاب» ومحل هذا الشرط إن :أخرجا مالين وعقدا فإن كان ملكاً مشتر 

ل ا 0 
التجارة تمت الشركة لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل» ومن الحيلة في الشركة في 
المتقوّمات أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث 
بثلئين» ثم يأذن له بعد التقابض وغيره مما شرط ة في البيع في التصرف فيه لأن. المقصود 
بالخلط حاصل بل لتك أبن ون العلمطء » لأن ما من جزء هنا إلا هو مشترك بينهم وهناك 


وأهل العراق عشرين. قرله أ (بناء) راجع لقوله: صح الخ. وقوله: «وإلا فليسُ.الخ» .أي وإن 
لم يقطع النظر عن تساوي الأجزاء في القيمة بأن قلنا لا تحصل الممائلة إلا إذا تساوت الأجزاء 
في القيمة بل نظرنا لذلك. افالحكم بالصحة مشكل لأنه ليس هذا القفيز الخ؛ :فجواب الشرط 
محذوف. وقوله: «فليس» تعليل له. والحاصل أن معنى العبارة أننا إذا قطعنا النظر عن 
التساوي في القيمة ضحت الشركة. في الصورة المذكورة وإلا فلا تضح» والمعثمد الصحة فلا 
نظر للقيمة. وهذا من حيث صحة العقدء وأما من حيث قسمة الربح فهي بالنظر للقيمة ولا 
بدء فقوله: ا(رإلا» مركبة من الإن؛ الشرطية «ولا» النافية» وجواب الشرط محذوف. أي: وإلا 
انقطع النظر في المثلي عن تساوئ الأجزاء في القيمة فيشكل. والفاء في قوله: : «فليس الخ» 
واقعة موقع لام التعليل؛ 06 لأن هذا القفيز ليس مثلاً لذلك القفين وإن كان مثلياً في نفسه؛ 
تأمل. : ١‏ 


قوله اي شن وهو عطف مسبب على: سيب . قوله :(والأوجه عدم 
الصحة) فالشرط عدم التمييز عند العاقدين كما نقله سم عن م ر واعتمده أج ..وقيل: الشرط 
عدم التمييز عند العاقدين والناس. قوله : (أخذاً من عموم كلام الأصحاب) أي قولهم بحيث .لا 
يتميزان» فعدم التميز شامل للعاقدين وهذان يتميزان عندهما ٠‏ قوله : (ومحل هذا الشرط) وهو 
خلط المالين. قوله: (أو لا) بأو العاطفة ولا النافية م د. قوله : (وشراء) الواو بمعتي: «أو؛. 
قوله: : (وآذن كل منهما) ليس قيداً بل يكفي الإذن من أحدهماء أي لأن الكلام في الشركة 
المفيدة للتصرف ولو لأحدهما. قوله: (بعد التقابض) إنما اعتبر التقابض ليستقر الملك» ومثل 
التقابيض غيره مما شزط في البيع كعدّ أو ذرع أو كيل. قوله: را اا ا 
قوله عي ا قوله: (وهناك) أي في المثليات. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أنواع الشركة وما يجوز منها ليق 


وإن وجد الخلط فإِنّ مال كل واحد ممتاز عن مال الآخرء وحينئذ فيملكانه بالسوية إن 
بيع نصف بنصف . فإن بيع ثلث بثلثين لأجل تفاوتهما في القيمة ملكاه على هذه النسبة. 

(و) الثالث (أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف) بعد الخلط» وفي هذا 
الشرط إشارة إلى الصيغة وهي ما يدل على الإذن من كل منهما للآخر في التصرف لمن 
يتصرف من كل منهما أو من أحدهماء لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين 
التصرف فيه إلا بإذن صاحبهء ولا يعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه فإن قال أحدهما 
للآخر: اتجر أو تصرّف اتجر في الجميع فيما شاء ولو لم يقل فيما شئت كالقراض» ولا 
يتصرف القائل إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر فيتصرف في الجميع أيضاء فإن شرط 
أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك 
في ملكهء فلو اقتصر كل منهما على اشتركنا لم يكف 


قوله: (ممتاز) أي في نفس الأمر وإن لم تتميز عنده. قوله: (ملكاه على هذه النسبة) فلو 
كان لأحدهما ثلاثون نعجة وللثاني ثلاثون من المعز فباع صاحب الغنم ثلئها بثلئي المعز كان له 
في كل من النعاج والمعز الثلثان وللآخر الغلث؛ ولكن الربح والخسران باعتبار القيمة كما 
يأتي. قوله: (أن يأذن كل واحد) أي إن أراد كل منهما التصرف وإلا فيكفي الإذن من غير 
التصرف لمن يريد أن يتصرف؛ مرحومي كما يؤخذ مما بعده. قوله: (بعد الخلط) هذا علم من 
قوله فيما مرّء ولا بد من الخلط قبل العقد إذ العقد يدل على الإذن الخ. قوله: (إشارة إلى 
الصيغة) يحتمل أن يكون المراد بالصيغة مجموع قوله اشتركنا وأذنا في التصرف» بدليل قول 
المنهج: ويشترط في الصيغة لفظ يشعر بإذن في تجارة» فيقتضي أن الصيغة شيء كثير من 
جملته الإذن في التجارة؛ ويحتمل أن يكون المراد بها لفظ قوله أذنت لك في التصرف لأنهم 
لو اقتصروا على الإذن من غير لفظ اشتركنا كفى» اه. وعبارة سم: فلو وجد مجرد الإذن مع 
بقية الشروط بدون صيغة اشتركنا ونحوها كفى: وهو متجه. قوله: (من كل منهما) أو من 
أحدهما فحذف من الأول لدلالة الثاني. قوله: (لمن يتصرف) بدل من قوله للآخر وهو متعلق 
بالإذن. والمعنى أن المتصرف إما هما أو أحدهماء لكن إن كان المتصرف هما يكون الإذن من 
كل منهماء وإن كان المتصرف أحدهما يكون الإذن من الآخر فقطء مع أن ظاهر الشارح أنه لا 
بد من الإذن من كل منهما في الصورتين لأنه قال الإذن من كل منهما لمن يتصرف من كل 
منهما أو من أحدهما؛ إلا أن يقال الأوّل فيه تقدير أي الإذن من كل منهما أو من أحدهماء 
فيكون حذف من الأول لدلالة الثاني» فيكون الأول راجعاً للأول والثاني للثاني كما تقدم. 
قوله : (إلا بإذن صاحبه) أي لأجل صحة تصرفه في نصيب صاحبهء أما صحة التصرف في قدر 
ما يخصه من المال المشترك فلا يتوقف على إذن شريكه كما يعلم مما بعده مرحومي. قوله: 


1 عب لبن وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أنواع الشركة وما يجوز منها 


الإذن المذكور ولم يتصرفل كل فنهما إلا في' نصيبه لاختمال كون ذلك إخبارا عن حصول 
الشركة في المال» ولا يلزم من حصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث ششركة. 

(و) الرابع (أن يكون الربح والخسران على: قدر المالين) أباعتباز القيمة لا الأجزاء 
سواء شرطا ذلك أم.لاء تساوى:الشريكان في العمل أم تفاوتا قيه لأن ذلك ثمزة المالين 
فكان ذلك على قدرهماء كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فنتجت فإنٍ شرطا 
خلافه بأن شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في 
الربح والخسران مع التساوي في المالين» فسد العقد لأنه مخالف لموضوع الشركة» ولو 


(لم يكف في الإذن المذكوز) محله كما قاله السبكي ما لم ينويا بقولهما اشتركنا الإذن في 
التصرف وإ[لا صحت» فهو كناية كما.في شرح سمء ونقله المرحومي عن الزيادي؛ وصرح بهاق 
ل. قوله: (لاحتمال كون الخ) لا يقال هذا الاحتمال جار في : صيغ العقود من البيع وغيزها 
وجعلوها في غير هذا المخل من الصرائح» فإذا قال: بعك ذا بكذا لتيل انحقد يماع أن 
قوله : : بعتك ذا الخ محتمل للإخبار عن بيع سبق؛ لأنا نقول لما كانت الشركة. مشتر كة شرعاً بين 
مجرد ثيرت الحق وبين العقد المفيد لذلك» فإذا قال: : اشتركنا ولم يزد احتمل الشركة التي هي 
ثبوت الحق ولو بإرث احتيج إلى الإذن للانصراف إلى العقد اه من ع ش . 


قوله: (ولا يلزم من خصولها الخ) ) مرتب على محذوف. أي عرض كوت ذلك إنفاء 
لخركة بالقيل الابيد على حواز ترف الأ لابيلزم الح ؛ قوله: (وأن يكون الخ) ليس المراد 
أن يشترط التصرنح بذلك+ بل المراد أنه لا ب ا ل 
الشارح شرطا ذلك أم لا.. ! : 


قوله: : الأوالتسران) ومله مايا اللرسلي والمكانى» وكلذى سيق الال رواحت لي 
رده إلى مال على الأظهر؛ لكات نكا شن الجركه لساري ما يلقع نكا رتغرءه وليس 
مثل ذلك ما يقع كثيراً من سرقة الذواب المشتركة ؛ ثم إن أحد الشريكين يغرم على غودها من 
قل نفل فلااه جح بساح اا غلون شريجة أنه تررح ينا تكس ولو استأذن القاضي في ذلك لم 
يجز له الإذن لأن أخذ المال غعلى ذلك ظلم والحاكم لا يأذن به وليس القصد من شركة 
الدواب غرماً ولا:هو معتاد بُخلاف الشركة التي الكلام فيها يصرف ما يحتاج إليْه كايخرة دلال 
وحمال؛ اها ع ش على م ر! قوله :. (لأن ذلك ثمرة المالين) هذا ظاهر في الربخ لأن الخسران 
لا يقال له ثمرة» إلا أن يراد بها الأمر المترتب على الشيء. قوله: (شجرة فأثمرت:الخ) فإن 
الثمرة والنتاج على قدر المالين. قوله: : (قتتجت) بالبناء للمفعول ومغناه مبئي للفاعط فالضمير 
المستتر فاعل. قوله: : (فإن شرطا خلافه) حاصله صور أربعة وكلها باطلة» اثنان هنا واثنان 
يأتيان في قوله لوق رطا زيادة. مني الربح للأكثر منهما عملاً الخ». ا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أنواع الشركة وما يجوز منها 8 


شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملاً بطل الشرط كما لو شرطا التفاوت في الخسران 
فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر كالقراض إذا فسدء وتنفذ 
التصرفات منهما لوجود الإذن والريح بينهما على قدر المالين» ويتسلط كل منهما على 
التصرف إذا وجد الإذن من الطرفين بلا ضرر فلا يبيع نسيئة للغرر. ولا بغير نقد البلد. 
ولا يشتري بغبن ولا يسافر بالمال المشترك لما في السفر من الخطرء فإن سافر ضمن 
فإن باع صمح البيع وإن كان ضامناً ولا يدفعه لمن يعمل فيه لأنه لم يرض بغير يدهء فإن 
فعل ضمن هذا كله إذا فعله بغير إذن شريكه» فإن أذن له في شيء مما ذكر جاز ويشترط 
في العاقد أهلية توكيل وتوكل لأن كلاً منهما وكيل عن الآخرء فإن كان أحدهما هو 


قوله: (بطل الشرط) ظاهره بقاء العقد صحيحاً. وكلامه بعد يدل على فساده؛ وهو 
كذلك ق لء فقوله: بطل الشرطء أي والعقد. قوله: (فيرجغ) تفريع على قوله «بطل؛ وقوله: 
«وتنفذ التصرّفات» معطوف على ايرجع؟. قوله: (بأجرة عمله) فإذا كان لأحدهما ألفان وللآخر 
ألف وأجرة عمل كل منهما مائة فثلثا عمل الأوّل في ماله وثلثه على الثاني وعمل الثاني 
بالعكس» فللأوّل عليه ثلث المائة وله على الأول ثلثاها فيقع التقاصٌ بثلثها ويرجع على الأول 
بثلثها زي. قوله: (كالقراض إذا فسد) قضية التشبيه أنه إذا علم بالفساد وأنه لا أجرة له أنه لا 
شيء له. وهذا ضعيف» فالمعتمد استحقاق الأجرة وإن علم بالفساد اه زي. قوله: (والربح 
بينهما) أي في الشركة الفاسدة أيضأء أي بعد إخراج أجرة عمل العامل اه م د. وقوله: ابعد 
إخراج الخ» ليس بقيد. قوله: (ويتسلط الخ) شروع في شروط العمل؛ وهو راجع لأصل الياب 
وليس مرتبطاً بمسائل الفاسد. قوله: (بلا ضرر) تبع فيه المنهاج وهو يقتضي جواز البيع بثمن 
المثل مع وجود راغب بأزيد» وليس كذلك كما في شرح المنهج وعبارته: وشرط في العمل 
مصلحة فلا يبيع بئمن مثل وثم راغب بأزيد. ثم قال: وتعبيري بمصلحة أولى من قوله بلا 
ضرر لاقتضائه جواز البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة؛ فلو عبر الشارح بالمصلحة لكان 
أولى . قوله: (فلا يببع نسيئة ألخ) وفي هذه الثلاثة يصح البيع في حصته دون حصة شريكهء إلا 
في مسألة السفر إذا خالف وسافر وباع يصح في الكل. قوله: (ولا بغير نقد البلد) وإن راج 
على المعتمد. قوله: (ولا يسافر بالمال المشترك) أي بلا إذنء ومجرد الإذن في السفر لا 
يتناول سقر البحر فلا بد من النص عليه أو تقوم قرينة عليه؛ شرح م ر. كما إذا أذن له في 
السفر إلى بلد لا يمكن وصوله لها إلا في البحر. قوله: (من الخطر) بفتح الخاء المعجمة 
والطاء المهملة. أي الإشراف على الهلاك أو ختوف التلف. والجمع أخطار كسيب وأسباب اه 
مصباح . قوله: (هذا كله) أي قوله فلا يبيع نسيئة الخ ق ل. قوله : (أهلية توكيل) ويجوز للولي 
أن يشارك على مال موليه إذا كان الشريك أميناً إن كان يتصرف» فإن تصرف الولي فلا يشترط 
في الشريك ذلك؛ وتصح شركة المكاتب مع غيره إن لم يكن يتصرف» فإن كان يتصرف فلا بد 


161 00000 في الشركة عقد. جائز 


المتصرف اث شترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى 
كما قاله في المطلب. ١‏ 


[القول في الشركة عقد جائز] 


«(ولكل واحد منهما) لي الشزيكين (فسخها) أي الشركة (متى شان ولو بعد 
التصرف لأنها عقد جائز من الجانبين وينعزلان عن التصرف بفسخ كل منهماء فإن قال 
أحدهما للآخر: عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل فيتصرف في صيب 
المعزول (ومتى مات أحدهما أو جنْ) أو أغمي غليه أو حجر عليه بسفه (بطلت) أي 
انفسخت لما مرّ أنه عقد جائز من الجانبين. واستثنى في البحر إغماء لا يسقط به. فرض 
صلاة فلا فسخ به لأنه خفيفاء وظاهر كلام الأصحاب يخالفه . 

تعمة: يد الشريك يد أمانة كالمودع والوكيل؛ سيل ترلدقن الور ارال زان قل 
التلف إن ادعاه بلا سبب» أ بسبب خفي كالسرقة فإن اّعاه بسبب ظاهر كحريق طولب 


من ]ند اليد لأه في دلت برها سورك »ارح بيذ عرق أممن) ال والطافد كيل اه 
هو لعدم صحة عقده ع ش. ؤيوكل في الخلط والتصرف لكون الإذن منه» برماوي. قوله: 
(بعد التصرف) أي بعد الشروع افيه وقبل انتهائهء وإلا فقد انتهت الشركة . قوله : (ؤينعزلان عن 
التضرف بفسخ كل منهما) أي إذا فسخها أحدهما انعزلا معا بخلاف العزل» ٠»‏ فإن:وجد منهما 
معاً انعزلا وإلا انعزل المعزول أفقط. قوله: .(أو أغمي غليه) ولو قدراً يسيراً.. قولم:.(أو حجر. 
عليه بسفه) أو فلس . قوله: (أي انفسخت) دفع بذلك ما يوهم البطلان من عدم الانعقاد فأوله 
واه و ا من أصلها فتبطل التصرفات الماضية وليسن كذلك. قوله: 
(إغماء لا يسقط الخ) بأن أفاق وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة ولو ؤقت عذر مإد. ٠‏ وقال ح 
ل : أي لا يستغرق وقت فرض| الصلاة» ومنه التقريف المشهور ولو في غير الحمام» فليتنبه 
لذلك فإنه مما عمت به البلوى والسكر كذلك؛ اه برماوي. قوله: (قلا فسخ به) المناسب 
لقول المتن: بطل أن يقول فلا بطلان به» لكن لما كان المراد بالبطلان الفسخ عبر به ٠‏ -قوله: 
(وظاهر كلام الأصحاب الخ) معتمد وبعد الإفاقة إن شاء قسم وأخذ ماله وإن شاء | أعاد الشركة : 
ولو بلفظ التقرير بأن يقول: قرّرت الشركة. 

قوله: : (يد الريك هد أماثة الخ) الحاصل أن الأمين يصدق بيمينه في أربع'صبور» وهي : 
ما إذا ادعى تلفاً مطلقاًء أو بسبب خفي كسبرقة؛ أو بسبب ظاهر عرف ذون عمومه؛ أو يسبب . 
ظاهر عرف وعمومه واتهم. فإن لم يتهم صدق بلا يمين. وإذا ادعى سبباً ظاهراً وجهل فلا 
يصدق إلا ببينة على وجوده ويمين على.تلفها به. قوله : (كحريق) أي وجهل كما؛في شرح م 
ر. ويدل عليه قوله الآتي: كنا مرق لحري لمر ترف لجالا زا تدر كذ زر تبي 
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ببينة بالسبب» ثم بعد إقامتها يصدق في التلف به بيمينه فإن عرف الحريق دون عمومه 
صدق بيمينه أو وعمومه صدق بلا يمين. ولو قال من في يده المال: هو لي وقال الآخر: 
هو مشترك أو قال من في يده المال: هو مشترك. وقال الآخر: هو لي صدق صاحب اليد 
بيمينه لأنها تدلٌ على الملك» ولو قال صاحب اليد: اقتسمنا وصار ما في يدي لي» وقال 


العشماوي. قوله: (يصدق في التلف) وكذا في رد المال بالنسبة لحصة الشريك لا لإثبات 
حصته على الشريك» شيخنا. قوله: (دون عمومه) أي للمحل الذي فيه المال المشترك. قوله: 
(صدق بلا يمين) أي ما لم يتهم وإلا حلف» اه مرحومي. 

فرع: سئل ابن أبي شريف عن الدابة إذا كانت مشتركة بين اثنين وهي تحت يد أحدهما 
وتلفت بموت أو سرقة أو يد عادية أو بتفريط» هل يكون ضامناً لحصة شريكه أو يده يد أمانة؟ 
فأجاب بما نصه: إذا تلفت الدابة تحت يد أحد الشريكين» فإن كانت تحت يده بإذن من شريكه 
وأذن في الاستعمال فهي عارية مضمونة ضمان العواري» وإن كان استعمالها بغير إذن من 
شريكه فهي مضمونة ضمان الغصبء وكذلك إذا كانت تحت يده بغير إذن شريكه ولم 
يستعملها ؛ فإن كانت تحت يد الشريك بإذنه من غير إذن في الاستعمال ولم يستعملها فهي أمانة 
جزماً لا تضمن إلا إذا قصرء ولو كانت تحت يده وقال اعلفها في نظير ركوبها مثلاً فهي إجارة 
فاسدة فلا ضمان عليه إذا تلفت من غير تقصيرء ولو كان بين الشريكين مهايأة واستعمل كل في 
نوبته فلا ضمان لأن هذه تشبه الإجارة» وينبغى أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من 
أن أحد الشريكين إذا دفع الدابة المشتركة لشريكه لتكون تحت يده ولم يتعرض للعلف لا إثباتا 
ولا نفيء فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم يضمن ولا رجوع له عليه بما علف 
وإن لم ينتفع بالدابة كأن كانت صغيرة لأنه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنه كان من 
حقه مراجعة المالك إن تيسر وإلا راجع الحاكم؛ اه ع ش على م ر. 

فرع: إذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم المبيع للمشتري من غير إذن الشريك صارا 
ضامنين والقرار على من تلفت تحت يده وهو المشتري؛ ع ش على م ر. 

فرع : جماعة مشتركون في بهائم وحبوب وزرع وغيرها ويتصرّف بعضهم في ذلك ببيع 
وحج وزواج وبعضهم يكتسب دون بعض. وحاصل ما يقال في ذلك: أن تصرف واحد منهم 
من غير إذن شركائه باطل في نصيبهم نافذ في نصيبهء فإن كان بإذنهم صمح تصرفه في الجميع . 
وإذا تزوج أو حج أحدهم بغير إذنهم حسب عليه حصتهم» وإذا حصل من أحدهم كسب فهر 
له وحده. وإذا حصل من كل واحد منهم كسب وتميز فهو لكاسبه؛ فإن لم يتميز قسم ما 
حصل من الكسب بينهم على السوية حيث تساووا في الكسب» فلو حصل نتاج من البهائم 
وحبوب كثيرة من الزرع الذي أصله من الحب المشترك بينهم قسم ذلك بينهم بقدر أنصبائهم» 
وإذا حصل من أحدهم زرع ورعي بهائم وحصاد ودراس مثلاً في المال المشترك فإن كان مطلق 
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الآخر: بل هو مشترك صدق المنكر بيمينه لأن الأصل عدم القسمة؛ ولو ا: شترى أحدهما 
شيئاً وقال: اث شتريته للشركة أو لنفسي وكفبه الآخر صدق المشتري لأنه أعرف بقصده. 
[فصل: في الوكالة] 1 
هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويضء» يقال: وكل أمره إلى فلان:: فوّضه إليه 
واكتفى به ومنه : «إتوكلت على الله» [هرد: 07 وشرعاً تفويض شخص ما له فغله مما يقبل 
النيابة إلى غيره ليفعله.في حياته. والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعال: «فابعثواً 
'حكماً من أهله وحكماً من أخلها» [انساء: *5] ومن السئة ل ل لأنه 
يله بعث السعاة لأخذ الزكاةة . 


التصرف فلا شيء له لأنه متبرع بعمله ون كان غير مطلق التضرف فله مثّل أجرة عفله» وكذلك: 
حكم الولد مع أبيه فإن كان لم كسب متميز فهو لهه. ومثل الإذن ما لو:دلت قرينة. ظاهزة على 
لكام يشتري مع مريد الحج أو الزؤاج حوائج سفر الحج والزواج اه ع ش بزيادة. 
ش ٠‏ [فصل: في الوكالة] ٍ 

مصدر #وكل» بالتخفيف» واسم مصدر «وكل؟ أو ا 'وذكرها بعد 
ارك لأن كلاً منهما عقد جائز ينفسخ بالموت ونحوه والوكيل أمين كالشريك وفي الشركة 

معنى التوكيل والتوكل . والأصل فيها الندب. وقد تحرم إن كان فيها إغائة على حرام» وتكره 
إن كان فيها إعانة على مكروه؛ وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر 
غيره في شراء طعام قد عجز المضطر عن شرائه. ع اي 
للموكل حاجة في. الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض» اهاع ش ا 

قوله: (يقال وكل) بتخفيِف.الكاق ق ل ٠‏ قوله: (ومنه) أي من المعنى اللغنوي. 5 
(تفويض شخص ماله فعله الخ) هذا التعريف لا يشمل الصور المستثناة الآتية» فهو جري على 
الغالب. قوله: (مما يقبل النيابة) أي شرعاً والمراد بها ما ليس بعبادة» فلا دور خلافاً لمن 
زعمه اه ابن حجر: ووجه الدور أن إلنيابة هي الوكالة؛ وقد أخذت في تعريفها فخرج الصلاة 
والصوم. قوله: (ليفعله في حياته) خرج الإيصاءء وهذه عبارة المنهج. وعبارة التحريز: لا 
ليفعله بعد موته: وهي: أحسن إذ هي صادقة بما إذا لم يقيد أصلاً كأن قال: : وكلتك في بيع' 
كذاء ويما إذا قيد. بحال الحياة كأن قال: وكلتك في كذا حال حياتي» فليتأمل: لكاتبه أج. وقد 
اشتمل التعرينف على الأركان الأربعة؛ ثلائة صريحة والصيغة بالالتزا م لأن التفويض إلا بد له من 
.صيغة. واشتمل هذا التعريف على قيود ثلاثة» وهذا التعريف منطوقه.هو أن الذي يفعله في 
حياته يوكل فيه ومفهومه أن الذي لا يجوز له فعله لا يوكل فيه وكل منهما في الغالب» فهر 
كالمتن. منطوقاً ومفهوماً . قوله: : (فابعثوا حكماً) وهما وكيلان فصح الاستدلال به. 
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وأركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. وبدأ المصنف بالموكل فقال: 
(وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه) بملك أو ولاية (جاز له أن يوكل فيه) غيره 
لأنه إذا لم يقدر على التصرف بتفسه فبنائبه أولى . وهذا في الغالب وإلا فقد استثنى منه 
مسائل طرداً وعكساً. فمن الطرد الظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه. 
وكوكيل قادر وعبد مأذون له وسفيه مأذون له في نكاح» ومن العكس كأعمى يوكل في 
تصرف وإن لم تصح مباشرته له للضرورة» وكمحرم يوكل حلالاً في النكاح بعد التحلل 


قوله: (وكل ما جاز) بالرفع» وتكتب مفصولة من «ما' إذا كانت غير ظرف كما في كلام 
المصنفء وتكتب موصولة إن كانت ظرفاً» أي وتكون حالة الاتصال منصوبة نحو: كلما جاء 
زيد أكرمته؛ أه مرحومي بالمعنى. وحاصل ما تضمنه كلامه أربع قواعد: اثنان بالمنطوق؛ 
واثنان بالمفهوم. بيان الأولى: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه 
ومفهوم ذلك كل ما لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه لا يجوز له أن يوكل فيه والثالئة 
كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يتوكل فيه عن غيره؛ ومفهومه كل ما لا 
يجوز للإنسان أن يتصرف فيه لا يجوز له أن يتوكل فيه عن غيره. قوله: (لأنه إذا لم يقدر الخ) 
المناسب أن يقول بعد قول جاز له أن يوكل فيه غيره وإلا فلا يصح توكيله؛ لأنه إذا لم يقدر 
الخ كما شرح في المنهج مرحومي. فهو علة لقوله: «وإلا فلا وعبارة أج: قوله: «لأنه إذا لم 
يقدر الخ؛ تعليل لمفهوم المتن» ولم يحتج إلى ذكر هذا المفهوم لأن منطوق المتن قوي الدلالة 
على المفهوم فأتى بالتعليل دليلاً عليه. قوله: (وهذا) أي منطوق المتن ومفهومه. 


قوله: (طرداً) أي منطوقاء وهو التلازم في الغبوت» وعكساً أي مفهوماً وهو التلازم في 
الانتفاءء وقوله: «فمن الطرد؛ أي فالمستغنى من الطرد» وكذا يقال في قوله: «ومن العكس». 
وطرداً وعكساً منصربان على التمييز المحوّل عن المضاف» أي من طرده وعكسه فحذف 
المضاف إليه ثم أتى به وجعل تمبيزاً. قوله : (فلا يوكل في كسر الباب) وإن عجز عن المباشرة 
حل قوله : (وكوكيل قادر الخ) أتى بالكاف على توهم وجود الكاف فيما قبله» وكأنه قال: 
يستثنى مسائل ككذا وكوكيل» وإلا فحقه حذف الكاف ورقعه عطفاً على الظافرء قوله: (مأذون 
له) أي في التجارة . وقوله: #وسفيه؛ فلا يجوز لهؤلاء أن يوكلوا غيرهم مع جواز التصرف 
بأنفسهم. قوله: (في نكاح) أي في قبوله. قوله : (ومن العكس كأعمى) تركيب يحتاج إلى 
تقديرء أي ومن العكس مسائل كأعمى الخ. قوله: (للضرورة) علة لقوله: «يوكل». قوله: 
(بعد التحلل) أي الثاني» أو يطلق وعقد الوكيل بعد التحلل. وعبارة سم: أي أو يطلق بخلاف 
ما إذا قيد بحال الاحرام . 
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فيصح توكيل وليّ عن نفسة أو موليه من صبي ومجنون وسفيه لصحة مباشرته له 
وسكت المصنف عن شرط الموكل فيه؛ وشرطه أن يملكه الموكل حين التوكيل فلا 

يصح التوكيل فيما لا يملكه وما سيملكه ؤطلاق من سينكحها لأنه لا يباشر ذلك بنفسه» 

فكيف يستنيب غيره إلا تبعً؟ فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك كما نقل عن 

الشيخ أبي حامد وغيره» ويشترط أن يقبل نيابة فيصح التوكيل في .كل عقد كبيع وهبة». 

وكل فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة من دعوئ وجواب وتملك مباح 

كإحياء واصطياد واستيفاء عقولة 1 : 

قوله: (فيصح توكيل الخ) مفرّع على المتن. قوله: (عن نفسه الخ) والحال أن المال 

للمولى عليه . قوله: (أو موليم) أي أو عنهما نقله في الروضة عن الماوردي أو أيطلق وهو ” 

المعتمد. وفائدة وكالته عن الولي أو عن الطفل أو عنهما عدم انعزاله ببلرغ الطفل رشيداً إذا ' 

كان وكيلاً عنه بخلاف ما إذا كان عن الولي . ولو كان وكيلاً عنهما مْعاً فالظاهر أنه ينغزل . 

بالنسبة للولي لا بالنسبة للطفل الذي بلغ رشيداً» شوبري. فإن أطلق التوكيل كان بعن المولى ” 

عليه ح ل. قوله: (أن يملكه الموكل) فيه أن الفضمير راجع للموكل فيهء وهذا قاصر.لأنه لا ٠‏ 

يشمل الولي في مال المولى عليه فإنه.ليس مالكاً لعين مال موليه. ويجاب بأن المراد أن يملكه 

أي يملك التصرف فيه ومعنى ملكه للتصرفا أن يضح منه ويقدر علئ إنشائه سواء كان بملك 
للعين أو ولاية فدخل الأب والبجد بالنسبة للصبي والمجنون. قوله: (لأنه لا يباشر:الخ) الذي 

بخطه: لأنه إذا لم يباشر الخ وهلي أنسب. قوله: (إلا تبعا) استثناء من قوله: «فيما لا يملكهه ٠‏ 

وقوله: «فيما سيملكه؛ أي في بيع ما سيملكه. قوله: (فيصح التوكيل الخ) تفريع على . 

المنطوق» وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكخها تبعاً لمنكوحتة» شرح المنهج. ولا 

يشترط مناسبته لمتبوعه فلر وكله في بيع عبده وطلاق من سينكحها صح كما قاله سم ' 

٠‏ والشوبري. قوله: (ويشترط أن يقبل نيابة) ذكر الشارح شروطاً ثلاثة» والثالث قوله الآني: ولا 

بد أن يكون معلوماً ولو من وجه. ش ش 

1 قوله: (وكل فسخ) لو قال:: «وحل» لكان أولى؛ ليشمل العتق والطلاق. قوله: (ورد 
بعيب) أي إن حصل عذر في الفسخ لا يعد به مقصراً في العدول عن الفسخ إلى الشوكيل س 
ل؛ كأن لم يجد إلا امرأة أو كافراً فيقول لها أو له: وكلتك لترد هذا العبد:المعيب» ولا يقول: 
فسخت,؛ ويشهد إذ لا تصح شهادة المرأة والكافر» بخلاف ما إذا وجذ مسلماً فإنه يف 
ريشهده ويوكله في الرد. قوله: (وخصومة) أي وإن لم يرض الخصمء خلافاً لأبي حنيفة ق 
ل. قوله: (وتملك مباح) أي شيءْ مباح أي إن قصده الوكيل للموكل» فإن قصد نفسله فقط أو 

..أطلق فهو له أو قصدهما فهو مشترك ق ل» ولو قصد واحداً لا بعينه فقالع ش: يكون القصد 

لاغياً فيكون للوكيل وحده. قوله: (واستيفاء عقوبة) لآدمي أو لله كقود وحد قذف' وحد زنا 
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لا في إقرار فلا يصح التوكيل فيه ولا في التقاطء ولا في عبادة كصلاة إلا في نسك من 
حج أو عمرة ودفع نحو زكاة ككفارة؛ وذبح نحو أضحية كعقيقة. ولا يصح في شهادة 
إلحاقاً لها بالعبادة» ولا في نحو ظهار كقتل» 
ا ا ا ل 222 2 م 
وشرب ولو في غيبة الموكل» شرح المنهج. والغاية راجعة للاستيفاء» أي فيستوفي الوكيل 
العقوبة ولو كان الموكل غائباً بأن أذن نحو السلطان لصاحب الحق بالاستيفاء» فله حينئذ أن 
يوكل . فاندفع ما يقال القود لا يستوفيه إلا الإمام أو نائبه لا المستحقء فكيف يوكل غيره فيه. 
قوله: (لا في إقرار فلا يصح التوكيل فيه) بأن يقول لغيره: وكلتك لتقرّ عني لفلان يكذاء 
فيقول الوكيل: أقررت عنه بكذا أو جعلته مقراً بكذا؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل 
كالشهادة» لكن الموكل يكون مقرًا بالتوكيل على الأصح لإشعاره بغبوت الحق عليه» شرح 
المنهج وسيآني. قوله: (ولا في التقاط) أي عام كوكلتك لتلتقط عني» بخلاف وكلتك لتلتقط 
عني هذه اللقطة فإنه يصح؟ ولذا قال بعضهم: 
وإن يوكل في التقاط خصًا صح واإلا أبطلوهنصًا 

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين التوكيل في تملك المباح؟ قلت: الفرق ما أشار إليه في 
شرح المنهج بقوله: تغليباً لشائبة الولاية وهي حفظها على شائبة الاكتساب» أي بخلاف تملك 
المباحء فإنه لا ولاية فيه . 

قوله: (إلا في نسك) ويندرج فيه توابعه كركعتي الطواف» شرح المنهج. وحاصله أن 
العبادة على ثلاثة أقسام : إما أن تكون بدنية محضة فيمتنع التوكيل فيها إلا في ركعتي الطواف 
تبعاً للنسك فيجوز فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح» وإما أن تكون مالية محضة فيجوز التوكيل 
فيها مطلقاًء وإما أن تكون .ترددة بينهما كالحج بشرط أن تكون عن ميت أو معضوب. وهذه 
الأقسام الثلاثة مأخوذة من كلام الشيخ الزيادي» اه م د على التحرير. قوله: (ولا يصح في 
شهادة) وهذا غير تحملها الجائزء وهو الشهادة على الشهادة. قوله: (إلحاقاً لها بالعبادة» أي 
لأن كلاً منهما مقصود من شخص بعينه. قوله: (ولا في نحو ظهار) أي لأن القصد منه 
التشنيع » وهو لا يحصل بفعل غير المستحق. قوله: (كقتل) أي من غير حقء بأن يقول: 
وكلتك في أن تقتل عني فلاناً ظلماء بخلاف ما لو كان بحق فإنه يصح التوكيل كما تقدّم» فإن 
وكل في القصاص ثم عفا قبل القتل فقتله الوكيل جاهلا بالعفو فالدية على الوكيل دون الموكل 
لأنه محسن بالعفو فلا غرم عليه. وقوله فالدية على الوكيل زجراً له في توكله في القتل اه. 
وصورة الظهار أن يقول: أنت على موكلي كظهر أمه أو جعلت موكلي مظاهراً منك؛ لأنه 
معصية بأصل الشرع وهي لا تقبل النيابة . والقاعدة أن ما كان معصية بأصل الشرع لا يقبل 
الثيابة» وما كان معصية لا بأصل الشرع بل لعارض فإنه يقبل النيابة؛ فمن الأول القتل والقذف 
والسرقة لأن أحكامها تختص بمرتكبها لأن كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منهاء ومن الثاني 
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ولا في نحو يمين كإيلاء . ولا بذ أن يكون الموكل فيه معلوماً ولو من وجه كوكلتك في 
بيع أموالي وعتق أرقائي؛ لا في نحو كل أموري ككل قليل وكثير وإن كان تابعاً لمعين.. 
والفرق بينه وبين ما مرّ بأن إلتابع ثم معين بخلافه هنا ويجب في توكيله في شراء عبد 
بيان نوعه كتركي؛ وفي شراء دار فخلة وسكة» ولا يجب بيان ثمن في المسألتين: لأن” 
غرض الموكل قد يتعلق بواحد من ذلك نفيساً كان ذلك أو خسيساًء ثم مخل بيان ما 
ذكر إذا لم يقصد التجارة» وإلا فلا يجب بيان شيء من ذلك. 1 


وأشار إلى الوكيل بقوله : (أو يتوكل فيه عن غيره) فأو هنأ تقسيمية؛ أي شرط”' 
الوكيل صحة مباشرته التصرّف المأذون فيه لنفسه وال فلا يصح توكله. لأنه.إذا لم يقدر: 
على التصرف لنفسه فلغيزه أولى» فلا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه: ولا أ 
توكيل امرأة في نكاح ولا محرم ليعقده إحرامه وهذا في الغالب وإلا فقد استثني من ذلك 


الببع بعد نداء الجمعة والطلاق في الحيض لأن الاثم فيه لمعنى خارج؛ اه م د على التحرير. * 
قوله: (كإيلاء) ولعان ونذر. ولعلَ صورته أن يقول: موكلي يقول والله لا أطؤك مدة كذا؛ . 
ونوزع فيهء اه عبد البر الأجهوري . قوله: (ولو من وجه) كوكلتك في بيع أموالي. فالوجه 
الذي هو معلوم منه خصوص كونه مالأ والوجه المجهول منه أنواع المال» والوجه المعلوم في ' 
عتق الأرقاء خصوص كونه عتقاً) وجهة الجهل عدم العلم بالعدد وكونها ذكوراً أو إاثاً. قوله: ٠‏ 
(بأن التابع) الأولى حذف الباء كما في بعض النسخء إلا أن يقال إنها للتصوير. قوله: (معين» . 
أي من حيث البيع ح ل» أي لا أمن حيث الشخص. قوله: (بيان نوعه) وبيان ضفته إن اختلف ١‏ 
النوع اختلافاً ظاهراًء شرح المنهج. ويشترط أيضاً ذكر الذكورة أو الأنوثة؛ ولا يشترط 
استقصاء أوصاف السلم ولا ما يقرب منها اتفاقاً س ل. قوله: (محلة) المحلة يكسر: الحاء كما 
في المصباح: الحارة المشتملة يعلى السكك» والسكة: الزقاق» أي العطفة ؛ فلو اقتصر على 
السكة كفى. قوله: (نفيساً كان الخ) أي لأنه لو قيد بالنفيس قد لا يجده الوكيل بذلك الشمن 
الذي ذكره الموكل فيؤدي إلى :الخرج . ش 


قوله: (فأو هنا تقسيمية) انظر.أي شيء شامل للتوكيل والتوكل هنا حتىئ تكون أو 
تقسيمية. وقد يقال المقسم جوان التصرف بالنفس» أي من يجوز له التصرف بنفسه إجاز لِه أن 
يوكل غيره وأن يتوكل عن غيره: قؤله:.(توكل صبي) مصدر مضاف لفاعله. قوله: (ولا توكل 
امرأة في نكاح) أي لا إيجاباً ولا أقبولاً» وكذا الرجعة والاختيار للتكاح والفراق إذا أسلم على 
أكثر من أربعة» ومثلها الخنثئى. قوله: (ولا محرم ليعقد:) أي التكاح . قوله: (وهذا في الغالب) 
اسم الإشارة راجع إلى العكس المشار إليه بقوله: «وإلا.كما تدل له الأمثلة المذكورة» ولم 
يذكر ما يستثنى من الطزد ولعله لخلمه من بعض ما تقدم فراجعة ق ل. قوله: (وإلا فقد استنتى 
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مسائل منها: للمرأة فتتوكل في طلاق غيرهاء ومنها السفيه والعبد فيتوكلان في قبول 
التكاح بغير إذن الولي والسيد لا في إيجابه؛ ومنها الصبي المأمون فيتوكل في الإذن في 
دخول دار وإيصال هدية وإن لم تصح مباشرته له بلا إذن» ويشترط تعيين الوكيل فلو 
قال لاثنين: وكلت أحدكما في بيع كذا لم يصح. نعم لو قال: وكلتك في بيع كذا مثلاً 
وكل مسلم صصح كما بحثه بعض المتأخرين وعليه العمل . وشرط في الصيغة من موكل 
ولو بنائبه ما يشعر برضاه» كوكلتك في كذا أو بع كذا كسائر العقود والأول إيجاب 
والثاني قائم مقامه. أما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظاً 
اكسمم 
من ذلك) أي العكس . قوله: (في طلاق غيرها) أما توكيلها في طلاق نفسهاء فسيأتي أنه تمليك 
لا توكيل. قرله: (لا فى إيجابه) أي مطلقاً بإذن أو غيره؛ والفرق بين الإيجاب والقبول أن 
الإيجاب ولاية وهما ليسا من أهلهاء بخلاف القبول. قوله: (وإيصال هدية) حتى لو كانت أمة 
وقالت لرجل: سيدي أهداني إليك» وصدقها فله التصرّف فيها ولو بالاستمتاع والوطء ق ل 
وحج؛ أي ولو رجعت وكذبت نفسها لاتهامها في إبطال حق غيرها. وخرج بتكذيب نفسها ما 
لو كذبها السيدء فيصدق في ذلك بيمينه وعليه فيكون وطء المهدى إليه وطء شبهة» ولا يجب 
عليه المهر لأن السيد بدعواه ذلك يدعي زناها والزانية لا مهر لهاء ولا الحدّ أيضاً للشبهة. 
ويتبغى أن لا حدّ عليها أيضاً لزعمها أن السيد أهداها وأن الولد حرٌ لظته أنها ملكه؛ ويلزمه 
قيمته لته .يته رقه على السيد بزعمه» وأما لو وافقها السيد على الشبهة كأن قال. أهديتها لرجل 
موافق لك في الاسم فظنت أنه أنت» فيتبغي وجوب المهر. قال بعضهم: ولا يشترط معرفة 
سيدها الواهب» وانظر هل يشترط أن تقوم قرينة على إهدائها له كعالم أو صالح؟ حرره 
ميداني. قلت : تقدم أنه يشترط . 


قوله: (وكل مسلم) الظاهر تناول ما ذكر للمسلمين الموجودين والحادثين وأنهم لا 
ينعزلون إذا عزل الوكيل المذكور؛ لأنها تبع في صحة الوكالة فقط» شوبري. قوله: (وعليه 
العمل) أي عمل القضاة وغيرهم» وهو المعتمد زي؛ أي فيكون كل مسلم وكيلاً عنه. والفرق 
بين هذا وبين وكلتك في هذا وكل أموري حيث لا يصح أن الإبهام في الأول في الفاعل وفي 
الثاني في الموكل فيه ويغتفر في الأول ما لا يغتفر في الثاني ح ل قوله: (كوكلتك في كذا) 
أو فرّضت إليك كذاء سواء كان مشافهة له أو كتابة أو مراسلة. ولا يشترط 'العلم بهاء فلو وكله 
وهو لا يعلم صحت حتى لو تصرف قبل علمه صح كبيع مال أبيه يظنْ حياته؛ اه م د على 
التحرير . قوله: (الأوّل) وهو وكلتك في كذا إيجاب» والثاني وهو بع كذا. قوله: (فلا يشترط 
قبوله لفظاً) قضيته اشتراط الإيجاب. وليس مرادا» فالأولى ويشترط اللفظ من أحد الطرفين 
والفعل من الآخر كما في العارية» شوبري وق ل على التحرير. وعبارة المدابغي عليه: لكن لا 
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أو نحوه إلحاقاً للتوكيل بالإباحة» أما قبوله معنى وهو عدم رد الوكالة فلا بد منهء فلو 
رد فقال: .لا أقبل أو لا أفعل بطلت. ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلسسن» 
ويصح توقيت الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجبء وتعليق النصرف نحو وكلتك الآن 
في بيع كذا ولا تبعه حتى يجيء رمضان لا تعليق الوكالة نحو إذا جاء شعبان فقد وكلتك 
في كذا. فلا يصح كسائر العقود. لكن ينفذ تصرّفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه . 

٠‏ [القول في الوكالة عقد جائز] 

(و) الوكالة ولو بجعل غير لازمة من جانب الموكل والوكيل فيجوز (لكل واحد 
منهما فسخها متى شاء) ولو بعد التصرّف سواء تعلق بها حق ثالث كبيع المرهون أم لا 
(وتنفسخ) حكماً (بموت أجدهما) ' 

أٌ ا ١‏ 
يشترط أي في وكالة بغير جعل القبول لفظء بل الشرط أن لايردء فالشرط اللفظ من أجد 
الجانبين والفعل من الآخرء وقد يشترط القبول لفظاً كما لو كان له عين مؤجزة أو معارة أو 
'مغصوبة فوهبها لآخر وأذن أله في قبضها فوكل الموهوب له من هي بيده من المستأجر أو 
المستعير أو الغاصب في قبضها له لا بد من قبوله لفظأ لتزول يده عنها به ولا يكتفي بالفعل 
وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه؛ اه شرح م راه. قوله: 
(أو نحوه) من إشارة الأخرسن والكتابة» ويشترط القبول لفظأ فيما إذا كانت الوكالة بجعل إن 
كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر كقوله: بع هذا ولك درهمء فلا يشترط القبول وكان عمل 
الوكيل مضبوظاً لأنها إجارة اه س ل. قوله: (بالإباحة) كقول شخص لآخر: أبجتك هذاء فلا 
يشترط القبول لفظأ من المباح له. قوله: (ولا يشترط في القبول) أي المعنويّ وهو عدم الرد 
بأن يأتي بما وكل فيه فورأًء أو يقال: لا يشترط أي على القول باشتراط اللفظ ج ش. قوله: 
(لكن ينفذ تصرفه الخ) إن قلت حيث نفذ بعموم الإذن» فما المعنى الفارق حينئذ بين الصحة 
والبطلان مع صحة التضرف؟ قلت: يظهر الفرق فيما لو عين له جعلاً فلا يجب وإثما له أجرة 
المثل» بخلاف الصحيحة فإن له المسمى اه م ر. قوله: (ولو بجعل) الغاية للره على القول 
الضعيف القائل بأنها إذا كانت بجغل تكون لازمة لأنها إجارة في المعنى. وقد صرّح مر 
باشتراط القبول لفظاً فيما إذا كانت الوكالة بجعل وعلى كونها جعالة لا يستتحق النجعل إلا بعد 
تمام العمل .. قوله: (ولو بعد التصزف) أي في بعض الموكل فيهء وإلا فقد انتهت الوكالة 
بالتصرف. قوله: (حق ثالث) بالإضافة. قوله: (كبيع المرهون) أي إن .أذن صاحبه للمرتهن في 
بيعه كذا قاله ق ل» والأولى أن يقال: كأن وكل الراهن في بيعه بعد إذن المرتهن له لتعلق 
الحق بثالث حينئذ وهو المرتهن تأمل. قوله: (حكما) كأن مراده بالحكمي ما لا يتوقف على 
صيغة؛ وبالشرعي ما كان بلفظٍ وهو اصطلاح غير معروف. ولو فسر الانفساخ بانتهاء حكمها 
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وبجنونه وبإغمائه» وشرعاً بعزل أحدهما بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء 
أكان بلفظ العزل أم لاء كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها وبتعمده إنكارها بلا غرض 
له فيه ببخلاف إتكاره لها نسياناًء أو لغرض كإخفائها من ظالم» وبطروٌ رق وحجر كحجر 
سفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها وبفسقه فيما فيه العدالة شرط كوكالة النكاح 
والوصاياء وبزوال ملك موكل عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية 
وإيجار ما وكل في بيعهء ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لإشعارها بالندم عن التصررف 
بخلاف نحو العرض على البيع . 
[القول في ضمان الوكيل] 


(والوكيل) ولو بجعل (أمين فيما يقبضه) لموكله (وفيما يصرفه) من مال موكله 
عنه ((ولا يضمن) ما تلف في يده من مال موكله. رإلا بالتفريط) في حقه كسائر الأمناء . 


تنبيه : لو عبر بالتعدي لكان أولى 

الل ممم 0ك 
وجعل شاملاً للأمرين لكان أولى» وينعزل وإن لم يعلم بعزله بخلاف القاضي لأن من شأنه أن 
تتعلق المصالح الكلية به فاحفظه. وقوله: «حكماً؛ وهو شرعي أيضاًء إلا أنه لما عري عن 
اللفظ سمي فسخاً حكماً اه أج. قوله: (ويإغمائه) ومنه التقريف في نحو الحمام» فينفسخ به 
كل عقد جائز» وهي مسألة نفيسة ينبغي التنبه لها عميرة مرحومي وق ل. قوله: (وبتعمده) أي 
تعمد أحدهما. قوله: (وبطروٌ رِقٌ) كأن وكل حربياً فاسترقٌ. وقوله: «عما لا ينفذ» متعلق 
بتنفسخ أو بينعزل مقدرأء أي فينعزل عما لا ينفذ الخ . قوله: (أو فلس) بأن وكله إنسان ليشتري 
له شيتاً بعين ماله أي مال الوكيل ثم حجر على الوكيل قبل الشراء فينعزل لأن شراءه بماله 
للموكل إما قرض أو هبة وهو ممنوع منهماء فتأمل هذا التصوير فإن كثيراً من الطلبة عجز عنهء 
زيادي. ولهذا التصوير أشار المؤلف بقوله: عما لا ينفذ ممن اتصف بهاء وهذا في الوكيل. 
وصورة انعزال الموكل بذلك». أي بالعكس» أن يقول: وكلتك لتشتري لي هذه السلعة بهذا 
الدينار بخلافه في دينار في ذمتك أو ذمتي؛ فإنه لا ينعزل بذلك. قوله: (ويفسقه) أي سواء كان 
الوكيل أو الموكل بالنسبة لمسئلة النكاح» أو الوكيل بالنسبة لمسئلة الإيصاء لأن الوصي وكيل. 
قوله: (ومثله) أي مثل زوال الملك تزويجه عبداً كان أو أمة» ز ي وعبارة الروض وشرحه: 
وكذا تزويج الجارية وخرج بالجارية العبد اه. وهو مخالف لكلام الزيادي» والمعتمد كلام 
الزيادي. قوله: (بالندم) أي ندم الموكل على التصرف الذي كان يصدر من الوكيل» وفيه أن 
الندم لا يكون إلا عن شيء وقع والتصرف لم يقعء فالأولى أن يقول: لإشعارها بالرجوع عن 
التصرف» أي عن الإذن فيه تأمل. قوله: (كسائر الأمناء) أي في أن من فرّط منهم ضمنء» فلو 
تنازعا في التفريط صدق منكره لأن الأصل عدمه. 


2 | كتاب البيوع وغيرها من أنواع: المعاملات/ القؤل في ضمَان الوكيل 


لأنه يلزم من التعدي التفريط؛ ولا عكس لاحتمال نسيان ونجوه. ويصدق بيمينه في 

دعوى التلف والردٌ على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف دعوى الرة علئ غير الموكل 
كرسوله. وإذا تعذّى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب تعدياً ضمن كسائر الأمناف ولا 
ينعزل لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليهاء ولا يلزم من ارتفاعه 
بطلان الإذن بخلاف الوديعة فإنها محض ائتمان؛ فإذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه 

ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان. ش ش 
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قوله: (لأنه يلزم من النعذي الخ) أي لأن التعدي هو الظلم ومجاوزة الحدّء وأما التفريط 

فيطلق على التقصير وتضييع الشيء كما في المصباح . وبهذا تبين صحة كلام المصئفء..واندقع 

الاعتراض عنه اه ح ف. قوله: (لاحتمال نسيان) أي فالناسي مفرط ,لا متعدّء فيقتضي كلافه 

أي المضنف ضمانه مع النسيان ونحوه وليس كذلك» هذا تقرير كلامه. وقوله: 'وليس كذلك» 

بل هو كذلك كما صرح به مر بعد؛ ولذا لم يعترض سم في شرحه على المتن. وعبارة م ن: 

ومن التعذي أي يضيع المال منه ولا يعرف كيف ضاع أو وضبعه بمحل ثم نسيه. قوله: 

(ونحوه) أي .كشغل بقضاء حاجة أو صلاة أو نحو أكل أو بيع أو شرأه يتضرر بثركها. قوله: 

(ويصدق بيميئه) ولو قال: قضيت الدين وصدقه المستحق صدق الوكيل بيمينه.' فإن قيل: ما 

فائدة اليمين مع تصديق المستاحق؟ قلنا: فائدتها تظهر إذا كان وكيلاً بجعل فالوكيل يدعي الدفغ 

للمستحق ليأخذ الجعل والموكل ينكره ليمنعه منه. 'ففائدتها استحقاق الوكيل الجعل كما تقرز 

مرحومي. قوله: (على غير الموكل كرسوله) أو ؤارثه أو وكيله» وكذا دعوى الرد منْ زسول 

الوكيل أو وارثه أو وكيله على! الموكل. فلا بد من بينة في ذلك كله. قوله: (كأن ركب الدابة) 

أي حيث كان يليق به سوقها أولم تكن جموحآء وإلا لم يكن ركوبها تغدياً. قوله: (ضمن) أي 

صار متسبباً في الضمانء بمعتى أنه لو تلف بعد ذلك ولو بير تفريط أضمنه . قوله: (ولا يلزم 
' من ارتفاعه) أي الحكم . قوله؛ (فإنها محض ائتمان) فإذا تعدى فيها خرجت عن ,كرتها أمانة. 
قوله: «فإذا باع» مفرّع على قوله: (زلا ينعزل» وهنو تقييد لقوله: «ضمن». 'قاوله: (وسلم 

المبيع) أي الذي تعدى فيه. قوله: (ولا يضمن الشمن) جواب عن سؤال حاضله: أن المبيع 
كان مضموتاً والثمن بدل عنه والبدل عنه يعطى حكم المبدل عنه فيكون مضمِؤوناء فأجاب 
بقوله: ولا يضمن الثمنء أي 'لا يصير مضموناً بسبب التعدي الذي حصل في المبيع» فإذا باع 

شيئاً مضموناً عليه فإن ضمانه لا ينتقل إلى الشمن» وقوله ولا يضمن أي إذا تلف بغير تقصير. 

قوله: (عاد الضمان) فإن تلف في يده ضمن وإن كان من غير تفريط ولا يتصرف فيه إلا بإذت 

جديد من الموكل» اه ميداني: قال الشيخ سلطان: واستشكل بأن الفسخ يرفع العقد من حينه 

لا من أصله ومقتضاه عدم الضجان. وأجيب بأنه وإن رفعه من حينه لا من أصله لا يقطع النظر 

على أصله بالكلية . ْ 1 
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(ولا يجوز) للوكيل (أن يبيع ويشتري) بالوكالة المطلقة (إلا بثلائة شرائط) الأول: 
أن يعقد (بثمن المثل) إذا لم يجد راغباً بزيادة عليه» فإن وجده فهو كما لو باع بدونه فلا 
يصح إذا كان بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالباً بخلاف اليسير وهو ما يحتمل غالباً 
فيغتفرء فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل. والثاني كون الثمن 
(نقداً) أي حالاً فلا يبيع نسيئة والثالث أن يبيع (بنقد البلد) أي بلد البيع لا بلد التوكيل» 


قوله: (بالوكالة المطلقة) سيأتي محترزه في قول الشارح الآتي: ولو وكله ليبيع مؤجلاً 
الخ مع الفرع الذي بعده اه م د. قوله: (إذا لم يجد راغباً الخ) تقييد للمتن» لأن ظاهره أنه 
يجوز له البيع بثمن المثل مطلقاً ولو مع وجود الراغب» وليس كذلك . قوله: (بزيادة عليه) أي 
وإن قلت كما هو ظاهر كلامه أأجء فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ. فإن لم يفعل انفسخ 
البيع شرح المنهج. والباء في قوله «بالوكالة» بمعنى «في» وهو على تقدير مضاف» أي في 
صورة الوكالة المطلقة» أو أنها زائدة أي الوكيل وكالة مطلقة والمراد بالمطلقة غير المقيدة بثمن 
أو حلول أجل أو مشتري. قوله: (فهو كما لو باع بدونه) فالحاصل أن الصور أربع: أن يوجد 
راغب» وأن لا؛ فإن وجد راغب وباعه بأقل من الزيادة المرغوب فيها بغبن فاحش لا يصح 
البيع أو بلا غبن فاحش فيصح.ء وإن لم يوجد راغب فإن باع بدون ثمن المثل بغبن فاحش لم 
يصح وإلا صح.ء اه م د. وقوله فهو كما لو باع بدونهء أي ثمن المثل» وحيتئذ يكون في كلام 
الشارح صورتان: البيع بأقل من ثمن المثل؛ والبيع بأقل من المرغوب به. وقوله: فلا يصح إذا 
كان أي النقصانء. سواء كان نقصاناً عن ثمن المثل أو.عن القدر المرغوب به فيه. قوله: (وهو 
.ما يحتمل غالباً) ظاهره وإن لم يسمح به الموكل؛ حرر شوبري. قوله: (عشرة) أي عشرة 
دراهم أو أنصاف مثلاً لا دنانير. قوله: (محتمل) أي مغتفر. قوله: (فلا يبيع نسيئة) وإن كان 
بأكثر من ثمن المثل. وقال الأجهوري: ولو برهن واف؛ لكن إذا وكله وقت نهب جاز له البيع 
نسيئة إذا حفظ به عن النهبء وكذا لو قال بعه ببلد كذا وعلم أن أهله لا يشترون إلا نسيئة اه 
س ل. قوله: (بنقد البلد) أي إن لم يقصد بالبيع التجارة؛ وإلا فالظاهر جوازه بغير نقد البلد 
وبالغرضء م ر شوبري وح ل. وعبارة س ل: المراد ما يتعامل به أهلها نقداً كان أو عرضاً. 
وكتب ع ش على قول م ر «نقداً كان أو عرضاً»: تقدم في نظيره من الشركة عند الشارح أن 
الأوجه امتناع البيع بالعرض مطلقاًء فلينظر الفرق بينهما بناء على ما اعتمده. وقد يجاب بأنه لا 
يخالف فالمراد بالنقد في باب الشركة ما ذكره هنا وهو ما يغلب التعامل به ولو عرضاء وعليه 
فالعرض الذي يمتنع البيع به ثم ما لا يتعامل به أهلها مثلاً إذا كان أهل البلد يتعاملون بالفلوس 
فهي نقدها فيبيع الشريك بها دون نحو القماش اه. 

اليجيرمي على الخطيب/ ج7/ م١7‏ 
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فلو خالف فباع على أجد هذه الأنواع وسلم المبيع غسمن بدله لتعديه بتسليمه بيع فاسد 
ا ل عو د بإداد لجيج قر البودن 
بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه 


تنبيه : : لو كان بالبلد نقدان لزمه البيع بأغلبهماء قإة انتوياءقي التمجائلة يل 
بأنفعهما للموكل» ٠»‏ فإن استويا تخير بينهما فإذا باع بهما قال الإمام : أفيه تردّد للأصيحاب 
والمذهب الجواز. . ولو وكلهالبيع مؤجلاً صحء وإن أطلق الأجل: وحمل مطلق أجل ' 
على عرف في البيع بين الناس» فإن لم يكن عرف راعي الوكيل الأنفع للموكل. 
ويشترط الإشهاد وحيث قدّر الأجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل» ٠‏ فإن باع بحال أو نقص 


قوله: لعل انعد هله الأناع الى باع مما متعملة عن على الخ. ولعل التقدير: على غير . 
أحد هذه الأنواع الخ. والمنهج ذكر هذا بعد قوله : فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ولا يبيع 
نسيئة ولا يبيع بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش» فقال عقب هذا: فلو خالف فباع الخ؛ وهذا 
ظاهر. . وعبارة الشارح إنما تناسب عبارة شرح المنهج. قوله: (ضمن بدله) صوابه قيمته لأن ما 
يغرمه الوكيل للحيلولة وهو القيبة مطلقأء وما يغرمه المشتري للفيصولة وهو البدل مطلقاً ق 
ل. وعبارة شرح المنهج : : ضمن أقيمته يوم التسليم ولو مثلياً اه. قال ع ش: قوله «ضمن» أي 
الوكيل قيمته» أي أقصى قيمه؛ الأنه مقبوض ببيع فاسد والقيمة المغروفة للحيلولة» وينجوز 
للموكل التصرّف فيما أخذه من الوكيل لأنه يملكها كملك القرضء وبقي ما لو قبض الوكيل 
البدل من المشتري بعد التلف وكان البدل مساوياً للقيمة التي غرمها للموكل للحيلؤلة من كل 
وجةء فهل .له أن يأخذه بدلاً عن |القيمة التي غرمها ويجوز له التصرف فيه بتراضيهما أم لا؟ فيه : 
نظرء والأقرب الأول اه. قوله : (ولا يضمن ثمنه) أي في البيع الثاني » وأما الشمن في البيع 
الأول لو قبضه فيضمنه لتعديه بقبضه لأن العقد فاسد . قوله: (غرم الموكل بدله) التعبير بالبدل ‏ 
0 فالمراد به البدل الشرعي من مثل أو قيمة وهذا بالنسبة للوكيل. وأما المشبتري 

فيضمن المثل إن كان مثلياً وأقصئ القيم إن كان متقوّمأء. لأنه مقبوض بعقّد فاسد. 


قوله : (لزمه البيع بأغلبهما) مقابل لمحذوف. أي إن كان نقد البلد واحداً فظاهر لزوم 
البيع به فإن تعدّد فهو ما قاله. . وحيث خالفن ما لزمه لم يصح البيعء ويجري فيه!ما تقدم. 
قوله: (بأنفعهما) أي وجوباً. فإن خالف فسد البيع وكان ضامناً. وهذا ظاهر إناتيسر من 
يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا منإيشتري بغيرْ الأنفع فهل له البيع 'منه أو لا؟ افيه نظرء 
وظاهر كلام الازع الثاني؛ ولواقيل بالأول لم يكن بعيداً لأن الأنفع حينئذ كالمعدذوم اهماع 
ش. قوله: (وي يشترط الإشهاد) أني أن يشهد الوكيل على المشتري فيما إذا باع مؤجلاً بإذن 
الموكل؛ وهو شرط للصحة؛ ويظهر اشتراط كون المشتري ثقة موسراً اه س ل. - | 
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عن الأجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين صح البيع إن لم ينهه 
الموكل» ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ» وينبغي كما قال 
الإسنوي حمله على ما إذا لم يعين المشتري وإلا فلا يصح لظهور قصد المحاباة. 


فرع: لو قال لوكيله بع هذا بكم شئت» فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد 
البلد أو بما شئت أو بما تراه» فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة» أو بكيف شئتء فله 
بيعه بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد أو بما عرّ وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة وذلك 
لأن كم للعدد فشمل القليل والكثيرء وما للجنس فشمل النقد والعرضء لكنه في الأحخيرة لما 
قرن بعرّ وهان شمل عرفاً القليل والكثير أيضاً وكيف للحال فشمل الحال والمؤجل . 

(ولا يجوز) للوكيل (أن يبيع) ما وكل فيه (من نفسه) ولا من موليه وإن أذن له في 
ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد» وله قبض ثمن حال ثم 
يسلم المبيع المعين إن تسلمه لأنهما من مقتضيات البيع فإن سلم المبيع قبل قبض الثمن 


قوله: (صِحٌ البيع) أي بشروط ثلاثة مذكورة في الشرح. قوله: (أو مؤنة حفظ) أي 
للثشمن» منهج. قوله: (حمله) أي ما ذكر من الصحة؛ وهو إشارة إلى شرط ثالث وهو ولم 
يعين مشترياً. قوله: (لظهور قصد المحاباة) أي من الموكل وقد فوّتها الوكيل عليه؛ والمحاباة 
الإكرام والمسامحة ببعض الثمن. 

قوله : (فرع الخ) الأولى: «فروع؛ والمعتمد عند م ر أن الحكم فيها ما ذكر وإن لم يعرف 
معناها العاقدان وترجع لمعانيها الموضوعة لها من أربابهاء وقال حج: إن عرفا معناها المذكور 
فظاهر وإلا فإن عرف لهما عرف مطرد فيها فظاهر أنها تحمل عليه وإلا فلا يصح للجهل بمراد 
الكل اه. ومثله الشوبري. والمقصود من هذا تقييد كلام المصنف. وهو قوله «بئمن المثل 
بنقد البلد الخ» أي محل ما ذكر إذا لم يأت بصيغة من هذه الصيغ المذكورة في الفروع . قوله: 
(وذلك) أي وتوجيه المذكورات. 

قوله: (من نفسه) أي لنفسه. قوله: (وإن أذن له في ذلك) وإن قدر له الشمن ونهاه عن 
الزيادة أيضاً. والتعليل جري على الغالب» وإلا فمقتضاه أنه إذا قدر له الثمن جاز أن يبيع لنفسه 
لأنه غير متهم حينئذ» والعلة المطردة اتحاد الموجب:والقابل واتحاد القابض والمقبض. وإنما 
جاز تولي الجدّ تزويج بنت ابنه ابن ابئه الآخر لأن الولاية له أصالة من الشرع . قوله: (بخلاف 
غيرهما) أي غير نفسه وموليه. قوله: (كأبيه وولده الرشيد الخ) لانتفاء التهمة بوجوب البيع 
بثمن المثل عليه بخلاف ما لو فوّض إليه أمر القضاء فولى أياه أو ابنه فلا يصح للتهمة. قوله: 
(وله قبض ثمن حال) بل عليه ذلك. قوله: (ثم يسلم) منصوب بأن مضمرة» وهو في تأويل 
مصدر معطوف على القبض . 
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تبر رد اجات له ليد واه ل تدر اكت تا ٠»‏ قإذا غرمها ثم قبْخ قبِض الثمن ١‏ 
فعه إلى الموكل واسترة ما غلرم . أبا امن المؤجل فله تسليم المبيع؛ وليس له قبض 
د د وليس لوكيل بشراء. شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفا 
السليم وله توكيل بلا إذن فيما لم يتأت منه لكونة لا يليق به أو كونه عاجزاً عنه عملا . 
بالعرف لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه» فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي ' 
عجز عنهة ولا يوكل الوكيل فيلما ذكر عن نفسه بل عن موكله (ولا) يجوز له أن (يقر على 
موكله) بما يلزمه (إلا بإذنه) على وجه ضعيف والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار ١‏ 
مطلقاً فإذا قال لغيره: : وكلتك لتقرٌ عني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا أو جعلته 
مقرأ بكذا لم يصح لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة» لكن الموكل يكون مقرأ ٠‏ 
بالتوكيل على الأصح ف في الروضة لإشعاره بثبوت الحق عليه؛ ومحل الخلاف إذا قال: 
وكلتك لتتز عي لغلانا يكذا كنا مكلنه . فلو قال: أفْرٌ عني لفلان بألف له عليّ كان إقراراً ' 
قطعاً. ولو قال: : أقر له علي بألف لم يكن إقراراً قطعاً صرح به صاحب التعجيز.. / 
تمة: أحكام عقد الوكيل كرؤية المنيع ونفارقة مجلس وتقايض فية تتعلق بألا 


بالموكل لأنه العاقد حقيقة» وللبائع مطالبة الوكيل كالموكل . بثمن إن قبضه من الموكل ' 
توا اشترئ بعينه أم في الذمةم فإن لم يقبضه منه لم يطالبه إن كان الثمن سينا لآنه ابي 


قوله: وبح هن لو لمر سواء كان :مثلياً أو متقوّماً. قوله: (واسترد ما غرم) 
أشار بذلك إلى أن غرامتها للخيْلولة ٠.‏ قوله :' (ؤليس لوكيل الخ) أي. لا ينبغي.له ذلك؛ فلا 
ينافي أنه فد يصح شراؤه كما سيأتي؛ فإن اشتراه جاهلاً بالعيب فإن رضي الموكل به صح وإن ' 
لم يرض فإن اشترى بعين مال الموكل. تبين بطلان الشراء» وإن اشترى في الذمة وقع للوكيل. ‏ 
قوله: : (أو كونه عاجزاً عنه) بأن شق عليه تعاطيه مشقة لا تحتمل عادة كما هو واضح مر اهع ٠‏ 
ش. وقوله. أيضاً أو كونه عاجزاً غنه» أي حين التوكيل؛ فلو طرأ عجزه لمرض أو نحوه وكان ! 
قادراً عند التوكيل لم يوكل كما في شرح المنهج. قوله: : (لأن التفويض لمثل هذا) يشعر بعلم 
الموكل بحاله» فإن كان جاهلاً بخاله امتنع التوكيل. قوله: (على موكله) أي عئه. قوله: 
(ومحل الخلاف) أي في كونه يكون مقرّاً بالتوكيل أو لا. وقوله «لتقرٌ عني لفلان؛ خاصله أن 
الموكل إن أنى بلفظ «عني» مع المضارع كان إقراراً على الأصحء أو مع «عليّ؛ مع الأمر كان , 
إقراراً قطعاء وإن لم يأت بهما أو أتى بعليّ فقط لم يكن إقراراً قطعاًء 0 ٠‏ قوله: 
(وتقابض فيه) أي حيث يشترط ذلك كما في الربويات ٠.‏ قوله: (لأنه العاقد حقيقة) ختى إن له 
الفسخ بالخيار وإن أجاز الموكل» ؛ لكون العقد معه؛ شرح المنهج . قوله:: (مطالبة الوكيل) بأن 
كان وكيلاً في الشراء. قوله :للد بجنا اي يع الرخيل انين : قوله : ١‏ اوكا عنمن مهيا 
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بيده وإن كان في الذمة طالبه به إن لم يعترف بوكالته بآن أنكرها أو قال لا أعرفهاء فإن 
اعترف بها طالب كلاً منهما به والوكيل كضامن والموكل كأصلء فإذا غرم رجع بما غرمه 
على الموكل» ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طلبه مشتر ببدل الشمن سواء اعترف 
المشتري بالوكالة أم لاء والقرار على الموكل فيرجع الوكيل بما غرمه لأنه غره. ومن 
ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه له إلا ببينة بوكالته إنكار الموكل لها 
ولكن يجوز له دفعه إن صدقه في دعواه لأنه محق عنده» أو ادعى أنه محتال به أو أنه 
وارث له أو وصيّ أو موصى له منه وصدقه وجب دفعه له لاعترافه بانتقال المال إليه . 


كقول الوكيل للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدينارء وكان في يد الموكل زي. قوله: (إن 
لم يعترف) أي البائع بوكالته. قوله : (ولو تلف ثمن قبضه) أي الركيل. قوله: (واستحق مبيع) أي 
الذي باعه الوكيل. قوله : (إن صدقه) وكذا إن كذيه على المعتمد؛ لأنه يتصرف في مال نفسه. 
فإن حضر المستحق وأنكر الوكالة صدق بيمينه» ز ي. ثم إن كان الحق عيناً فإن كانت باقية في يد 
الوكيل أخذها صاحبها منه» وإن تلفت من غير تقصير رجع صاحب العين على كل منهماء فإن 
غرم أحدهما لا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم فلا يرجع على غير ظالمه» وإن تلفت بتفريط 
القابض فإن غرمه المستحق فلا رجوع لهء وإن غرم الدافع رجع على القابض لأنه وكيل عنه 
والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه بأخذ البدل؛ وإن كان المدفوع ديئاً وهو باق في يد 
الوكيل رجع الموكل على الأصيل ويرجع الدافع على المدفوع له بالدين» اه. وقوله «لأنه مظلومٍ 
و ا ان ببس الو دض د 
لذي شوكة وغرمه مالا فإنه يرجع به عليه ولا يرجع على الشاكي. خلافاً للآئمة الثلاثة . 

يك او كور ا كد ا ل مور 
للمحال عليه على المحتال لأنه اعترف له بانتقال الحق إليهء فهو أي المحال عليه مظلوم بإنكار 
المحيل الحوالة فلا يرجع على غير ظالمه وهو المحيل. قوله: (أو وارث له) أي مستغرق وإلا 
فلا يجوز الدفع له. قوله : (أو موصى له) بأن قال: مات فلان وله عندك كذا وأنا وصيه أو أوصى 
لي به زي . وقوله «منه؛ أي من زيد الميتء ولو قال «به؛ لكان أوضح. قوله: (لاعترافه) فلو 
أنكر المحيل الحوالة ورجع على الدافع ليس للدافع الرجوع على المحتال لأنه مصدق له بأن ما 
قبضه صار له بالحوالة وإن المستحق ظلمه فيما أخذه كما قاله س ل. وبقول الشارح (لاعترافه 
الخ» حصل الفرق بينه وبين الأول حيث يجوز له الدفع إذا صدقه ولا يجب . 


فرع: : وكل الدائن المدين أن يشتري له شيئاً بما في ذمته لم يصح»ء خلافاً لما في الأنوار لأن ما 
في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولم يوجد لأنه لا يكون قابضاً مقبضاً من نفسه. سم. . واعتمد 
حج في شرحه ما في الأنوار ومنع كونه من اتحاد القابض والمقبض . . وقول سم لم يصح؛ أي وإذا 
فعل وقع الشراء للمدين» ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقياً وإلا رد بدلهء اهع ش على م ر . 
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وهو لغة الإثبات» أن قرّ الشيء أذا ثبت» وشرعاً 4ت العام بع ليك 
فإن كان بحق له على غيره فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة. والأضل فيه قبل 
الإجماع قوله تعالى: «أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري» (آل عمران: ١م]‏ أي عهدي. 
#قالوا أقررنا [آل عمران: ١م‏ . وخبر الصحيحين: ١ع‏ يا أنيسُ إلى امرَأة هذا إن ارق 


[فصل: في الإقرار] 


لما كان الإقرار يشبه الوكالة من حيث إن المقرٌ قبل إقراره كان متصرفاً فيما بيده وليس له 
وقد عزل عنه بإقراره ذكر 01 فالمقرٌ له شبيه بالموكل والمقرّ شبيه بالوكيل والمقرٌ به شبيه 
بالموكل فيه اه. وهو مصدر أقن فقولهم مأخوذ من "قرًا بمغلى ثبت فيه تجوّز؛ لأن المصدر 
لا يشتق من الفعل . وقوله لغة الإثبات. المناسب لقوله: من 'قر الشيء أي ثبت» أن يقول: : وهو 
لغة الثبوت ق ل بزيادة. ٠‏ ويجاب عن الثاني وهو قؤله «المناسب الخ بأن الإقرار فعل المقر 
فيناسب تفسيره بالإثبات لا الثبوت» عن الأول بأن المراد الأخذ لا الاشتقاق؛ ودائزة الأخذ 
أوسع لأنه يكفي فيه اشتماله على أكثر الحروف بخلاف ذلك لا بد فيه من جميعها. 


قوله: : (من قرٌ) من باب ضربْ ومن.باب تعب. قوله: : (بحق عليه) أي أو غنده ليشمل 
العين. قوله: (فشهادة) أي إن لم يكن فيه إلزامء فإن كان فيه إلزام فهو حكم, هذا إِذا كان 
خيراً خاصاً. فإن كان عاماً فإن كان عن محسوس فرواية» وإن كان عن حكم شرعي ففتوى ا 
حج. وقوله عن محسوس؛ كما لو:أخبر عن حرم مكة أو عن أبواب الحرم عدتيًا كذا. قوله: 
(قوله تعالى أأقرتم الخ) الأول الاستدلال بقوله تعالى: #كونوا قؤامين بالقسط شهداء لله ولى 
على أنفسكم» [النساء: "زع لأنها أضرح في الدلالة فسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار: 
قوله: (اغد يا أنيس) فعل أمر من الغدو بالغين المعجمة أي أذهب» وسبيه : «أن رجلين أتيا 
إلى النبي كَلِهِ فقال أحدهما؛ : أسألك يا رسول الله أن تحكم بيننا بكتاب الله بُعالى» وقال 
الآخر مثله؛ 'فقال.لهما رسول الله يَكلِ: «ن نعم أخكُمُ بينكما بذلك» نقال الأول: يأ.رسول الله 
إن ابتي كاذ عسيفاً أي أجيراً عند هذا الرجل أي راعاً وان ذنى بامرك. فقال.للرجل: «ما 

تَقُولُ في دُلِكَ»؟ فقال: نعلم. فقال رسول الله كَلِل: "هد يا أَنْيسُ» فذهبا إليها أنيس 
فاعترفت فرنجموها» ق ل عللى التحرير. وأئيس هو أنيس بن الضبحاك الأسلمي لا.أنس 
خادم النبي يَلِْ؛ٍ لأن الأول .أسلمي والثاني أنصاري . وإنما اختاره النبي للإرسال لأنه من 
قبيلة المرأة والعرب تكره أن يؤمر' عليها من غير قبيلتها. قوله: (فإن اعترفت الخ) وجه 
الدلالة منه أنه علق رجمها على الاعتراف والقتل أمر عظيم» ٠‏ فغيره الاعرلم اران 
بالثبوت أفاده العريزي. ‏ 1< ؛ 
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فارْجمْهَاء' وأجمعت الأمة على المؤاخذة به. 
[أركان الإقرار] 
وأركانه أربعة: مقرّء ومقرٌ له» وصيغةء ومقر به. 
[القول في أنواع المقر به] 

(والمقر به) من الحقوق (ضربان) أحدهما: (حق الله تعالى) وهو ينقسم إلى ما 
يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة وعليه اقتصر المصنفء وإلى ما لا 
يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة. (و) الثاني: (حق الآدمي) كحد القذف لشخص (فحق 
الله تعالى) الذي يسقط بذلك إذا أقرٌ به. (يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) لأن مبناه على 


قوله: (على المؤاخذة به) ولو هازلاً أو لاعباً أو كاذباً وإن كان يجوز الرجوع عنه في 
بعض صوره. 

قوله: (أربعة) ولا يشترط مقر عنده من حاكم أو شاهد على المعتمد. 

قوله: (إلى ما يسقط) وهو ما لا يتعلق به حق الغير كحد الزناء وما لا يسقط هو ما تعلق 
بآدمي كالزكاة والكفارة. قوله: (بالشبهة) أي الطريق في سقوطه؛ باعتبار أن الشخص يرى هذا 
الأمر أي الحد لله وهو مبني على العفو والمسامحة وعدم المؤاخذة لقوة رجائه في الله والأولى 
أن تفسر الشبهة بأنه حصل للقاضي برجوعه تردد في أنه صادق في الأول أو في الثاني» وإذا 
كان صادقاً في الأول أي الإقرار فرجوعه عنه لقوة رجائه في الله سبحانه وتعالى بعدم 
المؤاخذة. قوله: (كالزكاة) كأن قال عليّ زكاة أو كفارة ثم رجع. قوله: (الذي يسقط الخ) لما 
كان ظاهر المتن أن ح الله يصح فيه الرجوع مطلقاً قيده بقوله «الذي يسقط الخ فيفهم من 
كلام الشارح الاعتراض على المتن لأنه أطلق في محل التقييدء فكان الأولى التقييد. ويجاب 
عن المتن بأن مراده بحق الله حق الله المحض ومراده بحق الآدمي المحض أو ما فيه حق لله 
وآدمي كالزكاة والكفارة. قوله: (يصح الرجوع فيه) فلو رجع في أثناء حد فتمموه فمات فلا 
قصاص وتجب حصة الباقي من الدية بعدد الضربات. وتعبيره بالصحة لا ينافي أنه مستحب» 
ولو رجع قبل الحد فحدوه ضمن بالدية لا القود على المعتمد لظنهم كذبه في الرجرع 
ولاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع اه م د. وقوله: لا ينافي أنه مستحب بل الأولى 
عدم الإقرار بالمرة والتوبة باطناً» وكذا الشهود يندب لهم عدم الشهادة إن كان فيه مصلحة. 
وعبارة المدابغي على التحرير: فيقبل رجوعه بنحو «كذبت» أو «رجعت» أو ما زنيت» وإن قال 
بعده: «كذبت في رجوعي». وقبول رجوعه عن الإقرار بالنسبة لسقوط الحد» أما بالنسبة لغيره 
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الدرء والستر؟ ولأنه كل عرض لما عز بالرجوع بقوله : «َمَلّكَ كبلكَ؟ لَعَلكَ لَمَنت؟ أبكَ 
جُنُون؟”؟ وللقاضي أن يُعرّض له بذلك لما ذكر ولا يقول له ارجنع فييكون آمراً له 
بالكذب. . وخرج بالإقرار ما لو ثبت بالبينة فلا يصح رجوعه كما :لا يصح رجوعه عما لا 
يسقط بالشبهة. (و) الضرب الثاني (حق الآدمي) إذا أقرٌ به (لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار 
به) لتعلق خق المقرّ له بهء إلا إذا كذبه المقر له به كما سيأتي في شروط المقرّ له. 

[القول في شروط صحة الإقراد] ' 


و المقر فقال: (وتفتقر'صحة الإقرار) في المنقر (إلى ثلاثة 


كسقوط الحد عن.قاذفه فهو باق» فلا يجب برجوعه بل يستصحب حكم إقراره فيه من عدم 
حده لثبوت عدم إحصانه بإقراره بالزنا. قوله: (على الدرء) أي الترك. قوله: (ماالو لبت 
بالبينة) أي فلا عبرة بالرجوع إوفيه أن الرجوع لا يكون إلا عن إقرار» والفرضن أنه ثبت ببينة فإن 
أقر يعد البينة ثم رجع فإن كان قبل الحكم فلا يعتبر رجوعه وإن كان بعده اعتبر ما استند إليه 
الحكم من الحاكم اه مدابغئ . فإن استند الحكم إلى الإقرار كان له 'الرجوع وإن استند للبينة 
لم يصح. الرجوع . ولو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعهء قال الدارمي: لا يقطع . ولو أقر 
بالزنا ثم قال: لا تحدوني» فقي قبول قوله لنفي الحد احتمالان. قال سم: ولو قال لا تحدوني 
أو امتنع من تسليم نفسه أو هرب فليس بزجوع لكن يكف عنه في الحال» فإن رجع فلا حد 
وإلا حدء فإن لم يكف عنه ؤمات فلا ضمان. قال سم: وظاهر أنه حيث اعثبر الإقرار فأسقطه 
بالرجوع جاز العمل بالبينة بشرطهاء وقد 'يتجه حيث لم يسند الحكم إلى خصوص أحدهما 
اعتبار البينة مطلقاً لأنها في حق الله تعالى أقوى من الإقرار لقبول الزجوع عنهم بخلاف حق 
الآدمي فإن الإقرار فيه أقوى ولهذا يثبت به من غير حكم: بخلاف البينة فيكون هو.المعتبر 
والمستند إليه مطلقاً اه. قوله: (بما لا يسقط بالشبهة) الباء بمعنى نى «في» فالرجوع عن الإقرار 
بالوطء الموجب للمهر والحد يقبل بالنسبة للحدٌ لأ للمهرء ٠‏ وإذا أقر بالسرقة ثم رجع قبل 
. رجوعه بالنسبة لقطع يده لا لغرم المال . قوله: (وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه) نعم إن 
صدقه المقرّ له في الرجوع بطل الإقرار إن لم يتعلق به حق الله تعالى؛ فإن تعلق ابه كما لو أقرّ 
بحرية عبد ثم رجع وصدقه العبد أو ادعى جارية وحكم له بها بيمينه فأولدها ثم كذب نفسه 
وقال: : ليست لي» وصدقته الجارية» لم تبطل الخرية في الأولى ولا يحكم برق الولد في 
الثانية» ولا تردّ الجارية إلى الادعى عله في الأصح. 


قوله : (وتفتقر شر صحة الإرا) آي سواء كان في حق ا أ ادي ٠‏ قوله: (ذ في المقر) 
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شرائط) الأرّل: (البلوغ) فلا يصح إقرار من هو دون البلوغ ولو كان مميزاً لرفع القلم 
عنهء فإن ادعى بلوغاً بإمناء ممكن بأن استكمل تسع سنين صدق في ذلك ولا يحلف 
عليه» وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلاً لأن ذلك لا يعرف إلا منه؛ ولأنه 
إن كان صادقاً فلا يحتاج إلى يمين» وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصغير غير منعقدة. 
وإذا لم يحلف فبلغ مبلغاً يقطع فيها ببلوغه قال الإمام: فالظاهر أيضاً أنه لا يحلف 
لانتهاء الخصومة؛» وكالإمناء في ذلك الحيض . (و) الثاني (العقل) فلا يصح إقرار 
مجنون ومغمى عليه ومن زال عقله بعذر كشرب دواء أو إكراه على شرب خمر لامتناع 
تصرفهم» وسيأتي حكم السكران إن شاء الله تعالى في الطلاق. (و) الثالث (الاختيار) 
فلا يصح» ويمكن: إقرار مكره بما أكره عليه لقوله تعالى: #إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» [النحل: ٠١5‏ جعل الإكراه مسقطاً لحكم الكفر فبالأولى ما عداه. 


وصورة إكراهه أن يضرب ليقر»ء فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب 
اااسشاللممامااااااا شك 
«في» بمعنى «من؟ وهي متعلقة بصحة. قوله: (بإمناء) أما لو ادعاه بالسنْ فيكلف البيئة عليه وإن 
كان غريباً لإمكانها وسهولتهاء فلو أطلق دعوى البلوغ فيستفسر كما قاله الأذرعي وتعقبه م ر 
بأنه يقبل مطلقاً ويحمل على البلوغ بالإمناء حتى لا يتوقف على بيئة» فهو المعتمد. والبينة 
رجلان» نعم لو شهد أربع نسوة بولادته يوم كذا قبلت وثبت بها السنْ تبعاً م ر. قوله: (صدق 
في ذلك) أي في الإمناء الممكن. قوله: (ولا يحلف عليه) أي الإمناء الممكن؛ ومحله فيما لا 
مزاحمة فيه أما ما فيه مزاحمة كطلب سهم المغازاة فيحلف. قوله: (لأن ذلك لا يعرف إلا 
منه) راجع لقوله «صدّق» وقوله «ولأنه الخ» راجع لقوله «ولا يحلف». قوله: (لانتهاء 
الخصومة) أي المنازعة في كونه بلغ أو لا بتحقق البلوغ وبالوصول إلى تلك الحالة لا يحلف 
أنه كان متصفاً بها حال الإقرار؛ لأنه إن كان صادقاً فلا حاجة لليمين وإن كان كاذباً فلا يطلب 
إلجاؤه إلى الكذب. قوله: (وكالإمناء في ذلك الحيض) أي فتصدق ولا تحلف» نعم لو علق 
زوجها طلاقها بحيضها فادعته فلا بد لوقوعه من تحليفها إذا اتهمها اه م د. قوله: (وسيأتي 
حكم السكران) وهو أنه إن كان متعدياً يقبل إقراره تغليظاً عليه وإلا فلاء أي فهو مستثنى من 
قوله: والعقل. قوله: (فلا يصح إقرار مكره) أي بغير حق م رء قال سم: انظر ما صورة 
الإكراه بحق» قال شيخنا ويمكن تصويره بما إذا أقرّ بمبهم وطولب بالبيان فامتنع فللقاضي 
إكراهه على البيان وهو إكراه بحق اه أ ج . 

قوله: (وصورة إقراره) أي المكره الذي لا يعتدٌ بإقراره أن يضرب ليقرٌ لا أن يضرب 
ليصدق» فإن هذا يعتدٌ بإقراره. وصورته أن يسأل فلا يجيب بشيء نفياً ولا إثباتأء فيضرب 
حيتئذ ليتكلم بالصدق» فإذا أجاب بشيء نفياً أو إثباتاً حرم التعرض له بعد ذلك. والكلام في 
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أو بعده لزمه ما أقرَ به لأنه ليس مكرهاً إذ المكره من أكره على شيء واحدء وهذا إنما 
ضرب ليصدق. ولا ينحصر الصدق في الإقرارء قال الأذرعي: والولاة في هذا الزمان 
يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الحق الإقرار 
بما ادعاه خصمه». والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده.. وعلم أنه لو 
لم يقر بذلك لضرب ثانياً اننهى. وهذا متعين. (وإن كان) بحق آدمي كإقراره (بمال) أو 
نكاح (اعتبر فيه) مع ما تقدم (شرط رابع) أيضاً (وهو الرشد) فلا يصح إقرار سفيه بدين 
الإقرار وأما الضرب فحرام مظلقاً م د. قوله :. (ولا بنحصر الصدق في الإقرار) بل يكون في 
عدمه كقوله: ليس عندي ما ادعيت به. قوله: (ليقرٌ بالحق) أي المدعي به كما ذكره الشارح 
بعد لا الحق الموافق للواقع. قوله: (ويراد بذلك) أي بإقزاره بالخق وبخط الميداني أي 
بضربه. قوله: (الإقرار بما ادعاه خضمه) فهو عام أريد به خاص . وأما لو أريد بالحق حقيقته 
وهو الإخبار بالواقع فأخبر بما١ادعاه‏ الخصم فيعمل به. ولو تعارضت بينتا إكراه واختيار قدمت 
الأولى لأن معها زيادة علم؛ إلا إن شهدت بينة الاختيار أنه زال الإكراه ثم أقر فتقدم كما في 
العباب» قاله العلامة ابن قاسم وأقره شيخنا البابلي. ولو ادعى بعد الإقرار أنه كان مكرهاً وقته: 
فإن كانت قرينة دالة على تصبديقه حبس وترسيم صدق بيمينه وإلا فلا برماوي مع زيادة. 
والترسيم التضييق عليه بأن لا يذهب مْن محل إلى آخر. ش 
قوله: (سواء أقر الخ) وسواء أضرب ليقر أو ليصدق» فمحل التفصيل السابق ما لم يكن 
مراد المكره طلب الإقرار بما |ادعاه الخصم وإلا فلو كان كذلك كان الضرب إكراهاً مطلقاً. 
قوله : (وهذا متعين) أي فلا يضح إقراره مطلقاً . قوله: (وإن كان بمال الخ) ظاهره:عام في حق: 
الله وحق' الآدمي وخاص بالمال» والشارح صرفه عنهما فزاد على المال النكاح وخصه بحق 
الآدمي. فلو أبقاه على ظاهره ألكان أولى. والعموم مراد لأن حق. الله المالي يعتبر فيه الرشد 
كحن الآدمي لأن السفيه لا يستقل بالزكاة والكفارة من غير تعيين من الولي للقدر المذفوع 
والشخص المدفوع إليه. قوله: (أو نكاح) أي أنه تزوّج. قوله: (الرشد) المراد به إطلاق 
التصرفء فيشمل الرشيد حقيقة والسفيه المهمل وهو الذي بلغ رشيداً ثم بذر ولم يحجر عليه 
القاضي . قوله : (فلا يصح إقرار سفيه) أي سواء بلغ غير مصلح لماله ودينه أو بلغ مصلحاً 
وبذر وحجر عليه الحاكم. قوله: (بدين) أي ولا بعين». وأما المفلس فيصح بدين في ذمته لا' 
في أعيان ماله؟ كذا قيل وهو مخالف ,لصريح المنهج فإنه قال: ويصح إقراره أي المفلسن بعين' 
أو جناية أو بدين أسند وجوبه لما قبل الحجر اه. وقال الحلبي: أما المفلس فيصح إقراره 
بعين أو جناية ولو بعد الحجر أو بدين معاملة أو إتلاف أسند وجوبه لما قبل التحجر. وأما. 
السفيه فيصح إقراره بموجب عقوبة دون غيرها اه: وفي المدابغي على التحرير ما نصه: 
حاصل مسئلة المفلس أنه إن أقرٍ بعين أو دين جناية قبل مطلقاً». وإن أقر بدين معاملة فإن أسند 
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أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو يعده» نعم يصح إقراره في الباطن فيغرم بعد 
فك الحجر إن كان صادقاً فيه وخرج بالمال إقراره بموجب عقوبة كحد وقودء وإن عفي 
عنه على مال لعدم تعلقه بالمال. 
[القول في شروط المقر له] 

وأما شروط المقر له ولم يذكرها المصنف» فمنها كون المقر له معيئاً نوع تعين 
بحيث يتوقع منه الدعوى والطلبء فلو قال لإنسان أو لواحد من بني آدم أو من أهل 
البلد: علي ألف لم يصح إقراره على الصحيح . ومنها كون المقر له فيه أهلية استحقاق 
المقر له لأنه حينئذ يصادف محله وصدقه محتمل» 


وجوبه لما قبل الحجر قبل أيضاًء وإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيد بمعاملة كما هو فرض 
المسئلة لم يقبل في حق الغرماء أو لم يقيد بمعاملة ولا غيرها روجع » وإن أطلق الوجوب فلم 
يقيده بمعاملة ولا جناية ولا بما قبل الحجر ولا بعده روجع أيضاًء فإن تعذرت مراجعته لم 
يقبل اه. وقوله «في حق الغرماء» بخلافه في حقه فإنه يقبل. . قوله: (قبل الحجر) أي لزمه قبل 
الحجر أو بعده. قوله :انعم ب يصح الخ) ضعيف والمعتمد أنه لا يصح إقراره مطلقاً م ر وز ي؛ 
أي لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومالاً فلاء لكن الغرم لازم له لا من جهة الإقرار بل من 
جهة خطاب الوضع كالصبي فتفريع الغرم على الإقرار غير ظاهر؛ لأن الغرم يلزمه وإن لم يقر. 
قوله: (وخرج بالمال) الأولى أن يقول: وخرج بإقراره بإتلاف المال لأجل المناسبة بين 
المخرج والمخرج» وقال بعضهم: كان الأولى أن يقول: ويصح إقراره بموجب عقوبة كما فعل 
في المنهج» فالتعبير بالخروج فيه مسامحة لأن جعلها مسئلة مستقلة أولى. قوله: (بموجب) 
بكسر الجيم أي بشيء يوجب عقوبة كالزنا والقتل. وقوله «كحد؛ مثال للعقوبة. قوله: (لعدم 
تعلقه بالمال) أي ابتداء فلا يتوقف على الرشده وإنما قلنا ابتداء لثلا يرد وجوب المال عنه 
بالعفو عليه أي على المال اه م د. 


قوله: (فمنها كون المقر له الخ) ذكر الشارح منها ثلاثة شروط. قوله: (نوع تعيين) أي 
ولو نوع تعيين» فدخل قوله «على مال» لأحد هؤلاء الثلاثة مثلاً فإنه يصح كما في شرح المنهج 
فلو قال واحد منهم أنا المراد صدق بيمينه إن لم يكذبه المقر اه م ر. قوله: (بحيث يتوقع منه 
الدعوى) أشار به إلى أن المعتبر نوع تعيين خاص بحالة وهي توقع الدعرى والطلب منه؛ فلذا 
خرج قوله لواحد من بني آدم علي ألف وإن كان فيه نوع تعيين» إلا أنه ليس بهذه الحالة قرره 
شيخنا. وعبارة شرح المنهج: : معيناً تعييناً يتوقع معه طلب. . قوله: (لم يصح) إلا إذا كانوا 
محصورين فيما يظهرء حج شوبري ومر. . فيصح ويعين من أراده. قوله: (لأنه) أي الإقرار 
حينئذ يصادف محله. قوله : (وصدّقه) أي المقر محتمل جملة حالية» فهي من جملة العلة, 


لفق كناب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القؤل في شروط صيغة الإقرار 


وبهذا يخرج ما إذا أقرت المزأة بصداقها عقب النكاح لغيرها أو الزوج ببدل الخلم عقب 
المخالعة لغيره أو المجني عليه بالأرش غقب اسنتحقاقه لغيره» فلو قال لهذه الدابة: علي 
كذا لم يصخ لأنها ليست أهلاً لذلكء فإن قال: علي بسببها لفلإن كذا صح'حفلاً على 
أنه جنى عليها أو اكتراها أو استعملها تعدياً كصخة الإقرار لحمل هند. وإن أسئذه إلى 
< جهة لا تمكن في حقه كقوله: أقرضنيه أو باعني به شيئاً ويلغو الإسناد المذكورء وهذا 
ما صححه الرافعي في شرجيه وهو المعتمد. وما وقع في المنهاج من أنه إذا أسنده إلى 
جهة لا تمكن في حقه لغو ضعيف. ومنها عدم تكذيبه للمقر فل واكذبه في إقراره'له بمال 
ترك في يد المفر؛ لأن يده تشعر بالملك ظاهراً» وسقط إقراره بمعارضة الإنكار حتى لو 
رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سواء قال غلطت في الإقرار أ تعمدت الكذْبٍ» ولو 
رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل فلا يعطى إلا بإقرار جديد. 
[القول في شروط صيغة الإقرار] 


وأما شروط الصيغة ولم يذكرها المصنف أيضاً فيشترط فيها لفظ صريح أو كناية 

فهو إشارة إلى شرط في المقر وهو كون صدقه محتملاء فإن لم يحتمل لم يصح كالأمثلة التي 
. قالها الشارح ؛ لكن كلام الشارزح فيه مسامحة من جهفين: الأولى: أن الكلام في شروط المقر له 
وهذا من شروط المقر» والثانية :. أنه ذكر محترز الشرط الزائد قبل أن يذكر محترز الشرط الاصلي 
وه ؤ استحقاق المقر له للمقار به. قوله: (وبهذا يخرج الخ) أي بقوله "وصدقه محتمل» أي 
فيشترط في المقر احتمال صذقه» فلو قطع بكذبه لم يصح إقراره» وحينئد تعلم أن في عبارة 
الشارح تسمحاً من وجهين: الأول: ذكره هذا الحكم في الشرط المذكور مع أنه شنرط مستقل» 
والثاني : ذكره في معرض شروط المقر له مع أنه في الحقيقة من شروط المقر كما ععلمت . قوله: 
(عقب التكاح) أي القبول؛ لأنه قبل القبول بلحجظة كان في ملك الزوج ولم يحتمل في هذا الزمان 
الضيق أن ينتقل من الزوج إليها ومنها لغيرها. قوله: (فلو قال لهذه الدابة) مفرع على قوله أهلية 
استحقاق. وينبغي فرض عدم الصحة في إلمملوكة. أما لو أقر لخيل مسبلة فالأشبه الصحة 
كالإقرار لمقبرة أي لأهلهاء ويحمل على أنه من غلة وقتف عليها أو وصية زي أج. قوله: 
(لفلان) أعم من أن يكون مالكها أو غيره. قوله: (ويلغو الإسناد) أي وكذا الإقرار على المعتمد. 
قوله: (وهذا) أي قوله: وإن أسند الخ . قوله: (وما وقع) مبتدأء وقوله #اضعيف؛ خبر: وقوله 
"من أنه» بيان لما أو بدل منها. وقوله «لغو؛ خبر «أن» وإذا أسنده الخ معمول لقوله لغو مقدم 
عليه. قوله: (ضعيف) هو الضعيف.. فالمعتمد ما في المنهاج أن الإفرار لغو من أضله كما قاله 
سم قوله: (ترك في يد المقر) إإن كان عيئاً ولم يطالب به إن كان ديئا. قوله: (حتى ألو رجع) أي 


المقر الخ قال في شرح الروض لا حاجة لهذا لبطلان إقراره بمعارضة الإنكار اه وَهْذا ظاهر. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المقر به فق 
اا رارزا ااا اد د ا ا 


تشعر بالتزام» وفي معناه الكتابة مع النية وإشارة أخرس مفهمة كقوله: لزيد عليّ أو 
عندي كذا. أما لو حذف «علي» أو «عندي؛ لم يكن إقراراً إلا أن يكون المقر به معيناً 
كهذا الثوب فيكون إقراراً وعليّ أو في ذمتي للدين» ومعي أو عندي للعين. وجواب لي 
عليك ألف أو ليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت» أو أنا مقرّ بها أو نحوها 
كأبرأتني منه» إقرار كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم» أو بقوله أقضي غدأً أو 
أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح مثلاً أو نحوها كابعث من يأخذه لا جواب 
ذلك بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر أو أقر به أو نحوها كهي 
صحاح أو رؤمية» فليس بإقرار لأن مثل ذلك يذكر للاستهزاء. 
[القول في شروط المقر به] 


وأما شرط المقر به ولم يذكره أيضاً فشرطه أن لا يكون 


قوله: (أما لو حذف علي أو عندي) أو بمعنى الواو فلا بد من حذفهماء ويترتب على 
ذلك أنه يقبل قوله في دعواه مسقطاً إذا كان مقرأ بعين كما إذا طلب منه العين فقال: كانت 
وديعة وتلفت من غير تقصيرء فإنه يصدق بيمينه ولبعضهم: 
عليّأرفي ذمتي للدين معي وعندي يافتى للعين 
وقبليإن قلتهفمحتمل للدين مع عين كما عنهم نقل 
قوله: (ببلى أو نعم) وفي نعم وجه أنها ليست بإقرار؛ لأنها في اللغة تصديق للنفي 
المستفهم عنهء بخلاف «بلى فإنها رد له ونفي النفي إثبات» ولهذا جاء عن ابن عباس في آية: 
«ألست بربكم؟ [الاعراف: ؟17] لو قالوا نعم لكفروا. ورد هذا الوجه بأن الأقارير ونحوها 
مبنية على العرف المتبادر من اللفظ لا على دقائق العربية» وعلم منه عدم الفرق بين النحوي 
وغيره خلافاً للغزالي ومن تبعه شرح م رء ولبعضهم: 
بلى تقرر الاستفهام مثل نعم لكن جواب بلى في النفي إثبات 
قوله: (أو نحوها) كمرادف نعم وهو جير وأجل وإي اه زي. قوله: (كجواب اقض 
الألف الخ) جعل هذه مشبهة بما تقدم ولم يضمها إليها كأن يقرل: واقض الألف الخ لأن فيها 
خلافاً» وما قبلها متفق عليها كما في المنهاج عشماوي. قوله: (أو أنا مقر) أي ولم يقل به وإلا 
فهو صريح في الإقرار. قوله: (لأن مثل ذلك يذكر للاستهزاء) هو ظاهر فيما عدا الخامس 
والسادس . وعبارة شرح المنهج: فليس إقراراً بل ما عدا الخامس والسادس ليس إقراراً أصلاً؛ 
لأنه يذكر للاستهزاء والخامس محتمل للإقرار بغير الألف كوحدانية الله؛ والسادس للوعد 
بالإقرار به بعد اهء أي والوعد لا يلزم الوفاء به. قوله : (فشرطها أن لا يكون الخ) الأولى أن 


57 كتاب الببرع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول: في شروط المقر به 


ملكا للمقر حين يقر بهء. ققولة: داري.أو ديني الذي عليك لعمرو لغُو؛ لأن الإضافة إليه 

تقتضي الملك له فتنافى الإقرال لغيره لا قوله: هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت بهء 

فليس لغوأً اعتباراً بأوّله. وكذا لو عكس فقال: هذا ملكي هذا لفلان غايته أنه إقزار بعد 

إنكارء وأن يكون بيده ولو مآلا ليسلم بالإقرار للمقر له حيتئذ؛ فلو لم يكن بيده حالاً ثم 

صار بها عمل بمقتضى إقراره بأن يسلم للمقرٌ له حينئذ» فلو أقرّ بحرية شخصن بيد . 
غيره» ثم اشتراه حكم بها ' ْ 


يقول بدل قوله «فشرطه الخ» فهو أن لإ يكون الخ لأن المحدّث عنه الشرط لا المشروط وقد 
ذكر شرطين . ٍْ ش : ْ 
قوله: (أن لا يكون ملكاً) أي أن لا يكون في صيغته ما يدل على ملكه له ق ل. قوله: ” 
(فقوله داري أو ديني لعمرو الخ) أي ولم يرد الإقرار» فلو أراد بالإضافة في داري إضافة سكني 
صح كما قاله البغوي في فتاويه.. وبحث الأذرعي استفساره عند الإطلاق والعمل بقوله» شرح 
مرأج. وقوله: «أو ديني» أي الذي عليك. قوله: (لأن الإضافة إليه نقتضي الملك) أي حيث 
لم يكن المضاف مشتقاً ولا في حكمهء؛ فإن كان كذلك اقتضت الاختصاص بالنظر لَنّا دل:عليه : 
مبدأ الاشتقاق؛ فمن ثم كان قوله داري أو ديني لعمرو لغواً لأن المضاف فيه غير مشتق» ' 
فأفادت الإضافة الاختصاص مطلقاًء ومن لازمه الملك بخلاف مسكني وملبوسي فإن إضافته 
إنما تفيد الاختصاص من حيث السكنى لا مطلقاً لاشتقاقه؛ اهاع شم ر. قوله: (فتئانى 
الإقرار) لأن الإقرار ليس إزالة عنْ الملك. وإنما هو إخبار عن كونه مملوكاً للمقر لهء فلا بد 
من تقدم المخبر عنه علئ الخبر اه عناني. ومحل كونه لغواً ما لم يرد به الإقرار بمعنى أن ' 
الدار التي كانت ملكي قبل هي لزيد الآن غايته أنه أضافها لنفسه باعتبار ما كان مجازأء اهع 
ش. قوله: (هذا ملكي هذا لفلان) والفرق بين هذا حيث صححوره وبين قوله سابقاً اداري» أو 
«ديني لعمرو» حيث جعلوه لغواً؛ أن ما تقدم جملة واحدة أُوّلْها مناف لآخرها بخلاف هذه. ' 
: والحاصل إنه إذا أتى بجملتين إحداهما تضره والأخرى:تنفعه عمل بما يضرّه منهما سواء تقدم 
أو تأخر وإن أتي بجملة واحدة فيها ما يضرّه وما ينفعه لغت إن قدّم النافع كقوله: داري لفلان 
اه عناني . قوله: (بأن يسلم للمقرٌ له خينئذ) أي حين كونه بيده؛ ومعنى كون المقرٌ به ييسلم 
للمقر له في المثال الذي ذكره مع أن المقرٌ به الحرية وهي لا يمكن تسليمها تسليم أنفسه إليه 
بسبب الحكم بحريته بمعنى أنه يخلي سبيله. قوله: (فلو أقرٌ يحرية شخص الخ) مثل الإقرار 
الشهادة» فلو شهذ بأن ما في يد يد مغضوب صح شراؤه منه لأنه قد يقصد استنقاذه ولا ينبت 
الخيار للمشتري كما قاله الإمام+ لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكاً لنفسه أو أموليه اه 
شرح م ر. وكتب ع ش على قولة «صح شراؤه؛ أي حكم بصحة شرائه منه. ويجب رده لمن 
قال إنه مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم منه. قوله: (ثم اشتراه) أي لنفسه أو ملكه 
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وكان شراؤه افتداء له وبيعاً من جهة البائع فله الخيار دون المشتري. 
[القول في حكم الإقرار بمجهول] 


(وإذا أقرّ بمجهول) كشيء وكذا صح إقراره و(رجع له في بيانه) فلو قال له عليّ 
شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة مريض وردٌ سلام ونجس لا يقتنى كخنزير سواء أكان 
مالا وإن لم يتموّل كفلس وحبتي بر أم لا كقود وحق شفعة وحدّ قذف وزبل لصدق كل 
منها بالشيء مع كونه محترماً وإن أقرٌ بمال» وإن وصفه بنحو عظم كقوله: مال عظيم أو 
كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل من المال وإن لم يتموّل كحبة برَء ويكون وصفه بالعظم 


بوجه آخر كالإرث. وخص الشراء لأنه الذي يترتب عليه جميع الاحكام الآتية شرح م ر. فلو 
اشتراه لموكله لم يحكم بحريته. قوله: (افتداء له) لاعترافه بحريته المانعة من شرائه شرح 
المنهج . ويؤخذ منه أنه شراء صوري والقصد منه الافتداء؛ لأن اعترافه بالحرية يوجب بطلان 
الشراء. قال ع ش: وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الوقفء فإذا علم بوقفيتها ثم اشتراها 
كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردّها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف 
المصنحة» فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه الإعارة كما جرت به العادة وليس من 
العلم برقفيةها ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف. قوله: (فله الخيار) أي خيار المجلس والشرط 
والعيب» أي عيب الثمن المعين. قوله: (دون المشتري) أي فلا خيار له ولو وجد فيه عيباً. 
فليس له رده ولا أرش له عنه. 

قوله: (وإذا أقَرّ بمجهول) مقابل لمحذوف تقديره: ثم إن أقرّ بمعلومء فذاك ظاهرء وإن 
أقيّ بمجهول من كل الوجوه جنساً وقدراً وصفة كالمثال الأول أو قدراً وصفة لا جنساً كقوله: 
له مال عليّ وسواءء كان الإقرار بالمجهول ابتداء أو جواباً لدعوى لأنه إخبار عن حق فيصح 
مجملاً ومفصلاً. قوله: (رجع له) فإن امتنع حبس عليه حتى يبين لامتناعه من أداء الواجب 
عليه. فإن ءات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة ولو بين بما يقبل وكذبه المقر 
له في أنه حقه فليبين أي المقر له جنس حقه وقدره وصفته وليدع به ويحلف المقر على نفيه؛ 
شرح المنهج . قوله: (له علي شيء) خرج ما لو قال: له عندي شيء» فإنه يقبل تفسيره بنجس 
لا يقعنى لأنه لا يشعر بالوجوب. قوله: (سواء أكان) أي غير ما ذكر. قوله: (كفلس) مثال 
للمتمول لأنه كأنه قال سواء تمول أم لاء والمتمول ما سدّ مسداً من جلب نفع أو دفع ضرر. 


. قوله: (وحبة بر) أي وقمع باذنجانة اه سم . قوله: (وزبل) أي لأنه وإن كان نجساً لكنه يقتنى. 


قوله : (لصدق كل منها) لو قال لصدق الشيء على كل منها كان أولى» وإنما لم يصدق الشيء 
بالسلام والعيادة لبعد فهمهما منه. قوله: (مع كونه محترماً) أشار به إلى أن العلة مركبة ليخرج 
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ل كك كك لكك 2 ع اش لاا اك ااكالة الل لا اا شل 


زنحوه ا لخاد رفي ال مار امل نا انس علد 


8 أو كذا كذا. زمه شىء واحدد أن ألغاز ان لا و شىء أو كذا 
شيء شي شي ي : شيء وشي ٠‏ 


وكذا لزمه شيئان لاقتضاء العطف المغايرة» ولو قال له: : علي كذا درهم برفع أو نصب 
أو جر أو:سكون. أو كذا درهم بالأحوال الأربعة» أو قال: : كذا وكذا درهم ابلا نصب 


لزمه درهم» لزن دك بالنعد ب بإن قال: كذا وكذا درهماً لزمه درهمان؛ لأن التميير' 


قوله: (إثم غاصبه) أي وكفر مستحله. وهو هيتداً بره مخذوق أي موجوه: قوله: 


(أصل ما أبني) مبتدأء خبره ٠‏ قوله «أن .ألزم اليقين؛) وما بعده عطف لازم على ملزوم وإضافة 


ش أصل لا بعده بنائية أي أصل هو ما أبني عليه الإقرار:الخ» أو من إضافة: الموصوف: للصفة أي 


الأصل الذي أبني عليه الإقرار. | والمراد.باليقين الظن الغالب كما في. شرح الروض: إوقال ' 


الأجهوري : المراد باليقين الشئء عار رس عي جراد لمانار سوبا عر يه 
والغالب أن وصفه بالعظم لكثرته فلا يعمل بهذا الغالب - 


قوله : (وأطرح العك) مكلا إذا قال: له علي درهم في عشرة وأطلق» قن اميقن در 


: اعافد انه إن ل لقا اللي ا ار ا ل ا 
في عرف الناس» وهو أنه مال كثير؛ فقوله: ولا أستعمل الغلبة؛ أي لا أعوّل عليها. وفي 
قواعد الزركشي : في قوله : «ولا أستعمل الغلبة تصريح بأنه يترك الحقيقة في الأقارير وينحمل 
اللفظ على غير غالبه وهو المجاز. قوله: (أو كذا) هي في الأصل اسم مركب من اسنم الإشارة 


وكاف التشبيه» ثم نقل:ذلك وصاز كتاية: عن المبهم من العدد؛ وفي كلام شيخنا عن المبهم من ا 


العدد وغيره ح ل. قال الزيادي : وهي في مثال المصنف بمعنى شيء وليست كناية عن العدد. 


قوله: (برفع) أي بدلاً أو عطف بيان. قوله: (أو نصب) أي تمييزاً. قوله : (أو جر) أي لحناً ' 
عند البصريين يين؛ لأن تمبيز كذا يجب نصبه عندهم ويجوز جره عند الكوفيين بمن مقدرة اه ح : 


ل. قوله: (أو سكون) أي وقفاً.: قوله: : (أو كذا كذا بالأحوال) عبارة المنوج: أو كذا كذا درهم 
بالأحوال الأربعة؛ فلعلٌ لفظ درهم ساقط من الناسخ:. والحاصل أن «15:» إما أن يؤتى بها 
مفردة أو مكررة مع العطف أو بدونة؛ والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن. 
والحاصل من ضبرب ثلاثة في أريعة اثناإعشرء والواجب في جميع ذلك ذرهم إلا إذا أتى يكذا 


معطوفة ونصب الدرهم فالواجب درهمان .ح ل وز ي: :قوله: (لزمه درهم) لأن كذا مبهم وقد ' 
فسره بدرهم في الأولى والثانية». وتختص الثانية باحثمال التأكيد هو مشكل مع الغخطف لأنه , 
يقتضي المغايرة . وأجاب المدايغي بأن درهمْ راجع لأحدهما اه. فيكون الآخر لثواً وهو ' 
بعيد. ولو قال «راجع للثاني؛ لكان أولى لقربه منهء ويمكن بيان كل منهما بنصفف درهم فيكون ١‏ 
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وصف في المعنى فيعود إلى الجميع. ولو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو 
مغشوشة» فإن كانت دراهم البلد التي أقر بها كذلك أو وصل قوله المذكور بالإقرار قبل 
قوله. ولو قال له: عليّ درهم في عشرة» فإن أراد معية فأحد عشر أو حساباً عرفه 
فعشرة» وإن أراد ظرفاً أو حساباً لم يعرفه أو أطلق لزمه درهم لأنه المتيقن. 

[القول في الاستثناء في الإقراد] 


(ويصح الاستثناء) بإلا أو إحدى أخواتها (في الإقرار) وغيره لكثرة وروده في 
القرآن والسنة وكلام العرب ذلك بشروط : الأول وعليه اقتصر المصنف (إذا وصله به) 
أي اتصل المستثنى بالمستكنى منه عرفأ» فلا تضر سكتة تنفس وعيّ وتذكر وانقطاع 
صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل 
الل ات سا شري ا ا 000 
مجموعهما درهماً. وانظر هل هذا أولى من كلام الشيخ المدابغي أو لا؟ تأمل وحرر. والدرهم 
في الثالثة لا يصلح للتمييز شرح المنهج» أي بل هو خبر عنهما في الرفع أي هما درهم أو بدل 
منهما أو بيان لهماء وأما الجر وإن كان لا يظهر له معنى لكن يفهم منه عرفا أنه تفسير لجملة ما 
سبق وكذا يقال في السكون ح ل. 

قوله: (فيعود إلى الجميع) فهو تفسير لكل متهماء والعطف يمنع احتمال التأكيد قوله: 
(أو وصل قوله المذكور) أي لم تكن كذلك بأن كانت تامة أو خالصة لكن وصل الخ. قوله: 
(فإن أراد معية الخ). حاصله أن فيه خمسة أحوال» يلزمه أحد عشر في حالة وعشرة في حالة 
ودرهم في ثلاثة أحوال. قوله: (الاستثناء) مأخوذ من الثني وهو الرجوع لرجوع المستثنى عما 
اقتضاه لفظه شرح م ر. قوله: (لكثرة وروده في القرآن) من وروده في القرآن: «السجد الملائكة 
كلهم أجمعون إلا إبليس4 [الحجر: ]+٠‏ وفي السنة «الجمعة حقٌ واجبٌ على كل مُختلم إلا 
أزبَعَةهوفي كلام العرب: : 

وبلدةليس بهاأنيس"- إلااليعافيروالا العيس 

قوله: (بشروط) هي في كلامه صريحاً ثلاثة» وذكر رابعاً لا بعنوان الشرطية وهو قوله: 
ولا يجمع مفرق الخ. وبقي من الشروط كما قاله ق ل وأن يتلفظ به وأن يسمع نفسه ولو بالقوة 
اه. وقال سم: وأن يسمع به غيره. قال في الأنوار: وإلا فالقول قول المقر له بيمينه» أي في 
نفي الإتيان به بخلاف نفي مجرد السماع فلا أثر له. قوله: (إذا وصله) أي الاستثناء بمعنى 
المستثنى ففيه استخدام . قوله: (فلا يضر سكعة تنفس) أي ما لم يقصد بها القطع. قوله: 
(وعي) أي تعب. وقوله «وتذكر؛ أي تذكر قدر ما يستثنيه: أي إذا كان بقدر سكتة التنفس ع 
شن كان سكت ليتذكر ما يخرجه بأن دفع له شيئاً من الدين ونسي فقال: له عندي عشرة 
وسكت ليتذكر ما دفعه منها ليخرجه. قوله: (وانقطاع صوت» وسعال ونحوه. وانظر ولو طال 

البجيرمي على الخطيب/ ج5/ م71 
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ا أجنبي ولد يسيراً. والشرط ا الي قل ف الإقرار؛ ؛ لان 0 إنما 
واقرط انالك لع ا اع ير فإن استخرقه حو له علي طشرة 
ار ة لم يصح فيلزمه عشرة» ولا يجمع مفرق في استغراق لا في المستثنى منه ولا 

فى المستثنى ولا فيهماء » فلو قال: : له علي درهم ودرهم ودزهم إلا درهماً لزمه ثلاثة 
دراهمء ولو قال: : له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهماً لزمه درهم؛ لأن المستنثى إذا 
لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهم فيبقى الدرهمان مشتثنيين. 

ولو قال له: علي ثلاثة إلا درهماً ودرهماً ودرهماً لزمه درهم؛ لأن الاستغراق 


زمنه أو لا؟ ظاهر كلامهم الأول تأمل» شوبري. قوله: (وكلام أجنبي) من المقراء نعم لو قال 
له علي ألف أستغفر الله إلا مائة فإنه. يضح كما في البيان والعدة زي؛ الأن الاستغفار للتذكر أتي 
مو اع ا ا قوله: 
(الشرط الثاني الخ) عبارة سمم: : ويشترط فيه أيضاً أن يقصده قبل فراغ صيغة الإقرار وإن لم 
يقارن أولها إن تأخر. فإن تقذم فهل يسقط اعتبار هذا الشرط لحصول الارتباط بندونه لأن ذكر 
المستثنى منه متأخراً يوجب أرتباطه بالمستثنى المتقدم أو لا؟ فيه نظزء ٠»‏ ولعل الأقرب الثاني» 
وعليه فهل يشترط قصد الإخرا اج به قبل التلفظ به أو تكفي مقارنته للتلفظ فيه نظرء ٠»‏ ولعل 
الأقرب الثاني اه. وعليه يعابر مقارنته لجميع اللفظ أو يكفي مقارنته لبعضه فيه نظر ولعل 
لكي ام 


قوله : أن ينوي قبل فاج الإقرار) ولو مع الآخر حرف ع ش. كول : لم يْصح) لما فيه 
من التناقض الصريح ح ل. . محل عدم الصحة ما لم يتبعه باستثناء ء آخر غير مستغرق نحو له 
عاك عر الا جتره الخ لصن السلا رارك ججين : قوله: : (ولا يجمع مفرق) أي 
ا اي في المستثنى منهة ولا لتحضيله إن 
كان في المستثنى أو فيهما. وله أي لدفعه الخ» كما في الصورة الأولى؛ وقوله «ولا لتحصيله» 
كما في الصورة الثانية والثالثة .| قوله: :: (ولا فيهما) كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً 
ودرهماً ودرهماً فيلزمه ثلاثة؛. لكن لا فائدة في عدم جمع المفرق لأنه يلزمه ثلائة. على كل حال 
سواء + جمع المفرق أو لاء فالأولى إسقاط قوله ولا فيهما كذا قرزه شيخنا العشماوي» والأولئ 
0 : له عليّ درهم ودرهمان إلا درهماً ودرهمين فيكون الدرهم مستئنى من 
الدرهمين قبله ويلغو ما بعده الذي صل به الاستغراق فيلزمه درهمان] ولو جمع. المفرق لزمه 
ثلاث. قوله: : (لزمه ثلاثة دراهم) لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه.كان الدرهم مستثنى من 
اتن قوله: : (لو قال له علي ثلاثة دراهم الخ) أتى بمثالين في استغراق 
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إنما يحصل بالأخير. ولو قال: له عليّ ثلاثة دراهم إلا درهماً ودرهماً لزمه درهم لجواز 
الجمع هناء إذ لا استغراق والاستثناء من إثبات نفي ومن نفي إثبات؛؟ فلو قال: له علي 

عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة» لأن المعنى إلا تسعة لا تسعة لا تلزم إلا ثمانية 
تلزم فيلزمه الثمانية والواحد الباقي من العشرة . ومن طرق بيانه أيضاً أن تجمع كلا من 
المثبت والمنفي وتسقط المنفي منه فالباقي هو المقر بهء فالعشرة والثمانية في المثال 
مثبتان ومجموعهما ثمانية عشر والتسعة منفية فإن أسقطتها من الثمانية عشر بقي تسعة 
وهو المقر به. ولو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة 


المستثنى: إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع أفراده مفرقة أو بعضها مفرق وبعضها 
مجموع كالمثال الأول. قوله: (إنما يحصل بالأخير) وهو استثناء الدرهم الثالث من الدرهم 
الفاضل من المستثنى منه. قوله: (والاستثناء من إثبات) أي والمستثنى من مثبت منفي ومن 
منفي مثبت. وهذا إشارة لقاعدة ينبني عليها اختلاف الحكم. قوله: (من إثبات نفي الخ) أي 
خلافاً لأبي حنيفة فيهماء وقيل في الأول فقط فقال: إن المستثنى من حيث الحكم مسكوت 
عنهء فنحو ما قام أحد إلا زيد وقام القوم إلا زيداًء يدل الأول على إثبات القيام لزيد والثاني 
على نفيه عنه. وقال أبو حنيفة: لا وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمهء ومبنى الخلاف 
على أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم عليه فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه 
مثلاً أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه أي لا حكم إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل 
في نقيضه؛ وجعل الإثبات في كلمة التوحيد يعرف الشرع وفي المفرغ نحو ما قام إلا زيد 
بالعرف العام اه محلي على جمع الجوامع. وقوله «ومبنى الخلاف الخ قال السيد اتفق العلماء 
ابر حبتة وغيزه ,على أن إلا للاخراج وآن العبعتن مشر 'رأد كل شي» خرج من نقيض دخل 
فى النقيض الآخرء فهذه ثلاثة أمور متفق عليهاء وبقي أمر رابع مختلف فيه: وهو أنا إذا قلنا 
قام القوم فهناك أمران القيام والحكمء » فاختلفوا هل المستثنى مخرج من القيام أو الحكم به؟ 
فنحن نقول بالقيام» فيدخل في نقيضه وهو عدم القيام» والحتفية يقولون هو مستثنى من الحكم 
فيخرج لنقيضه وهو عدم الحكم» فيكون غير محكوم عليه؛ فأمكن أن يكون قائماً وأن لا 
يكونء فعندنا انتقل إلى عدم القيام» وعندهم انتقل إلى عدم الحكم» وعند الفريقين مخرج 
وداخل في نقيض ما أخرج منه فافهم ذلك حتى يتحرر لك محل النزاع. والعرف في الاستعمال 
شاهد بأنه إنما قصد إخراجه من القيام لا من الحكمء ولا يفهم أهل العرف إلا ذلك» فيكون 
هو اللغة لأن الأصل عدم النقل والتغييرء اه من الآيات البينات . 
قوله : (ومن طرق بيانه أيضاً) أي اللازم وأشار بقوله أيضاً إلى ضابط مفيد للطريق الأولى 
وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. قوله: (هو المقرٌ به) ثم إن كان المذكور 
أوْلاً شفع فالأشفاع مثبتة» أو وتراً فعكسه. 
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إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اين إلا واحداً لزمه لخمسة؛ لأن الأعداد المعبئة .هنا ثلائون 
والمنفية خمسة وعشرون فيلزم الباقي وهو خمسة.. ولك طريق أخرى: زهي أن تخرج 
المستقى الأخبر ماله وما تق ,مب تر جنا له لخر الراحذ من الاثنين وما 
بقي تخرجه من الثلاثة وما بقي تخرجه من الأربعة» وهكذا حتى تن تنتهي إلى الأول. ولك 
أن تخرج الواحد من الثلاثة ثم ما بقي من الخمسة ثم ما بقي من السبعة ثم ما بقي من 
التسعة» وهذا أسهل من الأول ومحصل له فما نقي فهو المطلوب . ولواقال: ليس 'له 
عل شيء إلا خمسة لزمه أخمسةء أو قال: : ليس له علي عشرة إلا خمسة :لم يلزمه شيء 
لأن العشرة إلا خمسة خمْسة» فكأنه قال : ليس له علي خمسة» فجعل النفي الأول 
متوجهاً إلى مجموع المستئنى والمستثنى منة وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي 
إثبات» وإنما لزمه في الأول خمسة لأنه نفي مجمل فيبقى عليه ما استثناه. . ولو قدم 
الحدي على المتصي ات عع كرا قال الرادي» ٠‏ 


قوله: : (لأن الأعداد المثبتة هنا وهي الأزواج والمنفية الأفراد ق ل. قولة : (إلى الأول) 
أي المستثنى الأول وهو التسعة. قوله: (ولكِ أن تخرج الواحد الخ) خاصل .هذه الطريق أن 
يخرج من الأفراد فقط فتخرج الواحد من الثلاثة» يبقئ اثنان تخرجهما من الخمسة» يبقى ثلاثة 
تخرجها من السبعة. يبقى أرنعة تخرجها من التبعة» يبقى خمسة وهي اللازمة. إقوله: (له) أي 
للمقصود منه. قوله: (لأن العشرة إلا خمسة خمسة) لأن المعنى ليس له علي عشرة متصفة 
بكونها ناقضة خمسة. وإيضاح ذلك أن الوحدات الخمسة لها اسمان مفرد وهو لفظ خمسة 
ومركب وهو عشرة إلا خمسةء فإن معناه غشرة مخرج منها خمسة أن ناقصة منها خمسة وذلك 
هو الخمسة؛ فلذلك :لم يلزمه شيء لعدم وجود شيء غير اك 1 ليد بي بابي 
كله لأنه لفظ مركب ممزوج معناه خمسة» فكأنه قال: ' ليس له علي خمسة. وليس هناك مثبت 
يبقى بعاد النفي بخلاف ما قبلها فإن النفي توجه للفظ شيء وهو عام وبعده مثبت فيبقى على 
القاعدة وهو أن المستثنى بغد النفي يكون مثبتأء فلذلك قال الشارح: لزمه خمسةء وقول 
الشار ح «فجعل النفي متورجهاً إلى مجمرع المستثنى إلخ» فيه مسامجة لأن ما بعد النفي كلام 
مركب معناه لفظ خمسةء وليس هناك مستثنى منه ولا مستثنى إلا أن يقال ذاك نحسب الأصل 
1 قبل النفي. .قوله: (النفي الأول) صفة كاشفة لأنه ليس في اللفظ إلا نفي واحد. قوله: (وإن 
خرج عن قاعدة أن الاستثناء ألخ) أي للاحتياط في الإلزام» قال زي: ويؤخذ من كلامه ضابط 
: حاصله أنه إن كان المستثنى منه عاماً عمل بالاستثناء كقوله : ليس له علي شيء إلا خمسة» وإن 
كان خاصاً ألغى الاستثناء كقوله: اليس له عليّ عشرة إلا خمسة؛ فلا يختص| بهذا المثال؛ 

فيجري فيما لو قال: .ليس له عليّ ألف إلا مائة فلا يلزمه شيء. قوله: (لأنه نفي مجمل) أي 
عام فيتناول 5 و اديه اكد قوله : : (ولو قدم المشتتى) كقوله: 
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وصح الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ويسمى استثناء منقطعاً كقوله: له عليّ ألف 
درهم إلا ثوباً» إن بين بثوب قيمته دون ألف فإن بين بئوب قيمته ألف فالبيان لغو ويبطل 
الاستثناء لأنه بين ما أراده به فكأنه تلفظ به وهو مستغرق» وصح أيضاً من معين كغيره 
كقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت» أو هؤلاء العبيد له إلا واحداًء وحلف في بيان 
الواحد؛ لأنه أعرف بمراده حتى لو ماتوا بقتل أو دونه إلا واحداً وزعم أنه المستشنى 
صدق بيمينه أنه الذي أراده بالاستثناء لاحتمال ما ادعاه. وقد ذكرت في شرح المنهاج 
وغيره فوائد مهمة لا يحتملها هذا المختصر فليراجعها من أراد. 


(وهو) أي الإقرار (في حال الصحة والمرض) ولو مخوفاً (سواء) في الحكم بصحتهء 
فلو أقر في صحته بدين لإنسان وفي مرضه بدين لآخر لم يقدم الأول بل يتساويان» كما لو 
ثبتا بالبينة . ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لإنسان وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر لم يقدم 
الأول في الأصح لأن إقرار الوارث كإقرار المورث لأنه خليفته فكأنه أقرٌ بالدينين. 


له عليَ إلا خمسة عشرة» ولا بد من الشروط والنية حينئذ تكون عند المستثنى لأنه حال محل 
المستثنى منه. قوله: (من غير جنس الخ) أي أو نوعه أو صفته فيما يظهرع شء ودليله: 
«نإنهم عدرّ لي إلا رب العالمين# [الشعراء: 77 - طإما لهم به من علم إلا اتباع الظن# (النساء: 
»همع لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً» [مريم: *7] اه م ر. ولو قال: له عندي خاتم 
وأطلق دخل في الإقرار فصه لتناول الخاتم لهء ولا يقبل منه عدم إرادته الفص لأنه رجوع 
عما أقر به شرح م ر. ولا يشكل على هذه عدم لزوم الفص فيما لو قال: فيه فص؟؛ لأنه 
لما نص في لفظه على الفص كان خارجاً ولما أطلق هنا كان داخلاً اه أ ج. 

قوله: (إن بين الخ) كأنه قال: إلا قيمة ثوب سم. قوله: (بما أراده) الباء زائدة وما واقعة 
على الثرب. وقوله "بها أي بالألف» وهو متعلق ببين» أي لأنه بين الغوب الذي أراده في 
الاستثناء بالألف أي بثوب قيمته ألف» فكأنه تلفظ بالألف. وعبارة شرح المنهج: لأنه بين ما 
أراده به أي بين الثوب الذي أراده بالألف. قوله: (كغيره) وهو ما في الذمة كما تقدم كقوله: له 
علي عشرة الخ فقول قى ل: إن المسنى منه دائماً معين؛ وقوله أن «من» في قوله #من معين» 
زائدة ممنوع. قوله: (وزعم) أي ذكر. قوله: (أنه الذي أراده) بدل من بيمينه. قوله: (وهو) 
مبتدأ وقوله في حال الصحة حال؛ وقوله «سواء؛ خبرء أي مستويان» فهو غير مطابق للمبتدأ 
المفرد؛ وذلك مشكل لأنه لا يخبر به إلا عن متعدد. ويجاب بأنه على حذف مضاف والتقدير؛ 
وحكمه في حال الصحة والمرض سواء وحكم مضاف لمعرفة فيعم حال الصحة والمرضء 
فكأنه قال: وحكمه في حال الصحة وحكمه في حال المرض سواءء نظير ما قالوه في قوله 
يك : «هَذَانٍ حَرَامُ) أي استعمال هذين حرام وإن كان ما هنا على العكس . 
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[القول في إقرار المريض] 


تعمة: لو أقر المريض لإنسان بدين ولو مُستغرقاً : لم أفر لآخر يعن قدم طاحيها 
كعكسه؛ لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجراً : في العين» بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير 
تبرع . ٠‏ ولو أقر يعاق أخيه في الصنحة عنق وورثه إن لم يحجبه غيرء؛ أو باعاق عيد في 
الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن الإقرار إخبار لا تبرع» ويصخ إقراره في 
مرضه لوارثه على المذهب 'كالأجنبي» لأن' الظاهر أنه محق لأنه انتهى إلى حالة يصدق 
فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر.. وفي قول لا يصح لأنه متهم بحرمان بعض الورثة. 
ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها وفي: إقراره 
لوارئه بهبة أقبضها له في حال صحته» والخلاف المذكور في الصحة وعدمها وأما 
: التحريم فعند قصده.الحرمان لا شك فيه كما صرح ب ا سن سنا 
وقال: : إنه لا يحل للمقر له ألخذه انتهى . 


قوله: (قدم صاحبها) ) ا العينة ؛ أي وإن لم يوجد غيرهاء نعم للورثة تحليف المقر لها 
أنه يستحق المقر به ولا تسقط |اليمين, بإسقاط الوارث: فإن نكل حلفوا وبطل الإقزار كما أفتى: 
به الوالد اه م رع ش. وقوله «كعكسه؛ أي بأن قدم الإقرار بالعين. قوله : (بدليل. نفوذ تصرفه) 
أي المريض أي قبل إقراره بهاء أي يجوز له أن يتصرف في العين بعد إقراره بألدين» وأما 
التبرع بها فإن. خرجت من الثلث بعد الدين نفذ وإلا فلا. قوله: (ولو أقر) أي المريض بإعتاق 
أخيه بأن كان أخره رقيقاً له فأقر بأنه أعتقه في الصحة عتق وورئه. قوله: : (إن لم يحجبه غيره) 

من ابن أو أب وهو قيد في قوله وورثه. قوله: (لتركته) متعلق بمستغرق. قوله: (لأنه متهم 
الخ) وهذه العلة تجري في القؤل بالصحة. ويجاب بأنها ضعفت بما قاله الشارح؛ لأنه انتهى 
إلى حالة الخ؛ ؛ وقوله الأنه انتهئ إلى حالة الخ» غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأنه لا. 
يصح إقراره لبْعض الورئة لأنه|متهم أبحرمان باقيهم» قال مر في شرجه: واختاز جمع عدم 
قبوله إن اتهم لفساد الزمان. بل قد قد تقطع القرائن بكذبه. قال الأذرعي:. فلا يتبغي المن يخشى 
8 خط ربكي الس ١‏ ننه امام أن له العر ركد يرع ١‏ جمع بالحرمة 
حينئذ وأنه لا يحل للمقر لهأ أأخذىف لتر لسك ل در در اي لاني 
زوجهاء اه فافهم ذلك فهو حسْن اه قوله: (ويجري الخلاف في إقراز الزوجة بقيض صداقها 
من زوجها في مرض موتها) هذه داخلة في قوله: «ويصح إقراره في مزضه لوارثه؛» فلا حاجة 
لذكرهاء ويمكن أنه نبه عليها اهتماماً بها لكثرة وقوعهاء وقد يقال: ما مر في إقراره بدين أو 
عين لوارئه وهذا إقرار بقبض فا عليه: قوله: (في الصحة) أي صحة الإقرار. قوله: (لا يحل 
القارة اعلا يصسريعي. الرمق] العترد ل افوا يرن بان رمن الور ولبلا 
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والخلاف في الإقرار بالمال» أما لو أقر بنكاح أو عقوبة فيصح جزماً وإن أفضى إلى 
المال بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء لضعف التهمة. 
[فصل: في العارية] 

وهي بتشديد الياء وقد تخفف: اسم لما يعار؛ ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء 

بسرعة ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة ذهابه ومجيئه. والأصل فيها قبل الإجماع 
قوله تعالى: «وتعاونوا على البرّ والتقوى © [المائدة: 7] 


يستحق عنده .المقر به. قوله: (والخلاف في الإقرار) أي إقرار المريض . قوله: (بتكاح) أي بأن 
أقر أنه تزوج فلانة مثلاً. قوله: (أو عقوبة) أي موجب عقوبة. قوله: (وإن أفضى إلى المال 
بالعفو الخ) على اللف والنشر المشوشء فالعفو راجع للعقوبة» والموت راجع للنكاح؛ لأن 
المهر وإن وجب بالعقد إلا أنه لا يتقرر إلا بالموت أو الدخول» والءرض أنه مات قبل 
الاستيفاء فلم يوجد دخول فيكون تقرره بالموت. قوله: (قبل الاستيفاء) رابع للموت أي مات 
الزوج مثلا قبل استيفاء الزوجة المهر. 


[فصل: في العارية] 


ذكرها عقب الإقرار لأنها تشبهه من حيث إن في كل إزالة ما هو تحت يده لغيرهء لكن 
في الإقرار لا عود وفي العارية عود. وذكرها في التحرير عقب الإجارة وهو أنسب؛ لأن كلاً 
منهما استيفاء منفعة» لكن الإجارة استيفاء منفعة بمقابل والعارية استيفاء منفعة بلا مقابل» 
ولاتحاد شرط ما يؤجر وما يعار دائماً أو غالباً؛ ولذا قال الروياني: كل ما جازت إجارته جازت 
إعارته واستثنى من ذلك بعض فروع ٠‏ 

قوله: (وقد تخفف) وفيها لغة ثالثة: عبارة بوزن ناقة م ر وع ش. قوله: (اسم لما يعار) 
أي شرعاًء ولعقدها أي فهي مشتركة بينهما ع ش. وعبارة ح ل: قوله «اسم لما يعار» أي لغة 
وشرعاً أو لغة فقط أو لغة لما يعار وشرعاً للعقدء لكن في:شرح الروض ما يفيد أن إطلاقها 
على كل من العقد وما يعار لغري بدليل أنه قال ذلك» وحقيقتها الشرعية إباحة منفعة ما يحل 
الانتفاع به مع بقاء عينه . قوله: (إذا ذهب وجاء بسرعة) لأن الغالب أنها ترد لصاحبها بالسرعة» 
وقيل من التعاور وهو التناوب لتناوب المعير والمستعير في المنفعة» وقيل مأخوذة من العار أي 
العيب لأن طلبها عار وعيب. ورد بأن عين العازية واو وعين العار ياء وبأنه يَلِ استعار فرساً 
اه. قوله: (عيار) بتشديد الياء. قوله: «وتعاونوا على البر والتقوى# البرَ فعل الخير؛ ولا 
شك أن في العارية فعل الخير والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي . وسميت تقوى لأنها 
تقي أي تحفظ صاحبها من المهالك الدنيوية والأخروية. 


000 ْ كتاب البيوع. وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في العارية 


وفسر جمهؤور المفسرين قوله تعالىْ : #ويمنعون الماعون# [الماعون: 7] يما'يستعيره الجيران 
بعضهم من بعض كالدلو والفأس والإبرة» وخبر الصحيحين «أنه يكِهُ استعاز' فرساً من أبي 
طلحة فركبه)""2 والحاجة داعية إليها وهي مستحبة» وقد تجب كإعارة الثوب لدفع حرٌ أو 
بردء وقد تحرم كإعارة الأمة من أجنبي» وقد تكره كإعارة العبد المسلم من كافر.' ' 


' قرله: (وقسر جمهور المفسرين) أي فسروا الماعون من قوله تعالى: #ويمنعون 
الماعون# [الماعون: : 0] وغيرا الجمهور فسره بالزكاة. وقال البخاري: هو كل معروف اه 
سم. وحككى البيضاوري القول الأول بقيل وقدم عليه تفسيره بالزكاة اه.. وكانت واجبة في 
صدر الإسلام للوعيد عليها في الآية ثم نسخ وجوبها اه برماوي. فلا حاجة لما يقال إن 
الوعيد في الآية على مجموع مافيها أو محمول على من يمنع: الماعون إذا تعين عليه 
إعارته. قوله: : (كإعارة الثوب الخ) مع وجوب الأجرة حيث كان لمثله أجرة ز في وهل» 
وإن لم يعقد بذلك أو حيث عقد به. وفيه أن هذا ليس بعارية بل إجارة» وكذا تجب إعارة 
كل ما فيه إحياء مبهجة محترمة» وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته ح ل. ولا 
ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذيحه وإن كان فيه إضاعة مال؛ لأنها 
بالترك هنا وهو غير ممتنعء لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب إسعافه إذا أزاد حفظ 
ماله كما يجب الاستيداع إن تعين: وإن جاز للمالك الإعراض عنه :إلى التلف؟» وهذا ظاهر 
وإن توهم بعض الطلبة المنافاة اهماع ش على م ر. قوله: (وقد تحرم) ولا تصحء وإذا فعل 
ذلك وجب عليه أجرة المئل على المعتمد سم . 'قوله: (كإعارة الأمة الخ) فيه أن العارية 
حينئذ فاسدة. وأجيب بأن العقد شامل للفاسد كالصحيح» تدبر. وبهذا يجاب عن :اعتراض 
القليوبي ٠‏ قوله: (من أجنبي) أي له إلا لضرورة بأن مرض الأجنبي ولم يجد من يخدمه إلا 
أمة فاستعارها لذلك فتصح للضرورة. وقوله من أجنبي وكالصيد للمحرم والخيل والسلاح 
للحربي وقاطع الطريق والباغي إذا غلب على الظن عصيانهم بذلك اه زي. قوله: (من 
كافر) ووجه الكراهة من حيث الغقد وإلا فخدمة المسلم للكافر حرام قطعاً ولو بأجرة ولو 
في حمام أو حلق رأسه فلا يمكن من استخدامه كما قاله ق ل. وانظر ما فائدة ذلك لأنه لا 
وا ل ود كوو ا ل و اي فائدة ذلك 
إذا استعاره ليرهنه عند مسلمء قال.بعضهم: ولا تعتريها الإباحة لأن أصل وضعها السنة» 
1 قالع ش: : ويمكن تصويره! في إعارة شيء لغير محتاج إليه. وعبارة الشيخ عبد البر وهي 
مستحبة أصالة إجماعاً» وكانت واجبة في صدر الإسلام لقوله: «ويمنعؤن الماعون» 
[الماعون ا ا «لا يَجِل لمشلم أن بحل مَالَ أيه لع يليب 
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[القول في أركان الإعارة] 


وأركانها أربعة : معير ومستعير ومعار وصيغة. وقد بدأ المصئف بالمستعار فقال: 
(وكل ما أمكن الانتفاع يه) منفعة مباحة (مع بقاء عينه) كالعبد والثوب» فخرج بالقيد 
الأول ما لا ينتفع به فلا يعار ما لا نفع فيه كالحمار الزمنء وأما ما يتوقع نفعه في 
المستقبل كالجحش الصغير» فالذي يظهر فيه أن العارية إن كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن 
يمكن الانتفاع به صحت واإلا فلاء ولم أر من ذكر ذلك» وخرج بالقيد الثاني ما لو 
كانت منفعته محرمة» فلا يعار ما ينتفع به انتفاعاً محرّماً كآلات الملاهي؛ ولا بد أن 


نَفْس» وقد تجب كإعارة الثنوب لدفع حرّ أو بردء وكإعارة الحبل لإنقاذ غريق والسكين لذبح 
حيوان محترم يخشى موته. واستشكل بإن إضاعة المال إذا كان سبيها تركا لا تحرم. 
وأجيب بأن الحيوان قد يكون لمحجور بحضرة وليه اه. وهذا يقتضي أنه لا تجب إعارة 
السكين لذبح الحيوان المذكور إلا إذا كان لمحجور الخ راجعه. وعبارة شرح م ر: وهي 
سنةء وقد تكون واجبة كإعارة ثوب لدفع نحو مؤذ كحر ومصحف لمن لم يحفظ الفاتحة 
وهو يعرف المطالعة على ما جزم به في العباب تبعاً للكفاية» أو ثوب توقفت صحة الصلاة 
عليه. والظاهر من حيث الفقه كما قاله الأذرعي وجوب إعارة كل ما فيه إحياء مبهجة 
تسترفة ولا أجرة لمثله» وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موتهء وكإعارة ما كتب 
بنفسه أو مأذونه فيه سماع غيره أو روايته لينسخه منه» وتحرم كإعارة غير صغيرة من 
أجنبي: وتكره كإعارة مسلم لكافر اه. وتعتريها الإباحة بأن أعار لغنيَ غير محتاج» كما إذا 
كان عند شخص ثياب كثيرة مثلاً وعند آخر ثوب واحد فقط وهو مستغن به فاستعار صاحب 
الثوت الواحد من صاحب الثياب ثوباً» فينبغي أن يقال بالإباحة في هذه الحالة. 


قوله ؛ (بالمستعار) المناسب «بالمعار». قوله: (وكل ما أمكن الانتفاع به الخ) حاصل ما 
في المتن شروط ثلاثة» وزاد الشارح رابعاً وخامساً. قوله: (فخرج بالقيد الأول) في هذا 
الإخراج نظر لأنه قبل الحكم بالجوازء فكان الأولى تقديم قوله «جازت إعارته؛ على قوله 
«فخرج الخ؟ إلا أن يقال لاحظ الإخبار أوَلاً ثم أخرج أو اتكل على المعلم. قوله: (ما لا ينتفع 
به) المناسب لكلام المصنف أن يقول: ما لا يمكن الانتفاع به. وأجيب بأنه لو قال ذلك لم 
يصح إدخال ما توقع نفعه» كالجحش الصغير إذا كانت إعارته مقيدة في زمن يمكن الانتفاع به 
فيه . قوله: (الزمن) بفتح الزاي وكسر الميم. قال في المصباح: زمن الشخص زمناً وزمانة فهو 
زمن من باب تعب» وهو مرض يدوم زماناً طويلاً. قوله: (كآلات الملاهي) قضية التمثيل بما 
ذكر للمحرّم أن ما يباح استعماله من الطبول ونحوها لا يسمى آلة وهو ظاهر» وعليه فالشطرنج 
تباح إعارته بل إجارته اه ع ش . 
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. تكون منفعته قوية فلا يعار النقدان للتزين إذ منفعته بهماء أو الضرب على طبِعْهما منفعة 


0 ضعيفة قلما تقصدء ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج؛ نعم إن صرّح بالتزين أو 


الضرب على طبعهما أو نوئ ذلك كما بحثه بعضهم صحت لاتخاذه هذه المنفعة مقصداً 
وإن ضعفت» وينبغي.مجيءأهذا الاستثناء في المطعوم الآني . وخرج بالقيد الثالث ما لو 
كانت منفعته في إذهاب ينه فلا يعار المطعوم ونحره فإِنْ الانتفاع إبه إنما هو 
بالاستهلاك؛ فاتتفى المقصود من الإعارة. ْ 
ْ ٍ 1 
قوله: (قوية) عبارة م ر: !مقصودة» بدل «قوية» وهي أولى؛ وبدل عليها قوله بعد: «قلما 
تقصد اه' وأشار بقوله: ولا بد إلى قيد آخر. قوله: (للئزين) أي أو للضرب على طبعهماء أخذاً 
من التعليل والاستدراك الآتي وإن لم يقدر ما ذكر لزم أن يكون قوله أو الضرب علة بلا معلل. 
وقال بعضهم: قوله «أو الضرب» بالجرٌ عطف على اللتزين» فهو مؤخز من تقديمء وقوله «إذ 
منفعته» علة لذلك» واللام في قوله اللتزين» هي لام العاقبة بأن استعار النقد من غير بيان لجهة 
الانتفاع لبوافق ما سيأتي أنه إن صرّح بالتزين أو الضرب على طبعهما صم لججعله هذه المنفعة 
مقصودة؛ لأنها وإن كانت ضعيفة تتقرّى بالقصد. وعبارة المرحومي: لعلّ المراد بقوله اللتزين؛ 
أي في نفس الأمر حتى لا ينافي الاستدراك الآني» وكان المناسب أن يقول: فلا يعاز النقدان 
فقطء ويحذف قوله اللتزين» ثم يستدرك بعد ذلك . قوله: (إذ منفعته) أي المستعير بهماء أي 
بالنقدين» أي للتزين كما هو الفرض. ويحتمل أن ضمير منفعته للتزين والإضافة بيانية. وقوله «أو 
الضرب؛ الظاهر أنه بالرفع معطوف على «منفعته؛ من عطف الخاص على العام زيكون «أو» 
بمعنى الواو؛ وجرّه معطوفاً على «التزين» من باب التقديم والتأخير يلزم عليه إلفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بالمبتدأ وهو «منفعته» والفصل بين المبتدأ وخبره بقوله أو الضرب» 
تأمل. نعم يجوز عطفه على ضير منفعته إذا كان راجعاً للتزين على مذهب ابن مالك المسجوّز 
للعطف على الضمير المخفوض بدون إعادة الخانض . والحاصل أن هذه العبارة تحتمل وجهين : 
الأول: أن يكون قوله أو الضرب» معطوفاً على «التزين» فهو مؤخر من تقديم وحقه أن يذكر 
بجنبه» ويكون الضمير في منفعته للمستعار وفي بهما للتزين والضربء وفيه عؤود الضمير على 
متأخر لفظأ لكنه متقدّم رتبة؛ وفي هذا الوجه مسامحة لما فيه من الفصل بين المعطوف 
٠‏ والمعطوف عليه بالمبتدأ والفصل بين المبتدأ والخبر بالمعطوف. والوجه الثاني : أن الضمير في 
«منفعته! عائد على «التزين؛ وقوله «أو الضرب؛ بالجر عطف على ضمير «التزين» ولكن يره على . 
ذلك أن الضرب لم يتقدم في الدعوى فإنما تقدّم فيها التزين. ويجاب عنه بأن الضرب مقل 
أيضاء والتقدير: .فلا يعار النقدان للتزين أو الضرب» فحذف من الأوّل لدلالة الثاني. ٠‏ 


: قوله : (والإخراج) أي في المصالح وهو عطف مرادف. قوله: (على طبعهما) أي صورتهما. : 
قوله: (في المطعوم الآتي) أي فإذا استعار طعاماً ليطبخ مثله صحٌ . .قوله : (فلا يعار المطعوم ونجوم) - 
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فإن اجتمعت هذه الشروط في المعار (جازت إعارته إذا كانت منافعه أثاراً) بالقصر 
أي باقية كالثوب والعبد كما مرّء فخرج بالمنافع الأعيان» فلو أعاره شاة للبنها أو شجرة 
الس 225222 مس !ك0كك 
أي كالشمع والصابون. وهل ينزل الاستقذار منزلة إذهاب العين فلا تصح إعارة الماء للغسل أو 
الوضوء وإن لم يتنجس أو تصح نظراً لبقاء عينه مع طهارته؟ محل نظرء وجرى ق ل على 
صحة إعارة ذلك لكن تبعاً للظرف» ومشى الرملي في شرحه على جواز إعارة الماء للغسل 
والوضوء والتبرد لأنه يبقى في ظرفه والأجزاء الذاهبة منه بمنزلة ما يذهب من الثوب المعار 
بالانمحاق اه م د؛ وعبارته على التحرير: ولا يضمن ما تلف من المعار أي من ذاته أو 
وصفهء فلو أعاره ثوباً للبسه فلا يضمن ما انسحق منه أو انمحق وإن ذهب جميعه؛ أو أعاره 
ماء لوضوء أو غسل فلا يضمن ما تشربته الأعضاء منه ولا نقص قيمته بالاستعمال» ولو أعاره 
دواة للكتابة منها أو دابة لأخذ لبنها أو شجرة لأخذ ثمرتها لم يضمن تلك الأعيان المأخوذة . 
نعم لو قال شيخنا: الحق أن تلك الأعيان مأخوذة بالإباحة وأن المعار محالها فقط لأخذها منها 
ق ل. وعبارة م ر: وحقق الأشموني فقال إن الدرّ والنسل ليسا مستفادين بالعارية بل بالإباحة 
والمستعار هو الشاة لمنفعة هو التوصل لما أبيح وكذا الباقي اه. 


قوله: (فإن اجتمعت هذه الشروط في المعار الخ) فيه تغيير إعراب المتن؛ لأن جملة 
جازت إعارته خبر كل من قوله وكل ما أمكن وقد جعلها الشارح جواب الشرط؛ ويلزم على 
كلامه خلرٌ المبتدأ عن الخبر تأمل. ويجاب عنه بأنه حل معنى. قوله: (جازت إعارته) أي 
واستعارته» ومراده بالجواز ما قابل الحرمة فيصدق بالندب والوجوب. قوله: (إذا كانت منافعه) 
هذا الشرط يغني عنه قوله: مع بقاء عينه. قوله : (بالقصر) فيه نظرء ففي المصباح: وأثر الدار 
بقيتها والجمع آثار كسبب وأسباب اه. فالقصر إنما هو في المفرد دون الجمع؛ فلعله اشتبه 
على الشارح. وفي نسخة «أثرأه بالإفرادء ولا إشكال عليها فيمكن أن الشارح شرح عليها؛ لكن 
يرد على هذه النسخة عدم المطابقة بين اسم كان وخبرها إلا أن يكون التقدير ذوات أثر. قوله: 
(أي باقية) فيه مسامحة لأن بقاء الآثار ببقاء العين فيكون كأنه قال: مع بقاء عينهء وهذا قد 
تقدم» فيكون مستدركاًء فكان الأولى أن يقول: أي منافع غير أعيان كما قال غيره. ويرد عليه 
أنه يلزم التكرار أيضاً واتحاد اسم كان وخبرهاء فكأنه قال: إذا كانت منافعه منافع . ويجاب بأن 
المنافع في الأول المراد بها ما ينتفع به أعم من الأعيان والآثار والثاني المراد به الآثار فقط 
فيكون الثاني أخص سم . 

قوله: (فخرج بالمنافع الخ) فيه مسامحة» فإن المنافع التي في المتن لم تجعل شرطاً 
وقيداً. ويجاب بأنه على تقدير مضافء أي قيد المنافع وهو قوله آثارء وهذا الإخراج ضعيف» 
والمعتمد أن العارية صحيحة والمستفاد منها منافع وهي توصلك لحقك من اللبن ونحوه. وأما 
اللبن فهو مأخوذ بالإباحة لا العارية؛ ولهذا قال ق ل: لا يخفى أن المعار في ذلك هو الشاة 


بلك ا كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الإعارة 


لشمرها أو نحو ذلك لم يصحء ولو أعاره شاة أو دفعها له وملكه درّها ونسلها لم يصحء 
. ولا يضمن آخذها الدرّ والنسل لأنه أخذهما بهبة فإسدة» ويضمن الشاة بكم العارية 
الفاسدة. (وتجوز) إعارة جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم للجارية لعدم المحذور في 
ذلك. وفي معنى المرأة والمحرم الممسوح وزوج الجارية ومالكها كأن يستعيرها من 
مستأجرها أو الموصى له بمتفعتها؛ ويلحق بالجارية الأمرد الجميل كما قاله الزركشي» 
لا سيما ممن عرف بالفجور .| قال الإسنوي: وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة وهو كعكسه 
بلا شك. ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع .احتياطاً ويكرة كراهة تنزيه استعارة 


لتوصلك إلى ما أبيح لك وأن اللبن مأخوذ بالإباحة» وذلك صحيح فقوله لم يضح ليس في' 
محله إلا إن كان مراده إعارة نفب اللبن أو نفس الثمرة لأنه باطل. وعبارة زي: الحق أن الدرٌ 
.والنسل ليسا مستفادين بالعارية يل بالإباحة والمستعار هو الشاة لمنفعة وهي إيصالك إلى ما أبيح 
.لكء فهو كما لو استعرت مجزى في أزض غيرك لترصل ماءك إلى أرضك. قوله: (أو نحو 
ذلك) كإعارة دواة للكتابة منها وماء للوضوء به مثلاً أو لإزالة نجاسة به وإن تنجس أو بستان. 
لأخذ ثمرهء فكل ذلك صحيح؛ وفيه ما تقدّم ق ل. وقوله «وكل ذلك صحيح» أي على 
المعتمد خلافاً للشارح؟ لأن قوله «لم يصح» ضعيف» وقوله «وفيه ما تقدّم» وهو أن :الحبر 
والماء والشمرة مأخؤذة بالإباحة والمستعار إنما هو ظرف الحبر وظرف الماء لمنفعة وهى.. 
إيصالك لما أبيح لك وكذا البستان مغار لإيصالك للثمر تأمل. قوله: (بحكم:العارية الفاسدة» 
لأن المستوفى 'حينئذ أعيان لا منافع اه م د. قوله: (الممسوح) أي إذا كان عفيفاء ومثله 
المزأة.. قوله: (وزوج الجارية) أي بأن يستعيرها من سيدها ولا نفقة على الزوج وإن سلمت له ' 
ليلا ونهاراً؛ لأن تسلمه 'لها إنما هو من جهة العارية والمعار نفقته على: مالكه اه م د: ويلغز 
بها ويقال: لنا زوجة مسلمة لزوجها ليلا ونهاراً ولا نفقة لها عليه. قوله::(كأن يستعيرها) أيرجع ٠‏ 
لقوله ومالكها. قوله: (ويلحق بالجارية الخ) ذكر م ر هذا بعد أن قال بخلاف إعارتها لأجنبي. 
ولو شيخاً هما أو مراهقاً أو خصياً. وقد تضمنت نظراً أو خلوة محرمة ولو باعتبار المظئة فيما : 
يظهر لحرمته اه. وهو أصنع طن كلام الشارح لأن المراد الإلحاق في الحرمة كما يدل عليه 
قوله: لا سيما الخ. وقوله: ويلحق الخ؛ أي في صحة إعارته للمحرم دون الأجنبي, وهذا . 
مأخوذ بطريق المفهوم مما ذكر في الجارية . وعبارة المدانغي: قوله #ويلحق الخ» يقنضي ,حرمة 
ذلك ولو لعدل. وقد يتوقف فيه بالنسبة للعدل ولا يقال لو نظر للعدالة لجازت إعارة الأمة لغير 
المحرم؛ لأنا نقول يفرق بينهما بالجنسية . ْ ِْ 
1 قوله: (وهو كمكسه) وهو إعارة: الجارية للرجل أي الأجنبي والعكس وإن لم يتقدم في . 
كلامه؛ لكن ملاحظ فيه تأمل. قوله: (امتنع احتياطاً) فلا يعار لرجل أجنبي ولا لامرأة أجنبية 
ولا يستعير امرأة أجنبية . قوله : (استعارة الخ) هذا مصوّر بما إذا كان الأصل رقيقاً فيكره لمالكه 
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عع مين و اك الا ااا ا ل سسسب _سسيسة 
وإعارة فرع أصله لخدمة واستعارة» وإعارة كافر مسلماً ضيانة لهما عن الإذلال. 

تثبيه : سكت المصنف رحمه الله تعالى عن شروط بقية الأركان» فيشترط في 
المعير صحة تبرعه» ولأنها تبرع بإباحة المنفعة فلا تصح من صبي ومجنون ومكاتب 
لاس 0م00 
إعارته لفرعه ويكره للفرع استعارته اه. فهو بالنسبة للاستعارة مضاف للفاعل وبالنسبة للوعارة 
مضاف للمفعولء» أي إعارة المالك الكافر مسلماً. وصوّره بعضهم بأن يكون الفرع مستأجراً 
للأصل فتكره له إعارته اه. وصوّره أج بأن يشتري المكاتب أصله فلا يعتق عليه لضعف ملكه 
وتكره له إعارته. قال بعضهم: وما ذكره الشارح هنا خلاف ما في شرح الروض» وإنما الكراهة 
في جانب الولد لمكان الولادة فلم يتعدٌ لغيره. وحاصله أن الأصل لو أعار نفسه لفرعه بأن كان 
حراً لا كراهة فيه وإن كان قيه إعانة على مكروه وهي استعارته إياه. قوله: (لخدمة) أفهم أنها إذا 
كانت للاستراحة جازت . قوله: (واستعارة وإعارة كافر مسلماً) أي يكره عقد الاستعارة» وأما 
خدمة المسلم للكافر فحرام فلا يمكن منها الكافر لما فيه من الإذلال. وانظر أ فائدة في صحة 
العقدء والظاهر من هذه العبارة أنهما مصدران مضافان للفاعل فيقتضي أن الكافر يحره له أن يعير 
العبد المسلم ولو لمسلم وهو محل نظر. وأجاب بعضهم بأنه بالنسبة للاستعارة مضاف للفاعل 
وبالنسبة للؤعارة مضاف للمفعول ومسلماً مفعول ثان وعليه فلا يقتضي ما ذكر شوبري. وقوله 
«مضاف للمفعول؛ أي يكره للمالك أن يعير الكافر المسلم ولا يوضع عنده . 


قوله:. (فلا تصح من صبي) أي إلا إعارة نفسه لخدمة نحو معلمه من وليه؛ ومثله 
المجنون والسفيه ق ل. أو لما لا يقصد من منافعه بأن لم يقابل بأجرة؛ ولذلك سثل م ر عمن 
قال لولد غيره: اقض لي هذه الحاجة مثلاً! هل يجوز له ذلك أو لا؟ فأجاب بأنه إن كان يقابل 
بأجرة لا يجوز وإن كان لا يقابل بأجرة وعلم رضا وليه جاز. وفي م د على التحرير: وليس 
للاب أن يعير ولده الصغير في خدمة لها أجرة أو تضرٌ به الخدمة كما لا يعير مالهما بخلاف 
خدمة ليست كذلك؛ كأن يعيره لخدمة من يتعلم منه كما صرح به الروياني قال الزركشي: 
وينبغي أن يكون المجنون والبالغ السفيه كذلك» اه روض وشرحه. 


فرع: لو أرسل بالغ صبياً ليستعير له شيئاً لم يصحء فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه 
هو ولا مرسله؛ كذا في الجواهرء أي لأنه لم يدخل في يده أي المرسل ونظر غيره في قوله أو 
أتلفه والنظر واضح إذ الإعارة ممن علم أنه رسول لا تقتضي تسليطه على الإتلافء فليحمل 
ذلك أي عدم الضمان على ما إذا لم يعلم أنه رسول اه ابن حجر. وكتب ابن قاسم على قوله 
«فليحمل ذلك الخ». أقول فيه نظر أيضاً؛ لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف 
أي فيضمن فيه لا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بواسطة الاستعمال المأذون فيه اه 
ع ش على مارء 


ل ْ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول فيْ أركان الإعارة 
بغير إذن سيده» ومحجور عليه بسفه وفلس أن يكون مختاراً فلا يصح من مكرهء وأن 
يكون مالكاً لمنفعة المعار وإن لم يكن مالكاً للعين لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة 
دون العين» فتصح من مكتر لا من مستعير لأنه غير مالك للمنفعة. وإنما أبيح له. الانتفاع 
فلا يملك نقل الإباحة. ويشترط في المستعير تعيين وإطلاق تصرف» فلا تصح لغير 
. معين كأن قال: أعرت أحدكما.. ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا نعقد وليهم إذا لم تكن 
العارية مضمونة» كأن استعار من مستأجر. وللمستعير إنابة من يستوفي. له المنفعة لآن 

قوله: (وفلس) أي إلا زمناً لا يقابل بأجرة ق ل» كإعارة شيء من أمواله زمئاً يسيراً. 
وعبارة الزيادي: ولو لنحو داره يوماً فيما يظهر من إطلاقهم؛ خلافاً للأسنوي لأنه ممنوع من 
التبرع مطلقاً. والمعتمد ما قاله الأسنوي حيث لا يقابل بأجرة. قوله: (مالكاً لمنفعة المعار) 
المراد بالملك ما يشمل الاختضاص بها لتصحيحهم إعارة كلب لصيد وإعارة أضنحية وهيى ولو 
منذورين» وإعارة الإمام من مال بيت المال زي أأج. وإذا أعار الأضحية وتلفت عند المستعير 
فالفمان عليهما والقرار على من تلفت تحت يده. ويلغز بهذا فيقال: لنا معير أيضمن سم . 
قوله: (لا من مستعير) هذا محله إن لم يأذن له المالك» فإن أذن له المالك صِحّْت الإعارة. 
قال الماوردي: ثم إن لم يسم المالك من يعير له فالأول على عاريته وحنو المغير للثاني 
والضمان باق عليه وله الرجوع فيها وإن ردها الثاني عليه برىء أي الثاني وأما الأزل فباق على 
الضمان» وإن سماه انعكست هذه الأحكام اه خ ض وعبارة م د على التحرير:: ويشترط أن 
يكون مالكاً للمنفعة ولو بوصية أو وقف وإن لم يكن مالكاً للعين؛ وقيد ابن الرفعة جواز 
الإعارة من الموقوف عليه بما إذا كان ناظراء وهو ظاهر اه.. قوله: (تعيين) سكت عن هذا فى 
المعير. وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين كالمعارء فلو قال لاثنين: ليغرتي أحدكمًا كذا فدفعن' 
أحدهما له من غير لفظ صحء وعليه فيمكن أن يفرق بيته وبين المستغير بأن الدفع من واحد 
منهما رضا بإتلاف منفعة متاعه ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب الأول ع ش. قوله: 
(ولا لصبي الخ) ولا ضمان عليهم إن أخذوا من رشيد وإلا ضمنوا. وأما قوله فيما تقدم: فلا 
تصح من صبي إلخ فيضمنها من أخذها منه مطلقاً. قوله: (إذا لم تكن العارية مضمنة) أي: 
فتصح حينئذ» إذ لا ضرر على المحجور فيها بخلاف المضمنة كالتي من غير المستأجرء فيمتنع 
على الولي لما فيها من ضمان المحتجور لو تلفت. ' ٠‏ 
1 مسألة: في جماعة مشتركين في ساقية أو دراس أو حرث» فهل إذا ماتث بهيمة أحدهم 
في شغل ذلك تكون مضمونة على بقية الشركاء؟ وهل إذا كان لكل شريك حيوان يكون الحكم . 
كذلك أم لا؟ أجاب إذا أخذ أحد الشزيكين ثور الآخر بغير إذنه فهو غاصب له يضمنه ضمان 
المغصوب وإن كان بإذنه لا في أمقابلة شيء ضمئه ضمان العارية وإن كان في مقابلة ثوره كانت 
إجارة فاسدة يجب عليه أجرة مثله وإذا.مات لا يضمنه. 2 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الإعارة ناك 
ا كي ا ال اياسم مم 


الانتفاع راجع إليه. ويشترط في الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك» أو بطلبه 
كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله وإن تآخر أحدهما عن الآخر كما في الإباحة؛ وفي معنى 
اللفظ الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة. ولو قال: أعرتك فرسي مثلاً لتعلفه بعلفك 
أو لتعيرني فرسك فهو إجارة لا إعارة نظراً إلى المعنى فاسدة لجهالة المدة والعورض 
توجب أجرة المثل ومؤنة ردٌ المعار على المستعير من مالك أو من نحو مكتر إن رد 
ل م ا ل الا تت ا ا 0 

قوله: (لفظ يشعر الخ) يستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئاً وسلمه له البائع في 
ظرف فالظرف معار في الأصحء وما لو أكل المهدى إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز إن جرت 
العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معارء فيضمئه بحكم العارية إلا إذا 
كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة» فإن لم تجر 
العادة بما ذكر ضمنه في الصورتين بحكم الغصب سلطان. والحاصل أن الظرف أمانة قبل 
الاستعمال مطلقاًء ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقاًء وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم 
يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه. ويؤخذ من هذا حكم ما يقع كثيراً أن مريد الشراء 
يدفع ظرفه لزيات مثلاً فيتلف منه» وهو أنه إن كان التلف قبل وضع المبيع فيه فلا ضمان لأنه 
أمانة وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه لأنه عارية اه ع ش على م ر. قوله: (وإن تأخر 
أحدهما) أي وإن تراخى وإلا فالتأخر موجود قطعاً. قوله: (كما في الإباحة) فيه نظر لأن 
الاباحة لا تتوقف من الطرف الآخر على لفظ ولا فعل» فكان الأولى أن يقول كما في الوديعة 
كما عبر به م ر. قوله: (نظراً إلى المعنى) راجع للإجارة المثبتة والإعارة المنفية» وقوله 
«فاسدة» صفة لإجارة. وكان الأولى للشارح أن يقدم قوله «فاسدة» على قوله «لا إعارة». قوله: 
(لجهالة المدة) عبارة م ر لجهالة العرض مع التعليق في الثانية» وقوله «والعٌوض» أي في 
الأولى. قوله: (توجب أجرة المثل) ولا تضمن العين ويرجع بالعلف على صاحب الفرس لعدم 
تبرعه اه برماوي. قوله: (من مالك) أي استعار من مالك الخ . قوله: (أو من نحو مكتر) نحو 
المكتري الموصى له بالمنفعة. قوله إن رد عليه» أي على نحو المكتري» وقوله «فالمؤنة عليه؛ 
أي المالك؛ وقوله «كما لو رد على المكتري؛ أي فإن مؤنة الرد على المالك» أي والمستعير 
قائم مقام المستأجرء أي والمستأجر لا يجب عليه الرد. وفي ق ل على الغزي: ولا ضمان في 
الدابة أي على المستعير من المستأجر إن تلفت بغير تقصير ولو بغير المأذون فيهء ولا ويجب 
عليه ردها ولا مؤنة ردها. 


فرع: وقع السؤال أيضاً عما يقع كثيراً أن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركوبه لها 
يرسلها مع تابعه فيركبها التابع في العود ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه؛ فهل يضمنها 
المستعير أم التابع؟ فيه نظر» والأقرب أن الضمان على المستعير لأن التابع وإن ركبها فهو في 
حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ اه ع ش على م ر. 


لكوع كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الإعارة 
كك لت الا الا عسات وه ل ا لكامفد 1 نت 21 الا لانت 


: عليه» فإن رد على المالك فالمؤنة عليه كما لو رد على المكتري. ٠‏ وخرج بمؤنة رده مؤنته 
فتلزم المالك لأنها من حفوق المللك وإن خالف القاضيء وقال: إتهاعلى المستعير: 


وتجوز (العارية مطلقة) من غير تقييد بزمن (ومقيدة بمدة) كشهر فلا يفترق الحال 
بينهما. نعم المؤقثة فيجوز فيها تكزير المستعير ما استعاره لهء فإذًا استعار أرضاً لبناء أو 
غراس س جاز له أن بيني أد يغرس المرة بعد الأخرى ما لم تنقص افمدة أو يرجع المعير 
وفي المطلقة لا يفعل ذلك ! إلا مرة واحدةء فإن قلع ما بناه أو غرسه لم تكن له إعادته 
إلا بإذن جديد إلا إن م له بالتجديد مرة بعد أخرى» وسواء أكانت الإعارة مطلقة أم 
مؤقتة. ولكل من المعير أو المستعير رجوع في العارية متى شاء لأنها جائزة من الطرفين»: 
فتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة ونحوها من موت أحدهما وغيره؛ ويستثنى من رجوع 


١‏ ار ا ميك ديري تحير بي بي لدي ل 


متنع أيضاً على المستعير ردها فهي لازمة من جهتهما حتي يندرس أثر المدفون إلا 
0 وهو مثل حية خردلٍ في طرف العصعص لا يكاد يتحقق بالمشاهدة 


قوله: 1110-ذزذ1 1 1 121111 
دون المعير للعلة المذكورة اماع ش. قوله: : (وإن خالف القاضي وقال الخ) قول القاضي 
ضعيف فلو علفها المستعير لم يرجع إلا إن علف بإذن حاكم أو إشهاد ق ل. قوله: (وسواء 
أكانت الإعارة الخ) استثناف . قوله: : (ميت محترم) وهو كل من وجبادفنه فيدذخل فيه الزاني 
المحصن وتارك الصلاة والذمي ع ش : قوله: (حتى. يندرس) فلو أقت العارية 0 
الميت عادة فسدت» وإذا أعار أرضاً للدفن لا يجب تعيين كون الميت ضغيراً أو كبيراً. ٠‏ عم إن 
كان شهيداً فينبغي تعيينه لأنه لا| يبلى. .. وهل يجوز زيارة الميت بغير إذن المعير؟ قرر شيخنا أن . 
المرجع في ذلك للعادة امح ل. . وعلم من تعبيره بالاندراس لزومها في دفن النبي والشهيد 
لعدم بلائهما فلا يردان» اه شرج م ر. ا ل مر 


لا تأكل الأرض جسماً للنبي و لعالمر شهيد قتل معبتزك 
ا سم أذانه لإله مسجمرى الفثلك 

ونظمهم الشمسر البرلسي إقوله: 1 
أبست الأرض أن تمزقالحماً لشسهيدوعاللبم وبي 


وكذا قارىء القرآن ومن أذنلله ة دون شي 
قوله: (أثر المدفون) فيرجع حين الاندراس بأن بكر تدذاان لدق كير الذفن وإلا 
فالعارية انتهت» شرح مر. اقول اولاني بجع الع الموماة ركه اجيم رياياء 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الإعارة 2 
ا سي اال ااا سمي 


محافظة على حرمة الميت» ولهما الرجوع قبل وضعه في القبر لا بعد وضعه وإن لم 
يوار بالتراب كما رجحه في الشرح الصغير خلافاً للمتولي. وذكرت في شرح المنهاج 
وغيره مسائل كثيرة مستثناة من الرجوع فلا نطيل بذكرهاء فمن أرادها فليراجعها من تلك 
الكتب. ولكن الهمم قد قصرت وإن أعار لبناء أو غراس ولو إلى مدة ثم رجع بعد أن 
بنى المستعير أو غرس» فإن شرط عليه قلع ذلك لزمه قلعه» فإن امتنع قلعه المعير وإن 
لم يشترط عليه ذلك» فإن اختاره المستعير قلع مجاناً ولزمه تسوية الأرض. وإن لم 
يختر قلعه خير المعير بين ثلائة أمور وهي تملكه بعقد بقيمته مستحق القلع حين 
التملك» أو قلعه بضمان أرش نقصه أو تبقيته بأجرة» فإن لم يختر المعير شيئاً ترك حتى 
يختار أحدهما ما له اختيارهء ولكل منهما بيع ملكه ممن شاءء وإذا رجع المعير قبل 
إدراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته إلى قلعه 
اس تمك 
الموحدة آخره وإبدالها ميماً لغة كما في المصباح » وقوله: العصعص» بضم الأوّل» وأما الثالث 
فيضم وقد يفتح تخفيفاً مثل طحلب وطحلب والجمع عصاعص اه مصباح. قوله: (قبل وضعه 
في القبر) أي قبل إدلائه في القبر وإن لم يصل إلى أسفله على المعتمد؛ وإلا امتنع الرجوع لأن 
في عوده إزراء به ق ل. وإذا رجع قبل الإدلاء غرم لولي الميت مؤنة حفره ولا يلزم المستعير 
ردم ما حفره للإذن فيه اه م ر» بخلاف ما لو أعاره أرضاً للزراعة فحرثها ثم رجع فإنه لا يلزمه 
مؤنة الحرث لأن الدفن لا يمكن إلا بالحفر فهو مورّط له فيهء بخلاف زرع الأرض فإنه يمكن 
بدون حرث حتى لو لم يمكن زرعها إلا بالحرث كان حكمها حكم الدفن ز ي؛ بخلاف ما لو 
حفر للميت قبل موته لا غرم إذا رجع المعير لأنه لا يستحق الحفر إلا عند موته. قوله: (فإن 
امتنع قلعه) أي وإذا احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بإذن الحاكم» فإن لم يجده صرف بنية 
الرجوع وأشهد على ذلك اهدع ش. قوله: (قلع مجاناً) أي فلا يغرم له المعير أرش ما نقص 
من البناء أو الغراس. قوله: (تسوية الأرض) أي الحفر الحاصلة بالقلع دون الحاصلة بالبناء أو 
الغراس لحدوثها بالاستعمال المأذون فيه؛ شرح المنهج. قرله: (أو قلعه بضمان) أي معه. 
قوله: (أرش نقصه) وهو ما بين قيمته قائماً مستحق القلع ومقلوعاء فلو كانت قيمته مستحق 
الإبقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعاً ثمانية لزمه واحدء فإذا تملكه لزمه تسعة كما قرّره 
شيختا العشماوي. وأجرة القلع على المعير وأجرة نقل النقض على مالكه س ل» وكذا أجرة 
نقل المغروس. وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته. فإن امتنع كلف تفريغ الأرض . 
قوله: (حتى يختار أحدهما ماله اختياره) فيه أن المستعير ليس له إلا خصلة واحدة وهي القلع ؛ 
نكيف يكون مخيراً؟ قوله: (لزمه تبقيته) أي بالأجرة لأن الإباحة انقطعت بالرجوع شرح 
المنهج. وهل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير 
البجيرمي على الخطيب/ ج؟1/م77 


4 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في ضمان المستعار 


ولو عين مذة ولم يدرك فيها لتقصير من المستعير قلعه المعير مجاناً كما لو حمل نحو 
سيل كهواء بذراً إلى أرضه فنبت فيها فإن له قلعه مجاناً. 0 
. [القول في ضمان المستعار] 


(وهي) أي العين المستعارة (مضمونة على المستعير) إذا تلفت بغير الاستعمال” 

المأذون فيه وإن لم يفرض كتلفها بآفة سماوية لخبر: «مَلَى اليَدِ ما أَحَذَّتْ جَنَى تُؤَدِيدا 
للم لا لل ل ل ل سس سس كدي 
فتلزمه الأجرة بمجرده؟ الوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجارء ثم رأيت الشارح 
بسط الكلام في فتوى واستدل من كلامهم بما هو ظاهر فيه وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا. 
وجبت أجرة المثل اه سم على حج ع ش على م ر. قوله: (ولو عين متة) أي قبل إذراكه. . , 
قوله: (قلعه المعير مجانا) لأنه؛ كان من حقه حينئذ أن لا يزرع. قوله: (بذراً) اسم لما يشمل 
الحب والئنوى وأصله مصدر سلمي به المبذور لأنه سيصير مبذوراً. ففيه مجاز من وجهين: 
إطلاق المصدز على اسم المفعول» وتسمية الشيء بما'سيصير إليه ز ي.! 
1 قوله: (أي العين) هذا تفسير مراد» وإلا فالضمير في كلام المصنف عائد على الإعارة 
بذلك المعنى؛ ففي كلامه استبخدام لأنه ذكر أوّلاً العارية بمعنى العقد وأعاد عليْها الضمير ' 
بمعنى الشيء المعار. قوله: (مضمونة) بدلاً وأزشاً وإن شرطا عدم ضمانها. قال القفال: ولو 
أخذ الكوز من السقاء ليشرب فالكسر قبل أن يشرب الماء فإن كان أخذه بغير عوض فالماء غير 
مضمون عليه لأنه حصل في يده بحكم الإباحة والكوز مضمون عليه لأنه عارية في يدهء وأما ' 
إذا شرط عوضاً فالماء مضمون؛ عليه بالشراء الفاسد والكوز غير مضمون عليه لأنه مقبوض 
بالإجارة الفاسدة» وإن أطلق فالعرف يقتضي البدل لجزيانه بهء فإن انكسر الكوز بعد الشرب ' 
فإن كان بشرط العوض لم يضمن الكوز ولا بقية الماء الفاضلة في الكلوز لأن المأخوذ على . 
سبيل العوض القدر الذي شربه دون الباقي فيكون الباقي أمانة في يدهء وإن لم يشرط الغوض 
فالكوز مضمون والماء غير مضمون؛ ويجري هذا التفصيل في فنجان القهوة؛ اه ابن العماد في 
أحكام الأواتي والظروف وما فيها من المظروك. | : 

فرع: لو استعار قنديلاً للاستضاءة بزينته فالقنديل مضمون بالعارية الفاسدة والزيت غير '. 
مضمون لأنه هبة فاسدة, فإن استعاره ليقضي به حاجته ويردّه فالقدر الزائد من الزيت على 
مقدار الحاجة أمانة في يده يضمنه إذا قراط وإن استعاره ليقضي بجميع الزيت فتلف الزيت قبل 
الاستضاءة أو بعدها لم يضمن لأنه هبة فاسدة» اه ابن العماد. 


قوله: (إذا تلفت) خرج به الإتلاف» فإن كان من المستعير لزمه البدل الشرعيْ وإن كان 
من غيره كان للمالك مطالبة كل» فإن غرم المتلف برىء المستعير وإن غرم المستعير القيمة 
للحيلولة رجع على المتلف. قؤله: (بغير الاستعمال المأذون فيه) حاضله أن .يقال إن تلفت 
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وحينئذ يضمنها (بقيمتها) متقوّمة كانت أو مثلية (يوم تلفها) هذا ما جزم به في الأنوار. 
واقتضاه كلام جمع» وقال ابن أبي عصرون: يضمن المثليّ بالمثلي وجرى عليه السبكي » 
وهذا هو الجاري على القواعد فهو المعتمد. ولو استعار عبداً عليه ثياب لم تكن مضمونة 
عليه لأنه لم يأخذها ولم يستعملها بخلاف إكاف الدابة» قاله البغري في فتاويه . 
ال ا 20 
بالاستعمال المأذون فيه لا ضمان ولو بالتعثر من ثقل حمل مأذون فيه وموت به وانمحاق ثوب 
بلبسه لا نومه فيه حيث لم تجر العادة بذلك» بخلاف تعثره بانزعاج أو عثوره في وهدة أو ربوة أو 
تعثره لا في الاستعمال المأذون فيه فإنه يضمن في هذه الأمورء ومثله سقوطها في بثر حال السير 
كما قاله م ر. ومنه ما لو استعار ثوراً لاستعماله في ساقية فسقط في بثرها فإنه يضمنه لأنه تلف في 
الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به» ومن عدم الضمان تزايد مرض تولد من الاستعمال المأذون فيه 
اه ع ش على م ر. والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أي يتلف من ثوب أو نحوه» أو ينسحق أي 
ينقص باستعمال مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك؛ وموت الدابة كالانمحاق» وتقرّح ظهرها 
وعرجها باستعمال مأذون فيه وكسره سيفاً أعاره ليقاتل به كالانمحاق كما قاله الصيمري في 
الأخيرة شرح م ر. وقوله «وموت الدابة؛ أي بالاستعمال كما نبه عليه الشهاب سمء ولعلْ صورته 
أنه حملها حملاً ثقيلاً بالإذن فماتت بسببه» بخلاف ما إذا كان خفيفاً لا تموت بمثله في العادة 
فاتفق موتها كما صرحوا به في الفرق بين ما إذا ماتت بالاستعمال وما إذا مانت في الاستعمال. 
ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده بل يضمن ولو كانت بيد المالك كما صرّح به 
الأصحاب» كما لو وضع متاعه عليها ومعها مالكها. ولو سخر شخص رجلا ودابته فتلفت الدابة 
في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها شرح م ر؛ لأن شرط الغصب استيلاء 
الغاصب ولم يوجد بخلاف المستعير لا يشترط فيه الاستيلاء على المعار كما في م ر. قوله: (أو 
مثلية) كالخشب والحجرء سم. قوله: (هذا ما جزم به في الأنوار) هو المعتمد؛ وما قاله الشارح 
من المعتمد ضعيف واقتصر م ر في شرحه على الضمان فقط» وفي فتاويه أن المعتمد الثاني وهو 
الضمان بقيمته يوم التلف والقلب إليه أميل كما في م د على التحرير اه. 

فرع: استام عشرة أذرع من سوسية مثلاً وأخذها ليقلبها ثم تلفت ضمن العشرة فقطء 
بخلاف ما لو استام عشرة ظهور ليأخذ منها واحداً فتلفت بيده حيث يضمن الجميع؛ والفرق أن 
الأوّل المستام فيه عشرة أذرع وهنا المستام الجميع اه عناني» ولبعضهم: 

ضمان عيب أو مبيع فسدا أقصاهقيمة رومتلا وجدا 


في السوم قيمة كذاالعواري زمانإتلاف على المختار 


واحكم لدى الإتلاف بالإيدال شرعابقيمة أو الأمثال 
قوله: (بخلاف إكاف الدابة) أي سرجها وولد الدابة» ولو ولدت عند المستعير كثياب 
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تنبيه : يستثنى من ضمان العارية مسائل منها: جلد الأضحية المنذورة؛' فإن إعارته 
جائزة ولا يضمنه المستعير إذا تلف في يده . ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد 
المرتهن فلا ضمان عليه ولا على المستغير. .. ومنها ما لو استعار صِيداً من محرم فتلف 
في يده لم يضمنه في الأصح. ومنها ما لو أعاره الإمام شيئاً من بيت المال لمن له حق 
فيه فتلف في يد المستعير لم يضمنه. . ومنها ما لو استعار الفقيه كتاباً مؤقوفاً على 
المسلمين انام متطلة الم توف عليويم؛ أما ما تلف بالاستعمال المأذون افيه فإنه لا, 


يضمنه للإذن فيه . ْ 
تتمة: لو قال من في يده عين كدابة وَأراضن لمالكها. أعرتني ذلك» فقال له 


العبد فهر :غير مضمرن وإن تبعها ق.ل. قوله: (صيداً) أي حرمياً أو لا بأن أخذه معه من بلده؛ 
لأنه بإحرامه زال ملكه عنه. فتشْمية هذا استعارة فيهأ نظر لأنه لا مالك هناء إلا أن يقال إنها 
استعارة صورية. هذا إذا استعار الحلال من المحرم أما عكسه بأن استعار المحرم من الخلال 
داب وجتياخايرلا ذلك اي يرم من ن الجزاء لله تعالى والقيمة للحلال» وعليه قول ابن 
الوردي: : : 586 
مني بسو ست بحن فرع على أصلين قد تقرعا 
قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا , 
قوله ا إردالة رع المبعرم الك ال الى الاببريعية 
بالإعارة . 
قرله ا«لاتتنق اف ريد الامسيتين كم يصاش هذا بي عل عنميت وهو تجزاة العارة ين 
بيت المال» 0 خلافه لأن المستعير إن كان من المستحقين فهذه ليست غأرية لأن ما 
يأخذ يملكه وإن لم يكن من المستحقين امتنعت العارية فقوله لمن'له فيه حق فيه نظر؛ تأمل . 
شين قوله : (أما ما تلف بالاستعمال المأذون فيه) ولو بدعوى المستعير فيضدق عند : 
الاختلاف على المعتمد؛ لأن الأصل براءة ذمته كما قاله ح ل وز يء أي ولعسر إقامة البينة : 
عليه. وأما لو أقاما بينقين قدمت بينة المالك لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة كما ذكره 
البرماوي. . وعبارة شرح م ر: : ولو اختلف في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أو لا 
صدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى» لعسر إقامة البيئة عليه؛ .ولان الأصل 
ش براءة ذمته -خلافاً لما عزي للجلال البلقيني من تصديق المعير اه. 
قوله: (لو قال من في يده عين الخ) يحصل من هنا صور ثمانية؛ لأن مالك الْمِين إما أن 
يدعي الإجارة أو الغصب» » وف كل إما.أن تمضي مدة لمثلها أجرة أز لاء زفي كل إما أن 
وس يت :اليد يدعي الإعارة. : إٍ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في ضمان المستعار ١ه‏ 


مالكها: بل أجرتك أو غصبتني. ومضت مدة لمثلها أجرة صدّق المالك كما لو أكل 
طعام غيره وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك؛ أما إذا لم تمض مدة لمثلها أجرة والعين 
باقية فيصدق من بيده العين بيمينه في الأولى» ولا معنى لهذا الاختلاف في الثانية. ولو 
ادعى المالك الإعارة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم 
تمض مدة لها أجرة» فإن مضت فذو اليد مقرٌ بالأجرة لمنكرها؛ ولو اختلف المعير 
والمستعير في رد العارية صدق المعير بيمينه لأن الأصل عدم الردء ولو استعمل 
المستعير العارية جاهلاً برجوع المعير لم تلزمه أجرة. فإن قيل: الضمان لا فرق فيه بين 
الجهل وعدمه أجيب بأن ذلك عند عدم تسليط المالك وهنا بخلافه» والأصل بقاء 
السلطنة ويآن المالك مقصر بترك الإعلام. 


قوله: (أو غصبتني) قال في المختار تقول غصبه منه وغصب عليهء وهو مشعر بأنه إنما 
يقال غصبته مني لا غصبتني اهاع ش. قوله: (صدق المالك) أي بيمينه إن تعينت العين 
فيحلف أنه ما أعاره وأنه أجره أو غصبه وله أجرة المثل» أي فيجمع في يمينه إثباتاً ونفياً بأن 
ينفي الإعارة ويثبت دعواهء فإذا حلف أخذ العين في الصورتين ويأخذ الأجرة أيضاء فإن تلفت 
العين والحالة هذه أخذ الأجرة في الصورتين» وأما القيمة فهو يدّعي أقصى القيم في الخغصب 
وواضع اليد يدعي القيمة إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه فقد اتفقا على القيمة فيأخذها 
وبترك الزائد إلى البيان. قوله: (والعين باقية) فإن كانت تالفة في الأولى فهو مقر بالقيمة 
لمنكرها فتترك في يدهء شرح المنهج. قوله: (بيمينه في الأولى) انظر أي فائدة في يمينه مع 
يقاء العين وعدم مدة لها أجرة وتمكن صاحبها من أخذها. قوله: (ولا معنى الخ) لأن العارية 
مضمونة أيضاً والعين باقية فيأخذها المالك ولا أجرة؛ فإن تلفت العين فهر يدعي أقصى القيم 
والمستعير يدعى القيمة فاتفقا على القيمة فيأخذها المالك وبترك الزائد إلى البيان. قوله: (ولو 
ادعى المالك الخ) هذا عكس ما تقدم. وحاصله أنه إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لها 
أجرة فيأخذ العين صاحبهاء وإن تلفت فالمالك يدعي القيمة والغاصب يدعي أقصى القيم فيأخذ 
المالك القيمة ويترك الزائد إلى البيان» وأما إذا مضت مدة لها أجرة والعين باقية فيأخذ العين 
صاحبها ويترك الأجرة في يد الغاصب إلى البيان» وإن تلفت العين فيأخذ المالك القيمة ويترك 
الزائد عن القيمة إلى البيان. قوله: (جاهلاً برجوع المعير) خرج بالرجوع جهله بالموت أو 
الجنون أو الإغماء فتلزمه الأجرة لعدم التقصير من المالك حينئذء وكذا لو أباح الطعام ثم رجع 
ثم أكله المباح له جاهلاً بالرجوع فإنه يغرم؛ لأن إباحة المنافع أضعف من إباحة الأعيان فضيق 
في الأعيان ز ي. ومنه يؤخذ أنه لو أعاره شاة لدرها ونسلها أو أعاره شجرة لأخذ ثمرها ثم 
رجع ولم يعلم فإنه يغرم بدل الدرٌ والنسل» وكذا نقل عن الزيادي. قوله: (والأصل بقاء 
السلطنة) أي سلطنة المستعير. ١‏ : 


افصل: في الغصب] ّْ : 
وهو لغة أخذ الشيء ظلماًء وقيل أخذه ظلماً جهاراً. وشرعاً استيلاة على حق 
الغير بلا حق. والأضل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: 0 
أموالكم بينكم بالباطل4 [النساء: 14] أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. وأخبار كخبر 


ش افصل, : في الغصب] ا 

ذكره بعد العارية لمناسبته لها في الضمان في الجملة ولأن كلاً منهما فيه وضع اليد على 
مال الغير وهو كبيرة: قيل ار ةيوازل : إن بلغه ولو حبة بر اه. 
واعتمد م ر الأول. 

قوله: : اجهار) الإخراج السرقة. 7 : (استيلاء) أي في الواقع وإن لم يقضدهء فالمعنى 
الشرعي أعم :من المعنى اللغوتي من جهتين: أولاهما قوله استيلاء يشمل المنافع كإقامة من قعد 
مدي د د د د حكماً والثانية: قوله: «بلا حق» يشمْل ما لو أخذ 
مال غيره يظنه ماله والمعنى اللغوي مقيد بالأخذ ظلماً فيكون أخص من المعنى الشرعي» على 
خلاف الغالب من أن المعنى اللغوي أعم. قوله: (على حق الغير) ولو منفعة كإقامة من قعذ 
بمسجد أو سوق وإن لم يستول على محلهء أو غير مال ككلب نافع وزبل؛ شرح المنهج. 
وقوله: كإقامة من قعد بمسجد أي :فيصير أحق بمحلهء فإن فارقه لعذر كإجابة داع وحدث 
ورعاف ليعود لم يبطل اختصاصه وإن لم يترك متاعهء وإن فارقه لا لعذر أو له لا ليعود بطل 
اختصاصهء والقعود لذكر أو تسبيح أو سماع قرآن حكمه كالجالس للضلاة؛ وإذا اعتاد موضعاً 
ليقرأ فيه قرآنأ أو علماً شرعياً أو يفتي فيه فإن فارقه تاركاً لحقه أو منتقلاً لغيره بظل حقه وإلا 
فلاء ومثله جلوس الطالب بين يدي المدرس بشرط أن يستفيدء اه مناوئٍ في أحكام 
المساجد. وليس من الاستيلاء ما لو منع شخصاً عن سقي زرعه أو شجره حتى أتلف 'لأنه لم 
يوجد منه فعل. بخلاف ما لو أتلف دابة فيها لبن فمات ولدها فإنه يضمن الولد للفعل الذي 
وجد منه وهو إتلاف غذائه . 1 

قوله : (الغير) دخول الألف واللام على الغير» قليل في اللغة كثير في ألسنة الفقهاء» وقذ 
عده الحريري لحناً اه دميزي. قوله: : (بلا حق) خرج العارية والسوم ونحوهما؟ زاد بعضهم 
«جهاراً» لإخراج السرقةء ولا إحاجة إليه لخروجها بقوله «استيلاء» لأنه منبىء عن |القهر والغلبة 
شرح م ر. ٠‏ قوله : «ولا تأكلوا أموالكم؟4 [النساء: هو من باب الكلية» أي لا يأكل واحد 
منكم مال غيره. وعبارة البيضاوي: قوله لا بأكل بعضكم مال بعظى أي بالويجه الذي لم 
يبحه الله له وبين منصوب عبلى الظرف أو الحال من الأموال. قوله : (بالباطل) أي بغير 
حق» آنا إذا كاذ بحق فإنه يجوز كالظافر بجنس حقه أ بخره على ما فيه من التفصيل» 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الغصب رهم 


«إنْ دِمَاءكُمْ وَأَنْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ رواه الشيخان. ودخل في التعريف المذكور 
ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن به إثم. وقول الرافعي: إن الثابت في 
هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقاً وليس 
مراداً وإن كان غالباً» فلو ركب دابة لغيره أو جلس على فراشه فغاصب» 


قوله: (إن دماءكم) أي سفك دماء بعضكم وأكل أموال بعضكم والخوض في أعراض 
بعضكمء فهو على حذف مضاف في الكل. وعبارة ع ش: أي إن دماء بعضكم الخ حرام 
على غيركم» وترك الشارح ذلك اكتفاء بما قبله. قوله: (ودخل في التعريف المذكور) أي 
كما دخل فيه أيضاً ما فيه الضمان والإثم كالاستيلاء على المتموّل عدواناً» وما فيه الإثم 
فقط كالاستيلاء على الاختصاص عدواناً. قوله: (ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله الخ) قال م 
ر: وقد أفاد الوالد أن الذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه حقيقة وإثماً 
وضسماناً الاستيلاء على مال الغير عدواناً وضماناً الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثماً 
الاستيلاء على حق الغير عدواناً. وحاصله أنه إما أن يكون الغصب فيه الإئم والضمان كما 
إذا استولى على مال غيره عدواناً ومنه القبض بالبيع الفاسدء أو الضمان دون الإثم كما إذا 
استولى على مال غيره يظن أنه ماله» أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على اختصاص 
غيره عالماً به. ومثل الاختصاص المال الذي لا يتموّل كالحبة والحبتين من الحنطة 
ونحوهاء ولو أخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب ققد قال الغزالي: من طلب من 
غيره مالا في الملا فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه. 


قوله : (مطلقاً) أي في كل الصور. قوله: (وليس مراداً) أي الاقنضاء. وقوله: «وإن كان» 
أي اقتضاؤه الإثم. وبعد ذلك هذا الصنيع من الشارح فيه مسامحة؛ لأن الرافعي عرّف الغصب 
باعتبار الإثم فقط فخروج هذه الصورة من تعريفه صحيح والمصنف عرّف بتعريف عام شامل 
لها ولغيرها وشموله لها صحيح ولا يعترض بتعريف على تعريف آخر. قوله: (فلو ركب الخ) 
مفرع على التعريف» والركوب ليس قيداً أي أو سحبها أو ساقها أو زوال لها بشيء بشرط عدم 
الرضا من صاحبها. قوله: (أو جلس على فراشه) أي ولم تدل قرينة الحال على إباحة الجلوس 
مطلقاً أو لناس مخصوصين منهم هذا الجالس كفرش مساطب البزازين لمريد الشراء منهم» 
شرح م ر وحج. ومثل الجلوس ما لو تحامل برجله وإن تحامل معها على الرجل الأخرى 
الخارجة عن الفراش» ومنه ما يقع كثيراً من المشي على ما يفرش في صحن الجامع الأزهر من 
الفراوي والثياب ونحوهما. وينبغي أن محل الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن 
كان صغيراً أو كثرت؛ وإلا فلا ضمان ولا حرمة لتعدي الواضع بذلك كما قاله ع ش على م 
ر. وانظر لو كان الفراش كبيراً هل يضمن جميعه أو قدر ما استولى عليه؟ ولو تعدد الغاصب 
على فراش كبير فهل يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستولياً عليه فقط؟ الذي يظهر 
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.وإن لم ينقل ذلك ولم يقصد الاستيلاء. (ومن غصب مالآ) أو غيره (لأحد) ولو ذمياً وكان 
باقياً (لزمه رده) على الفور عند التمكين وإن عظمت المؤنة في رده» ولو كان' غير متمول 


الثاني فيهما برماوي. ولو جلس عليه آخر بعد قيام الأول فهز غاصب أيضاً وهكذا والقرار على 
الأخير قا ل. وعبارة ع ش على م ر: ولو جلس عليه ؛ ع لتقل عدك علس اخ هله فكلا 
منهما غاصب:. ولا يزول الغعاب عن الأول بانتقاله عنه لأن.الفاصب إثما نما يبرأ بالرد للمالك أو 
لمن يقوم مقامه» فلو تلف فيتغي أن يقال: إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد. 
انتقاله أيضاً عنه فعلى كل الضمانء لكن هل للكل أو النصف؟ فيه نظر؛ ويظهر الأول. ومعنى' 
:.كون القرار على كل أن كلا لو غرم لا يرجع على الآخر لا أن المالك يغرم كل القيمة» ولو 
نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها فيحتمل أن لا ييكون غاصباً لها لأنه لا 
يعد مستولياً عليها مع استقلال مالكها بالركوب» بدليل أنهما لو تنازغاها حكم أنها للراكب 
ا ا د ولو غصب حيواناً فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه 
أو هادي الغدم فتبعته الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه وكذا لو غصب أمَّ 
النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولئ عليه ولو أوقد ناراً في ملكه فطارت شرارة إلى 
ملك غيره وأحرقت شيئاًء اذ كاذ بحت الا يوون كاد على كلاف ولاك تجن 
.ما أتلفه اه برماوي . . ولو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمن ١‏ 
الحداد وإن دخل بإذنه. أقول: ‏ وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة .من الدكان م 
حيث أوقد الكور على العادة» وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع» أو أوقد لا على العادة وتولد 
ذلك منه فإنه يضمن؛ لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقية اهمع ش على م ر. قوله: 
(وإن لم ينقل ذلك الخ) .وليس من المنقول ما يضمن بلا نقل غير هذين». ومحله في منقول ليس 
ير . وأفهم اشتراط. 
النقل أنه لو أخذ بيد قن ولم يسيره لم 'يضمنه اه م ر. قال ع ش "وات أنه أنه لو أخذ بزمام دابة. 
ازيراتها راع شير مات يكن خاميا. | 


قوله: (مالا إنما قيد بذلك لأن الأحكام الآتية إنما اداه ولاخ زاد: أو 
غيره واعترض عليه بأن الأحكام كلها لا تجرزي عليه . ويجاب بأنه زاده بالنسبة لقؤله لزمه رده 
فقط. قوله: (لزمه رده) أي إن لم يمنع منه مانع فلو كان المغصوب خيطا فخاط به جرح حيوان” 
له حرمة ولو مأكولاً وخيف من نزعه الضرر المبيح للتيمم غير الشين الفاحش في إغير الآدمي 
لم يلزمه رده؛ لأنه يجوز أخذ مال الغير قهرا لحفظ الحيوان ابتداء» فأولى أن لا ينرع» فإن لم 
تكن له حرمة كالمرتد ولو بعد!الخياطة والزاني ي المحصن نزع ولزمه رده إن كان ينتفع به وإلا : 
لود متك الامو لاتحي فيب قدا لير بن لدي بعد موه ران يويك إجرمه 


اه م د. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الغصب ممه 
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كحبة بر أو كلب يقتنى لقوله يي : «عَلّى اليدِ مَا أَحَدّتُ حَنَّى تُؤَدٌيو(' فلو لقي الغاصب 
المالك بمفازة والمغصوب معه فإن استرده لم يكلف أجرة النقل» وإن امتنع فوضعه بين 
يديه برىء إن لم يكن لنقله مؤنة» ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم 
يجز لأنه ينقل ملك نفسه؛ ولو رد الغاصب الدابة لإصطبل المالك برىء إن علم المالك به 
بمشاهدة أو إخبار ثقة ولا يبرأ قبل العلم» ولو غصب من المودع أو المستأجر أو المرتهن 
برىء بالرد إلى كل من أخذ منه لا إلى الملتقط لأنه غير مأذون له من جهة المالك في 
المستعير والمستام وجهانء أوجههما أنه يبرأ لأنهما مأذون لهما من جهة المالك لكنهما 
ضامتان. 
اس م 

قوله: (فلو لقي الغاصب) تفريع على كلام المتن لشموله رده في؛ أي محل كان. وقال 
بعضهم: المناسب «ولو؛ وقوله: ابمفازة» ليس بقيد بل المدار على غير محل الغصب . قوله: (فإن 
استرده) أي طلب المالك رده. قوله: (برىء إن لم يكن لنقله مؤنة) أي ولم يضع المالك يده عليه 
ولم يدف له الغاصب مؤنة النقل ق ل. وقوله: ولم يضع الخ قيد في المنفي؛ كأنه قال: فإن كان 
لنقله مؤنة لم يبرأ إن لم يضع المالك يده عليه الخ . وقال أج : فإن كان لنقله مؤنة لم يبرأ والمراد 
بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار بسبب النقل بأن كان سعره في البلدة التي ظفر به فيها أغلى من سعره في 
البلدة التي غصبه منهاء هكذا نبه عليه الزركشي زي؛ لكن الذي يظهر في هذا المقام أن المراد هنا 
بالمؤنة المضافة إلى النقل الأجرة؛ بل الصواب أن المراد ما يشملهما؛ ولهذا أفتى الشهاب الرملي 
في رجل أودع آخر في درب الحجاز فولاً ودقيقاً فتصرف فيه بغير إذن مالكه بأنه يطالبه بقيمته في 
محل الإتلاف ولا يجبر على قبول المثل اه مرحومي . قوله: (ولو أخذه المالك وشرط الخ) هو 
مرتبط بقوله فإن استرده المالك: فكأنه قال: فإن استرده من غير شرط أجرة على الغاصب ولا إجبار 
على التزامها كلف الغاصب حينئذ رده. قوله : (لم يجز) أي بطريق الإجبار أما بالرضا فلا مانع منه 
فلي راجع ولعل عبارة الشارح "لم يجبر» فحرفها الناسخ. قوله: (لأنه ينقل ملك نفسه) أي لآن 
المالك يجب عليه نقل ملكه. قوله : (إن علم المالك به) أي بالرد. قوله: (إلى كل من أخل منه) كما 
لو رده على المالك. قوله : (لا إلى الملتقط) ويبرأ الغاصب منه بالرد إلى الحاكم اهم د. قوله: 
(لأنه غير مأذون له) قد يؤخذ منه أنه لو تملكها بعد مدة التعريف الشرعية كفاه الرد عليه اه م د ٠‏ 
قوله : (من جهة الملك) بل من الشارع . قوله : (أنه يبرأ) أي بالرد إليهما. قوله : (لكنهما ضامنان) 
الأولى أن يقول وإن كانا ضامنين . 


577/7 أخرجه أحمد في المسند 8/6 والدارمي 7 وأبو داود #/ 58م (631") والترمذي‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 47/7 وقال:‎ )1100( 8١07/7 وقال: حديث صحيح وابن ماجة‎ )١1؟5(‎ 
صحيح الإستاد على شرط البخاري وأقره الذهبي.‎ 
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تنبيه : قضية كلام المصنف أنه لا يجب على الغاصب مع رد العين المختصية 
بحالها شيء» ويستئتى مسألة يجب فيها مع الرد القيمة» وهي ما لو غصب أمة فحملت 
بحر في يده ثم ردها لمالكها فإنه يجب عليه قيمتها للحيلولة لأن الحامل بحر لاتباع 
ذكره المحب الطبري. قال: وعلى الغاصب التعزير لحق الله تعالى واستيقاؤه للإمام» 
ولا يسقط بإبراء المالك. ويستثنى من وجوب الردذ على الفور منسألتان: الأولى ما لو 
غصب لوحا وأدرجه في سفينة وكانت في لجةء وخيف من نزعه هلاك مخترم في 
السفينة ولو للغاصب على الأصح فلا ينزع في هذه الحالة. الثانية: تأخيره للإشهاد وإن 
طالبه المالك. فإن قيل: هذا مشكل لاستمرار الغصب. أجيب بأنه زمن يسير اغتفر 
للضرورة لأن المالك قد ينكره وهو لا يقبل قوله في الرد. (و) لزمه مع رده.(أرش 
نقصه) أي نقص عينه كقطع يده أو صفته كنسيان صنعة ْ ْ 
: ٍْ ش 
قوله: (قضية كلام المصنف) أي حيث اقتصر على الرد ولم يقل ورد معه غيرهء قال 
الأجهوري : مقتضى هذه القضية أنها ما دامت باقية لا يجب رد شيء معها وإن نقصن وصفها أو 
مضت مدة لمثلها أجرة: وهو نص في مخالفة ما يأتي من كلامه مع كلام المضنف أحيث قال: 
ولزمه مع رده أرش نقصه. قال شيخنا: ولا مخالفة لإمكان الجمع بحمل ما هناإعلى ما إذا 
بقيت العين عارية عن النقص ؤلم تمض مدة في يد الغاصب لها أجرة: وما هناك على: ما إذا 
حدث نقص فيه أو مضت مدة المثلها أجرة فلا اعتراض على الشارح حينئذ. قوله: (ما لى 
غصب أمة الخ) والحال أنها لم يحدث فيها نقص ولم تمض مدة لها أأجرة. قوله: (فحملت 
بحر) أي بشبهة من الغاصب أو غيره ويلزمه مهر لها والولد حر نسيب وعلى الواطىء قيمته 
لمالكها. أما لو كان الوطء من زنا فلا يجب شيء من ذلك والولد حينئذ رقيق» اه.: قوله: (ثم 
ردها) أي وهي حامل. قوله: (للحيلولة) ويملكها المغصوب منه ملك قرض فيتصزف فيها ثم 
يردها بعد ولادة الجارية كما في أسمء فإن وضعته استرجعت القيمة وإن ماتت بالولادة استقرت : 
القيمة له م د. قوله: (وعلى القاصب التعزير لحق الله تعالى) أني في جميع صور الغصب؛ لأن 
كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيها التعزير وإن كان ظاهر كلام الشارح أنه خِاصٌ بهذه 
الصورة كما قرره شيخنا العشماوي» فهذا مرتبط بمسألة المتن. قوله: (الأولى ماالو فصب : 
ْ الخ) اعترضه شيخنا بأنه لم يتمكن في هذه من ردهء وقد شرط. الفور بالتمكن اهٍ. ويجاب بأن 
الاستثناء راجع لقوله لزمه رده على الفور بدون ما قيد به الشارح من قوله: «عند التمكن؛ وإلى 
هذا يشير قول الشارح ويستثني من وجوب الرد على الفور. قوله: (ولو للقاصب» أي ولو كان 
المحترم للغاصب وفيه ردّ على صاحب البهجة كما قرره شيخنا ع ش . قوله: (لاستمرار 
الغصب) أي والخروج من الغصب واجب فوراً. قوله: (زمن يسير) أي شأنه ذلك؛ حتى لو 
طال كان له التأخير؛ أو هو ليس' بقيد. قوله: (أرش نقصه) فلو غصب فردتي خف قيمتهما 
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لا نقص قيمته (و) لزمه مع الرد (و) الأرش (أجرة مثله) لمدة إقامته في يده ولو لم 
يستوف المنفعة» ولو تفاوتت الأجرة في المدة ضمن في كل بعض من أبعاض المدة 
أجرة مثله فيه وإذا وجبت أجرته فدخله نقص فإن كان بسبب الاستعمال كلبس الثرب 
وجب مع الأجرة أرشه على الأصح» وإن كان بسبب غير الاستعمال كأن غصب عبداً 
سمسسسسملمممممماامماااا0ا0ا0ك 
عشرة فتلفت إحداهما فصارت قيمة الباقية درهمين لزمه ثمانية» ومثلهما مصراعا الباب أي 
الضرفتان. وقد ألغز فيهما بعضهم بقوله: 
خليلان ممنوعان من كل لذة يبيتان طول الليل يعتنقان 
هما يحفظان الأهل من كل آفة وعند طلوع الشمس يفترقان 

ولو مشى شخص على فردة نعل غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت» فتقوّم النعل 
سليمة هي ورفيقتها ثم يقرّمان مع العيب وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل» فما 
يخص صاحب النعل سقط لأن فعله في حق نفسه هدر وما يخص الآخر مضمون عليه ع ش 
على م ر. ولو أخذ شيئاً لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل 
إمكان رده لم يضمن إن كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقنْ للمالك؛ وإلا ضمن 
وإن كان معرّضاً للتلف خلافاً للسبكي؛ شرح م ر. قالع ش: بقي ما يقع كثيراً أن بعض 
الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصاً يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذء هل يضمن أو 
لا؟ فيه نظرء والأقرب الثاني للعلم برضا صاحبه بذلكء إذ المالك لا يرضى بضياع ماله 
ويصدق في أنه نوى رده على مالكه؛ لأن النية لا تعرف إلا منه والأصل عدم الضمان اه. 
وقوله: «وإن كان معرضاً للتلف» قضيته أنه لو وجد متاعاً مع سارق أو منتهب وعلم أنه إذا لم 
يأخذه منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه ولو بصورة شراء 
أنه يضمنه حتى لو تلف في يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما غرمه في 
استخلاصه على مالكه لعدم إذنه له في ذلك» وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن معرفة 
مالكه لو بقي بيد السارق فإن ما ذكر طريق لحفظ مال الموكل وهو لا يرضى بضياعه اه. 

فرع :من ضل نعله في مسجد ووجد غيره لم يجز له لبسه وإن كان لمن أخذ نعله؛ وله 
في هذه الحالة بيعه وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنه إن علم أنه لمن أخذ نعله وإلا فهو لقطة . 

فرع: من أخذ إنساناً ظئه عبداً حسبة فقال: أنا حرّء وهو عبد فتركه فأيق ضمنه اهدع ش 
على م ر. 

قوله: (لا نقص قيمته) أي لنحو رخص سعر أو كساد ق ل. قوله: (على الأصح) 
ومقابل الأصح أنه يضمن أكثر الأمرين من أرش نقصه وأجرة مثله. قوله: (وإن كان بسبب غير 
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بآفة سماوية كسقوط عضو بمرض وجب مع الأجرة الأرش أيضاً ثم الأجرة حيتئذ لما 
قبل حدوث النقص أخرة مثله سليماً ولما بعده أجرة مثله معيباًء وإطلاق المضنف شامل 
لذلك كله (فإن تلف) المنُصو المعمول عند الغاصب بآفة أو إتلاف كله أو بعضه 
(ضمنه) الغاصب بالإجماع؛ أما غير المتموّل كحبة برْ وكلب يقتني وزبل وحشرات 
ونحو ذلك فلا يضمنه» ولو كان مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم :يوجبها على 
الغاصب. ويستثئنى من ضمان المتمول إذا تلف مسائل: منها مالو غصب الحربي مال 
' مسلم أو ذمي ثم أسلم أو غقدت له ذمة بعد التلف فإنه لا ضمان» ولو كان باقياً وجب 


ْ ارذه. ومنها: ما لو غصباعبداً وجب قتله لح الله تعالى بردة أو نخوها فقتله فلا 


ضمان على الأصح ومنها :| ما لو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من 
القاتل فإنه لا شيء على الغاصب لأن المالك أخذ بدله قاله في البحر. 

تنبيه: قول المصنف «تلف» لا يتناول ما إذا أتلفه هو أو أجنبي لكنه مأخوذ من 
باب أولىء .ولذا قلت أو إتثلاف لكن لو أتلفه المالك في يد الغاصب أو أتلفه من لا 
. يعقل أو من يرى طاعة الأمرا بأمر المالك ش 


الاستعمال) فصلها عما قبلها وإن كان حكمهما واحداًء لوجود الخلاف في الأولى : قوله : (بآفة 
سماوية) خرج ما لو نقصت القيمة حينئذ بسبب رخص سعر فلا ضمان» أج. قوله: (وجب 
مع الأجرة) أي من غير خلاف» قديقال: الأولى أن تكون الأولى ليس فيها خلاف ويكون 
. الخلاف في الثانية. قوله: (ثم الأجرة حينئذ) راجع للمسألتين وقوله حينئذ أي حين لزمه.أجرة 
المثل؛ وهذا الحكم في كل امغصرب نقص ولا يختص نقصه بالآفة كما أطلقه في شرح 
المنهج. قوله: (وإطلاق المصئف) أي قوله: وأجرة مثله. قوله: (كله أو بعضه) ذل أو عطف 
بيات على المغصوب والمبدل منه في نية الطرح» فكأنه قال: فإن تلف كل المغصوب أو 
بعضه. قوله: (منها) إشارة إلى عدم الحصر في هذه الثلاثة التي ذكرهاء فمنها ما أفتى به 
السيوطي أن من قطع يد عبده فغصب. ثم مات سراية لا ضمان عليه لاستناده لسبب: متقدم اه م 
د. قوله: (فإنه لا ضمان) لعدم التزامه للأحكام حال حرابته. قوله: (أو نحوها) كترك الضلاة 
بعد أمر الإمام . قوله: (فقتله) وإن لم يقصد استيفاء حق الله وإن كان فيه افتيات على الإمام» 
بخلاف ما لومات فإنه يضمنه. قؤله: (قاله في البحر) معتمد كما في شرح الروض؛ فما قاله ق 
ل فيه نظر. قوله: (هو) أي الغاصبا. قوله: (أو أجنبي) أي إذا لم يقتصٌ مالك المفضوب» 
فإن اقتص المالك فلا ضمان على الغاصب كما ذكره قبل اه أ ج. قوله: (ولذا قلت أو إتلان) 
لكن صنيع الشارح فيما سبق يقتضي شموله. قوله: (لكنه لو أتلفه المالك الخ) هذا الانتدراك 
ليس بظاهر؛ لأن الكلام في إتلاف.الغاصب أو أجنبي. فكان الأولى أن يقول ولو أتلفه' 
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برىء من الضمان» نعم لو صال المغصوب على المالك فقتله دفعاً لصياله لم يبرأ 
الغاصب سواء أعلم أنه عبده أم لا لأن الإتلاف بهذه الجهة كتلف العبد نفسهء» وخرج 
بقولنا عند' الغاصب ما لو تلف بعد الرد فإنه لا ضمان» واستثنى من ذلك ما لو رده على 
المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند المالك» فإن ضمانه على 
الغاصب» وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه . 


ويضمن مغصوب تلف (بمثله إن كان له مثل) موجود» والمثلي ما حصره كيل أو 

وزن وجاز السلم فيه كماء ولو أعلى؛ 
لامك كك تطغ 

المالك. دهذاء أعني قوله: لكنه الخ» شروع في ثلاث مسائل لا ضمان فيها أيضاً تضم للثلاثة 
المتقدمة تكون ستة» ولو قدمها على التنبيه لكان أولى» وتعبيره بلكن فيه مسامحة لما علمت. 
قوله: (برىء من الضمان) أي من قرار الضمان وإن كان يطالب» وقرار الضمان على المجنون 
وعلى الآمر. قوله: (بأمر المالك) راجع للمسألتين. قوله : (فقتله) أي المالك. قوله: (كتلف 
العبد الخ) مضاف لفاعلهء ونقسه مفعول به أ ج؛ لكن كان المناسب حينئذ التعبير بالإتلاف لأنه 
مصدر متعد لا التلف» لأنه لازم» فالأحسن جرّه توكيداً للعبد. والمراد بقوله: «كتلف العبد 
نفسهة أ كتلف العبد بنفسه من عير فعل فاعل كتلفه بآفة سماوية. قوله: (فإنه لا ضمان) أي 
لأن الغصب انتهى بالرد» وهذا معلوم وأتى به توطئة لما بعد. قوله: (واستدني من ذلك) أي من 
نفي الضمان بعد الرد. قوله: (ولم يعلم) أي بكونه ملكه وتسمية ما ذكر إجازة ورهناً ووديعة 
بحسب الظاهر فقط. وإنما قال: ولم يعلم ليتأتى رهنه له أو إجارته له. قوله: (فإن ضمانه على 
الغاصب) لبقاء يده عليه حكماً. قوله: (أو جناية في يد الغاصب) فإنه يضمنه» وكذا لو سرق 
في يده فقطعت يده في السرقة فإنها مضمونة على الغاصب . 

قوله : (ويضمن مغصوب الخ) جعل كلام المتن متعلقاً بذلك المحذوف مع أنه في المتن 
متعلى بضمنه» فلو أبقاه من غير تقدير كان أولى؛ إلا أن يقال هو حل معنى. وقال بعضهم: 
قدرء لطول الفصل وإلا فهو متعلق بضمنه في كلام المصنف . قوله: (موجود) أي ما بقيت له 
قيمة كما سيذكر محترزهما. وأشار بذلك إلى شرط؛ وسيأتي في الشرح الإشارة إلى شرطين 
فلا تغفل. والحاصل أن الشروط خمسة: أن يكون المثل موجودا» وأن يكون له قيمة» وأن لا 
يصير المثلي متقوّماً. وأن لا يتراضيا على دفع القيمة» وأن يقع التقويم في مكان التلف فإن 
وقع بغيره ففيه تفصيل» فإن كان له مؤنة أي أجرة ومثلها ارتفاع الأسعار لم يضمن بالمثل وإلا 
ضمن بالمثل . 

قوله: (ما حصره كيل أو وزن) بمعنى أنه لو قدر شرعاً قدر بكيل أو وزن» وليس المراد 
ما أمكن فيه ذلك» فإن كل مال يمكن وزنه وإن لم يعتد كيله. ويعرف بهذا أن الماء والتراب 
مثليان؛ لأنهما لو قدرا كان تقديرهما بكيل أو وزن اه حج مرحومي. قوله: (كماء) أي سواء 
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وتراب ونحاس ومسك وقطن وإن لم ينزع حبه ودقيق ونخالة كما قاله ابن الصلاح» 
وإنما ضمن بمثله الآية: #فمن اعتدى عليكم4 (البقرة: 154] ولأنه أقرب إلى التالف وما 
عدا ذلك متقوم؛ وسيأتي كاللمذروغ والمعدود وما لإ يجوز السلم'فيه كمعجون وغالية 
ومعيب؛ وأورد على التعريف البر المختلط بالشعير فإثه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب” 
فيه المثل لأنه أقرب إلى التالفب» فيخرج القدر المحقق منهما. وأجيب بأن إيجاب رد مثله 
لا يستلزم كونه مثلياً كما في يجاب رد مثل المتقوم في القرض» وبأن امتناع السلم في ' 
جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه الباقبين بحالهماء ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما والسلم 
فيهما جائز؛ ويضمن المثلي بمثله في أي مكان حل به» وإنما يضمن المثلي يمثله إذا بقي 
له قيمة فلو أتلف ماء بمفازة مثلاً ثم اجتمعا عند نهر وجبت قيمته بالمفازة» '٠‏ : 
كان ملحاً أو عذباً أغلى أو لا على المعتمدء فقوله: «ولو أغلى؛ للردٌ على من قال: إذا أغلى 
يكون متقوّماً. قوله: (ونحاس) بضم أوله أشهر من كسره م ر. قوله: (ودقيق) في ضحة السلم 
فيه نظر لاختلافه بالنعومة والخشونة فهو غير منضبط. تأمل وحرر. قولة: (أقرب إلى التالف) 
أي من غرم القينمة. قوله: (وما عدا ذلك) أي ما حصره كيل الخ. وقوله: #متقوم؛ بكسر 
الواو» وقيل بفتحها كما قاله حج. قوله: (وما لا يجوز) معطوف. على قوله: «كالمذروع». 
قوله: (ومعيب) لأن العيب لا ينضبط . قوله: (وأورد على التعريف الخ) المورد هو الأستوي. 
وحاصل الإيراد أنه قال لنا مثلي: يضمن بمثله مع أن تعريف المثلي غير: شامل له:فيكون غير 
جامع » وحينئذ يكون الإيراد على منطوقه لا على مفهومه كما فهم المحشي اه شيخنا 
عشماوي. قوله: (فيخرج القدر المحقق) ويتصور ذلك بإخراج أكثر من الواجب؛ فإذا كان 
الواجب أردباً مثلاً وبعضه بر وبعضه شعير وشك هل البرّ نصف أو ثلث فيخرج من لبر نصفاً 
ومن الشعير ثلثين أه مرحومي . وقال بغضهم: معناه أننا إن تحققنا قدر كل منهما أخرجناه وإلا 
عدلنا إلى القيمة. قوله: (وأجيب:الخ) خاصل الجواب الأول منع كونه مثلياً بل هو متقوم. وإن . 
وجب رد مثله فهو جواب بالمنع. والثاني: يرجع إلى أنه مثلي بالنظر إلى جزأيه؛ أي بأنه لو 
ميز كل واحد منهما على حدته لجاز السلم فيه؛ وامتتاع السلم فيه لعارض الاختلاط ؛ وهذا 
أولى مما صنعه المحشي. قوله: (لا يستلزم كونه مثلياً) أي فهو متقرّم؛ ورد المثلي فيه لا 
ينافي ذلك اه. قوله: (وبأن الخ) جواب بالتسليم والأول بالمنع اه. قوله: (فِي جزأيه 
الباقيين) أخرج المعاجين المركبة لاستهلاك أجزائهاء شوبري. قوله: (ويضمن المثلي بمثله في 
أي مكان حل) أي المثلي أي في ,أي مكان نقل الغاصب المغصوب المثلي إليه فيطالب به في 
ذلك» يعني أن الغاصب إذا نقل المغصوب من كذا إلى كذا ثم تلف ثم ظفر به المالك» قله 
مطالبته بمثله في أي مكان حل به المثل ولو طريق ذلك المحل. قوله: (وإنما يضمن) شروع 
في قيد آخر غير الذي ذكره أولاً.. قوله:. (إذا بقي له قيمة) ولو ثافهة ح ل: وعبارة شرح م ر: 
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ولو صار المثلي متقوماً أو مثلياًء أو المتقوم مثلياً كجعل الدقيق خبزاً أو السمسم شيرجاً؛ أو 
الشاة لحماً ثم تلف ضمنه بمثله إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيضمن به في الثاني وبقيمته 
في الآخرين» والمالك في الثاني مخير بين المثلين. أما لو صار المتقوم متقوماً كإناء نحاس 
صيغ منه حلي فيجب فيه أقصى القيم كما يؤخذ مما مرّ. وخرج بقيد الوجود ما إذا فقد 
المثل حسًا أو شرعاً كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه» أو وجد بأكثر من ثمن مثله 
فيضمن بأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي من حين غصب إلى حين فقد المثلي لأن 


فيضمن المثلي بمثله ما لم يتراضيا على قيمته لأنه أقرب إلى حقهء فإن خرج المثلي عن القيمة 
ال ادي ا عنما سا لابنةايه للماء اندة لها تيم ببس الملا 
بخلاف ما إذا بقيت له قيمة ولو تافهة؛ لأن الأصل المثل فلا يعدل عنه إلا حيث زالت ماليته من 
أصلها وإلا فلا كما لا نظر عند رد العين إلى تفاوت الأسعارء ومحله كما يعلم مما يأتي في قوله: 
«ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف الخ؟ فيما لا مؤنة لنقله وإلا غرّمه قيمته بمحل التلف كما لو 
نقل المالك برأ من مصر إلى مكةء ثم غصبه آخر هناك ثم طالب مالكه بمصرء فتلزمه قيمته 
بمكة كما أفتى به الوالد رحمه الله والمراد بمؤنة النقل الأجرة ومثلها ارتفاع الأسعار. 

قوله: (ولو صار المثلي متقوماً) حاصله أن الصور أربعة لأنه إما أن يصير المثلي متقوماً 
أو مثلياً أو يصير المتقوم مثلياً أو متقوماً آخرء والصورة الرابعة تأتي في قوله: أما لو صار 2 
قوله: (كجعل الدقيق) لف ونشر مرتب. قوله : (شيرجاً) بفتح الشين هو دهن السمسم» و 
يجوز كسرها كما في المصباح و ضع يمه يضم لخي في امك الول كلسم 
أو الشيرج في الثاني واللحم في الثالث» فالمراد بالمثل بالنسبة للثاني جنس المثل الصادق بكل 
واحد منهما كما في شرح الروض وع ش كما يصرح به قوله بعدء والمالك في الثاني مخير بين 
البكلين يعاة الأرلى الديكنم هذا على الإمتاء كما صنع في شرح الروض شيخنا. . قوله: (]لا 
أن يكون الآخر) أي أحد المثلين في المثلي والقيمة في الآخر» شوبري . قوله: (فيضمن به) أي 
الأكثر. قوله: (وبقيمته في الآخرين) هما الأول والثالث. قوله: (والمالك في الثاني مخير) أي 
إن استويا في القيمة فلا ينافي ما قبله ع ش وشوبري. . قوله: (فيجب فيه أقصى القيم) المعتمد 
أن الصنعة متقوّمة وذات الإناء مثلية» فيضمن الوزن بمثله والصنعة بنقد البلد ز ي. 


قوله: (وخرج بقيد الوجود) أي في قوله: إن كان له مثل موجود. قوله: (ولا حواليه) 
أعنلين مسافة القصر ق ل. وحواليه ملح بالمثنى والمراد به التكثير كسعديه ودواليه. قوله: 
(فيضمن) أي المثل المفقود لا المغصوب؛ لأن المغصوب بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة 
فيه بعد التلف شرح م ر بأقصى قيم المكان» وإذا غرم القيمة ثم وجد المثل فلا تراد وللمالك 
أن ينتظر وجود المثل ولا يأخذ القيمة كما في الروضة عن البيان سم. قوله: (إلى حين فقد 
المئلي) صوابه كما في بعض النسخ : إلى حين فقد المثل بلا ياء النسبة. وفي فتاوى ابن حجر: 
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وجود المثل كبقاء العين في أوجوب تسليمه فيلزمه ذلك كما في المتقوم» ولا نظر إلى ما 

بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم. وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقوداً 

عند التلف كما صوره المخررٌ وإلا ضمن الأكثر من الغصب إلى التلف (أو) يضمن 

المغصوب (بقيمته إن لم يكلن له مثل) بأن كان متقزماً فيلزمه.قيمته إن تلف بإتلاف. أو 

بدونه حيواناً كان أو غيره ولو مكاتباً ومستولدة (أكثر ما كانت من يوم) أي حين (الغصب 

إلى يوم) أي حين (التلف) ون زاذٍ على دية الحر لتوجه الرد عليه حال الزْيّادة فيضمن 
: الزائد» مااي الريك كا الاق ارقم لازو لا يجن عمقي الوا عبان ها 
. أكثر الأمكنة: ١‏ 


الحاصل.في هذه المسألة أن من غصب عيناً مثلية وأتلفها يلزمه مثلهاء فإن فقده أو ولجده بزيادة 
على ثمن مثله لزمه أقصى قيمه من وقت الغصب إلى وقت فقد المثل» فلو كان قت الغصب 
يساوي مائة ووقت الفقد يساوي مائتين وفيما , بين الوقتين يساوي ألفاً لزمه الألف) وقس على 
ذلك. وأما المتقوّم فيضمن بأقصى: قيمه منن الغصب إلى التلف اه م:د. . وعبارة المنهاج مع 
شرحه للرملي: انو الاسع فيا ل كان الج مزيجودا عند الع فلم اليه على فق .كبا 2 
به أصله أن المعتبر أقصى قيمه أي المثل كلما صححه السبكي» وهو ظاهر كلام 'الأصضحاب» 
وجزم به في التنبيه» وجرى عليه بعضهمء خلافاً لبعض المتأخرين أي وهو ابن حجر القائل بأن 
المراد أقصى قيم المغصوب؛ الأن المغصوب بعد تلفه لا يعتبر فيه الزيادة الحاصلة فيه بعد 
التلاب من قت الغصنيت. إلى يعابر العثل الات وجوه الكل الى لبخ هد 
قوله: (فيلزمه ذلك) أي ي 'التسليم . قوله: (كما في المتقوم) فإنه ممُتى وجد فالواجب رده 
والقيمة إنما تكون عند الفقد اه ع ن . قوله: (وصورة المسألة) أي مسألة ضمانه بأقصى قيم. 
المكان الذي حل به المثلي من حين الغصب إلى فقد المثلي إذا لم يكن يكن المثل مفقوداً عند 
التلفء ٠‏ فإن كان مفقوداً عنده انتهى' الأقصى | إلى وقت التلف لا إلى وقت الفقَدٍ فقط م د. 
.قوله : (كما صؤره المحرر) أي صاحبه وهو الرافعي. قوله : (وإلا) أي بأن كان المثل مفقوداً: 
.عند التلفب. ؤقوله: : «بالأكثر» أي بأكثر القيم . قوله: (ولو مكاتباً ومستولدة) إنما أخذهما غاية: 
إشارة إلى أن تعلق العتق بهما لا يمنع من كونهما مضمونين ع ش. قوله: (أكثر ما) أي قيمةء 
وهو منصوب على الحال من:«قيمة» أي حال كون القيمة أكثر القيم. وقوله: «كانت؛ أي' 
وجدت فكان تامة. قوله: (أي /حين) أشار بهذا إلى أن المراد باليوم مطلق الزمن فيشمل الليل؛ 
لأن المعتبر زمن الغصب. والتلف لا يؤمهما: قوله: (وإن زاد) أي الأكثر على دية الخر فيما لو 
كان المغصوب رقيقاً. قوله: (نقد أكثر الأمكنة) أي أكثرها قيمة كما عبر به غيزه: والمراد 
الأمكنة التي حل بها المغصوب» أي يعتبر أقصى قيم المكان ثم نقد ذلك المكان ع ن؛ مثلً 
لف المقصوب بعد أ نشل من مكا إلى مكاا انا م أكثر قم مكل من السك 
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وتضمن أبعاضه بما نقض من الأقصى إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق» 
ولها أرش مقدر من حر كيد ورجل فيضمن بأكثر الأمرين مما نقص ونصف قيمته لاجتماع 
الشبهين» فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس بالغصب. نعم إن 
قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط» وزوائد المغصوب المتصلة كالسمن 
والمنفصلة كالولد مضمونة على الغاصب كالأصل وإن لم يطليها المالك بالرذ. ويضمن 
متقوّم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف لأنه بعده معدوم؛ وضمان الزائد في المغصوب 
إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا. ولو أتلف عبداً مغنياً لزمه تمام قيمته أو أمة مغنية لم 
لم00 
المنقول لها المغصوبء وإذا اعتبرنا الأكثر فيه اعتبرنا نقده. قوله: (بما نقص) أي إن تلفت 
بآفة . وأفهم أنه لو لم تنقص قيمته بذلك كأن سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب من عدم نقص 
بذلك لم يلزمه شيء قطعاء وهو كذلك خطيب على المنهاج و م ر. قوله: (إلا إن أتلفت) 
خرج ما إذا تلفت بآفة سماوية فإنها تضمن بما نقص من الأقصى فتكون داخلة في حكم 
المستثنى منه؟ لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا ضرب على العاقلة 
فأشبه الأموال اه شرح م ر ملخصاً. وخرج أيضاً إذا تلفت من غير رقيق وما إذا تلفت من 
رقيق وليس لها أرش مقدر من حرء فتضمن بما نقصء كذا قرره شيخنا العشماوي. والحاصل 
أن أبعاضه إن تلفت أو أتلفت وكان غير رقيق أو تلفت وكان رقيقاً أو أتلفت من رقيق ولم يكن 
لها مقدر من حرء ففي ذلك كله تضمن الأبعاض بما نقص من الأقصى فقطء وأما الصورة 
الباقية أشار لها الشارح بقوله: «إلا إن تلفت» وقيدها بقيود ثلاثة وهي قوله: «أتلفت» وقوله: 
«من رقيق» وقوله: #ولها أرش مقدر من حرّه فإن انتفى واحد من ذلك ضمن بما نقص من 
الأقصى فقط . 
قوله: (مما نقص الخ) بيان للأمرين والتعبير بنصف القيمة نظراً للتمثيل باليد والرجل» 
أي بأحدهما. وعبارة شرح المنهج: فتض م بأكثر الأمرين مما نقص والمقدر» ففي يده أكثر 
الأمرين مما نقص ونصف قيمته اه. فلعل في عبارة الشارح سقط تأمل. قوله: (لاجتماع 
الشبهين) أي شبه الآدمي من حيث إنه حيوان ناطق وشبه الدابة مثلاً من حيث جريان التصرف 
فيه» شوبري. قوله: (نعم إن قطعها المالك) أي أو أجنبي فيضمن الأجنبي النصف والغاصب 
ما زاد عليه ع ش. قوله: (كالسمن) وإن طرأ سمن آخر كأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم 
سمنت ردها وأرش السمن الأول الذي زال عنده اه. ويجبر نسيان صنعة تذكرها لاتعلم 
أخرىء شرح المنهج. قوله: (وإن لم يطلبها المالك) أي وإن لم يطلب ردها أي الزوائد 
المنفصلة وكذا المتصلة. قوله: (ويضمن متقوم) ذكر هذا على سبيل الاستطراد لمناسبة 
الضمان؛ لأن الكلام في الغصب. قوله : (والزيادة الخ) يوهم أن الزيادة الموجودة بعد التلف 
تضمن وليس مراداء ويمكن أن المراد الزيادة الموجودة في المغصوب قبل تلفه وإن كان بعيداً 
البجيرمي على الخطيب/ ج7/ م77 
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يلزمه ما زاد على قيمتها يسبب الغناء على النص المختاز في الروضة لأن استماعه منها 
محرم عند خوف الفتنة؛ وقضيته أن العبد الأمرد الحسن كذلك فإن تلف بسراية جناية ضمن 
. بالأقصى من الجناية إلى التلف. لأنا إذا اعتبرنا الأقصى بالغصب ففي نفس الإتلاف أولى. . 


تتمة :لو وقع فصيل في بيت أو دينار في مخبرة» ولم يخرج الأول إلا بهدم البيت 

والثاني إلا بكسر المخبرة فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت أو المحبرة فلا غرم علئ 

مالك الفصيل والدينار وإله 2 ' ٍْ 1 

ا لل سس سس ب سس سي ع يج سس بابب بز شي 

: تأمل. قوله: (بسبب الغناء) يكسر الغين والمذ: رفع الصوت» ويفتخ الغين مع المدٌ أيضاً: 

النقع؛ وبكسر الغين مغ القصر: ضد الفقر اه أأج. قوله: (محرّم عند خوف الفتنة) ومكروةٌ 
عند عدمها. قوله: (فإن تلف بسراية الخ) تقييد لقوله بقيمته يوم التلفء فكأنه قال: ما لم يكن 

التلف بسراية -جناية وإلا فيضمن بالأكثر من الجناية إلى التلف . وكان الأولى أن يقدم هذا على 

قوله: ولو أتلف عبداً معيناء لتغلق هذا بما قبله. : 

قوله: (تئمة) الحمة مشتملة على ثلاث مسائل: الأولى: وقوع فصيل في. بيت أو دينار في 

محبرة أي دواة ولم يخلص الفنصيل أو الدينار إلا بتلف البيت أو الذواةء ولها ثلاث أحؤال:” 
التقصير من صاحب البيت أو الدواة والتقصير من صاحب الفصيل أو الدينار والتقصير منهما.” 
المسألة الثانية : لو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم:تخرج إلا بكسرها كسرت لتخليضها زعابة 

لحفظ ذي الروح» ولها أيضاً ثلإئة. أحوال: التفريط من مالك الدابة أو من مالك القإدر أو منهما 

والأرش تابع لذلك. المسألة العالفة : ابتلاع بهيمة جوهرة؛ ولها حالتان: أن ينسب مالك البهيمة 

لتقصير فيضمن الجوهرة للحيلؤلة» أو لا ينسب فلا يضمنها وعلى كل لا يجبر على اذبح البهيمة 

لأخذ الجوهرة. قوله: (لو وقع فصيل) هو ولد الناقة إذا كان صغيراًء وهو فصيل بمعنى 

مفصول سمي.بذلك لأنه يفصل عن أمه والجمع فصلان يضم الفاى وقد يجمع على قصال 

بالكسر كما في المصباح؛ والفصيل ليس بقيد. قوله: (في محبرة) بفتح الميم وإلباء»: وهذا 

أفصح اللغات: فيهاء ويجوز ضم الباء مثل المقبرة: ويجوز كسر الميخ مع فتح الباءً لأنها اسم . 
آلة والجمع محابرء أفاده في المصباح . والمحبرة الدواة لأنها محل الحبر. قوله: (بتفريط 

صاحب البيت) بأن فرّط في فته مع وجود الفصيل :وفرط صاحب المحبرة بتقديمها عند من ١‏ 
يعد الدراهم مثلاً. قوله: (فلا غرم) الأولى أن يقول: وجب الهدم والكسر ولااغرم الخ. 

قرله: (وإلا) أي وإلا يكن التفريط من صاحب البيت والمحبرة بأن كان من مالك الفصيل ٠‏ 
والدينار فقط أو لا بتفريط أصلاً لا من مالك الفصيل والدينار ولا من: مالك البيت والمحبرة؛ * 
وبئّى :من :مدو قوله وإلا ما إذا كان التفريط من مالك الفصيل والدينار ومن مألك البيت 
والمحبرة» إلا أن هذا القسم الثالث ليس مراداً من قوله: «وإلا؟ بقريتة قوله: «قإن كان الوقوع ' 
بتفريطهما الخ" أي بتفريط مالك: الدينار.والفصيل ومالك البيت والمحبرة» وحينئذ فالمراد من 
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غرم الأرش» فإن كان الوقوع بتفريطهما فالوجه كما قاله الماوردي أنه إنما يغرم النصف 
لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين؛ ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا 
بكسرها كسرت لتخليصها ولا تذبح المأكولة لذلك. ثم إن صحبها مالكها فعليه الأرش 
لتفريطه ؛ فإن لم يكن معها فإن تعدى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حق له فيه أو له 
فيه حق لكنه قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها فلا أرش لهء ولو تعدى كل من مالك 
القدر والبهيمة فحكمه حكم ما مرّ عن الماوردي. ولو ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح 
لتخليصها وإن كانت مأكولة بل يغرم مالكها إن فرّط في حفظها قيمة الجوهرة للحيلولة» 
فإن ابتلعت ما يفسدء بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة. 
[فصل: في الشفعة] 
وهي إسكان الفاء وحكي ضمها؛ لغة الضم . 


قوله وإلا القسمان الأولان فقط. قوله : (غرم) أي مالك الفصيل والدينار والأرش أي لأن البيت 
والمحبرة إنما أتلفا لتخليص مالهما. قوله: (إنه) أي مالك الفصيل والدينار. وقوله: «إنما يغرم 
النصف» أي نصف أرش البيت الذي هدم ونصف أرش المحبرة. قوله: (ولا تذبح) أي لا يجبر 
عليه . قوله: (ثم إن صحبها مالكها الخ) في شرح الروض؛ قال يعني البلقيني: وسئلت عن 
رجل ركب دابة غيره في المرعى ثم نزل عنها فجاءت إلى الجرن فردها الحارس فرفسته فكسرت 
أسنانه ولم يكن معها أحد وذلك بالئهار» فأفتيت بأنه لا ضمان على صاحبها ولا على الذي ركبها 
اه. واعتمده م رء ووجهه بأنها وإن كانت مضمونة على من ركبها لصيرورته غاصباً بالركوب» 
إلا أنها لم تكن حينئذ في يده لأن رد الحارس لها قطع أثر يد الغاصب كما لو كانت في يد مالكها 
فاستقبلها إنسان وردها فأتلفت شيئاً فإن المالك لا يضمن ذلك الشيء» تأمل. والضمان إنما هو 
على الرادً ما دام السير منسوباً إليه. تأمل . كذا وجدته بخط الشهاب سم بهامش العباب» وقرره 
شيخنا. قوله : (إن فرّط في حفظها) فإن لم يفرط فلا ضمان. قوله: (فإن بلعت) بكسر اللام . 
[فصل: في الشفعة] 

مأخوذة من شفعت كذا بكذا: إذا ضممته إليه»ء سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى 
نصيبه. أو من الشفع وهو ضد الوترء فكأنَ الشريك يجعل نصيبه شفعاً بضم نصيب شريكه 
إليه. أو من الشفاعة؛ لأن الأخذ في الجاهلية كان بها أي بالشفاعة برماوي. وسيأتي وجه 
مناسبة ذكرها عقب الغصب وهو أنها بمنزلة الاستثناء منه. ويلغز بها ويقال: لنا شيء يؤخذ 
قهراً عن مالكه ولا حرمة. 

قوله: (وحكي ضمها) قال الزركشي وغلط من ضم الفاء وفي المصباح الشفعة وزان 


دزه ْ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الشفعة 


وشرعاً حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض: 
والأصل فيها خبر البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه «قَضَى رَسُولُ الله يل بِالشفْعَةٍ 
فِيمًا لم يسم ذا وَنَمتِ الحُدُودُ وَصُرْفْتِ الطرقٌ فلا شُفَْة”'2 وفي رواية له «في أرض 
أو ربع أو حائط». والربع المنزل» والخائط البستان. والمعنى فيه دفع ضرز مؤنة القسمة 
تح م ب يم 7 ا ا ا ا أ 0 
' غرفة» وسميت بذلك لأن صاحبها يشقع ماله بها. قوله: (حق تملك) أي استحقاق. وهو غير 
التملك لأن التملك يكون بالضيغة بعد الاستحقاق والحق يطلق على: الله تعالى وعلى الموت 
وعلى المقتضي والمستحق» وهو المراد هنا. قوله: (قهري) بالرقع. صفة لحقٌّ وهو ظاهرء 
ويصح بالجر صفة للتملك وفيه نظر لأنه بالاختيار. ويجاب بأنه من الإسناد المجازي. أي 
قهري سببه وهو استحقاقها لثبوته للشريك قهراً كعيشة راضية أي راض صاحبها وقد اشتمل 
التعريف على الأركان الثلاثة . قوله: (للشريك القديم) ولو حكماً ليشمل مأ لو باع أحد 
الشريكين حصته لشخص بشرط الخيار لهما وباع شريكه بيع بت فلمن باع بشرط الخيار الشفعة 
على الثاني كما سيأتي» مع أندا غير شثريك لعدم ملكة. والشريك الفديم شامل للذامي. وقوله: 
«للشريك» أي المالك للرقبة لأ نحو موصى له بمنفعة وموقوف عليه. قوله: (بعوض) خرج به 
ما لو ملكها بهبة أو إرث أو ننحوهما فلا شفعة اه. قوله: (والأصل فيها) أي قيْل' الإجماع». 
شرح البهجة. ولعله أسقطه هنا مراعاة لمن شد فمنع الأخذ بها ففيها خلاف في الجملة وذكره 
هناك تنزيلاً للشاذ منزلة العدم اه ع ش . قوله: (قضى) أي أجاز الشفعة, في ذلك لا في غيره أو 
أجاز أن يقضي كذلك اه ق ل. قوله: (فيما) أي في نصيب ملك بمعاوضة لم يقسم. وهذا 
ظاهر في أنه يقبل القسمة؛ إذ الأصل فيما نفي بلم كونه في الممكن» بخلاف ما نفي بلا نحو: 
لا شريك لهء واستعمال أحدهما مكان الآخر تجرّز أو إجمال قاله ابن دقيق العيدذ شرخ م ر. 
وإنما قال الأصل أي الغالب لأن لم قد تدخل على ما لا يمكن نحو: طلم يلد» [الإخلاص: +] 
وقد تدخل لا على ما يمكن نحو: لا يمسه إلا المطهرون؟ [الراقعة: 104 اه. 


قوله: (فإذا وقعت الحدود) أي بين الشريكين والمراد بالحدود العلامات بأن وقعت' 
القسمة» والمراد وقعت "قبل البيع . قوله: (وصرفت) بالتشديد: أي بينت» وبالتخفيف: فرقت» 
حل؛ بأن صارت الحصص منفصلة عن بعضهاء .وهو عطف تفسير أو مرادفْ اهاق ل. 
والظاهر أنه عطف مغاير أو عظف لازم على ملزوم نظراً للتفسير السابق لقوله:: فإذا وقعت 
الحدود اه. قوله: (فلا شفعة) لأنهما صارا جارين. قوله: (في أرض) بدل من قوله ما لم 
وعلم منه أنها لا تجري في المتقول أصالة بخلافه تبعاً. قوله: (والمعنى فيه) أي في ثبوت 
الشفعة وأشار به إلى أن هذا ليمن أمراً تعبدياً بل هو معقول المعنى اه. : 


,)573( 4+١ال/4 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول قي أركان الشفعة اه 
ا سي اال الي لس سس 


واستحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه. وذكرت عقب 
الغصب لأنها تؤخذ قهراً فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهراً. وأركانها ثلاثة 
آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ والصيغة إنما تجب في التملك. 
[القول في أركان الشفعة] 
وأركانها ثلاثة : آخذء ومأخود منه» ومأخوذ. والصيغة إنما تجب في التملك. 


وبدأ المصنف بشروط الآخذ فقال: (والشفعة واجبة) أي ثابتة للشريك 
ااال اام ة0ة0ة0ااي0ةك 

قوله: (واستحداث) بالجر عطفاً على قسمة» والسين والتاء زائدتان والمراد أنه إذا لم 
يأخذ بالشفعة لربما وقع بينهما قسمة وطلعت المرافق للجديد فيحتاج القديم إلى المرافق» فإذا 
أخذ بالشفعة اندفع عنه ضرر ذلك. وقوله: «في الحصة؛ متعلق باستحداث» وبقية العبارة 
ستأتي في الشرح» وهي: وهذا الضرر حاصل قبل البيع الخ فكان الأولى ذكرها هنا فقوله: 
واستحداث المرافق أي التي تحدث من المشتري لو لم يأخذ الشفيع بالشفعة. قوله: (الصائرة 
إليه) أي إلى الشفيع وهو الشريك القديم» والمراد بالحصة الصائرة إليه أي بعد القسمة من 
الشريك الحادث لو قسم بينه وبين القديم. قوله : (تؤخذ قهرا) والعفو عنها أفضل ما لم يكن 
المشتري نادماً أو مغبؤناً» شرح م ر. وقوله: «والعفو عنها أفضل؛ ظاهره وإن اشتذت إليها 
حاجة الشريك القديم وينبغي خلافه ويحتمل بقاؤه على ظاهره ويكون ذلك من باب الإيثار» 
وهو أولى حيث لم تدع إليه ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة بعد دخول الوقت» ومحله أيضاً 
حيث لم يترتب على الترك معصية فإن ترتب عليه ذلك كأن يكون المشتري مشهوراً بالفجور 
فينبغي أن يكون الأخذ مستحباً بل واجباً إن تعين طريقاً لدفع ما يريد المشتري من الفجورء اه 
ع ش على م ر. قوله: (فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير) وهو الشريك الحادث» وفيه 
أنها مستثناة حقيقة فلعل الأولى حذف كأنّ. وعبارة غيره: فكأنها مستثناة من النصب» وهو 
ظاهر لأن الغصب اعتبر فيه أن يكون بغير حق. قوله: (آخذ) بالمدّ هو أحد الأركان» وأما 
الأخذ بلفظ المصدر فهو الصيغة أو مفادها أي ما تفيده وشرط الآخذ كونه شريكاً مالك فخرج 
بالشريك الجار وبالمالك الموقوف عليه ونحوه فلا شفعة لهم. وسواء كان ملك الشريك بشراء 
أو إرث أو هبة بخلاف الشقص المشفوع فإنّ شرطه أن يملك بعوض كما يأتي. قوله: 
(والصيغة إنما تجب في التملك) أي لا في الاستحقاق ؛ لأن الاستحقاق ثابت بلا لفظ أي فلا 
يصح عدّها من الأركان» أي والشفعة حق التملك لا الملك؛ فقوله: «والصيغة إنما تجب الخ» 
جواب عن سؤال مقدر تقديره: لماذا جعلت الأركان ثلاثة ولم تعد الصيغة وهي قوله تملكت؟ 
فأجاب بأن كلامنا في أركان الاستحقاق وهو لا يتوقف ثبوته على صيغة . 


قوله: (آي ثابتة للشريك) دفم به توهم حمل الوجوب على حقيقته الموجبة لتحريم 


بيلك : كتاب البيوع بوغيرها.من أنواع المعاملات/ القول في أركان الشفعة 


(بالخلطة) أي خلطة الشيوع:. ولو كان الشريك مكاتباً أو غير عاقل كمسجد له شقصن لم" 
يوقف باع شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة (دون) خلطة (الجوار) بكسر الجيم» فلا تنبت 
للجار ولو ملاصقاً لخبر البخاري المارء وما ورد فيه محمول على الجار الشزيك جمعاً 
بين الأحاديث. ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ولو كان القضاء بها 
لشاقعي كنظيره من المسائل الاجتهادية. ولا تثبت أيضاً لشريك في المنفعة فقط كأن 
ملكها بوصية» وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهماء ولوأكان لبيت 
المال شريك في أرض فباع شريكه كان للإمام الآخذ بالشفعة إن رآه مصلحةء أولا شفعة ٠‏ 
لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه» ولا لشريكه إذل ' 
باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك؛ ولانتفاء ' 
تركه. قوله: (بالخلطة) أي الشركة في الأعيان» أما الشركة في المنافع فلا شفعة فيها. قوله: (لم ‏ 
يوقف) بأن وهب له أو اشتراه الناظر من ريع الوقف ولم يوقفء بخلاف ما إذاوقف على ' 
المسجد فليس للناظر أن يأخذ الحصة الأخرى للمسجدح ل. ولغل وجهه أن المسجد ليس 
شريكاً حينئذ لأن الموقوف عليه غير مملوك له والشفعة لا تكون إلا في المملوك فقوله لم يوقف 
قيد معتبز ولا يصير وقفاً إلا بصيغةٍ من الناظر وله أن يصرف ريعه في مصالحه. قوله: (دون خلطة . 
الجوار) الصواب حذف خلطة قَإ ل لأن الجوار ليس فيه خلطة. قوله: (فلا تثبت لجاز ولو 
ملاصقاً) خلافاً للحنفيةء وما ورد فيه من الأخبار فمنسوخ أو محمول على ما قبل المنع أو 
خصوصية. وعبارة عبد البر: وعند الحنفية تغبت للجار والمراد به الملاصق» وكذا المقابل إذا 
ش كان الطريق الذي بينهمًا غير نافد أناء أي يدل لنا حديث: «الشفعة فيما لم يقسم». قوله: (لخبر 
البخاري) ومحل الشاهد فيه قوله : إفإذا وقعت الحدود الخ؛ أي لأنه حينئذ ضار جاراً. قوله: (وما 
0 ورد فيه) أي في الجار. قوله: (لشريك في المنفعة) أي على شريك في العين؛ كأن أوصى له 
بنصف منفعة الدار ثم بعد ذلك أراد الوارث أن يبيع بعض الدار فليس للموصى له بنصف المنفعة 
. أن يأخذ بالشفعة بخلاف العكس ١‏ قوله: (على مسلم) أي على مشتر مسلمء فإذا اشترى 

. حصة الشريك ومالك البافي كافر إفله الشفعة. قوله: (ولو كان لبيت المال الخ) كأن مات رجل 
. عن بنت فنصف تركته لها والنصفب الآخر بيت المال؛ فإذا باعت البنت نضفها في ذلك البِيت 
٠‏ مثلاً فللإمام أن يأخذ لبيت المال بالشفعة. قوله: (ولا شفعة لصاحب شقص الخ) أي لأن شرط 
, الآخذ بالشفعة أن يكون مالكا للعين وأيضاً المالك للمتفعة دون العين لم يكن فيه اختلاط» فيكون 
. خارجاً بقوله بالخلطة والمراد بها الشركة في الأعيان» ولر ذكر هذا عقب ذكر' المنفعة لكان أنسب 
ق ل. قوله: (موقوف عليه) صفة شقص. قوله: (إذا باع شريكه) لأن الطالب للشفعة في هذه 
ليس مالكاً كما يأتي . قوله :٠(إذا‏ باع شريك آخر نصيبه) كأن كانت الأرض أثلاثاً: ثلثها وقف على 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المأخوذ بالشفعة لحك 
للست سم 0ك 


ملك الأول عن الرقبة. نعم على ما اختاره الروياني والنووي من جواز قسمته عنه لا 
مانع من أخل الثاني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز. 


[القول في شروط الماخوذ بالشفعة] 


ويشترط في المأخوذ وهو الركن الثاني أن يكون: (فيما ينقسم) أي فيما يقبل 
القسمة إذا طلبها الشريك بأن لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسبم بأن يكون بحيث ينتفع 
به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها كطاحون وحمام كبيرين وذلك لأن 
لاا للخ تطغ 
شخص وكل ثلث من الثلثين الباقيين لشخصء ثم إن أحدهما باع ثلثه لآخر لا يأخذ شريكه 
بالشفعة كما ذكره الشارح أولآء والمعتمد أن له الأخذ كما اعتمده آخراً اه م د. قوله: 
(لامتناع قسمة الوقف) أي تمييزه عنه لأنه شائع أي وإذا امتنعت قسمة الوقف انتفى الضررء 
وإذا انتفى الضرر انتفت الشفعة. وهذاء أعني قوله: الامتناع» تعليل للصورتين» وقوله: 
«والانتفاء الخ» تعليل للأولى. قوله: (ملك الأول) وهو صاحب شقص موقوف عليه من أرض 
مشتركة. قوله: (نعم) استدراك على قوله: ولا لشريكه الخ. وأما الأولى وهي الموقوفة فلا 
شفعة فيها باتفاق» وهذا الاستدراك معتمد إن كانت قسمة إفراز. وعبارة شرح مر: ويجور 
قسمة الوقف من الملك أو وقف آخر إن كانت إفرازاً لا بيعاً بأن كانت قسمة تعديل أو ردّء 
وبهنبا يجمع بين من قال يجوز قسمة الوقف من الملك أي تمييزها عنه. ومن منعها فيحمل 
الأول على قسمة الإفراز والثاني على قسمة التعديل أو الردء سواء كان الطالب المالك أو 
الناظر أو الموقوف عليه. ونظير ذلك كما في المجموع الأضحية أنه إن اشترك جماعة في بدنة 
أو بقرة لم تجز القسمة إن قلنا إنها بيع على المذهب» وبين أرباب الوقف تمتنع مطلقاً لأن فيه 
تغييراً لشرطه اه. وقوله: #لأن فيه تغييراً لشرطه؛ كأن معنى ذلك أن مقتضى الوقف أن كل 
جزء منه لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض اه سم . قوله: (من 
جواز قسمته) أي قسمة الوقف عن الملك. قوله: (وهو) أي الجواز المذكور المعتمد الخ . 
قوله: (قسمة إفراز) أي بأن كانت الأرض مستوية الأجزاء . 


قوله: (وهو الركن الثاني) أي في كلام المصنف وإن كان ثالثاً في كلام الشارح المتقدم. 
قوله: (فيما ينقسم) متعلق بواجبة في كلام المصنف وعلقه الشارح بمحذوف . وحاصل ما ذكره 
المتن شرطان: الأول هذا ومعناه أنه لابد أن لا يبطل نفعه لو قسم والثاني قوله وفي كل ما لا 
ينقل ومعناه أن يكون أرضاً أو أرضاً مع تابعها وسيأتي شرط ثالث وهو أن يملك بعوض. 
قوله: (بحيث ينتفع به) أي بالقسم الصائر إليه. قوله: (كطاحون) وهو المكان المعدٌ للطحن» 
وليس المراد به الحجر وإنما تثبت الشفعة فيه تبعأ للمكان ز ي وكذلك كل منفصل توقف عليه 
نفع متصل كصندوق الطاحون. قوله: (وذلك) أي ووجه اشتراط أن لا يبطل نفعه الخ. وقوله: 


01 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المأخوذ بالشفغة 


علة ثبوت الشفعة في :المنقسم كما مرّ دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة 
الصائرة للشريك بالمرافق؛ وهذا الضرر حاصل قبل البيع» ومن حق الراغب فيه من 
الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له. فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه 
(دون ما لا ينقسم) بأن يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كحمام وطاحون صغيرين؛ 
وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه لان 
الأول يجبر على القسمة.دؤن الثاني (و) أن يكون (في كل ما لا ينقل من الأرض) بأن 
يكون أرضاً بتابعها كشجر 2 ! ش ْ 

«دفع ضرر الخ» أي والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا غبرر كما قرره شيخنا العشماوي : 
قوله: (في المنقسم) أي فيما. يقبل القنمة. قوله: (والحاجة) بالرفع عطفاً على ذقع» وبالجر 
عطفاً على القسمة» أي ودفغ ضرر مؤنة الحاجة إلى أفراذ الخ. وقوله: «بالمزافق؛ متعلق 
بأفراد. قوله: (وهذا الضرر حإصل) أي على فرض وقرع القسمة قبل البيع. قوله: (ومن حق 
الراغب فيه) قضيته أنه لو عرض البيع عليه فأبى ثم باع لأجنبي ليس له أي للشريك الأخذ 
بالشفعة» وليس كذلك. وما ذكره حكمة اهدع ش. قوله: (وبذلك) أي بقوله؛ لأن علة ثبوت 
'الخ. وفيه أن هذا من قاعدة أخرى وهي أن الشفغة لا تثبت فيما لا إجبار فيه وتثبت فيما فيه 
إجبار على القسمة كما يؤخذ من الروض وشرحهء وفيه أن ما ذكر في المثن منضمن لهذه 
القاعدة فصح:قوله: ويذلك الخ. وعبارة شرح الروض: فعلم أنها لا تثبت إلا فينما يجبر فيه 
الشريك على القسمة إذا طلبها' شريكه الخ. قوله: (صغيرة) هذا قيد معتبرء أما لواكانت كبيرة 
بحيث يكون عشرها داراً فإن كلا منهما يجبر بطلب صاحبه. قوله: (لا عكسه) أي لا تنبت 
لمالك التسعة أعشار إذا باع مالك العشر نصيبه؛ لأن المشتري منه لو طلب القسمة لم يجب 
إليها فهو آمن مما يترتب على الشركة :من طلب القسمة؛ ويؤخذ منه أنه ألو كان للمشتري ملك ” 
ملاصق له تثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة أعشار لأن مشتري العشر يجاب حيئئذ لطلب 
القسمة كما ذكره ع ش على م ر. قوله:.(لأن الأول) أي وهو مالك العشِر يجبر على القسمة» . 
أي فالضرر يحصل له لو قسم:المشتري من شريكه؛ فلذلك تثبت له الشفعة يعني إذا أراد 
شريكه الحادث وهو المشتري للتسعة أعشار القسمة يجاب إليها ويجبر مالك العشر على القسمة 
فلذلك ثبت له الأخذ بالشفعة دفعاً للبضرر.. قوله: (وأن يكون) معطوف على أن يكون فيما ' 
ينقسم. قوله: (بأن يكون أرضاً بتابعها) أي مع تابعها أي إن كان» فلا يقال مفهومه أن الأرض 
الخالية عن التابع لا شفعة فيها.غ ش. وقوله: «بتابعها» أي ما يتبعها في: مطلق البيع أي يدخل 
عند الإطلاق حلبي؛ فالمراد بالتابع ما لو سكت عنه دخل في البيع. وكان المناسب أن يقول: 

ولو بتابعها ليدخل في ذلك الأرض الخالية من التوابع . قوله: (شجر) أي فإنه يتبع الأرض في 
البيع . فإن قلت: ما الفرق بين البيع والرهن فإنه إذا رهن أرضاً لا يدخل فيها ما ذكر؟ قلت: 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المأخوذ بالشفعة لفق 


. وثمر غير مؤبر وبناء وتوابعه من أبواب وغيرها غير نحو ممرّء كمجرى نهر لا غنى عنه 
فلا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركاء ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع مع مغرسه 
فقطء ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية؛ ولا في نحو ممرّ 
دار لا غنى عنه؛ فلو باع داره وله شريك في ممرها الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه حذراً 
من الإضرار بالمشتري بخلاف ما لو كان له غنى عنه بأن كان للدار ممرٌ آخرء أو أمكنه 


الفرق بينهما أن البيع قوى يستتبع بخلاف الرهن فإنه ضعيف لا يستتبع اه م د على التحرير. 
قوله: (غير مؤبر) أما مؤبر بشرط دخوله فلا تيت فيه الشفعة لانتفاء التبعية ع ش. والمراد 
بقوله «غير مؤبر» أي عند عقد البيع الأول فيؤخذ بالشفعة» ولو لم يتفق الأخذ حتى أبر أو 
قطع . وكذا كل ما دخل في الببع ثم انقطعت تبعيته فإنه يؤخذ بالشفعة. قوله: (وبناء) يؤخل منه 
أن الأرض لو كانت غير مملوكة للشريك وباع حصته من البناء فلا شفعة؛ لأنها إنما تثبت في 
البناء تبعاً للأرضء وهو كذلك اه عناني. قوله: (غير نحو ممرّ) صفة لدأرضاً». قوله: (لا 
غنى عنه) راجع لهماء أي الممر ونحوه. قوله: (فلا شفعة في بيت على سقف) لعدم الأرض. 
قوله: (ولو مشتركاً) أي ولو كان السقف مشتركاً» وأما البيت فالفرض أنه مشترك. قوله: (ولا 
في شجر أفرد بالبيع) هل المراد نص عليه مع الأرض أو خص بالبيع دون الأرض ح ل» يصح 
إرادة كل منهما فلا شفعة على كل حال كما في ع ش. قوله: (أو بيع مع مغرسه) لأن الأرض 
هنا تابعة للشجر والمتبوع منقول. قال السبكي: ينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح 
بدخول الأسّ والمغرس في البيع أن يكونا مرئيين قبل ذلك؛ فإنه إذا لم يرهما وصرح 
بدخولهما لم يصح البيع في الأصح. ولا يرد عليه ما قالوه في البيع من أنه إذا قال بعتك 
الجدار وأساسه حيث يصح وإن لم ير الأساس؛ لأن المراد بذلك الذي هو بعض الجدار 
كحشو الجبة» أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند 
الإطلاق على الأصح» فإذا صرح اشترط فيه شروط البيع اه شوبري. وقوله : «كحشو الجبة» 
أي في أنه يكفي في صحة بيعه رؤية بعضه ولا تشترط رؤية جميعه؛ فالأس محل البناء من 
الأرض والأساس أصل الجدار. قوله: (لانتفاء التبعية) لأنه من قبيل المنقولات. قوله: (ولا 
في نحو ممرٌ) أعاده ثانياً لأجل التصوير. قوله: (فلو باع داره) أي الخاصة به وكذا لو باع 
بستانه الخاص به وله شريك في مجرى النهر الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه. وخرج ما لو 
كانت مشتركة وباع حصته وتبعها حقها في الممر فإن للشريك أن يأخذ الحصة مع حقها من 
الممر. قوله: (بخلاف ما لو كان الخ) هذا هو الصحيح من أوجه ثلاثة: الثاني تغبت مطلقاً 
والمشتري هو المضرٌ بنفسه لشرائه هذه الدارء والثالث: المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر 
عسر أو مؤنة لها وقع لآن فيه ضرراً ظاهراً. ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممرء فإن اتسع 
بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شيء يمر فيه ثبتت الشفعة في الباقي قطعاً. ومجرى النهر 
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إحداث ممرّ لها إلى شارع أو نوه ومثل المصنف لما لا ينقل بقوله (كالعقار) بفتح 
العين» وهو اسم للمنزل وللأرض والضياع كما في تهذيب النووي وتخريره حكاية عن 
أهل اللغة (وغيره) أي العقار مما في معناه كالحمام الكبير إذا أمكن جعله حمامين» 
والبناء والشجر تبعاً للارض كما تقدم . 


تنبيه: قد علم من كلإم المصنف أن كل ما ينقل لا يثبت يثبت فيه شفعة وهو كذلك إن 
لم يكن تابعاً كما مرّ. ومن المتقول الذي لا تثبت فيه شفعة البناء على الأرض المحتكرة 
فلا شفعة فيه كما ذكره الدميري». وهي مسألة كثيرة الوقوع وأن يملك .المأخوذ بعوض 
كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم قلا شفعة فيما لم يملك» وإن جرئ سبب ملكه 
كالجعل قبل الفراغ من العمل ولا فيما ملك بغير عرض 


كالممر فيما ذكر اه أ ج. قله : (كالعقار) مئال للذي لا يتقل الذي هو الأرض وتوانعها: 
قوله: : (والضياع) بكسر الضاد جمع 'ضيعة وهي القرية الصغيرة» بوسميت بذلك ‏ لأن صاحبها 
يضيع بتركها . قوله: : (قد علم من كلامه) أي من مفهوم كلامه ٠‏ قوله: (إن لم يكن تابعاً) فإن 
كان تابعاً ثبتت فيه الشفعة» أي وصورة 5 المسألة أنه يتوقف تمام الانتفاع بالعقار على: ذلك 
المنقول كالأبواب ومفتاح الغلق المثبت. قوله: (ومن المتقول) فيه أت هذا غير منقول» وحيطد 
فالمناسب أن إيقول: : ويستثني من غير المنقول البناء ععلى الأرض المحتكرة» أو يقول: وخرج 
بقوله بتابعها البناء على الأرض ن المختكرة فإنه ليس يتابع للأرض . وأجيب بأن المراد بالمنقول 
ما يمكن ثقله. قوله: (المحتكئرة) أي المجعول عنليها أجرة مؤبدة. وصورة المحتكرة على ما 
جرت به العادة الآن أن. يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سئة ف 
مقابلة الأرض .من غير تقدير ملدةء فهي كالخراج اللمضرويبا على الأريص في كل سنة يكذا ع 
ش على م ر. ا 1 


فرع: قال شيخنا كابن حجر: أراضي :مصر كلها وقف لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيه ! 
ونوزع فيه. عنقم فت وار اوري جاه لانن كيالا عار اهاق 
ل على الجلال. 


قوله :كمييع) مال لللالكرة بعافن: قوله: لو اما وا ل و 
فللشريك أن يأخذ بالشفعة بمهر المثل .بالغاً ما بلغ ولو زاد على ثمن. نصف الدار أو نقص ,' 
وقوله: : اوعوض خلع» بأن خالعت زوجها على نصف دار مشتركة فيأخذ الشريك بُمهر المثل. 
وقوله: «وصلح دم؛ أي عمد فآن أراد. المجني عليه-قتل الجاني قصالخه من:القود على :نضافت. 
داره المشتركة فللشريك أن يأخذ نصف الدار بقيمة الإبل الواجبة في دية العمد لأن الثمن.إذا 
كان متقوّماً يأخل بقيمته. قو اللاي بوتا ريا رين من الكل بام بو 
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كإرث ووصية وهبة بلا ثواب» ويشترط في.المأخوذ منه وهو الركن الثالث تأخر سبب 
ملكه عن سبب. ملك الآخَدذء فلو باع أحد الشريكين تصيبه بشرط الخياز له فباع الآخر 
نعميبه؛ في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري. الأول وإن لم يشفع بائعه لتقدم, سبب 
ملكه على سبب. ملك الثاني لا للثاني» وإن تأخر عن. ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه 
عن سبب. ملك. الأول. وكنا لو باها مرتباً برط الخياز لهما دون المشتري سواء أجازا 
معاً أم أحدهما قبل الآخر بخلاف ما لو اشترى اثنان داراً أو بعضها معاً فالا شفعة 
لأحدهما على الآلخر لعدم السبق. 


ويأخذ الشفيع الشقص من النمشتري (بالفمن) المعلوم (الذي وقع عليه) عقد (البيع) 


مثل الردّ ح ل. قوله:: (كلرث) كأن مات المورّث عن نصف عقار فملكه وارئه بالإرث فلا 
شفعة لشريك المورث» أما لو مات المورث عن أنخوين مثلاً ثم إن أحدهما باع حصته لشخص 
فإن الشفعة للأخ الثاني اه م د. قوله: (بشرط الخيار) أي للبائع أي أولهما سم. أما إذا كان 
بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة له لثبوت الملك له؛ اه رشيدي . قوله: 
(في زمن الخيار) أي.الثابت للبائع والمشترٍ أو للبائع فقطء اه مرحومي. قوله: (فالشفعة 
للمشتري الأول) أي بعد لزوم البيع لأنه فني زمن حيار البائع ليس مالكاًء أو المراد يكون الشفعة 
له ثبوت حق الأخذ بها لا الأخذ بالفعل كما.يؤخذ من ح ل. وعبارة متن المنهج: فلو ثبت 
خيار البائع لم تعبت إلا بعد لزوم البِيع اهد. قوله:. (وإن لم يشفع بائعه) أي إن لم يفسخ البائع 
البيع ويأخذ بالشفعة أو يقول أخذت .بالشفعة.ويكون"الأخذ بالشفعة فسخاً للبيع» قرره شيخنا 
العزيزي. والأولى حذف الواو كما في المنهج» ويمكن جعلها للحال لأن جعلها غاية يقتضي 
أن له الشفعة سواء شفع بائعه أو لا مع أن بائعه إن:شفع لا يتصور أخذه بالشفعة لانفساخ البيع 
حينئذ. قوله: (لتقدم سبب ملكه) أي هو البيع. قوله: (لتأخر) علة لقوله لا للثاني. وقوله: 
«عن سبب الأول؛ لعلها عن سبب ملك الأول كما في شرح المنهج . قوله: (بشرط الخيار 
لهما) أي البائعين. وقوله: «دون المشتري» أي وحدهء وقيد بذلك لأنه إذا كان الخيار له فقد 
تقدم ملك الأول لا سببه فقط كما لا يخفى أي والحكم واحد على كل حال. قوله: (بخلاف 
ما لو اشترى اثنان الخ) هذا محترز قوله: تأخر سبب ملكه الخ. وفي هذه تقارنا. قوله: 
(بالشمن الخ) إشارة إلى شرط في المأخوذ وهو أن يملك بعوض» ولو قال بالعوض الذي وقع 
عليه العقد لكان أعم لشموله نحو المهر اه م د. وهو على حذف مضاف تقديره بمثل الثمن أو 
قيمته؛ لكن محل هذا التقدير ما لم يرجع ذلك الثمن للشفيع الذي هو الشريك القديم»ء فإن 
رجع إليه وصار مالكاً له بوجه من الوجوه تعين الأبخذ به لأنه إنما جوّز له الأخذ بمثله أو قيمته 
لتعذره فلما رجع له تعين الأخذ بهء هكذا اعتمده-زاي. قوله: (عقد البيع) فيه تغيير إعراب 


1ه كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شرؤط الماخوذ بالشفعة 


أواغئزة فيأخذ في ثمن مثليّ كنقد وحب بمثله إن تيسر وإلا فبقيمته . وفي متقوّم كعبد 
. وثوب بقيمته كما في الغصب. 1 

وتعتبر قيمته وقت العقد من بيع ونكاح وخلع وغيرها لأنه وقت ثبوت الشفعة» 
ولأن ما زاد في ملك المأخوذ منه. وخير الشفيع في ثمن مؤجل بين تعجيله مع أخذه 


المتن» فلو حذف لفظ «عقد» لكان أولى. قوله: (أو غيره) عطف على الثمن لا على البيع كما 
هو ظاهر. قوله: (فيأخذ في من مثلي) ظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى داراً بمكة 
بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جداًء ونوجه بأن ذلك القدر هو 
الذي لزم بالعقد شرح م راه. قوله: (إن تيسر) ضابط التيسر ما دون مرحلتين. وقوله: «وإلا» 
أي وإن لم يتيسر بأن فقذ حسا أو شرعاً كأن وجد بأكثر من ثمن مثله:: برماوي. قوله: (كعبد 
وثوب) أي وبضع في النكاح والخلع. أخذاً من كلامة بعد. قوله: (بقيمته) أي المتقوم لا قيمة 
الشقص؛ لأن ما يبذله الشفيع في مقابلة ما بذله المشتري لا في مقابلة الشقص» ولو حط عن 
المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع» أو كله فلا شفعة الانتفاء البيع شرخ م ر. 
والأولى أن يقول: لانتفاء الثمن» قال في شرح الروض: أما لو حط بغد اللزوم فلا. ينحط عن 
الشفيع شيء اه أ ج. قوله: (كما في الغصب) التشبيه من حيث القيمة؛ وعبارة شرْح الروض: 
واعتبارهم المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب اه. قال في شرح الإرشاد؛ ومنة يؤخد 
أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيهء وهو أنه يأخذ بالمثل: 
أو يجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق أمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول 
. الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة اه. : 

قوله: (ونكاح وخلع) والمأخوذ به فيهما مهر المثل م ر. قوله: (وغيرها) كالمتعة فيأخل. 
الشفيع الشقص بمتعة المثل لها وقت الإمتاعء وكالصلح به أي بالشقص عن دمء فيأخذه بقيمة 
الدية ؤقت الصلح» وكجعله أجرة فيأخذه بأجرة المثل وقت الاستئجارء وكجغله جعلاً فيأخذه 
بأجرة المثل بعد تمام العمل. قوله::: (لأنه وقت ثبوت الشفعة) أي ثبوت سببهاء فلا يرد أن 
الشفعة إنما تثبت بعد لزوم العقد من جهة البائع سم.ع ش. قوله: (في ملك المأخوذ منه) أي 
أصالة وهو البائع والزوج في النكاح والزوجة. في الخلع برماوي؛ فلا'تعتبر هذه الزيادة على 
الشفيع. وعبارة الزيادي: قولة: «ولأن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه؛ أي بطزيق الأضالة 
وهو البائعء وليس المراد بالمأخوذ منه المشتري لأنه يوهم أن المعتبر قيمة الشقص لا عوضهء 
وليس كذلك. ويدل للتأويل ما في بعض النسخء ولأن ما زاد زاد.في ملك البائع:. ‏ ويقان في 
الصداق: إذا كان شقصاً مشفوعاً وأخذه الشفيع بمهر مثلها وقت العقد وزاد مه مثلها بعد العقد 
أنّ ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه بطريق الأصالة وهو الزوج» لأنه ملك منفعة البضع وقت. 
العقدء وما زاد بعده زاد في ملكه فلا يعتبر. ويقال فيه: إذا كان عوض إلخلع إن ما زاد زاد في 
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حالاً وبين صبره إلى الحلول ثم يأخذ» وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه لاختلاف 
الذمم» وإن ألزم بالأخذ حالاً بنظيره من الحال أضرٌ بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من 
الثمن» وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الاصح. ولو بيع 
مثلاً شقص وغيره كثوب أخذ الشقص بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة» فلو كان 


ملك المأخوذ منه بطريق الأصالة وهو الزوجة لأنها ملكت منفعة بضعها. قوله: (وخير الشفيع 
الخ) مقابل لمحذوف تقديره فإن كان الثمن حالاً تسلط الشفيع على الأخذ حالأ» وإن كان 
مؤجلاً خير. قال س ل: وإذا خير لم يلزمه إعلام المشتري بالطلب أي طلب الأخذ بالشفعة 
أي فيما إذا كان الثمن مؤجلاً. قوله: (وبين صبره إلى الحلول) ولو اختار الصبر ثم عنّ له أن 
يعجل ويأخذ كان له ذلك إن لم يكن الزمن زمن نهب يخشى منه ضياع الثمن المعجل س ل. 
وقوله #إلى الحلول؛ ليس المراد الحلول بالفعل لقوله بعد: «وإن حل يموت المأخوذ منه؛ بل 
المراد وقت حلوله لو مضى الأجل سم. قوله: (وإن حل الأجل) غاية. وقوله: «بموت 
المأخوذ منه؛ أي وهو المشتري. وصورة ذلك أن يشتري الشريك الحادث الشقص لاجل ثم 
يموت قبل حلول الأجل فللشفيع التخبير بين الأخذ حالاً وبين الصبر إلى الأجل . 

قوله: (لاختلاف الذمم) أي ذمة الشفيع وذمة المشتري» وهو علة لمحذوف تقديره: لأنه 
لو ألزم بالأخذ حالاً وبقاء الشمن في ذمته إلى الحلول أضرٌ بالمأخوذ منه وهو المشتري لاختلاف 
الذمم؛ لأنه ريما كانت ذمة الشفيع صعبة» ولعل في كلامه سقطاً. وعبارة شرح المنهج بعد قوله: 
#وإن حلّ بموت المأخوذ منه؛ دفعاً للضرر من الجانبين؛ لأنه لو جوز له الأخذ أي حالا بالمؤجل 
أضرٌ بالمأخوذ منه لاختلاف الذممء ففي العبارة سقط من المأخوذ منه إلى المأخوذ منه ودفعاً في 
عبارة شرح المنهج علة للتخيير؛ ومراده بالجانبين جانب الشفيع والمأخوذ منه وهو المشتري» 
ومراده بالذمم ذمة الشفيع وذمة المشتري أي لأنه لا يلزم المشتري الرضا بذمة الشفيع كما رضي 
البائع بذمته .لأنه ريما كانت ذمة الشفيع صعبة لا يوفي عند الحلول بل يماطل ٠‏ 

قوله: (بنظيره) أي بقدره من الحال ومن بيانية. ولو قال: بقدره حالاً لكان أخصر 
وأوضح . قوله: (بالشفيع) أظهر في محل الإضمار للإيضاح. قوله: (وعلم بذلك) أي بقوله 
لاختلاف الذمم. قوله: (أن المأخوذ منه) وهو المشتري. قوله: (ولو رضي بلمة الشفيع) أي 
بأن دفع المشتري له الشقص وأجل الثمن إلى محله وأبى الشفيع الصبر بطلت شفعته على 
الأصح؛ قاله الماوردي. وهذا معنى قول الشارح: لم يخير اهأ ج. قوله: (لم يخير) بالخاء 
لا بالجيم أي لم يخير الشفيع بل يثبت في حقه مؤجلا» فيأخذ حالاً بالشفعة ولا يطالب إلا بعد 
الحلول. ويدل للأول قوله في شرح الروض: سقطت شفعته. وقال ع ش: لم يخيرء أي بل 
يجبر على الأخذ حالاً أو يترك حقه من الشفعة. 


قوله: (ولو بيع شقص الخ) تعميم في المتن والتقدير بالثمن أي كله إن كان المأخوذ كل 
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الثمن مائتين وقينعة الشقص ثماتين وقيمة المضموم إليه عشرين أذ اللشقص بأربعة 
أخماس الثمن» ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة: عليه لدخوله فيها عالمآ بالحال! 

وخرج بالمعلوم الذي قذرته في كلامه ما إذا اشترى بجزاف نقداً كان أو غيره؛ امتنغ 
الأخذ بالشفعة لتعذر الوقوف على الثمن والأخذ بالمجهول غير ممكن: وهذا من الحيل 
المسقطة للشفعة» وهي مكروهة لما فيها من إبقاء الضرر. وصورها كثيرة: منها أن يبيعه 
الشقص بأكثر من ثمنه بكثيرء ثم يأخذ به عرضاً يساوي ما تراضيا عليه عوضاً عن 
الشمن» أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد أنقضاء النخيار. ومنه أن يبيعه بمجهول 
مشاهد ويقبضه ويخلطه بخيره بلا وزن في. الموزونء أو ينفقه أو يثلفه. ومنها أن يشتري 
من الشقص 'جزءاً بقيمة الكل ثم. يهبه الباقي. ومنها أن يهب كل من مالك الشقضص 
وآخذه للآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب» ثم يهب له الآخر قدر قيمتف 

ا 5 ا ا 1 12 
المبيعء أو بعضه إن كان المأختوذ بعض المبيع كما هناء قوله : (لوقيمة المصموم إليه) أني وهو 
الثوب . قوله: (بأربعة أخماس الثمن) أني ثمن الشقص والثوب معاء وهو مائة وستون فى هذا 
المثال. قوله: (عالماً بالحال) هذا جري على الغالب؛ فلا فرق بين العالم والجاعل كما قال 
الزيادي لأنه مقصر في الجملة إذا كان من حقه السؤال.' وحينئذ فكان الأولى للشارنح أن.يقول: 

لتقصيره بعدم البحث. قوله :. (الذي قدرته) أي عند قوله بالشمن المعلوم الذي الخ.. قوله:. 
(بجزاف) بتثليث الجيم» ومن ثم قيل جيم الجزاف جرّاف والقياش الكنسر. والمراد بقوله؛” 
(بجزاف) أي مشاهد ليصح البيع والجزاف بيع الشيء: وشراؤه بلا كيل ولا وزن وهو يرجع إلى 
المساهلة» قال الجوهري: هوإفارسي معرب اه. قوله: (لتعذر الوقوف» أي بتلقه أو غيبته. 

قوله: (وهذا) أي الجهل» وقوله «المسقطة» أي .الحاملة على تركهاء'فدخل نحو الصورة 
الأولى. قوله: (وهي مكروهة) أي قبل ثبوت الشفعة» أما بعد ثبوتها فتحرم كما فيْ الجواهر م 
ر. ووجه الحرمة في 'الثانية تفويته الحق بعد ثبوته بخلافه في الأولى فإذا الحق لم يثبت .. وقوله 
«مكروهة؛ أي لا في دفع شفعة الجاز الذي يأخذ بها عند القائل بهاء شرح الروض. قؤله: 

(وصورها) أي الحيل كثيرة. قوله: (بأكثر من ثمنه) أي فتكون كثرة الشمن مانعة أللشفيع من 
الأخذ» أي باعثة له على الترك؛ فسقط قول ق ل: في جعله من الحيل نظر؛ لأن الحيلة ما لا 
يمكن الرصول إلى الشيء معها وهذه يمكن الرصول معها اه لما علمت أَنْ المراد بالحيلة 
الباعث على الترك . وإيضاح عبارة الشارج أن يتوافقا باطناً على ثمن قليل» ثم يسميا بين الناس” 
أكثر منهء ثم يدفع عرضاً يسازي ما'تراضيا عليه باطناً ويجعلاه عوضاً عن الشمن المسمى 
ظاهراً. قوله: (ثم يأخل به) أي بدله. قوله: (ما تراضيا عليه) أي قبل البيع. قوله؛ (ومنها أن 
يبيعه بمجهول) هذه مكررة مغ صورة الجزاف وهي الأولى. وأجيب:بأنه أتى بها لأخل ما 
بعدها. قوله: .(ومنها أن يشترئ من الشقص الخ) وهذه الحيلة فيها غرر فقد لا.يفي صاحبه ٠‏ 
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فإن خشي عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معا بأن يهب الشقص ويجعله 
في يد أمين ليقبضه إياهء ثم يتقابضا في حالة واحدة. ومنها أن يشتري بمتقوم قيمته 
مجهولة كفص ثم يضيعه أو يخلطه بغيره» فإن كان غائباً لم يلزم البائع إحضاره ولا 
الإخبار بقيمته؛؟ ولو عين الشفيع قدر ثمن الشقص كقوله للمشتري: اشتريته بمائة درهم 
وقال المشتري: لم يكن الثمن معلوم القدر حلف على نفي العلم بقدره لأن الأصل عدم 
علمه بهء فإن ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن ولم يعين له قدراً لم تسمع دعواه لأنه 
لم يدع حقا له. 

تنبيه: لو ظهر الثمن مستحقاً بعد الأخذ بالشفعة فإن كان معيئاً كأن اشترى بهذه 
المائة بطل البيع والشفعة لعدم الملك» وإن اشترى بثمن في الذمة ودفع عما فيها فخرج 
المدفوع مستحقاًء أبدل المدفوع وبقي البيع والشفعة. وإن دفع الشفيع مستحقاً لم تبطل 
الشفعة . وإن علم أنه مستحق لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ سواء أخذ بمعين أم لاء 
فإن كان معيئاً في العقد احتاج 


شرح الروض. قوله: (فإن خشي) أي كل. وعبارة الروض: خشياء وهو المناسب لقوله 
«وكلا» نعم الإفراد يناسب قوله: أن يهب. قوله: (ليقبضاهما) أي الأمينان منهما أي 
المتعاقدين» وقوله «معاً» ليس بقيد. قوله: (ليقبضه إياه) أي ويهبه الآخر قدر قيمته ويجعله في 
يد أمين ليقبضه إياه كذا في شرح الروض. ولعله سقط من الكتبة كما يدل عليه قوله: ثم 
يتقابضا شيخنا. قوله: (في حالة واحدة) ليس بقيد . قوله: (ومنها أن يشتري الخ) فيه مسامحة 
لأنها مكررة مع الذي تقدم. قوله: (كفص) بتثليث أولهء ووهم صاحب القاموس في جعله 
الكسر لحناً مناوي على الشمائل» وعبارة م د: قوله «كفص» وفيه نظر إذ للشفيع أن يدعي قدراً 
بعد قدر على المشتري ويحلفه حتى إذا نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه. قوله: (فإن 
كان) أي الثمن غائباً الخ . وهذا مقابل لمحذوف تقديره ثم إن كان الثمن معيئاً معلوماً حاضراًء 
فظاهر لتسلط الشفيع على الأخذ به فإن كان غائباً أو مجهولاً لم يلزم البائع الخ. قوله: 
(كقوله للمشتري اشتريته) بفتح التاء للخطاب. قوله: (لأنه لم يدع حقاً له) قد يقال قد يترتب 
على ذلك علمه بالثمن بإقرار المشتري فيأخذ بالشفعة. 

قوله : (لو ظهر الثمن) أي الذي دفعه المشتري لبائع الشقص. وقوله «مستحقأ» كأن كان 
وديعة عنده أو مغصوباً عنده. قوله: (بهذه المائة) أي بعين هذه المائة. قوله: (ودفع عما فيها) 
أي بعد مفارقة المجلس» وإلا فالمعين في مجلس العقد كالمعين فيه. قوله: (وإن دفع الشفيع 
مستحقاً) أي ثمناً مستحقاء بأن استحق الشفعة شخص فأخذها ودفع ثمناً ليس ملكاً له بل هو 
مستحق لغيره أاج. وأما لو دفع المشتري رديئاً ورضي به البائع لم يلزم المشتري الرضا بمثله 
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تملكاً جديداً. وكترويها دعر سنا شر ان و شتري تصرف ف في الشقص 

لأنه ملكهء وللشلى فسخ بأخذ طفص دراه كان نيه حي حي ل لالكرف ري 

لأن حقه سابق على هذا التصرف» وله أخذ بما فيه شفعة من التصرف كبيع لذلك» 

ولأنه ربما كان العوض فيه أقل أو من جنس هو عليه أيسر. 1 : 
[القول في طلب الشفعة على الفور] 


(وهي) أي الشفعة بعد عللم الشفيع بالبيع (على الفور) لأنها حق ثبت لدفع 
الضرر. ذكان.علئ: الفورٍ كالرد يالعيت د والتراة يكرتها على الثور هر بظلبها. 


من الشفيع بل أذ منها الجيد؛ إل البفوق شرع البديعة قوله: (تملكاً جديداً) أي عقداً 
جديداً. قوله: : (اخروجه نحاساً) أي في التفصيل المارّ في جانب المشتري والشفيع: قولة: (لأنة 
ملكه) بضم الكاف خبر «أنْ وهو أولى من قراءته ماضياً لأن الأصل في الخبر الإفراد: قوله: 
(وللشفيع فسخه الخ) أي لا يُشترط أن يقول فسخت؛ بل أخذه بالشفعة من المشتري الأول 
فسخ لتصرفه بالبيع أو غيره؛ وهو في هذه الصورة أخذ بالشفعة من هذا المشتري لا لمن 
اشترى منه في صورة التصرف بالبيع» بخلاف الشفيع ذ في الصورة الثانية وهي قوله: وله أخذ 
بما فيه شفعة فإنه أخذ بالشفعةٍ من المشتري الثاني فتأمل . وعبارة الزيادي: ولشفيع فسخه أي 
فسخ تصرف المشتري بأخذ الشقص أي فلا يحتاج إلى تقدّم فسخ على الأخذ اه. : 

قوله: : البأخذ الشقص) الباء سببية أو للتصويرء فلا يحتاج إلى تقذم فسخ على الأخذ كما 
قاله زي. قوله: (سواء كان فيه) أي التصرف . قوله: : (وله أخذ) أي فيخير الشفيع بين أن .يأخذ 
الشقص بالبيع الأول أو الثاني . وقوله «بما فيه؛ أي.بعوض ماء أي تصرف فيه شفعة؛ أو أن 
الباء بمعنى «في». .. وحاصل ذلك أن تصرف المشتري الأول إن كان وقفاً أو هبة تعين على 
الشفيع الأخذ من المشتري الأول» وإن كان تصرفه بيعاً كان الشفيع مخيراً بين أن يأنخذ من 
المشتري الأول أو من المشتري الثاني ؛ لأنه ربما كان العوض في الثاني أسهل إلى آخر ما قاله 
الشارح . قوله: (لذلك) أي لأن حقه سابق. قوله : (أي.الشفعة) أي طلبها بأن يقول : أنا طالب 
للشفعة. قوله: (بالبيع) أي مثلاً كما سيصرح به فيما يأتي» وإنما اقتصر عليه هنا مجاراة لقرل 
المتن سابقاً: : بالشمن الذي وقع عليه البيع ولأنه الغالب . قوله: (هو طلبها) أي بأن يأخذ في 
السبب كالسير لمحل المشتريأو للحاكم ويقول : أنا ظالب للشفعة» أو أخذت بالشفعة» وإن 
كان لا يحصل الملك بمجرد ذلك . بل حتى توجد الشروط الآتية في قوله: : وشرظ في تملك 
الخ. إذ المراد بالتملك حصولٍ الملك كما عبر به م ر. ٠‏ وعبارة م 'د: قوله هو طلبها أي ولو 
بوكيله» وإنما فرضوا التوكيل عِنّد العجز لتعينه طريقاً اه. 


فرع: اتفقا على أصل الطلب»ء لكن قال المشتري إنه لم يبادر فسقط حقهء وقال الشفيع 
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وإن تأخر التملك. واستئنى من الفورية عشر صور ذكرتها في شرح المنهاج: منها أنه لو 
قال : لم أعلم أن لي الشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك» ومنها: ما لو قال العامي: لا 
أعلم أن الشفعة على الفور فإن المذهب هنا وفي الرد بالعيب قبول قوله» فإذا علم بالبيع 
مثلاً فليبادر عقب علمه بالشراء على العادة ولا يكلف البدار على خلافها بالعدو ونحوهء 
بل يرجع فيه إلى العرف فما عده العرف تقصيراً وتوانياً كان مسقطأ ومالآً فلا (فإن 
أخرها) أي الشفعة مع العلم بالبيع مثلاً بأن لم يطلبها (مع القدرة عليها) بأن لم يكن عذر 
(بطلت) أي الشفعة لتقصيره» وخرج بالعلم ما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو مضى 
سنون ولا يكلف الإشهاد 
ل ات ب ا كبتك 
بل بادرت؛ فينبغي تصديق الشفيع . فلو أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع لأنها مثبتة ومعها 
زيادة علم بالفور اه شوبري . 

قوله: (وإن تأخر التملك) هذا ضعيف» والأوجه أنه لا بد من الفور في التملك عقب 
الفور في سبب الأخذ وهو الطلب بأن يقول: أنا طالب للشفعة وأخذت بها زي. قوله: 
(والحاصل) أن طلبها فوري حقيقة وأن التملك بها فوري إضافي. وعبارة شرح م ر: والأظهر 
أن الشفعة أي طلبها وإن تأخر التملك على الفور اهء فهو موافق لما في الشرح فكلام الشارح 
معتمد خلافاً لمن ضعفه. قوله: (عشر صور) منها التأخير لانتظار إدراك الزرع وحصاده» ومنها 
تأخير الولي أو عفوه فإنه لا يسقط حق المولى عليه ولو أخذ الشفيع الأرض المزروعة بقي 
زرغه أي المشتري إلى أوان الحصاد بلا أجرة اه أ ج. قوله: (ممن يخفى عليه) بأن يكون 
قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء؛ لأن هذا ليس من الدقائق» ويدل عليه قوله بعد: 
«ما لو قال العامي» أي ولو كان مخالطاً لنا؛ لأن كونها على الفور من الدقائق» تأمل. وقوله 
«ذلك» أي ثبوت الشفعة لهء يشير لذلك كلام الشارح. قوله: (وفي الرد بالعيب) بل ما هنا 
أقوى من تسليط المشتري على الرد بالعيب. ووجهه أن الشفيع له نقض تصرف المشتري في 
:الشقص وأخذه» بخلافه في الرد بالعيب زي. وليس للمشتري نقض تصرف البائع في الئمن. 
قوله: (فإذا علم بالبيع) تفريع على قول المتن وهي على الفور. قوله: (مثلا) أي أو علم. 
جعل الشقص صداقاً أو عوض خلع. قوله: (فليبادر) أي بطلب الشفعة عقب علمه. وعبارة 
شرح المنهج: فيبادر عادة ولو بوكيله بعد علمه بالبيع مثلاً بالطلب أو برقع الأمر إلى الحاكم . 
قوله : (على العادة) متعلق بقوله فليبادر . قوله : (البدار) بكسر الباء الموحدة مصدر بادر كقاتل» 
أي الإسراع. قوله: (ونحوه) كالركوب. قوله: (بل يرجع فيه) أي في الفور أو في البدار. 
قوله : (وتوانياً) مرادف لما قبله. قوله: (بطلت) معنى بطلائها سقوط حقه وامتناع الأخذ بها . 
قوله: (على شفعته) أي باق ومستمرٌ على شفعته. قوله: (ولا يكلف الإشهاد) راجع لقوله 
«وهي على الفور أي لا يكلف الإشهاد في طريقه على الطلب» ولا يكلف الإشهاد حال توكيله 
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سه كتاب البْيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في طلب الشفعة على الفون 


على الطلب إذا ساز طالباً في الحال» أو وكل في الطلب فلا تبطل شفعته بتركه: وخرج 
بعدم العذر ما إذا كان معذوراً ككونه مريضاً مرضاً يمنع من المطالبة لا كصداع يسيرء أو 
كان محبوساً ظلماً أو بدين ؤهوا معسر وعاجز عن البينة» أو غائباً عن بلد المشتري فلا 
تبطل شفعته بالتأخير» فإن كان العذر يزول عن قرب كالمصلي والآكل وقاضي الحاجة 
والذي في الحمام كان له التأخير أيضاً إلى زواله؛ ولا يكلف القطع على خلاف العادة» 
ولا يكلف الاقتصار.في الصلاة على أقل ما يجزىء بل له أن يستوفي المستتئن 
للمنفرد: فإن زاد عليه فالذي يظهر أنه لا يكون عذراً. ولم أر من تعرّض لذلك. ولو 
حضر وقت الصلاة أو الطعام| أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبة فإذا فرغ 
آ#آ ل ل 
افي الطلب. لكن إذا أشهد ولو عدلاً سقط الإنهاء.. ولو أنكر الشهود لم يبطل حقه قا ل.: 
.قوله: (على الطلب) بخلافه في الرد بالعيب؛ لأن المقصود هنا الطلب والسير يغني :عنه' بتخلاف 
الرد بالعيب لأن المقصود الفسخ والسير لا يغني عنه. قوله: (طالباً) أي حال كونه طالباً. 
قوله : (بتركه) أي الإشهاد. ١‏ : 00 ٍ 

قوله: (وخرج بعدم العذر) أي المعبر عنه في المتن بالقدرة. .قوله: (ككبونه مريضاً الخ) ' 
ويلزمه لعذر توكيل؛ فإن عجزا فيلزمه إشهاد شرح المنهج. قوله: (أو كان محبوساً) الأولى 
حذف كان ويقول أو محبوساً ويكون معطوفاً على مريضاء أو يقول أو كونه محبؤساً. قوله: 
(أو بدين) أي بسببه. قوله: (أو غائباً) أن وكان عاجزاً عن الذهاب إليه وعن الرفغ للحاكم. 
قوله: (فلا تبطل شفعته الخ) تفريع على قوله: «وخرج». وهذا مجمل يحتاج لبيانابأن يقول: ' 
فإن كان مريضاً الخ. وجب عليه التوكيل إن قدر عليه 'فإن لم يقدر عليه وجب عليه الإشهاد 
على أنه طالب الشفعة فحيث فعل واحداً من ذلك لا تبطل شفعته فإن ترك مقدوره منهما بطل 
حقه. قوله: (كالمصلي) أي كصلاة المصلي وأكل الآكل وهكذا. قوله: (ولا يكلف القطع) ' 
أي قطع ما هو فيه من صلاة وأكل وغيرهما. قوله: (بل له. أن يستوفي الخ) المغتمد أن له ٠‏ 
الزيادة على ركعتين فيما لو نوى نفلاً مطلقاًء.لكن يزيد إلى.حدّ لا يعذ به مقصراً لأن له إنشاء 
النفل بعد علمه بالبيع زي. قولة: (فإن زاه جليه) أي على الشيء المستحب للمنفرد. قوله: 
(أنه لا يكون عذرا) أي إن عد مقصرا عرفاً» وإلا فلا يبطل حقه ق ل. قوله: (ولنم أر من 
تعرض لذلك) لكنهم اكتفوا عن إذلك بقولهم عرفاً. قوله: (ولو حضر وقت الصلاة) ولو:نافلة 
شوبري. قوله: (أو الطعام) ضبطه المخشي نهو وما بعده بالرفع» وقال:. لأنهما لا وقت لهما 
. معين؛ لكن عبارة شرح المنهج: فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما اهء فتقتظي الجرّ. 
' قوله: (أن يقدمها) أي الثلاثة. قوله: (وأن يلبس ثوبه) ولو للتجمل. أي ويجوز أن يلبس ثوبه 
فهو مستأنف إذ لا يصح عطفه على ما قبله» ويلبس بفتح الباء من باب غلم يعلم قال تعالئى: 
#يليسون من سندس»4 [الدخان: 9 ]. ١‏ 3 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع: المعاملات/ القول. فني طلب الشفعة.على الفور اله 
ا 


طالب بالشفعة وإن:كتان.في ليل فحتى يتصبح ولو أخر الطلب بها:وقال: لم أصدق 
المخبر ببيع الشريك الشقضص لم يعذر إن أخبره عدلان أو عدل.وامرأتاق بذلك»: وكذا إن 
أخبره ثقة حر أو عبد أو امرأة في الأصح لأنه إخبار وخبر الثقة مقبول» ويعذر في خبر 
من لا يقبل خبره. كفاسق وصبي ولو مميزاً. ولو أخبر الشفيع بالبِيع بألف فترك الشفعة 
فبان بخمسمائة بققي حقه فني الشفعة لأنه لم يتركه زهداً بل للغلاغ فليس مقصراء. وإن بان 
بأكثر مما أخبر به بطل حقه لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أؤلى؟ ولو لقي الشفيع 
المشتري فسلم عليه أو سأله عن الثمن أو قال له: بارك الله لك في. ضفقتك لم يبطل 
حقه. أما في الأولى فلأن السلام سنة قبل الكلامء وأما في الثانية فلآن جاهل الثمن لا 


قوله: (طالب.بالشفعة) بأن يسير إلى الحاكم أو المشتري. قوله: (فحتى يصبح) أي إن 
عد الليل عذراً في حقهء وإلا بأن لم يكن عذراً كأن كان من أهل الدولة أو كان فني.رمضان 
فعليه الطلب فيه. قال سم: والكلام في مسئلة الليل كما هو ظاهر حيث لم يمكنه إعلام 
المشتري بلا مشقة» ككونه عنده أو بالقرب منه ونحو ذلك؛ ولو تمكن من إشهاد جيرانه ليلاً 
أو مواكليه لو كان على طعام فتركه ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي أظهرهما لا تبطل. ولو 
قرن شغلاً بشغل بأنّ.فرغ من الأكل ودخل الحمام بطل حقة؛ إلا أن يكون له حاجة مرهقة 
كالجنابة ؛ قاله في الأنوار. وقوله «ككونه عندهة مثال للمنفي. 

قوله: (وكذا إن أخبره ثقة) ولو كذب المخبر في تعيين المشتري أو في جنس الئمن أو 
في نوعه أو في حلوله أو قرب أجله أو في قدره أو في البيع من رجلين فبان من رجل أو عكسه 
بقي حقهء اها ح ل. قوله: (حرّ) هو واللذان بعده بدل من «ثقة». قوله: (ويعذر في خبر الخ) 
أي عند عدم. الصدق» فإن صدق واحداً بطلت. قال م ر: ولو اذعى جهله بعدالتهما صدق فيما 
يظهر حيث.أمكن خفاء ذلك عليه. قوله: (كفاسق وصبي) أي إن لم يصدقهء فالجمع من 
الفساق ونحوهم كالعدول ق ل. وفيه نظر لأنه شامل للفساق الذين لم يصدقهم فإن قيدوا بما 
إذا صدقهم صح كلامه» لكن الجمع ليس بقيد لأن الواحد منهم كذلك. قوله: (مما أخبر به) 
بالبناء للمفعول كالذي قبله. قوله: (فسلم عليه) أي إن كان ممن يسن عليه السلام أخذاً من 
قوله: «السَّلامُ سْنَّه. قوله: (أو سأله الشمن) وإن كان عالماً بهء أو سلم عليه ويارك له وسأله 
كما صرح به في حواشي شرح الروض» خلافاً لما يوهمه ظاهر تعبيره كغيره بأو. اه شوبري. 
ويمكن أن تكون «أو» في كلامه مانعة خلو فتجوّز الجمع قشمل ما ذكر. فإذا جمع بين الثلاثة 
وهي البركة والسلام وسؤاله عن الثمن لم يضر في الأخذ بها بل حقه باق لأن الكلام. جائز 
وتابع الجائز جائز اه قوله: (بارك الله في صفقتك) المراد بها هنا الشقص كما يدل عليه قوله 
ليأخذ صفقة مباركة ‏ قوله: (لم يبطل حقه) أي في الطلب. قوله: (فلأن السلام سنة قبل. 
الكلام) أي أصالة» فلا يرد كونه لا يسنّ السلام عليه لنحو فسقه أو بدعته اه ابن حجر. 


ضك كتاب التيرع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في طلبا الشفعة على الفود 


بد له من معرفته وقد يريد العارف إقرار المشتري» وأما في الثالثة فلأنه قد يدعو بالبركة 
ليأخذ صفقة مياركة . ا 


(وإذا تزوج امرأة) أو خالعها (على شقص) فيه شفعة وهو بكسر الشين النعجمة 
. وإسكان القاف ‏ اسم للقطعةٌ من الأرض وللطائفة من الشيء كما اتفق عليه أهل اللغة 
(أخذه الشفيع) أي شريك المصدق أو المخالع. من المرأة في. الأولى ومن المخالع في 
الثانية (بمهر المثل) معتبراً بوم العقد لأن البضع متقوّم وقيمته مهر المثل» ‏ وتجب في 
المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها. :ولو اختلفا 
في قدر القيمة المأخوذ بها الشّةَ المشفوع صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني (وإن 
كان الشفعاء جماعة) من الشركاء (استحقوها على قدر الأملاك) لأنهُ حق مستحق بالملك 
فقسط على قدره كالأجرة والشمرةء فلو كانت أرض بين ثلائة لواحد نصفها وَلآخْر ثلثها : 
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والمعتمد خلاقه فإن سلم على من لم يسنّ السلام عليه عالماً بالحال سقطت شفعته جينئف: 
ولو تصرف المشتري في الشقص بالزرع بقي زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة وإن تصرف 
بالبناء أو الغراس تخير الشفيع بين أخذه بقيمته وبين قلعه وضمان أرشش ما نقص وبين ,تبقيته 
بأجرة ؛ ومحل تخيير الشفيع حيث لم يختر المشتري قلع بنائه وغراسه: فإن اختار:قلعهما فله. 
ذلك ولا يكلف تسوية الأرض زي. قوله: (بكسر الشين) ويجمع على أشقاص مثل حمل 
وأحمال اه.مصباح . قوله: (اسم للقطعة من الأرضن) وهو المراد هنا. قوله: (المصدق) بضم 
الميم وسكون الصاد وكسر الدال المهملة. وقوله «أو المخالع» بعده بفتح اللام؛ والمخخالع 
الثاني بكسر اللام» والأول المرأة والثاني الزوج. قوله: (ومن المرأة) متعلق بأخذ فتكون المرأة : 
في النكاح» كأنها باعت بضعها وأخذت الشقص وكأن الزوج في الخلع باعها بضعها وأخذ 
الشقص. قوله: (من المخالع) بكسر اللام في الثانية سواء كان زوجاً أو غيره كسيد الزوج 
الرقيق؛ ولذا لم يقل ومن الزوج: قوله: (معتبراً بيوم العقد) أي إن اختلف مهر المثلّ باختلاف ! 
الأوقات. قوله: (ولو اختلفا) أي الشفيع والمشتري» وقوله «في قدر القيمة» ومئل ذلك ' 
الاختلاف في قدر الشمن» وعبارة سم: ولو اختلف الشفيع والمشتري.في قدر الشمن ضدق 
المشتري لأنه أعلم بما باشره منه» ولو كإن عرضاً وتلف واختلفا في قيمته فكذلك إه. فكان 
الأولى أن يقول في قدر المأخوة به النتقض» قال ح'ل: ولا تقبل شهادة البائع للمشتري ولا 
للشفيع لأنها شهادة على فعل نفسه: قوله: (صذق المأخوذ منه) الشقص وهو المشغري؛ لأنه 
أعلم بما باشره» فلا يرد أن الفإعدة تصديق الغارم. قوله: (استحقوها) أي الشفغة بمنعنى 
المشفوع. قوله: (لأنه) ذكره بالنظر للخبرء وفي نسخة: ١لأنها؛‏ أي الشفعة.وهي أظهر. قوله: 
(كالأجرة والثمرة) أي كاستحقاق الأجرة فإنه على قدر الأملاك أو كتقسيط الأجرة والثمرة على 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في طلب الشفعة على الفور وو 
لماوح الماه لله وي امنا ا 


ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهماً»ء وهذا ما صححه 
الشيخان وهو المعتمد. وقيل: يأخذون بعدد الرؤوس واعتمده جمع من المتأخرين. وقال 
الأسنوي: إن الأول خلاف مذهب الشافعي» ولو باع أحد الشريكين بعض حصته لرجل 
ثم باقيها لآخر فالشفعة في البعض الأول للشريك القديم لانفراده بالحق؛ فإن عفا عنه 
شاركه المشتري الأول في البعض الثاني لأنه صار شريكاً مثله قبل البيع الثاني ؛ فإن لم 
يعف عنه بل أخذه لم يشاركه فيه لزوال ملكه؛ ولو عفا أحد شفيعين عن حقه أو بعضه 
سقط حقه كالقود وأخذ الآخر الكل أو تركه فلا يقتصر على حصته لثلا تتبعض الصفقة 
على المشتري» أو حضر أحدهما وغاب الآخر أخر الأخذ إلى حضور الغائب لعذره في 
أن لا يأخذ ما يؤخذ منه أو أخذ الكل» فإذا حضر الغائب شاركه فيه لأن الحق لهما فليس 
للحاضر الاقتصار على حصته لثلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذه الغائب. وما 
0ك 
قدر الملك. قوله: (سهمين) أي من الثلاثة أي التي هي نصف الستة التي هي مخرج تلك 
الكسورء ولو قال: أخذ الثاني ثلثي المبيع والثالث ثلثه لكان أنسب لأنه نسبة سهامهما ق ل. 
قوله: (وقيل يأخذون بعدد الرؤوس) فإن قلت: يرد على الأول ما لو كان عبد بين ثلاثة 
لأحدهم نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس وأعتق صاحب الثلث وصاحب السدس نصيبهما مع 
وهما موسران بقيمة البافي فإنهما يغرمان-قيمة النصف بالسوية» فهذا يوافق القول الذي رجحه 
الأسنوي؟ قلت: يفرق بأن العتق إتلاف وقد اشتركا فيه. ولا كذلك الشفعة فإن سببها الأملاك 
اه كاتبه أأج. قوله: (وقال الأستوي الخ) هو بحسب ما ظهر له. وهو ضعيف مرحرمي. 
قوله: (لثلا تتبعض الصفقة) أي ولو رضي المشتري بذلك وإن اقنضت هذه العلة خلافه»؛ شرح 
المنهاج للشارج . قوله: (أخر الأخذ الخ) ويكون مستثنى من كونها على الفور. قوله: (لعذره 
في أن لا يأخط ما يؤخل منه) أي في عدم أخذه ما يؤخذ منه بعد؛ فأن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مجرور بفي وهي للسببية وما مفعول يأخذ الأولى وهي بفتح الياء ويؤخذ الثانية 
بضم الياء صفة لما واما» واقعة على شقص». والمعنى لعذر الحاضر في عدم أخذ جزء يأخذه 
منه الغائب لو حضرء والمعنى لعذره بعدم استمرار ذلك الجزء له. وإيضاح ذلك أن الحاضر 
يقول لا حاجة لي في أخذ الكل الذي تلزموني به الآن لأني لو أخذته لم يدم كله لي بل يأخذ 
منه الغائبي حصته لو حضرء وهذا ممتنع إذا كان بالإلزام فإن كان بالرضا من الحاضر جاز. 
قوله: (شاركه) انظر هل ذلك بطريق الرضا من الحاضر أو قهراً عنه؟ فإذا حضر ودفع 
حصته من الثمن أخذ» وهذا هو الظاهر» ولو حضر الغائب فوجد الأرض مزروعة كان له طلب 
الأجرة من حين حضورهء بخلاف ما لو أخذ الشفيع الشقص بعد زرع المشتري فإنه يبقى بلا 
أجرة. والفرق أن الغائب معذور بغيبته» بخلاف الشفيع ينسب إلى تقصير في الجملة. قوله: 
(لو لم يأخد الغائب) ولو رضي المشتري بأن يأخذ الحاضر حصته فقط» قال السبكي: والذي 
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استوفاه. الحاضر من المنافع كال جر :والثمرة لا يزاحمه فيه الغنائنب.. وتتعدد الشفعة بتعدد 
الصفقة: أو الشقنص.. فلو اشئزئ اثنان من واحد شقضاً أو اشتراة وااحد. من اثنين فللشفيع, 
أخذ نصيب أحدهما.وجده لانتفاء تبعيض الصفقة على المشتري؛ أو واخد شقصين من 
دارين فللشفيع ألخذا أحدهما لأنه لا يفضي إلى تبعيض شيء واحد في صفقة وأحدة. 

تنمة: لو كان لمشتر خصة في أرض كأن كانت .بين ثلاثة أثلاثاً فاع أحدهما نصيبه 
لأحد صاحبيه: اشترك مع الشفيع في المبيع بقدز حصته لاستوائهما'في, الشزكة»: فيأأخذ 
الشفيع في المثال السدس لآ جبميع المبيع. كما 'لى كان المشتري أنجنبياً.. ولأ يشترط؛ في. 
بوت الشفعة' حكم.بها من حاكم لثبوتها بالنص؛ ولا حضور ثمن كالبيع» ولا حضور. 
مشتر ولا رضاه كالزد بعيب!.. وشرط .في تملك.بها رؤية شفع الشقض وعطلمه بالشفن 
كالمشتري؛ ولس للمشتري منعه من رؤيتهه وشرط فيه أيضباً لفظ يشعو, بالتملك وفني 
معناه ما مر في الضمان كتملكت أز أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن؛ أو مبع, رضضاه: 
بكون الثمن في ذمة الشفيع ولا ربا ير 0 

: ٠ ا‎ 3 

يتجه أن يكون كنا لو أراد الشفيع الواحد أن يأخذ بعض حقه والأصح متعه. وهذا أهو المعتفد” 
اهام ر كبير زي . قوله: (وما استوفاه: الحاضر) أي فيما إذا أخذ الكل . قولة::(لبعدد الصفقة) 
أي أو بتفصيل الئمن'أؤ بتعدد إلبائع أو المشتري أو:.هما ق ل. قوله: (قلو اشترئ اثنان الخ) 
المثال الأوّل: التعدد الصفقة بتعلد المشتزي» والثاني : لتعددها بتعدد البائع . والثالك : لتعددها ' 
بتعدد الشقص .' وتعدد الصفقة في الجميع حكمي؛ لأنه لما وجد في العقد تعدد.مًا ذكز صار 
كأنْ العقد.تعدد وإلا فهو واحد. قوله: (ولا يشترط فت ثبوت الشفعة) عبارة م ر: أولا يشغوط . 
في استحقاق التملك بها. قولة: (في تملك بها) أني ملك الشفيع للشقص وهو بعد الأخذ 
: السابق ق ل. وعبازة م.ر: وشراط في حصول الملك بها الخ. فلس المراد بالثتبلك قوله: 
تملكت بالشفعة وإلا كان لا حاجة لقزوله الآتي» ولفظ يشعر بهء 'فهذه شروط لحصول الملك لا. 
لشبوت حقه؛ لأن حفه يثبت بمجرد قوله.أنا طالب للشفعة أو أخذت بها وإن لم ير الشقص ولا 
. عرف الثمن. قوله: (رؤية شفيع الشقص) لا يلزم من كونه شريكاً أن يراه لاحتمال أن يكتون 
وكل في شرائه أو ورثه أو وهب له اه م د أي وقبل له وكيله وقبض. قوله: (وشراط فيه) :أي 
٠‏ التملك» أي ملك الشفيع للشقض وهو بعد الأخذ السابقء أي وهو قوله: أنا ظالب للشفعة: 
قوله: (مع قبض مشئر الشمن) حتئ لو امتنع المشتري من قبضه بخلى الشفيع بينهما أو رفع. الأمر 
٠‏ إلى حاكم. شرح المنهج. قوله: (ولا.ربا) خرج به:ما.لو كان بالمبيع صفائح ذهب أو'فضة” 
والشمن من الآنخر لم يكف الرضا بكون الثمن في الذمة؛ بل يعتبر التقابض كما هوا معلوم من 
. باب الربا شرح المنهج . ا كه 
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ا ا ل ب تم 
أو مع حكم له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه. 

[فصل: في القراض] 


وهو مشتق من القرض وهو القطعء سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من 
ماله يتصرف فيهاء وقطعة من الربح. ويسمى أيضاً مضاربة ومقارضة. والأصل فيه 
الإجماع والحاجة واحتج له الماوردي بقوله تعالى: «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً 
لمح سس كك كك 0ك 

قوله: (أو مع حكم له الخ) أي ولا ربا أيضاً في العوض» فقوله #ولا رباه راجع له أيضاً 
بناء على أن القيد المتوسط يرجع لما بعده أيضاء وكان الأولى تأخيره إلا أن يقال حذف من 
الثاني لدلالة الأول. قوله: (إذا حضر مجلسه) أي مجلس الحكم. قوله: (حقه فيها) لا معنى 
لهذه الظرفية؛ لأن الحق هو الشفعة فيلزم ظرفية الشيء في نفسهء فكان الأولى حذفها أو يأتي 
بالضمير مذكراً ويقول فيه ويكون عائداً على مجلس الحكم . 

[فصل: في القراض] 

ذكره عقب الشفعة لأن الحاجة داعية إلى جواز كل منهماء لكن الحاجة في الشفعة لدفع 
الضرر وهتا لنفع المالك والعامل. وذكره في البحر عقب الوديعة لاشتمالهما على دفع المالك 
عين ماله لغيره وعلى تصديق الآخذ فيهما في الرد والتلف. والقراض بكسر القاف مصدر 
قارضص» قال في الخلاصة: 

لفاعل الفعال والمفاعله 

وهو والمقارضة لغة أهل الحجاز» والمضاربة لغة أهل العراق من الضرب وهو السفر 
لاشتماله عليه غالبا كما قاله م ر» أي وإذا كان كذلك فكان المناسب أن يقول الشارح: قارض 
بدل ضارب . 

قوله: (مشتق الخ) وإنما جاز اشتقاقه مع أن كلا منهما مصدر والمصدر لا يشتق من 
المصدر؛ لأن المزيد يشتق من المجرد أو أن المراد بالاشتقاق الأخذ. قوله: (سمي) أي 
القراض الشرعي بذلك» أي لفظ القراض؛ لأن الخ. وكان الأولى تأخيره عن قوله وحقيقته 
الشرعية . قوله: (أن تبتغوا) أي تطلبوا فضلاًء أي زيادة على مالكم أو مال غيركم وهي الربح» 
فصح الاحتجاج بالآية من حيث عمومها. وأسند الاحتجاج إلى الماوردي لما في الآية من 
الخفاء في خصوص القراض» لأن الآية تحتمل الدعاء وغيره» أي أن تبتغوا فضلاً من ربكم» 
[البقرة:.198] بالدعاء؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقارضاً لأن خديجة لم تدفع له 
مالا يشتري به وإنما كان مأذوناً له في 'التصرّف عنها فهو كالوكيل بجعل» فقوله: ضارب 
لخديجة أي على سبيل الأمانة لا على سبيل المقارضة والمضاربة المعهودة وإنما دفعته له 
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من ربكم [البقرة: 144] ويأنه يل ضارب لخديجة رضي الله تعالى عنها بمالها إلى الشام» 
لما بلغها من أبى طالب بالإستفاضة من الناس من أمانتهء وفي هذه المرة كسب المال 
أضعاف أمثاله خمسة وعشرين مرة فكان هذا هو الحامل والباعث لها على تزؤيجها له يك 
اه. قوله: (ضارب لخديجة) أي قبل أن يتزوّجها بنحو شهرين وسنه كك إذ ذاك نحو 
خمس وعشرين سنة؛ فكان وجه الدليل منه أنه حكاه مقرراً له بعذ النبوّة زي. وتزرّجها 
وهي بنت أربعين سنة وشيء» وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سبنين على الأصح وهي, 
بنت خمس وستين سنة اه برماوي. وسبب ذلك أن عمه أبا طالب قال له: يا ابن أخي أنا 
رجل لا مال لي وقد اشتدٌ الزمان ‏ أي القحط ‏ وأقبلت ودامت علينا سنون :منكرة - أي 
شديدة الجدب ‏ وليس لنا مادة» أي ما يمذنا وما يقومنا ولا تجارة» وهذه عير قومك ' ' 
وهي الإبل التي تحمل الميرة ‏ وقد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث. 
رجالا من قومك في غيرها فيتجرون لها في مالها ويصيبون منافع» فلو جئتها فعرضت 
نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك! وإن كنت 
لأكره أن تأتي إلى الشام وأخاف عليك من اليهود؛ ولكن لا نجد من ذلك بدًا. فقال له 
رسول الله يككِهْ: «فلعلها ترسل إلي في ذلك*؟ فقال أبو طالب: إني أخاف أن تولي غيرك 
فتطلب أمراً مدبراً. فافترقا؛ فلغ خديجة ما كان من محاورة عمه أبي طالب له:فقالت: ما' 
علمت أنه يريد هذا. ثم أرسلت إليه وَل وسلم فقالت: إني دعاني إلى البعبث إليك ما 
بلغني من صدق حديثئك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا 
من قومك. فرضي رسول الله كلق ولقي عمه أبا طالب فذكر له ذلك فقال: إن هذا لرزق 
ساقه الله إليك. فخرج مع غلامها ميسرة يريد الشام وقالت خديجة لميسرة: لا تعص له أمراً 
ولا تخالف له رأياً. ومن حين:سيره كل أظلته الغمامة: فلما قدم يَكِ نزل في سوق بُضْرَى 
في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب يقال له نسطوراً بالقصرء فاطلع الراهب إلى ميسرة 
وكان يعرفه فقال: يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال ميسرة: رجل' من قريش 
من أهل الحرم. فقال له الراهل: ما نزل تحت هذه الشجزة إلا نبي» ثم قال: أفي عينيه 
حمرة؟ قال ميسرة: نعم لا تفارقه. : ا 


قال الراهب: هو هوء وهو آخر الأنبياء» ويا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج ‏ أي 
يبعث ‏ فوعى ذلك ميسرة»؛ والحمرة كانت في بياض عينيه وهي الشكلة» ومن ثم قيل في 
وصفه وكَكةِ: أشكل العينين: وهذه علامة من علامات نبوته في الكتب القديمة.' ولما رأى 
الراهب الخمامة'نظله يي فزع فدبًا إلى النبي ول يسيراً وقبل رأسه وقدمه وقال: آمنك بك وأنا ' 
أشهد أنك الذي ذكرك الله في التوراة! ثم قال يا محمد قد عرفت فيك العلامات كلها أي . 
العلامات الدالة على نبوتك المذكورة في الكتب القديمة» خلا. خصلة واحدة» فأوضح لي عن 
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ب بسطيت 
وأنفذت معه عبدها ميسرة. وحقيقته توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح 
مشترك بينهما. 
[القول في أركان القراض] 

وأركانه ستة: مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال؛ ويعرف بعضها من كلام 
المصنف وباقيها من شرحه. 

(وللقراض أربعة شرائط) الأول: (آن يكون) عقده (على ناض) بالمد وتشديد 
المعجمة وهو ما ضرب (من الدراهم) الفضة الخالصة (و) من (الدنانير) الخالصة» وفي 


كتفك! فأوضح له فإذا هو بخاتم النبوة يتلألأء فأقبل عليه يقبله ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله النبي الأمي الذي بشر بك عيسى ابن مريم فإنه قال: لا ينزل بعدي 
تحت هذه الشجرة إلا النبي الأمي الهاشمي العربي المكي صاحب الحوض والشفاعة وصاحب 
لواء الحمد. وكانت استأجرته ببكرتين وكانت تسمى لغيره بكرة» وفي كلام بعضهم: استأجرته 
على أربع بكرات اه من السيرة الحلبية؛ وفيها كلام طويل فارجع إليه إن شئت. وقوله 
«استأجرته ببعيرين» ينافي قول الشارح «ضارب لخديجة الخ؟ لأنه يقتضي أنه قراض لا إجارة» 
ويمكن وقوع ذلك منه مرتين فليراجع. وقوله «الذي بشر بك عيسى؛ أي في قوله تعالى: 
«ومبشراً برسول يأني من بعدي اسمه أحمدة [الصف: 5]. 

قوله: (وأنفذت معه عبدها ميسرة) بفتح السين وضمهاء أي ليكون معاوناً له ويتحمل عنه 
المشاقٌ اه برماوي. وميسرة هذا لم يذكر من الصحابة بل مات قبل المبعث. قوله: (وحقيقته) 
أي شرعاً. قوله: (توكيل الخ) اشتمل هذا التعريف على الأركان الآتية والصيغة تفهم من 
التوكيل. قوله: (مالك) أي أو من يقوم مقامه كالولي. قوله: (بجعل ماله) أي مع جعل أي 
العقد المصاحب للجعل لا الجعل وحده ع ش . والظاهر أن الباء للتصويرء أي التوكيل مصوّر 
بجعل ماله الخ. قوله: (عمل وربح) فإن قلت: لا يحسن عدهما من الأركان لأنهما أمر منتظر 
مترقب. قلت: المراد بعدّهما منها ذكرهما في العقدء فالركن ذكرهما في العقد لتوجد ماهية 
القراض» فاندفع ما قيل العمل والريح إنما يوجدان بعد عقد القراضء بل قد يقارض ولا يوجد 
عمل من العامل أو يعمل ولا يوجد ربح اه. قوله: (ويعرف بعضها) يحتمل أن يكون على 
ظاهره وأن يكون على تقدير مضاف» أي شروط بعضها. وقوله "وباقيها؛ أي شروط باقيها . 

قوله: (أربعة شرائط) الأولى حذف التاء لأن المعدود مؤنث. إلا أن يراد بالشرائط 
الشروط. وفي نسخة: أربعة شروط» وهي سالمة من الاعتراض . قوله: (وهو ما ضرب) إشارة 
إلى أن الناض هو الدراهم والدنائير المضروية كما مر فمن بيانية. قوله: (من الدراهم والدنانير) 
قال سم: شملت عبارته الدراهم والدنائير في ناحية لا يتعامل بها فيهاء ونقل الغزالي الاتفاق 
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للشببخبييبيبحب د ا ا ا الا ا ل يا ردان 


هذه إشارة إلى أن شرط المال الذي هو أحد الأركان أن يكون نقداً خالصاًء ولا بد أن 
يكون معلوماً جنساً وقدراً وصفة؛ وأن يكون مغيناً بيد العامل؛ فلا يصح على عرض 
ولو فلوسا وتبَرا وحلياً ومنفعة لأن في القراض إغراراء إذ العمل فيه غير مضبوط بوالربح 
غير موثوق به وإنما جوز للخاجة فاختص بما يروج يكل حال وتسهل التجارة به. ولا 
على نقد مغشوش ولو رائجاً لانثفاء خلوصه. نعم إن كان غشه مستهلكاً جاز قاله 
الجرجاني . الى مقر جنا قار سف 1 


عليه ويوافقه قوله ابن الرفعة ! والأشبه جوازه على نقد أبطله السلطات» وإن نظر فيه الأذرعى 

إذا ع وجوده أو خيف عزته عند امفاصلة؛ لكن نل الإمم عن شي إحاق ما يروج م 
الفلوس اه. .وعبارة م ر: ولو أبطله السلطان جاز عقده كما بحثه ابن الرفعة» وتنظير الأذرعي 
فيه بأنه قد يعزّ وجوده أو يخاف عزته عند المفاصلة؛ يرد بأن الغالب مع ذلك تعمبر الاسفيدال 
به . وقوله الكن نقل الخ؛ أي فالمعتمد عدم صحة'القراض عليهاء » لكن. انظر على هذا على أيٍّ 
شيء يقارض اه م د وهذا يخالف كلام م ر. قوله: (أن يكون نقداً الخ) . حاصل شروطه أن 
يكون نقداً مضروباً خالصاً معلوماً معيناً بيد عامل. قوله " (وتبر) هو الذهب والفضة قبل 
. الضرب» وجعل التبر عرضاً لأنه ليس مضروباً. قوله: (ومنفعة) بأن يقول قارضتك على منفعة: 
هذه الدار وتؤجرها المرة بعد المرة وما زاد على أجرة المثل يكون بيننا نصفين اهام د؛ أوهي 
معطوفة على عرض لأن المنفعة ليست منه. قوله: : (لأن في ألقراض أغراراً) بفتح الهمزة جمع 

غررء وأراد بالجمع ما فوق الوإحد فإنه لم يذكر إلا شيئين بقوله: : إذ العمل الخ وقيل: بكسر 
الهمزة مصدر أغره اه زي بزيادة . قوله: (وتسهل التجارة به) أي فيه. قرله : (إن كان غشه 
مستهلكاً) به بفتح اللام اسم مفعول من استهلكه. وفي المختار: أهلكه واستهلكه. زمراده به أن 
يكون بحيث .لا يتحصل منه شيء بالعرض على الثار اه م ر سم . وقد يتوقف فيهء فإ 
الدراهم المتعارفة الآن المغشواشة يتحصل منها مالة مالية إذا عرض على النارء :لا سيما إذا 
كانت كثيرة» فالاظهر أن المراد بالمْستهلك ما لا يتميز فيه النخاس من الفضة كالفروش " 
والأنصاف المتعامل بها الآن اهدع ش كالفضة المضروبة بمصر. قوله: : (له ولا على مجهول) 
نعم لو قارضه على دراهم أو دنانير غير معينة ثم عينها في المجلس جازء ومشله يجري في 
مجهول القدر فإذا قارضه على مجهول القدر ثم علمه في المجلس جاز» وكذا المبهم.كأحد 
هذين الألفين“فيصح إذا عينه في في المنجلس بخلاف ما لو علم في المجلس الجنس والقدر 
والصفة فإنه لا يصح على الأشبه في المطلب» أي وكانت هذه الثلاثة مجهولة عند ,العقد. ولو 
كان بينه وبين غيره دراهم شركة أفقال له : : قارضتك على نصيبي منها صح؟ لأن الإشاعة لا تمنع 
التصرف» قاله: المتولي سم . قالع شن: : ومن ذلك ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة 
المقصوصة:, فلا يصح القراض عليها لأن صفة القض وإن علمت» ؛ إلا أن مقدار القض مختلف 


كتاب البيوج وغيرها من أنواع المعاملات/ القول .في أركان القراض ب لالت 


ولا على غير معين كأن قارضه على ما في الذمة من دين أو غيره. وكأن قارضه على 
إجدى صرتين ولو متساويتين؛ ولا يصح بشرط كون المال.بيد غير العامل كالمالك 
ليوقي منه ثمن ما اشتراه العامل لأنه قد لا .يجده عند الحاجة. وشرط قي الماك ما 
شرط في موكلء وفي العامل ما شرط قي وكيل وهما الركنان الأوّلان لأن القراض 
توكيل وتوكل» وأن يستقل العامل بالعمل ليتمكن من العمل عتى شاء؛ فلا يصح شرط 
عمل غيره معه لأن انقسام العمل يقتضي انقسام اليد» ويصح شبرط إعانة مملوك المالك 


فلا يمكن ضبط مثله عند التفاصل. حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزناً فالظاهر 
عدم الصحة لأنه حين الرد وإن أحضر قدره وزناً لكن الغرض يختلف بتفاوت القص قلة 
وكثرة. قوله: (ولا على غير معين) محترز قوله «معيتاً». قوله: (على ما في الذمة) يشمل ذمة 
غير العامل بأن كان له دين في ذمة إنسان فقال لغيره: قارضتك على ديني الذي على فلان 
فاقبضه واتجر فيهء ويشمل ذمة العامل أيضاً بأن قال له: قارضتك على الدين الذي لي عليك 
اه زي. قال ابن حجر: وإن عين في المجلس لفساد الحقد بكون المالك لا يقدر على تعيين ما 
في ذمة غيره» واعتمده ق ل على الجلال» وكتب بعضهم على قوله «على ما في الذمة؟: :أي 
إلا إن عين في المجلس فيصح. والمعتمد الأول. قوله: (لأو غيره) أي غير الدين بأن يكون في 
ذمة المالك. ومعنى كونه في الذمة وهو غير دين أنه غير معين ح ل؛ كأن يقارضه المالك على 
ألف في ذمته ولم يعينه في المجلس كما في شرح م ر. . قوله: (على إحدى صرّتين) نعم إن 
عينت المرادة منهما في المجلس صمح على المعتمد ق ل. . قوله: (ولو متساويتين) أي في القدر 
والجنس والصفةء أي فلا يصح وهذه الغاية للرد. وعبارة المنهاج وشرحه للرملي: وقيل يجوز 
على إحدى الصرتين إن علم ما فيهما وتساوتا جنساً وصفة وقدراًء فيتصرّف العامل في أيهما 
شاء فتتعين للقراض والأصح المنع لانتفاء التعين كالبيع اه. قوله: (ليوفي) علة لقوله: كون 
المال الخ. قوله: (نوكيل وتوكل) فيجوز أن يكون المالك أعمى دون العامل» ولا يجوز أن 
يكون أحدهما سفيهاً ولا صبياً ولا مجنوناًء ولوليهم أن يقارض لهم من يجوز الإيداع عنده وله 
أن يشرط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافياً غيره» وينبغي أن لا تجوز مقارضة الأعمى 
على معين كما يمتنع بيعه المعين وأن لا يجوز إقباضه المعين» فلا بد من توكيله سم. وأما 
المحجور عليه بالفلس فلا يصح أن يقارض ويصح أن يكون عاملاً» ويصح القراض من 
المريض»؛ ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله 
والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله؛ بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها 
ذلك من الثلث لأن الثمار فيها من عين المال اه س ل. 


قوله: (وأن يستقل العامل) معطوف على قوله «ما شرط في وكيل». قوله: (مملوك 
المالك) ليس بقيد بل مثله حر يستحق المالك منفعتهء ويمكن شمول كلامه له بأن يراد مالك 


0 ْ كتاب ' الببوع وغيرها من من أنواع المعاملات/ القول في أركان القراض 


معه في العمل؛ 11 1 21111111 بل امكره 
معلوماً برؤية أو وصفء وإ شرطت تفقته عليه جاز. 


(و) الشرط الثاني (أن يأذن رب المال للعامل في التصرف) في البيع والشراء 
(مطلقاً) وفي هذا إشارة إلى الركن الرابع وهو العملء فشرطه أن يكون في تجارة. 
وأشار بقوله : مطلقاً إلى اء شتراط أن لا يضيق العمل على العامل؛ فلا يصح على شراء بر 
. يطحنه ويخبزه؛ أو غزل ينسجه ويبيعه لأن الطحن وما معه أعمال لا تسمى تجارة بل 
أعمال مضبوطة يستأجر عليهاء ولا على شراء متاع معين كقوله: ولا تشتر إلا هذه 
السلعة 1 1 


المنفعة ق ل. والمراد بالمملوك ولو بهيمة كما في ع ش. قوله: (وشرطه) أي المملوك.. 
قوله: : (وإن شرطت نفقته) أي إلمملوك والأوجه اشتراط تقديرها وكأن العامل استأجره بها م ر. 
: ولا يقاس على الحج بالنفقة الغير:المقدرة لخروجها عن القياس؛ لأن الحاجة داعية إلى 
. التوسعة في تنحصيل تلك العبادة المشقة. 


قوله: (أن بأقن رب المال» أو وكيله أد وليه. قوله: (في البيع) بدل من التصرف بدل 
جار ومجرور من جار ومجرورء أو أن «في» بمعنى «الباء» ولما أطلق المصنف التضرف فكان 
جاملة لتر شرا بر يطح و يزه إلى آخر ما 8 وليس هذا من التجارة في شيء»: قيدة 
بقوله في البْيع والشراء ' ليكون العمل تجارة. قوله: (مطلقاً) صفة لمصدر محذوؤف. أي إذنا 
دافا ان 2ل منية ين أواتصرفاً مطلقاً أو حال من التصرف. قوله: (إلى الركن كن الرابع) 
صوابه: إلى الركن الثالث. قوله: (في تجارة) من ظرفية العام وهو العمل في الخاص+ أو أن . 
'في» زائدة. قوله: (فلا يصح على شراء بر الخ) محترز الشرط الأول وللعامل أجرة المثل إذا 
فعل ما ذكر بإذن المالك م ر. أقوله: (ويخبزه) بكسر الباء. وقوله #ينسجه' بابه ضرب كما في 
المصباح . قوله : (لا تسمى تجارة) بل جرفة. قوله : (ولا على شراء متاع معين) منحترز:الشرط 
الثانيء وهو أن لا يضيق العمل على العامل» ولو قازضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة 
فإذا ارتفع سعرها باعها لم يصح قاله القاضي حسين؛ لأن الربح غير حاصل من جهة التصرف .*” 
وفي البحر نحوه؛ وهر ظاهرء بل.لو قال: على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال ألم يضح اه 
شرح ماده أي لتضبيقه عليه بطلب الفورية في الشراء والبيع» وعليه فلو 'حذف قوله «في الحالة 
كان قراضاً صحيحاً ع ش . وظاهر أنه. لو قارضه ولم يشرط الخزن فاشترى هو وخزنه باختياره 
إلى ارتفاع السعر لم يضرء لأنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل» 00 
يشزط اه س ل. قوله : (إلا هذه السلعة) فتكون معينة بالشخصء وأما إذا كان المراد تعيين 
النوع وكان هذا الى اول بجر غالباً كالبر فإنه يصح كما يأتي» جردت 5 المعين 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان القراض لحك 


لأن المقصود من العقد حصول الربح» وقد لا يحصل فيما يعيئه فيختل العقد (أو) أي 
لا يضر في العقد إذنه (فيما لا ينقطع وجوده غالبا) كالبر» ويضر فيما يندر وجوده 
كالياقوت الأحمر والخيل البلق. لحصول المقصود وهو الربح في الأول دون الثاني» ولا 
يصح على معاملة شخص كقوله: ولا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه. 

(و) الشرط الثالث وهو الركن الخامس (أن يشترط) المالك (له) أي للعامل في 
صلب العقد. (جزءاً) ولو قليلاً (معلوماً) لهما (من الربح) بجزأيه كنصف أو ثلث» فلا 
يصح القراض على أن لأحدهما معيناً أو مبهماً الربحء أو أن لغيرهما منه شيئاً لعدم كونه 


بأن يقول: ولا تشتر المتاع الفلاني. قوله : (لأن المقصود من العقد) أي عقد القراض. قوله: (أو ‏ 
فيما لا ينقطع) معناه أي أو يأذن له إذناً مقيداً فيما لا ينقطع. والشارح قدر غير ذلك» أي لا يضر 

في العقد. وهو غير ملائم لكلام المتن وإن كانت ضحيحاً في نفسه . وكان المناسب أن يقول «في 

حل كلامه» أي أو أن يأذن في مقيد لا ينقطع وجوده لأجل المقابلة بينه وبين الإطلاق. قوله: (في 

الأول) وهو ما لا ينقطع, والثاني: وهو ما يعر وجوده. قوله: (ولا يصح على معاملة شخص) 

كان الأولى ذكره عند قول الشارح «ولا على شراء متاع الخ» لأنهما خارجان بقوله أن لا يضيق» 

والمراد شخص معين بخلاف أشخاص معينين يتأتى من جهتهم الربح فيصح . 


قوله : (وهو الركن الخامس) وهو الربح وهو خامس بالنسبة لكلام المصنف وإن كان 
رابعاً في كلام الشارح المتقدم. ووجه كونه خامساً في كلام المصتف أنه ذكر المال أُوّلاً بقوله: 
أن يكون على ناض الخ» » وإن كان هو الأخير في عد الأركان لأنه لا ترتيب بينها. وقوله: أن 
يأذن رب المال» اشتمل على أركان ثلائة» وهي: المالك والعامل والعمل؛ لأنه ذكره بقوله في 
التصرف فيكون الربح هو الركن الخامس في كلامه. واعترض ق ل قوله: «والركن الخامس» 
بأنه غير مستقيم؛ لأن كلامه في الشروط. وأجيب بأنه متضمن لذكر الركن تأمل. وأجاب 
بعضهم بأنه على حذف مضاف» أي شرط الركن. قوله: (بجزئيته) متعلق بمعلوماً فخرج ما لو 
كان معلوماً بغيرها كالقدر كما سيذكره الشارح. وقد أغفل الشارح هنا شرطاً تقديره كما في 
المنهج: وكون الربح لهما معلوماً الخ» أشار لذلك الشارح بعد بقوله: لعدم كونه لهما. قوله: 
(فلا يصح القراض الخ) فرّع هذا في المنهج على قوله وشرط في الربح كونه لهماء فلعله مقدّر 
هنا أو سقط من الكاتب كما يدل عليه قوله لعدم كونه لهما. ويمكن أن يستفاد من كلامه 
بتكلف بأن يجعل قوله لهما حالاً من الربح مقدماً عليه تأمل. قوله: (أو أن لغيرهما) كأن يقول 
قارضتك على أن لي الثلث ولك الثلث ولزوجتي أو ابني الثلث ح ل» أو لفلان الأجنبي؛ أي 
فلا يصح لأنه ليس بعامل فالمراد أنه جعل لغيرهما منه شيئاً مع عدم العمل: فإن شرط عليه 
العمل فهو قراض لاثئين كما قاله ق ل على الجلال» فإذا قال ولمملوكي الثلث صح كما 


ونه ْ كتلب:البيوع وغيرها من تأنراج المعاملات]'القول في بأركان القرلض 


لهمنا. .والمشروط لممطلوك أحدههنا كالمشروط له فيضح في الثانية ذون الأولى» الوا 
على أن لأحدهما شركة أو نصيباً قيه للجهل بحصة العامل» أو على أن لأحدهما عشرة 
أو ريح صدنف العدم العظلم بالجرتية» ولأنه قد لا يربح غير العشرة أو غير زبح ذلك 
الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربج» أو على أن للمالك النضف مثلاً لأن الربح فائدة 
رأس المال فهو تلمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منهء بخلاف ما لو 
قال على أن للعثمل النصف مثلاً فيصح» ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما لكعامل 
والبافي للمالك بحكم الأصل. وصح في قوله: قارضتك والربح بيننا وكان نصفين كما 
لو قال: هذه الدار بين زيد ؤعمروا. وشرط في الصيغة وهو الركن السادس أما مر فيها' 
في البيع بجامع أن كلاً منهما عقد معاوضة كقارضتك أو عاملتك في كذا على أن الربح 
بينناء فقبل العامل لفظاً . ّْ 1 


(و) الرابع من الشروط (لن لا يقدر) أحدهما العمل (بمدة) كسنة سواء؛ أسكت أم 
منعه التصرف أم البيع بعدها ْ ' ا 


سيأتي. قوله: (لمملوك الخ) خرج به ما شرظ لأجيره الحر لأن له يدأ وملكاً بخلاف مملوكه ' 
فإنه لا ملك له اه ع ش . وفي م د على التحرير: فما شرط له أي.لعبد أحدهما فهو لسيده. 
فلو صرحا بكونه للعبد نفسه قال القمولي: ينبغي بطلانه على الصحيح إذ العبد لأ.يملك وإن 
ملكه سيده اه: قوله: (في الثانية) وهي قوله: أو أن لغيرهما منه شيئاً دون الأولى وهي قوله: 
على أن لأحدهما معيناً أو مبهماً الربح؛ فإنه إذا شرط'للمالك نصف الربح ولمملوكه التصف ' 
الآخر كان كما لو شرط كل الربح للمإلك. وإن شرط للعامل نصف الربح ولمملوكه النصف . 
الآخر كان كأنه شرط جميع الربح للعامل ح ل وز ي. وقوله: «فإنه إذا شرط للمالك الخ» , 
الأولى أن يصوّر بأن يجعل الربخ كله لمملوك أحدهما كما يصرح به قولة: «على أن لأحدهما ' 
الخ؟ وإذا قال: قارضتك على أن لي الغلث ولمملوكي الثلث ولك الثذث» فيصح لأنه كأنه 
جعل له الثلثين. 0 ْ ٍ 

فرع: يقغ السؤال كثيراً عن شرط جزء للمالك وجزء العامل وجزء للمال أو الدابة التي 
يدفعها المالك للعامل ليحمل عليها مال القراض مثلاً هل هو صحيح أو باطل؟ والجواب أن 
الظاهر صحته. وكأنّ المالك شرط لنفسه. جزأين وللعامل جزءاً وهو صحيخ ع ش عل م ر. 

قوله: (فيقبل) إتيانه بالفاء يقتضي الفورية؛ وهر كذلك. قؤله: (أن لا يقدر) بالبناء 
للفاعل على حل الشارح وبالبناء للمقعول على حل سم وعبارته. والرابع: أن لا يقذر أي ' 
القراض أو التصرف بمدة. وقوله: «بمدة» احترز به عن التقدير بمشيئة أحذهما كقارضتك ما . 
شئت أو ما شئتء» فإنه يجوز كما صرح به الماوردي قال: لأن ذلك من شأن العقود الجائزة . 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان القراض 7ه 


أم الشراء لاحتمال عدم حصول المقصود وهو الربح فيهاء فإن منعه الشراء فقط بعد مدة 
كقوله: ولا تشتر بعد سئنة صح لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدهاء ومحله 
كما قال الإمام أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة. 


تنبيه: قد علم من امتناع التأقيت امتناع التعليق لأن التأقيت أسهل منه بدليل 
احتماله في الإجارة والمساقاة» ويمتنع أيضاً تعليق التصرّف بخلاف الوكالة لمنافاته 
غرض الربخ؛ ويجوز تعدد كل من المالك والعامل فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلاً 
ومتساوياً في المشروط لهما من الربح كأن يشرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع» أو 
يشرط لهدا النصف بالسوية سواء أشرط على كل منهما مراجعة الآخر أم لاء ولمالكين 
أن يقارضا واحداً ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. فإذا شرطا 


قوله: (أم الشراء) أي إذا تراخى قوله ولا تشتر بعدها بعد قوله قارضتك سنة سم ع ش» لقوة 
التأقيت حينئذء بخلاف ما إذا ذكر منع الشراء متصلاً فإنه يصح كما يأتي لضعف التأقيت 
حينئل؛ فلا منافاة بين هذا وبين قوله بعد: ولا تشتر بعد سنةء فإنه صحيح سواء ذكر متصلاً أو 
متراخياً؛ لأن هذا فيما لو أقت القراض كأن قال قارضتك سنة ولا تشتر بعدهاء وما بعدها فيما 
لم يؤقت >أن قال قارضتك ولا تشتر بعد سنةء فإنه يصح في هذه الحالة. وهذا جواب آخر 
وكلام الشارح يدل عليه. والحاصل أن الصيغ ست. فيصح العقد في ثنتين وهي ما إذا قال 
قارضتك سنة ولا تشتر بعدها أي وكان متصلاً بالعقد» وما إذا قال قارضتك ولا تشتر بعد سنة؛ 
بخلاف ما لو اقتصر على قارضتك سنة أو زاد ولا تتصرف أو قال ولا تبع بعدها أو قال بعد 
مدة وتراخي ولا تشتر بعدها. قوله: (ومحله) أي محل الحكم بالصحة. 


قوله: (بدليل احتماله) الأولى اشتراطه. وعبارة ع ش قوله: «بدليل احتماله» أي جوازه: 
والجواز يصدق بالوجوب فلا يقال التأقيت شرط فيهما؛ اه بحروفه. قوله: (بخلاف الوكالة) 
فإنه يجوز غبها تعليق التصرف. قوله: (والعامل) أي ابتداء» أما دواماً فإن قارض العامل آخر 
ليشاركه في العمل والربح لم يصح سواء أذن له المالك أو لاء فإن قارضه لينفرد بالعمل والربح 
فإن كان بإذن المالك صح وإلا فلا وتصرف العامل في الصورة الأولى أو الثانية بغير إذن 
المالك غصب. فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح أو في ذمة له أي للعامل الأول فالربح 
للأول من العاملين وعليه للثاني أجرته إن عمل طامعاء وهذا إذا نوى بالشراء في الذمة العامل 
الأول أو أطلق فإن نوى نفسه كان الربح له ولا أجرة له على الأول. قوله: (فللمالك أن 
يقارض اثنين) ولا يعامل أحدهما الآخر إذا شرط عليهما الاشتراك؛ فإن انفرد كل منهما بمال 
وثبت له الاستقلال جاز له الشراء من الآخر. وهذا التفصيل هو المعتمد زي. قوله: (بحسب 
المال) أي باعتبار قيمته كما في الشركة ح ل. 
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للعامل نصف الربح ومال: أحدهما ماثتان ومال الآخر ماثة قسم النصف الآخر أثلاًء فإن 
شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد وإن فسد قراض صح تصرف العامل للإذن فيهء 
والربح كله للمالك لأنه نماء ملكه ,وعليه للعامل إن لم يقل والربح لي أجرة مثله لأنه لم 
يعمل مجاناً وقد فاته المسئى» ويتصرف العامل ولو بعرض بمصلحة لأن العافل في 
الحقيقة.وكيل» لا بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا إذن. ولكل من المالك والعامل رد بعيب. 
إن فقدت مضلحة الإبقاء».فإن اختلفا عمل بالمصلحة في ذلكء. ولا يعامل الغامل 
المالك كأن يبيعه شيئاً من مأل القراض لأن المال لهء ولا ب يشتري بأكثر من مال القراض: 
رأس مال وربحاًء ولا د يشتري زوج المالك ذكراً كان أو أنثى ولا من يعتق عليه لكونه 
بعضه بلا إذن منه» فإن فعل ذلك بغير إذنه لم يصح الشراء في غير الأولى ولا في الزائد 
فيها لأنه لم يأذن في الزائد فيهاء ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها إلا 


قرله: (وإذا فسد قراض) أي لفوات شرط من الشروط المعتبرة لضحته من أؤْل البأب إلى 
هناء أي وكان المقارض مالكاً مطلق التصرف فإن كان وكيلاً عن غيره أو ولياً وفسد القراض 
فلا يجوز تصرف العامل» وكذا لو كان العاقد صبياً أو مجنوناً أو سفيهاًء ؛ فالمراد فسد بغير عدم 
أهلية المالك. وعبارة الزيادي: قوله وإذا فسد قراض أي لفوات شرط ككونه غير نقد 
والمقارض مالكء أما إذا فسدٍ لعدم أهلية العاقد أو المقارض وليّ أو وكيل فلا ينفذ تصرفه 
اه. قوله: (أجرة مثله) وإن لم يحصل ربح لأنه عمل طامعاً في المسمى ولم يسلم لهء فرجع 
إلى الأجرة م رع ش. قوله: '(ولو بنعرض) بخلاف غير نقد البلد؛ ؤفرق بأن نقد غيرها لا 
يروج فيهاء ومفهوم هذا أنه إِنْ راج جاز التصرف اه س ل. قوله: (بمصلحة) :وليس له أن 
يشتري شيئاً بثمن وهو لا يرجا حصول ربح فيه س ل. قوله: (وكيل) أي يشبه الؤكيل: فليس 
وكيلاً من كل وجهء فلا ينافي ما سبق من أنه يبيع بالعرض حل . قرله : (إن فقدت مصلحة. 
الإبقاء) بأن كانت المصلحة في الرد أو انتفت المصلحة في الرد والإبقاءء قال في شرح 
المنهج : بأن استوى الحال في الرد والإبقاء ففي المطلب يجاب العامل أه. فقول الشارح : «إن 
فقدت مصلحة الإبقاء؛ أي ولو مع فقد مصلحة الرد. قوله: (فإن اختلفا) أي في الرد أي أراده 
أحدهما وأباه الآخر» وهذا مقابل لمحذوف تقديره: ثم إن اتفقا فالأمرز ظاهر»ء افإن اختلفا بأن' 
قال أحدهما المصلحة في الرد فأردٌ وقال الآخر في الإبقاء فلا أرد عمل بالمصلحة؛ أي عمل. 
الحاكم» لأن نظره أوسع منهما ركذا المحكم. 

قوله: (المالك) ولا وكيله بماله. قوله: (كأن يبيعه شيثاً) بخلاف لمر 
القراض من المالك بعين أو دين فإنه لا محذور فيه لتضمنه فسخ القراضء ومن ثم لو اشترا 
خط الاج بال ب 1 قوله ل 
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إن ام شترى في ذمته فيقع للعامل. . ولا يسافر بالمال بلا إذن لما فيه من الخطر» ٠»‏ فإن أذن 
له جاز لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه» ولا يمون منه نفسه حضراً ولا سفرأء 
وعليه فعل ما يعتاد فعله كطي ثوب ووزن خفيف كذهب. 


[القول في ضمان مال القراض] 
(ولا ضمان على العامل)بتلف المال أو بعضه لأنه أمين فلا يضمن (إلا بعدوان) 


فيبطل الشراء في الجميع كما في ح ل» وعبارته: : قوله ولا في الزائد فيها أي في الأولى فلا 

يصح الشراء بالزائد للقراض ولا يقع للعامل. . وصورة الشراء بأكثر من مال القراض أن يقع 
الشراء في عقدين بأن كان مال القراض ماثة واشترى سلعة بماثة أو بعين تلك الماثة أو في الذمة 
ولم ينقدها ثم اشترى بخمسين من تلك المائة أو بهاء » فإن الشراء الثاني باطل لتعين المائة للعقد 
الأول. قوله: (فيقع للعامل) وإن صرح بالوكالة. وحاصله أنه إن كان يجوز شراء الشيء 
للقراض واشترى بعين مال القراض كان للقراض وإن نوى نفسه وإن كان لا يجوز كزوج 
المالك ومن يعتقى عليه مثلاً. فإن كان بعين مال القراض بطل مطلقاء وإن كان في الذمة وقع له 
أي للعامل مطلقاً» وإن نوى القراض وإن كان الشراء في الذمة وكان يجوز شراؤه للقراض» فإن 
نوى القراض أو أطلق كان له وإن نوى نفسه كان له. قوله: (من الخطر) قال في المصباح: 
الخطر الإشراف على الهلاك أو خوف التلف. قوله: (جاز) ثم إن عين بلدا تعين» وإلا ما 
اعتيد لأهل بلد القراض السفر إليه س ل. قوله: (في البحر) ومثله الأنهار العظيمة . قوله: (ولا 
يمون منه نفسه) فلو شرط المؤنة في العقد فسد وإن قدرت؟؛ لأن ذلك يخالف مقتضاه وهو أنه 
ليس له إلا ما شرط له من الربح. قوله: (وعليه فعل الخ) معنى كونه عليه أنه لو اكترى من 
فعله فالأجرة في ماله وله اكتراء لغير ما عليه فعله من مال القراضء ولو فعله بنفسه فلا أجرة له 
شرح المنهج ملخصاً. قوله: (ووزن) بالجر عطف على طيّ وضبطه المحلي بالرفع» ومقتضاه 
وجوب ذلك وإن لم يعتد وعبارة م رء ووزن الخفيف وإن لم يعتد فرفعه متعين كما ضبطه 
الشارح . قوله: (إلا بعدوان) فإن قصر في حفظه أو استعمله لغير جهة القراض أو سافر به بلا 
إذن اد في التخر باد تمن أو عطلط حال الفراغن يمال نفس أو بحاله مقاراكن لاحر أو بيعل أنخز 
لذلك المقارض وقد قارضه عليهما في عقدين أو أخذ للقراض ما يعجز عنه أو قصر ثوب 
القراض أو صبغه بلا إذن كما قاله الإمام» ولو مات العامل لم تسمع الدعوى على ورثته إلا إن 
ادعى تفريط مورثهم أو أن المال بأيديهم فيحلفون على نفي العلم في الأولى وعلى البتَّ في 
الثانية؛ سم على ابن حجر. 


فرع: لو استعمل العامل دوابٌ القراض وجبت عليه الأجرة من ماله للمالك» ولا يجوز 


استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء فيه سوى الإثم اه سم. 
البجيرمي على الخطيب/ ج؟/ م79 
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منه كتفريط أو سفر في برّ أو بحر بغير إذن» ويقبل قوله في التلف إذا أطلئى» فإن أسنده 
إلى سبب فعلى التفصيل الآني في الوديغة» ويملك العامل حصته من الزبح بقسمة لا 
ل ا د 
محسوباً عليهماء ؛ وليس كذلك 


فرع: : يحرم وطء جارية الفراض وتزويجهاء » وليس وطهء المالك لها فشخاً ولا موجباً 
مهرأ واستيلاده كإعتاقه ويغزم للعامل حصته من الربح» فإن وطىء العامل عالماً ولا ربح خد 
وإلا فلا ويثبت المهر ويجعنل في مال القراض»ء أي لأنه حصل بفعله؛ وهو المعتمد خلافاً 
للأذرعي وغيره حيث اعتمد .أنه للمالك وقال : إن الأول طريقة عندهما زي. ١‏ 


قوله: (ويقبل قوله ف في التلف إذا أطلق) نعم لو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه 
ضمنه كما نص عليه:في البؤيطي واعتمده جمع متقدمون؛ لأنه فرط بأخذه ويئعين طرده في 
الوكيل والوديع والوصي وغيرهم بن:الأمناء كما قاله الزركشي كالأذرعي شرح م ر. وقوله: 
«فتلف» أي بعد عمله فيه كما هو : نص البويطيء» وقوله: «ضمنه؛ أي وإن علم المالك حاله كما 
نقله سم عن شرح الإرشاد لابن حجر؛ كذا بخط الرشيدي». وفي' شرخ المناوي على متن عماد 
ا ا وقيده الأذرعي بما إذا ظن المالك قدرته على 

جميعه أو جهل حاله أما إذا غلم حاله فلا ضمان اه بحروفه. قوله: :(فعلى التفصيل الآتي في 
الودبعة) وهو أن يصذق بيميثه في أربع صور إذا لم يذكر سيياء أو ذكر سبباً خفياً كسرقة. أو 
ظاهراً كحريق عرف دون عمومه. أو عرف هو وعمومه واتهم. ويصدق بلا يمين في صورة» 
وهي ما إذا ذكر سبباً ظاهراً عرف هو وعمومه ولم يتهمء ويصدق باليمين والبينة معاً فقي صورة 
وهي ما إذا جهل السبب الظاهر فإنه يطالب بالبينة بوجوده ثم يحلف أن التلف به. فالصور 
ستة» لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أم لا بل هو من الظاهِرْ لإمكان 
إقامة البينة عليه؟ فيه نظرء » ولا يبعد أنه إن غلب :حصول العلم بموته لأهل محلتة كموت جمل 
في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله | إلا ببينة وإلا كأن كان ببرّية أو كان الحيوان 
صغيراً لا يعلم موته عادة كدجاجة :قبل قوله لأنه من الخفي اهدع ش على م ر. أقوله: (بقسمة 
. لا بظهور) لكن يثبت له فيه حق مؤكذ فيورث عنه ويتقدم به على الغرماء ؤيصج إعراضه عنه 
ويغرمه المالك بإتلافه للمال شرح م ر. قال م د: علم بذلك أن الكلام في مقامين» مقام ملك 
فقط ومقام استقرار ملك. فبالقسمة يملك حصته حتى لو حدث بعد ذلك نقص كان محسوباً 
عليهما والاستقرار إنما يكون بعد القسمة وبعد نضوض رأس المال أو فسخ العقد أو بنضوض 
ْ المال والفسخ ولو بلا قسمة؛ هذا حاصل كلامه اه. قوله: (محسوباً عليهما) أي على رأس 
المال والربج. قوله: : (وليس) كذلك) لأنه يجبر بالربح فهر محسوب على الربخ» مثال ذلك 
المال مائة والربح مائة ثم حصل خسر مائة فتكون هي الربح فيرجع المال إلى مائة» فلو ملك 
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لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العقد حتى لو حصل بعد 
القسمة فقط نقص جير بالربح المفسوم» ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال والفسخ بلا 
قسمةء وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر وغيرها من سائر 
الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل لأنه ليس من فوائد التجارة (وإذا حصل) فيما 
بيده من المال (ربح وخسران) بعده بسبب رخص أو عيب حادث (جبر الخسران) 
الحاصل برخص أو عيب حادث (بالربح) لاقتضاء العرف ذلك . وكذا لو تلف بعضه بآفة 
سماوية بعد تصرف العامل ببيع أو شراء قياساً على ما مرّ. ولو أخذ المالك بعضه قبل 


العامل حصته بالظهور لكان له نصف الربح فإذا حصل خسر مائة على ما مر كان ذلك الخسر 
موزعاً على الربح وأصل المال فيخص المالك ثلاثة أرباع الخسر والعامل ربع الخسر لأن حصة 
العامل حينئذ خمسون وهي ربع المال فيخصه من الخسران ربعه وهو خمسة وعشرون والباقي 
وهو خمس وسبعون على المالك. 

قوله: (إن نض) أي صار ناضاً دراهم أو دنانير. قوله: (فقط) أي بلا تنضيض ولا فسخ . 
قوله: (ما حصل) خرج بما حصل منه الظاهر في حدوثه منه ما لو اشترى حيواناً حاملاً أو 
شجراً عليه ثمر غير مؤبر» فالأوجه أن الولد والشمر من مال القراض شرح م ر. قوله: (ومهر) 
أي بغير وطء العامل وإلا فهو مال قراض كما قاله ق ل» لكونه ترتب على فعله؛ واعتمده ز 
ي. وقال ح ل: ومهرء أي ولو بفعل العامل ولا حدّ عليه إن كان ثم ربح وإلا حد اه. 
والمهر على من وطىء أمة القراض بشبهة منها أو وزناً مكرهة أو مطاوعة وهي ممن لا يعتبر 
مطاوعتها أو نكاح اه سم. قوله: (بعده) أو قبله سم . قوله: (أو عيب حادث) صورة هذه أنه 
اشترى عرضاً بعشرين فصار يساوي ثلائين» ثم رجع للعشرين بالرخص فكأن المال لم يربح . 
قوله: (جبر الخسران بالريح) أي إذا تأكد العمل بأن دفع إليه مالا فاشترى به شيئاً فتلف بعضه 
أو رخص السعر فلا شيء على العامل؛ إذ الربح هنا وقاية لرأس المال» أما إذا دفع إليه ماثتين 
مثلاً فتلفت إحداهما قبل التصرف فالأصح أنها تتلف من رأس المال ويكون رأس المال مائة» 
شرح الدمياطي. وقد أشار له الشارحج بقوله: وكذا لو تلف بعضه بجناية وتعذر أخل بدله كما 
في شرح المنهج. قوله : (الحاصل الخ) الأنسب والأخصر أن يقول: المذكور ق ل. قوله: 
(بآفة أو بجناية) كغصب وتعذر أخذ بدله شرح المنهج» فإن أخذ بدله استمر فيه القراض. 
قوله: (بعد تصرف العامل) فإن تلف بذلك قبله فلا يجبر به بل يحسب من رأس المال؛ لأن 
العقد لم يتأكد بالعمل» شرح المنهج . قوله : (على ما مر) أي النقص برخص أو عيب حادث. 
وخرج بقوله: «لو تلف بعضه؛ ما لو تلف كله فإن القراض يرتفع سواء كان التلف بآفة أم 
بإتلاف المالك أم العامل أم أجنبي» لكن يستقر نصيب العامل من الربح في إتلاف المالك 
ويبقى القراض في البدن إن أخذه في إتلاف الأجنبي وكذا العامل على المعتمدء ومقابله أنه 
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ظهور ربح وخسر رجع راس المال للباقي بعد المأخوذء أو أخذ بعضه بعد ظهور ربح 
قالمال المأخوذ ربح ورأش مال؛ مثاله المال مائة والربح عشرون» وأخذ عشرين 
فسدسها وهو ثلائة وئلث من الربح لأن الربح سدس المال فيستقر للعامل المشروط له 
منه وهو واحد وثلثان إن رط له نصف الربح أو أخذ بعضه بعد ظهور خسر فالخسر 
موزع على المأخوذء وبالباقي مثاله المال مائة والخسر عشرونء وأخذ عشرين فحصتها 
من الخسر ربع الخسر فكأنه أخذ خمسة وعشرين» فيعود رأس المال إلى خمسة وسبعين 
ويصدق العامل في عدم الزبح وفي قدره لموافقته فيما نفاه للأصل» وفي شراء له أو 
للقراض وإن كان خاسراً ولو اختلفا في القدر المشروط له تحالفا كاختلاف المتبايعين 
في قدر الثم وللعامل بعذ الفسخ أجرة المثل ويصدّق في.دعوى رد المال للمالك لأنه 
اثتمنه كالمودع بخلاف نظيره في المرتهن والمستأجر. 


ينفسخ بإتلافه اه م د. قوله : (فالمال المأخوذ ربح الخ) هذا إن أنخذ بغير رضا العامل أو 
برضاه وصرحًا بالإشاعة أو أطلقاء ٠‏ فإن قصد الأخذ من رأس المال اختص به أو من الزبح 
فكذلك يملك العامل مما بيده قدر حصته على الإشاعة؛ نبه على ذلك في المطلب شرح 
المنهج. فإن اختلف قصدهما عمل بقصد المالك؛ شوبري. -قوله: (زبح ورأس مال) أي على 
ش النسبة الحاصلة من مجموعهما فلا يجبر بالربح خسر يقع بعده أي بعد الأخذ. قوله: (فيستقر 
للعامل) أي وهو قرض في ذمة المالك؛ وللعامل أن يملك مما في يذه قدر ذلك ح ل١‏ قوله: 
(المشروط له الخ) فعلم أن باقي المأخوذ وهو ستة عشر وثلئان من رأس المال فعود إلى ثلاثة 
وثمانين وثلث» شرح المنهج . قوله: (فحصتها من الخسر ربع الخسر) لأن الخسران إذا وزع 
على الثمانين خص كل عشرين خمسة» فالعشرون المأخوذة: حصتها خمسة شرح'م رء والستون 
الباقية عند العامل يخصها من الخسران خمسة عشر فالنجملة خسمة وسبعون بمعنى أنه إذا 
حصل ربح جبرنا الستين بخمسة عشر التي تخصها فيصير رأس المالٍ خمسة وسبعين.. قوله : 
الما لا ال ل حك د اس ا يا 
خمسة من الخسر» بمعنى ١‏ أنه إذا حصل. ربح بعد ذلك أخذ منه خمسة وجعلت رأس 

مضمومة إلى الستين الباقية فيكون رأس المال خمسة وسبعين بالقرّة» فاندفع ما يقال إن 0 
بعد العشرين المأخوذة. والعشرين الخسر ستون. قال في شرح المنهج: حتئ لو بلغ ثمانين لم 
يأخذ المالك الجميع.بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة. قوله: (في عدم 
الربح) فإن أقر بالريح ؛ ثم ادعى غلطا أو كذباً لم يقبل لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل؛ رجوعه عن 
نعم له تحليف المالك. أنه لا يعلم غلطه إن ذكر شبهة وإلا فوجهان: أشبههما بل أصحهما كما 
قاله الأذرعي تحليفه» وبه قال ابن سريج وابن مروان؛ أو ثم ادعنى أنه خسر وأمكن كأ عرض 
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فائدة: كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. 


[القول في القراض عقد جالز] 


تتمة: القراض جائز من الطرفين لكل من المالك والعامل فسخه متى شاء؛ 
وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة كموت أحدهما وجنونه لما مر أنه توكيل وتوكل؛ ثم بعد 
الفسخ أو الانفساخ يلزم العامل استيفاء الدين لأنه ليس في قبضته ورد قدر رأس المال 
لمثله بأن ينضضه وإن كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح لأنه في عهدة رد 
رأس المال كما أخذهء هذا إذا طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه ذلك 
إلا أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه. ولو تعاقدا على نقد وتصرف فيه العامل فأبطل 
السلطان ذلك النقد ثم فسخ العقدء فليس للمالك على العامل إلا مثل النقد المعقود 
عليه على الصحيح في الزوائد. 


كساد أو أنه ردّ ما اشتراه بعيب واسترد الثمن وتلف بيده صدق بيمينه قاله الديربي. قوله: (على 
من اثتمنه) كذا في نسخ والذي بخط المؤلف من استأمنه. 1 

خاتمة لو تلف المال فادّعى المالك أنه قرض فيضمنه والعامل أنه قراض فلا يضمنه 
فالمصدق العامل بيميته على ما أفتى به ابن الصلاح تبعاً للبغوي؛ لأن الأصل عدم الضمان. 
ورجح الزركشي تصديق المالك لأن العامل اعترف بوضع اليد وادّعى عدم شغل الذمة والأصل 
خلافهء وهذا هو المعتمد. وكذا إذا أقاما بينتين فتقدم بينة المالك أيضاً لما تقدم بخلاف ما لو 
كان المال بافياً وربح فيه ثم اختلفا فقال المالك: قراض فأستحق حصتي من الربح»: وقال 
العامل: قرض فالربح كله لي» صدق العامل بيمينه كما أفتى به الرملي زيادي أأج. 

قوله ” (ذكل من المالك والعامل فسخه) ومحل نفوذه من العامل حيث لم يترتب عليه 
استيلاء ظالم على المال أو ضياعه وإلا لم ينفذء وينبغي أن لا ينفذ من المالك أيضاً إن ظهر 
ربح لما فيه من ضياع حصة العامل ع ش على م ر. 

قوله: (ثم بعد الفسخ) أي بقول أحدهما. وقوله: «أو الانفساخ» بالموت أو الجنون أو 
الإغماء. قوله: (يلزم العامل استيفاء الدين) بأن باع نسيئة وقد أذن له فيه المالك ع ش . قوله: 
(بأن ينضضه) أي على صفته أي بجعله ناضاً دراهم أو دنانير» وخرج برأس المال الزائد عليه 


فلا يلزمه تنضيضه اه م ر. 


قوله: (لأنه في عهدة الخ) العبارة فيها قلب والتقدير لأن رد رأس المال في عهدته أي في 
علقته أي متعلق به. 
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وهي لغة مأخوذة من السقي ‏ بفتح السين وسكون القاف - المحتاج إليه فيها غالبا 
لاسيمًا في الحجازء فإنهم يسقون من الآبار لأنه أنفع أعمالها. وحقيقتها أن يعامل غيره 
على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما. والأصل فيها قبل 
الإجماع خبر الصحيحين: «أنه يك عامل أهل خيبر» وفي رواية: «دفع إلى يهود خيبر 
0 لحي ام 0 أ جلك 
فاع ذلك | إلى الاستعمال وهذا العمل ولو التق المالك لزمته ل 


[فصل: في المساقاة] 
نهنا أخلت ماعن ارام من عزية العمل فل حو يسفن مانا وهال العرض وشبهاً 
من الإجارة من جهة اللزوم والتأقيت جعلت بينهماء أ شرح مر 


قوله : (المحتاج) بالجر صفة للسقي جواب عننا يقال: لماذا أخذت من السبقي واشتق لها 
اسم مع أنه تمل عل غه كايح وارينى والسقظ؟ جاب لاقي متج اي 
أكثر من غيره. قوله : (يسقون) وفي نسخة اليستقون» بتاء قبل القافء فالخلاف في ذكر التاء 
وعدمها وليس الخلاف في التون لأنها ثابته على كلتا النسختين» كذا بخط الأجهرري بهامش 
نسخته. فما وقع في حاشية المدايغي نقلاً عن الأجهرري تحريف. قوله: : (لأنه أنفع الخ) علة 
لقوله مأخوذة من السقي والمراد أن فعل العامل ليس قاصراً على السقي» ٠‏ لكن لما كان أنفع 
أعمالها أخذت منه ع ش. قوله: (أن يعامل) أي بصيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها ألستة. 
قوله: : (والتربية) عطف عام وهي حفظ الشيء المربى بتعهده ه بسقي وغيره إلى الجد الذي أراذه 
ش المربي. وقوله: «قبل الإجماع» هؤ صريح في أنها مجمع عليها مع أن أبا حنيفة منعها وإن 
خالفه صاحباه محمد وأبو يوسف اه ق ل. وأجاب بعضهم بأن المراد إجفاع الصحابة 
والتابعين وهو بعيد. قوله: (عامل أهل خيبر) أي عام فتح خيبر لما فتحها عنوة أي قهراً: وملك 
أرضها ونخلها وقسمها بين الغانمين ثم رد لهم النخل والأرض ليكونوا عمالاً فيهما بالشروظ 
. لما قالوا نحن أعلم بها منتكم؛ ؛ وإنما تعاطى النبي العقد نيابة عن الغانمين؟ ولكن أهذا ظاهر في 
جواز المساقاة وأما دفع الأرض فهو من قبيل المخابرة إذا كان البذر من عندهم» وهي:باطلة 
ولو تبعاً إلا أن يحمل دفع الأرض على أنها مزارعة والبذر من.عند النبي مثلاً وعسر إفراد 
الأرض بالزرع واتحد العقد والعامل وقدمت المساقاة على المزارعة فحيتئذ تصح المزارعة تبعاً. 
وقال في الروض: المعاملة تشمل المزارعة والمساقاة اه. والحديث محمول على أن المزارعة 
٠‏ تبع للمساقاة كما سيأتي. قوله: (والحاجة داعية إليها) فهي مما جوّز للحاجة إح ل قرام 
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وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. وأركانها 
ستة عاقدان وعمل وثمر وصيغة ومورد العمل. والمصنف ذكر بعضها ونذكر الباقي في 
الشرح (والمساقاة جائزة) للحاجة إليها كما مرّء ولا يصح عقدها إلا (على) شجر (النخل 
والكرم) هذا أحد الأركان وهو الموردء أما النخل فللخبر السابق ولو ذكوراً كما اقتضاه 
إطلاق المصنف وصرح به الخفاف» ويشترط فيه أن يكون مغروساً معيناً مرئياً بيد عامل 
لم يبد صلاحه» ومثله العنب لأنه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص 
وتسمية العنب بالكرم ورد النهي عنها قال النبي كَل: «لآ ُسَمُوا المتبّ كَزْماً إِنْمَا الكْمْ 
الوَجلُ المُسْلِمُ؛؛ رواه مسلم. واختلفوا أيهما أفضل» والراجح أن النخل أفضل لورود: 


(جائزة) أي حلال صحيحة فالجواز بمعنى الصحة المقابلة للبطلان لا المقابل للزوم فلا يعترض 
عليه بأنها لازمة فكيف يقول جائزة فتأمل مدابغي. 


قوله : (على النخل) ظاهر كلامه صحة المساقاة على شجر مشمر» وهو كذلك إذا كان قبل 
بدرٌ الصلاح سم. قوله: (ولو ذكوراً) قال م ر: وقد ينازع فيه بأنه ليس في معنى المنصوص 
عليه وبأنه بناء على اختياره على القديم اه. والقديم أنها تجوز في سائر الأشجار المثمرة. قال 
الحلبي: ذكر أهل الخبرة أن ذكور النخل قد تثمر اه. وأيضاً الطلع يقال له ثمر. قوله: 
(ويشترط فيه) أي في النتخل كما هو المتبادر من سياقه وإن كانت هذه الشروط معتبرة في العنب 
أيضاًء مسن ا ا ا 0 ومثله العنب. قوله: (أن 
يكون مغروساً) ذكر هنا شروطاً خمسة» ويُضم لها كونه نخلاً أ وعنباً ٠‏ قوله : (لم يبد صلاحه) 
أي صلاح ثمره كما عبر به المنهج» وسيأتي ما يدل عليه وسواء ظهر أم لا. قوله: (ومثله 
العنب) أي في جواز المساقاة عليه بالشروط المذكورة. والمناسب في المقابلة أن يقول: وأما 
العنب فبالقياس على النخل بجامع الخ. وكان الأولى تأخير الشروط عنهما كما فعله ابن قاسم . 
قوله: (بجامع وجوب الزكاة الخ) فهو مقيس على النخل . وقيل: إن الشافعي أخذه من النص 
وهو: «أن النبي يدِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والكرم؛ كما في خط الشهاب 
الرملي . 

فائدة: النخل والعنب يخالفان بقية الأشجار في أربعة أمور الزكاة والخرص وبيع العرايا 
والمساقاة اه برماوي. وأسقط خامساء وهو جواز استقراض ثمرتهما لإمكان معرفتها بالخرص 
فيهما وتعذر خرصها في غيرهما اه شوبري. قوله: (ورد النهي عنها) فلو عبر المصنف بدله 
بالعنب لسلم من ذلك» إلا أن يقال هو إشارة إلى أن النهي فيه ليس للتحريم ق ل. فقوله: 
«ورد النهي» أي تنزيهاً. قوله: (إنما الكرم) بسكون الراء صفة مشبهة كضخم والمصدر بفتحها. 
قوله: (واختلفوا أيهما أفضل) أي في جواب هذا الاستفهام . وانظر ما معنى الأفضلية في هذا 
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كْرِمُوا عَمَاتِكُم النْخل المُطعمَاتٍ فِي المَحلٍ وَإِنْهَا حُلِقَتْ مِنْ طِيئَةٍ آدم؛ والنخل مقدم 
على العنب في جميع القرآن» وشبه النبي يك النخلة بالرجل المؤمن فإنها تشرب برأسها 
وإذا قطعت ماتت. وينتفع بُجميع أجزائها وشبه يَلهِ عين الدجال بحبة العنبْ لأنها أصل 
الخد رهي. آم الخنايت 3 تضع المسناقاة على غير نخل وعنب استقلالاً كتين وتفاح 


وتم من ازاك التي لمك محلا لعا ترب عليه زاب ار عفان قل راجت عن ذلك 
بأن المراد بالأفضلية هنا الشرف باعتبار خصائص قامت به كما يؤخذ ذلك من حديث: «قَضلٌ 
لكْريدٍ على الطَعَام كفَضْلٍ عَائِعَةٌ على سَائِرٍ النْسَاءِه أي لأنه أنفع للبدن فإنه طعا مرئء سهل 
التناول شزيع الانهضام سهل الخروجء وليس المراد النفضيل باعتبار زيادة الثوابٍ فتأفل ذلك 
فإنه ينفعك في مواضع أخر. والحاصل أن الشارح أقام على هذه الدعوى أربعة أدلة : :الأول : 
قوله لورودء والثاني: وأنها خلقت» والثالث: التقديم» والرابع : قوله: وشبه. أوقوله أكرموا 
عماتكم أي بالسقي والتعهد, أوسميت النخلة عمة وهي أخت الأب لأنها أخت آدم من حيث 
إنها خلقت من الطينة التي خلق منها آدم راع تياطاع نوما الصيوكدة اصل طون 
موضوع وذكره ابن الجوزي فيْ الموضوعات. 


قرله: (في المحل) أي الجدب والقحط 270 :ا(وإنها خلقت) يحتم ل أن هذا لفْظ 
الحديث وأنه بكسر إن وأنه من تتمة هذا الحديث». ويحتمل أن المعنى ولورودا أالخ؛ فيكون 
دليلاً آخر للأفضلية . وفي نسلخة «فإنها» بالفاء» وعليها فهو علة لقوله: الأكرموا؛ وليس هذا 
خاصاً بالنخل بل العنب والرمان كذلك حُلقاً من فضل طينته. كما وردت الثلائة مفرّقة في 
أحاديث في الجامع الصغيرء إلا أن يقال المختص بالنخل اجتماع الأربعة التي في الشرح فيه. 
قوله: (والنخل مقدّم على الغنب) أي مع الاتصال فلا يرد ما في عبس» وهواقوله تعالى: 
إفأنبتنا فيها حبَاً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا» [عيس: 07] ولعلٌ أفضلية النخل علئ بقية الشجر 
كثرة تفع فإنه ينتفع بسائر أجزائه حتى جذوره فهي دواء من مرض السوملة التي تضر 
أسنان الإنسان توضع في الحجر وتشرب كالدخان المعروف. قوله: (وشبه) أي ولأنه شبه " 
الخ . قوله: (برأسها) وهو موضع الثمر فرأسها أعلاها لأن الماء يسري إليه من باطنها لأنها 
تجذ الماء من الأرض بعرؤقها حتى يصعد إلى رأسها كما يدل عليه رطوبة باطنها إذا 
قطعت. وهذا لا يختص بالآدمي المؤمن بل كل حيوان إذا قطع رأسه مات؛ إلا أن يقال 
وجه الشبه جميع ما ذكره الشارح وإن وجد بعضه في غيرها ومن ثم ضعف الحافظ حج 
شبهها بالمؤمن لما ذكر. قوله : (عين الدجال) أي الصحيحة. قوله : (استقلالا) وأما تبعاً 
فيجوز إن عسر إفراد الغير بالسقي: كالمزارعة . وعبارة مدت متن المنهج : فلو كان بين الشجر 
بياض صحت مع المساقاة إن اتحد عقد وعامل وعسر إفراد الشجر بالسقي وقدمت المساقاة 
وإن تفاوت الجزءان المشروطالة. : 
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ومشمش وبطيخ لأنه ينمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب» ولا على غير مرئي ولا 
على مبهم كأحد البستانين كما في سائر عقود المعاوضة» ولا على كونه بيد غير العامل 
كأن جعل بيده وبيد المالك كما في القراض ولا على وديّ يغرسه ويتعهده والثمرة 
بينهماء كما لو سلمه بذراً ليزرعه ولأن الغرس ليس عمل المساقاة فضمه إليه يفسدهاء 
ولا على ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم الأعمال» وشرط في العاقدين وهما الركن 
الثاني والثالث ما مر فيهما في القراض وتقدم بيانه. وشريك مالك كأجنبي فتصح مساقاته 
له إن شرط له زيادة على حصته وشرط في العمل وهو الركن الرابع أن لا يشترط على 


قوله : (مشمش) بكسر الميمين أو فتحهما أو ضمهما. قوله: (لأنه ينمو الخ) فيه نظرء 
فكان الأولى أن يقول: اقتصاراً على مورد النص. قوله: (كأحد اليستانين) أي وإن عين في 
المجلس لأن العقد هنا لازم» وبذلك فارق إحدى الصرتين في القراض ق ل أي حيث جاز إذا 
عين إحداهما في المجلسء أي واللازم يحتاط له والجائز يغتفر فيه. قوله: (ولا على كونه) أي 
ولا على شجر يكون تحت يد غير العامل» ففي العبارة مسامحة إذ الكون ليس معقوداً عليه ع 
ش . قوله: (وديّ) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد الياء وهو صغار النخل وإذا عمل 
فله أجرة المثل إن توقعت الثمرة في تلك المدة وإلا فلاء زي. وهذا مفهوم قوله: #مغروساً؛ 
ويقال للوديّ فسيل وشتل واحدة ودية. قوله: (يغرسه) أي العامل وهو ليس قيداء بل لو جعل 
الغرس على المالك كذلك لا يصح. وعبارة ع ش على م ر. قوله «ولآن الغرس ليس من عمل 
المساقاة» قضيته أنه لو عقد على وديٌ ليغرسه المالك ويتعهده هو بعد الغرس لم يمتنع. ونقل 
بالدرس عن شيخنا الحلبي أن هذا ليس مراداً. أقول: ولو قيل بالصحة فيما لو عقد عليه غير 
مغروس أو مغروساً بمحل كالشتل على أن ينقله المالك ويغرسه في غيره ويعمل فيه العامل لم 
يبعد لأنه لم.يشترط فيه على العامل ما ليس عليه اه. قوله: (إليه) أي إلى عمل المساقاة. 
قوله: (ما بدا صلاح ثمره) ولو البعض في البستان الواحد س ل. قوله: (وهما الركن الثاني 
والغالث) أي بالنظر لتفصيل الأركان» أما بالنظر للاجمال فهما الأول والثاني إن عذا اثنين أو 
الأول إن عدا واحداً. قوله: (ما مر في القراض) إلا أنه لا يجوز أن يكون المالك أعمى؛ لأن 
المعقود عليه مشاهد وهو لا يراه وأما العامل فإن كانت المساقاة على عينه فكذلك وإلا جاز 
كونه أعمى . قوله : (فتصح مساقاته له) بأن يقول ساقيتك على حصتي أو على جميع الشجر. 
واستشكاله هذا بأن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر. أجيب عنه بأنه يغتفر 
في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة» شرح م ر ملخصاً. وكتب ع ش على قوله: «ما لا يغتفر 
في الإجارة هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح قوله: 
ولو استأجرها لترضع رقيقاً ببعضه في الحال جاز على الصحيح. قوله: (إن شرط له زيادة) فإن 
لم يشرط ذلك بطلت لخلوها عن العوض ولا أجرة له لأنه لم يعمل طامعاً فإن شرط له جميع 
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العاقد ما ليس علية» فلو شررط ذلك ط على العامل أن جدار ا الحديقة أو 
لين شرط على العامل أن يبني 
على المالك تنقية النهر لم يصح ْ 1 


وشرط في الشمر وهو لركن الخامس شروط ذكر المصنف منها ل بقوله: 
(ولها شرطان أحدهما أن يقدرها) العاقدان (بمدة معلومة) يثمر فيها الشجز غالباً كسسنة أو 
أكثر كالإجارة» فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بإدراك الثمر للجهل) بوقته فإنه : 
يتقدم تارة ويتأخر أخرى » ولا مؤقتة ة بزمن لا يثمر فيه الشجر غالباً لخلرٌ المساقاة عن 


الثمار لم يصح أيضاً لكن له الأججرة على الأصح لأنه عمل طامعاً . وقيد الغزالي تبعاً لإمامه بما إذا 
لم يعلم الفساد والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على حصته أجنبياً ولو بغير ! إذن الآخراه 
شرح البهجة. والمعتمد ما جزم به ابن المقري من أنه لا بد من الإذن وأفتى به م ر اه زي. 
قوله : (ما ليس عليه) اعترض بأنه إحالة على مجهول؟ لأن ما ليس عليه لم يعلم مما سبق بل مما : 
يأتي . . وأجيب بأن ما ليس عليه لما كان سيذكر قريب كان كأنه معلوم كما يعلم من شرح م د . 


قوله: (وشرط في الثمر) يتأملء' فإن هذا شرط للعمل لا للشمر وعبارة ق ل: لا يخفى 
أن ل ل ا جميع شروط الأركان الذي منها ما يحتاج 
إلى ذكره كالنخل أو العنب المتملق بالعمل واشتراكهما ذ في الربح المتعلق بالشمرة؛ ؛ وليس ذكر 
المدة متعاقا بالشمرة وإنما هو متعلق بالعقدء. ولو جعله متعلقا بالصيغة لكان مستقيما فتامل . 
قوله : (ذكر المصنف منها شرطين) فيه نظرء فإن الشرط الأول ل شرط في :العمل كماإفي المنهج ٠‏ 
وغيره لا في الثمرة» لحل ني كلذ السعيف وان حلفا شاف إن ال 1 
العمل فيها بمدة. قوله : (ولها) أي لصحتها شرطان. قوله: : (يثمر) هو شرط في صحًة المدة ق 
ل. قوله: (فلا تصح مؤبدة ولا مُطلقة) محترز التقدير بمدة. وقوله: : "ولا بإدراك الثمر؛ محترز 
قوله «معلومة». وفي هذه الثلاثة يستحق العامل أجرة المثل من غير تفصيل» وكذا لو قدر: بمدة 
لا يئمر فيها الشجر وأما تفصيل الشارخ فهو في الرابعة فقط . بقي ما لو أثمر الشمز في المدة 
1 وفرغت الندة ولم يبد صلاحه؛ فهل يبقى إلى أوانه أو يقطع؟ الظاهر إبقاؤه وهل الغتمل عليهما 
أو على المالك الظاهر أنه عليهما لأن الثئرة بينهماء وأما.لو أثمر وبدا صلاحه ولم تفرغ المدة 
فهل يلزم العامل العمل أو لا يلزّمه؟ الظاهر اللزوم؛ وكذا يلزمه العمل لو غصب الثمر أو لم 
يثمر وفيهما لا شي له وأما إذا ظهر مستحقاً يلزمه الغمل وله أجرة مثله سم ٠‏ قوله: (كسنة) 
: ولو كان النخيل المعقود عليه ممأ يثمر في العام مرتين فأطلعت الثمرة : الأولى قبل انققضاء المدة 
: والثانية بعدهاء .قال الأذرعي: فهل نقول يفوز بها المالك أو يكون العامل شريكاً له فيها لأنها ' 
.| ثمرة العام؟ لم أر فيه شيئاً سم. قوله: (لا يشمر فيه الشجر غالباً) بأن يمكن فيه الإثمار نادراً أو 
: يستوي الإثمار وعدمه أو جهل الجحال كما يدل عليه قوله: : وإن استوى الخ.. 
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العوض ولا أجرة للعامل إن علم أو ظن أنه لا يثمر في ذلك الزمن» وإن استوى 
الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته لأنه عمل طامعاً وإن كانت المساقاة باطلة (و) 
الشرط «الثاني أن يعين) المالك (للعامل جزءاً) كثيراً كان أو قليلاً (معلوماً) كالثلث (من 
الشمرة) التي أوقع عليها العقد. والشرط الثالث اختصاصهما بالثمرة» فلا يجوز شرط 
بعضها لغيرهما ولا كلها للمالك. قال في الروضة. وفي استحقاق الأجرة عدد شرط 
الكل للمالك وجهان كالقراض أصحهما المنع. وشرط في الصيغة وهو الركن السادس 
ما مر فيها في البيع. غير عدم التأقيت بقرينة ما مرّ آنفاً كساقيتك أو عاملتك على هذا 
على أن الثمرة بيئناء فيقبل العامل لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب في العمل 
عرفه العاقدان فلا يشترط» فإن لم يكن فيها عرف غالب أو كان ولم يعرفاه اشترط . 
ويحمل المطلق على العرف الغالب الذي عرفاه في ناحية (ثم العمل فيها على ضربين) 
هذا شروع في بيان حكمها 
سس ل اك 
قوله: (ولا أجرة للعامل) كما لوقدرت بمدة يثمر فيها الشجر غالباً فلم يثمر أو أثمر 
بعدها سم. قوله: (فله أجرته) وإن علم الفساد وإن لم يثمر سم . قوله: (لأنه عمل طامعاً) أي 
باعتبار أحد الاحتمالين في الاستواء وغلبة ظنه في جهل الحال. قوله: (وقع عليها العقد) أي 
لأجلها فعلى بمعنى لام التعليل؟ لأن العقد لم يقع على الثمرة وإنما وقع على العمل الذي 
يعمله. وقال بعضهم: قوله «عليها؛ أي على أصلهاء وهو الشجر لأن العقد لم يقع على الثمرة 
وإنما وقع على الشجر. قوله : (فلا يجوز شرط بعضه) محترز الثالث الذي زاده الشارح . قوله: 
(ولا كله للمالك) هذا مفهوم الشرط الثاني» فلو قدمه على الثالث لكان أنسب ق ل. ويجاب 
بأن كلامه على اللف والنشر المشوّش وقد يقال لا حاجة لذلك بل هما راجعان للثالث» إذ 
معنى قوله اختصاصهما بالثمر أنه لا تجاوزهما لغيرهما بل يكون بينهما وهو صادق بما ذكر. 
ثم رأيت في الروض وحاشيته للشهاب الرملي ما يعين ذلك. قوله: (أصحهما المئع) أي عدم 
استحقاقها. قرله: (وهو الركن السادس) فيه أنها خامس فيما تقدم في عدّ الأركان. وأجيب بأنه 
يقال له سادس أيضاً بالنظر لجملتها لأنه لا ترتيب بينها وذكر الضمير بالنظر للخبر. قوله: 
(بقرينة ما مر) وهو أن يقدراها بمدة قال ق ل بل يشترط التأقيت. قوله : (آنفاً) يمد ويقصر أي 
قريباً اه تقريب. قوله: (كساقيتك الخ) كان عليه أن يذكر المدة في الصيغة. قوله: (فيقبل 
العامل) أي لفظاً م ر. قرله: (لا تفصيل أعمال) عطف على ما مر وسواء عقد بلفظ المساقاة أو 
غيرها على المعتمد . قوله : (فلا يشترط) أي لا يشترط ذكره في الصيغة ق ل. قوله: (اشترط) 
أي التفصيل. قوله: (ويحمل المطلق) راجع لقوله: فلا يشترط قوله: (هذا شروع في بيان 
حكمها الخ) يقتضي أنه لا تعلق له بشيء من الأركان مع أنه متعلق بالعمل اه ق ل. إلا أن 
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الأرّل (عمل يعود نفعه على الثمرة) لزيادتها أو صلاحها أو يتكرر كل سنة كسقي وتنقية 
مجرى الماء من طين.ونحوه» وإصلاح أجاجين يقف فيها الماه حول الشجر ليشربه 
شبهت بأجاجين الغسيل جمع إجانة» وتلقيح النخل وتنحية حشيش وقضبان مضرة 
بالشجر وتعريش للعنب إن جرت به عادة» وهو أن ينصب أعواد أو يظللها ويرفعه 
عليها. ويحفظ الثمر على الشجر. وفي البيدر عن السرقة والشمس والطير بأ يجعل كل 
عنقود في وعاء يهيئه المالك كقوصره وقطعه وتجفيفه (فهو) كله (على العامل) دون 
يقال عذره في ذلك أن العمل الذي ذكره المتن ليس كله من تعلق عمل المساقاة لأن ما على: ' 
المالك ليس من عمل المساقاة. قوله: (الأول) أي من الضربين. قوله: (أو ينكرر كل سنة) 
الأولى ويتكرر بالواو كما في بعض النسخ؛ إلا أن تكون بمعنى الواو. وعبارة المنهج : وعلى 
العامل ما يحتاجه الثمر مما يتكزر كل سنة . قوله: (كل سنة) ليس قيداً بل المراد أنه يتكرر كلما 
احتيج إليه . قوله: (كسقي) بين العمل الذي على العامل بعشرة أمور. فوله: (يقف فيها الماء) 
وهي الحفر حول الشجر. قوله: (جمع إجانة) بالتشديد أصله إناء يغسل فيه الثياب» ثم استعير 
ذلك وأطلق على ما حول النخل» فقولهم إصلاح الأجاجين المراد بها ما حوالي الأشجار شبه 
الأحواض اه مصباح. قوله: (وتلقيح النخل) وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع 
الإناث» وقد يستغني بعض النخل عن الوضع المذكور لكونها تحت ريح الذكور فياحمل الهواء 
ريح الذكور إليها اه زي. قوله: (حشيش) اسم لليابس فكان الأولى, التعبير بالكلا ليشمل 
الرطب أيضاًء على أن ق ل نقل في حاشيته على الجلال إطلاقه عليهما لغة فقال: الجشيش 
اسم للرطب واليابس كما قاله الأزهري. قوله: (وتعريش للعنب) قال سم: ويتبع العرف في 
تعريش العنب ووضع الشوك على رأس الجدار وسد الثلم اليسيرة التي تتفق في الجدار اه. 
قوله: (ويظللها) أي يربطها بالحبال» ولو عبر بهذا كان أولى ق ل. وقال بعضهم: قوله: 
«ويظللها؛ أي يجعل عليها مظلة كما هو مشاهد الآن وإن توقف فيه ق ل. قوله:: (وينحفظ 
الشمر) معطوف على سفي من كسقي» وهو منصرب بأن مضمرة على حدّ: ولبس عباءة الخ. 
فهو في تأويل مصدر مجرور مغطوف على سقي. وعبارة المنهج : وحفظ الثمر؛ وهي تدل . 
لذلك فليس من تمام تعريف التعريش وإن أوهمه كلامه. قوله: (وقي البيدر) أي الجرن. قوله: 
(عن السرقة) لو كثر السرّاق أو كبر البستان وعجز عن الحفظ ضم إليه مساعد وأجرته غليهه . 
وقال الأذرعي : .على المالك قأل على المحلي. قوله: (كقوصرّة) أي قوطة بقاف مفتوحة 
وواو ساكنة فصاد مهملة مفتوحة فراء مهملة مفتوحة مشددة» وفي المصباح : القوصرة بالتخفيف 
والتثقيل: وعاء التمر يتخذ من قضب أو خوص اه. قال الراجز: ا 
فأفلح من كانت له قوصره يأكل منهاكل يوم مره 
قوله: (وقطعه) معطوف على سقي . قوله: (فهو كلة على العامل) هذا كان خبراً عن قوله 
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المالك لاقتضاء العرف ذلك في المساقاة. قال في الروضة: وإنما اعتبر التكرار لأن ما 
لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقاة» وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به (و) الضرب 
الثاني (عمل يعود نفعه إلى الأرض) من غير أن يتكرر كل سنة ولكن يقصد به حفظ 
الأصول كبناء حيطان البستان وحفر نهر وإصلاح ما انهار من النهرء ونصب الأبواب 
والدولاب ونحو ذلك وآلات العمل كالفأس والمعول والمنجل والطلع الذي يلقح به 
النخل والبهيمة التي تدير الدولاب (فهو) كله (على رب المال) دون العامل لاقتضاء 
العرف ذلكء» ويملك العامل حصته من الثمر بالظهور إن عقد قبل ظهوره وفارق القراض 
حيث لا يملك فيه الربح إلا بالقسمة كما مرّ بأن الربح وقاية لرأس المال والثمر ليس 
وقاية للشجرء أما إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد. وخرج بالثمر الجديد 
اااالللمااااااختكتككةآك 
عمل يعود نفعه في المتن» والشارح جعل قوله عمل يعود الخ خبراً عن محذوف تقديره الأول» 
فعلى هذا يكون قوله فهو على العامل مفرعاً على خبر المبتدأ لا محل له من الإعراب فيلزم 
عليه تغيير إعراب المتن» فلو شرط ما على أحدهما على الآخر بطل العقد. نعم استثنى 
البندنيجي ما إذا شرط السقي على المالك فيلزمه ورواه عن النص»؛ لأنه لو ساقاه على البعلي 
وهو ما يشرب بعروقه جاز. وقضية كلام الشيخين والأصحاب خلافه وإن عمل أحدهما ما على 
الآخر بغير إذنه لم يستحق شيئاً أو بإذنه استحق الأجرة. واستشكله الإسنوي بأن مجرد الإذن لا 
يقتضي الأجرة فالمتجه تخريجه على ما إذا قال اغسل ثوبي والصحيح فيه عدم الوجوب. 
وأجيب بأن هذا تابع لعمل تجب فيه الأجرة بخلاف قوله اغسل ثوبي اه سم. وعبارة م ر في 
شرسةة وكل ما وجب على العامل له استئجار المالك عليه وما وجب على المالك لو فعله 
العامل بإذن المالك استحق الأجرة تنزيلاً له منزلة قوله اقض ديني» وبه فارق قوله اغسل ثوبي 
اه. وإذا ترك العامل بعض ما عليه نقص من حصته بقدره كما قاله س ل. 

قوله: (من غير أن يتكرر كل سنة) هذا يدل على أن «أو؛ بمعنى الواو فيما سبق. قوله: 
(ما انهار) أي هدم. قوله: (والدولاب) معطوف على الأبواب. قوله: (وآلات العمل) بالرفع 
عطفاً على عمل» لا بالجر عطفاً على بناء لآن هذا ليس عملاً. قوله: (والمعول) هو الفأس 
العظيمة فهو من عطف الخاص على العام . والمِئْجَل آلة يقلم بها النخل وهو بكسر الميم وفتح 
الجيم . قوله: (بالظهور) أي ظهور الثمرة» فلو ظهر ثمر في المدة وأدرك فيها ثم أدرك ثمر بعد 
المدة فهل يختص المالك بالثاني أو يشاركه العامل؟ الظاهر اختصاص المالك به. قوله: (إلا 
بالقسمة) أو ما ألحق بها وهو الفسخ والتنضيض كما تقدم. قوله: (وقاية لرأس المال) أي يقيه 
عن النقص لأنه لو حصل نقص في رأس المال جبر بالربح كما مر. قوله: (أما إذا عقد الخ) 
الأولى أن يقدم هذا على قوله وفارق. قوله: (وخرج بالثمر الخ) وفي العرجون وهو الساعد 
وجهان أوجههما كما قال شيخ مشايخنا أنه للمالك واعتمده كله م ر سم بحروفه. قوله: 
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والكرناف والليف فلا يكون مشتركاً بينهما بل يختص به المالك كما جزم به في المطلب 


تبعاً للماوردي وغيزه. قال: ولو شرط جعله بينهما على حسب ما شرطاه في الشمر 


1 فوجهان في الحاوي اه. والظاهر منهما الصحة كما نقله الزركشي وغيره غن الصيمريي 
ولو شرطها للعامل بطل قطعاء وعامل المساقاة أمين باتفاق.الأصحاب ولا يصح كون 
العرض غير الشمر» فلو ساقاه بدراهم أو غيرهما لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إن فصل 
الأعمال وكانت معلومة. ولو ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بالثلث 
فسد الأول للشرظ الفاسدء وأما الثاني فإن عقده جاهلاً بفساد الأؤل فكذلك وإلا 
تعمة:. المساقاة لازمة كالإجارة فلو هرب العامل أو عجز بمرض أو نحوه قبل 
الفراغ من العمل وتبرّع غيره بالعمل بنفسه أو بماله بقي. حق العامل» فإن لم يتبرّع غيره 
: ورفع الأمر إلى الحاكم اكترى الحاكم عليه من يعمل بعد ثبوت المساقاة وهرب العامل 
. مثلاً وتعذر إحضاره من ماله إن كان له مال وإلا.اكترى يمؤجل إن تأتي. نهم إن كانت 


المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب العين اليمنى والنشائي أنه لا يكترى عليه 


(والكرناف) بكسر الكافء شيخنا. قوله: (ولو شرط جعله) أي ما ذكر من الكلاثة. قوله:: 
(والظاهر منهما الصحة) المعتمد البطلان. قوله: (ؤلو شرطهما للعامل) أي الثلاثةء وقوله: 
«بطل؛ أي العقد. قوله: (ولو ساقاه على نوع) كالنخل كأن قال ساقيتك على النخل بنصف 
ثمره بشرط أن أساقيك على العنب بثلثه . قوله: (على آخر) كالعنب. قوله: (لازمة) أي فيلزمه 
إتمام الأعمال وإن تلفت الثمرة بآفة أو نحو غصب شرح م رء ولا شيء له علئ المالك اه 
عباب. قوله: (كالإجارة) أي |بجامع أن كلاً منهما عقد على منفعة وعمل مع بقاء العين 
بمعاوضة. :قوله : (فلو هرب الغامل الخ) شامل لما إذا كانت المساقاة على العين أو الذمة كما 
إيدل عليه الاستدراك» وقال بعضهم: يفهم من الاستدراك تقييد كلامه بكون المساقاة في الذمة» 
تأمل. قوله: (وتبرع غيره» أي ولم يقضد المالك بعمله؛ وكذا إن أطلق يكون كما لو قصد 
المالك ح ل. قوله: (بقي حق العامل) لأن العقد لا ينفسخ بذلك كما لا ينفسخ بصريح :الفسخ 
شرح المنهج. قال الحلبي: وفيه أنه استحقاق بغير عمل ٠.‏ وأجيب بأنهم نزلوا ذلك منزلة التبرع 
بقضاء الدين. قوله: (مثلا) يرجع لقوله: «وهرب» ومثله ما إذا امتنع وهو حاضر.؛ قوله: (من 
ماله) متعلق باكترى. قوله: (نعم الخ) استدراك على قوله: اكترى الحاكم. قوله: (صاحب 
المعين) هو كتاب جليلء اه أ ج. قوله: (والنشائي) بكسر النون والمدّ نسبةالبيع النشا 
برماوي؛ وضبطه السيوطي في'اللب بفتخ النون نسبة إلى النشا المعروفٍ بريف مضرء وقيل: 
النشا بفتح. النون اسم بلد أو ما يعمل من الحلوى. 1 
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لتمكن المالك من الفسخ؛ ثم إن تعذر اكتراؤه اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفي 
نصيبه من الثمر. ثم إن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه أو أنفق بإشهاد بذلك شرط فيه 
رجوعاً بأجرة عمله أو بما أنفقه» ولو مات المساقي في ذمته قبل تمام العمل وخلف 
تركة عمل وارثه إما منها بأن يكتري عليه لأنه حق واجب على مورئه» أو من ماله أو 
بنفسه ويسلم له المشروط فلا يجبر على الإنفاق من التركة» 
امم ياغ 

قوله: (لتمكن المالك من الفسخ) أي فيخير بين أن يفسخ أو يعمل بلا رجوع ق ل. 

فرع: لو أراد مالك الأشجار المساقى عليها بيعهاء فإن كان قبل ظهور الثمرة امتنع وإن 
كان بعد ظهورها جاز والعامل مع المشتري كهو مع البائع » وبيع أحدهما نصيبه فقط من الثمرة 
بشرط القطع باطل لشيوعه زي ٠‏ 

قوله: (ثم إن تعذر) أي فيما إذا كانت المساقاة في الذمة ح ل. قوله: (اقترض عليه) 
قال في شرح الروض : وقولهم افترض واكترى يفهم أنه ليس له أن يساقي عليه؛ وهو كذلك. 
سم على حج ع ش على م ر. قوله: (بإشهاد بذلك) أي بالاتفاق والعمل فإن لم يشهد كما 
ذكر فلا رجوع له وإن لم يمكنه الإشهاد لأنه عذر نادرء فإن عجز عن العمل والإنفاق ولم 
تظهر الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة عمله» وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما؛ شرح المنهج. 
وقوله: «وللعامل أجرة عمله؛ فيه أنه لم يقع العمل مسلماً ولم يظهر أثره على المحل اه ح ل. 
وقوله: «فلا رجوع له وإن لم يمكنه الإشهاد» ظاهره عدم الرجوع ظاهراً وياطنء ولو قيل بأن له 
الرجوع باطناً لم يكن بعيدأً» بل ومثله سائر الصور التي قيل بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن 
الشهود إنما تعتبر لإثبات الحق ظاهراً» وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس 
الأمرع شى على م ر. قوله: (فيه) أي في الإشهاد. قوله: (بأجرة عمله) لف ونشر مرتب. 
قوله: (أو بما أنفقه) ويصدّق المالك في قدر ما أنفقه كما رجحه السبكي اه س ل. قوله: 
(ولو مات المساقي) بصيغة اسم المفعول؛ أي العامل المساقي في ذمته. قوله: (في ذمته) 
خرج به المساقي على عينه فتنفسخ بموته كالأجير المعين؛ شرح المنهج. والفرق بين 
الصورتين أن قول المالك للعامل في صورة المساقاة على العين ساقيتك على هذا النخل مثلاً 
الخ يقتضي أن العمل إنما يكون من عين هذا العامل بخلاف المساقاة في الذمة لا تقتضي 
ذلك. وصورة المساقاة في ذمته أن يقول المالك للعامل: ألزمت ذمتك تعهد هذا النخل مثلاً 
على أن الثمرة بيئنا مثلاً مع ذكر مدّة معلومة. قوله: (ويسلم له المشروط) بالبناء للمفعول 
والمشروط نائب الفاعل» وعلى هذا لو كان الثمر قد ظهر ولم يبد صلاحه وبقي من أعمال 
المساقاة شيء لا ينبغي أن يستحق الوارث نصف الثمرة إن كان النصف مشترطاء وإثما تق 
بالقسط بعد اعتبار ما بقي من المدة اه سمء أي فإذا مضى ثلث المدة مثلاً استحق ثلث 
المشروط له. وخرج بقوله: «لو كان الثمر قد ظهر» ما إذا مات قبل الظهورء فظاهره أنه لا 


لماه اه ش كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فضّل في الإجارة 
ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أميناً عارفاً بالأعمال. فإن لم تكن 
تركه فللوارث العمل ولا يلزمه ولو أعطى شخصاً آخر دابة ليغمل عليها أو يتعهدها 
وفوائدها بينهها لم يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد 
عقد عليها فيه غررء وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله. ا 
ش [فصل. في الإجارة] 
وهي يكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها لغة: أسم للأجرة» وشرعاً تمليك 
منفعة بعوض بشروط تأتي . والأصل فيها قبل الإجماع آية: «فإن أرضعن لكم» 
[الطلاق: ] وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها ظاهراً 
العقدء فتعين. وخبر مسلم : «أنه يل نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» ْ 
: ! سس 1 
يستحق وارثه شيئاً اه م د. قوله : (ولا يلزم المالك تمكينه من العمل) بل يُمكنْ المالك من 
الفسخ وللوارث أجرة ما عمله مورئه اس ل. كد 0 
قوله: (ولو أعطى شخص الخ) . صورة ذلك: خذ هذه الدابة واجر وراءها ولك نصف 
ما حصل منها مثلاً. وصورة الثانية: خذ هذه الدابة وألق نظرك عليها ومؤنها من عندي» 
فالفوائد كلها للمالك وعليه للعامل أجرة مثله في الأولى» وكذا الثانية إن كان عملة يقابل 
بأجرة. قوله: (أو يتعهدها) كلما يقع للفلاحين حيث يعطي أحدهما ضاحبه عجلاً مثلاً ليربيه 
ويكون بينهما أنصافاً. قوله: (ل تحصل بعمله) وهو التعهد. : 
(فصل: في الإجارة] 
من آجره بالمدٌ يؤجره إيجاراً. .ويقال أجره بالقصر يأجره بكسر: الجيم وضبمها أجراً ق 
ل. وذكرها بعد المساقاة لمناسيتها لها'في اللزوم والتأقيت. ٍ ١‏ 
قوله: (اسم للأجرة) وقد اشتههرت في العقد م رء وليس بين المعنى اللغوي والشرعي 
مناسبة: بل' الغالب أن المعنى اللغوي أعم من الشرعي . قوله: (تمليك منفعة) أي بصيغة.. 
وخرج بقوله: «تمليك» عقد التكاح لأنه لا تملك به المنفعة وإنما يملك به الانتفاع نح ل وكذا: 
تخرج به العارية وهي خارجة أيضاً بقوله: "بعوض». قوله: (وإنما يوجبها) أي الأجرة بمعنى 
المسمى العقد. فلا ينافي أن أجرة المُثل تجب بلا عقد فيما إذا فسدث الإجارة أو الشركة أو 
المساقاة أو القراض. قوله: (ظاهراً) قيد بذلك لأنها لا تجب حقيقة إلا بتمام المدة ح ل؛ 
ولأنه قد يتبين عدم وجوبهاء كما إذا خربت الدار المستأجرة قبل مضي مدة لها أجرةٌ مرحومي: 
ورد بأنها وجبت بالعقد وإنما الذي يثبين عدم الاستقرار. وتوقف شيخنا في قوله: «ظاهرا» 
وقال: لا مفهوم له اه من ل. بل العقد يوجبها ظاهراً وباطناً. قوله: (فتعين) أي لا يجاب 
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والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم؛ فجوّزت 
لذلك كما جوز بيع الأعيان. وأركانها أربعة صيغة وأجرة ومنفعة وعاقدان مكر ومكتر. 


وأشار المصئف رحمه الله تعالى إلى أحد الأركان وهو المنفعة بقوله: (وكل ما 
أمكن الانتفاع به) منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم (مع بقاء 
عينه) مدة الإجارة (صحت إجارته) بصيغة وهو الركن الثاني» كأجرتك هذا الثوب مثلاً 
فيقول المستأجر: قبلت أو استأجرت. وتنعقد أيضاً بقول المؤجر لدار مثلاً: أجرتك 
منفعتها سنة مثلاً على الأصح» فيقبل المستأجر فهو كما لو قال أجرتك» ويكون ذكر 
المنفعة تأكيداً كقول البائع: بعتك عين هذه الدار ورقبتهاء فخرج بمنفعة العين 
وبمقصوهه التافهة كاستثئجار بياع على كلمة لا تتعب وبمعلومة القراض والجعالة على 
عمل مجهول» ويقابلة لما ذكر منفعة البضع 


الأجرة. قوله: (أن الحاجة) بل الضرورة؛ لأن الضرورة أقوى من الحاجة لأنها شدة الاحتياج 
وهو الاضطرار. قوله: (فجوّزت لذلك) أي للحاجة. قوله: (بيع الأعيان) أي لينتفع بها من 
ليس له ذلك. قوله: (وعاقدان) المناسب لكونها أربعة أن يقول: وعاقد. قوله: (منفعة) 
منفعة مفعول مطلق. وجملة ما ذكره من القيود ثمانية» غير أنه لم يذكر محترز قوله: 
«والإباحة» ولعله بناه على أنهما قيد واحد لتلازمهماء فإن ما يقبل البذل لا يكون حراماً لذاته 
اه م د. قوله : (والإباحة) عطف تفسير اه ع ش. 


قوله: (وهي الركن الثاني) أي في كلام المصئف وإن كانت أوّلاً في كلام الشارح 
المتقدم. قوله: (هذا الثوب) أي سنة مثلاً بكذا حتى يصح العقدء فلا يصح بمجره تعيين 
الثوب. قوله: (وتنعقد أيضاً) إنما فصله عما قبله لكونه فيه خلاف» بيخلاف ما قبله فباتفاق. 
قوله: (أجرتك منفعتها سنة) أي فلا فرق بين إضافة الإجارة للعين كما في المثال الأول أو 
للمنفعة كما في المثال الثاني لوضوح المرادء وسنة ليس مفعولاً فيه لأجر لأنه إنشاء وزمنه يسير 
بل لمقدر. أي أجرتكه وانتفع به سنة كما قيل في قوله تعالى: «فأماته الله مائة عام» [البقرة: 
9 إن التقدير وألبئه مائة عام شرح المنهج مع زيادة. قوله: (فهو كما لو قال أجرتك) 
أي الدار مثلاً» فكان على الشارح أن يذكر المفعول إما ضميراً أو اسماً ظاهراً. قوله: 
(فخرج بمنفعة) يتأمل فيه. وعبارة الروض: وشرعاً عقد على منفعة الخ» ثم قال: فخرج 
بمنفعة العين وهي ظاهرة. قوله: (العين) أي فلا يصح استئجار دابة للبنها أو نتاجها. 
قوله: (على كلمة لا تتعب) وإن روّجت السلعة إذ لا قيمة لهاء فإن أتعبت بتردد أو كلام 
فله أجرة المثل ق ل. واستشكل الأذرعي صحة الإجارة لنحو القصد دون كلمة ١لا‏ تتعب؟. 
قوله: (على عمل) راجع للجعالة. قوله: (منفعة البضع) خروجه فيه نظر؛ لأن الزوج لا 
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فإن العقد عليها لايس ار وبعرض هبة المناقع والوصية بها والشركة والإعارة» 
وبمعلوم المساقاة والجعالة تغملى عمل معلوم بعرض مجهول كالحج بالرزق» ودلالة 
الكافر لنا على قلعة بجارية منهاء ببقاء عينه ما تذهب عينه في الاستعمالٍ كالشمع 
للسراج فلا تصح الإجارة في هذه الصور وذكرت لها شروطاً أخر أوضحتها في شرح 
المنهاج وغيره . 


وإنما تصح إجارة ما لمكن الانتفاع 0000 
' العقد (بأحد أمرين) الأوّل : أن ملعت المجهولة القدر كالسكنى 
: والرضاع وسقي الأرض ونحو ذلك» إذ السكنى وما يب يشبع الصبي من اللبن وما تروى به 


يملك منفعة البضع وإنما ينتفع به فقط. قوله: : (هبة المنافع) كأآن وهبه منفعة داره سئة. . 
قوله: (والوصية بها) أي المنافع . قوله: (والشركة) لأن المشترك يصدق عليه أنه يمكن : 
الانتفاع به للشزيكين منفعة معلومة الخ؛ لأن كلا من الشريكين ينتفع بنصيب صالخبه لكن لا 
: بعرض بل مجاناً اه م د. قوله: (والإعارة» خروجها فيه نظر لأنها لا ملك: فيها فلم 
تدخل. قوله: (بعوض مجهول) لكن يرد عليه الجعالة على عمل مُعلوم بعوض معلوم 
فتدخل في الضابط المذكور فيقاتضي أنها إجارة» إلا أن يزاد فيه بصيغة. مخصوصة» تأمل. 
قوله: (كالحج بالرزق) بفتح الراء أي النفقة مثالان للجعالة» ومثال المساقاة ظاهر فإنه إذا 
ب اس ل ا و 1 1 أي من 

أنه لم يعلم كم يخص خصته من الثمر وسق أو وسقان مثلاء وإناكان معلوماً من جهة 
ا ٠‏ قوله: : (كالشمع) بفتح الميم وإسكانها لحن:م د. صوابه أن يقول: خلاف 
الأفصح؛ لخي اها ا فى المقتاع والتزفر للديرتري: قوله: (وذكرت لها) أي 
للمنفعة. قوله: (أن يكون) أي |التقديز. وقوله: : ابتعيين مدة» يستثنى من ذلك إجارة الإمام ٠‏ 
للأذان كل شهر زدرهم من بيت |المال فلا يحتاج إلى بيان المدةء بنخلاف ما إذا [ذا حجنن 
ماله أو كان المستأجر من الآحاد في فيشترط بيان المدة على الصحيح. 


فرع: يدخل في الإجارة للأذان' الإقامة ولا يجوز إجارة لها وحدها إذ لا كلفة اه 

مرحومي . ْ ا 
قوله: (كالسكنى) كأن يقول أجرتك هذه الدار سنة أو شهراً لتسكنهاء فلو قال: على أن 
تسكنها لم يجز كما قاله م في البحر سم. ومثله: على أن تنتفع بها اه زي. ولعل وجهه أنه في : 
هذه الصورة لم يذكر المعقود عليه وإنما جعله شرطاً بخلافه في تسكنها أو لتتتفع بها. قوله: 

(إذ السكنى الخ) تعليل لكونها منجهولة القدر؛ ل ل بس 
وقد تكثر. قوله: (وما بد تلق ' أي وإرضاع ما يذ يت ٌ 
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الأرض من السقي يختلف ولا ينضبط» فاحتيج في منفعته إلى تقديره بمدة (أو) أي 
والأمر الثاني بتعيين محل (عمل) في المنفعة المعلومة القدر في نفسها كخياطة الثوب 
والركوب إلى مكان فتعيين العمل فيها طريق إلى معرفتهاء فلو قال لتخيط لي ثوباً لم 
يصحء بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره» وأن يبين نوع الخياطة 
أهي رومية أو فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه. 


تنبيه: بقي على المصنف قسم ثالث وهو تقديرهما بهما معأ كقوله في استئجار 


قوله: (في منفعته) أي في منفعة هي هوء فالإضافة بيانية. قوله: (بتعيين) أي أن يكون 
تقدير المنفعة بتعيين محل عمل» فأشار الشارح إلى أن كلام المتن على تقدير مضاف لأن ذكر 
العمل فقط كالخياطة لا يكفي. قوله: (كخياطة الثوب) أي فإن خياطة الثوب تتميمه على 
الوجه المعلوم سواء كان الثوب صغيراً أو كبيراً. غاية الأمر أن في -خياطة الثوب إبهاماً لاحتمال 
الثوب للصغير والكبير» لكن الإبهام لا ينافي العلم كما في العلم بأحد الأمرين على الإبهام 
بخلاف السكنى وإن أضيفت إلى الدار فإنها مجهولة كما أشار إليه الشارح. ولما كان في الثوب 
نوع إبهام احتيج إلى تعيينه بنحو إشارة لتعيين المنفعة. قوله: (فتعين العمل) أي محل العمل 
بنحو إشارة. وهو مبتدأ خبره «طريق؛ وقوله «فيها؛ أي في المنفعة المعلومة» وقوله: "إلى 
معرفتها» أي تمييزها وتعيينها. قوله: (فلو قال لنخيط الخ) هذا تفريع على تعيين المحل . 
وقوله: «لم يصح أي لعدم تعيين محل العمل . وقوله: «بل يشترط» إضراب انتقالي لأن 
الحكم بعدم الصحة ثابت وانتقل عنه لحكم آخرء وفي عبارته نقص تقديره: بل يشترط أن يعين 
الثوب وأن يبين الخ. قوله: (أو رومية) الرومية بغرزتين والفارسية بغرزة واحدة ق ل. قوله: 
(بهما معاً) أي بكل منهما على انفراده بدلاً عن الآخرء يعني أن هذا القسم يصح أن يقدر 
بالمدة فقط وأن يقدر بمحل العمل فقطء وليس المراد أنه يقدر بهما معاً مجتمعين كما ترهم 
لأنه عين المسألة الباطلة الآنية في قوله: أما لو جمع الخ. هكذا يؤخذ من شرح الروض وقرره 
شيخنا العشماويء لكن ينافيه قول الشارح: «معا» وكذا تمثيل الشارح لأنه يدل على 
اجتماعهماء وهو يقرّي اعتراض القليوبي بأن في قوله: «بقي الخ» نظراً لأن قوله: لتعمل لي 
كذا شهراً إن كان «كذاه كناية عن معين كخياطة هذا الثوب فهو من القسم الباطل الذي سيذكره 
بعد؛ وإن كان كناية عن عمل فقط كخياطة أو بناء فمن القسم الأول فتأمل. والحاصل أن ما لا 
تنضبط منفعته كالسكنى والإرضاع يجب فيه التقدير بالزمن فقطء وما تنضبط إما أن يقدر بالزمن 
أو بمحل العمل كأجرتك هذه الدابة لتركبها شهراً أو لتركبها إلى مكة. وسئل شيخنا عما يقع 
في بلاد الأرياف من استئجار الدواب لحمل الزرع في سنبله من مكان ضمه إلى مكان دراسه 
مع عدم العلم بقدر المدة التي يستوفي فيها الحمل. فأجاب بآن هذه إجارة فاسدة يستحق فيها 
الأجير أجرة مثله» فلو عين مدة تعينت وصحت كالأول لأنها مقدرة بمحل العمل لأنهم لا 
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عين : استأجرتك لتعمل لي كذا شهراً. أما لو جمع بين الزمن ومحل العمل كاكتريتك: 
لتخيط لي هذا الثوب بياض النهار» لم يصح.لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر. كما لو 
أسلم في قفيز حئطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص» وبهذا 
اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيراً يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح. 


وشرط في العاقدين وهو الركن الثالث ما شرط في المتبايعين وتقدّم بيانه ثم نعم 
إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبداً مسلماًء وهنا لا يشترط فيصح من الكافر 
استئجار المسلم إجارة ذمة وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهةء ولكن.يؤمر: بإزالة 
ملكه عن المنافع على الأصح في المجموع بأن يؤجره لمسلم. ولا تنعقد الأجارة بلفظ 
البيع على الأصح لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع» كما لا 
ينعقد البيع بلفظ الإجارة وكلفظ البيع لفظ الشراء» ولا يكون كناية فيها أيضاً لأن قوله 
بعتك ينافي قوله سنة مثلاً فلا يكون صريحاً ولا كناية خلافاً لما بحثه بعضهم من أنه فيها 
كناية» وترد الإجارة على عين كإجارة معين من عقار ورقيق ونحوهماء كاكتريتك لكذا 


يستأجرون على حمل زرع مبهم بل يقولون: هذا الزرع أو الزرع الفلاني» نعم لو لم يعرف 
الأجير الزرع وإن عرف قدر أرضه بالمساحة لم تصح الإجارة؛ لأن الزرع يكون قصيراً ويكون 

قوله: (لتعمل لي كذا) أي خياطة أو بناء مثلاً. قوله: (أما لو جمع الخ) مقابل لما في 
المتن. قوله: (لم يصح) نعم إن قصد التقدير بالمحل. وذكر النهار: للتعجيل لا للتحديد 
فينبغي أن يصح» شرح المنهج. قوله: (في قفيز) هو مكتل يسع اثني عشر صاعاً اها: أج. 
قوله: (وبهذا) أي بقوله قد يتإخر. قوله: (ما شرط في المتبايعين) أني من إطلاق التصرف 
وعدم الإكراه. وعلم منه أن الأعمى إن لا يكون مؤجراً وإن جاز له إجارة نفسه لأنذ لا يجهلها 
اه س ل. قوله: (ولكن يؤمر): أي في إجارة العين؛ أما إجارة الذمة فلا إذ يمكن أالمسلم أن 
يستأجر له كافراً ينوب عنه في خدمة. الكافر ق ل» لأن صورة الذمة أن يقول الكافز لمسلم 
ألزمت ذمتك خدمتي شهراً مثلاً. وقاك ق ل أيضاً: ولا يصح أن يؤجر السيد للعبذٍ نفسه وإن 
صح بيعها له اه. وعبارة المنهخ : ولا يصح اكتراء العبد. نفسه من سيده: وإن صح شراؤه نفسه 
اه أي لإفضائه إلى العتق فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الإجارة اه م ر. : : 

قوله: (ولا تنعقد الخ) هذا متعلق بالصيغة فالمناسب ذكره عقبهنا. قوله: (على عين) . 
أي على منفعة معين ٠.‏ وعبارة زي: قوله وترد الإجارة على عين أي على منفعة متعلقة بعين لأن 
مورد الإجارة المنفعة» والمراد بالعين هنا مقابل الذمةء وفي قولهم موزدها المنفعة لا العين 
مقابل المنفعة؛ فلا تنافي. 2 ١‏ 
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سنة وإجارة العقار لا تكون إلا على العين وعلى ذمة كإجارة موصوف من دابة ونحوها 
لحمل مثلاًء وإلزام ذمته عملاً كخياطة وبناء ومورد الإجارة المنفعة لا العين على الأصح 
سواء أوردت على العين أم على الذمة. وشرط في الأجرة وهي الركن الرابع ما مر في 
الشمن» فيشترط كونها معلومة جنساً وقدراً وصفة إلا أن تكون معينة فيكفي رؤيتهاء فلا 
تصح إجارة دار أو دابة بعمارة أو علف للجهل في ذلك» فإن ذكر معلوماً وأذن له خارج 
العقد في صرفه 


قوله: (لا تكون إلا على العين) وذلك لأن العقار لا يثبت في الذمة ومحله في العقار 
الكامل» أما بعضه إذا كان النصف فأقل فإنه يغبت في الذمة لأنه يجوز قرضهء ومثل العقار 
السفينة لأنه لا يصح السلم فيها زي. قوله: (وعلى ذمة) أي على منفعة ما في الذمة إذ هي في 
الصورتين واردة على المنفعة اه أج. قوله: (ونحوها) كرقيق ولا يقال هو داخل في الدابة؛؟ 
لأنا نقول المراد بها في العرف ذات الأريع. 

فرع: ذهب الإمام مالك وأحمد إلى صحة استئجار الأجير بنفقته وكسوته ويحمل على 
الوسط . اه م د. 

قرله: (وإلزام ذمته) معطوف على مجرور الكاف في قوله كإجارة موصوف . قوله: (لا 
العين على الأصح) مقابل الاصح أنها واردة على العين» وحيئئذ فيكون الخلاف لفظياً كما قاله 
الشيخان. وعبارة الزيادي: قال الشيخان: والخلاف لفظى» وأورد له الإسنوي فوائد منها إجارة 
ما استأجره قبل قبضه وإجارة الكلب للصيد إن قلنا المعقود عليه المنفعة صح أو العين فلا لعدم 
قبضها في الأوّل ولنجاستها في الثاني» وعرف بهذا أن الخلاف ليس لفظياً اه بحروفه. قوله: 
(وهي الركن الرابع) أي في تفصيل الأركان» وإلا فهي في الإجمال ثالث. قوله: (كونها 
معلومة) لا يقال يشكل على اشتراط العلم صحة الاستئجار للحج بالرزق وهو مجهول كما 
جزم به في الروضة؛ لأنا نقول ليس ذلك بإجارة بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل اه 
س ل.قوله: (إلا أن تكون) مستثنى من الثلاثة. قوله: (للجهل في ذلك) فتصير الأجرة 
مجهولة؛ فإن صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا ويصدق المستأجر في أصل الإنفاق وقدره 
لأنه اثتمنهء ومحله إذا ادّعى قدراً لائقاً في العادة كما يأني نظيره في الوصي والولي؛ شرح م 
ر؛ وإلا فلا بد من بينة ولا تقبل شهادة الصناع إن قالوا صرف علينا كذا في نظير عملنا لأنها 
شهادة على فعل أنفسهم وهو عملهم في العمارة الذي يستحقون عليه الأجرة اه. قوله: 
(معلوماً) أي قدراً معلوماً من الدراهم كعشرة. قوله: (خارج العقد) عبارة م ر في شرحه: 
فإن كان في صلبه فلا يصح كأجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل 
بالصرف فتصير الأجرة مجهولة»؛ فإذا صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا؛ والأوجه أن 
التعليل بالجهل جري على الغالب» فلو كان عالماً بالصرف فالحكم كذلك كبيع زرع بشرط أن 
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في العمارة أو العلف صححت» ولا لسلخ الشاة بجلدها ولا لطحن البرّ مثلاً ببعض دقيقه 
كثلئه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق ولعدم القدرة على الأجرة حالاً. وفي معنئ 
الدقيق النخالة. وتصح إجازة امرأة مثلاً ببعض رقيق حالاً لإرضاع باقيه للعلم بالأجرة» 
والعمل المكتري له إنما وقع في ملك غير المكتري تبعاً : : ٍ 


. يحصده البائع. والحاصل أنه حيث كان هناك شرظ بطلت مطلقاً وإلا كأجرتكها بعمارتهاء فإن 
عينت صحتت وإلا فلا. ويؤخذ من هذا صحة ما جرت به العادة في زماننا من تسويغ الناظن 
المستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر إه. قوله: (صح) قال ابن ,الرفعة: ولم 
يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمناًء. شرح المنهج. قوله: (ولا لسلخ شاة) 
الضابط أن يجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجيز» اه س ل. قوله: (بجلدها) أو بجلد 
غيرها إذا لم يسلخ؛ بخلاف ما إذا سلخ فيصح ح ل. قوله: (ببعض دقيقه) وكذا ببعض دقيق 
غيره إذا لم يطحن. بخلاف ما إذا طحن فتصخح.ل. قوله: (ولعدم القدرة غلى الأجرة) 
مفهومه أنه لو قدر عليها في الحال كأن عين له جزءاً معلوماً من الحب وسلمه له في الحان 
صحء كذا قرره شيخنا اه أج. قوله : (وتصخ إجارة امرأة الخ) حرج بالمرأة ونحوها استئجار 
شاة لإرضاع طفل . قال البلقيتي: أو سخلةء فلا يصح لعدم الحاجة مع.عدم قدرة المؤجر على 
تسليم المنفعة كالاستئجار لضراب الفحل» بخلاف المرأة لإرضاع ستخلة شرح م ر. وقوله” 
لعدم الحاجة أي ولأنها قد لا تنقاد للإرضاع » بخلاف الهرة فإنها تنقاد بطبعها لصيدٍ الفأر فصح 
استئجارها لهء سم على ححج. ومن ظرق استحقاق أجرة الهرة أن يضع يده عليها لعدم مالك 
لها ويتعهدها بالحفظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملكها بالاصطياد اهى. 
فرع: وقع السؤال عن رجل دفع إلى آخر بيضاً يخدمه إلى أن يفرخ وقال له : لك منه كذا' 
هل ذلك صحيح أو لا؟.والجواب عنه إن استأجره ببعضه حالاً صح واستحقه شائعاً وإلا كان" 
إجارة فاسدة؛ فالفرخ للمالك وعليه للمقول له أجرة مثل عمله أخذاً من مسألة الاستئجار 
لإرضاع الرقيق؛ اه ع ش على م ر. شْ : 
قوله: (مثلا») أي أو رجلاً ذا لبن» أو كانت الإجارة واردة على الذمة فإئه يصح ويحصل 
الرجل امرأة» والبهيمة ليست كالمرأة والرجل. وصورة استئجار المرأة أن يقول:: استأجرتك 
لإرضاع هذا الرقيق بربعه لإرضاع باقيهء وإن قال: بربعه لإرضاع كلهء فقال شيخ الإسلام: لا. 
يصح لوقوع العمل في ملك غير المكثري قصداء وهو الوجه وخالفه شيخنا م'ر قليربي» 
فالمعتمد أنه متى اكتراها بربعه حالا لإرضاع باقيه أو لإرضاع كله أو أطلق فإنه يصح اه م د. 
قوله: (ببعض رقيق) أي بعض.معين. قوله: (حالا) خرج به ما إذا استأجرها ببعضه بعد 
الفطام فإنه باطل كما في شرح المنهج. قوله: (والعمل المكتري له) :وهو الإرضاع. قوله: ' 
(إنما وقع في ملك غير المكتري). والغير هو المرأة المرضعة والمكتري هو مالك الرقيق؛ لأنه 
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ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس» وأن تكون حالة كرأس 
مال السلم لأنها سلم في المنافع» فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال 
عنها ولا الحوالة بها ولا عليهاء ولا الإبراء منها. وإجارة العين لا يشترط في صحتها 
تسليم الأجرة في المجلس معينة كانت الأجرة أو في الذمة كالثمن في المبيع؛ ثم إن 
عين لمكان التسليم مكاناً تعين وإلا فموضع العقد. ويجوز في الأجرة في إجارة العين 
تعجيل الأجرة وتأجيلها إن كانت الأجرة في الذمة كالثمن (وإطلاقها يقتضي تعجيل 
الأجرة) فتكون حالة كالئمن في البيع المطلق (إلا أن يشترط التأجيل) في صلب العقد 
فتتأجل كالثمن» ويجوز الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها 


اكتراها للإرضاع . وهذا جواب سؤال حاصله أن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك 
المستأجر وهنا فيه وفي غيره» فأجاب بأن الغير وقع تبعاً لا قصداً اه شيخنا. 

قوله : (ويشترط في صحة إجارة الذمة الخ) دخول على كلام المصنف لأن كلام المصنف 
ظاهر في إجارة العين» فكمل الشارح ذلك ببيان إجارة الذمة وبقية حكم إجارة العين. قوله: 
(ولا الاستبدال الخ) إذ لا تسليم في المجلس. قوله: (ثم إن عين لمكان التسليم) أي تسليم 
العين» وهذا متعلق بإجارة الذمة فالمناسب ذكره عقبها. قوله: (تعين) وجه ذلك أن إجارة 
الذمة لما أشبهت السلم بتسليم الأجرة في المجلس جعل محل العمل كمحل المسلم فيه اه 
شيخنا. قوله: (ويجوز في الأجرة الخ) دخول على المتن. وهذا مقابل قوله: ويشترط في 
صحة إجارة الذمة الخ تأمل. 

قوله: (تعجيل الأجرة وتأجيلها) أي بأن يصرّح بذلك بدليل ما بعده وإلا فالإطلاق 
يقتضي التعجيل . قوله: (وإطلاقها) أي إجارة العين بأجرة في الذمة كما أشار إليه قبلهء اه 
قليوبي. قوله: (إلا أن يشترط التأجيل) استثناء منقطع سم؛ لأن الاشتراط ليس داخلاً في 
الإطلاق. والحاصل أن الإجارة إما إجارة عين أو إجارة ذمة» وعلى كل إما أن تكون الأجرة 
معينة أو في الذمة فهذه أربعة» وعلى كل إما أن يصرّح بحلولها أو بتأجيلها أو يطلق فالجملة 
اثنا عشرء فإن صرّح بحلولها أو أطلق في إجارة الذمة صح وكانت حالة ولا كلام» وإن صرّح 
بتأجيلها فسدت الإجارة؛ ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأجرة معينة أو في الذمة لأنها كرأس 
مال السلم» وإن صرّح بحلولها أو أطلق في إجارة العين والأجرة في الذمة صح وكانت حالة» 
وإن صرّح بتأجيلها صح وكانت مؤجلة كالثمن في الذمة» وإن صرح بحلولها أو أطلق في إجارة 
العين والأجرة معينة صح وهي حالة وإن صرّح بتأجيلها فسد العقد وقد علمت أن الأجرة في 
إجارة الذمة لا تقبل التأجيل مطلقاًء أي سواء كانت الأجرة معينة أو في الذمة والأجرة في 
إجارة العين إن كانت معينة» كذلك لا تقبل التأجيل وإن كانت في الذمة قبلته. وهذا كله 
مستفاد من شرح سم . 
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3 كانت سئة ل بج داعي لاد الأعيان لا تؤجل وتملك في الحال بالعقد سواء 


كانت معينة أو مطلقة أم في الذمة» ملكا مراعى بمعنى أنه كل ما مفضئ زمن على 
السلامة بان أن المؤجر استقرٌ تقرٌ ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبضٌ المكتري 
ال أو عرفت عليه فامتع؛ فلا تسر كله ل عضي المذة سواء اق المكتري م ١‏ 
لتلف المنفعة تحت يده وتستقر في إجارة فاسدة لحري يعر معاي 
صحيحه: سواء أكانت مثل المسمى أم أقل أم أكثر. ٌْ 
اسل نت سيج يت سس سل لي 

قوله: (فإن كانت معينة الم يجنز التأجيل) كأجرتك الدار بهذا الدينار مؤجلاً إلى شهرء: 
وهذا مقابل قوله: إن كانت الأجرة في الذمة. قوله: (وتملك) أي الأجرة سواء كانت إجارة 
عين أو ذمة. ٠.‏ قوله: (أو مطلقة) أي لم يصرح بتعيينها ولا بكونها في الذمة كما هو مقتضى 
المقابلة . وانظر ما صورتهء فإنْه إذا قال: أجرتك هذا بدينار مثلاً كانت الأجرة حالة في الذمة 
فليست قسماً ثالثاء وكذا إذا كان المراد أنها مطلقة عن الحلول والتأجيل تكون حالة في الذمة 
تأملء ٠‏ فكان الظاهر أن يقول معينة أم في الذمة مطلقة ما في الذمة أم حالة أم مؤجلة اه. . قوله::' 
(ملكاً مراعى الخ) هذا راجع لإجارة العين فقطء. وأما إجارة الذمة فتستقر بالعقد لأنها لا تنفسخ 
بالتلف بل يبدلها بغيرهاء ويننتي على ملكها بالعقد أنه يتصرف فيها بأنواع التطرفات حتى. 
بالوطء لو كانت أمة أو كانت إجارة وقف على بطون. وبهذا صرح سم بقوله: : وقضية ملكها 
بالعقد أن للموقوف عليه التصرف في جميعها لأنها ملكه في الحال» وهو ما قاله ابن الرفعة 
وتبعه شيخنا الشهاب الرملي فأنتى بذلك؛ .ولأنه لا رجوع للبطن الثاني علئ الناظر إذا مات 
البطن الأول قبل فراغ المدة بل على تركة البطن الأول؛ وخالف القفال ومن تبعهافي الأمرين 
اه. وعبارة الزيادي: : ولو قبض الناظر أجرة معجلة وصرفها على أرباب الوقفاء ثم انتقل 
الوقف عنهم إلى غيرهم بأن كان وقفٍ ترتيب. رجع مستحقو البطن الثاني على الأول لا على 
النالار ولا على المستاجرة وهذا هو المعتمد كما أفتى به ابن الرفعة اه. وقوله: : الرجع 

مستحقو البطن الثاني على الأول». فإن خرج الأول عن الاستحقاق وهو حي طولب بما أخذه 
عد حرو عن لاحلا لاد افد نات لامو تر لولم بحي له :ره كا جين 
مات وعليه دين لا يلزم به أحد»؛ اه أج مع زيادة. 

قوله: : (كلما مضى.زمن) كلما ظرفية فيها معنى الشرط وجوابه بإنء 000 
وما واقعة على زمن». فيكون ذكز زمن بعده إظهاراً في مقام الإضمار. إٍ 

قوله: (فلا تستقر كلها الخ) والعبرة في الأجرة إذا كانت نقداً نقذ بلد العفد وقنه» فإن 
كان ببادية اعتير أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعي» فإن فسدت الإجارة فالعبرة بمؤضع إثلاف 
المنفعة» ؛ وإذا حلت الأجرة المؤجلة وقد تغير التقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل 
أه سم . 
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وهذا هو الغالب وقد تخالفها في أشياء: منها التخلية في العقارء ومنها الوضع بين 
يدي المكتري . ومنها العرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدةء فلا تستقر فيها 
الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة. وشرط في إيجار الدابة إجارة 
عين لركوب أو حمل رؤية الدابة كمنا في البيع؛ وشرط في إجارتها إجارة ذمة لركوب 
ذكر جنسها كإبل أو خيل ونوعها كبخاتي أو عراب» وذكورة أو أنوثة» وصفة سيرها من 
كونها مهملجة أو بحراً أو قطوفاً لأن الأغراض تختلف بذلك. وشرط في إجارة العين 
والذمة للركوب ذكر قدر سرى ‏ وهو السير ليلاً ‏ أو قدر تأويب ‏ وهو السير نهاراً - 
حيث لم يطره عرف» فإن اطره عزف حمل ذلك عليه. وشرط فيهما لحمل رؤية 
محمول إن حضر أو امتحانه بيد أو تقديره حضر أو غاب» وذكر جنس مكيل وعلى 
مكري دابة لركوب إكاف ‏ وهو ما تحت البرذعة ‏ وبرذعة وحزام وثفر وبرة - وهي 
الحلقة التي تجعل في أنف البعير - وخطام ‏ وهو زمام يجعل في الحلقة ‏ ويتبع في نحو 
سرج وحبر وكحل وخيط وصبغ 
الا سس 0ك 

قوله: (الوضع بين يدي المكثري) أي في المنقول. وقوله: «ومئها العرض» أي في 
المنقول وغيره. قوله : (وامتناعه) بالنصب على المعية؛ أي مع امتناعه الخ. فهما شيء واحد. 
قرله: (مهملجة) المهملجة بوزن مدحرجة بصيغة اسم الفاعل: سريعة السير مع حسنه؛ 
والقطرف بطيئته والبحر ما بينهما؟ فلذا وسطها وهي منوّنة كما قاله ع ش. قوله: (سُرَى) بضم 
السين وفتح الراء منوناً مقصوراً ق ل. قوله: (حمل الخ) فإن شرط خلافه اتبع. قوله: (وشرط 
فيهما) أي في إجارة العين والذمة. وقوله: «أو امتحانه الخ4 أي اختباره» وعبارة شرح المنهج: 
أو امتحانه بيد» أي إن حضر أي وكان في ظرف أو حجراً أو في ظلمة تخميئاً لوزنه. قوله: 
(وذكر جنس مكيل) خرج الموزون فلا يشترط ذكر جنسهء فلو قال أجرتكها لتحمل عليها مائة 
رطل ولو بدون مما شعت صح ويكون رضاً منه بأضرٌ الأجناس» شرح المنهج. ويحسب 
الظرف من الوزن كما في شرح الروض. قوله: (وثفر) بالمثلثة وهو ما يجعل تحت دبر الدابة 
قى ل» ويسمى بذلك لمجاورته لثفر الدابة بسكون الفاء وهو حياها زي. قوله: (وبرة) بضم 
الباء الموحدة وفتح الراء مخففة محذوفة اللام كما في المصباح» فأصلها: «بروه حذفت لامها 
وعوض عنها هاء التأنيث. قوله: (وهي الحلقة) أي المسماة بالخزام بالخاء والزاي. قوله: (في 
الحلقة) وذلك لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها. قوله: (وحبر) بكسر الحاء المهملة» سمي 
بذلك لأنه لا يحبر به الكتب أي يحسن. وبحث بعضهم أن القلم واجب على الوراق أي 
الناسخ كإبرة الخياط. ويجب في الإجارة للنسخ بيان عدد الأوراق والأسطر في كل صفحة. 
قال في الروضة: لم يتعرضوا للتقدير بالمدة والقياس جوازه وأنه يجب عند تقدير العمل بيان 
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ونحو ذلك عرف مطرد بين الناس في محل الإجارة لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في 
اللغة؛ فمن اطرد في حقه من العاقدين شيء من ذلك فهو عليهء فإن لم يكن غرف أو 
اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان» وتصح الإجارة:مدة تبقىأ فيها العين 
المؤجرة غالباًء فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة والذابة عشر سنين والثوب مبنة أو سنتين 
على ما يليق بهء والأرض مائة سنة أو أكثر. ْ 1 


(ولا تبطل الإجارة) سواء كانت واردة على العين أم على الذمة (بموت أحد 
المتعاقدين) ولا بموتهما بل :تبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم» فلا تنفشخ بالموت 
قدر الحواشي وقطع الورق الذي يكثب فيه اه. والحواشي هي البياض الخالي عن الكتابة . 
وقوله: «وقطع الورق» بكسر القاف وفتح الطاء كنصف الفرخ أو ربعة قال بعضهم : زسكتوا 
عن بيان دقة الخط وغلظه وعن رؤية خط الناسخ وهو أمر مهمء وإذا غلط الناسخ افي كتابته لا 
أجرة له ويغرم أرش: الؤرق قاله زي .: وقوله: «وإذا غلط الناسخ في كتابته» أي غلطأً فاحشاً. 
قوله: (ونحو ذلك) كإبرة الخياط ومرود الكحال وذروره ومرهم الجرايحي وصابون الفسال. 
ومائه ووقود الخباز ق ل. وكان الأولى للشارح حذفه لأنه يغني عنه قوله في نحو سرج . قوله: 
(وتصح الإجارة الخ) تقييد لقوله في المتن مدة. فكأنه قال: والمدة التي تقدر بها الإجارة هي 
التي تبقى فيها.العين» وكان الأولى ذكره عقبه. واعلم أنه متى حصل استيفاء المتفعة يجب 
المسمى إن كانت الإجارة صجيحة وتجب أجرة المثل إن كانت فاسدة» ولا يختلف الحال 
بينهما إلا إذا لم يحصل استيفاء المنفعة ففي الصحيحة يجب المسمى وفي الفاسدة لا يجب 
شيء إذا لم يستول على العين وإلا فتجب أجرة المثل وإن لم ينتفع لتقصيره. قوله : (مدة نبقى ' 
فيها العين) ليس المراد أن المؤجر يقول أجرتك هذه العين مدة بقائها. فإنه مجهول يمنع, صحة 
الإجارة» بل أن يعقد إلى أجل معلوم يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيه ولا يشترط تعيين 
ابتداء مدة .الإجارة» فلو قال: أجرتك سنة أو شهراً ولم يقل من الآن صح وحمل على ما يتصل ” 
بالعقد. أما انتهاء المدة فشرط تْتى لو قال أجرتك كل شهر بدرهم لم يصح . : 

فرع: لو أجر العين مدة لأ تبقى فيها فهل تبطل في الكل أو في الزائد المعتمد أنها تبطل 
في الزائد وتتفرق الصفقة. فإذا أخلفٍ ذلك وبقيت على حالها بعد المدة التي اعتيزت لبقائها 
بالقدر الزائد فالذي يظهر صحة الإجارة في الجميع لأن البطلان في الزائد لظن تبين خطؤه ع 
ش على م.ر. : 1 ش 
قوله: (فيؤجر الرقيق الخ)أما لم يبلغ الرقيق العمز الغالب وإلا فسنة سنة اح ال ؛ 
قوله: (ولا تبطل الإجارة الخ) شروع في أحكام الإجارة وذكر لها أحكاماً ثلاثة. قوله: 
ش (على العنين) أي على منفعة مرتيطة ومتعلقة بالعين؛ ومثل ذلك يقال فيما بعده. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الإجارة الاه 
الال ا ل ا ا اك 


كالبيع ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة» وتنفسخ بموت الأجير المعين لأنه 
مورد العقد لا لأنه عاقد فلا يستثنى ذلك من عدم الانفساخ» لكن استثنى منه مسائل: 
منها ما لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة» فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ بموته 
على الأصح . ومنها ما لو أجر أم ولده ومات في المدة فإن الإجارة تنفسخ بموته. ومنها 
المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة. واستثنى غير ذلك مما ذكرته في شرح البهجة وغيره؛ 
ولا تنفسخ بموت ناظر الوقف من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع 
البطون. ويستثنى من ذلك ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف آجر بدون أجرة المثل 
فإنه يجوز له ذلك» فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قال ابن الرفعة. 


قوله : (ويخلف المستأجر الخ) وإذا مات المؤجر تركت العين المؤجرة عند المستأجر إلى 
انقضاء المدة؛ ولو التزم عملاً في ذمته ومات فإن كان له تركة ستؤجر منها وإلا فإن قام الوارث 
به فذاك وإلا فللمستأجر الفسخ سم. قوله: (الأجير المعين) أي في العقد كالمكتري لخياطة 
الثوب» ولو قال: نعم تنفسخ بموت الأجير الخ كأن أولى. قوله: (لأنه) أي الأجير من حيث 
منفعته لا من حيث عينه لأنها ليست مورداً. قوله: (لا لأنه عاقد) أي ففي الأجير المعين 
جهتان: كونه مورداً وكونه عاقداًء والانفساخ من الأولى لا من الثانية؛ فلذلك لا يستئنى. 
قوله: (من عدم الانفساخ) أي بموت أحد المتعاقدين. قوله: (لكن استئنى منه) أي من 
الانفساخ استثناء صوري» فإن الانفساخ في الثلاثة لأجل العتق وفوات المنفعة لا لأجل موت 
العاقد حتى لو لم يمت العاقد في الأولى بطلت. قوله: (المعلق الخ) كأن قال له إن دخلت 
الدار فأنت حر ثم أجره مدة معلومة فاتفق أنه دخل الدار مع موت السيد. فإن الإجارة تنفسخ. 
لكن لا بموت العاقد بل لما اقترن به من وجود الصفة كما قاله المرحومي فلا حاجة للاستثناء. 
قرله: (مع موته) أي السيد. وقيد بذلك لأن الكلام في الانفساخ بالموت. وقال شيخنا: م د 
قوله: «مع موته» ليس بقيد وإنما قيد به ليظهر وجه الاستثناء وإلا فهو يعتق بوجود الصفة مطلقا 
وتنفسخ الإجارة مطلقاً. قوله: (ننفسخ بموته) قد يقال انفساخها بعتقها بموته لا بموته» وكذا 
يقال في المدبر فلا اسحناء. قوله: (بموت ناظر الوقف) أي إذا أجره مدة ومات قبل انقضائها؛ 
لأن ولايته عامة توجد في حياته وبعد موته ووجودها بعد موته حكماً بمعنى أنه لا ينقض عقده 
بعد موته فكأن ولايته ثابتة بعده» وبهذا فارق ما يأتي لأن ولايته ثابتة مدة حياته فقط. قوله: 
(على جميع البطون) الظاهر أن التصريح به ليس قيداً بل مثله ما لو شرط النظر للأرشد فالأرشد 
كما يؤخذ من الرملي. قوله: (ويستدنى من ذلك) أي من عدم انفساخها بموت الناظر المذكور 
اه م د. قوله: (هو المستحق للوقف) بأن قال الواقف: وقفت كذا على زيد مدة حياته ثم على 
الفقراء مثلاً وشرط النظر له ولم يقيد بمدة حياته. قوله: (يجوز له ذلك) أي ما ذكر من الإجارة 
لأن الضرر عائد عليه فقط . قوله: (انفسخت) أي لأن الحق انتقل لغيره ولا حق لوارثه فيه ق 


5 ِ! كتاب البيوع وغيرها من أنواع:' المعغاملات/ فصل .في الإجارة 
م تيت بجأ ل لا ا 0 را ل اك ار 


ولو أجر البطن الأول من. المُوقوف عليهم العين الموقوفة مدة ومات البطن المؤجز قبل 
تمامها. وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقطء أو آجر 
الولي صبياً أو ماله مدة لا يبلغ فيها الصبي بالسن فبلغ فيها بالاحتلام وهو رشيد 
انفسخت في الوقف لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره» ولا ولية عليه ولا 
نيابة. ولا تنفسنخ في الصبي لأن الولي تصرف فيه على المصلحة.' ْ 

(وتبطل) أي وتنفسخ الإجارة في المستقبل 


لء قد يقال: انفساخها بموته لكونه أجر بدون أجزة المثل» فمقتضاه أنه لو أجر بأجرة المثل لا 
تنفسخ بموته كما تقدم نظيره. إٍ ش : 


قوله: (ولو آجر الخ) هلا قال: وما لو أجر الخ. ويكون معطوفاً على قوله ما لو كات 
الخ» ويجعل مسألة إيجار الول مسألة مستقلة تأمل. وعبارة المنهج :: ولا تنفسخ ببلوغ بغير 
سن. قوله: (لكل بطن منهم)المراد لكل شخص سواء كان بطناً أو بعضها ق ل أو المراد . 
بالبطن أفرادها أي أفراد كل بطن. قوله: (مدة استخقاقه) بخلاف ما لو أطلق الواقف شرط 
النظر لكل بطن أو قيده بنحو الأرشد منهم وما لو:تأخر التدبير أو الإيلاد أو التعلييق عد' 
الإيجار» فلا تبطل الإجارة بالموت لعدم تقييد النظر باستحقاق المؤجر في الأولى وتقدم” 
استحقاق المنفعة على سبب التق في الثانية سم . قوله: (مدة لا يبلغ فيها الصبي) فإن كانت 
المدة يبلغ فيها بالسن فبلغ به تبين بطلانها فيما زاد إن بلغ رشيداً وإلا استمرت' ق ل. قؤله: 
(انفسخت) جواب لو. قوله: (لغيره) متعلق ب«انتقل». وقوله: «ولا ولاية لها أي للمؤجرء 
وقوله: «عليه؟ أي الوقف. قوله: (ولا ولاية له عليه) كالحاكم ومن شرط له النظر. وقول : 
"ولا نيابة»؛ كمنصوب الحاكمء بخلافه في الصورة الأولى أعني قوله: «ولا تنفسخ يموت ناظر. 
الوقف الخ» شيخنا. قوله: (ولا تنفسخ) عطف على انفسخت» فكان الأولى تأخير إجارة. 
الصبي عن إجازة الوقف وجعلها مسألة مستقلة لأن جوابها مخالف لجواب ما قبلها. قوله: 
(أي وتنفسخ الخ) لا حاجة لتأويل البطلان بالانفساخ كالذي قبله وذكر المستقبل بيان للواقغ ق 
ل. وقد يقال له حاجة لأن البطلان يوهم بطلانها من أصلها مع أنها لا تبطل إلا.من حين 
عروض المانع؛ والبطلان مقيد بقيود ثلاثة: التلفء وكونه لكل العين؛ وكون الإنجارة إجارة : 
عين . أما التعيب وتلف البعض فيثبت الخيار لا الفسخ. وأما التلف .في إجارة الذمة فيجب فيه ” 
الإبدال فلا فسخ ولا خيار. والحاصل أن العين المؤجرة إذا تلفت في أثناء المدة كاموت الدابة . 
وسلم المحمول أو غرقت السفينة وسلم الحمل وموت الخياط والبناء والصباغ والمعلم وسلم 
الثوب والبناء والصبي المتعلم وجب قسط الأجرة في ذلك كله؛ أما عكس ذلك كأن غرقت 
الحمول وسلمت السفينة أو انكسرت الجرة المحمولة وسلم الحامل فلا أجرة للماضي لأنه لم 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الإجارة لاه 


(بتلف) كل (العين المستأجرة) كانهدام كل الدار لزوال الاسم وفوات المنفعة بخلاف 
المبيع المقبوض لا ينفسخ الببع بتلفه في يد المشتري لأن الاستيلاء في البيع حصل على 
جملة المبيع» والاستيلاء على المنافع المعقود عليها لا يحصل إلا شيئاً فشيثاً. ولا 
تنفسخ الإجارة بسبب انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة لبقاء الاسم مع إمكان ريعها 
بغير المنقطع» بل يثبت الخيار للعيب على التراخي. وتنفسخ بحبس غير مكتر 


يظهر أثره على المحل» وأما إذا تلف الثوب بسرقة بعد خياطة بعضه أو قبل تكميل صبغه فإن 
كان ذلك العمل مسلماً يأن كان بحضرة المالك أو في بيته وجب القسط وإلا أي وإن لم يكن 
العمل مسلما فلا يجب القسط كغرق المحمول وسلامة السفيلة . 

قوله: (بتلف كل العين) سواء كان التلف حساً كما مثل أو شرعاًء كامرأة اكتريت لخدمة 
مسجد مدة فحاضت فيها كما في شرح المنهج. وقوله: «فحاضت» قياس ما يأتي في غصب 
الدابة» ونحوه تخصيص الانفساخ بمدة الحيض دون ما بعدها ويثبت الخيار للمستأجر؛ لكن 
ظاهر إطلاق الشارح الانفساخ في الجميع. ويقي ما لو خالفت وخدمت بنفسها هل تستحق 
الأجرة أم لا؟ فيه نظرء والأقرب أن يقال إن كانت إجارة ذمة استحقت الأجرة وإن كانت إجارة 
عين لم تستحق؛ قاله ع ش على م ر. قوله: (المستأجرة) أي إجارة عين» بخلاف المستأجرة 
إجارة ذمة كأن أسلمه دابة عما في ذمته فتلفت» فلا تبطل الإجارة بتلفها ولو بفعل المستأجر ولا 
يثبت الخيار بتعيبها وعلى المؤجر إبدالهاء فإن امتنع اكترى الحاكم عليه. قال الأذرعي: وكأنه 
عند يساره دون إعساره فيتخير المستأجر أي عند الإعسار اه سم . قوله: (كانهدام كل الدار) 
سواء هدمها المؤجر أو المستأجر أو أجنبي» أو انهدمت بنفسها. وفي هدم المستأجر لها 
تستثنى هذه الصورة من قاعدة: من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كما لوجبت 
المرأة ذكر زوجها فإنه يثبت لها الخيار أو السفجلت إلقاء الحمل أو الحيض لانقضاء العدة. 
وخرج بذلك ما لو انهدم بعضها فلا تنفسخ الإجارة في هذه الحالة لكن يثبت به الخيار اه م 
د. وقوله: «١عوقب‏ بحرمانه؛ أي بحرمان الانفساخ بأن تبقى الإجارة إلى انقضاء المدة لأنه ضرر 
عليه. قوله: (لزوال الاسم) فيه أن الاسم لا يزول؛ فالمعول عليه التعليل الثاني إلا أن يقال: 
إطلاق الاسم عليها في حال الانهدام باعتبار ما كان. قوله: (مع إمكان) فلو لم يمكن ذلك بأن 
لم يتأت سوق ماء إليها أصلاً انفسخت الإجارة اه مرحومي. وأجرة سوق الماء إليها على 
المؤجر لا على المستأجر. قوله: (بل يثبت الخيار للعيب على التراخي) وهذا بخلاف ما لو 
استأجرها للزراعة قبل انحسار الماء عنها فانحسر عن بعضها دون البعض الآخرء فإنه ينفسخ 
العقد فيما لم ينحسر الماء عنه دون ما انحسر عنه ويثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة وهو 
على الفور لأنه خيار تفريق صفقة اه زي. والصورة أنه قد رآها قبل ذلك حتى تصح الإجارة» 
وكذا له الخيار إن تأخر انحسار الماء عنها عن أوان الزرع. قوله: (بحبس غير مكتر) مضاف 


ةلاه 1 . كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعامئلات/ فصل في الإجارة” 


للمعين مدة حبسه إن قذّر بمدة سواء أحبسه المكري أم غيره لفوات المنفعة قبل القبض» 

ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري» أو لغيره ولو بغير إذن المكتريء أولا بزيادة 

أجرة ولا بظهور طالب بالزيادة عليها ولو كانت إجارة وقف لجريانها بالغبطة في وقتهاء 

كما لو باع مال موليه ثم زادت القيمة أو ظهر طالب بالزيادة» ولا بإعتاق رقيق ولا يرجع | 
على سيده بأجرة ما. بعد.العتق لأنه تصرف فيه حالة ملكهء فأشبه ما لو زوج أمْته واستقر 

مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشي . 


ثنبيه : : يجوز إبدال مستوفي ومستوفى به كمحمول من طعام وغيره» ومستوفي فيه 


لفاعله أي من مكر أو أجنبي. ولر كان سس المعري لايل الاجرو ران حبس الأجنبي ' 
فيشترط أن يكون ظلماً أو عن جهة المكري كدين عليه فإن كان عن المستأجر فلا تتفسخ مدة ' 
الحبس . قوله: : (للمعين) خرج اما في الذمة. فلا تنفسخ بذلك بل يبدل. وفي نسخة للعين: 
وهو تحريف كما يدل عليه تذكير الضمير في قوله: #حبسه؛. قوله: (مدة حيسه) ظرف لتنفسخ 
وانفساخ الإجارة في هذه شيئاً فشيئاء يمعنى أنه كلما مضى زمن يقابل بأجرة لا تستقر أجرته 
على المستأجر. وظاهر قول الشارح مذة حبسه أنه بعد زوال الحبس لا تعود الإجارة بلا عقد» ' 
وكون الشيء يعود صحيحاً بلا عقد بعد انفساخه مما لا نظير له تأمل. قوله: (إن قدّر) أي عقد 
الإجارة. وعبارة المنهج: إن قدرت؛ قال في الشرح: وخرج بالتقدير بالمدة التقدير بالمحل 
كأن آجر دابة لزكوبها إلى مكان وحبست مدة إمكان المسير إليه فلا تنفسخ إذ لا يتغذر استيقاء 
المنفعة. قوله: : (سواء أحبسه) أي المغين وقوله المكري ولو لقبض الأجرة ح ل. قوله: (قبل 
القبض) أي قبل استيفاء اء المنفعة وليس؛ المراد به قبضض العين ؛ لأن كلامه شامل لما بعد قبض 
العين بل المراد به قبض المنفعة أي استيفاؤها. قوله: (ولا تنفسخ ببيع العين) ولا جخيار أيضاً. 
قوله: (ولو بغير إذن المكتري) وجينئذ يأخذها المشترئي مسلوبة المنفعة مدة الإجازة ولو كان 
المشتري هو المستأجر وعليه دفع الأجرة اه اج. قوله: (ولا بظهور طالب) هذه إداخلة فيما . 
5-0 قوله: (بالغبطة) الظاهر أن المراد بالغبطة هنا المصلحة لأن الغبطة ماله ؤقع وهو لا 
يشترط. قوله: (أو ظهر طالب) :أي بعد زمن الخيار. قوله: (ولا باعتاق رقيق) كأن أجر'عبده ' 
مدة ثم أعتقه في أثنائها وخرج باعتاقه عتقه كأن علق عتقه بصفة ثم أجره فوجدت الصفة 
فتنفسخ الوجارة لاستحقاقه العتق قبلهاء شرح المنهج. وقد مر في الشرح ونفقته في' بيت المال 
ثم على مياسير المسلمين كما قاله م ر وع ش. قوله : (واستقر مهرها) مفهومه أنه إذا أعتقها 
قبل الدخول يكون المهر لهاء مع أنه وجب بالعقد والعقد وجد في ملكه خرره. 
قوله: (يجوز إبدال مستو) كالراكب لأنه مالك المنفعة» فله أن يستوفيها بمًا شاه عند 
عدم الضرر. فإن شرط عدم إبداله فسد العقد بخلاف ما بعده فإنه لا يفسد ويعمل بالشرط. 
وعبارة شرح المنهج : فإن شرط: عدم إبدال المحمول اتبع. ا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الإجارة ولاه 
المح الاك سس 111311 0ك 


كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية بمثل المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه 
أو بدون مثلها المفهوم بالأولى. أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيرهء وأما الثاني 
والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهما. ولا يجوز إبدال مستوفى 
منه كدابة لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض إلا في إجارة ذمة» فيجب إيداله لتلف أو 
تعييب. ويجوزالإبدال مع سلامة منهما برضا مكتر لأن الحق له. 


(ولا ضمان على الأجير) في تلف ما بيده لأنه أمين على العين المكتراة لأنه لا 
يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها ولو بعد مدة الإجارة إن قدرت بزمن» أو مدة 
إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحابياً لما كان كالوديع» فلو اكترى دابة ولم 
ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف 
ا ل ا ل ب ا م 

قوله: (بمثل) متعلق بإبدال في الغلاثة. وقوله «أما الأول» أي جواز إبدال الأول» وكذا 
يقدر فيما بعده. قوله: (فكما) أي فقياساً على ما لو أكرى الخ. قوله: (لأنه إما معقود عليه) 
أي إن كانت إجارة عين. وقوله: «أو متعين بالقبض» أي إن كانت إجارة ذمة ع ش. قوله: 
(ولا ضمان على الأجير) أي سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً وكان الأجير مكلفاء فإن كان 
ضَبَياً بإجارة معه فلا ضمان إلا بالإتلاف» وإن كانت الإجارة مع وليه فلا ضمان إلا بالتقصير 
والضمان على وليه لا عليه. وحمل الشارح الأجير على ما يشمل المستأجر لدابة مثلاً كما يدل 
عليه قوله: «فلو اكترى دابة الخ». وحمله سم على من استؤجر لعمل كخياطة وألحق المستأجر 
به فقال: وكالأجير فيما ذكره المصنف المستاجر اه. وهو أظهر لأن المتبادر من الأجير من 
استؤجر لعمل» إلا أن يقال فيه تغليب. 


وعبارة المنهج: والمكتري أمين ولو بعد المدة كأجير. قوله: (لأنه أمين) هذا راجع 
للأجير والمستأجر. قوله: (لأنه لا يمكن) الأولى ولأنه بالعطف عطف علة على علة» والثانية 
راجعة للمستأجر أخذاً من قوله: «لأنه لا يمكن استيفاء حقه الخ؛ إذ لا حقّ للأجير. قوله: 
(ولو بعد مدة الإجارة) غاية في المتن؛ إذ لا يلزمها ردها حين فراغ المدة بل التخلية بينها وبين 
المالك إذا طلبها كالوديعة اه سم. قوله: (استصحاباً) علة لقوله: «ولا ضمان على الأجير 
بالنظر لما بعد الغاية أعني قوله ولو بعد الخ؟. قوله: (كالوديع) أي في أنه لا ضمان عليه 
بجامع أن كلا منهما لا يجب عليه الرد وإنما تلزمه التخلية فقط؛ وكان المناسب أن يقول: 
وكالوديع . قوله: (ولم ينتفع بها) ليس قيداً. قوله: (فتلفت) أي بآفة سماوية» فلا ينافي قوله 
الآتي : كأن ترك الانتفاع الخ حرر. قوله: (أو اكتراه الخ) هذا هو الأجير وقوله لخياطة ثوب أو 
لحراسة كالراعي ٠‏ ومنه يعلم أن الخفراء الذي يحرسون الأسواق بالليل لا ضمان عليهم حيث 
لا تقصيرء ومن التقصير النوم والنسيان والغيبة إذا لم يستحفظ مثله أو أحفظ منه أو دخل الليل 


1ه كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الإجارة' 


لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المكتري منه حتى يعمل أو أحضر 
منزله ليعمل كعامل القراض (إلا بعدوان) كأن ترك الانتفاع الدابة فتلفت بسببء كانهدام 
سقف إصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلمت وكأن ضربها أو نخعها 
مسسجسبي ب ل و ل ا ا ا ا ا ا ا ا 
ولم يبادر حتى سرقت ولو بعد المغرب» ح ل وزي مع زيادة. ويؤخذ من فرض ذلك في 
البيوت ونحوها أن خفير الجرن | وخفير الغيط ونحوهما عليهما الضمان حيث قصروا: اهدع ش. 
قوله : (لم يضمن) لكن لا يستخق الأجرة لأنه لم يسلم العين كما تسلمهاء فلو تعجلها وجب 


عليه ردها لصاحبها. ومنه ما يقع من دفع كراء المحمول معجلاً ثم تغرق السفيئة قبل وصولها ' 


مكان التسليم» فإنه يجب على المتعجل ردها لتبين عدم استحقاقها. قوله: (إلا بعدوان) ومن 
التعدي ما لو استأجره ليرعى دابة فأعطاها لآخر يرعاها فتلفت فيضمنها كل منهما والقراز على 


من تلفت تحت يده كما أفتى به الوالد حيث كان عالماً بأنها ليست ملك وإلا فالقرار على . 
الأؤّل. وكذا لو أسرف الخباز في الوقود أو مات المتعلم من ضرب المعلم فإنه يضمن شرح م ا 


ر. ولو كان الضرب'مثل العادة لأن التغعلم يحصل بدون ضرب كما قاله الشيخ س ل. ومثلهم 

الحمامي إذا استحفظ على الامتعة والتزم ذلك وإن لم يعرف أفراد الأمتعة قطعة قطعةٌء ومعلوم 

أنهما لو اختلفا في أفراد الضائع صدق الغارم اهدع ش على م ر. ولو اختلفا في التعدّي وعدمه 

صدق الأجير بيمينه في نفيه لأن الأصل' عدمه وبراءة ذمته من الضمان سم» نعم إن أخبر عدلان 
خبيران بأنَ ما أتي به تعد لم يصدق وعمل بقولهما اه. 


ا قوله: (كانهدام سقف إصلطيلها الخ) وأما لو لسعت بحية في المكان فإنه لاأيضمتهاء 
: والفرق بين هذه وبين انهدام الإصطبل أن ذاك من باب الجناية بخلاف هذا فأشبه ما لو سرقت 
| اه عزيزي. وقوله: «[صطبلها؛ أهمزة قطع لا همزة وصل. قوله: (في وقت لو انتفع يها) أي 
جرت العادة بالانتفاع بها فيه. والمعتمد أن ضمان الدابة بوضعها في الأصل في وقت جري 


العادة بالانتفاع بها فيه ضمان جناية لا ضمان يد خلافاً لشيخ الإسلام زيء فلا ضمان عليه 1 


لو لم تتلف بذلك م رء كأن سرقت. والفرق بين الضمانين أن ضمان اليد يحصل بوضع يده 
عليهاء فإن سرقت مثلا ضمن وضمان الجناية إنما يضمنها بوجود السبب وهو هنا الهدم بسبب 
الربط أ ج. ومثل السرقة لسع عقارب أوا حية أو نزلت عليها صاعقة» أي فيضمن ضمان اليد. 
وعبارة م ر: والأوجه أن التلف الحاصل بالربط يضمن ضمان جناية لا ضمان يد فلا ضمان 
عليه لو لم تتلف بذلك» خلافاً لما رجخه السبكي وتبعه الزركشي اه. وقال سم: ولو غصضبت 
العين منه لم يضمنها وإن ترك السعي في ردها مع قدرته عليه أو ترك الانتفاع بها في وقته 
فماتت فيه لم يضمنها وكذا لو تلفت بنبا لا يعد تقصيراً منه كانهدام السقف عليها في ليل لم 
تجر العادة باستعمالها فيه: قوله: (لسلمت) أي من التيف بهذا السبب. ووجه كونه تعدياً أنه 
لما نشأ الانهدام عليها من تركه لها كان كأنه بفعله . ْ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الإجارة إالاة 
سسحت ل اللا ا ا الك 


باللجام فوق عادة فيهماء أو أركبها أثقل منهء أو أسكن ما اكتراه حداداً أو قصاراً دق 
وليس هو كذلكء أو حمل الدابة مائة رطل شعير بدل مائة ر بِرَ أو عكسهء أو حملها 
عشرة أقفزة بِرّ بدل عشرة أقفزة شعير فيصير ضامناً لها لتعديهء بخلاف ما لو حملها 
عشرة أقفزة شعير بدل عشرة أقفزة برّ فإنه لا يضمن لخفة الشعير مع استوائهما في 
الحجم . 

تنبيه :لا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب بلا شرط أجرة» وإن عرف ذلك 
العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته . هذا إذا كان حراً مطلق التصرف» أما 
لو كان عبداً أو محجوراً عليه بسفه أو نحوه فلا إذ ليسوا من أهل التبرّع بمنافعهمء وهذا 


قوله: (فوق عادة) هذا ضمان يد فمتى تلفت ولو بغير ما ذكر ضمنهاء كما يؤخذ من أ 
ج. قوله: (مائة رطل شعير الخ) أي لاجتماع البرّ بسبب ثقله في محل واحد والشعير لخفته 
يأخذ من ظهر الدابة أكثر» فضررهما مختلف شرح م ر بتغيير. وأيضاً الشعير وإن كان أخف 
يتموّج بسبب الهواء فيحصل بسبب ذلك ضرر للدابة» فاندفع ما يقال إن الشعير أخف من البر. 
وتقدم أنه يجوز إبدال' المستوفى به بمثله أو بدونه. والحاصل أنه يضر إبدال الموزون بمثله 
وبدونه وبأثقل» والمكيل يضر إبداله بأثقل منه فقط ميداني» أي ويجوز إبداله بمثله ويدونه. 
فقوله فيما تقدم يجوز إبدال المستوفى به بمثله وبدونه أي إذا كان مكيلاًء فيكون المراد بقوله 
بمثله أي مثله في الحجم. قوله: (مع استوائهما) فلا يرد عدم جواز إبدال ماثة رطل برّ بمائة 
رطل شعير كما تقدم لعدم استواثهما في الحجم؛ لأن حجم الشعير أكبر. بقي ما لو ابتلّ 
المحمول وثقل بسبب ذلك فهل يثبت للمكري الخيار أم لا؟ فيه نظرء والأقرب الأول لما فيه 
من الإضرار به وبدابته أخذاً مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث قالوا 
فيه لا يلزم المؤجر نقله إليه لثقل الميت اه ع ش على م ر. ٠‏ 

قوله: (تنبيه: لا أجرة لعمل) ومن هذه القاعدة لو جلس إنسان عند الطباخ وقال: 
أطعمني رطلاً من اللحم ولم يسمّ ثمناً فأطعمه لم يستحق عليه قيمته؛ لأنه بالتقديم له مسلط له 
عليه» وليس هذا من البيوع الفاسدة حتى يضمن بالإتلاف لأنه لم يذكر فيه الثمن» والبيع إن 
صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الشمن اه من القول التام في آداب دخول الحمام لابن العماد. ولو 
دفع الثوب إلى القصار أو الخياظ أو نحوهما وعرّض بالأجرة كقوله: اعمل وأنا أرضيك؛ أو ما 
ترى مني إلا ما يسرك؛ فعمل فله أجرة المثل ويستحق عامل الزكاة أجرته وإن لم يسمها الإمام 
عند بعثه. قوله: (بها) أي بالأجرة» وهو متعلق بقوله: «عرف». قوله: (فلا) أي فلا لا أجرة 
بل الأجرة ثابتة له. 


فرع: لو أكرى بيتاً يضع فيه مائة أردب فوضع فيه أكثر منهاء فإن كان أرضاً فلا شيء 
البجيرمي على الخطيب/ج ؟/ ملالا 


ماه ْ ا كتاب البيوع وغيرها من أنواع المغاملات/ فصنل في. الإجارة 


. بخلاف داخل الحمام بلا إذن لأنه استوفى منفعة الحمام بسكونه فيه يفاوق عامل 
المساقاة إذا. عمل :ما ليس عليه بإذن فإنه ‏ يستحق الأجرة للإذن في أسبل العمل المقائل 
بخوص 1! 

تتمة : لو قطع النخياط ثوباً وخاطه قباء وقال لمالكه: ا فقال المالك : 
: بل أمرتك بقطعه قميصاً صدّق المالك بيمينه» كما لو اختلفا ذ في أصل الإذن فيحلف أنه 
ما أذن له في قطعه قباء ولا أجرة عليه إذا حلف. وله :على الخياط أرش نقص لشو 
لأن القطع بلا إذن موجب للضمان. وفيه وجهان في الروضة كأصلها بلا تريح أحدهما 
أنه يضمن ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً وصححه ابن أبي عصرون وغيز. لأنه أثبت 
بيمينه أنه لم يأذن في قطعه اقباء. والثاني : ما بين قيمته مقطوعاً قميصاً ومُقطوعاً قباء 
واختاره السبكي وقال: : لا يتجه غيره وهذا هو الظاهر لأن أصل القطع مأذون فيه وعلى 
هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعاً قباء أكثر قيمة فلا شيء عليه . ويجب على 
المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري إذا سلمها إليه لتوقف الانتفاع عليه؛ 5 تسلمه 
ار براي ب 1ك عد الاهية : 


عليه لعدم الضرر. وإن: كان غرفة فطريقان: إحداهما يخير المؤجر بِينْ المسمى وأجرة المثل 
للزيادة» والثانية قولان: أحدهما المسمى وأجرة المثل والثاني أجرة المثل لكل اه عميرة. 


قوله: : لبلا إقن) خرج بذلك ما لو دخل بإذن فلا أجرة علية؛ :ومثل الحمام السفينة, 
مرحومي. . وخاصله أن الحمام والسفينة على حدٌ سواء» فإن دخلهما بلا إذن وجبت الأجرة 
وإلا فلا بخلافاً لابن الرفعة» ل ل 
بخلاف وضع المتاع على الدابة فإنه لا يصير غاصباً لها , به لأنه لا بد فيها من النقل أو الركوب» 
فهر أي الدخول بلا إذن» نظيز ما لو وجده يتلف ماله وسكت على ذلك فإنه لأ يسقط عنه 
الضمان زيادي. قوله : (قباء) يفتح القاف جمعه أقبية كقضاء وأقضية. :قوله: (بذا أمرتتي) أي 
فتلزمك الأجرة لي . قوله: : (بل أمرتك بقطعه) أي فلا أجرة لك لك ويلزمك أرش نقصه ح ل. ولو 
أحضر الخياط ثوباً فقال رب الكوب: ليست هذه ثوبيء وقال الخياط: بل هي ثؤبك؛: صدق 
'الخياط بيمينهح ل؛ لأنه أمين؛ أي وصار الخياط مقراً بها لمن يتكرها فلا يستحقها إلا بإقرار 
جديد سم .. قوله : (فيحلف) مفرّع على قوله صِدّق المالك بيمينهة فهو راجع لأصل المسألة لا 
لقوله كما لو اختلفا في أصل الإذن م د. قوله : (لأنه أثبت الخ) هذا لا ينتج.المدعي وإنما 
يلائم المغتمد الآتي» والمنتج لهذا القول إنما هو التعليل بأنه لم يأذن في القطع أصِلاً. قوله: 
(ويجب على المكري الخ) وليس المراد بكون ما ذكر واجباً على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه 
يجبر عليه؛ روا لكر غبار ينا بيدا بتري ا ايم 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الإجارة ولاه 
ا الو سات لوالا ا 0ك 


وهذا في مفتاح غلق مثبت. أما القفل المنقول ومفتاحه فلا يستحقه المكتري وإن اعتيد» 
وعمارتها على المؤجر سواء أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم عرض لها دواماًء 
فإن بادر وأصلحها فذاك وإلا فللمكتري الخيار ورفع الثلج عن السطح في دوام الإجارة 
على المؤجر لأنه كعمارة الدار وتنظيف عرصة الدار من ثلج وكناسة على المكتري إن 
حصلا في دوام المدة» فإن انقضت المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج. ولو كان 
التراب أو الرماد أو الثلج موجوداً عند العقد كانت إزالته على المؤجر إذ به يحصل 
التسليم التام . 


وكذا يقال في كل ما يجب عليه. قوله: (وهذا في مفتاح غلق) كالضبة؛ قال في المصباح: 
أغلقت الباب بالهمز أوثقته بالغلق» وغلقته بالتشديد مبالغة وتكثير وغلقه غلقاً من باب ضرب 
لغة قليلة . قوله: (فلا يستحقه) أي تسليمهما. 

قوله: (فإن بادر) أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة اه م ر. قوله: (وأصلحها) أي فذاك 
ظاهرء فجواب الشرط محذوف كما قاله المرحوميء أو التقدير: فلا خيار للمكتري كما يدل 
عليه ما بعده. 

فرع: لو انهدمت الدار على متاع المستأجر وجب على المؤجر التنحية سمء أي ولا 
يضمن شيئاً من الأمتعة التالفة وإن وعده بالإصلاح؛ لأنا لم نوجب عليه الإصلاح وقد خير 
المستأجر بين الفسخ وعدمه اه ع ش على م ر. 

قوله: (عن السطح) أي سطح لا ينتفع به كجملون» كأن كان عقداً بطوب. قوله: 
(وتنظيف عرصة الدار) العرصة كل بقعة بين الدور لا بناء فيهاء وجمعها عراص وعرصات. 
قوله: (من ثلج وكناسة) أما الكناسة وهي ما يسقط من القشور والطعام ونحوهما فلحصولها 
بفعله» وأما الثلج فللتسامح بنقله؛ قال في الروضة فيه: وليس المراد أنه يلزم المكتري نقله» 
بل المراد أنه لا يلزم المؤجر شرح المنهج ؛ فإذا ترك ذلك المؤجر لا يثبت الخيار للمكتري . 
قوله: (دون الثلج) ومثله تفريغ الحش فهو على المؤجر ق ل. والفرق بين الكناسة والثلج أن 
الكناسة يعتاد نقلها شيئاً فشيئاً بخلاف الثلج . 

فرع: لو امتلا الحش في أثناء المدة هل يلزم المؤجر تفريغ الجميع أو تفريغ ما ينتفع به 
فقطء والظاهر الثاني؛ وعليه لو تضرر المكتري وأولاده برائحة الباقي من الحش هل يثبت له 
الخيار أولاً؟ فيه نظر. والأقرب أن يقال: إن كان عالماً بذلك فلا خيار له وإلا ثبت له الخيار 
اه ع ش على م ر مع تصرف. ؟ 

قوله: (ولو كان التراب) مقابل قوله إن حصل في دوام المدة. وأما التراب الحاصل من 
الرياح في أثناء المدة فلا يلزم واحداً منهما. 
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وجيمها مثلثة كما قاله ابن مالك» وهي لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل 
شيء. وشرعاً. التزام عرض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه. 
وذكرها المصنف كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الرؤضة عقب الإجارة لاشتراكهما 
في غالب الأحكام. .إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة:أحكام: ضحتها على 
عمل مجهول عسر علمه كرد الضالٌ والآبقء وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وكون 
العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل . وذكرها في المنهاج كأصله تبعا للجمهوز 
عقب باب اللقيط لأنها طلب التقاط الضالة. " : 2 : 

والأصل فيها قبل الإجماع وإلا خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة 

[فصل: في الجعالة] ' 

قوله: (وجيمها مثلثة) وفيها لغتان أخريان: جعيلة وجعل أ ج. والكسر أفصح لأنه 
القياس . قال ابن مالك: لفاعل الفعال؛ ويلية الفتح. ثم الضنم. قوله: :(ابن مالك) أي وغيره 
واقتصر الجوهري وغيره على كسرها سم. قوله: (معلوم) فلو قال على أن أرضيك أو نحوه 
. وجب أجرة المثل لأنها إجارة فاسدة كما يؤخذ مما يأتي» ومعلوم ليس بقيد أخذاً من مسألة 
العلج الآتية. 'قوله: (عسر علمه) فإن سهل علمه اشترط ضبطه بما يأتي ضبطه به كما في بناء 
الحائط والخياطة كما يأتى. قوله: (عقب الإجارة) وهو أنسب من ذكرها عقب باب اللقيط' 
'اللعلة التي ذكرها الشارح. قوله: (إلا في أربعة أحكام) بل ستة؛ والخامس: عدم اشتراط 
القبرل. والسادس: جهل العوض في بعضن الأحوال اهام رأاج. قوله: (الذي رقاه الصحابي) 
وكان المرقي لديغاً وكان رئيس العرب؛ وذلك أن أبا سعيد الخدري كان مع جماعة فمرٌ علئ 
محل فيه عرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فباتوا بالوادي: فلغ رئيس العرب فأتي أله بكل.دواء 
فلم ينجع أي لم ينفعء فقال: السألوا هذا الحي الذي بزل عندكم! فسألوهم فقالوا: نعم لكن لا 
يكون ذلك إلا بجعل. فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم» فقرأ أبو سعيد الفاتحة ثلاث مرات: وصار 
يتفل فنشط كأنما نشط من عقال بعيزء فتوقفوا في قسمة ذلك القطيع حتى جاؤوا للدي يكل 
"فأخبروه فقال: «إن أحق» وفي رواية «إن أحسن ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله فيكون الدليل 
قول النبي وتقريره» فاندفع ما يقال إن فعل الصحابي ليس بحجة. ولعل القصة' حصل فيها تعب؛ 
كذهابه لموضع المريض: فلا يقلول قراءة' الفاتحة لا تعب فيها فلا تصح الجعالة عليهاء: أو أنه. 
قرأها سبع مرات مثلاً. وينبغي أن يكون المراد بالتعب بالنسبة للفاعل بأن كان يتعبه ما لا يتعب 
غيره مثلاء فإن جعل الشفاء غايةٌ لذلك لم يستحق الجعل إلا إذا وجدء وإن لم يجعله غاية كأن 
قال لتقرأ على علتي كذا سبعاً استحق بقراءتها سبعاً وإن لم يحصل الشفاء. 
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على قطيع من الغئم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وهو 
الراقي كما رواه الحاكم. والقطيع ثلاثون رأساً من الغنم. وأيضاً الحاجة قد تدعو إليها 
فجازت كالإجارة» ويستأنس لها بقوله تعالى #ولمن جاء به حمل بعير» [يرسف: ؟0] 
وكان معلوماً عندهم كالوسق» ولم أستدل بالآية لأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وإن ورد 


فائدة: ما يقع من كون الشخص يقيس بشبره العصابة أو الطاقية مئلاً فهو حرام؛ لأنه من 
السحر والإخبار بالمغيبات اه ع ش على م ر. قال شيخنا: والمخلص من هذا أنه يقيس 
ويكتب ما يناسب ما ظهر له من غير أن يقول هذا من الله أو من الأرض اه. قال الشيخ 
الديربي في الفوائد: من خواض سورة الهمزة إذا أردت أن تعلم حال إنسان هل به عين إنس أو 
جِنّ أو غيره؟ فلتأخذ أثره وتقيسه قياساً جيداً وتقرأها عليه مرة وا<دة أو ثلاث مرات» ثم بعد 
الفراغ من قراءتها تقول ثلاث مرات: أقسمت عليك يا ميمون يا أبا نوخ أن تنزل على هذا الأثر 
وتبين ما بصاحبهء إن كان من الجن فقصره» وإن كان من الإنس فطوّله» وإن كان من الله فأبقه 
على حاله بحق هذه السورة الشريفة الوحا ؟ العجل 7 الساعة ؟؛ ثم تقيس الأثر المذكورء فإن 
قصر تكتب له قوله تعالى: «وإذا قرأت القرآن» إلى طنفوراً» [الإسراء: 14324١‏ وقوله تعالى: 
«أفحسبتم أنما خلقناكم عببثاً# [المؤمئون: ]١١5‏ إلى آخر السورة وقوله: يا معشر الجن 
والإنس» إلى قوله: #فلا تنتصران» [الرحمن: 78 50] وتكتب له مع ذلك المعوذتين 
والفاتحة ويحمله صاحب الأثر المذكور؛ وإن طال يكتب له: #إذا الشمس كوّرت» 
[التكويز: ]١‏ بتمامها أو غيرها مما يكتب للعين؛ وإن بقى بحاله يكتب له آيات الشفاء وآخر 
سورة الحشر: لو أنزلتا.هذا القرآن» [الحشر: ]:١‏ الخ. وقال بعضهم في معرفة قياس 
الأئر: بعد قياسه قياساً جيداً يقرأ عليه الفاتحة والسورة المذكورة التي هي سورة: #ويل 
لكل همزة» الخ. ثم بعد الفراغ من قراءتهما تقيسه فهو إما أن يقصر أو يطول أو يبقى على 
حالهء وقد عرفت ما تكتب في حالة من الحالات المذكورة؛ ولا تقل لصاحب الأثر هذا 
الشيء الذي بك من الجن أو الإنس فإن ذلك حرام كما قاله شيخنا اه بحروفه. 
والطلسمات التي تكتب في المنافع وهي مجهولة المعنى هل يحل كتابتها؟ الجواب: يكره 
ولا يحرم كما في فتاوى التووي. 


قرله: (على قطيع من الغنم) القطيع في اللغة الطائفة من الغنم أو البقرء فتفسير الشارح 
له بالثلاثين لأنه الواقع في تلك الرقية. واستنبط من ذلك الزركشي جوازها على ما ينفع 
المريض من دواء أو رقية أي إذا كان فيه كلفة ز ي. قوله: '(وأيضاً الحاجة الخ) هذا دليل عقلي 
بعد النقلي ق ل. وقوله «فجازت» كالإجارة ولم يستغن عنها بالإجارة لأنها قد تقع على عمل 
مجهول اها ح ل. قوله: (ويستانس الخ) الاستئناس هو الإشعار بالمطلوب من غير صراحة في 
الدلالة اه م د. قال في المصباح: استأنست به وتأنست إذا سكن القلب ولم ينفر اه. فما في 
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في شرعنا ما يقرّره. وأركانها أربعة: عمل وجعل وصيغة وعاقد. .وشرط في العاقد وهو 
الركن الأول اختيارء وإطلاق تصرف ملتزم ولو غير المالك» فلا يصح التزام مكره وصبي 
ومجنون ومحجور سفه وعلم عامل ولو مبهماً بالالتزامء فلو قال: إن رده زيد فله كذا. 
فرده غير عالم بذلك. 'أو: من رد آبقي فله كذا فرده.من لم يعلم ذلك لم يستتحق شيئاً. 
. وأهلية عمل معين فيصح ممن هو أهل لذلك ولو عبداً وصبياً ومجئوناً ومحجوز سفه» ولو 

بلا إذن بخلاف صغير لا يقدز على العمل لأن منفعته معدومة كاستئجار أعمى للحفظ. ‏ 7 ٠‏ 


حاشية المدابغي من أن الاستئناس هو الإشعار الخ مبني على الغرف. قوله: (ما يقررة) أي 
يوافقه» وإنما دليلنا ما ؤرد في شرعنا. قوله: (عمل) في عده من الأركان مسامحة لأنه لأ يوجد' 
إلا بعد تمام العقدء إلا أن يقال المراد بعدّه منها ذكره فقط في العقد والمتأخر إنما هو ذات العمل" 
.اها ع ش على:م ر. قوله: (وعاقد) المراد بالعاقد ما يشمل العامل» ولكن في جعل العامل من 
١الأركان‏ مسامحة لأنه لا يشترط القبول منه ولا حضوره وقت خطاب المالك» إلا أن يقال جعله 
من الأركان بمعنى أنه متمم للمقصود من العقد ومحصل لثمرتا. قوله::(وهو الركن الأول) أي” 
في العدّ لا في الذكر والوضعء وإلا فقد ذكر أو لا الغمل أج فهو أول في عده الآني وإلا. فهو 
أخير في عدّه السابق إجمالاً. قوله: (تصرف ملتزم) بالإضافة. قوله: (ولو غير المالك) 
واستشكل ابن الرفعة استحقاق الرادّ بأنه لا يجوز له وضع يده عليه بغير إذن مالكه بل يضمنه . 
وأجيب بفرضه فيما إذا أذن المالك لمن شاء في الرد والتزم الأجنبي الجعل» فلو قال أجنبي مطلق 
التصرف مختار من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد العالم به على الأجنبي وإن لم أت بعلى على" 
المنقول؛ لأن الصيغة موضوعة للالتزام زي ومرحومي. وقوله: «بأنه لا يجوز له؛ أي فكيف 
يستحق أجرة» ويصور أيضاً بأن تكون للأجنبي ولاية على المالك. قوله: '(فلا يصح التزام مكره) 
أخذ منه أن الاختيار شرط في الجلتزم فقطء فيقرأ اختيار بلا تنوين مضافاً لملتزم. قوله: (وأهلية' 
عمل عامل) المراد بالأهلية القدرة على العمل كما يعلم من كلامه..وفي نسخة: «وأهلية عمل 
معين» أي عمل عامل معين ومفهومه أن غير المعين لا يشترط أهليته للغمل» ولعل صورته أن : 
يكون حال النداء غير أهل كصغير لا يقابر ثم يصير أهلاً وير لكونه سمع حين النداء أو بلغه النداء : 
حين صيرورته قادراً كما قاله الشوبري. قوله: (ومجنوناً) قال سم: قلت :وما تضمنه:هذا الكلام 
من استحقاق من عمل مجنوناً معيناً كان أي. العامل المجنون أو لا مخالف لما قالوه من انفساخ 
الجعالة بجنون.العامل» إلا أن يلتزم الفرق بين الجنون المقارن والطارىء فلا يضر الأول ويضر 
الثاني ؛ والظاهر أن الانفساخ بالجنؤن يختص بالعامل المعين لعدم ارتباط العقد بغير المعين» .فلو 
طرأ لأحد جنون يعد العقد وكان العامل. غير معين ثم رده بعد الإفاقة أو قبلها استحق الجعل إذ لا 
معنى لانفساخ العقد بجنونه مع عبدم ارتياطه به. قوله: (ولو بلا إفن) أي من السيد والولي. قوله: 
(بخلاف صغير.لا يقدر على العمل) فيه نظر؛ لأنه إن كان المراد أنه يرد مع عدم قدرته فهو بمغلوم 
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(والجعالة جائزة) من الجانبين» فلكل من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل» 
وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين» وأما غيره قلا يتصور ا 
الشروع في العمل» فإن فسخ المالك أو العامل المعين قبل الشروع في العمل أو فسخ 
العامل بعد الشروع فيه فلا شيء له في الصورتين. ل ل يل نه 
وأما في الثانية فلأنه لم يحصل غرض المالك. . وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل 
فعليه أجرة المثل لما عمله العامل لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعهء وإذا 
ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ لكن عمل العامل وقع محترماً فلا يفوت عليه 
ارخ الرييتة وغز ارا المال . (وهي) أي لفظ الجعالة أي الصيغة فيها وهو الركن 
الثاني (أن يشترط) العاقد المتقدم ذكره (في رد ضالته) التي هي اسم لما ضاع من 


الانتفاء لأنه محالء وإن كان المراد أن سماعه حال عدم قدرته غير معتبر فهو غير صحيح لما 
صرحوا به أنه إذا قدر بعد سماع النداء ورد استحق المشروطء إلا أن يقال كلام الشارح في 
العامل المعين وقولهم إذا قدر بعد سماع النداء ورد استحق محله في العامل غير المعين فلا 
نظرء ولا مخالفة اه ق ل. 


قوله : (جائزة) لا يخفى أن عادة المصنف أنه يذكر الجواز في مقابلة المنع والفساد لا في 
مقابلة اللزوم» فما سلكه الشارح مخالف لذلك على أن ذكر جوازها قبل ذكر حقيقتها غير 
مناسب فتأمل قى ل. قوله: (فلكل من المالك والعامل) أما المالك والعامل المعين فلكل منهما 
الفبخ قبل العمل وبعدهء هذه أربع صور وأما العامل المبهم فليس له الفسخ إلا بعد الشروع 

في العمل فالصور خمس . قوله: (ابتداء) أي قبل الشروع في العمل . قوله: (إلا بعد الشروع 

في العمل) لأنه إذا قال: من رد عبدي فله كذا فهو تعليق لا يتحقق إلا بالعمل» فلو قال 
والوديات ا ا 1 ل 1 . قوله : (فإن فسخ المالك) أي فيما 
إذا عقد مع .معين» والمراد بالمالك ملتزم العوض. قوله : (أو فسخ العامل) سواء كان معيناً أو 
لا. قوله: (في الصورتين) أي الفسخ قبل الشروع مطلقأًء والفسخ من العامل بعد الشروع . 
قوله: (على رفعه) أي فسخه. قوله: (وقع محترماً) أي مضموناً. قوله: (أي لفظ الجعالة) فيه 
أذ انظ بكر لكين يجمله شير للضي القوتك؟ فالاران يدف ولفظة إلا" أن وقال إن للق 
لما كان عبارة عن الصيغة كان مؤولاً بالمؤنث» وأشار بقوله أي لفظ الجعالة إلى أن في كلامه 
استخداماً إذ ذكرت أزَلاً بمعنى العقد وأعاد عليها الضمير بمعنى اللفظ . قوله: (أن يشترط) أي 
دالٌ أن يشترط» أي دال الاشتراظ ؛ ويشترط معناه يلتزم. قوله: (العاقد) المراد به الملتزم لا ما 
يعمه والعامل. قوله: (في رد ضالته) الرد ليس قيداً كما أشار إليه الشارح بقوله: «أو في عمل 
كخياطة الخ؟ ولا الضالة كما أشار إليه بقوله: أو في ردّ ما سواها من مال الخ' ولا الإضافة له 
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. الحيوان كما قاله الأزهري وغيره» أو في ردّ ما سواها أيضاً من مال أو أمتعة ونحوهاء 
أو في عمل كخياطة ثوب (عوضاً) كثيراً كان أو قليلاً (معلوماً) لأنها معاوضة فافتقرت 


. إلى صيغة تدك على المطلوب كالإجارة يخلاف طرف العامل لا ب يشترط له :صيغة» فل 


عمل أحد بقول أجنبي كأن قال زيد يقول من رد عبدي فله كذا وكان كاذب فلا شيء له 
لعدم الالتزام؛ فإن كان صادقاً فله على زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقةء وإلا فهو كما 
لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه. ولمن رده من أقرب من المكان المعين قسطه 

من الجعل» ٠»‏ فإن رده من أبعدٍ منه فلا زيادة له لعدم التزامهاء أو من مثله من جهة أخرى 
فله كل الجعلٍ لحصول الغرض. وقوله عوضاً معلوماً إشارة إلى الركن إلثالث وهو 
الجعل: فيشترط فَيْهِ ما ب يشتزط في الثمن فما لا يصح ثمناً لجهل أو نجاسة أو لغيرهما 
. يفسد العقد كالبيع » ولأنه مع الجهل لا حاجة إلى اختماله هنا كالإنجارة 


كقوله: من ردٌ عبد زيد مثلاً فله كذا لصحة العزا م الأجنبي بعد إذن المالك في ار اه.. قوله : 
(كخياطة ثوب) ويصفها 0١‏ الجياة ١‏ تورلا ,ا مس الكلم . قوله: (وكان كاذباً) حاصله أنه. 
متى كان كاذباً لم يلزم المالك؛ث شيء وإن كان المخبرز عدلاً» وإن كان صادقاً فإن كان ثقة ثقة لزمه 
لترجح طماعية العامل بوثوقه. وإن كان غير : ثقة لم يستحق العامل لضعف طماعيته بتخبر غير الثقة 
اه م د. . قوله : (فلا شيء له لعدم الالتزام) ولا تقبل شهادة الأجنبي على زيد بذلك لأنه متهم في 
ترويج قوله س ل . قال م ر في شرحه : ولو قال أحد شريكين في رقيق. من رد عبدي فله كذا 
وإن لم يقل علي فرده شريكه اسبتحق الجعل أي على.القائل» ومثله ما لو رده غير الشريك . ومنه 
يؤخذ جواب جادثة وقع السؤالٍ عنها : وهي أن شخصاً بينه وبين ن آجفر شركة في بهائم فسرقت, 
البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تخليصها وردها وغرم على ذلك دراههم ولم يلتزم: 
شريكه منها شيئاً وهو أن الغارم لا رجوع له على شريكة بشيء مما غرمه؛ .ومن الالتزام ما لو قال : 
كل شيء غرمته أو صرفته كان عليناء ويغتفر الجهل في مثله للحاجة اهدع ش عليه .. قوله: (كما 
لو رد عبد زيد) أي فلا شيء للععامل» إلا أن يعتقد صدق القائل فيما يظهر سم . لا يقال لا وجه ٠‏ 
لهذا مع قول الشارح وإن كان صادقاً» لأنا نقبول المراد أنه كان صادقاً في الواقع ولم يعلم بذلك” 
العامل وإنما اعتقده اه. قوله : (قسطه من الجعل) فإن رده من نصف الطريق استحق نصف 
الجعل ؛ أو من ثلثه استحق ثلئه؛ ومحله إذا تساوت الطريق سهولة وحزونة أي صعوبة» وإلا كأن 
ال اا ستحق ثلثي الجعل شرح م ر. 


قوله ؛ "رف اوري در بن العمل إذا قطع المسافة | المعينة» 55 ورأى 
المالك في نصف الطريق فدقعه إليه استحق نصف. الجعل شرح م رم قوله: (يفسد العقد) 
وللعامل في جعل فاسد يقصد أجرة مثل كالإجارة الفاسدة» بخلاف ما لا يقصد كالدم؛ شع 
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بخلافه في العمل والعامل ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل . فلا 
يحصل مقصود العقد. ويستثنى من ذلك مسألة العلج إذا جعل له الإمام إن دلنا على 
قلعة جارية منهاء وما لو وصف الجعل يما يفيد العلم وإن لم يصح كونه ثمناً لأن البيع 
لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة» وشرط في العمل وهو الركن الرابع كلفة وعدم تعيئه» 
فلا جعل فيما لا كلفة فيه ولا فيما تعين عليه كأن قال: من دلني على مالي فله كذا 
والمال بيد غيره» أو تعين عليه الرد لنحو غصب وإن كان فيه كلفة لأن ما لا كلفة فيه 
وما تعين عليه شرعاً لا يقابلان بعوضء وما لا يتعين شامل للواجب على الكفاية كمن 
حبس ظلماً فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره 

الس مم02 يي 0غ 
المنهج. قوله: (بخلافه ني العمل والعامل) أي فيغتفر فيهما للحاجة. قوله: (العلج) هو ني 
الأصل الكافر الغليظ» والمراد به هنا الكافر مطلقاًء قوله: (جارية منها) ليست قيداً. وعبارة م 
ر: ويستثني من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة جعلاً كجارية منها 
فإنه يجوز مع جهالة العرض أ ج. قوله: (بما يفيد العلم) أي وكان معيناء كأن قال: من رد 
عبدي فله الثوب الذي صفته كذا وكذاء فاستغنى بوصفه عن مشاهلته» فيصح ههنا دون البيع 
فإنه لا يقوم فيه وصف المعين مقام التعين م د. قوله: (كأن قال من دلني الخ) هكذا بخط 
المؤلف والظاهر أن فيه سقطأ كما يدل له عبارة شرح المنهيج» وهي: فلا جعل فيما لا كلفة فيه 
كأن قال: من دلني على مالي فله كذا فدله والمال بيد غيره» ولا كلفة ولا فيما تعين عليه كأن 
قال: من رد مالي فله كذا فرده من هو بيده وتعين عليه الرد لنحو غصب الخ مرحومي. وأجاب 
أج بأن الواو في قوله: «وتعين عليه» بمعنى «أو» فيكون تصويراً لما فيه كلفة» ولكن تعين عليه 
وما قبله تصوير لما لا كلفة فيه. قوله: (كمن حبس ظلماً) مفهومه أنه إذا حبس بحق لا يستحق 
ما جعل له ولا يجوز له ذلك» وينبغي أن يقال: فيه تفصيل؛ وهو أن المحبوس إذا جاعل 
العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن يتكلم معه على أن يننظر المدين إلى أن 
يبيع غلاله مثلاً استحق ما جعل له وإلا فلا. ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرأ بمصرنا من 
أن الزياتين والطحانين ونحوهم. كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه في كل 
شهر كذا هل ذلك من الجعالة أو لا؟ والجواب عنه أنه من الجعالة؛ لأن دفع ما يلتزمه من 
المال ينزل منزلة ما يلتزمه الإنسان في مقابلة تخليصه من الحبسء وهذا مثله ع ش على م ر. 
ومن ذلك الحماية التي تقع في بعض البلاد. قوله: (لمن يتكلم في خلاصه) قضيته أنه إذا تكلم 
في خلاصه استحق الجعل وإن لم يتفق إطلاق المحبوس بكلامه. وقياس نظائره أنه إن جعل 
الخلاص غاية للتكلم لم يستحق إلا بالخلاص» وني كلام سم جواز الجعالة على رد الزوجة 
من عند أهلها نقلاً عن الرافعي ثم توقف فيه. وأقول: الأقرب ما قاله الرافعي» وهو قياس ما 
أفتى به المصنف فيمن حبس ظلماً ع ش على م ر. 
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فإنه جائز كما نقله النووي في فتاويهء وعدم تأقيته لأن تأقيته قد يفت الخرض فيفسدء 
وسواء اكان العمل الذي يصح العقد عليه معلوماً أو مجهولاً عسر.علمه للحاجة كما في 
القراض بل أولى» فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل. ففي 
بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به» وفي؛ الخياطة يعتبر وصفها 
ووصف الثوب. ٌْ 1 ش 


(فإذا ردها) أي الضالة» أو ردّ غيزها من المال المعقود عليه أو فرغ من عمل 
الخياطة مثلاً (استحق) العامل حينئذ على الجاعل (ذلك العوض المشروط) له في مقابلة 
قوله: (فإنه) أي البذل جائن أي إذا كان في ذلك كلفة تقابل بمال مرحومي وم ر. . 
قوله: (لأن تأقيته قد يفوت الغرض) فلو قال: من رد عبدي إلى شهر فله كذا لم يح كما في 
القراض؛ لأن تقدير المدّة يحل بمقصود العقد فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه؛ ولا يحصل ' 
الغرض سوأء أضم إليه من محلل كذا أم لاشرح مر. قوله:.(بل أولى) لأنه إذا اغتفر الجهل 
في القراض مطلقاً فلان يغتفر اللجهل الذي عسر علمه بطريق الأولى ح ل.. 


قوله: (استحق الخ) ويؤخذ من كلامهم هنا وفي المساقاة كما أفاده السبكي وان 
الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف التي تقبل النيابة» أي ولى بدون عذرا فيما يظهر 
ولو لم يأذن الواقف إذا استئاب مثله أو خيراً منه ويستحق المستنيب أي صاحب الوظيفة 
جميع المعلوم وإن افتى ابن عبد السلام والمصيف بأنه لا يستحقه واحد منهماء إذ المستنيب لم 
يباشر والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية له شرح م ر. وقوله: «التي تقبل النيابة؛ أي بخلاف 
ما لا يقبل النيابة» كالمتفقه أي طالب الفقه لا يجوز له الاستنابة حتى عند السبكي إذ لا يمكن 
أحد أن يتفقه عن غيره؛ ابن حجر. أي إذا كان مدرس له طلبة طالبون للفقه لا يجوز لأحد 
منهم أن ينيب غيره على كلامه. قال سم: اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضاً لأنْ المقصود 
إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك خاصل مع الاستنابة» وتجوز الاستنابة للأيتام المنزلين 
بمكاتب الأيتام بشرط أن يكون يتيماً مئله اه. وقوله: «أو خيراً منه» أي فيما يتعلق بتلك 
الوظيفة. حتى لو كانت قراءة جزء مثلاً وكان المستنيب عالماً لا يشترط في النائب أن يكون 
عالماً بل يكفي كونه يحسن قراءة الجزء كقراءة المستنيب له اه. وقوله: «ويستحق المستنيب 
جميع المعلومة أي وللنائب ما التزمه له صاحب الوظيفة» وعليه فلو باشنر شخص بلا استنابة 
من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضاً لعدم التزامه له وكذا صاحب الوظيفة حيث لم يباشر ٠‏ 
لا شيء لهء إلا إذا منعه الناظر ونحوه من المباشرة فيستحق لعذره بترك المباشرة. ومن هذا 
يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال غنهاء وهي: أن رجلاً بينه وبين أخبه إمامة شركة بمسجد من 
' مساجد المسلمين ثم مات الأخ لم إن الرجل صار يباشر الإمامة من غير استنابة من .ولد أخيه 
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عمله وللمالك أن يتصرف في لجعل الذي شرطه للعامل بزيادة أو نقص» أو يتغيير جنسه 
قبل الفراغ من عمل العامل سواء أكان قبل الشروع أم بعدهء كما يجوز في البيع في زمن 
الخيار بل أولى كأن يقول من رد عبدي فله عشرة. ثم يقول فله خمسة أو عكسه أو 
يقول: من ردّه فله دينار» ثم يقول فله درهم فإن سمع العامل ذلك قبل الشروع في 
العمل اعتبر النداء الأخير» وللعامل ما ذكر فيه وإن لم يسمعه العامل أو كان بعد الشروع . 
استحق أجرة المثل لأن النداء الأخير فسخ للأول» والفسخ من المالك في أثناء العمل 
يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل» فلو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع النداء 
الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل 
اي ا تي 
وهو أن ولد الأخ لا شيء له لعدم مباشرته له ولا شيء للعم زيادة على ما يقابل نصفه المقرر له 
فيه ؟ لأن العم حيث عمل بلا استنابة كان متبرعاً ولد الأخ حيث لم يباشر ولم يستنب لا شيء 
له لأن الواقف إنما جعل المعلوم في مقابلة المباشرة» فما يبخص ولد الأخ يتصرف فيه الناظر 
لمصالح المسجد؛ فتنبه له فإنه يقع كثيراً. ووقع من بعض أهل العصر إفتاء بخلاف ذلك 
فاحذره فإنه خطأء اه ع ش على م ر. 

فرع: وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيراً من أن صاحب الخطابة يستنيب خطيباً 
يخطب عنه» ثم إن النائب يستنيب آخر؛ هل يجوز له ذلك ويستحق ما جعله له صاحب 
الوظيفة أم لا؟ والجواب عنه: أن الظاهر أن يقال فيه إن حصل له عذر منعه من ذلك وعام به 
المستنيب أو دلت القريئة على رضا صاحب الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله ويستحق ما 
جعل له وإن لم يحصل له ذلك ولم تدل القرينة على الرضا بغيره لا تجوز ولا شيء له على 
صاحب الوظيفة لعدم مباشرته» وعليه لمن استنابه من ياطنه أجرة مثله من مال نفسه اهاع ش١٠‏ 
ووقع السؤال فيه أيضاً عن مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم 
لا؟ والجواب عنه: الظاهر أن يقال إن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة حزبه فإنه يمكنه 
ذلكء» فلو صار كوماً استحق المعلوم إن باشرء ومن لا تمكته المباشرة كبوّاب المسجد وفراشه 
استحق كمن أكره على عدم المباشرة ويجب على إمامه الصلاة فيه وإن لم يصل فيه أحد؛ لأن 
الواجب عليه أمران الصلاة فيه وكونه إماماًء وهذا كله حيث لم يمكن عوده وإلا وجب على 
الناظر القطع على المستحقين وعوده وإلا نقل معلومهم لأقرب المساجد إليه اهمع ش. 

قوله: (في الجعل) ومثله العمل . قوله: (كما يجوز) أي التصرف في الثمن. قوله: (بل 
أولى) وجه الأولوية أن البيع لازم من الجانبين وجاز فيه ذلك» فهذا أولى. قوله: (وإن لم 
يسمعه) أي النداء الأخيرء أي أصلاًء سواء كان التغيير قبل الشروع أو بعده؛ وعلى هذا فقوله: 
«لأن النداء الأخير الخة علة قاصرة لعدم شمولها لما إذا كان التغيير قبل الشروع» ولهذا جعل 
هذا في شرح المنهج ملحقاً بالتغيير بعد الشروع فتأمل . قوله: (ومن سمع النداء الثاني) أي 
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والثاني نصف المسمى الثاني . والمراد بالسماع العلم وأجرة المكل فيما ذكر ابجميد؟ 
العمل لا للماضي خاصة. ١‏ ْ 


تعمة: لو تلف المردود قبل وصوله كأن مات الآبق بغير قتل المالك له في بعض . 


عملا معاً بأن ردا معاً الضالة مثلاً ق ل: ولو قال لواحد: إن رددته فلك دينار ولآخر إن, رددته 
أرضيتك فردّاه فللأول نصف الدينار وللآخر نصف أجرة عمل مثله» ولو قال: إن رددت عبدي ‏ 
فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استجق الجعل كما أفتى به الوالد أرحمه الله 
تغليباً لجانب الإعتاق؛ ولا يضر|في استحقاق الجعل طريان حريته أي علام أصالتها كما لو أعانه 
أجنبي فيه ولم يقصد المالك. وأفتى أيضاً في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع 
عنده سورة يعمل لها سرور كالأصاريف مثلاً وحصل له فتوح بأنه للثاني ولا يشاركه فيه الأول, : 
اه شرخ م راه. في فتاوى البكفوري المالكي ما نصه: مسألة: هل لمعلم الأطفال أخذ 
الصرافة وإن لم تشرط هناك أم لا؟ الخواب: له أخذها وإن لم تشرظء أي يقضي: له بها على 
الأب أو غيره مما جرت العادة بأخذها منه إذا امتنع وإن لم يكن شرط جيث جرى العرف بها 
زيادة على الأجرة ولا حدّ فيها وأنها راجعة إلى حال الأب في يسره وعدمهء وينظر فيها أيضاً 
إلى :حال الصبنّ فإن كان حافظاً فتكون حذقته أي صرافته أكثر من الذي لإ يحفظ إلإ أن يشترط 
الأب تركها؛ ومحل الحذقة من السور ما تقرر به العرف بين الناس مثل «لم يكن» واعمًا 
و”تبارك» و«الفتح» و«الصافات». إوالعرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكئة. ولا يقضي بها في 
مثل الأعياد والمواسم وتستحب هناك أيضاً. قال بعض الشيوخ: وإذا قلنا يقضي بالخذقة قمات 
الأب قبل أخذهنا والقضاء بها فلا شيء للمعلم على الورثة» وكذلك إذا مات المعلم فلا شيء ' 
لورثته على الأبنء وإذا وقف الصبيَ في غير المتشابه فإن.كان يسيراً لم يضر بالحذقة وإلاضرٌ . 
ولا حذقة فإن أخرج الوالد ولده من عند المعلم والباقي على محل الحذقة يسير فهي لازمة. 
وإن بقي كالسدس لم يلزمه شيء إلا.أن يشترطها المعلم أيضاً فيلزم الأب يحساب فا مضَئْء 
اه وهو كلام نفيس فاحفظه. قوله: (العلم) ولو بواسطة. قوله: (وأجرة المثل فيما ذكر) أي 
في قوله السابق استحق الأول نضف أجرة المثل» فالمراد به نصف أجرة المدة بكمالها لا 
الماضي قبل النداء الثاني؟ لأنهما |اشتركا من ابتداء العمل إلى تمامهء فلو اشتركا في أبعضه فله 
نصف أجرة مثل قسط ما عمل اهأق ل. ‏ - : 

قوله: (نتمة) ناقش ق ل في جعل ما.ذكر تتمة مع كونه مفهرم المتن» فإن مفهرم قوله إذا 
ردها استحق العوض أنه إذا لم يرذهاءلا يستحقه. قوله: (لو تلف المردود قبل وضوله:الخ) قال 
م ر في شرحه: ويد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانق ولو رفع يذه عنه وخلاه بتفريط كأن 
خلاه بمضيعة ضمنه لتقصيره وإنأ خلاه بلا تفريط كأن خلاه عند الحاكم لم يضمئه ونفقته على 
: : مالكهء فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن إذن له الحاكم أو أشهد عند نقده ليرجع :, ولو كان 
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الطريق ولو يقرب دار سيده» أو غصب أو تركه العامل أو هرب ولو في دار المالك قبل 
تسليمه له فلا شيء للعامل وإن حضر الآبق لأنه لم يرده بخلاف ما لو اكترى من يحيج 
110000000 


رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشي عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام 
عنده إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك» وإذا قام معه فلا أجرة له؛ فإن مات 
وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ورثته إن كان ثقةء ولا ضمان عليه إن لم يأخذه» وإن لم 
يكن ثقة لم يجب عليه الأخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين» والحاكم يحبس الآبق إذا 
وجده انتظاراً لسيدهء فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنهء فإذا جاء سيده فليس له غير 
الشمن وإن سرق الآبق قطع كغيره؛ ولو عمل شخص حر لغيره عملاً من غير استئجار ولا 
جعالة فدفع عليه مالاً على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل أخذه وعليه أن يعلمه أنه لا يجب 
عليه البذل؛ ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل: ولو أكره مستحق على عدم 
مباشرة وظيفته استحق المعلوم كما أفتى به التاج الفزاري . واعتراض الزركشي له بأنه لم يباشر 
ما شرط عليه فكيف يستحق حينئذ؟ يرد بأنه مستثئنى شرعاً وعرفاً من تناول الشرط له لعذره؛ 
ونظير ذلك ما عمت به البلوى من مدرّس يحضر موضع الدرس ولا يحضر أحد من الطلبة؛ أو 
يعلم أنه لو حضر لا يحضرون؛ بل يظهر الجزم بالاستحقاق هنا لأن المكره يمكنه الاستنابة 
فيحصل غرض الواقف بخلاف المدرّس» نعم لو أمكنه إعلام الناظر بهم وعلم أنه يجبرهم على 
الحضور فالظاهر وجوبه عليه لأنه من باب الأمر بالمعروف. وقد أفاد الولي العراقي ذلك 
أيضاًء بل جعله أصلاً مقيساً عليه؛ وهو أن الإمام أو المدرّس لو حضر ولم يحضر أحد 
استحق؛ لأن حضور المصلي والمتعلم ليس في وسعه وإنما عليه الانتصاب لذلك» والمعتمد 
أن الإمام يجب عليه الصلاة فيه وإن لم يحضر أحد من المصلين دون المدرس. وأفتى أيضاً 
فيمن شرط الواقف قطعه عن وظيقته إن غاب أي لم يباشر وظيفته فغاب لعذر كخوف طريق 
بعدم سقوط حقه بغيبته» قال: ولذلك شواهد كثيرة. وأفتى الوالد بحل النزول عن الوظائف 
بالمال لمن هو مثله أو خير منه» أي لأنه من أقسام الجعالة» فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن 
لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين غيره اه شرح م ر. وإن لم يقرر لا رجوع له 
على الأول بما أخذه منه إلا إن شرطه. وقول م ر: ولو أكره عن مباشرة وظيفته استحق 
المعلوم » ومثل الإكراه ما لو عزل عن وظيفته بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله» نعم إن 
تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليهاء سم على حج. ويؤخذ من هذا 
جواب حادثة وقع السؤال عنها: وهي أن طائفة من شيوخ العريان شرط لهم طين مرصد على 
خفر محل معين وفيهم كفاية لذلك وقوة وبيدهم تقرير بذلك ممن له ولاية التقرير كالباشا 
وتصرفوا في الطين المرصد مدة» ثم إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلماً ودفعها لغيرهمء 
وهو أنهم يستحقون ذلك وإن كان غيرهم مثلهم في الكفاية بالقيام بذلك بل وإن كانوا أقوى 
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عنهء فأتى ببعض الأغمال وماتء إحيتئذ يستحق من الأجرة بقدر ما عمل . وفرقوأ بينهما 
بأن المقصود من الحج الشواب» وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من 
المقصود. وإذا رد الآبق على سيده فليس له حبسه لقبض الجعل لأن الاستحقاق 
بالتسليمء ولا حبس قبل الاستحقاق وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك؛” “ 
ويصذّق المالك بيمينه إذا أتكر شرط الجعل للعامل بأن اختلفا فيه فقال العامل: شرطت. 


لي جعلاًء وأنكر المالك. أر أنكر سعي العامل في رد الآبق بأن قال: لم ترده». وإنما 


منهم لأن المذكورين حيث صلح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك غنهم اهغ ش على م ر. 

وقوله: «ولم يحضر أحد من الظلبة؛ أي لم يحضر أخديتعلم منهء وليس المراد المقررين في 

وظيفة الطلب لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غير أرباب الوظائف. 

وقوله: «وإنما عليه الانتصاب» هذا يقتضي أن استحقاقه المعلوم مشروط بحضورة؛ والمنجه ” 
خلافه في المدرّس بخلاف الإمام » والفرق أن حضور.الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء ' 
البقعة بالصلاة. فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحنضورة يعد 

عبثاً. وقوله: البعدم سقوط حقه إبغيبته؛ أي وإن طالت ما دام العذر قائماً لكن ينبغي أن محله 

حيث استناب أو ععجز عن الاسئنابة» أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي 

سقوط حقه لتقضيره. وقوله: بحل النزول عن الوظائف» ومن ذلك الجوامك المقرر فيها 

فيجوز لمن له شيء من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت ' 
المال النزول عنه»ء ويصير الحال في تقرير من أسقط.حقه له موكولا إلى نظر من له وللاية 
التفرير فيه كالباشاء فيقرر من رأى المصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره. إولو شرط 
الواقف أن يقرأ في مدرسته كتاببُ بغينه ولم يجد المدرّس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب 
والانتفاع منه قرأ غير لما مر من أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يميكن فعله؛ 
لان الواقف لا يقصد تعطيل وقفه؟+ شوبري. 


قوله: (يستحق)» عبارة م ر :' فإنه يستحق. وفي شرح الروض إبدال «حينئذ» بقوله: حيث 
يستحق الخ. فلعله تحريف من الناسخ . قوله: (لم يحصل شيء من المقصود) الأولى لم 
يحصل المقصود بحذف شيء ؤمن. كما قاله ق ل. قوله: (بإذن المالك) فإن تعذر فبإذن 
الحاكم» فإن تعذر فبالإشهاد؛ فإن تعذر لم يرجع وإن قصد الرجوع ق ل. 1 


تنبيه : حاصل ما هنا كالإجازة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه إلى المالك استيحق 
جميع الجعل» وإن سلم العامل وحده ولف معموله قبل تمام عملهء فإن وقع مسلماً للمالك 
كأن كان بحضرته أو في ملكه وظهر.آثره على المحل وأمكن الإنمام عليه مخياطة بعضل العوب 
وتعليم بعض ما جوعل عليه وبعض البناء استحق القسطء وإلا بأن لم يقع مسلماً للمالك بما 
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رجع بنفسه لأن الأصل عدم الشرط والرد» فإن اختلف الملتزم من مالك أو غيره 
والعامل في قدر الجعل بعد فراغ العمل تحالفا وفسخ العقدء ووجب للعامل أجرة المثل 
كما لو اختلفا في الإجارة. 


[فصل: في المزارعة والمخايرة وكراء الأرض] 
ااا لامك 
مرَ أو لم يظهر أثره على المحل كجرة انكسرت أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب احترق بعد 
خياطة بعضه ومتعلم مات في أثناء تعلمه فلا شيء للعامل في شيء من ذلك اه قى ل. 
[فصل: في المزارعة والمخايرة] 

ذكرهما عقب الجعالة لأن في كل عملاً مجهولاً. والمخابرة مأخوذة من الخبر أي 
الزرعء قال في المصباح: خبرت الأرض شققتها للزراعة فأنا خبير ومنه المخابرة. واعلم أن 
أفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة حيث خلت من الغش والخيانة والأيمان 
الفاجرة؛ قال في الإحياء: ينبغي للصانع والتاجر أن يقصد بصنعته أو تجارته القيام بفرض من 
فروض الكفاية فإن الصناعات لو تركت لبطلت المعايش وهلكت الخلق؛ ولو أقبل كلهم على 
صنعة واحدة تعطلت البوافي وهلكوا؛ وعلى هذا حمل قوله وه: «اتلافُ أمْني رَحْمَةه أي 
اختلاف هممهم في الصناعات والحرف. ومن الصناعات ما هي مهمة وما يستغنى عنها لخستها 
كالحجامة لخبث كسب صاحبهاء بدليل قوله يَكِ: «كَسْبُ الحَجّام حَبِيتٌ؛ فينبغي لذي الهمة 
والمروءة أن يشتغل بصنعة مهمة ليكون في قيامه بها كفاية المسلمين بمهم في الدين. وياجتنب 
أيضاً صناعة الغش والصياغة ومن ذلك خياطة الإبريسم للرجال وصياغة الصائغ خواتيم الذهب 
للرجال» فكل ذلك من المعاصي والأجرة المأخوذة عليه حرام. وينبغي أن يكون مثل ذلك في 
الحرمة قزازة الشدود الحرير للرجال؛ ذكره عبد البر الأجهوري. وعبارة ع ش: أفضل الكسب 
الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة أي لما في الزراعة من مريد التوكل ونفع الطيور وغيرهاء وينبغي 
أن يكون ممن يكتسب بالتجارة من له من يتجر له وممن يكتسب بالصناعة من له صناع تحت 
يده وهو لا يباشر وممن يكتسب بالزراعة من له من يزرع له وهو لا يباشر اه ح ل. 

وفي الحديث: دما أكل أَحَدٌ طعاماً قط خيراً من أن يَأَكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِو وان نبت الله دَاودَ 
عليه السلام كان يِأكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَلِو اه؛ لأن ذلك فيه إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره 
والسلامة عن البطالة المؤدّية إلى الفضول؛ لأن في الكسب كسر النفس والتعفف عن ذل 
السؤال. وكان داود عليه السلام يعمل الزرد يبيعه لقومه ولم يكن من حاجة لأنه كان خليفة في 
الأرض» وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل . وقد كان نبينا يل يأكل من سعيه الذي يكتسبه 
من أموال الكفار بالجهادء وهو أشرف المكاسب على الإطلاق لما فيه من إعلاء كلمة الله. 
وكان توح نجاراً وإبراهيم بزازاً وإدريس خياطاً» ونحو هذا لا يفيد أنهم كانوا يقتاتون من ذلك . 
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فالمزارعة تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. 
والمخابرة كالمزارعة لكن اليذر من العامل. وكراء الأرض سياتي . فلو كان بين الشجر 
نخلاً كان أو عنباً أرض لا زرع فيها صحت الزراعة عليها مع المساقاة على الشجر تبعاً 
للحاجة إلى ذلك» إن اتحد عقد وعامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة 
وعسر إفراد الشجر بالسقي وقَدّمت المساقاة على المزارعة لتحصيل التبعية» وأن تفاوت 
الجزءان المشروطان من الشمر والزرع وخرج بالمزارعة المخابرة فلا تصح تبعاً للمساقاة 
لعدم ورودها كذلك (وإذا) أفردت .المزارعة أو المخابرة بأن (دفع) مطلق التضرف (إلى 
رجل أرضاً) أي مكنه منها (ليزرعها) وكان البذر من المالك (وشرط له) أي للعامل 
3 (جزءا) كثيراً كان أو قليلاً (معلوماً) كالثلث (من زرعها) وهو المسمى بالمزارعة أو كان 
البذر من العامل وشرط للمالك ما مرّ وهو المسمى بالمخابرة (لم يجز) في الصورتين 


وذكر صاحب كتاب بصائر القدماء وسرائر الحكماء صناعة كل من علمت صناعته من الصحابة 
فقال: كان أبو بكر الصذّيق بزازاً وكذلك عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف» وكان عمرز 
دلالاً يسعى بين البائع والمشعري» وكان الوليد بن المغيرة حداداً» وكان عبد الله يْنِ جدعان 
نخاساً أي دلالاً يبيع الجواريء وكان النضر بن الحارث عوّاداً يضرب بالعود. وكان الحكم بن 
العاص يخصي الغنمء وكان العاص بن' وائل السهمي بيطاراً يعالج الخيل. وبالجملة فما بعث 
الله نبياً إلا وله صناعة؛ وكذلك أكابر الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم وغيرهم من بقية 
الصحابة كما هو المشهور. وكذلك جماعة من العلماء؛ فمنهم القفال الكبير والصغير كانا 
يصنعان الأقفال إلى أن فعل قفلاً لمفتاحه وزن ثلاث حبات شعير فجاءته افرأة وسألته أعن مسألة 
فلم يجبهاء فخايلت عليه فترك | الصنعة واشتغل بالعلم. والزجاجان كانا يصنعان الزجاج . 
والفراء كان يصنع الفراء» والأسنوي كان نجاراً والشيخ جلال الذين المحلي كان تاجراً تحت 
الربع؛ وغيرهم من بقية العلماء كما هو مشهور. | دده 
قوله: (فالمزارعة تسليم الأرض) أي بعقد كأن يقول له عاملتك غلى الأرض لتزرعها 
والغلة الحاصلة بيننا نصفان مثلاً. قؤله: (لرجل) أي مثلاً. قوله: (وكراء الأرض سنيأتي) أي 
في قوله: وإن أكراه إياها يذهب أو فضة الخ. قوله: (فلو كان بين الشجر) المناسبا ذكر هذا 
بعد قول المتن لم يجز بعد تقييده بقوله إستقلالاً في جانب المزارعة» ويختمل أنه د«خول على 
المتن. قوله: (بأن يكون عامل المزارعة) أي فلا يضر تعدّده فالمراد باتحاده أن لاتفرد المسناقاة 
بعامل والمزارعة بعامل. قوله: (وقدمت المساقاة) أي في صيغة العقد أي'لم تتأخر المساقاةء 
فيدخل ما لو كانا معأ كعاملتك على كذا'ق ل؛ لأن عاملتك يشمل المساقاة والمزارعة» وقوله 
كذلك أي تابعة. قوله: (أي مكنه منها) تفسير لدفع دفع به ما يقال إن الأرض غير منقولة فلا 
يمكن دفعها. قوله: (لم يجز) أي يحرم ولا يصح ق.ل. قوله: (في الصورتين) أما في 
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للنهي عن الأولى في مسلم وعن الثانية في الصحيحين» والمعنى في المنع فيهما أن 
تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها 
كالمواشى بخلاف الشجر فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه» فجوزت المساقاة للحاجة 
رالمفن فى الفخايرة للعامل لأن الزرع يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض» وفي 
المزارعة للمالك لأنه نماء ملكه وعليه للعامل أجرة مثل عمله وعمل دوابه وعمل ما 
يتعلق به من آلاته سواء أحصل من الزرع شيء أم لا أخذاً من نظيره ة في القراض» 
وذلك لأنه لم يرض بيطلان منفعته إلا ليحصل له بعد الزرع» فإذا لم يحصل له 
وانصرف كل المنفعة للمالك استحق الأجرة. 


وطريق جعل الغلة لهما في صورة إفراد الأرض بالمزارعة» 


المخابرة فوفاقاً للأئمة الثلاثة» ويضمن العامل أجرة الأرض إذا أخر حتى فات الزرع» وأما في 
المزارعة فمخالف للإمام أحمد ولا يضمن العامل فيها أجرة الأرض إذا أخر حتى فات الزرع 
لأنه أمين» وإذا وقع ذلك مع صحة العقد ضمن لأن عليه حينئذ الحفظ اه ق ل على الجلال. 
قوله: (ممكنة) المناسب ممكن. ويجاب عنه بأن «تحصيل» اكتسب التأنيث من المضاف إليه. 
قوله : (كالمواشي) وسيأتي تصويره في كلامه في التتمة الآتية» وهو ما لو أعطاها له ليتعهدها أو 
يعمل عليها والفوائد بينهما فإنه باطل . 

فرع: موت العامل وهربه في المزارعة كالمساقاة» وكذا كل من التزم عملا يذّمته ومات 
قبل إتمامه اه مرحومي . 

قوله: (عليه) أي على الشجر لأنه لا ينتفع به فلا تصح إجارته» وأما استئجار شخص 
لخدمته فليس من قبيل إجارة الشجر كما هو واضح اه م د. قوله: (نماء) هو بالمدٌّ الزيادة» 
أما بلا مد فاسم لصغار النمل سم. قوله: (وعليه للعامل أجرة مثل عمله الخ) أي وإن لم 
يحصل من الزرع شيء لأنه لم يعمل مجاناًء سم. قوله: (في القراض) أي الفاسد فإن المالك 
يلزمه فيه أجرة المثل للعامل وإن لم يكن ربح» وإلا فالقراض الصحيح إذا لم يظهر فيه ربح لا 
شيء للعامل. قوله: (ببطلان منفعته) أي إتلافها. قوله: (وطريق جعل الغلة لهما الخ) ومن 
زارع على أرض بجزء من الغلة فعطل بعضها لزمه أجرته على ما أفتى به المصنف» لكن غلطه 
التاج الفزاري وهو الأوجهء ولو ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع ضمنه 
لأنه في يده أمانة» وعليه حفظه شرح م ر. وكتب ع ش على قوله: #وهو الأوجه». وخرج 
بالمزارعة المخابرة فتضمن وبه صرّح ابن حجر قال سم: كأن الفرق أن المخابر في معنى 
مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا 
يلزمه شيء إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للّزوم. وقوله: امع 
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أن يستأجر المالك العام مسق ددر شاف ليزرع له النصف الآخر في الأرض» ويعيره 
نصف الأرض شائعاً أو يستأجر العامل بنصف البذر شائعاً ونصف منفعة اللأرض كذلك 
ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من. الأرض»: فيكونان شريكين في 
الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق من منفعة 
الأرض بقدر نصيبه من الزرغ» والمالك من منفعته بقدر نصيبة من الزرغ» وطريق جعل 
الغلة لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرزض بنصف البذر ونصف. 
عمله ومنافع دوابه وآلاتهء أو بنصف البذر ويتبرّع بالغمل والمنافع. ولا بد في هذه 
الإجارة من رعاية الرؤية وتقدير المذة وغيرهما من شروط الإجارة. (وإن أكراه إياها) 


صحة المعاملة' أي بخلافه مع فادهاء إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالإذن اه رشيدي. 
وقال الحفني: قوله: «وطريق جعل الغلة لهما الخ» الفرق بين الطريقين أن الأجرة في الطريق ' 
الأول عين وفي الثانية عين ومنفعة. قوله: (أن يستأجر المالك العامل) أي ودوابه ؤآلاته فيكون 
نصف البذر ونصف منفعة الأرض معاً أجرة لنصف عمل العامل وآلاته ودوابه جميعاً» ويجوز 
كون الأجرة نصف البذر وحده ويعيره المالك نصف منفعة الأرض» ويجوز كون الأجرة نصف 
منفعة الأرض ويقرضه المالك أو يهبه نصف البذرء ويجوز كون نصف البذر ونصف منفعة 
الأرض معاً أو أحدهما أجرة لعمل العامل وحده ويعير للمالك نضف منفعة نفسه أو.عكسة 
وغير ذلك ق ل. قوله: (من رعاية الرؤية) أي رؤية الأجرة والمؤجر. وقوله: «أو شرط» أي 
المكري» وقوله: «له؟ أي المكري» وقوله: : افي ذمته» أي المكتري . وكان الأولى أن:يقول: 
أو بطعام معلوم الخ بدل قوله. وشرط الخ» ويكون معطوفاً على قوله: بذهب. 


فائدة: كل من زرع أرضاً يفره فالزرع له إلا أن يكرن فلاحا يزرع بالمقاسمة أعلى ما عليه 
عمل الشامء وأنا أراه وأرى وجهه من جهة الفقه أن الفلاح كأنه خزج عن البذر لضاحب 
الأرضن بالشرط المعلوم بينهمًا فثبت على ذلك» وإذا عرف هذا وتعذى شخصن على أرض 
وغصبها وهي في يد الفلاح فززعها على العادة لا تقول الزرع للغاصب بل المغصوب منه على 
يذ المقاسمة؛ وهذه فائدة تنفعك في بعض الأحكام اه من فتاوى السبكي» ومنها نقلت. وهو 
غريب» أي ما قاله السبكي» ؛٠‏ إذ فيه دخول البذر في ملك صاحب الأرض بمجزد إقصد الفلاح. 
من غير لفظ فليحرر. ثم رأيت في كتاب: «البركة في فضل السعي والخركة وما ينجي بإذن الله 
تعالى من الهلكة» للعلامة محمد بن عبد الرحمن الوصابي ما نصه: وعند إمامنا الشافعي رحمه 
لله أن المزارعة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها لا تجوز إلا على بياض يتخلل 
النخل والعنب تبعاً لهماء ولا تجوز على أرض لا نخيل فيها ولا عنب سواه كان البُذر من 
الالك أو العائل: النااروى :يتابن لمعا أنه يل نهى عن المزارعة» وقال أحمد: إن 
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أي الأرض للمزارعة (بذهب أو فضة) أو لهما معاً أو بعروض كالفلوس والثياب (أو 
شرط له طعاماً معلوماً في ذمته) قدره وجنلسه ونوعه وصفته عنده وعند المكتري (جاز) 


تتمة: لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليهاء أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم 
يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غررء 
وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله. ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درّها ففعل 
ضمن له المالك العلف. وضمن الآخر للمالك نصف الدّر وهو القدر المشروط له 
لحصوله بحكم بيع فاسدء ولا يضمن الدابة 


كان البذر من رب الأرض جاز وتلك المزارعة وإن كان من العامل لم يجز وهي المخابرة» 
وذهب كثير من العلماء إلى جوازها مطلقاً سواء كان البذر من المالك أو العامل. وصورته أن 
يقول: زارعتك على هذه الأرض على أن لك نصف زرعها أو ثلثه؛ رُوي ذلك عن عليّ وابن 
مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل» وهو مذهب بن أبي ليلى وأبي 
يوسف ومحمد لما روي عن نافع: «أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ككل 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي». قال البخاري: وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد 
العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وعامل عمر على أنه إذا جاء 
البذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذلكء قال النووي: تجوز المزارعة 
والمخابرة» وصنف ابن خزيمة فيها جزءاً وبين علل الأحاديث الواردة بالنهي وجمع بين 
أحاديث الباب» ثم تابعه الخطابي وقال: ضعف الإمام أحمد بن حنبل حديث النهي وقال: هو 
مضطربء وقال الخطابي: وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنهم لم يقفوا عليهء ثم قال: 
فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار. قال النووي: والمختار جواز 
المزارعة والمخابرة» وتأويل الأحاديث على أنه إذا شرط لواحد منها زرع قطعة معينة ولآخر 
أخرى قلت بصحتهاء والقول بجوازها حسن ينبغي المصير إليه لصحة الأحاديث الواردة في 
ذلك لأن اختلاف العلماء رحمة وللضرورة الداعية لذلك اه كلامه. والقول بالجواز هو الذي 
ينبغي أن يفتى به الآن مراعاة لأهل هذا الزمان اه لكاتبه عمه الله بالغفران. 


قوله: (لو أعطى شخص الخ) هذه تقدمت بعينها في المساقاة» إلا أن يقال أعادها توطئة 
لما بعدها أج. قوله: (ليعمل عليها) أي وأجرة العمل بينهما. قوله: (وفوائدها) أي ما يحصل 
منها من أجرة ونحوها ق ل. قوله: (لا تحصل بعمله) وهو التعهد. قوله: (نصف الدر) أي 
بدله. قوله: (لحصوله) أي الدرّ أو المذكور من الدر والعلف» وهو أولى وإن كان كلامه أظهر 
في الأول ق ل. قوله: (ولا يضمن الدابة) أي فهي أمانة لأن يده عليها لأجل استيفاء المنفعة 
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لأنها غير مقابلة بعوض. وإ قال الكراك اك ليق ادير 
على العالف لحصوله بحكم الخره الفاسد دون النتصف الآخر. 


< [فصل: في إحياء الموات] 
وهو بفتع الميم والواو الأرض التي لا مالك لها. لان قله الراقمي ‏ 


بح تعمل الابللف ا ْله : (لأنها غير مقابلة بعوض) هذا لا ينافيأكوتها معارة 
معه لأخد اللبن الذي هو له بالبيع الفاسد منها فتكون مضمونة فراجع وتأمل ق ل؛ لكن نحن 
' مع الشارح في عدم الضمان لأن فاسد كل عقد كضحيحه في الضمان وعدمه . قوله: (فالتصف 
المشروط مضمون) ويضمن له المالك جميع العلف بمثله إن كان مثلياً» وإلا فقيمته لأنه لم 
يتبرع به. قوله: (دون النصف الآخر) ايا لالمصمي مكاي بن ولعل هذا وما قبله فيما إذا 
لم يستعمل الدابة ق ل. ْ 

فرع: لو قال شخص لآخر: سمن هذه الشاة ولك نصفها أو هاتين غلى ‏ أن لك 
إحداهماء لم يصح ذلك واستحق أجرة المثل للنصف الذي سمنه للمالك. :وهذه الحالة مما 
عمت به البلوى في الفراريج يدفع كاشف البرية أو ملتزم البلد لبعضْ أهل البيؤت المائة أو 
الأكثر أو أقل» ويقول لهم: ربّوها ولكم نصفها؛ فيجب على ولي الأمر ومن له قذرة عنلئى منع 
ذلك أن يمنع من يفعل هكذاء لأن فيه ضرراً عظيماً على الناس اه -خطيب على المنهاج 'اه. : 


[فصل: في إحياء الموات] 


أي عمارة الأرض الخربة؛ فشبه العمارة بالإحياء وأطلقه عليها على سبيل الاستعارة 
' التصريحية الأصلية» والنجادي الانتفاع في كل من الإحياء والعمارة أو شبه الأرض الخربة 
لحنت بخييها م ١‏ في النفس .' وإئيات الإحياء تخيل؛ والجامع عدم النفع في كل. قال 
بعضهم: الأرض ملك لله ثم ملكها للشازع ثم ردها الشارع على أمته المسلهين. وذكرهة 

المصنف عقب المزارعة لأن كلا متهم متلق بالأرضن. 


قوله : (لا مالك لها) يحتمل أن المراد لا مالك لها معلومء فيكون من الموات ما ظهر فيه 
. أثر ملك كغرس شجر وأساس ‏ جدران ونحو أوتاد؛ فيكون أعمّ من كلام الماوردي وإن أراد لم 
يكن لها مالك أصلاً لم يكن ما ذكر من الموات؛ أي فلا يشمل العامر الذي لم يعلم مالكهء 
ويساوي كلام الماوردي وهو الراجح» والمراد: لم يعمر في الإسلام ولا عبرة عمازتها ني 
: الجاهلية كما يأتي ق ل. وحاصل ما ذكره الشارح في تعريف الموات أربع عبإرات: عبارة 
الرافعي وعبارة الماوردي وعبارة ابن الرفعة وعبارة الزركشي؛ وهي-.متقاربة المعنى أو بين 
بعضها العموم والخصوص المطلق أو الترادف اه. قوله: (ولا ينتفع بها أحد) خرج الشوارع 
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وقال الماوردي: هو الذي لم يكن غامراً ولا حريما أ لعامر قرب من العامر أو بعد. 
والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر: دمن عَمْرَ أزْضاً لَيِسَتْ لأحدٍ فَهُوَ أَحَقُ بها رواه 
الشيخان”'" . (وإحياء الموات جائز) بل هو مستحب كما ذكره في المهذب ووافقه عليه 
النووي ولحديث: «مَنْ أخيا أزْضاً ميته فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ العَوَانِي؛ أي طلاب 
الرزق: مِنْهَا فَهُوَ صَدَقَده!" رواه النسائي وغيره» وقال ابن الرفعة وهو قسمان: أصلي 


والمقابر وحريم العامر. قوله: (من عمر) بتخفيف الميم من العمارة» أما عمر بالتشديد فمن 
التعمير بالسنّ قال تعالى: #إنما يعمر مساجد الله [التوبة: 14] ومن الثاني قوله: «يودٌ أحدهم 
لو يعمر ألف سنة# [البقرة: 43] «أو لم نعمركم4 [ناطر: بم الآية أج وهذا كله إذا لم تعلم 
الرواية. وللدنوشري بيت من الطويل: 
وعمر بالتشديد في السنْ قد أتى كما أن في البنيان تخفيفه وجب 

قوله: (فهو أحق يها) أي مستحق لها يملكها كما في رواية: «فهي له؛ ق ل؛ فأفعل 
التفضيل ليس على بابه. قوله: (وإحياء الموات) أي عمارة الأرض الخربة وإنما أولناه بذلك 
ليكون للشرط الثاني فائدة لأنه يفهم من إحياء الموات . قوله: (فيها أجر) أي في إحيائها أي 
بسبب إحيائهاء ففي سببية كما في: «دَخَلَتِ امرَآةٌ الثار في هِرّةه الحديث. قال بعضهم: يؤخد 
من قوله: «أجر» ومن قوله (صدقة» عدم جواز إحياء الكافر لعدم أجره وثوابه» وفيه نظر؛ لأنه 
يغاب على صدقته وعتقه من كل ما لا يحتاج لنية لأنه ينفعه في الدنيا بالجاه والمال والأولاد 
وفي الآخرة يخفف عنه من عذاب غير الكفرء ومن ثم جاز إحياؤه في دارهم. قوله : (العواني) 
جمع عافية . قوله: (منها) أي من زرعهاء فهو على حذف مضافء أو أن من للتعليل والتبعيض 
معاً أي من أجلها ومما ينبت منها فيشمل أكل العملة كما قاله أج؛ لأنهم يأكلون الأجزة من 
أجلها. وينافيه قوله بعد : «قَهُوَ لَّهُ صَدَفَةّ» لأن الأجرة لا تكون صدقة فالتبعيض أولى. وفي 
الحديث أيضاً: همَنْ أَخيا أَرْضاً ميتةٌ فهي له؛ ولهذا لم يحتج في الملك هنا إلى لفظ لأنه إعطاء 
عام منه وَكل؛ لأن الله تعالى أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة ليقطع منهما ما شاء لمن شاءء 
ومن ثم أفتى السبكي بكفر معارض أولاد تميم فيما أقطعه كَل له بأرض الشام اه حج. وتُوزع 
السبكى فيما أفتى به لأن هذا ثبت بخبر الآحاد ولا نكفر بخبر الآحاد. ويجاب بأن هذا اشتهر 
عن الصتيابة: 

قوله: (وهو قسمان) هذا إنما يجري على طريقة الرافعي الشاملة لما لم يعمر قط أو عمر 
ثم خرب» بخلافه على كلام الماوردي فإن الثاني من الأموال الضائعة إلا أن يصور بما عمر 
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وعرطا مجر ل وطارىئء وهو ما خرب بعد عمارته. وقال الزركشي: بقاع الأرض 
إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق الغامة أو الخاصة؛ وإما منفكة عن الخقوق العامة 
أو الخاصة وهي الموات. .' ٠‏ 
وإنما يملك المحيي إما أحياه (بشرطين) الأول:: (أن يكون المحبي مسلماً) ولو 
غير مكلف إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام ولو بحرم أذن فيه الإمام أم لا ببخلاف الكافر 
وإن أذن فيه الإمام لأنه كالاستعلاء وهو ممتنع عليه بدارنا. وقال السبكي عن الجوزي - 
يضم الجيم من اسحلينا إن موات الأرض كان ملكا للنيئ كل ثم رده على أمته. 


جاقاية لقط لم خزب. ٠‏ قوله! (بقاء الأرض) بكسر الباء جمع بقعة مثل كلبة وكلاب» وهي 
القطعة فن الأرض كما في المصباخ. قوله: (العامة) كالمساجد الموقوفة على عامة الناسن 
والخاصة» كأن وقف رباطاً على طائفة مخصوصة قوله: (وهي) أي المنفكة . قوله: ا 
يملك الخ) لا يخفى أن الشرطين في كلام المصنف للجوازء فجعلهما للملك خروج عن 
موضوعه فتأمل ق ل» وإن كان كلام الشارح صحيحاً أيضاً؛ لأن الملك إنما 00 
أيضاً. ولعل الحامل للشارح على ما صنعه صحة الشرط الثاني لأنه لا يصح أجعله شرطاً 
للإحياء كما هو ظاهر كلام/المصنف؛ لآن كون الأرض حرة هو غين المواث فلا معنئ 
لاشتراطه. قوله: (ولو غير مكلف) أي ولو غير مميز فيما لا يتوقف على قصد كإحياء المسكن 
والزريبة» بخلاف حفر البئر في الموات إذا حفر بها غير المميز فلا يملكها؛ لأن ملكها يحتاج 
إلى قصد الملك وقصده لاغ. انعم تحمل على الارتفاق فيكون أولى بها من غيره. :قوله: (يبلاد 
الإسلام) المراد ببلاد الإسلام ما بناه المسلمون كبغداد والبصرة» أو أسلم أله عليه كالمدينة 
واليمن» أو فتح عنوة كخيبر ومصر وسواد العراق» أو صلحاً. والأرض لنا ؤْهم يدفعون 
الخراج»؛ وفي هذه عمارتها فيء ومواتها متحجر لأهل الفيء؛ وحفظه على الإمام دان 
صالحناهم على أن الأرض لهم فمواتها متحجر لهمء ومعمورها ملك لهم ق ل على الجلال.' 
والحاصل أن الأرض إما بدار أكفر لإ أمان لأهلها أو بدار كفر لهم أمِانء وعلى كلّ فإما أن 
تكون عامرة أو حراباً فهذه أربعة أقسام ) أو بدار الإسلام وهي عامرة عمارة جاهلية أو عمارة 
إسلامية أو عمارة مشكوكاً فيها أو خراباً» فهذه أربعة أيضاً فالجملة ثمانية» ولا تخفى أحكامها؛ 
اه م د على التحرير. ٍْ 

قوله: (ولو بحرم) تعميم ثان أ ا 1 قوله: (كالاستعلاء) في 
تك كالابتيلاء ره غير لامر لأنه يلزم عليها تشبيه الشيء بنفسه لأن الإحياء نفس : 
الاستيلاء. وقد يقال: إنه لا يلزم ما:ذكر إذ من المعلوم أنه لا يكؤن استيلاء إلا إذا كان بغير 
إذن الإمام وأما بإذنه فلا بل هو كالاستيلاء» فكلام الشارح صحيح. قوله: (على أمته) أي أمة 
الإجابة ليلائم ما قبله. وإن كان يصح رجوعه لأمة الدعوى فيشمل إحياء الكافر في بلادهم. 
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وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارناء ولا يجوز إحياء في عرفة 
ولا المزدلفة ومنى لتعلق حق الوقوف بالأول والمبيت بالآخرين. قال الزركشي: وينبغي 
إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت به انتهى . لكن قال الولي العراقي: ليس 
ذلك من مناسك الحج» فمن أحيا شيئاً منه ملكه انتهى. وهذا هو المعتمد. أما إذا كانت 
الأرض ببلادهم فلهم إحياؤها لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه» وكذا للمسلم إحياؤها 
إن لم يذبونا عنهاء بخلاف ما يذبونا عنها أي وقد صولحوا على أن الأرض لهم . 


(و) الشرط الثاني (أن تكون الأرض) التي يراد ملكها بالإحياء (حرة) وهي التي 
(لم يجر عليها ملك لمسلم) ولا لغيره. فإن جرى عليها ملك وإن كان خراباً فهو لمالكه 
مسلماً كان أو كافراًء فإن جهل مالكه والعمارة إسلامية فمال ضائع الأمر فيه إلى رأي 
الإمام في حفظه أو بيعه . وحفظ ثمنه 


قوله: (وللذمي والمستأمن الاحتطاب الخ) لأن ذلك يخلف ولا يتضرر به المسلمون. وخرج 
الحربي فإنه ممنوع من جميع ذلكء قال المتولي: إلا أنه إذا أخذه ملكه. قوله: (للحجيج) 
جمع حاجٌء وقوله: ليس ذلك أي المبيت. قوله: (ببلادهم) وهي ما فتحت صلحاً على أن 
الأرض لهم فعامرها مملوك لهم ومواتها متحجر لهم. قوله: (ما يذبونا) بحذف النون والظاهر 
أنه للتخفيف وهو بكسر الذال وضمها. قوله: (لم يجر عليها) أي لم يعلم أنه جرى عليها ملك 
لمسلم أج. قوله : (ولا لغيره) إلا جاهلياً لم يعرف سمء ويعرف من كلام الشارح حيث قال: 
«والعمارة جاهلية الخ؟ ففي مفهوم قول المصنف ملك لمسلم تفصيل فلا يعترض عليه. 
والحاصل أنه إذا جرى عليها ملك مسلم إن عرف فهي له وإلا فمال ضائع» وإن جرى عليها 
ملك كافر فإن عرف فهي له وإن لم يعرف فإن كان جاهلياً ملك بالإحياء وإلا فمال ضائع؛ 
فالأقسام خمسة اه م د. قوله: (فإن جرى عليه) أي ما ذكر من الأرض. وفي نسخة: «عليهاة 
والمراد علم وتحقق. قوله: (فهو لمالكه) أي إن عرف. 


فرع: لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك أو وقف فإن 
كان ذلك الرمل مثلاً مملوكاً فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنهاء ولو انحسر ماء النهر عن جانب 
منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة» وليس للسلطان إقطاعه أي إعطاؤه لأحد 
كالنهر وحريمه. ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين؛ ويسقط عنه قدر حصته إن 
كانت له في مال المصالح . نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين» ومثله ما 
ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه» ونحوه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه 
البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين؛ هذا ما اعتمده شيخنا تبعأ لشيخنا م رء وبالغ في 
الإنكار على من ذكر شيئاً مما يخالفه اه ق ل. 
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أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه أو جاهلية» فيملك بالإحياء كالركاز نعم إن 
كان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أن الأرض لهم فظاهر أنا لا نملكه بالإحياء؛ 
ولا يملك بالإحياء حريم عامر لأنه مملوك لمالك العامر» وحريم العارره يجام إلية 
لتمام الانتفاع بالعامر» فالحريم لقرية 


قوله : (أو اقراضه على بيت المال).بأن يجعله في بيت المال قوضاً عليه فه قرض 
حكمى . والمراد بقوله: «أو اقتراضه أي اقتراض ثمنه لا اقتراض العقار إذ لا يقترض ٠‏ قوله: 
(إلى ظهور مالكه) أي إن رجى وإلا كان ملكا لبت المال فله إقطاعه رقبة أو منقعة إن لم بيع؛ 
لكن ب يستحق في الأخير الانتفاج به مدة الاقطاع خاصة . ويؤخذ مما ذكر ما عمت به البلوى من 
أخذ الظلمة المكوس وجلود البهائم ونحوها كالأكارع التي تذبح وتؤخذ قهراًء وثعذر ردٌ ذلك , 
لهم يأعيانهم لجهلهم وهو صيرورتها لبيت المال. فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بم الوالد رحمة 
الله تعالى؛ شرح م ر ملخصاً. قلت: هذا ظاهر في غير الجلود والأكارع والرؤوس وتحوهاء 
فإنْ أصحابها مضبوطة معلومة يعلم كل واحد منهم مالهء وبفرض عدم علمه بذلك صار مشتركاً 
ذلا يجوز ببمة ولا أكله علي ارج ائدي. ذكز افإنه رناه علي التعدر بولا يعابر د 
سم متعقباً شيخه م ر اه أج.'' ١‏ 


قوله انعم إن كأ يلايع الع هذه العبارة تقدمت فهي مكررة. قوله: اريم الغ) 
سمي بذلك لتحريم التصرف فيه لغير صاحب الدار سم . قوله: (لأنه مملوك) أي كالمملوك» 
. ومن ثم قال ىق ل : فيه تجوّزءا والمراد أنه يستحق الانتفاع به وليس له منع غيره من الانتفاع به 
بما لا يضر مالك العامر. قوله : (فالحريم لقرية الخ) وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له 
لتمام الانتفاع به وما يحتاج له لإلقاء“ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه 
ولو مسجداً ويهدم ما بني فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة» ولقد عمت البلؤى بذلك في 
مصرنا حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما 
أفاده الوالد رحمه الله وإن بعد عن الماء بحيث لم يصر من جريمه لاحتمال عوده إليه. ويؤخذ 
من ذلك أن-ما كان حريماً لا يزول وصفه بزوال متبوعه» ويحتمل خلافه اه شرح مم ر. .وقوله: 
«ولو مسجداً ويهدم» قال الشيخ في حاشيته: ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه؛ لأن غاية 
أمره أنها صلاة في حريم النهر'وهي جائزة بتقدير عدم البناءء فمع وجوده كذلك» أي لأنه 
مأذون فيه من واضعه؛ ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة.. وبقي ما إذا مات 
الواضع هل يعتبر إذن كل من آل إليه إرث ذلك أو علم رضاه إذ لم يخرج عن. الْلك بالوضع 
المذكور كما هو ظاهر؟ ينبغي نعمء كذا ظهر لي فليتأمل. ثم قال الشيخ: وعليه فلو كان 
للمسجد المذكور إمام أو غيره امن خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة ينغي استحقاقهم 
المعلوم كما في المسجد الموقوف وقفاً صحيحاًء لأن القراءة والإمامة ونحوهما لا تتوقف على 
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محياة ناد وهو مجتمع القوم للحديث ومرتكض الخيل ونحوهاء ومناخ إبل وهو 
الموضع الذي تناخ فيه » ومطرح رماد وسرجين 


منجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجداً لا يقتضي بطلان الشرطء وتصح فيه الجمعة لأنه 
يشترط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور فاحفظه فإنه مهم اه. وقوله: (ينبغي 
استحقاقهم المعلوم؛» لا يخفى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا كان الواقف يستحق 
منفعة ما جعل المعلوم منهء أما إذا كان لا يستحق ذلك بأن جعل المعلوم من أماكن بجوانب 
المسجد أو أسفله في الحريم أيضاً كما هو واقع كثيراً فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه 
لعدم استحقاق وقفيته» ثم إن كان من له المعلوم ممن يستحق في بيت المال جاز له تعاطيه لأن 
منفعة الحريم تصرف لمصالح المسلمين كما صرحوا به» وإن لم يكن ممن يستحق في بيت 
المال فلا يجوز له تعاطيه اه رشيدي على م ر. 


قوله: (محياة) لا حاجة إليه بل هو مضر؛ لأنه يوهم أن المملوكة لا حريم لها ق ل» 
أو لأن مثلها المملوكة فليس قيداً. وإنما قيد به لأن الكلام في الإحياء. قوله: (ناد) 
بالتخفيف . قوله : (للحديث) وإن لم يتحدثواء وكذا يقال فيما بعده. قوله: (ومرتكض) أي 
وإن لم يكن لهم خيل؛ لأنه ربما حدث لهم ذلك. وكذا يقال في مناخ الإبل كما في شرح م 
ر. قوله: (ومناخ) بضم الميم. قوله: (ومطرح رماد) أي. ما تمس الحاجة إليه؛ أي بأن لا 
يكون ثم ما يقوم مقامه. أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد في موضع منه ثم احتيج إلى 
عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فيجوز عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون إليه؛ وأما لو 
أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره بجواره ولو قريباً منه فلا يجوز 
بغير رضاهم لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة. وكذا يجوز الغراس فيه بما 
لا يمنع من:انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا يفوّت منافعهم المقصودة 
من الحريم. وفي سم على حج فرعان: أحدهما: الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع 
الأحمال والأثقال وجعل زربية من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم في 
ساحل بولاق ومصر القديمة ونحوهاء ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع 
غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزاً ولا يجوز أخذ 
عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة للمصالح. والثاني: ما يحدث في خلال النهر من 
الجزائر؛ والوجه الذي لا يصح غيره خلافاً لما وقع لبعضهم امتناع أحيائها لأنها من النهر أو 
حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو 
ذلك» بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي يتباعد عنه الماء؛ وقد تقرر عن بعضهم أنه لا 
يتغير حكمه بذلك اه م ر. وهل يتوقف الانتفاع بها على إذن الإمام أو لا؟ فيه نظرء والأقرب 
الثاني فلا إثم بذلك وإن لزمت الأجرة اه ع ش على م ر. 
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ونحوها كمراح غنم وملعب صبيان. والحريم لبثر استقاء محياة موضع نازخ منها 
وموضع دولاب إن كان الاستقاء به وهو يطلق على ما يستقي به النازح ونا يستقي به 
: بالدابة ونحوهما كالموضع الذي .يصب فيه النازح الماءء ومتردد الدابة إن كان الاستقاء 
بهاء والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء أن تحر والحريم: لبئر:قناة ما 
لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها . ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها ولا 
يحتاج إلى موضع نازح ولا غيره: مما مرّ في بثر الاستقاء» والحريم لدار ممرٌ وفناء 
لجدرانها ومطرح نحو رماد ككناسة وثلج. ولا حريم لدار محفوفة بدور بأن أحيت كلها 
معاً لأن ما يجعل حريماً لها ليس بأولى من جغله حريماً لأخرى, ويتصرف كل من 
الملاك في ملكه عادة وإن أدى | إلى. ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن حفر بثر ماء 


قوله: :وها بالرقم «طف عاق قلاه1 وتننه مر لهام إن قرب افا تقل جما فاه 
الأذرعي؛ وكذا إن بعد ومست حاجتهم له ولوفي بعض السنة فيما يظهرء ومثله في ذلك 
المحتطب . ٠‏ وليس لأهل القرية منع المارة من رعي مواشيهم في.مرافقها المباحة شرح م ر . وقوله:. 
«واستقل» أي بأن كان مقصوداً للرعي » بخلاف ما إذا لم يستقل مرعئ وإن كانت البهائم ترعى فيه 
عند الخوف من الإبعاد اه رشيدي ٠‏ قوله : (موضع نازح) وهو الشخص القائم على رأس البثر 
ليسنتقي كما قاله البخطيب على المنهاج؛ قال م ر: : وهل يعتبر قدر موقف النازح.من شائر جوانب' 
البثر أو من أحدهما فقط؟ الأقرب اعتبار العادة في مثل ذلك المحل . قوله : (ونحوهما) بالرفع 
عطف على موضعء أي نحو موضع النازح وموضع الدولاب ٠.‏ قوله: : (ومترده الدابة). بصيغة اسم 
المفعول. أي محل ترددها وهوالمسمى بالمدار. قوله : (لبئر قناة) قال الشرنبابلي : الإضافة بيانية» 
وقال بعضهم : : بثر القناة حفرة في الأزض تنبع منها عين وتسيل في القناة؛ وقالع ن : أن كان الماء 
يأني في تلك القناة إلى تلك البثر فيجتمع فيها ثم يعلو ويطلع . قوله: (انهيارها) أي سقوطها. ' 
قوله: (والحريم) أي لدار أحييت في :موات وأما ما بين الأزقة فلا يختصٍ بدار دون أخرى فهو 
مشترك كالشارع كما قرره شيخنا العزيزي ٠‏ قوله : (وفناء) بكسر الفاء والمذدّة أي ما حواليها. قوله: 
(ولا حريم لدار) فيه تناف لأنه نفي الحريمء » ثم أثبته بقوله : لأن ما يجعل الخ ٠‏ فإن ذلك يقتضي أن' 
0 . ويجاب بأن المنفي في الأوّل الاختصاص والثابت المشترك والتقدير» ولا حريم. 

مختص أي بل مشترك لأن ما يجعل الخ ٠‏ قوله: (معاً) أو جهل الحال م ر. قوله: (وإن أدى) أي ما. 
تصرف فيه عادة . والحاصل أنه يمنع ما يضر بالملك دون المالك كتأذيه برائحة المذبغة ودخان 
الحمام ونحوهما. . واختار الروياني في الجمع أن الحاكم يجتهد ويمنع مما ظهر فيه قصّد التغنت» ' 
ومنه إطالة البناء ومنع الشمس والقمر وهو حسن. . واختار ابن الصلاح وابن رزين في فتاويهما منعه . 
من كل موذ لم تجر به العادة. اه إسعاد اهزي . : أ 
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أو حش فاختل به جدار جاره» أو تغير بما في الحش ماء بئرهء فإن جاوز العادة فيما 
ذكر ضمن بما جاوز فيه كأن دق دقاً عنيفاً أزعج الأبنية» أو حبس الماء في ملكه 
فانتشرت النداوة إلى جدار جاره. وله أن يتخذ ملكه ولو بحوانيت بزازين حماماً 
وإصطبلاً وطاحونة وحانوت حداد إن أحكم جدرانه بما يليق بسقصوده» لأن ذلك لا 
يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة . 
[الفول في صفة الإحياء الذي يكون به الملك] 


(وصفة الإحياء) الذي يملك به الموات شرعاً (ما كان في العادة) التي هي العرف 
الذي يعد مثله 


قرله: (أو حشّ) هو بيت الخلاء؛ وهو بفتح الحاء وضمها اه مختار ع ش. قال في 
التقريب الحش البستان» وإنما سمي حشاً لأن العرب كانوا يتغوطون فيه فلما اتخذوا الكنف 
وجعلوها خلفاً عنه أطلقوا عليها ذلك الاسم. قوله: (فإن جاوز العادة) مفهوم قوله: «عادة». 
قوله: (فيما ذكر) أي في ملكه. قوله: (ضمن) أي ما تولد منه قطعاً أو ظناً قوياء كأن شهد 
به خبيران لتقصيره؛ ولهذا أفتى الوالد بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه 
أطفال وماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة» شرح م ر. ومثله فتح السراب.فيضمن السراياتي» 
أي إذا كان بغير إنذارء فإن أنذر ولو بوكيله فلا ضمان عليه؛ فإن قصر الوكيل كان الضمان على 
الوكيل: ومثل ذلك إطفاء الجير ومعمل بارود. والضابط: أنه يمنع مما خالف العادة مما يضر 
دون ما هو على العادة. وإذا عمل شخص طعاماً وكانت تتأذى منه حامل كسمك وجب عليه أن 
يدفع لها شيئاً منهء لكن لا مجاناً بل بثمنه؛ ومثله في الضمان كل ما له رائحة ويتلف به شيء 
فإنه يضمن لتقصيره؛ اه عبد ربه الديري. وينفع الحامل من شم الاطعمة المضرة في 
الإجهاض أو شم السراب أو الجير أن تحرق قطعة خرقة من صوف وتشمهاء فإن ذلك نافع من 
الإجهاض . قوله : (بما جاوز فيه) أي يسبب ما جاوز الخ؛ أو الباء زائدة كما سقطت من شرح 
المنهج. قوله: (وله أن يتخذ الخ) منه ما لو اتخذه مسجداً وحماماً وخاناً وسبيلاً وهو في 
درب منسدٌ وإن لم يأذن الشركاء كما اعتمده ابن حج في شرح الإرشاد واعتمده زي في 
حاشيته: خلافاً لما في الإسعاد اه أج. قوله: (بزازين) جمع بزاز نسبة إلى البز بالفتح» وهو 
نوع من الغياب» وقيل: الغياب خاصة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التاجر من الثياب اه 
مصباح. قوله: (جدرانه) أي كلا منها. قوله: (لأن ذلك لا يضر الملك) عبارة م ر لتصرفه 
في خالص ملكه ولما في منعه من الإضرار به. 

قوله: (وصفة الإحياء الخ). مبتدأ؛ وقوله: «ما كان الخ» واقعة على فعل؛ وجملة: «كان 
عمارة؛ في محل رفع صفة لما. قوله: (يعذدّ مثله) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود للعرف» 
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يريده» فيعتبر في مسكن تحويط البقعة بأجرّ أو لبن أو طين أو ألواح شب بحسب 
العادة» ونصب باب وسقف بعض البقعة ليهيئها للسكنى. وفي زريبة للدوؤاب أو غيرها 
كثمار وغلال التحويط ونصب الباب لا السقف عملا بالعادة» ولا يكفي التخؤيط: بنصب 
سعف أو أحجار من غير بتاء. وفي مزرعة جمع نحو تراب كقصب وشوك وجولها 
لينفصل المحيا عن غيره»: وتسويتها بطم منخفض وكسح مستعل ويعتبر بحرثها إن لم 
تزوع إلا بهء فإن لم يتيسر. إلا بما يساق إليها فلا بد منه لتتهيا للزراعة وتهيئة ماء لها إن 
لم يكفها مطر معتادء وفي بستان تحويط ولو بنجمع تراب حول أرضه 


ومفعوله محذوف. والتقدير: يعد الغرف مثله عمارة. قوله: (عمارة) ‏ بالنصب خبر كان؛ لان 
اسمها ضمير يُعود على "ما". قوله: (للمحيا) هو بفتخ التحتية بعد الحاء المهملة على اسم 
المفعول. قوله: (وضابطه) أي الإحياء:. قوله: (تحويط للبقعة): وهر أن يجعل للبقعة أربع 
حيطان . قوله: (بحسب العادة) ولا يكتفي بمجرد التحويط بل لا بد من البناء كما أهو العادة في 
المسكن؛ ولو شرع في الإحياء لتوع فأحياة لنوع آخر كأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن قصده 
للسكنى ملكه اعتباراً بالقصد الطارىء؛ بخلاف ما إذا قصد نوعاً وأحياه بما لا يقصد به نوع آخر 
كأن حوّط البقعة بحيث تصلح زربية بقصد السكنئ لم يملكهاء خلافاً للإمام اها أج. :وعبارة 
العبادي : وما تقرر من أن ضفة الإحياء مختلفة باغتبار ما يقصده المحيي مما اتفق عليه طرق 
الأصحاب كما قاله الشيخان» وزاد الإمام شيئين: أحدهما: أن القصد إلى الإحياء هل يعتبر 
لحصول الملك فقال ما لا يفعله في الغادة إلا المتملك كبناء الدار واتخاذ البستانْ يفيذ الملك وإن 
.لم يوجد قصد وما يفعله المتملك وغيْه كحفر البثر في الموات وكزراعة قطعة من الموات اعتماداً 
على ماء السماء إن انضم إليه قصد أفاد الملك وإلا: فؤجهان أصحهما أنه'لا يفيده» وما لا يكتفي 
به المتملك كتسوية موضع النزول وتنقيته عن الحجارة لا يفيد الملك وإن قصده. ‏ ' 

قوله: (وفي زريبة للدواب) الزريبة في الاصل حظيرة الغئم. والمراد بها هنا الجموم 
لجميع الحيوأنات؛ وجمعها ززائب مثل كريمة وكزائم اه مصباح . قوله: (ونصب) بالرفع» 
وكذا سقف والمراد بنصب الباب تركيبه. قوله: (سعف) هو جريد النخل زي. وعبارة 
المصباح: السعف أغضان النبغلة ما دامت بالخوص»؛ فإن زال الخوص عنها قِيْل له جريد. 
والواحدة سعفة مثل قصب وقصبة.. قوله: (مزرعة): بفتح الراء أفصح من ضمها وكسرهاء فهو 
مثلث الراء. قوله: (وكسح مستعل) أي إزالته. قوله: (وتهيئة ماء لها» . بش ساقية من نهر أو 
حفر بثر أو قناة إن لم يكفها مطر معتاد: وإلا فلا حاجة إلى تهيئة ماء؛ :فلا تعتبر الزراعة لأنها 
استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياء» وكما لا يشنترط في إحياء المسكن أن يسكنهء فإحياء: 
المزرعة يتوقف على ثلاثة أشياء أو أرئعة. قوله: (ولو بجمع الخ) فأحدهما أعني التحويط أو 
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وتهيئة ماء له بحسب العادة وغرس ليقع على الأرض اسم البستان. ومن شرع في إحياء 
ما يقدر على إحيائه ولم يزد على كفايته» أو نصب عليه علامة كنصب أحجار أو أقطعه 
له إمام فمتحجر لذلك القدر وهو مستحق له دون غيره» ولكن لو أحياه آخر ملكه ولو 
طالت عرفاً مدة تحجره بلا عذر ولم يحي قال له الإمام: أحيي أو اترك؛ فإن استمهل 
بعذر أمهل مذة قريبة. 1 


الجمع كاف خلافاً لما يقتضيه كلام المنهاج من اشتراط الجميع بينهما. قوله: (وتهيئة ماء له) 
إن لم يكفه مطر كالمزرعة» م ر. قوله: (ليقع على الأرض) وبهذا فارق عدم اعتبار الزرع في 
المزرعة. قال الأذرعي: والوجه اعتبار غرص يسمى به بستاناً» فلا تكفي شجرة ولا شجرتان 
في المكان الواسع. قوله: (ما يقدر الخ) وأما لو شرع فيما لا يقدر على إحيائه أو زاد على 
كفايته فلغيره أن يحي الزائد. قوله: (أو أقطعه له إمام) أي لا لتمليك رقبته» أما لو أقطعه 
لتمليك رقبته فإنه يملكه» ذكره النووي. وسكتوا عن الإقطاعات المعروفة للجندي في أرض 
عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الإمام منهء وسكتوا عن ملكه المنفعة؛ 
لكن في فتاوى النووي جراز إجارتهاء وقضيته أن الجندي ملك المنفعة» قال بعضهم: وما 
يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه اه زي بأن كان باختياره. 

فرع: في فتاوى السيوطي رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها 
بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته. الجواب: إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق 
شرعي بأن أقطعه السلطان إياها أي ملكه إياها ومنع منه غيره وهي أرض موات فهو يملكها 
ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه» وإذا مات فهي لورئتهء ولا يجوز لأحد وضع اليد 
عليها لأمر سلطاني ولا غيره. وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب 
الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان وللسلطان انتزاعها متى شاء 
ولا يجوز للمقطع بيعهاء فإن باع ففاسد. وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب اه. 
وأقول: ما تضمنه كلامه من أن إقطاع السلطان لغير الموات لا يكون على وجه التمليك ممنوع 
كما يعلم من كلام الشارح؛ وحيتئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكاً فينبغي أن يجري فيه ما ذكره 
المجيب في الشق الأول اه سم على حج. وبقي ما لو شك هل هو إقطاع تمليك أو إرفاق؟ 
فيه نظرء والأقرب الثاني؛ لأن الأصل عدم التمليك ع ش على م ر. 

قوله: (فمتحجر) أي مانع لغيره منه بما فعله .م رء ولكن ينافيه قوله: ولكن لو أحياه 
آخر ملكه إلا أن يقال مانع من جواز الإقدام على إحيائه اه قال ع ش: وهل يلزم الثاني للأوّل 
شيء في مقابلة آلاته وما صرفه عليه أو لا؟ والظاهر أنه لا يلزمه شيء» بل عليه أن يقول خذ 
بناءك أو اتركهء فإذا تراضيا على شيء فلا بأس به اه. قوله: (لو أحياه آخر ملكه) إلا أنه 
يأثم . قوله: (فإن استمهل) أي طلب الإمهال. قوله: (مدّة قريبة) أي يتأتى فيها العمارة عادة 
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تنبيه:. من أحيا مؤاتاً فظهر فيه معدن ظاهر وهو ما يخرج بلا علاج كنفط وكبريت 


وقار ومومياء أو معدن باطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ملكه لأنه 
من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإخياء. وخرج بظهوره ما لو علمة قبل الإحياء فإنه إنما 
يملك المعدن الباطن دون الظاهر كما رجحه ابن الرفعة وغيره وأقر النووي عليه صاحب 
التنبيه. أما بقعتهما فلا يملكها بإحيائها مع علمه بهما لفساد قصده لأن المعدن لا يتخذ 
داراً ولا بستاناً ولا مزرعة أو نحوهاء والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون 
في الجبال وغيرها وسيْول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر: ؛ ش 
يقدّرها الإمام برأيه» فإن مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه؛ شرح المنهج. قوله: (بلا 
علاج) أي بعد الوصول إليه بننحو حفر. سم. قوله: (كنفط) بكسر النون أفصح من فتحها: 
ما يرمى به كالبارود. قوله: (وكبريت) بكسر أوَلهء وهي عين تجري تضيء في المعدن فإذا 
فارقه وجمد ماؤها زال ضوؤه وصار كبريتاً أحمر وأبيض وأصفر وكدرآء والأحمز أ مئه يضرب 
به المثل في العزّة فيقال: أعرّ من الكبريت الأحمر؛ زيادي. ويقال إن معدنه بلاد وادي النمل 
الذي مرّ به سيدنا سليمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء اه زي. قوله: (وقار) 
أي زفت. قوله: (وموميا) بِضِم أوّله يمدّ ويقصرء وهو شيء يلقيه.البحر إلى الساحل فيجمد, 
ويصير كالقارء وقيل: خجارة سود باليمن ومنه نوع من عظام موتى الكفار وهو متنجس اه م 
ر. قوله: (إنما يملك المعدن الباطن) المعتمد أنه لا فرق بين المعدن الظاهر والباطن في حالة 
العلم والجهل» فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهماء وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما زي. 
ووقع السؤال عن المعدن الباطن كالملح ونحوه إذا كان لا يحصل منه شيء إلا بعمل» واعتاد, 
الولاة الاستيلاء عليه بحيث إذا هملك الوالي المستولي عليه خلفه من بعده فمرّة يستأجر الوالي 
عمالاً يعملون في المعدن المذكور ومزة يكرههم على الغمل بغير أجرة فلمن يكون المتتحصل 
من المعدن للوالي أم للعمال. ولو جاه رجل لص وأخل من المعدن بنفسه فهل يملكه؟ فأجاب . 
ابن حجر بأن من أخذ من معدن شيئاً لم يره غيره ملكه ما لم ينو به غيره بالنسبة لغير الأجير 
بأن نوى نفسه أو أطلقْ وما لم ينو نفسه بالنسبة للأجير اه عناني اهد. قوله: (صاحب التنبيه) 
هو أبو إسحاق الشيرازي. 0 ٠‏ ٍْ 

قوله: (لفساد قصده) أي بسبب متعه للغير من هذا الأمر العام النفع كالماءء فهذا في 
الحقيقة علة فساد قصده. وقوله: «لأن المعدن؛ أي هذه البقعة لا يتخذ داراً أي لأن ما فيها عام 
النفع كمحل المياه المباحة كنيل مصرء شيخنا. قوله: (ولا بستاناً) فيه أن الكلام في البقعة 
زهي يمكن اتخاذها دارا مثلء إلا أن يقال المعنى لا تتخذ أي عادة. فوله: (والمياه المباحة) 
دخول على كلام المتن؛ لأن المتن بين: حكم الماء المملوك الفاضل عن حاجتهء فكمل الشارج 
الفائدة ببيان حكم الماء المباح. !١‏ 0" 
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«النّاسُ شُرَكَاءٌ في نَلانَةِ فِي المَاءِ وَالكلا وَالئَارِه فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للومام 
إقطاعها بالإجماع» فإن أراد قوم سقي أراضيهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم 
سقى الأعلى فالأعلى» وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه وَل قضى بذلك» 
فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وأما أخذ من هذا الماء المباح 
في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الأصح كالاحتطاب والاحتشاش. 
وحكى ابن المنذر فيه الإجماعء وحافر بئر بموات لا للتمليك بل للارتفاق بها لنفسه 
مذّة إقامته هناك أولى بها من غيره حتى يرتحل لحديث: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسِْقْ إِلَبه 


قوله: (في الماء) أي ماء السماء وماء العيون التي لا مالك لهاء والكلا مراعي الأرض 
التي لا مالك لهاء والنار التي ضربت في حطب مباح اهدح ل. . أما المملوك فالجمر نفسه لا 
يجوز الأخذ منه بغير إذن» وأما الجرم المضيء فالوجه عدم منع من يقتبس منه ضوءاً زي 
وسيأتي . قوله: (فضاق الخ) خرج ما إذا كان يفي بالجميع؛ فيسقي من شاء منهم متى شاء 
شرح المنهج. قوله: (سقي الأعلى) أي الأولء» فالأوّل حال الإحياء كما عبر به في المنهج 
فإنه قال عقب «فضاق الماء عنهم» وبعضهم أحيا أوْلاً سقي الأوّل فالأوّل أي وإن زاد على 
مرة؛ لأن الماء ما لم يجاوز أرضه هو أحق به ما دامت له حاجة» وإن هلك زرع الأسفل قبل 
انتهاء النوبة إليهء فإن أحيوا معاً أو جهل السابق أقرع» قال ق ل: وإنما عبر بالأعلى لأن 
الغالب أن المحيي يحرص على القرب من الماء م د. ومحل الإقراع في ذلك إذا استووا في 
القرب إلى الماءء أما إذا قرب أحدهم إلى الماء فهو الأحق بالسقي. قوله: (حتى يبلغ الكعبين) 
أي إن احتيج إلى ذلك ح ل. وقال ق ل: قوله: «حتى يبلغ الكعبين» ليس قيداً بل المعتبر ما 
جرت به العاذة. قوله: (وما أخذ) الأخذ قيد معتبره وخرج به الماء الداخل في نهر حفره فإنه 
باق على إباحته» لكن مالك النهر أحق به كالسبيل يدخل في ملكه؛ شرح المنهج وقوله: أو 
حفرة أي بملكه؛ فإنه باق على إباحتهء فإن سد عليه مثلاً أو قصد تملكه ملكه ق ل. قوله: 
(من هذا الماء) وكذا غيره من المباحات. قوله: (أو بركة) قال في المصباح: بركة الماء 
معروفة والجمع برك مثل سدرة وسدر اه. وفي حاشية ع ش على المنهج أن السيوطي نقل عنه 
أن فيها لغة بضم الباء. قوله: (أو نحو ذلك) كيد ولو ردّه إلى محله لم يصر شريكاً به بل هو 
على إباحته أي فهر باق على إباحته؛ ولا يحرم إعادته للماء على الأوجه عند شيخنا اه ح 
ل. وقال الخطيب: وسثلت عن شخص أخذ ماء من النهر ثم صبه فيه هل يحرم عليه ذلك لأنه 
إضاعة مال؟ فتوقفت في ذلك مذّة طويلة» ثم ظهر لي أنه لا يحرم لأنه هناك من يقول بأن ماء 
النهر لا يملك ولأن الماء المصبوب موجود في النهر لم يتلف. قوله: (بلا للارتفاق) أي 
الانتفاع. فوله: (حتى يرتحل) فإذا ارتحل صار كغيره فيسقط حقه وإن عاد إليهاء كما لو 
حفرها بقصد ارتفاق المارّة أو لا بقصد شيء فإنه فيها كغيره كما فهم من ضمير لارتفاقه؛ شرح 
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مُسْلِمْ ف َهُوَ أَحَقُ بوه والبثر المُحفورة في يالمرات للتيلك وان يتلئة يلاك لحار مابها 
: لأنها نماء ملكه كالثمرة واللبن. ١‏ 
| [القول في شروط بذل الماء] 

(ويجب) عليه (بذل الما بثلاثئة شرائط) بل بستة كما ستعرفه) الأول (أن.يفضل 
عن حاجته) لنفسه وماشيته وزشجره وزرعه (و) الشرط الثاني (أن يحتاج إليه غيره لنفسه) 
فيجب بذل الفاضل منه عن شربه لشرب غيره المحترم من الآدميين وقوله : (أو 0 
أي ويجب بذل ما فضل عن ماشيته شيته وزرعه لبهيمة غيره المحترمة لخبر لخبر الصجيحين: « 
: تَمْتَعُوا فَضْلَ المَاءِ ِتَمتَعُوا به الكاه70 . 

تنبيه: أطلق المقيدفد الحاجة وقيدها الماوردي بالناجزة» :وقال: فلو فضل عنة 


المنهج. قوله: (للتملك) أي أبقصدة ..قوله: (ويجب عليه) أي على :مالك الماء ق ل. ٠‏ وفيه 
قصورء والأولى قول سم على مستحقه كان حفر بثراً في موات للتملك أو في ملكه أو انفجر 
فيه عين أو اختصاص كأن حفرها في:موات للارتفاق بها. قوله: (يذل الماء) أي: التمكين منه 
بأن يخلي بينه وبينه والماء قيد» وخرج الدلو ونحوه فلا يجب. د 
التاء . قوله : (بل بستة) ونظمها المدابغي بقوله: 
وواجب بذلك للماالفاضل لحرمة الروح بلا مقابل 
إن كان في بشثر ونحوهاوئم كلا.مباح قد رعاه المنحترم 
ولم يكن ماء مباج والضرر قد انثفى عن صاحب الما في الشجر 
قوله: (وزرعه) اقتضى هذا تقديم زرع صاحب الماء على نفس غيره وماشيته؛ والأوجه 
تقديم ذي روح لغيره على زرعة عند الاضطرار ق ل .: قوله : (من الآدميين) أي وغيرهم» بدليل. 
إخراج الكلب العقور بعد من غير غير المخترم . قوله: :. (وقوله : الخ) مبتدأ خبره يؤخذ'من قوله أي 
يجب تقديره» معئاه يجب»ء فهو مأخوذ من لفظ «أيي؛ لأنها مؤولة بمعناه شيخنا. قوله : (أو 
لبهيمته) خرج به زرع الغيرء افلا يجب بذل الماء لأجله مطلقاً كما سيذكره ق ل. 'قوله: 
(لتمنعوا) متعلق بالمنفي واللام للعاقبة» والمعنى إن منعتم فضل الماء ترتب عليه منع الكلا؟: 
وذلك لأن الدابة إذا عطشت لا تأكل وهي عطشانة» وذلك لأن العطش يسدّ منافس شهوة الأكل 
وقد يجد الإنسان ذلك عند ما ييقوم به العطش لوجود الحرارة الحاصلة من العطش ومثل: 


)١(‏ أخرجه البخاري 2220000 ومسلم ةا بال حده1), 
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الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله لأنه يستخلف» وخرج بقيد المحترم غير 
كالزاني المحصن وتارك الصلاة وكذا تارك الوضوء في الأصح في الروضة والمرتدٌ 
والحربي لأنه يستخلف» وخرج بقيد المحترم غيره كالزاني المحصن وتارك الصلاة وكذا 
تارك الوضوء في الأصح في الروضة والمرتد والحربي والكلب العقور والبهيمة المأكولة 
إذا وطئت محترمة» فإن الأصح أنها لا تذبح فيجب البذل لها. 


(و) الشرط الثالث (أن يكون) الماء الفاضل عما تقدّم (مما يستخلف) بالبناء 
للمفعول أي يخلفه ماء غيره (في يثر أو عين) في جبل أو غيره» وأما الذي لا يخلف 
كالقار في إناء أو حوض مسدود فلا يجب بذل فضله على الصحيح؛ والفرق أنه في 
صورة الاستخلاف لا يلحقه ضررء بالاحتياج إليه في المستقبل بخلافه في غيره. 
والشرط الرابع أن يكون بقرب الماء كلا مباح ترعاه المواشي» وإلا فلا يجب على 
المذهب لخبر الصحيحين: دلا تَمْتَمُوا فَضْلَّ المّاءِ لِتَمْتَمُوا بِهِ الككلأه أي من حيث إن 
الماشية إنما ترعى بقرب الماءء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاً. والشرط الخامس 
أن لا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماءً مباحاً وإلا فلا يجب بذله. والشرط السادس أن 
لا يكون على صاحب البثر في ورود الماشية إلى مائه ضرر في زرع ولا ماشية» فإن 
لحقه في ورودها ضرر منعت» لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها ولا يجب بذله 
العطش حرارة الحر أو البرد أو تعب أو مرض» شيخنا. قوله: (وكفا تارك الوضوء) كأن معناه 
أنه يصلي بلا طهارة» فهو في معنى تارك الصلاة؛ فلا يجب بذل الماء له لإهداره. فإن قلت: 
يلزم من ترك الوضوء ترك الصلاة فلم فصله عنها وقال في الأصح؟ قلت: لعل صورته أن 
يصلي بالتيمم مع وجود الماء بغير عذرء فيكون له شبهة حيث استعمل أحد الطهورين. قوله: 
(والبهيمة) مبتدأ وقوله محترمة خبر وقوله إذا وطئت معترض بينهما أي وطنها آدمي. قوله: (لا 
تذبح) أي بسبب الوطء؛ أي لا يجب ذبحها بل يستحب خلافاً لبعض الأئمة القائل بوجوب 
ذبحها ستراً على الواطىء كما قرره شيخنا العشماوي . 


قوله: (فلا يجب بذل فضله) أي مجاناً؛ وإلا فيجب بذله للمضطر بعوض. قوله: (أن 
يكون الخ) هل هذا قيد معتبر فلا يجب بذل ذلك لحيوان يعلف بعلف مملوك أو يرعى في كلا 
مملوك» ولعله لأنه مقصر حيث لم يعد الماء أي يهيىء الماء كالعلف مثلاً ح ل وشرح م ر 
كالشارح ٠‏ واستظهر الرشيدي أنه أي المباح ليس بقيد فليراجع . قوله: (لخبر الصحيحين) أتى 
به للاستدلال على هذا الشرط وإن تقدم. قوله: (على صاحب البثر) الأولى الماء. قوله: (ولا 
ماشية) كنطحها. قوله: (استقاء فضل الماء) بأن ينقلوه لها. 
البجبرمي على الخطيب/ ج7/ م175 
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لزرع الغير كسائر المملوكات؛ وإئما وجب بذله للماشية لحرمة الروح» ولا يجب بذل 
فضل الكلا لأنه لا يستخلف في الحال ويتموّل في العادة وزمن رعيه يطول بخلاف 
الماء: وخيث لزمه بذل اللماء للماشية لزمه أن يمكنها من ورود البئر إن لم يضرٌ به وإلا 
فلا كما مرّ وحيث وجب البذل لم يجز أخذ عؤض عليه و| وإن صح بيع الطعام للمضطر 


ليت ونير كن بيع لفل الما روا عسات ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة 
آلة الاستقاء . 


تتمة: : يشترط في بيع الماه التقدير بكيل أو وزذ لا يري أنماشية والررع؛ والفرق 
بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض» أن الاختلاف في: شرب الآذِميْ أهون فنه 
في شرب الماشية والزرع ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة 
إن كان السقي لا يضر بمالكها إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي قاله ابن غيد المبلام . ثم 
قال: نعم لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم.والأوقاف العامة. فعندي فيه وقفة انتهى . 
والظاهر الجواز. والقناة أوا العين المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه عنهم بنصب خشبة في 
عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص من القناة أو العين» 
. وللشركاء القسمة مهايأة وى هي أمر يتراضون عليه كأن يسقي كل منهم يوماء أو بعضهم 
يوماً ونعضهم أكثر بحسب خصته. . وإن سقى زرعه بماء مغصوب ضْمنْ الماء ببدله 
والغلة له لأنه المالك للبذرء فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيث 


قوله : (كسائر المملوكات) ماقا لايسوتيلتها الغرييه: قوله: (ولا يجب بذل 
فضل الكلا) هذا خازج بقوله «الماء» ٠‏ قوله : (من ورود البثر) أي أو نحوه. من العين كما 
سلف . قوله: لوا اعم بي لمارا باه اعبار يجمرا» قوله: ١‏ ول يجب على الع هذا خا 
أيضاً بقوله «المام؟ . 


قوله: (نتمة كه ماقو ساس سلا الأولى : 200 'الثانية : جواز 
الشرب من الجداول الخ . الثالثة : كيفية قسمة الماء المشترك. الرابعة: لو:غصب مام. 
الخامسة : لو أشعل ناراً في حظب فباح الخ والاصطلاء التدفي والاستضباح الإسراج. : 


قوله: : (وبين جواز الشرب من ماء السقاء) أي حيث لم يكن مشروطاً بري الآدمي» وإلا 
فلا يجوز أيضاً كما قاله: ل . قوله: (من الجداول) جمع جدول وهو النهر الصغير. فعطف 
الأنهار عطف عام على خاص : ٠‏ قوله: '(متساوية) أي إن تساوت الحصص وقوله أو متفاوتة أي 
إن تفاوتت الحصص فالذي له فدانان ثقبته قذر ثقبة الذي له فدان مرتين. قوله :: (وتحلل من 


صاحب الماء) أي طلب منه أن يبرىء .ذمته وأن يسامنحه. 
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اللاو ا ار ل ا ا 1 لت 
له مما لو غرم البدل فقط؛ ولو أشعل ناراً في حطب مباح لم يمنع أحداً الانتفاع بها ولا 
الاستصباح منهاء فإن كان الحطب له فله المنع من الأخذ منها كالماء لا الاصطلاء بها 
[فصل: في الوقض]ا 

هو والتحبيس والتسبيل بمعنى وهو لغة: الحبس. يقال وقفت كذا أي حبسته. 
ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة» وهو عكس حبس فإن 
الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة. وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 


قوله: (كانت الغلة أطيب) انظر ما معنى الأطيبية» فإن الحل يحصل برد البدل إليه ق ل. 
وقد يقال: للتحلل فائدة وهي أنه لا يبقى في النفس شيء فلا يزول إلا بالتحلل . 


[فصل: في الوقف] 


ذكره عقب إحياء الموت لمناسبته له في أن الأول إثبات ملك وإحدائه وفي الثاني إزالة 
ملك ومن جملة العلاقات الضدية» والوقف ليس من خصائص هذه الأمة كما قاله م ر وقال 
الحافظ في الفتح: وأشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام أي وقف الأرض 
والعقارء قال: ولا يعرف أن ذلك وقع في الجاهلية اه وفي الخصائص وشرحها: واختص 
وأمته بالأشهر الهلالية وبالوقف على جهة عامة أو خاصة:؛ قالوا: الوقف مما اختص به 
المسلمون» قال: الشافعي لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت إنما حبس أهل الإسلام؛ يعني 
تحبيس الأراضي والعقار على هذا الوجه المعروف» وإلا فقد ورد أن الملل السابقة كانوا 
يحبسون أموالاً لا يبينون لها مصرفاً بل الوقف شهير بين أكثر الملل» فقد نقل المقريزي وغيره 
أن الروم تزعم أن بلاد مقدونية بأسرها من إسكندرية إلى الصعيد الأعلى وقف في القديم على 
الكنئيسة العظمى التي بالقسطنطينية ومقدونية باللسان العبراني مصر. وذكر بعضهم أنه كان 
بمدينة سومان من بلاد الهند صنم له من الوقوف ما يزيد على عشرة آلاف قرية يصرف ريعها 
على ألف رجل من البرهميين يعبدونه. فمراد إمامنا رضي الله تعالى عنه أن الوقف على هذا 
الوجه المعروف الآن حقيقة شرعية» ومن هذا التقدير استبان أن الوقف ليس من خصوصياتنا 
خلافاً للمؤلف ومن تبعه؛ ومما يرشدك إلى ذلك تصريح بعضهم بأن أوقاف الخليل عليه 
الصلاة والسلام باقية إلى الآن اه مناوي . قوله: (حبسته) بتشديد الباء. قوله: (وأما حبس) أي 
بالتخفيف» وأما بالتشديد فلا رداءة فيه أأج. قوله: (حبس مال الخ) اشتمل هذا التعريف على 
الأركان: لأن مالا هو الموقوف. وقوله #على مصرف؛ هو الموقوف عليه» والحبس يتضمن 
حابساً وهو الوقف ويتضمن صيغة. والمراد بقوله١مال؟‏ أو عين معينة متمولة بشرطها الآتي؛ 


31 ش ٍْ لوبو ركرن نوزم لاوقا سا فريك 
لب سي ل اس تماص 


بيكاع التصرف قي زفكه على عقتف جاح نوجو ويجمع على وقوف وأوقاف. 
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممأ تحبون؟ اال 
عمران: فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف بيرحاء وهي أحب أمواله إليه. وخبر 
مسلم: «إِذا مات ابْنُ آم انق َع عَمَلَهُ إلا مِنْ فلث: 


وليس المراد 21 والدنائير لأنها تنعدم بصرفها فلا:يبقى لها عين موجودة. 
قوله: (بقطع) متعلق بقوله احبس» والمراد بالقطع المنع» والباء للملابسة أو للتصويرء يجني أن 
الحبس مصرّر بقطع الخ أو مللتيس به وقوله ١على‏ مصرف» متعلق بحبس أيضاً. قوله: (لما 
سمعها رغب الخ) كذا قالوه؛ وهو مشكل فإن الذي في حديثه في الصحيحين: «وإن أحبّ 
أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة الله لله تعالى» وهذه الصيغة لا تفيد الوقف لشيئين: أحدهما أنها كناية 
فتتوقفا على العلم بأنه نوى |الوقف بهاء » لكن قد يقال سياق الحديث دال على أنه نواه بها 
ثانيهماء. وهو العمدة :' أنهم شرطوا في الوقف بيان المصرف فلا يكفي قوله لله عنه بخلافه ني 
الوصية كما يأتي مع الفرق»» | فقوله اصدقة لله عز وجل» لا يصلح للوقف عندنا وإن نوا 
وحينئذ فكيفف يقولون إنه وقفها؟ فهو إما غفلة عما في الحديث أو بناء على أن الوقف كالوصية 
اه حج:مرحومي . وني شرحاسم: وخرج بكونه على أصل وفرع ما إذا لم يكن كذلك بأن لم 
يبين الموقرف عليه» كوقفت هذا مقتصراً عليه فهو باطل» قال السبكي: : ومحل البظلان إذا لم 
يقل لله وإلا فيص لخبر أبي طلحة: : لهي صدقة للها ثم يعين المصرف اه م د. 
قوله: (بيرحا) بإضافة بثر إلى لفظ الخرف ق ل» ' وفيه نظر لأن المجموع كلمة واحدة من 
غير إضافة : : قال في النهاية بفتح الباء وكسرها ويفتح الراء وضمها:والمد فيهما ويفتحهما 
والقصر ففيها خمس لغات؛ وهر اسم ماء وموضع بالمديئة مستقبل المستجد اه وقال 
الشوبري: وهي حديقة مشهورة. 'وتبعه ااج. قوله: : (ابن آدم) عبارة م ر وخج: : إذا مات 
المسلم انقطع الخ فلعلهما روايتان ع, ش. قوله: (انقطع عمله) أي ثواب عمله. قوله: : (إلا من 
. ثلاث) هذا العدد لا مفهوم لهع) فقد زيد على ذلك أشياء نظمها السيوطي فقال: 
إذا مسات ابسن آدم ليس يجري عليهمن خصال غير عشر ٠‏ 
علوم بثهاوهعناء نجل وغرس النخل والصدقات تجري : 
ورائة مصحف ورباط ثغر ٠‏ وحفر البثر أو إجراء نهر 
وبيت للغريب يناه يأري إليهأوبناء مجحل ذكر 
وزاد بعضهم:. ْ ش ٍْ 
واتمطاد سر اتبمن لقره فخذهامن أجاديث بلحصر 
قولهاوعلوم بثها" أي بتعليم أو تأليف أو تقييد بهؤامش. 
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000 م 1 03 
صَدَقَةَ جَارِيَةَ أو عِلْم يُنْتَمَْعُ به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعو لَّه'2 والصدقة الجارية محمولة عند 
العلماء على الوتف كما قاله الرافعي. 20 
[القول في أركان الوقف] 

وأركانه أربعة: واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة. والمصئف ذكر بعضها 
معبراً عنه بالشروط فقال: (والوقف) أي من مختار أهل تبرع (جائز) أي صحيحء وهذا 
هو الركن الأزّل وهو الواقف فيصح من كافر ولو لمسجد؛ ومن مبعض لا من مكره 


قوله: (أو ولد صالح) أي مسلم يدعو له. وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء الغير ينفعه 
تحريض الولد على الدعاء لأصله. قوله: (يدعو له) مستعمل في حقيقته ومجازه فشمل الدعاء 
له نسئية: 'قولة: (محمولة) انظر ما وجه التخصيص بالوقف مع أن الصدقة الجارية أعم من 
ذلك. قوله: (عند العلماء) أي العارفين بالكتاب والسنة» وورد في الحديث: أنه وَل خطب 
للناس يوماً فقال: «يا أيُها النّاسٌ انْبِعُوا العلماة فإِنهم سُرْجُ الدُنْيا ومَصَابِيحُ الآخِرَة؛ عزيزي . 
وسرج الدنيا أي منوروها جمع سراج . وورد: «ثلاثة نُضيء في الأرض لأغل السّماء كما نْضيءُ 
النّجُومْ فِي السَّمَاءٍ لأل الأزض» وهي المَسَاجِدُ وبَيتُ العَالِم وبَيِتٌ حَافِظٍ القُرآن؛. قوله: (على 
الوقف) ويؤخذ من هذا عدم صحة الوقف على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه صدقة وهي 
محرمة عليهم أي فرضها ونفلهاء وأما الوقف على مصالحهم عليهم السلام فإنه يصح. قوله: 
(معبراً عنه بالشرط) فيه نظر لأنه إنما ذكر شرط الركنين وهما الموقوف والموقوف عليه؛ فذكر 
شرطهما حقيقة» فالركنان مذكوران ضمناً في ذكر الشرطين» ففي قوله «معبراً عنه بالشرط» 
مسامحة لأنه يقتضي أن المتن عبر بالشروط ومراده الأركان وليس كذلكء فكان الأولى أن 
يقول: وما ذكره من الشروط يتضمن بعض الأركان. قوله: (وهذا) أي الوقف والمراد لازمه 
وهو الواقف. ففيه إطلاق المصدر وإرادة لازمه. وقال بعضهم: وهذا أي قوله مختار وهو 
الظاهر. قوله: (فيصح من كافر) ولو لمسجد وإن لم يعتقد أنه قربة اعتباراً باعتقادناء ولا 
يحكم بإسلامه لو عظم المسجد بخلاف المسلم لو عظم الكنيسة فإنه يرتد لأن الكفر يحصل 
بمجرد العزم والتعظيم لها من شعار الكفر» بخلاف الإسلام لا يحصل إلا بالنطق بالشهادتين 
بشرطهما اه مدابغي . وهذاء أعني قوله فيصح الخ تفريع على المنطوق . قوله: (ومن مبعض) 
أي في نوبته إن كانت مهايأة» بخلاف العتق لا يصح منه لأنه ليس أهلاً للولاء؛ وأما الوقف 
ففيه إخراج ملكه عنه وهو أهل لذلك فهذا هو الفرق» والمعتمد أنه يصح منه الوقف ولو في 
نوبة سيده. قوله: (لا من مكره) تفريع على المفهوم . 


.)015301-15( ١؟ةدرل أخرجه مسلم‎ )١( 


3 كتاب البيرع وغيرها من أنواع .المعاملات/ القول. في شروط إصحة'الوقف 
ومكاتب .. ومخجور عليه بفلش أو غيره. ولو بمباشزة وليه. 

ْ [القول في شروط صحة الوقف] ش 

وقوله: (بثلائة شرائط) ذكر أربعة وأسقط خامساً وسادساً وسابعاً وثامناً كما" 


ستعرفه . : ا 0 
الشرط الأول وهو الركن الثاني وهو المؤقوف (أن يكون مما ينتفع به) عيناً معيناً 
(مع بقاء عينة) مملوكاً للواقف. نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولا بد أن يقبل. 
النقل من. ملك شخص إلى ملك آخر ويفيد لا بفواته نفعاً مباحاً مقصوداً وسواء كان النفع 


قوله: (أو غيره) كالسفه وصحة نحو وصيتهء ولو بوقف داره لارتفاع الحجر عنه بموته : 
شرح م رء قوله: (ولو بمباشرة أوليه) أي كأن أذن لوليه في الوقف فباشره. قوله: (وقوله) مبتدأ: 
خبره محذوف» أي غير مستقيم . وقوله «بئلاثة شرائط» مقول القول. وقوله «ذكر أزبعة» تعليل 
للمحذوف أي لأنه ذكر أربعة فكيف يعدّها ثلائة؛ وسيأتي أن الحق .مع المتن لأنه عدّ الثاني 
والثالث شرطاً واحداً. : 1 7 

قوله: (ؤهو الركن الثاني) فيه تناف حيث جعل الشيء الواحد ركنا وشرظاً؛' ويمكن أن 
يقدر مضاف. أي وهو شرط الراكن الثاني . وبهذا يجاب عن كلام قف ل بقوله: ليس بخاف أن 
الركن هو ضمير يكون الراجع إلى الوقف كونه بمعنى .الموقوف وأن الشرط كوته منتفعاً به 
فصنيعه غير مستقيم تأمل. قوله: (أن يكون) أي الوقف بمعنى الموقوف» ففيه استخدام. 
قوله: (مما ينتفع به) جملة الشروط عشرة: منها اثنان مكرران وهما قوله: يفيد لا بفواته» 
وقوله: نفعاً والباقي غير مكرر. قوله: (ميناً) حال: أي وإن لم يره الواقف فيْصح وقف” 
الأعمى ويصح وقف المصوب من مالكه وإن غتجز عن انتزاعه. قوله: ,(مع بقاء غينه) لو قدم ' 
هذا.على الشرطين اللذين زادهما قبله لكان مستقيماًء إذ هذا من تعلق الانتفاع تأمل ق'ل. 
قوله: (نعم الخ) هو استثناء منقطع من مملوكاً؛ لأن بيت المال ليس ملكاً للإمام لكن ,يصح 
الوقف منه ولو على أولاده ق ل.: وحيْث صح الوقف تعين الوفاء بشرط واقفه فلا ياجوز أخذ , 
المعلوم فيه إلا بالمباشرة بنفسه أو نائبه كما قاله: ق ل. قوله: (وقف الإمام) أي بشرط ظهور ” 
المصلحة في ذلك م ر..قوله: (ويفيد الخ) هذا يغني عنه قوله أن يكون مما ينتفع به مع بقاء ‏ 
عينه لأنه بمعناه» وكان يمكنه أن يذكر قوله نفعاً مباحاً عقب المتن. قوله: (لا بفواته) معطوف 
على مقدر تقديرهء بذاته لا بفواته أي ذهاب عينه؛ قال المدابغي وشملت عبارته المؤجر فيصح 
وقفهء أي من مالكه كما صرحوا بهء وهو شامل لوقف مسجداً» . وحيتئل يمتئع التعبد فيه.بنحو 
صلاة أو اعتكاف بغير إذن المستأجر ويحرم المكث فيه ويكره نشد الضالة فيه ويصح الاعتكاف 


ل ” 


والتحية فيه ويصح الاقتداء مع اإتباعد وإن لم يأذن المستأجرء واستخقاقه المنفعة لا يمنع من 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط صحة الوقف ها 
لاس ال اس ا لك 


في الحال أم في المآل كوقف عبد وجحش صغيرين» وسواء كان عقاراً أم منقولاً كمشاع 
ولو مسجداً كمدبر ومعلق عتقه بصفة. قال في الروضة كأصلها: ويعتقان بوجود الصفة» 
ويبطل الوقف بعتقهما. وبناء وغراس وضعا بأرض بحق فلا يصح وقف منفعة لأنها 
لل ل ا ار 
ذلك. ويمتنع فيه أيضاً ما يمتنع في المسجد كوضع النجاسات» قال بعضهم: ويلزم من تحريم 
المكث فيه على الجنب والحائض تمكين المستأجر من الفسخ وفيه نظرء ولعل الأوجه إن كان 
الاستنجار لما يمتنع في المسجد ثبت له الخيار وإلا فلاء سم في شرحه اه بحروفه. 


قوله: (كوقف عبد وجحش صغيرين) وكمن أجر أرضه لغيره ثم وقفهاء حتى لو وقفها 
مسجداً صح وأجري عليها حكم المسجد؛ فيمنع أي المستأجر من وطء زوجته فيها ومن مكثها 
حال حيضها ونفاسها فيها ويثبت له الخيار وهذهء أي الإجارة قبل الوقف؛ حيلة لمن يريد إبقاء 
منفعة الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه اه. قاله الزيادي. وقوله: «ويثبت له؛ أي المستأجرء فإن 
فسخ فقياس ما تقدم في الإجارة أن المنفعة تعود للواقف اه زي. قوله: (أو منقولا) ويصح 
وقف المنقول ولو في أرض مغصوبة كالخزائن في المساجد لإمكان الانتفاع بها. نعم لا يصح 
وقفه مسجداً إلا إذا أثبته في محل يجوز له الانتفاع به ولا يخرج عن المسجدية بنقله»؛ ويحرم 
نقله من محله» وهو ضعيف ق ل. ومعنى قوله #ولا يخرج عن المسجدية؛ أي من جهة أنه لا 
يصح التصرف فيه ببيع ولا غيره دون بقية أحكام المساجدء حتى لو أثبت بعد ذلك لا يعود له 
حكم المسجد م د. وقولهولا يعوده ضعيف مبني على ضعيف وهو حرمة نقله عن محل 
وقفه. قوله: (كمشاع) كنصف دار أو نصف عبدء فهو راجع للعقار والمنقول. قوله: (ولىو 
مسجداً) راجع للمشاع وتجب قسمته من غيره حيث قلنا إنها إفرازء وكذا إن كانت قسمة رد أو 
تعديل » ويكون مستثنى من عدم صحة قسمة الواقف عن الملك للضرورة» وقبل قسمته يحرم 
فيه ما يحرم في المساجد. وتصح فيه التحية دون الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في 
المسجد الخالص» ولا يجوز فيه التباعد عن الإمام أكثر من ثلاثمائة ذراع بين المصلين اه م 
د. قوله: (بوجود الصفة) أي من موت السيد ووجود المعلق عليه. قوله: (ويبطل الوقف) 
وإنما أبطلنا الوقف بعتقهما مع أن فيه قربة ولم نبطل العتق ونبق الوقف على صحته؛ لآن 
الشارع متشوف إلى فك الرقاب ما أمكن. وأيضاً مقتضى العتق سابق فقدمء ولأنه لو قيل بدوام 
الوقف داما على رقهما إلى الموت ولزم عليه إلغاء الصفة التي علق بها المعلق. قوله: (بحق) 
كأن وضعا بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما وإن استحقا القلع بعد انقضاء مدة الإجارة شرح م 
رء ثم قال: فلو قلع ذلك وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان. وإن لم يبق فهل يصير ملكا 
للموقوف عليه أو يرجع للواقف؟ وجهان أصحهما أولهما اه م د. وقول الجمال الإسنوي «إن 
الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه؛ محمول على إمكان الشراء 
المذكورء وكلام الشيخين الأول محمول على عدمه» ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف 
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انبعت مي ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف 
كمكتري وموصي بمنفعته له وحر وكلب ولو معلماًء ولا مستولدة ومكاتب لأنهما لا 
يقيلان النقل» ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لأن آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة» ولاما 
لا يفيد نفع كزمن لا يرجى| برؤه؛ ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع 
لأن نفعه في فوته ومقضود قد الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعتير وريحان 
مزروع. 


(و) الشرط الثاني وهو | الركن الثالث وهو المؤقوف عليه (أنْ 000 اوقف (على 
أصل موجود) في الحال» 


على الست ماسو وخرج بالمستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مُْ بقاء 
عينه وهذا مستحق مستحق الإزالة كما أفتى به الوالد شرح م ر قوله «فلو وقع ذلك ويجوزا بقاؤه بأجرة 
من ريعه ولا تجب هنا الخصلة الثالثة وهي تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع . قرله: (ولااما 
ا يا قوله: (وحر) بأن يقول: أوقفبت نفسي. على زيد كما 

في الروض. أو أوقفت ولديء' وهذا خارج بقوله مملوك. قوله: (ومكاتب) أي كثابة ضجيحة 
مر. قوله: (ولا دراهم لزينة) أو للاتجار فيها وصرف ربحها للفقراء زي. قال ع اش ومثلهاء 

يعني الدراهم». وقف الجامكية؛ لأن شرط الوقف أن يكون مملوكاً للواقف وهي غير مملوكة 
لمن من تحت بلغ روما بقع بن تدان ادحا 1 في الفراغ عن شيء من الجامكية لتكون 
لبعض من يقرأ القرآن مثلاً في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها 
0 رأي الإمامء ٠‏ فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة. قوله: (ولا ما 
ا يفيد) كان الأولى تقديمه على قوله*آلة لهو» لأنه ذكر قبلها في عد القيود. . وجنميع الطبول, 
0 جميع المزامير حرام إلا النفير» ؛ وعند الإمام مالك الطبول خخرام إلا في ٠‏ 
:الزواج لشهرتة بخلاف الختان فيحرم فيه الطبل لعدم شهرته. قرله: (وريحان) وهو كل نبت 
غض طيب الرائحة كالورد. وعلم منه أن دوام كل شيء بحسبه لا كوه مؤبداًء فالمراد الدوام 
النسبي . قوله: : (كمسك) أي إن لم يرد للأكل وإلا فلا يصح كالطعام. وقوله 'وعنبر؛ أي للشم 
لا للبخور به وقوله «وريحان» أي للشم لا للأكل. قرله: : (مزروع) فإن زالت الرائحة كان 
للموقوف عليه؛ قياساً على ما لو وقف على شخص غراساً في أرض منستأجرة 5 ثم مضت مدة 
الإجارة فإن الغراس يكون للموقوف عليه دون الوقف كما قرره العزيزي. قوله: (وهو الركن. 
الثالث) فيه ما تقدم في الذي قبله. ويجاب بأن الشرط.متضمن للركن» فالشرط كونه على أصل 
موجودء والركن الثالث هو الأصل الموجود إلا أن يقال: إنه على تقدير مضافا أي متعلق 
الركن الخ. قوله: (على ف موجود) أي موقوف عليه متبوع. بغيره وظاهر أن موجودا تفسير 
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وهو على قسمين معين وغير معين» فإن وقف على معين اشترط إمكان تمليكه في حال ٠‏ 
الوقف عليه بوجوده في الخارج» فلا يصح الوقف على ولده 

ساسك س5 مستت سس 
لأصلء وأن قوله الآتي «لا ينقطع» تفسير لفرع؛ قاله ق ل. والحاصل أن قوله على أصل 
موجود يحتمل وجهين» الأول: أن يكون المراد بقوله أصل موجود أي موقوف عليه معين 
وقوله وفرع لا ينقطع أي غير معين» والواو بمعنى «أو؛ أي الشرط أحد الأمرين إما كونه معيناً 
أو كونه غير معين» وعلى هذا يكونان شرطاً واحداً إلا أنه مردّد بين أمرين: وهذا هو المعتمد 
كما يأتي. والثاني يحتمل أن يكون قوله «موجود؛ تفسيراً لأصل وقوله'ولا ينقطع؟ تفسيراً 
لقوله: فرع والواو على معناهاء ويكون معنى الأول يشترط في الموقوف عليه أن يكون موجوداً 
متحققاً عند الوقف» فخرج منقطع الأول. ومعنى قوله«وفرع لا ينقطع» أن يكون الموقوف عليه 
دائماً فيخرج منقطع الآخر فلا يصح؛ وهي طريقة ضعيفة» والمعتمد صحته كما يأتي. وعلى 
هذا التقرير يكونان شرطين» وهو ما جرى عليه صاحب الروضة» ويشير إليه قول الشارح في 
محترز الأول: فلا يصح الوقف على ولده ولا ولد له الخ. وقوله في الشرط الثاني الشرط 
الغالث أن يكون مؤبداً على فرع لا ينقطع» أي دائماً فيخرج منقطع الآخر. والظاهر أن المراد 
بالأصل الشيء الموقوف عليه أوْلاً وسماه أصلاً بالنظر لما بعده وسمي الذي بعده فرعاً لأنه فرع 
عنه أي متأخر عنه. قوله: (وهو على قسمين معين وغيره) ظاهره أنه تفسير لقوله «أصل» 
مؤجود. وفيه نظر من جهتين» الأولى: أنه جعله قسمين ولم يذكر الثاني» وأيضاً الثاني من 
هذين القسمين هو الثاني في المتن فكيف يكون الأول شاملاً لنفسه وللثاني؟ فكان الأولى أن 
يقول قبل قول المتن «على أصل موجود الخ* ثم الموقوف عليه قسمان معين» وهو ما عناه 
المتن بقوله «على أصل موجود؛ وغير معين وهو ما عناه المتن بقوله«وفرع لا ينقطع' وهذا 
الاعتراض على جعل الضمير راجعاً لقوله«أصل؛ موجود ويمكن رجوعه للموقوف عليه من 
حيث هو ويكون الشارح ترك القسم الثاني في التفصيل لكونه سيأتي في المتن. قوله: (على 
معين) ولو جماعةء وشرط قبوله فوراً كالبيع» وإن رد قبل قبوله بطل ولا يعود بعوده كالإقرار؛ 
أو بعده لم يبطل ولا عبرة برده ق ل. ولم يأت الشارح بمقابل قوله«فإن وقف على معين» 
وهو: وإن وقف على غير معين شرط عدم المعصية كما في المنهج. اكتفاءً بقوله الآتي: أو 
فرع لا ينقطع. قوله: (إمكان تمليكه) الأولى إمكان تملكه كما عبر به في المنهج. قوله: 
(بوجوده) أي متأهلاً للملك؛ وهو متعلق من حيث المعنى بإمكان. وعبارة م ر: وإمكان تملكه 
بأن يوجد خارجاً متأهلاً للملك» لأن الوقف تمليك المنفعة فلا يصح على معدوم كعلى مسجد 
سيبنى أو على ولده» ولا ولد له أو على فقراء أولاده وليس فيهم فقير؛ أو على القراءة على 
رأس قبره أو قبر أبيه الحي؟ فإن كان له ولد أو فيهم فقير صحء وصرف للحادث وجوده في 
الأولى أو فقره في الثانية لصحته على المعدوم تبعاً كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا 
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وهو لا ولد له ولا على فقراء أولاده ولا فقير فيهم» فإن كان فيهم فقير وغني ضح 
وبعطي منه أيضاً من افتقر بعدا كما قال البغوي . 


ولد ولد له وكعلى مسجد كذا وكل مسجد سيبنئ في تلك المحلة» ولا على أحذ هذين ولا 
على عمازة المسجد إذا لم يبنه بخلاف:داري على من أراد سكناها من المسلمين؛ ولا على 
ميت أه. . وقوله أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه وهو حي أي لأنه حيتئذ منقطع الأول 
لعدم بيان الصرف أوَّلاً؛ لأنه لا يقرأ على قبره.وهو حيء والأصح أن الوقف على معين. واحد 
أ أكثر يشترط فيه قبوله إن كان أهلا وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر كالهبة . 
والوصية» إذ دخول عين أو منفعة في ملكه قهراً ب بغير الإرث بعيد. وهذا:هو المعتمد وإن. رجح 

في الروضة عدم الاشتراطء نظراً إلى أنه بالقرب أشبه منه بالعقود وعلى الأول لا يشترط قبول ٠‏ 
من بعد البطن الأول بل الشرط عدم الرد وإن كان الاصح أنهم يتلقونه من الواقف» فإن ردوا. 
فمنقطع الوسطء فإن رد الأوّل بطل الوقف» ولو رجع بعد الردّ لم يعد له؛ وعلم مه أنه .لو رد 
بعد قبوله لم يؤثر ولو وقف على ولد فلان ومن يحدث له من الأولاد ولم يقبل الولد لم:يصح 
الوقف خلافاً لبعضهم شرح م ر. . وقوله'يشترط فيه قبوله؛ أي ولو.متراخياً وإن طال الزمن» , 
حيث كان الموقوف عليه غائباً فلم يبلغه اللخبر إلا بعد الطول؛ أما لو كان خاضراً فيشترط 
الفور. وقؤله «وإلا فقبول وليه؟ فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء كان الوليّ الواقف أو غيرهء 
ومن لا ولي له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ:الخبر أو يقيم على الصبئ م نأيقبل 
الوقف اهدع ش قوله: (وهو لا ولد له) أما لو كان له ولد ضح وضرف له أو ولد ولد صرف 
له أيضاً صوناً لكلام الواقف عن الإلفاء إن حمل الولد على حقيقته» وإن حمل على الحقيقة ٠‏ 
والمجاز فالصرف لولد الولد ظاهرء فلو صرف لولد الولد وحدث للواقف ولد فالمعتمد أنهما 
يشتركان زي. قوله: (ولا فقيرافيهم) قال شيخنا والمراد بالفقير هنا من لا مال له وإنْ كان 
مكتسباً؛ ؛ لأن مقصود الواقف إغناؤه غن الكسب لا فقير الزكاة المارّ في بابها اه أ ج. قوله: , 
(ولا على جنين) لأن الوقف تسليط في: الحال بخلاف الوصية» والمراد ما دام متصلاً فلا يكون ' 
١‏ له حصة منه ما دام جنينآء أي فيما إذا وقف على أولاده وفيهم جنين» نعم يدخل الجنين في 
الوقف على الذرية والنسل والعقاب» والفرق بينه وين الوصية حيث تصح له قبل انفصاله أنهم . 
لما توسعوا في الوصية وجوّزوها في الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول كانت أوسع باباً 

من الوقف .. وعبارة م د على التخرير: فلا يصح الوقف على جتين بأن قال وقفت كنذا على هذا : 
الجنين » ٠‏ بخلاف الوصية له لأنها تعلق بالاستبال والوقف تايط في الحال؛ ولا يدخل الجنين 
في الولد إذا قال وقفت على أولادي ولا يوقف له * يء» فإن انفصل: شارك من حين الانفضال 
إلا أن يكون الواقف قال الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل» نعم يدخل فيما إذا قال وقفت 
على أرلاي ولا تع لد إسلكو ابل حي ببقازء ااام مكاعر يعات 
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ولا على جنين لعدم صحة تملكه» وسواء أكان مقصوداً أم تابعاً حتى لو كان له أولاد 
وله جنين عند الوقف لم يدخل. نعم إن انفصل دخل معهم. إلا أن يكون الواقف قد 
سمى الموجدين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرعي. 

تنبيه : قد علم مما ذكر أن الوقف على الميت لا يصح لأنه لا يملك وبه صرح 
الجرجاني» ولا على أحد هذين الشخصين لعدم تعيين الموقوف عليه؛ ولا على نفس 
العبد لأنه ليس أهلاً للملك. فإن أطلق الوقف عليه فإن كان له لم يصح لأنه يقع 
للواقف وإن كان لغيره فهو وقف على سيده؟ وأما الوقف على المبعض فالظاهر أنه إن 
كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد» وإن لم تكن 
مهايأة وزع على الرق والحرية. ولو وقف على بهيمة مملوكة لم يصح الوقف لأنها 


به» ويدخل الختثى في بلد ويعطى المتيقن ولا يدخل في بنت ولا ابن ولا يوقف له شيء. ولا 
يدخل ابن في بنت وعكسه فتأمل . 

قوله : (لعدم صحة تملكه) وأما إرثه من أبيه مثلاً إذا كان موجوداً عند موت المورّث فمن 
باب التوسع فيه حيث ألحقوه بالحي هناك. قوله: (وسواء أكان الخ) أي الجنين» وقوله 
«مقصوداً؛ بأن وقف عليه وحده. قوله: (نعم إن انفصل) أي حياً دخل معهم؛ أي من حين 
انفصاله وإن لم يكن موجوداً عند الوتف؛ فلو لم ينفصل أصلاً بأن ذاب في بطنها أو انفصل 
ميتاً فلا يدخل . 

قرله: (قد علم مما ذكر) أي من قول المصنف «على أصل موجوه» أو من قول الشارح 
اشترط إمكان تمليكه. قوله: (فإن كان) أي العبد له أي للواقف. قوله: (فهو وقف على سيده) 
والقبول من العبد لا من سيده كالوصية زي» وللعبد أن يقبل فوراً وإن منعه سيده. قوله: (وأما 
الوتف على المبعض الخ) ولو وقف مالك البعض بعضه الرقيق على بعضه الحر صح» ويصح 
الوقف على المكاتب فيصرف له ويستمر حكمه بعد العتق إن أطلق الوقف» فإن قيده بمدة 
الكتابة كان منقطع الآخرء فإن عجز بان أنه منقطع الأوّل اه م دء وعبارته على التحرير: نعم 
يصح الوقف على مكاتب غيره بخلاف مكاتب نفسه لا يصح إن عقد وقد قيد الواقف. قوله: 
(وزع على الرق والحرية) نما خص الحرية فهو للجزء الحر فله ريعه؛ وما خص الرق يكون 
وقفاً على رقيق فيأتي فيه تفصيله. ومنه أن يقصده لنفسه فيبطل اه سم. قوله: (بهيمة مملوكة) 
أي أو مباحة إلا حمام مكةء فإنه مستثنى من قولهم: لا يصح الوقف على الطيور والوحوش 
المباحة» فما يفعل الآن من وقف شيء يؤخذ من غلته قمح توضع للطيور المباحة باطل اه م 
د. وخرج بذلك الموقوفة على نحو أرقاء خدمة الكعبة» أو الخيل المسبلة في سبيل الله» أو 
حمام مكة فهر صحيح مطلقاً ق ل. قوله: (لم يصح الوقف) سواء تصدها أو أطلق أو وقتف 
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ليست أهلاً للملك بحال» فإ قصد به مالكها فهو وقف عليه وخرج بالمملوكة الموقوفة 
كالخيل الموقوفة في الثغور ونحوها فيصح الوقف على علفها ويصح على ذمي معين مما 
كك تلعدل بك زلف شيعب ركيت حلم والعتد الميلخ عليه : ولا يصح 
الوقف على مرتد وحربي ولا وتف الشخص على نفسه لأن الأرّلِين لا دوام لههما مع 


عن لهك بخلاف العبد» والفرق أن العبد أهل لليد في الجملة أو ممن يتصور له الملك أي 
إذا عتق اه وقوله«على علفهاه ضعيف والمعتمد عند م ر صحة الوقف على علفهاء. وأفتى 
الزيادي أيضاً بالصحة. قوله: او م وت 
الوقف عليها؛ لآن الوقف على علف المملركة يصح أيضاً . قوله: (ويصح على ذمئ الخ). 
تنبيه: المراد بالذمي ومثله المعاهد والمؤمن ن الجنس فيصح على الذميين أوالنضارى» 
عد ل وبح على هرد أتارى أو ضاق أ قط ري على الس وفيه ما لا. 
يخفى لأنه | إعانة على معصية اه. والظاهر أن محل الصحة إذا لم يكن الوصف القائم بهم باعئاً 
على الوقف بأن أراد ذواتهم . بخلاف ما إذا قال: : وقفت هذا على من يفسق أو يقطع الطريق 
فلا يصح . قال م ر بعد كلام: .ومن ثم استحسنا بطلانه على أهل الذمة والفساق لأنه إعائة على: 
معصية» وهو مردود نقلاً ومعتى اه وعبارة م د على التحرير: فلا ينصح وقف مصحف على 
كافر؛ وكذا مسلمء إلا إن كان أصله أو فرعه لأنه حينئذ يملك منافعه: فإذا ملكها زالت عته 
ومالع وكا ع ل اموا لود د لو ا ا 
وقوله”انقطع الوقف» ظاهره وإ رجع إلى دارناء وقوله«فهو منقطع الوسط» أي إن كان وسطاً 
أو الآخر أي إن كان آخراً. : : 1 
قوله: (عليه) متعلق بوقف. قوله: (ولا وقف الشخص على نفسه) ومن الوقفف على 
ا ل ا ويستثنى من الوقف على النْفس صور: 
منها ما لو شرط الواقف النظر لنفسه وجعل لذلك أجرة فيجوز على المرجح في الرؤضة» وقيده. 
لضت لخر الكزوويا أر وام عن فى الفتراة اعبار رانك به بفمووة ونا 
وقف على أولاد أبيه المتصفين بالفقه أمثلاً وليس فيهم فقيه مثلاً غيره زي. وأفتى ابن الصلاح 
وتبعه جمع بأ حكم الحنشي بصحة الوقف على النفس لا يمنع الشافسي باطامن بيه وسار 
التصرفات فيه» قال لأن حكم الحاكم لا ب يمنع ما في نفس الأمر ا د اي 
شرعية ويلحق: بهذا ما في معناه؛ 0 نَ حكم الحاكم 
في محل اختلاف للمجتهدين لا ينفذ'باطناً كما صرح به تعليله» والأصح كما في ,الروضة في 
١‏ مواضع تفوذه باطناً: ولا معني له إلا ترتب الآثار عليه من حل وحرمة ونحوهما. ٠.‏ وصرح 
الأصحاب بأن.حكم الحاكم فيْ المسنائل الحُلافية يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقاً عليه اه 
شرح م ر. وقوله: «بأن حكم الحاكم» ولو حاكم ضرورة» ومحل ذلك كله حيث أصدر. حكم 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط صحة الوقف لفن 
م ص2 ا يتم 
كفرهماء والغالث لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه لأنه حاصل» وتحصيل الحاصل 
محال. 

(و) الشرط الثالث أن يكون الوقف مؤبداً على (فرع لا ينقطع) سواء أظهر فيه جهة 
قربة كالوقف على الفقراء والعلماء والمجاهدين والمساجد والربط»ء أم لم تظهر 


صحيح مبني على دعوى وجوابء أما لو قال الحاكم الحنفي مثلاً: حكمت بصحة الوتف 
ويموجبه من غير سبق دعوى في ذلك» لم يكن حكماً بل هو افتاء مجرد وهو لايرفع الخلاف 
فكان لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه اه ع ش. قوله: (مع كفرهما) بخلاف الزائي 
المحصن ومن تحتم قتله في قطع الطريق فإنهما لا دوام لهما مع عدم كفرهما فالعلة مركبة من 
الأمرين زي. وبخلاف الذمي فإنه وإن كان كافراً إلا أن له دواماً لأنه لا يقتل. قوله: (والغالث 
لتعذر الخ) كان الأولى أن يقول: وأما الثالث فلتعذر الخ. قوله: (لتعذر تمليك الخ) هذا 
يناسب القول بأن الملك في الموقوف للموقوف عليه» والمعتمد أن الملك فيه لله إلا أن يقال 
إن كلامه بالنظر لفوائده فإنها للموقرف عليه . 

قوله: (مؤيداً) أي مؤبداً متعلقه وهو الموقوف عليه وقوله على فرع تفسير لقوله١مؤيدأة‏ 
بحذف أي التفسيرية كما قرره شيخنا العشماوي والمراد بقوله«مؤبداً» ولو على البدلية كزيد ثم 
عمرو ثم الفقراءء ويشترط في كل من ينتقل إليه الوقف أن يكون بحيث يصح الوقف عليه 
ابتداء» ولم يقيد الفرع بالموجود كما في الأصل لعدم اشتراطه فيه كما قاله ق ل. قوله: (فرع 
لا ينقطع) هو مبني على أن منقطع الوسط والآخر باطل وهو مرجوح كما سيأتي ى ل. فالأولى 
إسقاط قوله«وفرع لا ينقطع؛ على أن في جعله شرطاً مستقلاً نظراً. قوله: (جهة قربة) أي قصد 
قربة . قوله : (على الفقراء) ويعتبرون بما في استحقاق الزكاة؛ نعم القادر على كسب يكفيه فقير 


هناء والعلماء أصحاب علوم الشرع وهي التفسير والحديث والفقه ق ل. والربط يضم الراء 1 


والباء جمع رياط وهو متعبد الصوفية قى ل» وسمي رباطاً لربط الصوفية أنفسهم فيه والخانقاه 
لخنقهم أنفسهم فيها عن المعاصي والغني هنا من تحرم عليه الزكاة كما في شرح م ر. قوله: 
(والمساجد) ولو على أرض غير مملوكة له لكنه مختص بمنفعتها بنحو وصية أو إجارة فبسط 
فيها أحجاراً مملوكة له ووقفها مسجداً» ولا يبطل حكم المسجدية عن الحجارة إذا نقلت عن 
محلها. والوقف على عمارة المسجد يدخل فيه ترميمه وتجصيصه للأحكام والسواري والسلالم 
والمكانس والمساحي والبواري لدفع نحو حر والميازيب لدفع ماء نحو مطرء وأجرة نحو قيمء 
وعلى مصالحه أو مطلقاً يشمل جميع ما ذكر. وإذا خصٌ الواقف بواحد مما ذكر لم يجز صرفه 
في غيره منهاء ولا يجوز صرف شيء مما وقفه على نحو تزويق ونقش وسراج لا نفع به ولا 
يصح الوقف على ذلك اه م د. وإذا لم يكن أحد يبيت في المسجد لا يجوز إسراجه من زيت 
المسجد طول الليل لأن فيه إضاعة مال. قوله: (أم لم نظهر) بين به أن المراد بجهة القربة ما 
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نفد 1 كتاب البيرع وغيرها من أنواع المعاملات/ القرل في شرؤظ صجة الوقف 
آآ اس ل ل اا سس 


كالأغنياء وأهل الذمة والفسقة لأن الصدقة عليهم جائزة» ولو وقف شخص على الأغد ياء 
ا ا اي بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى 
شخص أنه فقير ولم يعرف له مال فيقبل بلا بينة نظراً للاصل فيهما. 
تنبيه : : قضية عطف المصنف قوله وفرع لا يتقطع على ما قبله أنهما شرط واحداء 
ولهذا عد الشروط ثلاثة والذي ة في الروضة أنهم شرطان كما قررث به كلامه. 


(و) الشرط الرابع (أن لا يكون في محظور) بالحاء المهملة والظاء المشالة» أي 
محرّم كعمارة الكنائس ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيهاء أو حصرها أو قناديلها 


أو خدامهاء أو كتب التوراة والإنجيل أو السلاح لقطاع الطريق لأنه إعانة غلى معصية» 


ظهر فيه قصدهاء وإلا فالوقف كله قربة شرح م ر. قوله : كالأغنياء) ولو حصرهم كأغنياء 
: أقاربه جزماً كما بحثه ابن الرفعة وغيره. قرله: «نظراً نلأصل) غرّضه بذلك توفيقه على 
القاعدة : ا رك ال تير 


. قوله: ا قوله: : (والظاء الأنشالة) وميفت بَالمشالة 
لأن اللسان يرتفع عند النطق بها. قوله: (أي محرم) منه الزقف على التزويق فإنة غير صحيح 
وإن كان التزويق مكروهاً لأنه لا يبقى وفيه ضرر على المصلي لإذهابه الخشوع» بخلاف الوقف 
. على الستور ولو حريراً فإنه يضح وإن كان خراماً زي. قوله: (كعمارة الكنائس) أي ولو كان 
الواقف ذمياً ولو أطلق الوقف على الكنائس فهل يبطل؟ أفتى شيخنا صالح بالبطلان لأن الظاهر 

من الوقف غليها الوقف على مصالحها الممنوع» وهو ما كان يظهر؛ شوبري عللى التحرير. 
قوله : (للتعبد) صفة للكنائس أي الموضوعة للتعبد فيهاء ٠‏ أي ولو مع نزول المازة كما قاله ع 
ش. وعبارة ق ل: : فوله «للتعبذ» أي عبادة الكفار. ولو مع المسلمين أو مع نزول المارة.٠‏ ويصح 
لنزول المارة ولو من الكفار. قوله : : (أي حصرها) عطف على عمارة بأن يقف شيئاً عللى شراء 
حصرها أو قناديلها أو خدامها. قوله: (أو كتب التوراة والإنجيل) أي المبدلين أو وقفها نفسهاء 
وهو معطوف على قوله كعمازة وإن كان الأوّل موقوفاً عليه والثاني موقوفاً فإنهما مثال. للوقف 
في محظور وقولهأو كتب» الظاهر أنه بصيغة المصدر كما يدل له عبارة غيره بلفظ كتابة فيكون 
كالعمارة؛ والتوراة لموسى #فْ أنزلت عليه بعد ضحف عشرة قبلهاء والإنجيل لعيْسى كل قال 
في شرح الشفاء: والتوراة أجل الكتب المنزلة قبل القرآنء وأصل توراة وورية أبدلت' الواو تام 
ووزنها تفعلة بفتح العين أو كسرهاء وقيل: وزنها فوعلة. والإنجيل بالكسر وقد يفتح من 
النجل : : وهو استخراج خلاصة الشيء؛ ومنه قيل للولد نجل أبيه كآن الإنجيل يكناين نخلاصة 
نور التوراة؛ اه بحروفه م عاق لسري 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط صحة الوقف يفن 
التكي اط لا ا الا اك ا 0ك 


والوقف شرع للتقرب فهما متضادان. وشرط في الصيغة وهو الركن الرابع لفظ يشعر 
بالمراد كالعتق بل أولى» وفي معناه ما مرّ في الضمان وصريحة كوقفت وسلبت وحبست 
كذا على كذا أو تصدّقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو مؤبدة أو موقوفة» أو لا تباع أو 
لا توهب أو جعلت هذا المكان مسجداً» وكنايته كحرّمت وأيدت هذا للفقراء لأن كلاً 
منهما لا يستعمل مستقلاً» وإنما يؤكد به فلا يكون صريحاً وكتصدّقت به مع إضافته 
لجهة عامة كالفقراء. وألحق الماوردي باللفظ أيضاً ما لو بنى مسجداً بنيته يموات. 
ا ا 20 

قوله : (وهو الركن الرابع) ذكر الضمير مراعاة للخبر وهو أولى من تأنيث الضمير الثابت 
في نسخ مراعاة لمرجعه وهو لفظ الصيغة. والذي في خط المؤلف محتملة لهما لوجود حبر 
على الخط اه أج. قوله: (بل أولى) وجه ذلك أن العتق لا تمليك أصلاً وإنما فيه إزالة رق 
عن العتيق» ومع ذلك اشترط فيه اللفظ فشرطه فيما هو في معنى التمليك أولى. قوله: 
(محرمة) أي على غير الموقوف عليه . قوله : (لجهة عامة كالفقراء) أما إذا أضافه إلى معين ولو 
جماعة فإنه لا يكون كناية في الوقف بل هو صريح في الملك كتصدقت بهذا على زيد وعمرو 
وبكر وخالد مثلاً فإنهم يملكونه عيئاً ومنفعة ولهم التصرف فيه بالبيع وغيره لأنهم أخذوه؛ على 
سبيل الملكية كما في شرح المنهج؛ لأن ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا 
يكون كناية في غيره. 


قوله: (والشرط الخامس) هو مكرر مع الشرط الغالث تأمل أ ج. وأجيب بأن المراد 
بالتأبيد هنا عدم التأقيت بدليل تفريعه عليه. قوله : (كالفقراء) فهذا يقال له تأبيد أي غير مؤقت 
وإن لم يصرّح فيه بالتأبيد. قوله : (فلا يصح تأقيت الوقتف) وعلى هذا لا يكون مكرراًء لكن 
ربما يئافي هذا المراد قوله كالوقف على الخ تأمل . وحاصل ذلك أن المراد بالتأبيد عدم التأقيت 
فيصدق بصورتين» أي سواء صرّح بالتأبيد أو أطلق وسواء كان الموقوف عليه معيناً أو غير 
معين» وإن كان الشارح اقتصر على غير المعين. قوله: (تأقيت الوقف) ينبغي أن يقال فيما لو 
قال وقفته على الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه أنه يصح» وهو يوافق ما 
قاله الروياني من عدم تأجيل الثمن في البيع بذلك ولكن يكون المراد تأبيد الوقف بمدّة بقاء 
الدنيا إليه فلا يرد إطلاقهم اه إسعادء وهذا هو المعتمد. وقوله«من عدم تأجيل الثمن في البيع 
بذلك» أي بهذه المدّة المذكورة الطويلة بل يكون حالاء كما لو قال له: اشتريت منك هذا 
العبد مثلاً بماثة دينار في ذمتي مؤجلة بألف سنة فيلغو هذا الأجل ويكون الثمن حالاً ويصح 
البيع . قوله: (بمصرف) أي آخر. قوله: (فيما لا يضاهي) أي يشابه التحرير أي الإعتاق ووجه 
عدم المشابهة في غير المسجد أن العتق فيه إزالة لا إلى مالك ووقف غير المسجد فيه إزالة 
لمالك وهو الموقوف عليه ووجه المضاهاة في المسجد أن كلاً منهما فيه إزالة ملك لا إلى 


14 . كتاب البيرح وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروظ صممة الوقف 
حم ل م ل 


والشرط الخامس: لتأبيد كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة كالفقراء؛ 
. أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض كزيد ثم الفقراءء فلا يصح تأفيت الوقف. 
فلو قال: : وقفت هذا على: كذا سنة لم يصح لفسناد الصيغةء فإن أعقبه بمضرف كوقفته 
على زيد سنة ثم على الفقراء صحٌ وروعي فيه شرط الواقف؛ وهذا فيما لا يضاهي 
التحريرء أما ما يضاهيه كالمسجد. والمقبرة والرباظ كقوله: جعلته مسجداً مئة فإنه يصح 

مؤيداء كما لو ذكر في شرظ فاسدً وهو لا يفسد بالشرط افاسد ولو قال وقفت عل 
أولادي أو على زيد * ثم نسبله ونحوه مما لا يدوم ولم يزد على ذلك من:يصزف إليه 
بعدهم صخ لآن المقصوه بالوقف القرية والدوام فإذا تبين مصرفه ابتداء' سهل إدامته 
على سبيل الخير ويسمى منقطع .الآخرء فإذا انقرض المذكؤر ضرف إلى أقرب الناس 


مالك. قوله: (أما ما يضاهيه) أي في انفكاكه عن اختصاص الآدميين س ل فلقرَةٌ جانب 
المسجد وما بعده بالشبه المذكور ألغى التأقيت فيها وصحت مؤبدة كالعتق» ٠»‏ أفإنه إذا قال: 
أعتقت عبدي سنة فإن العتق يصح ويكون مؤبداً» بخلاف ما لو قال: وففته على زيد سنة 
ومعنى مضاهاة التحريز أن منقعته لا:يملكها أحدء بخلاف ما لو وقف داره على زيد سنة مثلة 
فإنه ينتفع بمنفعتها في تلك المدة. قوله: (كما لو ذكر فيه شرطاً فاسداً) كما لو قال وقفت هذا 
المكان مسجداً بشرط أن لا يصلى فيه أو لا يعتكف فيه أو بشرط أن يبت فيه النساء الجيض أو 
الجنب من الرجال. قوله: (وهو لا يفسد) أي لأنه لا يفسدء فهر في معنى التعليل لما قبله كما 
قرٍرّه شيخنا العشماوي. قوله: لواو قال وات على ار في الى ترو] لل ارت القع 
الآخر. وجاصل الوقف أنه ثلاثة أنواع: إما مقطوع الأوّل كالوقف عنلى من سيؤلد لهء وإما 
مقطوع الآخر كقوله على أولادي؛ وإما مقطوع الرسط كقوله على أولادي ثم رجل : ثم الفقراء. 
فيصح فيما عدا مقطوع لل ويصرف في منقطع الآخر لأقرب الناس إلى الواتف وفي منقطع 
الوسط للفقراء كما سيذكره. قوله: : (صرف إلى أقرب الئاس الخ) أي إن وجدوا بصفة 
الاستحقاق وإلا فإلى الأهم من المساكين ومصالح المسلمين اه ق ل قال الأجهوري: ومثلة 
.ما لو قال وقفت على زيد نصف هذا وعلى عمرو نصفه الآخر ثم من بعدهما على الفقراء 
فمات أحدهما صرف نصيبه للأقرب للواقف على الأقرب من احثمالين لأنهما ؤققان» 
والاحتمال الثاني يصرف للفقراء» فلو قال: : وقفته على زيد وعمرو.ثم على الفقراء فمات 
أحدهما أخذ الآخر الجميع أوءقال: : وقفت على كل منهما نصفه ثم عبلى الفقراء إفالاقرب من 
اختمالين أنه بموت أحدهما ينتقل للفقراء اه شرح الروض. قلت: في هذا التقرير يصيرا 
للمسألة أحوال ثلاثة : : إذا وقفعليهما بالسوية ومات أحدهما ينتقل للآآخر» وفي ؤقف إلنصف 
لزيد والنصف لعمرو ثم قال من بعدهما للفقراء ينتقل للأقرب للواقف خصة من مأ منهما لا. 
للآخر ولا للفقراء؛ والثالثة: 7 احا على كإربمعيما لماه كي ول عاق المقزاد جع للنقرهء 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط صحة الوقف ”> 
كي اال الا ااا سس ممم 


إلى الواقف يوم القراض المذكور ويختص المصرف وجوباً بفقراء قرابة الرحم لا الإرث 
في الأصحء فيقدّم ابن بنت على ابن عم» ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من 
سيولد لي ثم على الفقراء لم يصح لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال؟ 
فكذا ما يترتب عليه أو كان الوقف منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم على رجل 
مبهم ثم على الفقراء صحٌ لوجود المصرف في الحال والمآل» ثم بعد أولاده يصرف 
للفقراء . 


والشرط السادس: بيان المصرف فلو اقتصر على قوله وقفت كذا ولم يذكر مصرفه 
لم يصح لعدم ذكر مصرفهء ولو ذكر المصرف إجمالاً كقوله: وقفت هذا على مسجد 
كذا كفي وصرف إلى مصالحه عند الجمهور. 


والشرط السابع: أن يكون منجزاً فلا يصح تعليقه كقوله: إذا جاء زيد فقد وقفت 
كذا على كذا لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال لم يبن على التغليب والسراية» فلا 


بموت أحدهما لأنه وقف واحد. قوله: (أقرب الناس) فإذا انقرض الأقرب فالمنصوص أن 
الإمام يجعل الوقف حبساً على المسلمين تصرف غلته في مصالحهم؛ ورجحه الطبري وفي 
الفتاوى لابن الصباغ : تصرف للفقراء والمساكين» دمياطي في شرحه. 

قوله: (فيقدم ابن بنت) أي ولا يفضل الذكر على الأوجه؛ اه تحفة. قوله: (لوجود 
المصرف في الحال) وهم الأولاد والمآل وهم الفقراء. قوله: (يصرف للفقراء) أي إن لم يكن 
المتوسط معيناً» وإلا بأن كان معيئاً كالدابة فمصرفه مدة وجودها كمنقطع الآخر ق ل. 
وقوله«كالدابة» أي أو العبد نفسه. وقوله:مدة وجودها» أي مدة حياة الدابة. قوله: (بيان 
المصرف) هذا مكرر مع قول المتن «أصل موجود الخ؛ لأن فيه بيان المصرف. قوله: (ولم 
يذكر مصرفه لم يصح) أي وإن أضافه لله على المعتمد بخلاف الوصية فهي صحيحة. وإن لم 
يبين المصرف كأن قال: أوصيت بثلث مالي وأطلق فإنها تصح ويصرف للفقراء؛ والفرق أن 
الغالب في الوصية أن تكون للفقراء بخلاف الوقف اه م د. قوله: (فلا يصح تعليقه) أي أصلاً 
أو إعطاء إلا بالموت اهام د. وقوله#أصلا» كأن يقول: وقفت هذا على أولادي بعد موتي 
وقوله«أو إعطاء» كأن يقول: وقفت هذا على أولادي الآن ولا يصرف لهم إلا بعد موتي. 
قوله: (نقل الملك) أي إزالة الملك. قوله: (لم يبن على التغليب) أي القهر ميداني» أي كما 
في العتق فإنه بنى على القهر بسبب أنه يعتق عليه بعضه قهراً إذا اشتراه وقوله#والسراية؛ كما في 
العتق أيضاً فيما إذا أعتق نصف العبد فإنه يسري العتق للنصف الثاني بخلاف الوقف فيهماء فإذا 
وقف نصف داره لا يسري للباقي. وهذا إشارة لقاعدة وهي أن كل ما بني على التغليب 
والسراية قبل التعليق كالخلع فإنه معاوضة بشوب جعالة فيقبل التعليق» فلو قال: إن أعطيتيني 

البجيرمي على الخطيب/ ج5/ م1 


كذ كتاب الببوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول قي شروط صّحة الوقف * 
ع ع ل ا ةر يت 


يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة ومحل البطلان فيما لا يضاهي التحرير. أما ما 
يضاهيه كجعلته مسجداً إذا ججاء رمضان فالظاهر صحته كما ذكره ابن الرفعة؛. ومحله 
أيضاً ما لم يعلقه بالموت» فإن علقه به كقوله وقفت داري بعد موثي على الفقراء فإنه 
يصح قال الشيخان وكأنه وصية لقوله القفال إنه لو عرضها للبيع كان رجوعاًء. ولوانجز . 
. الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جازء .نقله الزركشي عن القاضي حسيين. 
' ولو قال: وقفت على من شئث أو فيما شئت وكان قد عين له ما شاء أو من يشاء عند 
ونه يخ وكا جات وإلااقلا يمح للجهالة: ولو قال: وقفت فيما شاء اللهء كان باطلا 
لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى. ' 


والشرط الثامن: اإلزام:؛ فلو قال: : وقفت هذا على كذا بشرظ الخيار لنفسه في 
إبقاء وقفه أو الرجوع فيه متى شلاءء أو شرطه لغيره أو شرط عوده إليه بوجه ما كان شرط | 
أن بيعه أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء لم بصيح قال الزانمي كالطتق . بق قال 
السبكي : وما اقِتضاه ه كلامه من. بطلان العتق'غير معروف . 


كذا فأنت نت عاق صخ التي لأن في تغلب الجمالة وي تثب العلين؛ وكذ الطلاق يفيل 
السراية فيقبل التعليق أيضاً بخلاف الوقف م د. 1 ١‏ 

قوله: (فالظاهر صحته) ولا يكون مسجداً إلا إذا جاء رمضان زي قوله: اي 
: قال شيخ الإسلام في شرح البهجة: : والحاصل أنه يكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من 
الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث» وحكم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه 
وهبته وإرثه اه رشيدي على م ر. قوله: :. (وعلق الإعطاء الخ) استشكل هذا بأن مناقع 'الموقوف 
للواقف في هذه الحالة فما الفائدة للفقراء في الوقتف؟ وأجيب بأن الفائدة فيه لهم انتقال الرقف 
إليهم بعد موته» وهذا يشبه الحيلة في الوقف على النفس لأن الفوائد في هذا تكوان له مدة 
حياته» وإن لم يكن موقوفاً عليه مدة حياته فهو يشبهه قوله : (أو فيما شئت) أي امن أنواع 
الخير. «وفي» ب بمعنى «على» والأول للعاقل والثاني لغير العاقل كالمساجد. وقوله«وكان قد عين 
الخ لف ونشر مشوّش. قوله : (وكان) أي الواقف. «وكان» زائدة. وقولهةله» أي للوقف؛ 
فالمناسب وقد عين الخ بحذف كان لأنها توهم أنه عين قبل الوقف مع أن التعيين في خال 
الوقف كما قاله الشارح. قوله: (أو من يشناء) الأولى: أن يقول أو من شاءه. قوله: (وإلا) أي 
وإلا يعين فلا يصح. قوله: : (لأنه لا يعلم الخ) يؤخذ من هذا صحة الوقف على من. يشاء زيد 
ويعمل ببيان زيد» وهو الظاهر. قوله: : (بشرط الخيار) أي إن نم يحكم بصحته من يراه وإلا 
فيصح جزماً اه زي. قوله: : (من:بطلان العتق) أي إذا أعتقه بشرط الخيار أو الرجوع أو رضا 
فلان أ نحو ذلك فالمعتمد تفوذه لقوة اعت دون الوتفةء ارفاك : أعتقت عبدي وأبيعه متى 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الوقف على شروط الواقف 33> 
يعي ا ال ااا سمشم 
وأفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك لأنه مبني على الغلبة والسراية. 

[القول في الوقف على شروط الواقف] 


(وهو) أي الوقف (على ما شرط الواقف) سواء أقلنا الملك له أم للموقوف عليه» 
أم ينتقل إلى الله تعالى بمعنى أنه ينفك عن اختصاص الآدميين كما هو الأظهرء إذ مبنى 
الوقف على اتباع شرط الواقف (من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفصيل) أو جمع 
وترتيت وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة مثال التقديم والتأخير» كقوله: وقفت 
الا ا ممم 00 كك 
شئت بطل على قول» والراجح الصحة لأن التحرير لا يتأثر بالشروط الفاسدة كما مرّ اه م د. 
قوله: (لأنه مبني على الغلبة والسراية) ولقرّة العتق» فلا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف 
كما مر في التعليق. 

قوله: (وهو) أي الوقف من حيث صرفه غلته أو استحقاق. قوله: (على ما شرط الخ) ما 
مصدرية أي مبني على اتباع شرط الواقف. أو موصولة أي اتباع ما شرطه الواقف؟ فلو شرط 
أن لا يؤجر أو اختصاص نحو مسجد بطائفة اتبع شرطه رعاية لغرضه أي فشرطه كنص الشارع 
فلا يجوز العمل بخلافه. قوله: (الملك له) أي للواقف؛ لأنه إنما أزال الملك عن فوائده؛ 
وهو مذهب مالك رضي الله عنه . وقولهةأم للموقوف عليه؛ وهو مذهب الإمام أحمدء والقولان 
ضعيفان في مذهينا. قوله: (بمعنى أنه ينفك الخ) تفسير لمعنى الانتقال إليه تعالى» وإلا فكل 
الموجودات بأسرها ملك له تعالى في جميع الحالات بطريق الحقيقة؛ وغيره وإن سمي مالكاً 
فإنما هو بطريق التوسع والمجاز شوبري. قوله: (كما هو) أي قوله أم ينتقل إلى الله تعالى . 
قوله : (إذ مبنى الوقف) علة لقوله وهو على ما شرط الواقف ويلزم عليه تعليل الشيء بنفسه. 
فالأولى أن يعلل بقوله لأن شرط الواقف كنص الشارع شيخنا العشماوي وعلل في شرح المنهج 
بقوله رعاية لغرضه وعملاً بشرطه. قوله: (من تقديم وتأخير) بيان لما وأحدهما يغني عن 
الآخرء فهو من عطف أحد المتلازمين على الآخر. قوله: (وترتيب) قال ق ل: لعله مستدرك 
مع قولهةتقديمة اه. والظاهر أنه لا استدراك؛ لأن الترتيب لا يجامع التقديم من كل وجه إذ لا 
يجامعه فيما لو قال: وقفت على أولادي بشرط أن يقدم الأورع منهم فإن فضل شيء كان 
للباقين لأن هذا وقف جمع لا ترتيب فيه بدليل. قول الواقف فإن فضل شيء كان للباقين» فإنه 
يقتضي أنه وقف جمع يشترك فيه جميع الموقوف عليهم فيكون قول الواقف بشرط أن يقدم 
الأورع فالأورع أي يقدم بكفايته بدليل قولهةفإن فضل الخ؛ فتأمل. قوله: (وإخراجه بصفة) 
المراد بها الصفة السابقة: فكأنه قال: وإخراجه بها؛ فالأولى الإضمار لأن الصفة الواحدة 
للإدخال والإخراج فيكون قوله«وإخراجه؛ من عطف اللازم ولا يرد علينا أن النكرة إذا أعيدت 
نكرة تكون غير الأولى لأنه أغليي فيكون هذا من غير الغالب تأمل. 


16 كتاب الببوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الوقف على شروط الواتف 
لل ا سس ل شي 9 


م ا 0 ومثال التسوية 
كقوله: بشرط أن يصرف لكل واحد منهم مائة درهمء ومثال التفضيل كقوله :' بشرط أن 
يصرف لزيد مائة ولعمرو خمسون. . ومثال الجمع: خاصة كقوله وقفت على أولادي 
وأولادهم فإن ذلك يقتضي النسوية:في أصل الإعطاء والمقدار بين الكل» وهو جميع 
مسي ل ا ا ا ا ا ا 
الصحيح عند الأصوليين» ونقل عن إجماع النحاة وإن زاد على"ذلك ما تناسلوا أو بطناً 

بعد بطن لأن المزيد للتعميم في النسل» ومثال الترتيب .خاصة كقوله: وقفت على ٠‏ 
أولادي ثم على أولاد أولادئيء أو الأعلى فالأعلىء أو .الأوّل فالأؤّل» أو الأقرب 
: فالأقرب لدلالة اللفظ عليه. . ومثال الجمع والترتيب كقوله وقفته على أولاذي وأولاد 
أولادي» فإذا انقرضوا فعلى م ثم على أولاد أولادهم ما تناسلوا. فتكون الأولاد 


قوله: (الأورع) هو من بتي الشبهات وإن زاد الحلال على كفايته» وأما الزاهد فهو من 
ْ ترك الزائد علنى قدر الحاجة من الحلال. قوله: (فإن فضل شيء) أي عن.كفايته. .وكل هذا من ٠‏ 
عبارة الواقف. . فسقط اعتراض ق ل بقوله قوله فإن فضل الخ لا يخفى أن هذه العبارة 5 
مستقيمة إذ لم يجعل للمقدم مقدار يتصوّر فيه فضل أو عدمه تأمل . قؤله: (ومثال التسوية) لا 
: حاجة إليه لدخوله في الإطلاق كما يصرح به ما بعده ق ل . أي فهو مكرر مع الجمع؛ ؟ فإن فيه 
تسوية كما يأتي ي ؛ إلا أن يجاب بأن التسوية مأخوذه من شرط الواقف هنا وما يأتي منْ الإطلاق 
وجوهر اللفظ فلا تكرار. قوله: : (ومثال الجمع خاصة) أي بدون الترتيب. قؤله: 0 
العسوية) لأن «البواوة حرف مشترك. قوله : (ذكورهم) أي وحناثاهم. قوله: (ونقل) أي كون 1 
الواو لمطلق الجمع . قوله: : (وإن زاد علنى ذلك الخ) هذا هر المعتمد لأنه بمنزلة أن يقال: :.وإن 
سفلواء وقيل: إنه للترتيب بين البطنين» وجرى عليه السبكي. وعبارة م ر في شرحه: وكذا 
يسؤى بين الجميع لو زاد ما تتاسلوا أو يطنا بعد بطن أو نسلاً بعد نسل لأقتضائه التشريك لاله 
لمزيد التعميم» وهذا ما ضححه.في الروضة تبعاً للبغوي وهو المعتمدء ومثل ما تناسلوا يطناً 
: بعد بطن خلافاً للسبكي» وقيل: المزيد فيه بطناً بعد بطن للترتيب اه بحروفه. قوله: ‏ (أو بطناً) 
نصب على الحال وأو مائعة خلوء فالصور ثلاثة : زيادة ما تناسلوا فقطء زيادة بطناً بعد بطن 
فقط. زيادة الأمرين معاً. والخلاف في الأخيرتين دون الأولى. قوله: (الترتيب خخاصة) أي 
بدون الجمع. قوله: : (أو الأعلى فالأعلى) ويشمل ذلك جميع الطبقات. قوله : (أو الأقرب 1 
' فالأقرب) أي للواقف» ولو اختلفوا ف في أنه وقف ترتيب أو تسوية صدّق من هو في يدم من ناظر 
أو غيره و! وإلا حلفوا وقسم بينهم ق ل وقوله «ولو اختلفوا؛ أي ولم يعلم شرط الواقفن. قوله: 
(لدلالة اللاو مان ارو قوله: : (على أولادي) هذا هو الجمع. وقول«فإذا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الوقف على شروط الواقف كن 
امتح ل الا 0ك 


وأولاد الأولاد مشتركين وبعدهم يكونون مرتبين» وحيث وجد لفظ الترتيب فلا يصرف 
للبطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأوّل أحد. وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى 
بطن وهناك من بطن أقرب منه إلا أن يقول: من مات من أولادي منهم فنصيبه لولده؛ 
فيتبع شرطه ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد لأنه لا يقع عليه اسم الولد 
حقيقة . ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وعلى النسل وعلى العقب وعلى 


انقرضوا؛ هذا هو الترتيب. قوله: (لفظ الترتيب) أي اللفظ الدال عليه. قوله: (من بطن) أي 
هناك أحد من بطن أقرب منه. قوله: (إلا أن يقول) استثناء من قوله«فلا يصرف الخ؛ وقوله1من 
مات منهم؛ كأن يقول على أنّ من مات منهم وخلف ولداً أو ولد ولد فتصيبه لولده أو ولد 
ولدهء فيكون مخصصاً لما تفيده الصيغة الأولى من نقل نصيبه إذا مات لباقيهم. قوله: (فيتبع 
شرطه) فإذا مات أحدهم اختص بنصيبه ولده» اه روض مرحومي . قوله: (ولا يدخل أولاد 
الأولاد الخ) فإن قلت: هلا قيل بدخولهم على قاعدة الشافعي في استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه قلت: شرطه إرادة المتكلم له وكلامنا هنا عند الإطلاق» شرح الروض» فإن تعذر بأن 
لم يكن له ولد حمل على المجازء فلو حدث له ولد بعد ذلك شارك أولاد الأولاد ولا 
يحجبهم اها م ر. قوله: (لأنه) أي ولد الولد وكان الأولى أن يقول: لأنهم لا يقع عليهم اسم 
الأولاد حقيقة. قوله: (لا يقع عليه) أي ولد الولد. وقوله«وعلى أولاد الأولاد؛ نعم إن قيد 
بالهاشميين لم تدخل أولاد البنات إلا إن كان أبوهم هاشمياً ق ل 


قوله: (ويدخل أولاد البنات الخ) فلو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي بالفريضة 
الشرعية ولم يزد صرف للذكر مثل حظ الأنثيين من أولاد الظهورء وأما أولاد البطون ففيه نظر. 
ثم رأيت بعض أهل العصر أفتى بأنه للذكر مثل حظ الأنثيين مطلقاً سواء من أولاد الظهور وأولاد 
البطون» فعرضت الإفتاء على شينخنا فلم يرتض الإفتاء وتوقف» ثم فتح الله تعالى بالمنقول المؤيد 
للحق في عماد الرضا لشيخ الإسلام وهو ما نصه: مسألة: وقف على أولاده؛ وقال: من مات 
عن ولد أو نسل أو عقب صرف نصيبه لمن يوجد من أولاده ونسله وعقبه على الفريضة الشرعية 
في الميراث فماتت امرأة عن بنت وابن بنت أفتى السبكي بأن النصف للبنت والنصف الآخر لابن 
البنت لأنه من النسل والعقب اه بحروفه. وبهذا ظهر فساد الإفتاء وأنه من التجرؤ على دين الله 
تعالى فتأمل أ ج . قال م ر في شرحه: واعلم أنه يقع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى 
من في درجته من أهل الوقف المستحقين» وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد فيحمل على 
وصفه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل 
إليه نصيبه» ولاايصح حمله على المجاز أيضاً بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل كما أفاد 
السبكي ذلك وأفتى به الوالد؛ لأن قوله من أهل الوقف كاف في إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله 
المستحقين وأنه لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه فوجب العمل به اه. 


ان كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القرل في الوقف على شروط الواقف 
سس سبحب يجيي جب تس 


أولاد الأولاد لصدق اللفظ بهمء أما في الذربة فلقبوله تعالى: #ومن ذريتة داود 
وسليمان» [الأنعام: 85] إلى أن ذكر عيسى وليس هو إلا ولد البنت والنسل: والعقب في 
معناه. إلا إن قال: على من ينسب إليّ منهم فلا يدخل أولاد البنات فيما ذكر نظراً للقيد 
المذكور. هذا إن كان الواتف رجلا فإن كان امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيها لغزياً لا 
شرعيا» .فالتقبيد فيها لبيان الواقع لا للإخراج» ومثال الإدخال بصفة والإخراج بصفة كوقفته 
على أولادي الأرامل وأولاديٌ الفقراء. فلا تدخل المتزوجة ولا.يدخل الغنيّ؛ فلو عادت 


قوله: (ومن ذريته) أي نوح وقيل إبراهيم» وعلى الأرّل اقتصر النجلال قال الخازن: وهو 
أي الأول اختيار جمهور المفسبرين؛ لآن الضمير يرجع إلى أقرب مذكؤرء ولأن الله تعالى ذكر 
في جماعة هذه الذرية لوطاً وهو ابن أخي إبراهيم ولم يكن من ذريته اه بحروفه وقيل: الضميز 
لإبراهيم لأن مساق النظم الكريم لبيان شؤونه العظيمة من إتيان الحجة ورفع الذرجاث وهبة 
الأولاد وإبقاء هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة: ولا يرد على هذا القيل لوْط الذي هو 
خارج عن ذرية إبراهيم لأن الهزب تجعلٍ العم أبأ كما في قوله:. «نعبد إلهك وإله آباتك |بزاهيم 
وإسماعيل © [البقرة: +17] لأن اسماعيل عم يعقوب اه. وقال زكريا:على البيضاوي: ولما. 
كان لوط ابن أخيه وآمن به وهاجر معه أمكن أن يجعل من الذرية على سبيل التغليب اه 
قال أ ج: ويدخل في الذرية الحمل ويضرف له زمن اجتنانه إلا في أولاد الأولاذ فلا يضرف 
له إلا بعد انفصاله اه. 


قوله: (في معناه) أي الذرية؛ والأولى أن يقول: في معناها. قوله: (إلا إن قال) راجع 
للجميع وهو تقييد لكل ما قبله من الذرية وما بعده له قوله: (نظراً للقيد المذكور) لأنهم إنما. 
ينسبون لآبائهم قال تعالى: #اذغوهم لآبائهم» [الأحزاب:.5] وأما خبر إن ابني هذااسيد» في 
حق الحسن بن علي» فجوابه أنه من خصائصه ولك أن تنسب أولاد بناته إليه. قوله:: 
(فالتقييد فيها لبيان الواقع) أي فتقيبد الأم بقولها على من ينسب إلىْ منهم ليان الواقع لا 
للوخراج؛ لأن كل فزوعها ينسبون إليها بالمعنى اللغوي. ش ا 


قوله: (لا للإخراج) أني لأن أصل اللغة أن ينسب الولد إلى من ولده أو ولد من ولده 
اه. قوله: (ومثال الإدخال بصفة الخ) لا يخفى أن أحدهما أي الإدخال والإخراج مستدرك لآن. 
كلا منهما مغن عن الآخر فتأمل ق ل. ولو وقف على ولده ما دام فقياً فاستغنى'ثم افتقر لا 
يستحق لانقطاع الديمومة؛ م ر:وكذا إذا وقف على بنته ما دامت عزبة فتزوجت ثم طلقت فإنها 
لا تستحق لما ذكر. قوله: (والإخراج بصفة) أي بتلك الصفة: بعينهاء على خلاف القاعدة من 
أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيراً ويدل على ذلك المثال فإنه لم يذكر فيه إلا ضفة واحدة» 
فالأرامل والفقراء يدخل كل منهنا ويخرج؛ وحينئذ فكان الأولى أن يقول: والإخراج بها. : 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الوقف على شروط الواقئف لين 
2ل ل ا ري ار ا اي سي 


أرملة أو عاد فقيراً عاد الاستحقاق» وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها كما قاله في 
الزوائد تفقهاً . 


تثمة: المولى يشمل الأعلى وهو من له الولاء» والأسفل وهو من عليه الولاءء 
فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه لهما. والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف 
مشرّك كالواو والفاءء وثم إن لم يتخللها كلام طويل لأن الأصل اشتراكهما في جميع 
المتعاطفات سواء أتقدما عليها أم تأخرا أم توسطا كوقفت هذا على محتاجي أولادي 
الوا ل 2 
قوله: (عاد الاستحقاق) محل العود إذا لم يقل في وقفه ما دام فقيرآء فإن قال ذلك فاستغنى 
واحد ثم افتقر لا يعود الاستحقاق لانقطاع الديمومة» وهو كذلك وهذا ما لم تقم قريئة تدل 
على استحقاقه مطلقاً حال فقره فلا تقبل الديمومة اه أ ج. قوله: (تستحق غير الرجعية الخ) 
أي لأنها أي الرجعية ليست أرملة لأنها زوجة حكماً؛ ولو قال لا تدخل الرجعية لكان واضحاً 
ق ل بزيادة» وعبارة أج وتستحق غير الرجعية أي وهي البائن» وأما الرجعية فلا لوجوب 
مؤنتها على زوجها ولأنها لم تخرج عن حكم الزوجية إلا ببينونتها. وقوله «في زمن عدتها' 
ليس بقيد وإنما قيد به لأنه الذي تخالف فيه البائن الرجعية . 


قوله: (المولى يشمل الأعلى الخ) إن قيل: ما الفرق بين ما ذكر وبين الوقف على الأولاد 
في عدم شموله للأسفل في ذاك دون هذا؟ أجيب بأن المدار في ذاك على الأقربية والرحم وهما 
في الأولاد أقرى منهما في أولادهم» وفي هذا على الشرف للواقفف وهو كما يكون في الأعلى 
يكون في الأسفل على حد سواء كما قرره شيخنا العزيزي. قوله: (والأسفل) فيقسم بينهماء أي 
بين الأعلى والأسفل على عدد الرؤوس كما أفهمه كلام المعتمد للبندنيجي؛ لا على الجهتين 
مناصفة لتناول الاسم لهماء نعم لا يدخل مدبر ولا أم ولد لأنهما ليسا من الموالي حال الوقف 
ولا حال الموت اه شرح م رء. قوله : (فلو اجتمعا اشتركا) أي سوية والذكر كالأنثى؛ فإن وجد 
أحدهما اختص به ولا يشاركه الآخر لو وجد بعد ق ل. قوله: (والصفة) المراد بها هنا ما يفيد 
قيداً في غيره» وليس المراد بها الصفة النحوية أي خاصة شرح م ر. قوله: (بحرف) متعلق 
بقوله المتعاطفات . قوله: (كالواو الخ) بقي للكاف حتى» وقوله«اشتراكهما؛ أي اشتراك كل من 
الاستثناء والصفة. قوله: (أتقدما عليها) أي على المتعاطفات. قوله: (آم توسطاً) خلافاً لما 
اختاره صاحب جمع الجوامع» وعبارته: أما المتوسطة نحو وقفت على أولادي المحتاجين 
وأولادهم؛ قال المصنف بعد قوله: ١لا‏ نعلم فيها نقلاً»: فالمختار اختصاصها بما وليته؛ 
ويحتمل أن يقال: تعود إلى ما وليها أيضاًء بل قيل: إن عودها إليهما أيضاً أولى مما إذا تقدمت 
عليهماء وهذا هو المختار لأن الأصل اشتراك المتعاطفات» وإنما سكت كغيره عن المتوسط 
منها لأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة ولما بعدها متقدمة: ويدل لذلك قول ابن كج كما نقله عن 


شن كتاب البيوع وغيرها من أنواع المغاملات/ لقول في الوقف على شروط الواتف 


وأحفادي وإخوتي» أو على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين» أو غلى أولادي 
وأحفادي وإخوتي والمحتاجين أو على أولادي المحتاجين وأحفادي. أو على من ذكر 
إلا من يفسق منهمء والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال» فإن 
تخلل المتعاطفات ما ذكر كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقابء فنصيبه 

بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» وإلا فنصيبه لمن في درجته. فإذا انقرضوا صرف 
إلى إخوتي المحتاجين أو إلا من لم يفسق منهم اخنص بذلك بالمعطوف الأخير» ونفقة 
الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من :مال الوقف 


الشيخين عقب ما مر: وكل ما يجوز أن يكون الاسنثناء متقدماً ومتأخراً يجوز أن يكون متوسطاً 
اه. فالصفة كذلك بل أولى. قوله: : (إلا من يفسق منهم) أشار بذلك للاستثناء؛ وهذا مئال 
لتأخيره. ومثال تقديمه: وقفت هذا على غير الغني من أولادي وأولاد أولادي. ومثله في 
: الروض بوقفت [ إلا على من فسق من أولادي وأولاد أولادي» قال م ر: والذي يظهر أن المراد 
بالفسق ارتكاب كبيرة ة أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب ظاعاته على معاصيه.. 
وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردت أشهادته لخرم مروءته مثلاً اه. فلو تاب الفاسق هل يستخق من 

حين التوبة أو لا؟ فيه نظرء والذي يظهر الاستحقاق أخذاً مما سياتى ي فيما لو وقفا على بنته: 
الأرملة ثم تزوجت ثم تعزيت؛ من أن له غرضاً في أن لا تحتاج ألبتة يعني قطعاء ويحتمل 
عدمه قياساً على ما اعتمده الشارح فيما لو قال: : وقفت على ولدي ما دام فقيراً بفاستغنى ثم. 
افتقر من عدم الاستحقاق والأقرب الأوّلء والفرق أن الديمومة تنقطع:بالاستغناء» وليس في 
خيار» لواف فا يشمل اسطقلة يعدا عرد النقن الى رن على م و 

ا 

قوله (ما ذكر) أي الكلام الطويل؛ وهو فاعل ٠‏ قوله: : للالستطرف الأعين وهر الاك 
لأنه معطوف في المغنئ» فكأله قال: فإخوتي بعد انقراض أولادي. قوله: (ونفقة الموتوف 
الخ) ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازاً ولا تغييره كجعل البستان دارآء وعكسه ما لم؛ 
يشترط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغيبره بحسبها. قال السبكي : والذي أراه تغييره فى ' 
غيرها ولكن بثلائة شروط : أن يكون يسيراً لا يغير: مسماهه وأن لا يزيل شيثاً من عينه بل ينقله' 
من جانب إلى. آخرء وأن يكون فيه مصلحة للوقف؛+ وعليه ففتح شباك الطبرسية في جدار 
الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع الأزهر فيه اه شرح م ز. وقوله«أن يكرن يسيرا 
لا يغير مسماه» منه يؤخذ جواب خادثة وقع السؤال عنها: : وهي أن مطهرة مسجد مجاور لشارع 
من شوان رع المسلمين آلت للسقوط وليس في الوقف ما تعمر به فطلب شسخص أن يعمرها من 
ماله بشرط ترك قطعة من الأرضن التي كانت حاملة للجدار لتتسع الطريق فظهرت المصلحة في 
ذلك خوفاً من انهدامها وعدم ما تعمر به هل ذلك جائز أو لا؟ وهو الجواز نظراً للمصلحة 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الوقف على شروط الواقف رفن 
الست ل اللا 0ك 
وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقارء فإذا انقطعت منافعه فالنفقة ومؤنة 
التجهيز لا العمارة في بيت المال وإذا شرط الواقف نظراً لنفسه أو لغيره اتبع شرطه وإلا 
ا 0ك 
المذكورة. وقولهإذ لا مصلحة للجامع فيه؛ يؤخذ من هذا جواب حادئة وقع السؤال عنها: 
وهو أن شخصاً أراد عمارة مسجد خرب بآلة جديدة غير آلته ورأى المصلحة في جعل بابه في 
محل آخر غير المحل الأوّل لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على وجه المعتادء وهو أنه يجوز 
له ذلك لأن فيه مصلحة للجامع والمسلمين اهدع ش. 

فرع: وقع السؤال عن حادثة وهي أن سنة ثمانين وألف وجد من ريع الجامع الأزهر 
دراهم لها صورة مستغنى عنها فاشترى بها جرايات وجعلت خبزاً ووزعت على فقرائهء هل 
ذلك جائز أم لا؟ وجوابه عدم الجواز أخذاً مما ذكره الشارح فاحفظه اه ع ش وفي فتاوى ابن 
عبد السلام: يجوز إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلاً تعظيماً له لا نهاراً للسرف والتشبيه 
بالنصارى. وفي الروضة: يحرم إسراج الخالي وجمع بحمل هذا على ما إذا أسرج من وقف 
المسجد أو ملكهء والأول على ما إذا تبرع به من يصح تبرعه؛ وفيه نظر لأنه إضاعة مال بل 
الذي يتجه الجمع بحمل الأول ما إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه من النورء 
والثاني: على ما إذا لم يتوقع ذلك اه حج. وقوله: «ومؤنة تجهيزه؛ أي إذا مات. 

قوله: (وإذا شرط الواقف نظراً لنفسه الخ) ولو شرط نظره حال الوقف لم ينعزل بنفسه 
على الراجح» نعم يقيم الحاكم متكلماً غير مدة إعراضه فلو أراد العرد لم يحتج إلى تولية 
جديدة شرح م ر. وقوله «لم ينعزل بنفسه؟ ومن عزل نفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره 
بفراغ له فلا يسقط حقه ويستئيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة) وهذا يفيد أن الواقف إذا 
شرط من الوظائف شيئاً لأحد حال الوقف اتبع؛ ومنه ما لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص 
ولذريته» ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنها لآخر وياشر الفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن 
أولاد وهو أن الحق في ذلك ينتقل لأولاد الفارغ على ما شرطه الواقف» ثم ما استغله المفروغ 
له من غلة الوقف لا يرجع عليه بشيء منه لأنه استحقه في مقابلة العمل سيما وقد قرره 
الحاكم ؛ غاية الأمر أن تقريره وإن كان صحيحاً للئيابة عن الفارغ ثابت له مدة حياة الفارغ؛ 
وكذلك لا رجوع للمفروغ له على تركة الفارغ بما أخذه في مقابلة الفراغ وإن انتقلت الوظيفة 
عنه لأولاد الفارغ لأنه إنما دفع الدراهم في مقابلة إسقاط الحق له وقد وجد وقرره الحاكم على 
مقتضاه ع ش على م ر. 

قوله: (اتبع شرطه) ومما تعم به البلوى أنه يققف ماله على ذكور أولاده وأولاد أولاده 
حال صحته قاصداً بذلك حرمان إناثهم» والأوجة الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه 
شرح مر. وقوله #حال صحته؛ أما في حال مرضه فلا يصح إلا بإجازة الإناث لأن التبرع في 
مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين اه ع ش. قوله: (للقاضي) أي قاضي 


ان كتاب الببؤع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الوقف على :شروط الواقف 


فهو للقاضي وشرط الناظر عدالة وكفاية» ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة 


بلد الوقف من حيث إجارته وحفظه: ونحوهما وقاضي بلد الموقوف عليه من حيْك قسمة الغلة 
كما في مال.اليتيم وليس لأحد القاضيين فعل ما ليس له ق ل. قوله: :(وعدالة) أي باطنئة مطلقاً 
أي سواء كان منصوب الحاكم أو منصوب الواقفناء خلافاً لمن شرط الباطئة في منصوب 
الحاكم واكتفى بالظاهرة في منصوب الواقف اهز ي. وإطلاق المصنف يتناول الأعمى 
: والبصير وحينئذ فلا يشترط: في الناظر البصر ولم أر من تعرض لاشتراط البصز في الناظرء 
ومحل ذلك ما لم يكن الناظرا القاضي وإلا فلا يشتر ترط عدالته لأن تصرفه بالولاية العامة» وأما 
منصويه فلا بد فيه من العدالة |كما قاله شيخنا. قوله: (وكفاية) أي لما يتولاه قوله : (ووظيفته 
عمارة) والعمارة إن شرطها من ماله أوامن مال الوقفٍ تعين» فإن فقد, فبيت المال ثم المياسير 
لا الموقوف عليه. . ولو شرط الواقف أن العمارة على الساكن وشرط أن تلك الذار لا تؤجرء 
فالذي يظهر لي من كلامهم بعد الفخص أي التفتيش أن شرط الأوّل صحيح كما شمله عموم 
. قولهم يجب العمل بشرط الواقف ما لم يناف الوقف أو الشرع . . وفائدة صحته من: تصريحهم 
بأن العمارة لا تجب على أحدء فلا يلزم بها الموقوف عليه لأن له ترك ملكه بلا عمازة فمنا 
يستحق منفعته بالأولى» » فلو توقف استحقاقه على تعميره» فهو مخير:فيما إذا أشرفت كلها أو 
بعضها على الانهدام لا بسببه بين أن يعمر ويسكن وبين أن يهمل وإن أفضى ذلك إلى خرابهاء 
نعم على الناظر إيجارها المتوقف عليه بقاؤها وإن خالف شرط الواقف لأنه في مثل هذا الحالة 
غير معمول به. . لا يقال شرط |العمارة على الساكن ينافي مقصود الوقف من إدخال الرفق على 
الموقوف عليه. إذ شأنه أن يغثم ولا يغرم؛ لأنا نقول: قد قطع السبكي وغيره بالصحة فيما لو 
وقف عليه أن يسكن مكان كذا كما مر. . وهذا صادق بما إذا عين مكاناً لا يسكن إلا بأجرة 
زائدة على أجرة مثله وإن لم يجتج الموقوف عليه لسبكناء ٠‏ أو زادت أجرته على ما يحصل له من 
غلة الوقف..فكما وجب لاستحقاقة السكنى بالأجرة مع غدم الاحتياج إليها فكذلك تجب 
العمارة لاستحقاق السكنى إقا انها وإلا سقط حقه منهاء فطلم أن المرقوف عله قدا يمرم لك 
ولا يحصل له رفق بالموقوف وأن هذا الشرط غير مناف للؤقف حتى :يلغى كشرظ الخيار فيه 
. مثلاً وإنما غايته أنه قيد استحقاقه لبكناه « بأن يعمر.ما انهدم منهء فإن أراد ذلك فليعمره وإلا 
فليعرض عنه؛ ثم رأيت بعض مشايخنا أيده اه شرح الإرشاذ لابنحجرع ش على م ر. ٠‏ وفي 
حاشية ن ز على على المنهج في باب الغخصب: : وذكر الرافعي في تاريخ قزوين ما هر صريخ في 
جواز وضع مجاوري الجامع الأزهر خزائنهم فيه التي يحتاجونها لكتبهم ولما يضطرون لوضعه 
فيها من حيث الإقامة لتوقفها عليه دون التي يجعلونها لأمتعتهم التي يستغئون عنها ولا أجرة 
كد كيز ييه اروك اوور ابورا لدم 
د على التحرير. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الهبة اين 
لاتحت لس اللا 000 كك 


وجمعها وقسمتها على مستحقيهاء فإن فوض له بعضها لم يتعده ولواقف ناظر عزل من 
ولاه النظر عنه ونصب غيره مكانه . 


[فصل: في الهية] : 
ل ل ا ا ا 0 

' قوله: (ولواقف ناظر الخ) وأفتى السبكي بأن للواقف والناظر عزل المدرس ونحوه إن لم 
يكن مشروطاً في الرقف ولو لغير مصلحة:؛ وهو مردود بما في الروضة أنه لا يجوز للإمام 
. إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بغير سبب» فالناظر الخاص أولى. ولا أثر للفرق بأن 
هؤلاء ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هو فرض. ومن ربط نفسه لا يجوز إخراجه بلا سبب؛ 
بخلاف الوقف فإنه خارج عن فروض الكفايات» بل يرد بأن التدريس فرض أيضاً أي فرض 
كفاية» وكذا قراءة القرآن فمن ربط نفسه بهما فحكمه كذلك على تسليم ما ذكر من أن الربط به 
كالتلبس به وإلا فشتان ما بينهما. ومن ثم اعتمد البلقيني أن عزله من غير مسوغ لا ينفذء بل 
هو قادح في نظره. ولو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف أي الكتاب المكتوب فيه 
وقفية الشيء الموقوف ليكتبوا منه نسخة حفظاً لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى» شرح م ر. قوله: (ناظر) أي شرط النظر لنفسهء أما غيره فلا يعزله الناظر إلا 
بنحو فسق. قال م ر في شرحه: وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم كما رجحه السبكي لا 
لمن بعده من الأهل بشرط الواقف» خلافاً لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظراأ إلا بعد فقد 
المتقدم فلا سبب لنظره بغير فقدهء وبهذا فارق انتقال ولاية التكاح. للأبعد بفسق الأقرب لوجود 
السبب فيه وهو القرابة أه بحرقه . 

فرع : لو قرر الباشا في وظيفة واحداً والقاضي شخصاً آخر فهل يقدم من ولاه الباشا أو 
القاضي؟ ينظرء إن شرط التقرير لأحدهما اتبع وإلا فيقدم من قرره الباشا نظراً لعموم ولايته اه م د. 

فرع: قرر شيخنا في درسه أنه لا يجوز للناظر أن يأخذ الضيافة والحلوان عند إيجار 
الوقف حيث لم يكن ذلك بشرط الواقف؛ لأن ذلك أخل بغير وجه شرعي. 

خاتمة: في الدميري في آخر كتاب الوقف: قال الشيخ السبكي : قال لي ابن الرفعة: 
أفتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقفها لتكون في مكان معين في مدرسة الصلاحية لأن 
ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة» قال الشيخ: ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه 
جمعة فلا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر فلا يصح 
وقفه ويجب إخراجه من المسجد لما تقرر من استحقاق تلك المنفعة لغير هذه الجهة؛ والعجب 
من قضاه يثبتون وقف ذلك شرعاً #وهم يحسبون أنهم يحستون صنعاً» [الكيف: ٠١4‏ اه . 

[فصل: في الهبة] 


ذكرها عقب الوقف لأن كلاً منهما تبرع وتمليك كما تقدم أن الموقوف عليه يملك 


للد ” 0 ْ كتاب البيرع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الهبة 
آ# ل اذ يتس 


تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهماء واستعمل الأول في تعريفها والثاني 
في أركانها وسيأتي ذلك والأصل فيها عبلى الأول قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: 
«وتعاونوا على البر والتقوى# [المائدة: ”] والهبة بر وقوله تعالى: #وآنى المال:على حبه» 
[البقرة: 1997] الآية . وأخبار كخبر الصحيحين: «لآ تَحْقِرَنٌ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرِسِنَ شَاتع0) 
. أي ظلفها. وانعقد الإجماع على استحباب الهبة. بجميع أنواعهاء وقد نت 
تخرجها عن ذلك : ! 
المنافع . وقال بعضهم: :كا عقب لوقف لها نه تملك القع ع اين كم أن لوف 
كذلك» وهي مأخوذة من هبّ إذا فرلمرورها من يد إلى أخرى أن اصبيقظ لتيقظ فاغلها 
للإحسان. : : 
قوله: (لما يعم الخ) :ماجيع لح يناعن اميه قرانا رعيع تون لكر ينان 
وقبول اه خ ض ٠‏ قوله : (وآت |المال على حبه) أي حب الله . «وعلى» للتعليل أي لأجل حب الله 
أو الضمير يعوذ للمال وتكون اغلى؛ بمعنى ١‏ مع . قوله : (لا تحقرن) قال إلكرماني يحتمل أن يكون 
النهي للمعطية وأن يكون للمهدى إليها. قلت: : ولايتم حمله على المهدى إليها إلا بيجعل اللام في 
قوله لجارتها بمعنى من ولا يمتع حمله على المعنيين اه فتح الباري شوبري . ٠‏ وعبارة المرحومي: 
والنهي للمهدية والمهدى إليها؛ والمعنى لا تمتنع جارة من إهداء شيء قليل بل تجود بنما تيسر لها 
ولا تمتنع جارة من قبولها ما أفدي لها وإن قل» وأشير بذلك إلى المبالغة في [ إهداء ألشيء اليسير 
وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن إذ لم تجر العادة بإهدائه . وقد روي أن عائشة ئشة رضي الله عنها أم 
المؤمنين أعطت سائلاً حبة عنب فأخذ يقلبها بيده استحقاراً لها فقالت له زجراً : كم في هذه من 
مثقال ذرة والله تعالى يقول : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره4 [الزلزلة: : 0] أهق ل . قوله : (فرسن) 
بكسر الفاه والسين وسكون الراءء ؤقيل: : بفتح السين. قوله: (أي ظلفها) فسر الفرسن به 
لإضافته في الحديث للشاة؛ فإن الذي للشاة هو الظلف لا الفرسن لأنه للإبل خاضةء فإطلاقه 
على الظلف في الحديث مجاز . قال في النهاية: : الفرسن عظم قليل اللحم وهو من البعين. 
كالحافر للدابة» وقد يستعار للشاة ة فيقال فرسن شاة» والذي للشاة هو الظلف والنون زائدة 
وقيل: أصلية ؛ ؛ والمراد الظلف المشويّ الذي هو المزاد بالمحرق إِذْ لو حمل المحرق على 
حقيقته لم يصح لعدم الانتفاع أبه . واعلم أن الظلف يكون للبقر أيضاً والذي لنخر الحمار في 
محله حافر وللطير ظفر. 
قوله: (اتخرجها عن ذلك) أي عن الاستحباب إما للحرمة أو للوجوب أو الكراهة: ولا 


لق اخية ار طور اليم 1800٠‏ وأحمد في المسند 5/5 57006 015) وقوله: 
ولا تحقرن جارة لجارتها ‏ جمد كاري لضي حرجي حادق 0113 جسم 111 1).: 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الهبة يذيذ 


منها الهبة لأرباب الولايات والعمال. ومنها ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية» 
وهي بالمعنى الأول تمليك تطوّع في حياة. فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف 
وبالتطوّع غيره كالبيع والزكاة: فإن ملك لاحتياج أو لشواب آخره فصدقة أيضاً أو نقله 
للمتهب إكراماً له فهدية. 


تباح لأن وضعها الندب ق ل. قوله: (منها الهبة لأرباب الولايات والعمال) لأنها رشوة والرشوة 
حرام إذا كانت وسيلة لمحرم؛ كإقامة باطل أو ترك حق» وإلا فلا تحرم»ء وقد ورد: ههَدَايَا 
الْمُمَالٍ سُحْتٌ) لأنها تذهب البركة» أو لأنها تسحت في النار أي تلقيه فيها. قوله: (على 
معصية) أي إن تحقق ذلك أو ظن وإلا فهي مكروهة؛ ولم يذكر مثالاً للواجبة كما لو نذرها. 
قوله: (تمليك تطوع في حياة) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل» وهو ظاهر لأنه لا يمكن تمليكه 
ولا تملك الولي له لعدم تحققه ع ش على م ر. قوله: (العارية) أي فإنه لا تمليك فيها ولا 
ملك أيضاً بل إباحة. قوله: (والضيافة) فإنه وإن كان فيها ملك لكن لا بالتمليك» والمعتمد أن 
الملك يحصل بالوضع في الفم. ويترتب على ذلك ما لو حلف أن لا يأكل لزيد طعاماً فأكل 
ضيفاً فإنه لا يحنث لأنه ملكه بمجرد وضعه في فمهء فصدق عليه أنه لم يأكل إلا طعام نفسه ! 
ج. وقوله«بالوضع في الفم' لكنه يكون مراعي ولا يتم إلا بازدراد فلو لفظه بطل ملكه له. 
قرله: (والوقف) فإن الأوجه أنه لا تمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة كما صرح بذلك 
السبكي. فقال: لا وجه للاحتراز عن الوقف فإن المنافع لم يتملكها الموقوف عليه من جهة 
الوقف بل من جهة الله. وخرج بقوله «في حياةةالوصية لأن التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو 
بعد الموت شرح المنهج. فوله: (فإن ملك لاحتياج) أي احتياج الآخذ. قوله: (فصدقة أيضاً) 
أي كما أنها هبة فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكسء وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة؛ 
شرح المنهج. وقولهةولا عكس» أي بالمعنى اللغوي» فليس كل هبة صدقة وهدية. وتظهر 
فائدته في الحلف» فمن حلف لا يتصدق لم يحنث بهبة ولا بهدية أيضاً أو حلف لا يهدي لم 
يحنث بهبة ولا بصدقة أيضاً أو لا يهب حنث بهما وعتق عبده وإبراء مدينه من الصدقة اه ق 
ل. وتعرف بناء على إطلاقها على ما يقابل الصدقة والهدية بأنها تمليك الشيء لا لطلب الثواب 
ولا للنقل على وجه الإكرام: وإنما كانت الأركان للهبة المقابلة لهما لا يشترط فيهما إيجاب 
وقبول. 


قوله: (إكراماً له) خرج يذلك الهدية للظلمة ورشوة القاضي وما يعطى للشاعر خوفاً من 
هجوه» فاندفع قول السبكي: الظاهر أن الإكرام ليس بشرط والشرط هو النقل اه زي. قوله: 
(فهدية) أيضاً فكان الأولى أن يأتي به كما في شرح المنهج. والحاصل أنه إن ملك لأجل 
الثراب مع صيغة كان هبة وصدقة؛ وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية» وإن 
ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقطء وإن ملك لأجل الثواب من غير صيغة 


ْ ش 0 
4 | كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملاث/ القول في أركان الهبة 


ْ [القول في أركان الهبة] 
(وأركانها) بالمعتى الثاني المراد عند الإطلاق ثلاثة: صيغة وعاقد 50 
وعرّفه المصنف بقوله: : (وكل ما جاز بيعه جاز هبته) بالأولى لأن بابها أوسع . : فإن قيل: 
م ل ا ل 
إجاز بيعه ا 
تنبيه: يستثنى من هذا الضابط مسائل منها : .الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن 
أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا تجوز هبتها لا من المرتهن ولا من 


غيره. ومنها المكاتب يصح بيع ما في يده ولا تصخ هبته. ومنها: : هبة المنافع فإنها تباع 
بالأجرة» وفي هبتها وجهان: أحدهما: أنها ليست بتمليك بناء علئ أن ما وهبت منافعه 


كان صدقة فقظء وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلائة عموم: 
وخصوص من وجه والكتاب هدية للمرسل | إليه إلا إن شرط كتابة النجواب على ظهره اه. قال . 
بعضهم : : ست كلمات جوهرية لا يحويها إلا العقول الزكية: أصل المحبة الهدية وأضل البغضة 
الأسية وأصل القرب الأمانة وأضل البعد الخيانة وأصل زوال النعمة البطر وأصل: العفة غض ' 
اليصر. قوله: (وعرفه) أي الموهوب المصنف» نوزع فيه بأنه حكم من أحكامها لا تعزيق» 
وقد يدعي أنه رسم لأنه يميزها إفي الجملة. قوله: : (وكل ما جاز بيعه الخ) أفهم كلامه. امتناع 
هبة الاختصاص كجلد الميتة والخمر: المحترمة» وهو كذلك في الهبة' بمعنى التمليك؛ أما 
بمعنى نقل اليد فجائز اه سم . وقوله«بمعنى التمليك الخ» أي فإذا قال: : وهبتك هذا الخمر مثلاً 
فإن أراد ملكتك لا يضح» وإن أراد نقلت يدي عنه صح اه. قوله: (لأن بابها أوسبع) إن كان 
من جهة أنه يجوز هبة أشياء ولا يجوز بيعها فالبيع كذلك يجوز بيع الأشياءء ولا تجوز هبتها 
إلا أن يقال من جهة أن بعض أفراد الهبة لا يحتاج إلى ضيغة وهو الصدقة والهديةٍ فلا يعتبر 
ا فيهما صيغة بل يكفي فيهما بعث وفبض . قوله: : (من هبته) أي من قعلها الذي هو جبا. قوله: 

(أو لمشاكلة) أن مناسية. 1 | 


قوله: (وهو معسر) راجع الكل مما قبلة» أما إذا كان موسراً نفذ ولا يجوز كلل من:البيع 
والهبة . قوله : (للضرورة) وهي وفاء الدين. قوله: (هبة المناقع) الأولى حذف «هبة» بأن يقول: 
ومنها المنافع ليناسب الخلاف الذي بعده. وقوله: :أإنها ليست بتمليك أي فلا تصح هبتهاء 
وكان المناسب أن يقول: أحدهما لا تصح لأنها ليست بتمليك الخ» أوالثاني: تصح لأنها ' 
تمليك الخ. قوله شع ا د ال ا ا 0 
المحل وإباحة المحل لأنه استدل. بالعنارية للعين على أن منافعها ليست مملوكة؛أي وشأن 
ا العارية أن منافعها لا يملكها المستعيره ٠‏ 'وإنما له أن ينتفع. . وقضبية هذا القول أن له الرجوع فيها 
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عارية وهو ما جزم به الماوردي. وغيره ورجحه الزركشي . والثاني : أنها تمليك بناء 
على أن ما وهبت منافعه أمانة» وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما وهو 
الظاهر. واستثنى مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح البهجة وغيره. ومفهوم كلام 
المصنف أن ما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لغير قادر على انتزاعه وضال وآبق لا 
تجوز هبته بجامع أنهما تمليك في الحياة. واستثنى أيضاً من هذا مسائل منها: حبتا 
الحنطة ونحوهما من المحقرات كشعيرة فإنهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما كما جرى 
عليه في المنهاج وهو المعتمد لانتفاء المقابل لهما وإن قال ابن النقيب إن هذا سيق قلم. 
ومنها: حق التحجير فإنه يصح هبته ولا يصح بيعه» ومنها صوف الشاة المجعولة أضحية 
ولبنهاء ومنها: الثمار قبل بدو الصلاح يجوز هبتها من غير شرط بخلاف البيع» ويستئتى 
مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. 

وشرط فى العاقد ‏ وهو الركن الثاني ما مر في البيع» فيشترط في الواهب الملك 
وإطلاق التصرف في ماله فلا يصح من ولي في مال محجوره» ولا من مكاتب بغير 
إذن سيده» ويشترط في الموهوب له أن يكون فيه أهلية الملك لما يوهب له من مكلف 


متى شاء لأنه فرض أنها عارية. قوله: (أنها تمليك) معتمد. قوله: (بناء على أن ما وهبت 
منافعه) أطلق عليها هبة بالنظر للصورة» أو بالنظر للقول الثاني» وإلا فهي لا تصح هبتها على 
القول الأول فكان المناسب أن يقول: بناء على أن ما أبيحت منافعه عارية. قوله: (عارية) 
فإذا تلف ضمنه المتهب بخلافه على الثاني. قوله: (وهو الظاهر) وعليه فلا استثناء» قال م ر: 
وأفتى به الوالدء وعليه فلا تلزم إلا بالقبض وهو بالاستيفاء لا بقبض العين اه فلو بقي بعض 
المدة فللواهب الرجوع على المتهب فيما بقي. قوله: (حق التحجر) أي في إحياء الموات. 
قوله: (ولا يصح بيعه) لأنه لم يتم ملكه عليه بتمام الإحياء؛ لكن يرد عليه أن شرط الهبة 
الملك للموهوب. قوله: (صوف الشاة الخ) أي فتصح هبتهما لا ببعهما. قوله: (يجوز هبتها) 
وهل يجب القطع أو الإبقاء إلى بدرٌ الصلاح؟ الظاهر الثاني» وتكون هبتها رضا بإبقائها إليه أي 
إلى بدرٌ الصلاح اه م د. قوله: (فيشترط في الواهب الملك) أورد عليه حق التحجر المتقدم 
وصوف الشاة فإنه يصح هبتهما مع عدم الملك» إلا أن يقال إنه مملوك ملكاً مراعىء أي ولو 
من بعض الوجوه لأن له أن يتخذ الصوف جبة وفرشاً وغيرهماء وحق التحجر هو أحق به من 
غيرهء فصح كلام الشارح باعتبار ما ذكر اه أاج. قوله: (وإطلاق التصرف) كان الأولى أن 
يزيد: وأهلية تبرع؛ ليصح إخراج الولي في مال محجوره والمكاتب مع أنهما مطلقان التصرف 
أي غير محجور عليهما؛ ولكن ليسا من أهل التبرع وهذه الشروط في كل من الهبة والصدقة 
والهدية. قوله: (أن يكون فيه أهلية الملك) أي التملك. وهذا قد يفهم منه أنه لا يشترط في 
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وغيره» وغير المكلف يقبل له وليه فلا تصح لحمل ولا لبهيمة ولا لرقيق نفسهء فإن 


المتهب الرشد بل يقتضي صحةٌ قبول: الهبة من ولي الطفل. . وفي حاشية سم على.ابن حجر 
فرع: سثل شين مر عن شخصس بالغ تصدق على ولد ممير ووقمت الصدقة في دم من 
المتصدق فهل يملكها المتصدق عليه بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أو تحو-ذلك أم 
لاله الا خت مسيم قامات ياه لا بيلك العدي ها تعلق نشل إلا لشحن ولي ل 
وعلى عدم الملك فهل يحرم الدفع له كما يحرم تعاطي العقد الفاسد منه أم لا لانتقاء العقد. 
المذكور؟ فيه نظرء والأقرب عدم الحزرمة. . ويحمل ذلك من البالغ على:الإباحة كتقديم الطعام 
للضيف» ٠‏ فللمبيح الرجوع فيه ما دام باقياً هذاء ومحل الجواز حيث لم تدل قريئةٍ على عدم 
رضا الولي بالدفع له سيما إن كان ذلك يعوّدهم على:دناءة النفس والرذالة فيحرم الإغطاء لهم لا 
لعدم الملك بل لما يترتب عليه من المفاشد الظاهرة اه بحروقه. قوله: (وغير المكلف) يشمل 
ذلك الهبة للعبد الصغير أو المجنون إذا قصد الواهب سيده وأطلق» فإن القبول من السيد 
ويكون بمنزلة الولي. قوله: : (يقبل له وليه) فإن لم يفعل انعزل الوصي والقيم دون الاب 
والجد؛ فإن كان الواهب الولي قبل له:الحاكم | إلا إن كان أباً أو جداً فيتولى الطرفين» فعلم من 
ذلك أنه لو غرس شجراً وقال عند غراسه: أغرسه.لطفلي أو جعلته له أو اشترى حلياً أو غيره 
لزوجته أو ولده الصغير وزينهما به أو جهز بنته بأمتعة» لم يحصل الملك: بشيء من ذلك لانتفاء 
الإيجاب والقبول» فلو ادعت بنته أنه ملكها إياه وأنكر صدق بيمينه. وفي فتاوى القاضشي 
حسين : : أنه لو نقل ابنته وجهازها إلى بيت الزوج فإن قال: هذا جهاز بنتي فهز ملك لها 
مؤاحذة له بإقراره» وإن لم يقل فهو إعارة ويصدق بيمينه سم . 

قوله: : (فلا تصح لحمل) وفارقت ملكه للإرث لأن ذلك قهري» وَفِارقت صحة الررصئة:: 
لأنها أوسع باب من الهبة لأنها تضح بالموجود والمعدوم. قوله: (ولا لرقيق نفسه) بتنوين رقيق 
وابدال نفسه منه بدليل ما بعده ؤلأنها لا تصح لرقيق الواهب مطلقاً سواء قصده أم السيدء وهذا 
في غير المكاتب وإلا فالهبة له. ولو من سيده صحيحة ولم يجعل نفسه توكيداً. لأنأرقيق نكرة . 
والتوكيد لا يكون إلا للمعرفة عند البصزيين» رالاعد كرض يعر اينار /واناد 
وعليه ابن مالك حيث قال: ْ 1 


رو ا ل د م ل 
مستقل » وأما المبعض فإن كانت مهايأة فلمنْ وجدت في نوبته فإن وجدت في نوية المبعض 
فالأمر ظاهر وإن وجدت في نوبة السيد فإن أظلق الواهب أو قصد السيد صح وكان.القبول من 


المبعض وإن لم يكن مهايأة» اع كرا عراسج ادو لال التخرياااريج بعري 
فحيدا شرع بن فد السيد او الإطلات ففخ أر تقيك الغبد قدمة بلا تس ؟ 
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أطلق الهبة له فهي لسيده. (ولا تلزم) أي لا تملك (الهية) الصحيحة 


تنبيه : كان الأولى للشارح أن يذكر هنا ما سيذكره بعد من قوله«ولا بد في صحة الهبة من 
صيغة الخ؛ ليكون الكلام على الأركان منضماً بعضه إلى بعض والصيغة إيجاب: كوهبتك 
وملكتك ومنحتك وأكرمتك وعظمتك ونحلتك وكذا أطعمتك ولو في غير طعام كما نص عليه 
وقبول: كقبلت ورضيت واتهبت لفظاً في حق الناطق وإشارة من الأخرس في حقه لأنها تمليك 
في الحياة كالبيغ ؛ ولهذا انعقدت بالكناية مع النية: «كلك كذاة «وكسوتك هذاة وبالمعاطاة على 
القول بهاء فاشترط هنا في الأركان الثلاثة جميع ما مر فيها في البيع» ومنه أن يكون القبول 
مطابقاً للإيجاب خلافاً لمن زعم عدم اشتراطه هتاء ومنه أيضاً اعتبار الفورية في الصيغة فشرط 
الصيغة علم من البيع» ومنه القبول على وفق الإيجاب فلو وهب له شيئين فقبل أحدهما أو شيئاً 
فقبل بعضه لم يصح فيهما على المعتمد. وعلم مما ذكر أنه لا تصح الهبة من الأعمى ولا له 
وهو ظاهر في الهبة المقيدة لأنها بيع وأما الهبة المطلقة ففيها نظر لاقتضائه عدم صحة الصدقة 
والهدية من الأعمى أو عليه إلا إن وكل بصيراً في الإقباض والقبض» وشيخنا قال بهذا واعتمده 
أخذاً من إطلاقهم. والذي يتجه وفاقاً لبعض مشايخنا خلافه لإطباق الأمة في جميع الأعصار 
على خلافه؛ قاله ق ل ونقله م د على التحرير. قال م رفي شرحه: وهبة الدين المستقرٌ 
للمدين أو التصدق به عليه إبراء فلا يحتاج إلى قبول نظراً للمعنى» وهذا صريح فيه خلافاً لما 
في الذخائر من أنه كناية» نعم ترك الدين للمدين أي بلفظ الترك كناية إبراء وهبته لغيره أي 
المدين باطلة في الأصح لأنه غير مقدور على تسليمه؛ لأن ما يقبض من المدين عين فهي غير 
ما وهب لا دين وظاهر كلام جماعة واعتمده الوالد رحمه الله تعالى بطلان ذلك وإن قلنا بما مرّ 


1 


من صحة بيعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة وهو كذلك اه. 


قوله: (ولا تلزم الهبة) عبارة سم: ولا تلزم الهبة الشاملة للهدية والصدقةء ولا يحصل 
الملك فيها إلا بالقبض من الواهب أو نائبه أو بإذنه فيه فتلزم ويحصل الملك؛» فإن استقل به لم 
يملكها ودخلت في ضمانه أو كان الموهوب جزءاً شائعاً فقبضض الجملة بإذن الواهب دون 
الشريك صح وأثم وضمن نصيب الشريك» ولو حصلت زيادة قبله منفصلة فهي للواهب 
لحدوثها على ملكه أو تصرف قبله نفذ تصرفه وكان رجوعاً وإن ظنّ لزوم الهبة بالعقد اه 
بحروفه. قوله: (أي لا تملك) هو تفسير باللازم والمراد بالهبة العين الموهوبة لأنها التي 
تملك» وقوله«الصحيحة» أي الصحيح عقدها أو الضمير لها بمعنى عقدها فيكون فيه استخدام» 
ولو قال: ولا تملك كما فعل سم لكان أولى مفيداً لفائدة زائدة على المتن وهو أن الملك أيضاً 
يتوقف على القبض . واعلم أن ظاهر كلام المتن أن الهبة تملك بالعقد؛ لكن لا يلزم ذلك إلا 
بالقبض . وقول الشارح «أي لا تملك يقتضي أن العقد لم يفد ملكاً أصلاء وهذا ما حل به ابن 
قاسم كلام المنن إلا أن يقدر أي ملكاً تاماً وإلا فأصل الملك حصل بالعقد ويدل له قول 

البجيرمي على الخطيب/ج7/م١14‏ 
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غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة (إلا بالقبض) فلا تملك؛ بالعقد لما 
روى الحاكم في صحيحه: أنه كل أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكاء ثم قال لأم 

سلمة: إإِنّي لأرَى اللبجاشي قد مَاتَ وَلاَ أَرَى الهَدِبَةَ التي أَهُدَئْتٌ ِلَب لأ سر فَإِذًا رُدْثْ 


ميحاخ ده قوله «ولا تلزم لبان ادير من العقود اللازمة وهى لش ببسل لسكا 
شرعاً لغير موجب شرعي إلا بالقبض اه. قوله: (غير. الضمنية) بنيأتي محترزه بقوله كأعتق 
عبدك.عني مجاناً فأعتقه فإنة لا يتؤقف على قبض. قوله: (الشاملة الخ) صفة للهبة: فكل من 
الأقسام الثلاثة لا.يملك إلا بالقبض أي ممن يصح عقده لذلك» فلو قبض صبي أو مجنون أو 
سفيه هبة أو صدقة أو هدية فلا يملكها ولمالكها الرجوع فيهاء وإن تلفت لا ضمان إن كان 
الدافع مطلق التصرف وإنما أيلزم العقد المذكور إذا قبض الولي» وإما إذا كان الدافع لذلك غير 
مطلق فإنها لا تملك ولو قبضتء ولو كان القابض مطلق التصرف .فلو ي من :ذكر الرجوع إن 
كانت باقية» فإن تلفت ضمئها من أخذها ولو تلفت بنفسها. قوله: '(إلا بالقبض) أي الذي.في 
البيع إما لها في الأعيان أو اعدلياني لتنا لأن هبتها صحيحة,فلا يملكها بالعقد. قوله: 
(أهدى إلى النجاشي) بفتح|النون ونقل كسرها وآخره ياء ساكنة وهو الأكثر رواية» ونقل ابن 
الأثير تشديدهاء مم لاطي وهو لقب لكل من ملك الحبشة واسمه أصحمة ومعناه 
ا ا د ال ا ا 
'بكتاب النبي كَل وترقي يبنا تيع من من الهجرة ونعاة» أي أخبر بموته» وذكر: مجاسنه النبي عَلِل 
وصورة الكتاب: ا 

ا 5 مومسم رمول اله إلى العجافي تملك العيدة : أما بعد فإني 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وأشهد أن عيسئ ابن مريم روح الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه فن روحه ونفخه: كما خلق آدم 
بيده؛ وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وترضى بالذي 
جاءني فإني رسول الله؛ وإني أدعوك وجندك إلى الله تعالى. وقذ بلغت ونصحت فاقبلوا 
نصيحتي ٠»‏ وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين. والسلام على من اتبع 
الهدى]. وبعث الكتاب مع إعمرو بن أمية الضمري اه. 

:ا قولة : (أوقية) بتشديد الياء أفضح من تخفيفها وهي أربعون درهماً. قوله: (ثم قال لأم 
سلمة) اسمها هندء فلما مات أبو. سلمة وانقضت عدّتها خطبها أبو بكر رضي الله عنه فأبت ثم 
عمر فأبت ثم النبي يلِكِ فقالت: مرحباً برسول الله كل ؤشكت إليه شذة,الغيرة» فدعا لها أن 
يذهبها الله عنها فكانت في نسائه: كالأجنبية لا:تجد ما يجدون من الغيرة اه من بستان :الفقراء. 
قوله: (إني لأرى) بضم الهمزة في هذه والتي بعدها من الرؤية بمعنى الظن اهام د. والظاهر 
أنه بالفتح كما يدل عليه كنب الحديث. قوله: (فإذا ردت الخ) فهذا يدل علنى أنها لا تملك 
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إِلَيْ نَهِي لَكِ» فكان كذلك. ولأنه عقد إرفاق كالقرض فلا تملك إلا بالقبض» وخرج 
بالصحيحة الفاسدة فلا تملك بالقبض . وبغير الضمنية كما لو قال: أعتق عبدك عنى 
مجاناً فإنه يعتق عنه ويسقط القبض في هذه الصورة كما يسقط القبول إذا كان التماس 
العتق بعوض كما ذكروه في باب الكفارات» وبغير ذات الثواب ذاته فإنه إذا سلم الثواب 
استقل بالقبض لأنه بيع . 


تنبيه: شمل كلامه هبة الأب لابنه الصغير أنها لا تملك إلا بالقبض كما هو 
مقتضى كلامهم في البيع ونحوهء خلافاً لما حكاه ابن عبد البرّ. ولا بد أن يكون القبض 
بإذن الواهب فيه إن لم يقبضه الواهب» سواء كان في يد المتهب أم لا فلو قبض بلا إذن 


بالصيغة. قوله: (فكان كذلك) أي موت النجاشي وردٌ الهدية؛ لكن لما ردّت قسمها يِه بين 
نسائه ولم يخصٌ بها أم سلمة م رء وذلك لأن أم سلمة لم تقبضها وهي هبة. فقد استفيد من 
الحديث أنها لا تلزم إلا بالقبض لا بالعقدء ويحتمل أن يكون محل الاستدلال رد الهدية لموت 
النجاشي قبل قبضه لهاء فردّها يدل على أنها لا تلزم إلا بالقبض وهذا هو الظاهر من كلام 
الشارح بل هو متعين لأن الأوّل وعد لا عقد هبة لأنه لا يصح تعليقها. قوله: (الفاسدة) أي 
بفوات شرط من شروط الموهوب مثلاً فلا تملك بالقبض ولا ضمان لو تلفت» وأما الفاسدة 
بفوات شرط في الواهب أو المتهب فقد عرفت حكمها فيما تقدّم. قوله: (فلا تملك بالقبض) 
نعم لو تلفت بعد قبضها لا يضمنها لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. قوله: 
(أعتق عبدك الخ) أي ففعل. قوله: (إذا كان التماس الخ) وتقدّم أنه يكون بيعاً ضمنياً في هذه 
الصورة. قوله: (فإنه إذا سلم الثواب) أي العوضء وكان المناسب أن يقول: فإنها تملك قبل 
القبض . قوله : (استقل بالقبض) مقتضى مقابلته لكلام المتن أن يقول: فلا يتوقف على قبض. 
ويجاب بأنه خارج بقيد مقذّر تقديره بقبض مع إذن» أما ذات الثواب فلا تفتقر إلا الإذن إذا 
سلم المقابل. 


قوله: (خلافاً لما حكاه ابن عبد اليرّ) أي من حكاية الإجماع على أنه يكفي الإشهاد 
بالملك في هبة الأب لابنه الصغير كما في م رء وحينئذ فيحتاج إلى النقل في المنقول وإمكان 
السير إلى الغائب. قؤله: (بإذن الواهب فيه) أي القبض» ولا بدّ أن يكون القبض عن جهة الهبة 
أيضاًء ولا بذ أن يكون الإذن بعد تمام الصيغة؛ فلو قال: وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه 
فقال قبلت لم يكف اه عبد البر. ومثل القبض بالإذن الإقباضء فلا تملك بدونهما. ولو 
اختلفا في الإذن في القبض صدق الواهب كما قاله الدارمي» ولو اتفقا على الإذن لكن قال 
الواهب: رجعت قبل أن يقبض الموهوبء. وقال المتهب: بل بعده» صدق المتهب زي؛ لأن 
الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. قوله: (سواء) تعميم في قوله: دخل في ضمانه. 


ل ا 0 
للموهوب له من إمكان السير إليه إن كان غائباً» تداس ياه التمل إلا واف 
يكفي الإثلاف ولا الوضع بين ينه بغر إق نه غير مستحق القبض بخلاف الْبْيع» فلو 
مات الواهب | الور و ال ل ا ا 0 
ووارث المتهب في القبض» ولا تنفسخ بالموت ولا بالجنوة ولا بالإضعاء لأثها توو 

إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار. ْ 


قوله: (إن كان غائباً» 0 يجوز له الرجوع قبل مدة إمكان السير لأنه على ملك 
الواهب. قوله: (وقد سبق بيان القبض) أي. أن المنقول لا بد من نقلهء والعقار يكفي فيه 
التخلية وتقيظ ع تعاض المدبري والعادب لج حر الوضول إليه. فيجري ذلك في قبض 
الموهوب . 


قوله: (إلا ل ا إلا إن كان الإتلاف بالأكل أو لفن وأذن فيه 
الواهب فيكون قبضاً ويقدّر انتقاله إليه قبيل الازدراد والعتق ز ي. قوله: (ولا الوضع بين يذيه 
بغير إذنه) عبارة العباب: وتملك الهدية بوضعها بين يدي المهدى إليه البالغ .لا الصبي وإن 
أحذها اه. بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنهاء وينبغي عدم الضمان لأنه 
سلطه عليها بإهدائها.له ووضعها بين يدية كما يؤخذ مما سيأتي في الوديعة أنه:لو باع للصبي 
شيئاً وسلمه له فأتلفه لم يُضمنه لأنة سلطه عليه والهية كاليع كما عو ظاهر والوضنع بين يديه 
إقباض كما تقرر سم على لج . وقضية التعبير بالبالغ أنه ي يكفي القبول من السفيه ولا يتوقف 
على قبول وليه ولا قبضهء وهو غير مراد اهدع شن على م ر. قوله : (بغير إذنه) أي إذن 
المتهب في القبض . : 


١ ا‎ 

قوله: (لأنه) أي الموهوب. 'وقوله«غير مستحق؛ بالبناء للمفعول ويحتهل رجوع الضمير 
للمتهب «ومستحق» يكون مبنياً للفاعل» وإنما لم يكن مستحقاً لأن الملك ألا يحضل إلا 
بالقبض كما :تقدم على كلام ابن قاسم. وعبارة شرح الروضن :' لأنه غير مستحق القبض فاعتبر 
تحقيقه» بخلاف المبيع فجعل التمكين منه قبضاً. أقوله: (قام وارث الواهب الخ) فلو لم يرث 
الواهب إلا بيت المال فهل يقَوْم الإمام مقامه في الإقباض؟ قال بعضهم: ينقدح أن يقال إن 
| كانت تلك:العين لو كانت ملكا لبيت المال بأن لم يكن وارث غيره كان للإمام أن يُملكها 
للمتهب لان للإمام إقباضه أياها وإلا فلا اه سم . قوله: (ولا تنفسخ:بالموت) هو مستدرك مع 
ما قبله ٠»‏ فكان الأولى التفزيغ» ديقوم ولي المجنون ولو حاكماً مقامه ولا ولي للمغمى عليه أي 

فتنتظر إفاقته» فإن أيس منها'فكما لمجنون ق ل. قوله: (كالبيع) فإنه لا بيجلل يذلك .يل يسفل 
الخيار للوارث. 
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[القول في الرجوع في الهبة] 


(وإذا قبضها الموهوب له) أي الهبة الشاملة للهدية والصدقة (لم يكن للواهب) 
حينئذ (الرجوع فيها إلا أن يكون) الواهب (والداً) كذا سائر الأصول من الجهتين ولو مع 
اختلاف الدين على المشهورء سواء أقبضها الولد أم لاء غنياً كان 1 فقيرأء صغيراً أم 
كبيراً لخبر: لخبر : هلآ يَحُلُ لِرَجْلٍ أَنْ يُغطي عَطِيةَ أو يهب مِبَهُ فَيِرْجَْ بها إلأ الوَالِدَ فيمًا يُطِي 
وَلَدَم روأة الترمذي والحاك ”9 


قوله: (أي الهبة) التي هي العين» أما الدين فلا معنى للقبض فيه ولا رجوع فيه مطلقاً 
عشماوي . قوله : (والصدقة) ظاهره أنه إذا تصدق على ولده بشيء يكون له الرجوع فيه» وصححه 
في الشرح الكبير هنا؛ لكن صحح في الشرح الصغير وفي الكبير في باب العارية خلافه كما ذكره 
الدمياطي في شرحه فليحرر. وقوله عليه الصلاة والسلام : الا بحل لرجُلٍ أن يُعْطى عَطِيِةه الخ يدل 
للأول» ومحل الرجوع في الصدقة كما قاله البلقيني في المتطوّع بها غير لحم الأضحية؛ وأما 
الواجب في زكاة أو كفارة أو فدية فلا رجوع للوالد» وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية فإنه لا يرجع 
لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف وهو ممتنع في مثل ذلك اه. قوله : (إلا أن يكون والدأ) أي فله 
الرجوع في كلها أو بعضها. نعم إن أراد الرجوع في المنفعة دون العين امتنع . قوله : (وكذا سائر 
الأصول) أي ما عدا الأب والأم: فمراده بالوالد ما يشمل الأم. وحمل الشارح الوالد على الحقيقي 
فأتى بذلك» ولو حمله على حقيقته ومجازه لشمل سائر الحصول. قوله: (من الجهتين) أي من 
جهة الأب والأم. قوله: (سواء أقبضها) هذا التعميم سرى إليه من قول المنهاج : وللوالد الرجوع 
فيما وهبه لولده الخ» وهو لا يناسب كلام المتن هنا لأنه فرض كلامه في القبض» ومن ثم قال ق 
ل: هذا التعميم غير مستقيم اه وأيضاً كل أحد له الرجوع قبل القبض فعدم القبض غير محتاج إليه . 
قوله : (إلا الوالد فيما يعطي ولده) يرفع الوالد بدل من فاعل يرجع أو بجرّه بدل من رجل أو بنصبه 
على الاستثناء» والمختار الإتباع. وذكر الرجل جري على الغالب» واختص الوالد بذلك لانتفاء 
التهمة فيه إذ ما طبع عليه من إيثارة ولده على نفسه يقتضي أنه إنما يرجع لحاجة أو مصلحة ويكره له 
الرجوع من غير عذرء فإن وجد ككون الولد عاقاً أو يصرفه في معصية أنذره به» فإن أضر لم يكره 
كما قالا. وبحث الأسنوي ندبه في العاصي وكراهته في العاقٌ إن زاد عقوقه به وندبه إن أزاله وإباحته 
إن لم يفد شيئاًء والأذرعي عدم كراهته إن احتاج الأب لنفقته أو دين بل ندبه حيث كان الولد غير 
محتاج له ووجوبه في العاصي إن غلب على الظن تعينه طريقاً إلى كفه عن المعصية؛ شرح مر 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7*7//1 وأبو داود 8١8/*‏ (90583) والترمذي 447/4 (9187) وقال: 


حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجة 46/7 (/3/1؟) واين حبان كذا في الموارد 
)١144(‏ والحاكم في المستدرك 1 


545 كناب العو وشرعاافن نزام المادلاخا/ القول في الرجوع في الهية 


وصححاه والولد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجاذة: وإلا ألحق به 
بقية الأصول بجامع أن لكل ولادة كما في النفقة وحصول العتق: وسقوط القودا. 


تنبيه : : محل الرجوع قبْما إذا كان الولد حراًء أما الهبة لولده الرقيق فهبة لسيده» 
ومحله أيضاً قي هبة الأعيان. ما لو وفيد لزلدحوي ا المسطلية للواو عو درا قله لهم 
تمليك أم إسقاط إذ لا بقاء للدين» فأشبه ما لو وهبه شيئاً فتلف. وشرط رجوع الأب أو 
أحد سائر الأصول بقاء المؤهوب في سلطنة الولد. ويدخل فئ السلطنة منا لو أبق' 


وبري . ومذهب الحنفية عكسٍ مذهبنا وهو الرجوع فيما وهب لأجنبي دون ما هبه الأصل 
لقرعه» واجابوا غن اللعزيك الام يعدم ميتينه عنئجم الشبيخنا . قال الشعراني في الميرّان : قال أبو. 

حنيفة إنه ليس للأب الرجوع في أهبته لولده بحال. وقال الشافعي : إن له الرجوع بكل حالء وقال 
مالك: إن له الرجوع ولو بعد القبِض في كل ما وهبه لابنه على جهة الصلة والمحبة ولا يرجع فيما' ' 
وهبه على جهة الصدقة» قال: وإنما يبوغ الرجوع إذا لم تتغير الهبة في يذ الولد أو يستحدث ديناً 
بعد الهبة أو تتزوّج البنت أو يختلط الموهوب له بمال من جنسه بحيث لا يتميز منه وإلا فليس له : 
الرجوع . وقال أحمد في إحدى رواياته : وأظهرها أن له الرجوع بكل حال كمذهب أبي حنيفة ووجه 
الأزل أذ يض ارلا ديكوت مع أيه كالاجانت بل كالاعتلدم روج الي قول له لرلد «أنتَ 
ومَالْكَ لأبيك» اه. 

قوله : (والوالد يشمل كل الأصضول» أي الذكور والإناث» فذكر لكي اليك لا 
مفهوم له؛ والمراد من النسب!. والخاصل أن الأصل من النسب لا يزجع في هبة الفرع إل 
بشرط أن يكون الفرع حراً وأن يُبقى الموهوب في سلطته وأن يكون عيناً لا ديئاً فالشروط ثلاثة 
اه. ولو وهبهء أي الأجنبي؛ وأقبضه ومات فادعى الوارث صدوره في المرضن والمتهب كونه 
في الصحة صدّق الثاني بيمينهء ولو أقاما بينتين قدمت بيئة الوارث لأن معها زيادة علم اهام 
ر. قوله: (كما في النفقة) مرتبط بقوله «ألحق». قوله: (وسقوط القود) كما إذا قتل الجدّ ولد 
ولده فإنه لا يقتل فيه. قوله: (فهبة لسيده) أي فلا رجوع. قوله: (أما لو وهب لولله ديئاً عليه)' 
أما هبة الدين لغير من هو عليه فقيل صحيحة نظير ما مر في بيعهء وصحح في المنهاج بطلانها : 
انظير ما مراف في البيع . هذا والمعتمد غدم صحة هبته لغير من ا 1 
رأج. قوله: (سواء قلنا إنه) أي ما ذكر من هبة الدين» والمناسب أن يقول إنها أو أن الضمير 
للهبة بمعنى العقد أو أنه ذكر الضمير بالنظر للخبر. قوله: (أم إسقاط) أي إبراء.. قوله: (في, 
سلطنة الولد) هي عبارة عن جواز.التضرف» وليس المراد بها الملك بدليل شمول زوالها لما لو 

جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجز عليه أو رهن الموهوب وأقبضه فإن هذه لا تزيل الملك 
لكنها تزيل جواز التصرف. وعبارة م د على التحرير: وقوله«في سلطنته؛ أي استيلائه؛ وهي 
دلي امن اخير قاد الملت لخ رلها ما لو كات الم عصيرا اتخمريح تغال إن يار 
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الموهوب أو غصب فيثبت الرجوع فيهماء وخرج بهما ما لو جنى الموهوب أو أفلس 
المتهب وحجر عليه فيمتنع الرجوع» نعم لو قال: أنا أؤدي أرش الجناية وأرجع مكن 
في الأصح» ويمتنع الرجوع أيضاً ببيع الولد الموهوب أو وقفه أو عتقه أو نحو ذلك مما 
يزيل الملك عنه: وقضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان البيع من أبيه الواهب 
وهو كذلكء. ولا يمنع الرجوع رهنه ولا هبته قبل القبض لبقاء السلطنة لأن الملك له؛ 
وما بعك تبن فلا جوع ل لؤوال سلطنته» ولا يمنع أيضا تعليق عتقه ولا تدبيره ولا 
تزويج الرقيق ولا زراعة الأرض ولا إجارتها لأن العين باقية بحالهاء نعم يستثئنى من 
الرجوع مع بقاء السلطنة صور: منها ما لو جنّ الأب فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه» 
ولا رجوع وليه بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو الطيب. ومنها ما لو أحرم 
والموهوب صيد فإنه لا يرجع في الحال لأنه لا يجوز إثبات يده عاى الصيد في حال 
الإحرام ومنها ما لو ارتد الوالد» وفرعنا على وقف ملكه وهو الراجمح» فإنه لا يرجع 


لبقاء السلطنة وإن لم يبق الملك خ ض. وقال ق ل: عدل إليها عن الملك لصحة إخراج ٠‏ 
المكاتب المذكور والمستولدة» أي فإن كلا من المكاتب والمستولدة زالت عنهما السلطئة دون 
الملك اه. 


قوله: (وخرج بها الخ) أي لأن المراد بالسلطنة الاستيلاء التام فصح ما ذكره اه. وقوله 
بها الأنسب به أي البقاء. قوله: (وحجر عليه) أي بالفلس. وخرج ما لو حجر عليه بالسفه فله 
الرجوع ؛ لأن الحجر لم يتعلق بالعين» وإذا انفك الحجر مكن من الرجوع. قوله: (أو وقفه 
الخ) الأولى أن يخرج هذا ببقاء السلطنة كما فعله غيره. قوله: (مما يزيل الملك) ليس بقيد بل 
مثله غيره كالكتابة والإيلاد والرهن بعد قبضه كما أشار إليه؛ لكن محله إذا كان الرهن لغير . 
الوالد كما بحثه الزركشي؛ سم ملخصاً. قوله: (من أبيه) أي لأبيه. قوله: (قبل القبض) يرجع 
للرهن والهبة. قوله: (لأن الملك) فيه قصور. قوله: (ولا يمنع أيضاً) كما لو انفك الرهن 
والكتابة سم فإن له الرجوع. قوله: (ولا إجارتها) لو قال: ولا الإجارة لكان أعم. ولا يفسخ 
الوالد الإجارة إن رجع بل تبقى بحالها لكن أجرة ما بقي بعد الرجوع للوالد كالتزويج فيكون 
المهر للولد. قوله: (على وقف ملكه) الأولى أن يقول على وقف تصرفه لأن الرجوع من قبيل 
التصرف لا من قبيل الإملاك» والمرتد توقف أملاكه إن عاد للإسلام تبين استمرارهاء وإن مات 
مرتداً تبين زوالها عن المملركات من حين الرذةء وتصرفاته التي تقع منه حال الردّة كالبيع 
وغيره وإن كانت مما يقبل التعاليق كالعتت فهي موقوفة إن رجع إلى الإسلام تبين نفوذهاء وإن 
مات مرتداً تبين فسادها وأما إذا لم تقبل التعليق كالبيع والهبة والرجوع في الهبة فهي باطلة من 
وقتها ولا توقف؛ وسيأتي هذا كله في باب الردّة. 


0000 كتاب الببوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القؤل في الرجوع في الهبة 


لأن الرجوع لا يقبل الوقف كما لا يقبل التعليق: فلو حل من إحرامه أو عاد إلى الإسلام ؛ 
«العوه وي يازة عال يزلل الود رجع . 


فروع: اويح ترك نينا روة لال لكا ور ا ا ا لان 
الملك غير مستفاد منهء ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يغبت للاب 
الرجوع لأن الواهب لا يملك الرجوع فالآب أولى» ولو وهبه الولد:لجده ثم الجد لولده 
فالرجوع للجد فقطء ولو زال ملك الولد عن الموهوب وعاد إليه بإرث أو غيره لم 
يرجع الأصل لأن الملك غير مستفاذ منه حتى يرجع فيه. ولو زرع الولد الحب أو فرخ 
البيض لم يرجع الأصل فيه كما جزم به ابن المقري؛ وإن جزم البلقيني بخلافه لأن 
الموهوب :صار مستهلكاً. ولوازاد الموهوب رجع فيه ش 


قوله: (فروع) أي ستة ٠‏ قوله : (لأن الملك) أي ملك ولد الولدء وقولهةغير مستفاد منه؛ أي 

من الواهب الأول وإن كان أصلاً لولد الوالد. وحاصله أنه لا يرجع أصل على فرع إلا إذا استفاد : 
الفرع الملك من الراجع . قوله :“(لأغند مين أيه سواء كان قينا )ا وقيد بالأب لإخراج الأخ , 
للأم فإنه لا يتوهم فيه الرجوع . قوله : (ولو وهبه الولد لجده) أي وفرض المسألة أن أباه كان وهبه 
له . وقولهاثم النجد لولد ولدهة وهو الواهب له أولاً فكان الأولى الإضمارء أو يقال : 'المراد ولد ' 
ولد آخر غير الواهب اهام د. قوله : (فالرجوع للجد فقط) أي دون الأب الواهب لولده أَوَلةُ 
الذي وهب لجده. وعلة عدم زجوع الأب خروج الموهوب عن سلطنة الولد الواهب للجد؛ لآن 
الملك الآن مستفاد من الجد لا من الأب» وهذا خلاف ما في المحشي. قوله: : '(لم يرجع 
الأصل) ويكون الزائل العائد هنا كالذي لم يعد وقد نظم ذلك بعضهم بقوله : 

ايد ا اود في قلس مع هُبةلانولد 

في البيع والقرض دفي الضداق بعكس ذاك الحكم باتفاق 

قوله : (صار مستهلكا) أي لأنه أوجد فيه فعلاً يسري إلى التلف. ومنه يؤخذ أن من 
اقترض حباً فبذره منع ذلك من رجوع المقرض» وقولهم للمقرض الرجوع في العين ما دامت 
باقية عند المقترض لإ يشمل هذه الصورة لأن معناه ما دامت باقية بحالهاء فلا يقال إن ما 
يوجده الله من الزرع يكون ملكا للمقرض؛ ا ل 
للمالك وعلى الغاصب أرش نقصه إن فرض أن الزرع أنقص من الحب المغصوب كما صرح 9 
بذلك م ر في شرح المنهاج في باب البنصب ونقله أأج عن الزيادي» وغعبارته: وهنذا بخلاف 
الغصب فإِنُ بذر الحب وتفريخ البييض لا ب يمنع الرجوع لأن الغصب لا بد فيه من الرجوع» فإن 
تداولت الأيدي على المغصوب ‏ والتعلق بذلك أي بما نشأ من البذن والبيض ابلك اماج 
ببدله» ولا كذلك الهبة» فظهر القرق بين البابين. 
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ار لل ا اب لجست 
بزيادته المتصلة كالسمن دون المنفصلة كالولد الحادث فإنه يبقى للمتهب لحدوثه على 
ملكه بخلاف الحمل المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل . 
[القول في ما يتحقق في الرجوع في الهبة] 

ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي. أو نقضت 
الهبة أو نحو ذلك كأبطلتها أو فسختهاء ولا يحصل الرجوع ببيع ما وهبه الأصل لفرعه» 
ولا بوقفه ولا بهبته ولا بإعتاقه» ولا بوطء الأمة. ولا بد في صحة الهبة من صيغة وهو 
الركن الرايع» وتحصل بإيجاب وقبول لفظ من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع . 


قوله: (بزيادته المتصلة) أي غير الحمل الحادث ولو قبل وضعه سم. قوله: (كالسمن) 
أي وتعلم صنعة لا معالجة للسيد فيهء زي. والمراد بالسيد الولد الموهوب له؛ ومفهومه أن 
التعلم إن كان فيه معالجة تقابل بأجرة دفعها الواهب لابنه إن طليها تأمل. قوله: (كالولد 
الحادث) أي بعد القبض كما يفهم من قوله لحدوثهء ع ش على المنهج. قوله: (ببيع ما وهبه 
الأصل الخ) أي بيعه مع كونه في يد الفرع ؛ لأن ما هو في ملك الغير لا ينتقل عنه بتصرف غيره 
فيه وهذه التصرفات باطلة. قوله: (لفرعه) أي بعد قبض الفرع له. قوله: (ولا بوقفه) أي ولا 
بإيلاده وإتلافهء ويلزمه بالوطء مهر المثل وبالإيلاد والإتلاف القيمة وتلغو البقية» والوطء حرام 
وإ قصد به الرجوعء وإذا رجع ولم يأخذ الموهوب من الولد فهو أمانة في يده سم. قوله: 
(ولا بد في صحة الهبة الخ) الأولى أن يقدم هذا قبل قول المتن: وإذا قبضها الموهوب له الخ» 
ليتم الكلام على الأركان الثلاثة . 


قوله: (من صيغة الخ) يؤخذ منه أن الهبة لا تصح من الأعمى ولا له لشوقفها على 
الإيجاب والقبول ولا يكون إلا في عين معينة وهو لا يتصرف في الأعيان» أما الصدقة والهدية 
فتصح منه وله ويؤخذ منه أيضاً أن يكون القبول على طبق الإيجاب خلافاً لمن زعم عدم 
اشتراطه هناء ومنه أيضاً اعتبار الفورية في الصيغة فيضر الفصل بأجنبي والأوجه كما رجحه 
الأذرعي اغتفار قوله بعد وهيتك وسلطتك على قبضه؛ فلا يكون فاصلاً مضراً لتعلقه بالعقد؛ 
نعم في الاكتفاء بالإذن قبل وجود القبول نظرء وقياس ما مر في مزج الرهن بالببع الاكتفاء به 
وقد لا يشترط صيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يقل مجاناًء وما قاله 
القفال وأقره من أنه لو زين ولده الصغير بحليّ كان تمليكاً له بخلاف زوجته لأنه قادر على 
تمليكه بتولي الطرفين» مردود بأن كلامهما يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين 
بإيجاب وقبول وهبة وليّ غيره لموليه قبولها من الحاكم أو نائبه؛ شرح م ر. نعم إن دفع ذلك 
لاحتياجه له أو قصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول» ولا يعلم ذلك 
إلا منهء» وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به ع ش على م ر. ولو ختن ولده وحملت 


ل كتاب البيوع وغبرها من أنواع المعاملات/ القول في ما يتحقق في الرجوع في الهبة 
تيت ل ا ا ل ا ل لي 


ومن صسرائح الإيجاب وعيتك ك ومنحتك وملكتك بلا ثمن» .ومن صرائح القبول 


له هدايا ملكها الاب وقال جمع للاين فيلزم الاب قبولهاء أي.عند انتفاء المحذور؛ ؟: ومنه قصد 
التقرب للابء وهو نحو قاض فيمتنع عليه القبول وهو ظاهر. . ومحل النخلاف حيث لم يقصد 
المهدي واحداً منهماء ٠‏ وإلا فهي لمن قصده بالاتفاق. ا ان و 
فيكون له عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهماء أي فيكون له النصف 
فيما يظهر أخذأً مما يأتي في الوضية فيما إذا أوصى لزيد والفقراء مثلاً» وما جرت به العادة من '. 
وضع طاسة بين يدي. صاحب الفح ليضع الناس ذ فيها دراهم ثم تقسم على المزين ونحوه يجري 
فيه ذلك التفصيل» » فإن قصد المازين وحدء أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصدء وإن أطلق 
كان ملكاً لصاحب الفر ح يعطيه لمن شاء؛ وبهذا يعلم عدم اعتبار العرف هنا شرح م ر. ولو نذر 
لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغاء وإن أطلى فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في 
مصالحه صرف لها»ء وإلا فإن كان عند قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي ضرف لهم اه ولو أهدى 
لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله. وإلا حل» أي وإن تعين عليه تخليصه: 
بناة على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب المعين إذا كان فيه كلفة» خلاقاً لما يزهمه ْ 
كلام الأذرعي وغيره هنا. ولو قال: خذ واشتر لك به كذاء تعين الشراء به ما لم يرد التبسطا» أي 
أو تدل قريئة حاله عليه؛ لأن القرينة محكمة هناء ومن ثم قالوا : لو أعطي فقيراً درهماً بنية أن 
يغسل به ثوبه» أي وقد دلت القزينة على ذلك» تعين له؛ وإن أعطاه كفنا لأبيه فكفئه في :غيره 
فعليه رده له إن كان قصد التبرك بأبيه لفقه أو ورع» قال في المهمات : أو قصد القيام بفرض 
التكفين ولم يقصد التبرع على الؤارث؛ قال الأذرعي : : وهذا ظاهر إذا علم قصده. فإن لم يقصد 
ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتادء وإلا فيلزمة رده 
أخذاً مما مر «في اشتر خرالك بهذا بتمامةة رؤضن وشرحة. . ولو شكا إليه أنه لم يوف أجرته كاذباً ' 
فأعطاه درهماً أو أعطى بظن صفة فيه أو.في نسبه فلم يكن فيه باطتاء لم يحل له قبوله ولم يملكه 
ويكتفي في كونه أعطى لتلك الصفة بالقرينة . ومثل هذا من دفع لمخطوبته: أو وكيلها أو وليها أو 
غيره ليتزوجها فر قبل العقد رجع على من أقبضهء وحيث دلت قرينة على أن ما يعطاه.إنما يعطاه 
للحياء حرم الأخذ ولم يملكه. ٠‏ قال الغزالي : إجماعاً. . وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم نا هو عليه 
إلا بمال كتزويج بنته» بخلاف إمساكه لزوجته حتى تبرئه أو تفتدي بمال. ويفرق بأنه هنا قي ١‏ 
مقابلة البضع المتقوّم عليه بمال؛ اه حج . . 

فرع: داعيو في الإو عن ارط لازن فيه لين يتيلك لالد رغيرمة ؛ ومدار : 
الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه؛ء فحيث .جرت العاذة بالرجوع رجغ نم وإلا فلا 
اهدع ش على م'ر. 1 1 

قوله: (ومنحتك) أي أعطلتك. قوله: (بلا ثمن) أي حال كون الثلاثة صادرة بلا ذكر 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في العمرى والرقبى 1 
حا ةا _سشششممم 


قبلت ورضيت» ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلاً للقبول الولي ولا يشترط 
الإيجاب والقبول في الهدية ولا في الصدقة» بل يكفي الإعطاء من المالك والأخذ من 
المدفوع له. 


[اللمول في العمرى والرقبى] 


(و) تصح بعمرى ورقبى: فالعمرى كما (إذا أعمر شيئاً) كأن قال: أعمرتك هذا 
أي جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما عشت» وإن زاد فإذا مت عاد لي لخبر 
الصحيحين : «المُمْرَى مِيرَاتٌ لأَملِهَاء!'؟ وخرج بقولنا: جعلته لك عمرك ما لو قال 
جعلته لك عمري أو عمر زيد فإنه لا يصح لخروجه عن اللفظ المعتاد لما فيه من تأقيت 
الملك» فإن الواهب أو زيداً قد يموت أو لا بخلاف العكس» فإن الإنسان لا يملك إلا 
مدة حياته»ء ولا يصح تعليق العمرى كإذا جاء فلان أو رأس الشهر فهذا الشيء لك 
عمرك. والرقبى كما إذا قال: جعلته لك رقبى (أو أرقبه) كأن قال أرقبتكه. أي إن مت 
قبلي عاد لي وإن مث قبلك استقرت لك (كان) ذلك الشيء (للمعمر) في الأولى (أو 
للمرقب) في الثانية بلفظ اسم المفعول فيهما (ولورثته من بعده) 


ثمن؛ فإن ذكر فيها الشمن فهي هبة بثواب ولا كلام فيها. قوله: (وتصح) أي الهبة وقوله 
بعمرى؛ أي فهي صيغة هبة طول فيها العبارة» فيعتبر فيها القبول وتلزم بالقبض. والعمرى 
والرقبى كانا عقدين في الجاهلية اه مرحومي. قوله: (كأن قال) أي العارف بمعنى هذا اللفظ 
وإلا فلا يصحء فلا بد أن يعرف معنى الرقبى والعمرى ولو بوجه حتى يقصده» فلو قال ذلك 
جاهلاً به من جميع وجوهه لم يصح كما انحط على ذلك كلام م ر وحجء ولو ادعى الجهل 
بمعناه بعده صدّق إن أمكن جهله؛ اه م د على التحرير. 

فرع يشترط في العمرى والرقبى القبول كالهبة اه عبد البر. 

قوله: (أي جعلته الخ) عبارة شرح البهجة: أو جعلته لك عمرك؛ وهو المناسب بدليل 
قوله بعد: وخرج بقولنا الخ. قوله: (ميراث لأهلها) أي فلا يعمل بقوله: فإذا مت عاد لي» 
ومن ثم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة إذ ليس لنا عقد يصح مع الشرط الفاسد 
المنافي لمقتضاه ويلغو إلا هذا ز ي. قوله: (المعتاد) أي المعتاد مع الناس في عقد الهبة بلفظ 
العمرى . قوله: (لما فيه) الأولى ولما فيه بالواو كما عبر به في شرح البهجة. قوله : (بخلاف 
العكس) أي إذا قال: جعلته لك عمرك. قوله: (إلا مدة حياته) أي فلا تأقيت في الحقيقة» 
شرح البهجة. قوله: (ولورثته) أي الآخذ. وقوله: من بعده ذكره لدفع توهم أنها في الحال له 


.)5550( 7728/0 أخرجه مسلم /714 (751 - 17716) وأخرج البخاري أصله‎ )١( 


0 كتاب الببوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في العمرى والرقبى 


ويلغو الشرط المذكور في العمرى والرقبى لخبر أبو داود: «لآ تَعْمُرُوا وَلآَ تَرْكَبُوا فَمَْ 

أغمرَ شَيثاً أو أَْبَهُ ُو لوَرَئيه0'' أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعاً في أن يعود إليكم فإن 

مصيره الميزاث . والرقبى من الرقوب» فكل منهما يرقب موت الآخر. والهبة إن أطلقت 

بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه فلا ثواب فيهاء وإن كانت لأعلى من الواهب أو قيدت 

بئواب مجهول كثوب فباطلة» أو بمعلوم فبيع نظراً إلى المعنى. وظرف الهبة إن لم يعتد 

زده كقوصزة تمر:هبة أيضا وإلا فلاء وإذا لم يكن هية حرم استعماله إلا فيبأكل الهية : 
منه إن اعتيد . 


تتمة : يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولاذه 


ولمن يرئه بتقدير موته. قوله: (المذكور) لو حذقف المذكور الخ ٠»‏ لكان أؤلى؛ لأنه ألم يذكر في ؛ 
الرقبى شرطأً بل ذ في العمرى فقطاء وهو: فإذا مت عاد لي إلا أن يراد ولو بما يدل عليه» قتأمل ' 
ق ل. وقوله«ولو بما يدل عليه» وهو قوله أرقبتكه؛ لأن معناه إن مت قبلي عاد إليّ وإن مت 
قبلك استقر لك كما تقدم. قولة: (فمن أعمر شيئاً أو أرقبه) بالبناء للمفعول فيهما شوبري. 
قوله: (أي لا تعمروا الخ) فالنهي متوجه على القيد؛ وإلا فالعمرى والرقبى لجائزان. قوله: 
(بثواب) أي بذكر عوض. قوله : ا(وإن كانت) غاية. قوله: (كقوصرة). بقاف مفتؤحة فواو ساكنة 
فصاد مهملة مفتوحة فراء مهملة مفتوحة مشددة» ا 
مكتل وزنبيل ؛ وهي الجراب الذي يكنز فيه التمر من البوادي» قال الراجز: 
أفلح منن كان له فرصره يأكل منهاكل يوم مره ا 
قوله: : (إلا في أكل) أي فيجوز أكلها منه حينئد ويكون عارية» شرح المنهج . ونحاصله أن " 
ظرف الهدية هبة إن لم تجر العادة برده وإلا فعارية إن جرت العادة بأكلها منه وإلا فيصب» أه : 
ويندب رد ظرف الهدية حالاً بل يجب إن اعنيد تفريغه حالاء إذ المراعى في ذلك الغادة . فالحاصل ش 
أنه إن جرت العادة بتفريغه حالاً والمراد عادة المهدي» وجب وإن جرت عادته بإبقائها فيه مدة جاز؛ 
. ولكن الأفضل رده حالاً . ويسنْ أن لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها بالأكل منها ويأكل منهاء 
لما رواه الطبرانئ عن عمار بن ياسر رضي الله عنه : «أنه يك كان لا يأكل هدية حتى يُأمر ضاحبها أن 
بأكل منها للشاة التي أهديت إليه في خيبر وهي مسمومة؛ وهذا أصل لما يعتاده الملوك في ذلك ختى َ 
يلحق بهم من في معناهم من كبراء الناس اهام د مع زيادة من الشوبري. أ 
'قوله: : (وفي عطية أولاده) أي سواء كانت العطية صدقة أم هدية أم وقفاً أم تيرعاً آخرء 


1) أخرجه الشافعي في المسند 0 (40ه) وأبو داود 86١/6‏ (2097) والنسائي ل وذكرة ابن 
حجر في التليخيص د القشيري على شرطهما. 
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بأن يسوّي بين الذكر والأنثى لخبر البخاري : «انْقُوا الله وَأعِْلُوا بَينَ أَوْلادِكُمْه”' ويكره 
تركه لهذا الخبر. ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمها وإلا فلا كراهة, 
وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة لأن الصدّيق فضل السيدة عائشة على غيرها من 
أولاده: وفضل عمر ابنه عاصماً بشيء؛ وفضل عبد الله بن عمر بعض أولاده على 
بعضهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويسن أيضاً أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه 
شيئاً» ويكره له ترك التسوية كما مرّ في الأولادء فإن فضل أحدهما فالأم أولى لخير: 
«إِنّ لَهَا ثُلتي البرً والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكمء ولا شك أن التسوية 
بينهم مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفروع» وأفضل البرّ بر الوالدين بالإحسان 
إليهما وفعل ما يسرّهما من الطاعة لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنهء وعقوق كل 
وم ا 0ك 
فأفهم قوله «كغيره عطية؛ أنه لا تطلب منه التسوية في غيرها كالتودد بالكلام وغيره» لكن وقع في بعض 
نسخ الدميري لا خلاف أن التسوية بينهم مطلوبة حتى في التقبيل وله وجه. اه ابن حجر زي . ومحل 
ذلك في المميزين . وفي ق ل على التحرير: فرع : يندب للأصل أن يعدل بين أولاده في العطية وغيرها 
ولو بنحو قبلة» نعم إن تميز أحدهم بنحو فضيلة فله تمييزه أو بنحو عقوق فله منعه من الإعطاء بل 
يجب إن لزم على إعطائه معصية اه . قوله : (يسؤي الخ) خص الذكر والأنثى بالذكر لما قيل إن معنى 
التسوية بين الذكر والأنثى أن يعطي للذكر مثلي الأنثى كالإرث» بل التسوية بين الأولاد أن يسوي 
بينهما في الإعطاء وقدر المعطى اه . قوله : (وأعدلوا) بوصل الهمزة. قوله : (ويكره تركه) أي العدل . 
توله : (عند. الاستواء في الحاجة) أي وفي البرّ وعدمه والدين وقلته . قوله : (فإن فضل أحدهما) أي أراد 
أن يفضل أحدهما أج . قوله : (هذا الحكم) وهو كراهة ترك التسوية . قوله : (أن التسوية بينهم) أي 
لكن ترك ذلك خلاف الأولى فقط لا مكروهء فقوله «مطلوبة؛ أي فيها أصل الطلب ولا يتأكد . 


قوله: (بالإحسان إليهما) من الإحسان إلى الوالد أن يستمع كلامه وأن يقوم لقيامه ويمتثل 
أمره ولا يمشي أمامه ولا يرفع صوته فوق صوته ويلبي دعوته ويحرص على طلب مرضاته 
ويخفض له جناحه بالصبر ولا يملّ بالبرّ له ولا بالقيام بأمره ولا ينظر إليه شزراً أي عبوساً. 
وفي خبر مرفوع: دلَْعَنَ الله العاقّ لِوَالِدَيِه» قال الذهبي : وإسناده حسن : وقال وهبا: «أوحى 
الله إلى موسى : وقر والديك فإن من وقر والديه مددت له في عمره ووهبت له ولدا يبره1 وقال 
النبي يكله: «رأيت أقواماً معلقين في جذوع النار فقلت يا مالك ما كان ذنبهم؟ قال كانوا عاقين 
لوالديهم فيقول الله جل وعلا: لا أخرجهم إلا برضا والديهم» فأقول: يارب أخرجهم معي 
ينظرون عذابهم لعل أن يرحموهم. فيأمر الله بخروج عشر رجال فيمشون مع النبي كله فيأتون 
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منهما من الكبائر وهو أن يؤذيه أذى ليس بالهين مالم يكن ما آذاه به واجبء وصلة 
القرابة وهئ فعلك مع قريبك ما تعد به واصلاً مأمور بهاء ش ش 

آ#آ ل يس 
١‏ إلى جهنم فيأمر الله مالكا يفتح لهم فإذا رأوا أولادهم يعذبون فيبكون ويقولون: ما علمنا أنهم في هذا 
العذاب الشديد» فيصبح كل واحد منهم لولده فإذا سمعوا صوت آبائهم وأمهاتهم بكوا وقالوا: النار 
أحرقت أكبادنا والعقوية أهلكتنا. فيبكي الآباء والأمهات ويقولون: يا محمد اشفع فيهم: فيقول: 
لهم : لا بخرجون إلا بشفاعتكم . فيقولون : إلهنا وسيدنا تفضل علينا بخروجهم من النار إلى الجنة . 
فيقول لهم الله : أنتم رضيتم عن أولادكم؟ فيقولون: نعم» فيقول الله لمالك: أخرج كل من طلبه 
أبواه وأخخر من لم يطلباء! فيخرجهم فحماً فيغمسون في ماء الحياة فيتبت عليهم اللحم والشعر 
والجلد ويدخلون بهم الجنة» . وقال رسول الله يَكل: من عق والديه فقد عصى الله ورأسوله؛ وإنه إذا 
وضع في قبره ضمه القبر ضمة حتى تختلف أضلاعه. وأشد الناس عذاباً في جهنم عاق لوالديه 
والزاني والمشرك بالله سبحانه وتغالى» وقال كله : «رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في 
سخط الوالدين». وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «سألت رسول الله يك أي الغمل أنحبٌ إلى 
الله تعالى' قال: «الصلاة لأوَلِ وقعها» قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله؛ وروي أن رجلا شكا إلى النبي يك أباه وأنه يأخذ مالهء فدعاه فإذا هو بشيخ 
يتوكأ على عصاء فسأله فقال: إنه كان ضعيفاً وأنا قوي وفقيراً وأنا غني فكنت لا أمنعه شيئاً من مالئ 
واليوم أنا ضعيف وهو قوي وأنا فقير وهو غني ويبخل علي بماله. فبكى رسول الله كَل وقال: دنا 
من حجر ولا مدر يسمع بهذا إلا بكى» ثم قال للولد: «أنت ومالك إلى أبيك». وشكا إليه آخْز سوء 
خلق أمه فقال: «لم لم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسنعة أشهرة؟ قال: إنها سيئة إلخلق. قال: 
«لم لم تكن كذلك حين أرضعتك حولين:؟ قال إنها سيئة الخلق.. قال: :الم لم تكن كذلك حين 
أسهرت لك ليلها وأظمآت لك نهارها»؟ قال: لقد جازيتها. قال : «ما فعلت؟؛ قال:: حججت بها 
على عنقي . قال: «ما جازيتهاة. وال وَكْ: :إياكم وعقوق الوالدين» فإن الجنة يوجد ريحها من 
مسيرة ألف عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ عاص ولاجارٌ إزاره خيلاء إن الكبرياء 
: لله رب العالمين» اه من تفسير الخطيب. . : 


قوله: (ما لم يكن الخ) أي كأن يكون تاركاً للصلاة ولا يفعلها إلا بإيذاء ليس بالهين أو 
ذا غيبة فنهاه عن ذلك. قوله: (مأمور بها) أي أمر ندب وقطيعتها بترك المواصلة المألوفة بينهما 
من الكبائر. وبه يلغز ويقال: لنا مندوب يكون تركه من الكبائرء قرره شيخنا العزيزي. وعن؛ 
أنس رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: «الرحم حَبجَئةٌ متمسكة بالعرش تتكلم بلسان ذلق: 
اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني! فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم وإني 
شققت للرحم اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بتكها بتكته؛ اه. والحجنة بفتح الحاء 
المهملة والجِيم معاً بعدهما نون هي ستارة المغزل» وقوله ابتكها4 بباء موحدة ثم تاء مثناة فرق 
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محركاً أي قطعها اه. والمراد أن حالها يقتضي ذلك أو أنها تجسم وتقول إذ لا مانع منه فلا يقال 
الرحم العلقة التي بينك وبين قريبك فكيف تقول. وعن الضحاك بن مزاحم ”إن أحدكم ليكون قد 
بقي من عمره ثلاثة أيام فيصل رحمه فيبارك له فيه فيصير ثلاثين سنةء وإن أحدكم ليكون قد بقي 
من عمره ثلاثون سنة فيقطع رحمه فيصير ثلاثة أيام؛ قال الله تبارك وتعالى: «إيمحو الله ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب4 [الرعد: 4] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اتقى ربه ووصل 
رحمه أنسىء له في عمره؛ يعني يزاد في عمره. وقال النبي يَكِ: «برُوا أرحامكم ولو 
بالسلام». وقد أمر الله تعالى بصلة الرحم في كتابه العزيزء فقال تبارك وتعالى: طواتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام؟ [النساء: ]١‏ يعني اتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوهاء وقال تعالى . 
«وآت ذا القربى حقه؟ [الإسراء: 17] يعني أعطه حقه من الصلة والبرّء وقال تعالى: «إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان4 [النحل: ]4٠‏ يعني التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ويأمر بالإحسان إلى 
الناس والعفو عنهم «وإيتاء ذي القربى14النحل: ]4٠‏ يعني يأمر بصلة الرحم. قال يحيى بن 
سليم: كان عندنا بمكة رجل من أهل خراسان وكان صالحاً وكان الناس يودعونه الودائع» 
فجاء رجل فأودعه عشرة آلاف دينار وخرج الرجل في حاجته وقدم مكة وقد مات الخراساني» 
فسأل أهل مكة: أودعت فلاناً عشرة آلاف دينار وقد مات وقد سألت ولده وأهله ولم يكن 
لهم علم فما تأمروني؟ فقالوا: نرجو أن يكون الخراساني من أهل الجنة» فإذا مضى من اللبل 
ثلثه أو نصفه ائت زمزم فتطلع فيها وناد يا قلان ابن فلان أنا صاحب الوديعة! ففعل ذلك ثلاث 
ليال فلم يجبه أحد» فأخبرهم بذلك فقالوا: «إنا لله وإنا إليه راجعون#البقرة: 155] يخشى أن 
يكون صاحبك من أهل النار» فائت اليمن فإن بها وادياً يقال له برهوت وفيه بئر فتطلع فيها؛ 
فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه فناد يا فلان ابن فلان أنا صاحب الوديعة! ففعل» فأجابه من 
أُرّل صوت فقال: ويحك ما أنزلك ههنا وقد كنت صاحب خير؟ قال: كان لي أهل بيت 
بخراسان فقطعتهم حتى مت فآخذني الله بذلك فأنزلني هذا المنزل وأما مالك فهو على حاله 
وقد دفنته في بيت كذا فقل لولدي يدخلك داري واحفر في موضع كذا فإنك تجد مالك . 
فوجد ماله في الموضع الذي وصفه. فالواجب صلة الرحم بالزيارة والهدية» فإن لم يقدر على 
الصلة بالمال فليصلهم بالزيارة وبالإعانة في أعمالهم إن احتاجوا إليه» وإن كان غائباً يصلهم 
بالكتاب» فإن قدر على السير إليهم كان أفضل. وفي صلة الرحم عشر خصال محمودة: 
الأوّل: أن فيها رضا الله تعالى لأنه أمر بصلة الرحم . الثاني : إدخال السرور عليهم؛ وقد ورد 
في الخبر: دإن أَمْضَلَ الأعمالٍ إِدْخَالُ السّرور على المؤمن؟. الثالث: أن فيها فرح الملائكة 
لأنهم يفرحون بصلة الرحم. الرابع : أن فيها حسن الثناء من المسلمين عليه . الخامس: أن 
فيها إدخال الهم على إبليس . السادس : أن فيها زيادة في العمر. السابع: أن فيها بركة في 
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وهى بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة: الشىء الملتقطء وشرعاً: ما وجد من 
الرزق. الثامن: أن فيها سرور الأموات لأن الآباء والأجداد يسرون بصلة القرابة. التاسع: أن 
فيها زيادة في المروءة. العاشر: زيادة الأجر بعد موته لأنهم يدعون له بعد موته كلما ذكروا 
إحسانه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهْ: «ثلاثة في ظل العرش 
يوم القيامة: واصل الرحم وامرأة مات زوجها وترك أبتاماً فتقوم عليهم حتى يغنيهم الله أو 
يموتوا ورجل اتخذ طعاما ودعا إليه اليتامى والمساكين1. وقال كلل ؛ «رآيت في الجنة قصورا 
من در وياقوت وزمرد يرى بإطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنهاء فقلت: يا جبريل لمن هذه 
المنازل؟ قال: لمن وصل الآر حام وأفشى السلام وأطاب الكلام و أطعم الطعام ورفق بالأيتام 
وصلى بالليل والناس نيام؟. ويقال خمسة أشياء من داوم عليها يزيد في حسناته كأمثال الجبال 
ويوسع الله عليه رزقه : أوّلها: من داوم على الصدقة قلت أو كثرت» ومن وصل: الرحم» ومن 
داوم على الجهاد في سبيل الله ومن داوم على الوضوء ولم يسرف» ومن أطاع والديه وداوم 
على طاعتهما ذكره في سفيئة الأبرار. واستشكل كون الصلة سنة وقطعها حرام. وأخيب بأن 
محل تحريم القطع إِذا سبق له معروف معهمء. وأن سنة الصلة بالنظر لابتداء فعل المعروف 
معهم . فالحاصل أن ابتداء فعل المعروف مع الأقارب سنة وأن قطعه بعد حصوله كبيرة كما 
في سم في الآيات البينات) وهذا يقتضي أن فعله دواماً واجب مع أن المشهور خلافه 
١‏ قوله: (والمراسلة) أي بغير مكاتبة وإلا فعطفها مرادف وقوله ونحو ذلك إاي من وجوه 
' الإحسان ق ل. ا : 


١‏ [فصل: في اللقطة]... 


هي نوع من الكسب كما أن الهبة نوع منه وإن كان:للموهوب» فلذً! ذكرها عقب الهبة» ولو 
ذكرها عقب القرض لكان أنسب» لأن الشرع أقرضها للملتقط» وهذا لا يناسب هذا الكتاب لأنه 
لم يذكر فيه القرض فهنا وقع في مركزهء وإنما يناسب شرح النهج . وقال م ر: إنما ذكرها عقب 
الهبة لأن كلا تمليك بلا عورض» وعقبها غيره لإحياء المؤات لأن كلا منهما تمليك من الشارع اه 
وذكرها في التحرير عقب الغصبب لما فيها من الاستيلاء على 'حق الغير بُغير إذنه» ففيه إششارة إلئ 
أنها مستثناة منه. والحاصل أن الجامع بينهما كون كل منهما استيلاء إلا أن هذا جائز والغص 
حرام؛ وفيها معنى الاكتساب لجواز التملك ومعنى الأمانة والولاية لأن الشارع جعله أميناً عليها 
ومتولياً حفظلهاء والمغلب فيها الأوّل لصحة لقط الصبي وليس من أهل الولاية . 
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حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قبل الإجماع الآيات ! 
الآمرة بالبر والإحسانء إذ في أخذها للحفظ والردٌ برٌ وإحسانء والأخبار الواردة في ! 
ذلك كخبز مسلم: «وَاللهُ ني عَوْنِ العَبْدِ مَا دَامَ العَبْدُ ِي عَوْنٍ أَخِيوه”' (وإذا وجد) أي 
الحر (لقطة في موات أو طريق) ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل وهو آمن في الحال» 
خشية الضياع 


قوله: (وإسكانها) ظاهره أنهما بمعنى وقيل إنها بفتح القاف: اسم للاقط أي الشخص 
الملتقطء وبإسكانها: للشيء الملقوط» قال ابن بري: وهو الصواب؛ لأن الفعلة بالإسكان 
للمفعول كالضحكة وبالتحريك للفاعل والتحريك للمفعول نادر اه زيادي: قوله: (ما وجد) أي 
مال أو اختصاص حيوان أو غيره» وتعبيره بما لا يشمل ما إذا كانت عاقلا كالرقيق إلا أن يقال 
غلب غير العاقل على العاقل. قول.: (لا يعرف الواجد مستحقه) أي وقد ضاع بنحو غفلة أو 
نومء فخرج ما طيرته الريح أو ألقته في دارك وما ألقاه هارب كذلك أو في حجر إنسان وودائع 
عندك لم تعرف صاحبهاء فإن ذلك أمانة شرعية كما قرّره شيخنا العزيزي. ومن هذا جمل أثقله 
حمله فتركه صاحبه في البرية فالأمر في جميع ذلك لأمين بيت المال أي العادل وإلا تصرف فيه 
واجده بنفسه إن كان له استحقاق في بيت المال» وإذا ظهر مالكه أخذه ووجب دفعه له ولو يعد 
سنين » ولا رجوع لمن أنفن على مالكه فيما أنفقه أي بلا إذن ولا إشهاد. وقال مالك في 
الجمل المذكور: يرجع على مالكه بالنفقة» وقال الإمام أحمد والليث يملكه من أخذه اه ق 
ل؛ لأن الظاهر أن مالكه أعرض عنه. قوله: (والله في عون العيد) أي إعانة كاملة؛ وإلا فالله 
في عون كل أحد دائماء وانظر معنى هذه الظرفية. وقال بعضهم: إن «في» زائدة #وعون! 
بمعنى معين والإضافة بمعنى اللام» والتقدير: والله معين للعبد ما دام العبد معيناً لأخيه. قوله: 
(في موات) أي بدار الإسلام لا بدار الحرب» فإن كان بدار.الحرب فإنه غنيمة تخمس خمسها 
لأهله والباقي للملتقط ح ل. قوله: (أو طريق) ومنها الشارع لأنه طريق النافذ في الأبنية كما 
مرّء ومثله المسجد والرباط والمدرسة لأنها أماكن مشتركة فلا يختص ما يوجد فيها بأحدء 
وينبغي أن مثل ذلك ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب كما في ع ش على 
م ر. قوله: (ولم يثق الخ) قيد به لأنه مفهرم قول المصئف بعده: وأخذها أولى الخ» ولمناسبة 
اللام المفيدة للإباحة كما صرّح به ق ل» أي اللام في قوله فله أخذها. قوله: (خشية الضياع 
الخ) الظاهر أنه علة مقدمة لقوله فله أخذها جوازاًء أي يباح له أخذها خشية الضياعء أي لو 
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أو طروٌ الخيانة (فله أخذها) جوازاً لأن خيانته لم تتحقق والأصل عدمها وعلية الاجتراز 
(و) له (تركها) خشية استهلاكها في المستقبل ولا يضمن بالترك» فلا يندب:له أخذها 
| ولا يكره له الترك. وخرج بِالَجْرٌ الرقيق فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده وإن لَمْ ينهه لأن 
اللقطة أمانة وولاية ابتداء وتمليك انتهاء وليس هو من أهلهاء فإن التقط بإذنه صح وكأن - 
سيده هو الملتقط» وأما بغير إذن سيده فمن أخذها منه كان هو الملتقط سيداً كان أو 
أجنبياً» ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرّفها وهو أمين جاء وإلا فلا 


تركها ولم يندب خشية طرؤ الخيانة؛ وعليه فكان ينبغي أن يقول: «ولأن خيانته لم تنحقق الخ» 
بواو العطف م د. وقوله الخشية طررٌ الخ» هذا يدل على أن قوله «أو طروٌ الخيانة؛ علة لمقذّر 
وهو الذي قدره بقوله «ولم يندب؛ والظاهر أنه علة لقوله «وله تركها؛ فمجموع قوله «#خشية الخ» 
غلة لقوله «فله أخذها وتركها» لكن على التوزيع» وقوله بعد خشية استهلاكها علة ثانية 
فالمناسب الواوء إلا أن يقال إنه علة للمعلل مع علته» ولا يخفى .بعد ما قاله المدابغي» ويمكن 
جعله مفعولاً لقوله «وهو آمن' أي وهو آمن خوف الضياع وآمن طروّ الخيانة. 

قوله: (أو طروّ) معطوف أعلى الضياع. قوله :“الاواعياتك لقنا امك من نفس 
الخيانة فيحرم عليه أخذها كالوديعة. قؤله: (وعليه الاحتراز) أي من الخيانة. قوله: (فلا يندب 
له الخ) تفريع على المتن. وحاضله أن اللقطة تعتريها الأحكام الخمسة: أفتكون مبالحة إذا أمن 
في الحال ولم يثق بأمانته في المستقبل» وسنة إذا وثق في المستقبل» وواجبة إذا كانت كذلك 
وعلم ضياعها لو لم يأخذهاء ومكروهة للفاسق» وحراماً إذا نوى الخيانة؛ وعلى كل لا ضمان . 
عليه إذا تركها ولو في صورة الوجوب لأنه لم يضع يده عليها. والحاصل أن الملتقط إن وثق 
بأمانة نفسه ندب له الالتقاطء وإن لم يثق بأمانة نفسه في المستقبل وهو آمن في الجال أبيح له 
الأخذ ما لم.يكن فاسقاً وإلا كره فإن لم يكن آمئاً في الحال ومحققاً من نفسه الخيانة حرم عليه 
الأخذ وصار ضامناً إن أخذها كما سيذكره اه م د وتكون واجبة إذا ؤثق بنفسه حالاً ومآلاً ‏ 
ولم يكن هناك أمين غيره. وقوله: #ومكروهة للفاسق" أي ولو بنحو ترك الصلاة وإن علمت ٠‏ 
أمانته في الأموال حجء وظاهره أنه لو.تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء:.وهو ظاهر 
لانتضاء ما يمله على الطياية نمال الاخذ كما فيح شن على م و قوله: (الرقيق) أي كلاً. 
قوله: (بغير إذن سيده) أي وإن أقصد به سيده سم. قوله: (من أهلها) أي الثلاثة وفي نسخة: 
«أهلهما؛ بضمير المثنى لغير الأول من الثلاثة» وهي أولى لأن الرقيق من أهل الأمانة. وهل 
إذنه له في الاكتساب مطلقاً إذن له فني الالتقاط أو لا؟ وجهان بحث الزركشي ترجيح أولهما اه 
سم . قوله: (ولو أقرها في يده) أي وفرض المسألة أ نه.لم يأذن له في الالتقاط» فإقراره بمنزلة 
الإذن اه. قوله: (جاز) أي وكان قائمًاً مقام الأذن. قوله: (وإلا فلا) أي إن لم يكن الرقيق 
أميئاًء فلا يجوز إقرار سيده لها وكان متعذياً بالإقرارء فكأنه أخذها منه وردها إليه فيضمنها 
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ويصح اللقط من مكاتب كتابة صحيحة لأنه مستقل بالملك والتصرف» وخرج بالموات 
المملوك فلا تؤخذ منه للتملك يعد التعريف بل هي لصاحب اليد فيه إذا ادعاها وإلا 
فلمن كان مالكاً قبله» وهكذا حتى ينتهي إلى المحبي فإن لم يدعها كانت لقطة كما قاله 
المتولي وأقره في الروضة. 


وبغير الوائق بنفسه الواثق بها وإليه أشار بقوله (وأخذها أولى من تركها)فهر 
مستحب (إن كان على ثقة) من نفسه (من القيام بها) لما فيه من البرّ بل يكره تركها وسن 
إشهاد بها 


السيد ويتعلق الضمان بسائر أموالهء ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبة فإن لم يعلم تعلق 
برقبته العبد فقط كما شرح في م رء ولبعضهم: 
يضمن عبد تالفاً في ذمته| إن يرضهالمالك دون سادته 
وإن يكن بلا رضا من استحق فليس إلا بالرقيبةاعتلق 

قوله: (وتصح اللقطة من مكائب) ولو بغير إذن سيده. الأولى: «ويصح اللقط؛ كما في 
نسخة؛ لأنه الذي يوصف بالصحة:ء أي وله التصرف فيه» أي الملقوط» بعد تعريفه وتملكه, 
فإن رق المكاتب أو مات قبل التملك أخذه القاضي على المعتمد وحفظه لمالكهء وليس لسيده 
أخذه وتملكه لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه. 

فرع: أفتى الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما اه. وينبغي أن 
تكون للشريكين ولا يختص بها الآذنء ويؤيده ما يأتي في المبعض حيث لا مهايأة» وقد يفرق 
بتغليب الحرية فيه بخلاف ما هنا اه شوبري. 

قوله: (كتابة صحيحة) أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقنْ شرح م ر. قوله: (وخرج 
بالموات) أي والطريق لأنهما المذكوران في المتن» وكان الأولى أن يؤخر هذا عن الكلام في 
المبعض الآتي تتميماً للأقسام. قوله: (منه) أي من المملوك. وقوله «للتملك؛ أي ولا للحفظ . 
وقوله #بعذ التعريف» ظرف للتملك. وقوله الصاحب اليد؛ بملك أو غيره زي. وقوله «فيه؛ أي 
في المملوك. قوله: (مالكاً) لو قال: لذي اليد كالذي قبله لكان أولى لشهوله للمستأجر ق ل. 
قوله: (فإن لم يدّعها الخ) المعتمد أنها للمحيي وإن نفاهاء فقوله: «كانت لقطة؛ ضعيف. 
قوله: (وبغير الوائق) أي المفهوم من قوله: ولم يثق الخ» والمراد بقوله: الواثق أي في 
المستقبل» وقوله: الوائق بها أي في المستقبل. قوله: (على ثقة) أي في المستقبل والحال. 
قوله: (من القيام بها) أي بحفظها ومن بمعنى الباء. قوله: (لما فيه) أي في أخذها. قوله: 
(وسن إشهاد بها) عبارة سم: ويستحب أن يشهد على الالتقاط ولا يجب؛ ويذكر في الإشهاد 
بعض الصفات ولا يسكت عنها ليكون في الإشهاد فائدة. وقوله «وسن إشهاد؛ أي ولو كان 
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مع تعريف شيء من اللقطة زائدة كما في الوديعة» وحملوا الأمر بالإشهاد في خبز أبي 
داود: «مْنِ التقط لْقَطَةَ فَليشْهِدٌَ ذا عَذلِ أوْ ذُوِي عَذْلٍ وَل يتم وَلا يم ِ يَعِيبُ:''' على الندب , 
جمعاً بين الأخبار. وتصح لقطة المبعض لأنه كالخر في الملك والتصرف والذمة» 
ولقطته له ولسيده في غير مهايأة فيغرّفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين 
التقطا. وفي مناوبة لذي نو كباقي الأكساب» كوصية وهبة وركاز» والمؤن كأجرة 


الملتقط عدلاً. وينبغي الاكتفاء في الشاهد بالمستور قياساً على التكاح» وقد يقال بغدم الاكتفاء 
بالمستور وهو الظاهر مع الفرق بين هذا والتكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفى فيه 
بالمستورء والغرض من الإشهاد هنا أمن الخيانة فيها وجحد ألوارث لها فلم يكتف بالمستور 
كما في ع ش على م ر. ومحل|سن الإشهاد ما لم يخف عليها متغلباً إذا علم بها أخذها ولا 
امتنع الإشهاد والتعريف اه. قوله: (مع تعريف شيء من اللقطة) أي من أوصافها؛ والمحل 
للإضمار ولا يستوعبها الشهود. |فإن خالف كره ولا يضمن» بخلاف ما لو استوعب الأوصاف 
في التعريف فإنه يضمن؛ ويفرق بينهما بحصر الشهود وغدم تهمتهم. قال سم على المنهج: . 
وإذا غلب على ظنه أن استيعابها للشهود يؤدي إلى ضياعها حرم وضمن اهء فمحل سن 
الإشهاد في غير هذه الحالة. قوله : (ولا يكتم) أي لا.يكتم اللقطة بأن لا يعرّفهاء ولا يغنيبها 
عن الناس بأن يترك تعريفها؛ وهو تأكيد لما قبله. شوبري. قوله: (على الندب) متعلق بحملوا 
ومما يدل على الندب التخيير بين الغدل والعدلين» وإلا بأن كان الإشهاد واجباً لم يكف 
العدل. قوله: (وتصح لقطة المبعض) لو قال «لقط المبعض» لكان أولى؛ لأن اللقطة اسم , 

للعين والموصوف بالصحة إنما هو الفعل» وسواء تساوى الرق والحرية أو-لا؛ ولا يتافيه ” 
التشبيه بعده أعني قوله #كشخصين التقطا» قال سم : ظاهر كلامهم صحة التقاط المبعض بغير إذن 
سيده مطلقاً وإن كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط في نوبة السيد» ولا يخلو عن إشكال لأنه في نوبة 
سيده كالقن اه, ثم رأيت في شرح م ر أنه لا بد من إذن السيد إذا كانت مهايأة وحصلت في نوبة 
السيدء ولا.يحتاج في غير المهايأة إلى إذن السيد؛ فإن نهاه السيد عن الالتقاط فالتقط صح تغليباً 
لجانب الحرية؛ ويختص بها حيتئذٍ المبعض المذكور. وعبارة م د على التحرير: ولا يحتاج إلى إذن 
إلا في نوبة السيد وحده؛ ولو اختلفا في كون اللقطة في أي النوبتين صدق المبعض على النص لأنها 
في يدهء فلو كانت في يد السيد فهو المصدّق ولو كانت في يدهما أو لا في يد واخد منهما فالذي . 
يظهر حلف كل واحد منهما للآخر وجعلت بينهما اه سم ٠‏ قوله باق اتساب رام الهم 
وعدمها ا 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ا وأبو داود ؟/ 775 )١7١9(‏ وابن ماجة ؟/ /1 47 (5508؟) وابن حبان 
كذا في الموارد ص 584 (1119). 
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طبيب وحجام وثمن دواء» فالأكساب لمن حصلت في نوبته» والمؤن على من وجب 
سببها في نوبته» وأما أرش الجناية فيشتركان فيه لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة» 
والجناية عليه كالجناية منه كما بحثه الزركشي وكلام المنهاج يشملهما. وكره اللقط 
لفاسق لثلا تدعوه نفسه إلى الخيانة» فيصح اللقط منه كما يصح من مرتد وكافر معصوم 
في دار الإسلام كاصطيادهم واحتطابهم» وتنزع اللقطة منهم وتسلم لعدل لأنهم ليسوا 


قوله : (فالأكساب الخ) قال م ر في شرحه: والأوجه أن العبرة في الكسب والمؤن يوقت الاحتياج 
للمؤن وإن وجد سببها في نوبة الآخرء وإن كان ظاهر كلام بعض الشراح أن العبرة في الكسب 
بوجوده وفي المؤن بوقت وجود سببها كالمرض اه. فقول الشارح «والمؤن على من وجد الخ» 
ضعيف» فإذا مرض في نوبة السيد واحتيج للدواء في نوبته هو لزمه؛ وعلى كلام الشارح تكون على 
السيد. قوله: (وأما أرش الجناية) أي منه بدليل ما سيذكره. والضابط كما أشار إليه أن المبعض 
الذي بينه وبين سيده مهايأة العبرة فيه بذي النوية إلا في الجناية منه أو عليه فلا يتبع النوبة بل الرقبة م 
دء ولو جعل أرش الجناية شاملاً للجناية منه وعليه لكان أولى . قوله : (فيشتركان فيه) فيكون عليهما 
بحسب الرق والحرية» فإذا كان نصفه رقيقاً ونصفه حراً تعلق نصف أرش الجناية بنصف الرقيق فيباع 
فيه أو يفديه السيد والنصف الآخر يتعلق بذمة المبعض؛ لكن قول الشارح «لأنه يتعلق بالرقبة الخ* 
يفهم أنه يتعلق ما يقابل النصف الحر بالرقبة مع أنه لا معنى لتعلقه بها لأن معنى التعلق بالرقبة بيعها 
فيه والنصف الحر لا يباع» فلعل مراده بالتعلق بالرقبة ما يشمل التعلق بالذمة بالنسبة لبعضه الحر 
تأمل . قوله : (والجناية عليه) فإذا كان نصفه حراً وقطع شخص يده وجب عليه ربع الدية نظرأ للحرية 
ويكون له أي للمبعض» ويجب على القاطع أيضاً ربع القيمة نظراً لنصفه الرقيق ويكون للسيد. 
قوله: (يشملهما) أي الجناية منه والجناية عليه» وفي نسخة «يشملها؛ أي الجناية بقسميهاء وهما 
صحيحتان . قوله: (وكره اللقط لفاسق) إن التقطها للتملك وأما لقطها للحفظ فلا يصح منه ق ل. 
وقوله «لفاسق؛ أي ما لم يعلم الخيانة من نفسه . قوله: (كما يصح من مرتد) والأوجه أنه كالحربي 
فيهاء فلمن أخذها منه أن يتملكها يعد أن يعرفها خ ض . ويحمل كلام الشارح بعد على أنه إذا أسلم 
فله أن يعرّفها ويتملكها. قوله: (في دار الإسلام) أي لا بدار الحرب» فما وجد بدار الحرب ولا 
مسلم فيها فغنيمة الخمس لأهله والباقي للواجدء أما إذا كان بها مسلم فلقطة احتراماً للمسلم وتغليباً 
له اه زيادي . وقوله: #والباقي للواجد» أي الواجد لها وهو الكافر المعصومء والظاهر أن قوله :في 
دار الإسلام» راجع للكافر المعصوم فقط . 

قوله: (وتنزع اللقطة منهم) أي ينزعها الحاكم منهم فقط ويسلمها للعدل وأجرته في بيت 
المال إن كان منتظماً وإلا فعلى الملتقطء فإن قصر فلا ضمان. وهذا في غير الكافرء وكذا في 
الكافر إن لم يكن عدلا في دينه وإلا لم تنزع منه اه م د. 
قوله: (مشرف) أي مراقب وأجرته في يبت المال؛ وأما مؤنة التعريف فعليهم إن قصدوا التملك 
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بز اف اس لقم لنان . ويضم لهم مشرف في التعريف فإن تمّ التعريف تملكوا. 
وتصح من صبي ومجنون وينزع:اللقطة منهما وليهماء ويعرفها ويتملكها لها إن رآه 
حيث يجوز الاقتراض لهما لأن التمليك في معنى الاقتراض» فإن لم يره حفظها: وسلمها 
عا ع اع ال و ا 0 
لخيانة بأن لقطها لحفظ أو تملك أو اختصاص؛ أو لم يقصد خيانة ولا غيرهاء أو قصد 
أحدهما ونسيه فأمين: وإن قصد الخيانة بعد أخذها ما لم يتملك أو يختص بعد التعريف 


لأن عليهم تعريفها وإن كانت عند عدل. قوله: (تملكوا) أي حتى المرتد إن:أسلم وتكون 
موقوفة قبل إسلامه كسائر أملأكه. قوله: (من صبي. ومجنون) أي لهما نوع تمييز؛ لأن المغلب 
في اللقطة الاكتساب لا الأمانة والولاية شرح م رء فإن لم يكن لهما نوع تمييز لم يصح 
التقاطهما فلكل واحد أن ينزعها منهما؛ اه عبد البر. قوله : انزع اللقطة متهما فإن قعير في 
نزعها منهما فتلفت ولو بإتلاقهما ضمن في مال نفسه ثم يعرف الثالف» فإن لم يقصر فلا 
ضمان شرح المنهج وم ر. وقوله «فإن.لم يقصر فلا ضمان؟ أي على الوليّ ولا على الصبي ولا 
على المجنون أيضاً في التلف» وأما الإتلاف فالضمان فيه على الصبي والمجنون اه خ ض. 
فإن تلفت بغير إتلافهما ضاعت على صاحبها. قوله: (إن رآه) أي مصلحة بأن اختاج إلى النفقة 
أو الكسوة ولهما ما يوفي كدين مؤجل أو متاع كاسد كما مر. قوله: (حيث يجوز) فهو تقييد 
لما قبله وبيان لهء وليس زائداً عليه كما قد يتوهم كأنه قال: : وذلك حيث يجوز الخ كما عبر به 
بعضهم . ٠‏ قوله: (يصح .تعريفة) والأوجه عدم جواز إبقائها في يده لأن يده لا تصلح للمال» فإن 

قصر الولي في انتزاعها منه فتلفت أو أتلفها ضمنها الولي أي غير الحاكم كما بخثه الزركشي في 
ماله أصالة لا قراراً» فلا يطالب السنفيه كما قال الرافعي إنه المفهوم من كلام الأصحاب معترضاً 
به ما أفهمه قول الغزالي في قوله قرار الضمان على الولي وإن صرح به ابن يونس في التعجيز» 
كما لو قصر بترك ما احتطبه في يده اختى تلف أو أتلفه لأن عليه حفظه ثم يعرف التالفة. ثم إن 
رأى المصلحة في تملكها له تملك له قيمتها هو أو السفيه بإذنه بعد قبض الحاكم إياها من 
الولي إذ ما في الذمة لا يمكن تملكه اه سم . وقوله «ضمنها الولي أي غير الحاكم البخ» عبارة 
م د على التحرير: ويضمن أي في مال نفسه ولو الحاكم فيما يظهر اه سم. ٍ. 

قوله: : (أو تملك) أي.فيما يملك أي بعد التعريف بشروطه» وقوله «أو انختصاص» أي 
فيما لا يملك. قوله: (أو قصد أحبهما) أي الخيانة وغيرها. ووجهه في قصد الخيانة أنه لما 
' نسيها ضعف قصدها فكان أميئاً وإن كان الضمير راجعاً للحفظ أو التملك» فالأم را ظاهر. قوله: 
(وإن قصد الخيانة) غاية» أي فلا يكون ضامناً بمجرد قصد الخيانة بل إنما يكؤن ضامناً: إن 
تملك أو اختص بعد التعريف.. قوله: (ما لم يتملك) مرتبط.بقوله فأمين. أي فإنه يكون ضامناًء 
ومعلوم أنه يكون في الاختصاص أميئاً ما لم يتلف بنفسه أو بغيره فإن تلف فلا ضمان أخذاً ميا 
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ويجب تعريفهاء وإن لقطها لحفظ وإن أخذها للخيانة فضامن وليس له تعريفهاء ولو دفع 
لقطة لقاض لزمه قبولها. 
[القول فيما يجب على الملتقط] 

(وإذا أخذها) أي اللقطة الملتقط الوائق بنفسه أو غيره (فعليه) حينئذ (أن يعرف) 
بفتح حرف المضارعة (ستة أشياء) وهي في الحقيقة ترجع إلى أربعة وترك معرفة اثنين 
كما سيظهر: الأوّل أن يعرف (وعاءها) وهو بكسر الواو والمد ما هي فيه من جلد أو 
غيره. (و) الثاني أن يعرف (عفاصها) وهو بكسر العين المهملة» وأصله كما في تحرير 
التنبيه عن الخطابي الجلد الذي يلبس رأس القارورة؛ وهي مراد المصنف كصاحب 
التنبيه لأنهما جمعا بين الوعاء والعفاص» والمحكي في تحرير التنبيه عن الجمهور أن 
العفاص هو الوعاء» ولذلك قال في الروضة: فيعرف عفاصها وهي الوعاء من جلد 
وخرقة وغيرهما انتهى. قأطلق العفاص على الوعاء توسعاًء (و) الثالث: أن يعرف 


مر في الغصب»ء شرح م ر. وانظر ما معنى الأمانة في الاختصاص مع أنه إن تلف بتقصير لا 
يضمن. قوله: (ويجب تعريفها) هذا استطراد لأن محله سيأتي. قوله: (وإن أخذها للخيانة) 
مفهوم قوله: لا لخيانة. قوله: (فضامن) ويبرأ بالدفع لحاكم أمين م ر. قوله: (وليس له) أي 
لمن أخذ للخيانة تعريفها أي ليتملكها بعده» فالمنفي التملك بل يجب عليه دفعها للقاضي ما لم 
يقصد الحفظ ويترك الخيانة فإن عرفها فمؤنة التعريف عليه ما لم يعد إلى قصد الأمانة والحفظ 
ق ل. قوله: (ولو دفع) أي الخائن أو غيره. قوله: (ترجع إلى أربعة) لأن الوعاء والعفاص 
واحد والعدّ والوزن واحد؛ لأن القدر يشملهما كما يشمل أيضاً الكيل والذرع. فوله: (معرفة 
اثنين) كان الوجه أن يقول: وترك معرفة أربعة كزيادة الكيل والذرع كما يأتي ق ل. قوله: 
(وأصله) أي في اللغة. وقوله «كما في تحرير التنبيه هو لأبي إسحاق الشيرازي وهو صاحب 
المهذب» وتحرير التنبيه للإمام النووي. وقوله«القارورة» هي من الزجاجء وقال م د: هي 
ظرف الشيءء وعبارة المصباح» القارورة إناء من زجاج والجمع القوارير والقارورة أيضاً وعاء 
الرطب والتمر وهي القوصرة»؛ وتطلق القارورة على المرأة لأن الولد أو المني يقر في رحمها 
كما يقر الشيء في الإناء أو تشبيهاً بآنية الزجاج لضعفها. قوله: (وهي مراد المصنف) المناسب 
وهو أي الجلد. ويجاب بأنه أنث باعتبار كونه آنية. قوله: (لأنهما) أي المصنف وصاحب 
التنبيه . قوله: (وهي الوعاء) الأولى وهو كما في نسخة. ويجاب عن التأنيث بما مر. قوله: 
(انتهى) أي كلام الروضة. وقوله «فأطلق؛ أي صاحب الروضة حيث اقتصر على العفاص» 
بخلاف المصنف فإنه جمع بينه وبين الوعاء فجعل له معنى يخصه. قوله: (توسعاً) فيه نظر فإنه 
إطلاق لغوي فلا توسع فيه اه ق ل فإن عبارة القاموس صريحة في أنه مشترك بين الوعاء 
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لوكاءها) وهو بكسر الواو وبالمد ما تربط به'من خيط أو غيره. (و) الرابع : أن يعرف 
(جنسها) من نقد أو غيره. «و) الخامس: أن قرع دما ا اد ١و(‏ 
السادس: أن يعرف (وزنها) كدرهم فأكثر. أما كونها ترجع إلى أربع فإن العفاص 
والوعاء واحد كما عليه النُجمهور» والعدد والؤزن يعبر عنهما بالقدر فإن معرفة القدر 
شاملة للوزن والعدد والكيل والزرع. والسابع: وهو المتروك من كلامه أن.يعرف صنفها 
أهروية أم مروية . والثامن :| أن يعرف صفتها من صحة وتكسير ونحوهماء ومعرفة هذه 
الأوصاف تكون عقب الأخذ كما قاله المتولي وغيره. وهي سنة ,كما قاله الأذرعي وغيره 
وهو المعتمدء وهو قضية كلام الجمهور. وفي الكافي أنها واجبة وجرى عليه ابن 
الرفعةء ويندب كتب الأوصاف كما قال الماوردي وأنه التقطها في وقت كذا. 


(و) يجب عليه (أن يحفظها) لمالكها (في حرذ مثلها) إلى ظهوره لأنها فيها معنى 
. الأمانة والولاية والاكنساب» فالأمانة والولاية أَوَلهُ والاكتساب آخراً بعد التعريف. وهل 


المغلب فيها الأمانة والولاية لأنهما ناجزان أو الاكتشاب لأنه المقصود؟ وجهان في 


الذي فيه انفقة جلداً أو خرقة وغلاف القارورة والجلد الذي يغطى به رأسها كما ثقله ته حج : 
قوله: (أو غيره) كجلد. قوله: (جنسها) بالمعنى الشامل للنوع والصفة إن احتيج إليهماء فلا 
حاجة لما زاذه الشارح مع أنه عد الصفة وأسقط النوع قى ل. قوله: (كدرهم) كان الأنسب أن 
يقرل كرطل مثلاً لأن الدرهم من الغد» إلا إن قيد بالوزت ق ل. . وقد يقال إن الدرهم متضمن 
للوزن. قوله: (فإن العفاص والوعاء واحد) أي على قول الروضة. وغاير أوَّلاً بينهما مجاراة 
لكلام المصنف»ء فاندفع قول ق ل هذا لا يلائم ما قرر به المتن من تغايرهما فتأمل. قوله: 
(فإن معرفة القدر) المناسب : 'فإن القدر. قوله: (أهروية) بفتحات نسبة | إلى هراة قرية بالعجمء 
ومروية بسكون الراء نسبة إلى مرو قرية كذلك والنسبة إليها مرؤزي على غير قياس. قوله: 
(ومعرفة هذه الأوصاف) الأولى الأشياء. قوله: (وهي سنة) أي بقيدا كون المعرفة المذكوزة 
عقب الأخذء وأما معرفة الأؤصاف المذكورة عند التملك فواجبة ق ل على اللغزي: قوله: 
(أنها واجبة) هو موافق لكلام المصنف: 'قوله: (ويندب كتب الأوصاف) أي خوفاً من نسيانها. 
قوله: : (في وقت كذا) أي وفي مكان.كذا. 
ْ قوله: : (ويجب عليه) أنفذ الشازح الوجوب من قول المصئف السابق؛ ليه أن يعرف 
. الخ» فالمعنى: وعليه أن يحفظها فهو متضمن للوجوب لأن «على؛ للوجوب. أقوله : (معنق 
الأمانة» أي من حيث إن الملتفط أمين فيما لقطه والشرع ولاء حَفِظه بكالولي في مال الطفل ؛ 
منهج . قوله: (أوَلا) أي قبل التعريف. 

قوله: (والمرجخ فيها) أي اللقطة» ورجوع الضمير للأقوال الثلاثة بعيد إذ لو رجع إليها 
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الروضة وأصلها من غير ترجيح» والمرجح فيها تغليب الاكتساب لأنه يصح التقاط 
الفاسق والذمي في دار الإسلام» ولولا أن المغلب ذلك لما صح التقاطهما. (ثم إذا 
أراد» الملتقط (تملكها عرّفها سنة) أي من يوم التعريف تحديداً» والمعنى في ذلك أن 
السنة لا تتأخر فيها القوافل غالباً وتمضي فيها الفصول الأربعة. قال ابن أبي هريرة. 
ولأنه لو لم يعرّف سنة لضاعت الأموال على أربابهاء ولو جعل التعريف أبداً لامتنع من 
التقاطها فكان في السنة نظر للفريقين معا. ولا يشترط أن تكون السنة متصلة بل تكفي 
ولو مفرقة على العادة إن كانت غير حقيرة» ولو من الاختصاصات فيعرفها أوّلاً كل يوم 
مرتين طرفيه أسبوعاً ثم كل يوم مرة طرفه أسبوعاً أو أسبوعين ثم في كل أسبوع مرة أو 
مرتين» ثم كل شهر كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى . وإنما جعل التعريف في 


لقال «منهاه وقد صرح الشارح باللقطة فيما مر حيث قال: لأنها أي اللقطة فيها معنى الأمانة 
والولاية الخ. قوله: (تغليب) أي تقديم مراعاة الاكتساب لأنه المقصود. قوله: (الفاسق 
والذمي) وكذا الصبي مع أنه ليس من أهل الولايات. قوله: (ذلك) أي الاكتساب. قوله: (ثم 
إذا أراد الخ) خرج ما لو التقطها للحفظ فلا يجب عليه التعريف ولو بقيت عنده سنين. وهذا 
ضعيف والمعتمد وجوب التعريف مطلقاً. وعبارة م د: قوله 9إذا أراد تملكهاة ليس بقيد لما مر 
من أنه يجب التعريف على من التقط للحفظ على الصحيح. قوله: (أي من يوم التعريف) لامن 
الالتقاطء فالتعريف ليس على الفور. قوله: (والمعنى) أي الحكمة في تعريفها سنة. قوله: 
(وتمضي الخ) انظر وجه مدخلية ذلك في الحكمة إذ لا دخل للفصول في ذلك ولا مناسبة» 
ويمكن المناسبة بأن كانت العادة جرت في تلك المدة بأن القوافل كانت تسافر كل قافلة منها 
في فصل من الفصول الأربعة. قوله: (لو لم يعرّف) أي الملتقط . قوله: (لامتنع) بضم التاء 
وكسر النون مبنياً للمفعول. قوله: (نظر) أي رعاية ومصلحة ورفق. قوله: (للفريقين) أي 
المالك والملتقط . قوله: (على العادة) متعلق بسنة» أي على العادة في القدر والمحل» فقوله 
«فيعرّفها أو لا الخ» بيان القدرء وقوله «وعلى أبواب المساجد» بيان للمحل . 

قوله: (إن كانت) أي اللقطة وهذا قيد لقول المتن عرّفها سنةء ومفهومه سيأتي في قوله: 
ويعرف حقير. قوله: (ولو من الاختصاصات) بأن كان اختصاصاً عظيم المنفعة يكثر أسف 
فاقده عليه. قوله: (طرقيه) أي أوّله وآخره. قوله: (ثم في كل أسبوع الخ) إلى أن يتم سبعة 
أسابيع أخذاً مما قبله شرح م ر. قال الرشيدي: التعبير بيتم أي في قوله إلى أن يتم ظاهر في 
أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأوّلان. قوله: (ثم كل شهر كذلك) أي إلى آخر السنة فالمرة 
المذكورة تقريبية . والضابط ما ذكرء وهو أنه بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى حتى لو فرض 
أن المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة 
كل أسبوع شرح م ر. قوله: (قيل الخ) هذا في مقابلة التقرير السابق» فأشار إلى أن الزركشي 
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الأزمنة الأول أكثر لأن طلب المالك فيها أكثر قال الزركشي: قيل ومرادهم أن يعرف كل 
مدة من هذه المدد ثلاثة أشهر؛ ولو مات الملتقط في أثناء المدة بنى وارثه على ذلك 
كما بحثه الزركشي» ولو التقط اثنان لقطة عرّفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي 
إنه الاأشيهء وإن خالف في إذلك ابن الرفعة لأنها لقطة واحدة؛ والتعريف من كل منهما 
لكلها لا لنضفها لأنها إنما تقسم بينهما عند التملك: كك ٍ 


تنبيه: قد يتصوّر التعريف سنتين وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة ثم قصد 
التمليك فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينئذ» ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطةء 
ويذكر ندباً اللاقط ولو بنائنه بعضٍ أوصافها في التعريف فلا يستوعبها لثلا يعتمذها 
الكاذب» فإن استوعبها ضمن لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات. ويعرّفها فيْ 
بلد الالتقاط” (على أبواب المساجد) عند خروج الناس لأن ذلك أقرب إلى ؤجد صاحبها 
(و) يجب التعريف (في الموؤضع الذي وجدها فيه) وليكثر منه فيه لأن طلب الشيء في 
مكانه أكثر وخرج بقوله على أبواب المساجد المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به 


نقل أن مرادهم منه أن يعرّفها طرفي النهار ثلائة أشهر ثم طرفه فقط ثلاثة أخرى ثم كل جمعة 
مرة في طرف يوم منها ثلاثة أخرى ثم كل شهر ثلاثة أخرى» وهو ضعيف م د! قوله: (كل 
واحد نصف سنة) بأن يكون يؤماً ويوماً ثم جمعة وجمعة ثم شهراً وشهراً. قوله: (إنه الأشبه) 
أي المشابه لغيره من المسائل المشتزك فيهاء ويكفي تعريف أحدهما ولو بلا إذن الآخرء 
ويكفي إذنهما لأجنبي: ولو أسقط أحدهما حقه من الالتقاط لم يسْقطء ومثلهما الوارث 
المتعدد. قوله: (وإن خالف في ذلك ابن الرفعة) حيث قال: يعرفها كل واحد سنة. قوله: 
(لأنها لقطة واحدة) تعليل لقول! السبكي . 1 


قوله: (قد يتصؤر الخ) لكن التعريف الأول سنة والثاني واجب م د؛ لكن في شرح م ر 
الوجوب مطلقاً وهو المعتمد. قوله : '(من حيتئظ) أي من حين قصذ التملك. قوله : (ويبين في 
التعريف) أي يذكر زمن وجدان اللقطة ومكانه وجوباً فيهماء ومحله في المكان ما لم.يكن 
التعريف واقعاً فيه وإلا فلا يجب ذكره على المعتمد. قوله: (لأنه) أي لأن الكاذب قد يرفع 
اللاقط إلى حاكم يلزم اللاقط دفع اللقطة لمن وصفها له.. قوله: (إلى من يلزم الدفع بالضفات) 
أي إلى حاكم مذهبه إلزام اللاقط' دفع اللقطة لمن وصفها بصفائها. قوله: (عند خروج الناس), 
أي من الجماعات قوله: (ويجب التعريف) الأولى عدم ذكرة لأنه معلؤم» ويقول؛ وليكثر من" 
التعريف:الخ. قوله: (وليكثر منه) أي من التعريف. قوله: (فيكره التعريف فيها) أي في. 
المساجدء وهو المعتمد» ومحله إذا كان برفع صوت وإلا فلا كراهة ق ل. ويكره:البيع والشراء 
في المسجد وسائر العقود كالبيع إلا التكاح فيسن عقده فيه» وكذا يكره نشد الضالة فيه ويندب. 
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في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام» فلا يكره التعريف فيه 
اعتباراً بالعرف: ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المديئة والأقصى كذلك. 
ولو أراد الملتقط سفراً استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفهاء فإن سافر بها أو استناب 
بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها 
وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية» فإن لم يرد ذلك ففي بلد يقصدها 
قربت أو بعدت سواء أقصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأوّل بلدة أخرى. ولو 
بلدته التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان» 
ويعرّف حقير لا يعرض عنه غالباً متموّلاً كان أو مختصاً ولا يتقدر بشيء بل هو ما يغلب 
على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالباً إلى أن يظن إعراض فاقده 
عنه غالباً» وعليه مؤنة التعريف إن قصد تملكاً ولو بعد لقطه للحفظ أو مطلقاً وإن لم 


أن يقال للعاقد فيه لا ربح الله تجارتك وللمنشد لا ردها الله عليك»: ويكره السؤال فيه إذا لم 
يتأذ نحو مصلّ ولم يتخط الرقاب ولم يمش أمام الصفوف وإلا حرم» ولا يكره إعطاؤه إلا إن 
تأذى به الناس فيكره للإعانة على الأذى؛ بل لو قيل يحرم لم يبعد ولا يكره بباب المسجد؛ 
اه من أحكام المساجد للمناوي. 


قرله: (ومقتضى ذلك) أي التعليل المذكورء أي قوله ولأنه مجمع الناس. قوله: 
(والأقصى كذلك) المعتمد أنهما ليسا كالمسجد الحرام فيكره فيهما كغيرهما م ر. قوله: 
(نبعها) أي إن كانت لجهة مقصده ق ل. قوله: (فإن لم يرد ذلك) أي إن لم يرد اتباع القافلة 
فلا يضيق على الملتقط أبداً. قوله: (عرف فيها) أي فيتغير الحكم بتغير القصد. قوله: (بشيء) 
أي بزمن مخصوص. قوله: (إلى أن يظن) متعلق بقوله: «ويعرّف حقير' ومراتب الحقير 
مختلفة فإن النصف يعرف أكثر من الفلسء وأما ما يعرض عنه غالبا فلا يعرف كزبيبة وزبل 
يسير بل يستبدٌ أي يستقل به واجده؛ وعن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلاً يعرف زبيبة فضربه 
بالدرّة وقال: إن من الورع ما يمقت الله عليه؛ ومن ذلك ما يحصل للمقلشين فإن كان الحاصل 
حقيراً كان حكمه كذلكء أو غير حقير وجب تعريفه سنة» وأنه لا يجوز للمقلش الاستقلال 
بالأخذ من غير تعريف م د. والمقلش هو الذي يفتش في التلول وغيرها على الدراهم وغيرهاء 
ومنه المكريلون. قوله: (وعليه مؤنة التعريف) أي إن كان مطلق التصرفء وأما غيره فإن رأى 
وليه تملك اللقطة له لم يصرف مؤنة تعريفها من ماله بل يرفع الأمر للحاكم ليبيع جزءاً منها 
وكالتملك الاختصاص وكقصده لقطة للخيانة شرح المنهج اه. 

قوله: (إن قصد تملكاً) أو الخيانة. 

قوله: (ولم يقصد تملكاً) أي بعد ذلك. قوله: (على بيت المال) أي تبرعاً لا قرضاء 
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يتملك لوجون التعريقت عليه فإن لم يقصد التملك كأن لقط لحفظ أو أطلق ولم يقصد 
تمليكاً أو اختصاصاً فمؤنة التعريف على بيت المال أو على مالك بأن يرتبها الحاكم في 
بيت المال أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره؛ أو يأمره بصرفها ليرجع على 
المالك أو يبيع بعضها إن رآةء وإنما لم تلزم اللاقط لأن الحظ فيه للمالك فقط . : 


1 [ما الحكم إذا لم ييجد صاحبها؟] 


(فإن لم يجد صاحبها) بعد تعريفها (كان له“أن يتملكها بشرط الضمان) إذا ظهر 
مالكها ولا يملكها الملتقط. بمجرد مضيّ مدة التعريف» بل لا بد من لفظ أ ما في معناه 
كتملكت لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك كالتملك بشراء.' وبحث ابن الرفغة في 
لقطة لا تملك كخمر وكلب أنه لا بدّ فيها مما يدل على نقل الااختصاص» فإن تملكها 
فظهر المالك ولم يرض ببدلها ولا تعلق بها حق لازم يمنع بيعها لزمه ردها له بزيادتها 
المتصلة وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعاً للقطة» فإن تلف حساً أو شرعاً بعد 
التملك غرم مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقرّمة وقت التملك لأنه وقت 
دخولها في ضمانه» ولا تدقع اللقطة لمدعيها بلا وصف ولا حجة إلا أن يعلم: اللاقط 
أنها له فيلزمه دفعها له؛ وإن وصفها له وظن صدقه جاز دفعها له عملاً بظندء بل يسن 
نعم إن تعدد الواصف لم يدفع إلا بحجةء فإن دفعها له بالوصف فثبعت لآخر بحجة 
حولت له عملاً بالحجة» فإن تلفت عند الواصف فللمالك تضمهين كل منهما والقرار 
على المدفوع لف ْ ش 


بدليل ما بعده. قوله: (بشرط. الضمان) هو بيان للواقغ لأنه يضمنها'وإن لم يشترط الضمان» بل 
متى تملك ضمن وولدها الحاصل قبل تملكها له حكمها ولا يجب تعريفه. وبه يلغْز فيقال: لنا 
شيء محكوم عليه بأنه لقطة ولم يضع من مالكه ويتملك بعد سنة ولا ينجب تعريفه بالكلية» أئّ 
, لأن الواجب تعريف أمه فقطء ولو مات قبل التملك وورثه نحو صبي أو بيت الممال فهل ينتقل 
حق التملك للصغير في الأولى فلوليه أن يتملك له وللمسلمين في الثانية فللإمام التملك لهم؟ 
تردد فيه الزركشي ولا يبعد الانثقال. ١‏ 1 
قوله: (أنه لا بذ فيها» بأن يقول: نقلت الاختصاص بهذا إليّ. قوله: (حق لازم) أي من 
الملتقط كالاستيلاد والرهن المقبوض. قوله: (فللمالك تضمين كل منهما) أيْ من :اللاقط 
والمدفوع لهء ومحل تضمين اللإقط إذا دفع بنفسه لإ إن ألزمه به الحاكم اه شرح المنهج . 
قوله: (والقرار على المدفوع له) أي لحصول التلف عنده فيرجع اللاقط بما غرمه عليه إن لم 
يقر له بالملك. فإن أقرٌ لم يرجخ مؤاخذة له بإقراره. قوله: (لا مطالبة عليه بها في الآخرة. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ ما الحكم إذا لم يجد صاحبها 33> 
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وإذا تملك الملتقط بعد التعريف ولم يظهر لها صاحب قلا شيء عليه في إنفاقها فإنها 
كسب من أكسابه لا مطالبة عليه بها في الدار الآخرة. 
[فصل: في بعض النسخ وهو في أقسام اللقطة وبيان حكم كل منهاا 
واغلم أن الشيء الملتقط قسمان. ويعلم مال وغيره. والمال نوعان: حيوان 
وغيره. والحيوان ضربان: آدمي وغيره. ويعلم غالب ذلك من كلامه رحمه الله تعالى 
في قوله: (واللقطة) أي بالنظر إلى ما يفعل فيها (على أربعة أضرب أحدها ما يبقى على 


محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها ن ز. 


[فصل: في اقسام اللقطة] 
يتكلم على بيان ما يفعل في الشيء الملقوط . 


قوله: (في بعض النسخ) يحتمل أنه حال من لفظ فصل» وهو خبر عن محذوف أي هذا 
فصلء ويحتمل أن فصل مبتدأ وقوله في بعض النسخ خبره. وسوّغ الابتداء بالنكرة إرادة لفظه 
فيصير معرفة. قوله: (آدمى) جعله داخلاً تحت المال بالنظر للرقيق؛ لأنه هو الذي يكون لقطة 
بخلاف الحر فإنه لقيط لا لقطة. قوله: (وغيره) فجملة الأقسام أربعة مال وغيره» فغير المال قسم 
والمال ثلائة أقسام ما ليس بحيوان وحيوان آدمي وحيوان غير آدمي. قوله: (ويعلم غالب ذلك) 
لأنه لم يذكر لفظ غير المال وهو الاختصاص ولم يذكر لفظ الآدمي من الحيوان» وكان الأولى أن 
يقول: ويعلم بعض ذلك من كلام المصنف؛ لأنك علمت أن الأقسام أربعة» وذكر المصنف 
حكم قسمين منها وهما لقطة المال غير الحيوان والحيوان غير الآدمي» فقد ذكر نصف الأقسام لا 
غالبهاء شيخنا. قوله: (في قوله) لعل في بمعنى من البيانية لثلا يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه» 
أي كلامه الذي هو قوله الخ. وقال بعضهم: إن قوله «في قوله» ظرف لقوله: "كلامه» من ظرفية 
العام في الخاص. قوله: (على أربعة أضرب) أي إجمالاً وإلا فهي بالنظر للتفاصيل تزيد على 
ذلك . والحاصل أن اللقطة إما أن تحتاج إلى نفقة أو لاء فإن احتاجت فهي الضرب الرايع» وإلا 
فإن لم تتغير بطول البقاء كالذهب والفضة يخير الملتقط بين أمرين تملكها مع غرم البدل وإدامة 
الحفظ . وإن تغيرت فإما أن لا تقبل التجفيف بالعلاج أو تقبله. فإن لم تقبله خير بين أمرين بين 
التملك ثم الأكل والغرم وبين البيع مع حفظ الثمن» وإن قبلت التجفيف خير بين بيعها وحفظ 
ثمنها وبين التجفيف لها إما بطريق التبرع أو بيع جزء منها لذلك. وقوله: «على الدوام؟ أي 
المعتادء أي وليس بحيوان ولا يحتاج إلى علاج أخذاً مما يأتي . 


قوله: (من التخيير) أي المفهوم من قوله كان له أن يتملكها بشرط الضمان» أي وكان له 
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الدوام) كالذهمب والفضة (فهذا) أي ما ذكرناه في الفضل قبله من التخيير بين تملكها وبين 
إدامة حفظها إذا عرّفها ولم يجد مالكها هو (حكمه) أي هذا الضرب١(و)‏ الضرب «الثاني 
ما لا يبقى على الدوام) بل يفسد بالتأخير (كالطعام الرطب) كالرطب الذي لا ينتمر 
والبقول (فهو) أي الملتقط (مخير) فيه (بين) تملكه ثم (أكله) وشربه (وغرمه) أي وغرم 
بدله من مثل أو قيمة (أو بيعه) بثمن مثله (وحفظ ثمنه) لمالكه (و) الضرب («الثالث ما 
يبقى) على الدوام لكن (بعلاج) بكسر المهملة (كالرطب) الذي يتجفف (فيفعل) الملتقط 
(ما فيه المصلحة) لمالكه (من بيعه) بثمن مثله (وحفظ ثمنه) له (أو تجفيفه. وحفظه) 
لمالكه إن تبرْع الملتقط بالتجفيف. وإلا فيبيع بعضه بإذن الحاكم إن وجده وينفقه على 
تجفيف الباقي. والمراد بالبعض الذي يباع ما يساوي مؤنة التجفيف (و) الضرب (الرايع 
ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان) آدمي أو غيره فالآدمي وتركه المصنف اختصاراً لندرة 


إدامة الحفظ. قوله: (إذا عرفها) يرجع للتخيير. قوله: (كالطعام) مراده به ما يشمل المشروب : 
بدليل ما بعده. قوله: (فهو مخير) أي إن أخذه للتملك؛. فإن أخذه للحفظ فالظاهر تعين 
الخصلة الثانية الآتية سم . قوله: البين تملكه) أي باللفظ لا بالنية» وأشار الشارح بهذا إلى أنه 
لا يجوز أكله قبل تملكه خلافاً لظاهر المتن. قوله: (وشربه) الواو بمعنى أو. قوله :| (وغرمه) 
أي لمالكه حين يظهر. قوله: (أوأبيعه) المناسب أن يقول: .وبيعه؛ لأن أو لا تقع بعد بين لأنها 
لا تضاف إلا لمتعدّد. :ويجاب بأن «أو» بمعنى الواو» وإنما عدل عنها إلى أو لثلا يتوهم أنه 
معطوف على وغرمه. والمراد بقوله أو بيعه أي بإذن الخاكم إن وجده فلا بد من مراجعته. 
فإن قال له ألاحظ البيع لم يبع إلا بإذنه» وإن قال له ألاحظ الأكل أكله من غير إذن ع ش على 
الغزي ؛ ثم يعرّفه ليتملك ثمنه كما في شرح المنهج. قوله: (على الدوام) أي المعتاد. قوله: . 
(وحفظ ثمنه) ثم يعرف المبيع : قوله: (إن تبرعٌ الملتقط) أي أو غيره. قوله: (والمراد بالبعض 
الذي يباع) وهذا بخلاف ما يأتي في الجيوان من أنه يباع كله قال الرافعي: لأن علفه يتكوّر 
: فيؤدي إلى أنه يأكل نفسه؛ فإن اسْتوى الأمران أعني البيع والتجفيف فكما لو كانت المصلحة 
في التجفيف كما صرّح به شيخ مشايخناء وهو ظاهر للمحافظة على بقاء العين بقدر الإمكان ثم 
بعد البيع أو التجفيف يعرّفه ويظهئر جواز التعريف أيضاً قبلهما ومعهماء لأن المعرف الرظب 
كما هو ظاهر وليس له الأكل كما أفهمه كلامه وإن خالف فيه بعض الأصحاب اه سم. 
وينفقه» أي ينفق ثمنه . 1 ا ١‏ 
قوله: (فالآدمي الخ) مبتدأ لخبره محذوفء أي نتكلم عليه؛ أو قوله فيصح لقط رقيق خبر . 
والفاء زائدة» أو على ترهم أما في الكلام؟ ولكن الجملة لا رابط فيها يربطها بالمبتدأ. ويجاب 
عنه بأنه مقدر تقديره رقيق منه أي :الآدمي أو إعادة المبتدأ بمرادفه» لأن المراد بالآدمي الرقيق» 
ويخير في هذا الرقيق بين أمرين بيعه أو إمساكه؛ ويجب التعريف ثم إذا تم التعريف تملك 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في بعض النسخ إفن 


وقوعه فيصح لقط رقيق غير مميز أو مميز زمن نهب بخلاف زمن الأمن لأنه يستدل به 
على سيده فيصل إليه» ومحل ذلك في الأمة إذا التقطها للحفظ أو للتملك ولم تحل له 
كمجوسية ومحرم بخلاف من تحل له لأن تملك اللقطة كالاقتراض» وينفق على الرقيق 
مدة الحفظ من كسبه فإن لم يكن له كسب فإن تبرّع بالانفاق عليه فذاك» وإن أراد 
الرجوع فلينفق بإذن الحاكم. فإن لم يجده أشهد وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال: كنت 
أعتقته قبل قوله وحكم بفساد الببع. وأما غير الآدمي وعليه اقتصر المصنف لغلبة وقوله 
فأشار إليه بقوله: (وهو ضربان) الأول (حيوان لا يمتنع بنفسه) من صغار السباع كشاة 
وعجل وفصيل والكسير من الإبل والخيل ونحو ذلك مما إذا تركه يضيع بكاسر من 
السباع أو بخائن من الناس» فإن وجده بمفازة (فهو مخير) فيه (بين) تملكه ثم (أكله 
وغرم ثمنه) 


الثمن أو اللقيط أو أبقى ذلك لمالكهء ويعرف كونه رقيقاً بعلامة فيه كعبيد الحبشة أو الزنج 
ويعرف كولها مجوسية بأن كانت في دار مجوس أو بإخبارها إن كانت مميزة. قوله: (بخلاف 
زمن الأمن) أي فلا يصح لقطه لأنه يستدل» فهو علة لهذا المقدر. وقوله: «يستدل» بالبناء 
للفاعل وضميره «للرقيق» أي يستدل بالسؤال. قوله: (كالاقتراض) أي وهو ممتنع في الأمة التي 
تحل للمقترض لأنه يشبه إعارة الإماء للوطء. قوله: (من كسبه) فإن فضل شيء حفظ لمالكه. 
قوله: (فإن لم يكن له كسب) وهل له إيجاره بغير إذن الحاكم مع وجوده؟ فيه نظر سم؛ 
الظاهر لا. قوله: (تبرع) أي الملتقط. قوله: (فذاك) أي واضح.ء فلا حاجة إلى بيان حكمه. 
قوله: (وإذا أراد) أي الملتقط الرجوع. قوله: (أشهد) فإن لم يشهد فلا رجوع له لتقصيره بعدم 
الإشهاد ولندرة عدم الشهود. قوله: (وإذا بيع) أي بعد تملكه. قوله: (وحكم بفساد البيع») 
وانظر ما حكم النفقة هل تضيع على المنفق أو يرجع على المنفق عليه بعد يساره أو على بيت 
المال أو على أغنياء المسلمين أو على المعتق نفسه؟ اه ميداني. وقال ع ش: ضاعت النفقة 
على الملتقط. قوله: (من صغار السباع) قيدوا بالصغار لأن الكبار قلما يسلم منها ضالة لشدة 
ضراوتهاء شرح الروض. وإضافة «صغارة من إضافة الصفة للموصوفء أي السباع الصغار 
كذئب وفهد ونمر. قوله: (وفصيل) هو الصغير من الإبل الذي لم يتم له سنة. قوله: 
(والكسير) أي العاجز عن المشي. وقال بعضهم: الكسير بفتح الكاف بوزن فعيل بمعنى 
مفعول. أي المكسورة إحدى قوائمه كما في المصباح. قوله: (بمفازة) أي مهلكة» فهو من 
. أسماء الأضداد تفاؤلاً. قوله: (ثم أكله) فيفعل ما فيه الأحظ من الخصال الثلاثةء ولا يجوز 
الأكل قبل التملك. قوله: (وغرم ثمنه) الأولى أن يقول: وغرم قيمته؛ كما في المنهج؛ لأنه لا 
ثمن هنا لعدم البيع. قوله: (لمالكه) أي إذا ظهر. قوله: (فإن لم يجده أشهد) قال سم: ولعل 
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لمالكه (أو تركه) أي إمساكة عند (والتطؤع بالانفاق عليه) إن شاف فإن لم يتطوع وأراد 
الرجوع فليتفق بإذن الحاكمء ٠.فإن‏ لم يجده أشهد كما مرّ في الرقيق (أو بيعه) بثمن مثله 
(وحفظ ثمنه) لمالكه ويعرفها ثم يتملك الثمن. وخرج بقيد المفازة العمران فإذا وجده 
فيه فله الإمساك مع التعريف وله البيع والتعريف وتملك الثمن» وليس له أكله وغرم ثمنه 
على الأظهر لسهولة الببع في العمران بخلاف المفازة فقد لا يجد فيها من يشتزي ويشق 
“النقل إليه والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية» والثانية ' 
أولى من الثالثة . وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن يتملكه في الحال ليستبقيه حيا لدرّ 
أو نسل» قال: لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن ن يستبيح تملكه مغ استبقائه 
: هذا كله في الحيوان المأكول؛ أن غره كالجحش وصخار ما لا يؤكل ففيه الخصلعان 
الأخيرتان ولا يجوز تملكه حتئ يعرّفه سنة على العادة. : 

(و) الضرب الثاني (حيوان يمتنع) من صغار السباع كذئب ونمر وفهد (بنفسه) إما 


بفضل قوّة كالإبل والخيل واليغال والحمير؛ وإما بشدة عدوه كالأرنب والظباء 
المملوكة» وإما بطيرانه كالحمام (قإن وجده) الملتقط (في الصحراء) الآمنة وأراد أخذه . 


٠‏ منحله إذا لم يتأت إيجاره وإلا أوجر وأنفق عليه من أجرته إن لم يتبرع بالانفاق عنليه وحفظ 
الفاضل . وهل له الاستقلال بإيجاره مع وجود الحاكم؟ فيه نظر. قوله: (ويعرفها) أي اللقطةء 
والأنسب ويعرقه. ولعله عدل عنه خوف رجوع الفضمير.للبدل أو الشمن فتأمل ق ل؛ أي مع أن 
المعرف اللقطة لا الثمن. ومحل التعريف إذا انتقل إلى الغمران وأما ما دام في المفازة فلا تعريف ' 
اه عشماوي. قوله: (العمران) كالشوارع والمساجد. قوله: (فله الإمساك) أشار بذلك إلى أنه . 
مخير بين الأخيرتين فقط. قوله: (ويشق النقل إليه) أي إلى العمران. قوله: (والخصلة الأولى , 
الخ) مثله شرح المنهج؛ لكن الخصلة الأولى في كلام المصنف هي أكله وغرم ثمنه والخصلة 
الأولى في المنهج هي تعريفه ثم تملكه فهي. الثانية هنا فتدافعا في الأولى من الخصال عند استوائها 
في الأحظية تأمل» فالثانية في كلام المصنف أولى من الثالثة والثالثة أولى . من الأولى؟ لأنه ريما 
يظهر راغب يزيد في ثمنه» ومن ثم قال بعضهم : : أتى الشارح بكلام غيره ٠‏ ساهياً عن أثر تيب المتن .: 
والمعول عليه ما في شرح المنهج . وقد بين م ر وجه الأولوية» وعبا عبارته : والأولى أولى لحفظ :ْ 
العين بها على مالكهاء نم الثانية لتوقف استباحة الثمن على التعريف. 

قوله: (في الأحظية) أي للمالك. قوله: (قفيه الخصلتان الأخنيرتان) وهما التطوع بالاتفاق . 
عليه وبيعه مع حفظ ثمنه». فلو كان الملقوط جحشة جازت فيها الخصلة الرابعة وهي أن يبقيها 
لنسلها زي. قوله: (إما بفضل) أي زيادة قوة. قوله:.(المملوكة) نعت للأرانب والظباء بأن 
يكون فيها علامة الملك كخضب جناح وخيط في عنق» بخلاف المباحة بأن لا يكون فيها علامة 
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للتملك لم يجز. و(تركه) وجوباً لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن بالرعي إلى 
أن يجده صاحبه لطلبه لهء ولأن طروق الناس فيها لا يعم فيمن أخذه للتملك ضمنه 
ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي لا برده إلى موضعه» وخرج بقيد التملك إرادة أخذه 
للحفظ فيجوز للحاكم ونوابه وكذا للآحاد على الأصح في الروضة لثلا يضيع بأخذ 
خائن . وخرج بقيد الآمنة ما لو كان في صحراء زمن نهب فيجوز لقطه للتملك لأنه 
حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه (وإن وجده في الحضر) ببلدة أو قرية أو قريب منهما 
كان له أخذه للتملك وحينئذ (فهو مخير) فيه (بين الأشياء الثلاثة) التي تقدم ذكرها قريباً 
(فيه) أي الضرب الرابع في الكلام على الضرب الأول منهء وهو الذي لا يمتنع فأغنى 
عن إعادتها هنا وإنما جاز أخذ هذا الحيوان في العمران دون الصحراء الآمنة للتملك لثلا 


الملك فإنها ليست لقطة بل كل من أخذها ملكها اه م د. قوله: (وتركه) هو بلفظ الماضي. 
والحاصل أنه يجوز لقط الحيوان في المفازة والعمران للتملك والحفظ إلا الممتئع من صغار 
السباع في مفازة آمنة للتملك ق ل. قوله : (مستغن) بصيغة اسم الفاعل خبر ثان» لأن من قوله 
لأنه مصون. قوله: (إلى أن يجده) متعلق بالرعي. وقوله: «لطلبها علة لقوله: #يجده؟. قوله: 
(ببلدة») اعلم أن البادية خلاف الحاضرة وهي العمارة؛ فإن قلّت: فقرية» أو كبرت: فبلدة؛ أو 
عظمت: فمديئة» أو كانت ذات زرع وخصب: فريف . وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
عمارةإن صغرت فقرية أو كبرت ياصاحبي فبللة 


أو عظمت فهي مدينة وما زرعاً حوى والخصب للريف انتمى 
وكل هذا سمه بالحاضره وماعدابادية مش تهره 
اه. 


قوله: (أو قريب منهما) بحيث لا يعدّ أنه في مهلكة شرح م ر. 

نرع: من اللقطة أن تبدل نعله بغيرها فيأخذهاء ولا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها 
بشرطه وهو التملك أو تحقق إعراض المالك عنهاء فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له 
بيع ذلك ظفراً بشرطه وهو تعذر وصوله إلى حقهء ثم إن وفى بقدر حقه فذاك وإلا ضاع عليه 
ما بقي كغير ذلك من بقية الديون ش ع. 

قوله: (بين الأشياء الثلاثة) الأولى أن يقول: فهو مخير بين الشيئين الأخيرين؛ لأن 
الأولى وهي تملكه في الحال وأكله لا تأتي هنا كما نبه عليه سم. ويعلم من كلام الشارح أيضاً 
فيما سبق لتقييده بالمفازة وتقدّم أنه إذا وجده في العمران فله الخصلتان الأخيرتان. قوله: (فيه) 
متعلق بقوله «مخير». قوله: (دون الصحراء الآمنة للتملك) أي فلا يجوز أخذه منها للتملك» 
فغرضه الفرق بين العمران حيث جاز أخذ الحيوان منه للتملك وبين الصحراء الآمنة حيث لا 
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يضيع بامتداد الأيدي الخائنة إلنه بخلاف الصحراء الآمئة فإن طروق الناس بها نادر. 
تدمة : : لا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ» فلا يحل إن لقط للتملك أو أطلق ويجب 
تعريف ما التقطه للحفظ لخبن: ا ا 


١‏ عَرَفَهَاه ويلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم» والسرٌ في ذلك أن حرم مكة 


مثابة للناس يعودون إليه مرة بعد الأخرى» رهما ودرة والعها سن اجلوا :او يبعت في 1 


ش : المدينة الشريفة على ساكلها أفضل الصلاة والسلام خإنه ليس كتحرم مكة بل عي كسار 


البلاد كما اقتضاه ه كلام الجمهورء وليست لقطة عرفة ومصلى إبراهيم كلقطة الحرم. 
| [قصل: في اللقيط] 0 

ويسمى ملقؤطا ونيوذا ودغياً: والأصل فيه مع ما يأني قوله تعالى : :'#وافعلوا م 

الخير لعلكم تفلحون» [الخج : ] وقوله تعالى: «وتعاونوا على الب والتقوى» [المائدة: 17 


يجوز أخذها منها للتملك 5 : (لئلا يضيع) أي في العمران. قوله : (بخلاف الصحراء) أي 
فلا يجوز أخذه منها للعملك لأن طروق الخ» » فهو علة لهذا المقّدر. وفي قوله: «بخلاف 
الصحراء؛ إظهار في موضع الإضمارء فكان الأولى أن يقول بخلافها. قوله: (لا يحل لقط) 
بضم اللام وفتح القاف جفع لقطة بسكون القاف كغرفة' وغرف لا.بفتح اللام وإسكان القاف 
مصدراً؛ لأن قوله الخرم؟ وقوله: «إلا لحفظ» لا يناسبانه بل يناسبان الملقوطء. وهذا لا يتعين 
بل يصح كونه مصدراً والإضافة على معنى امن4. وقوله إلا لخفظ» أي حفظ الملقوطء 
ويصح كرن اللقط بمعنى الملقرط من إطلاق المصدر على اسم المفعول. 

قوله: : (للتملك) كذا في نسخ» والذي بخط المؤلف لتملك بدون تعريف. قوله: (أو 
أطلق) أي بأن لم يقصد تملكاً ولا حفظاً ٠‏ قوله ال ا ع ري د 
الدوام وإن كان حقيراً كما هو ظاهر إطلاقهم . . قال في الروضة : ويلرمه الإقامة بها للتعريف أو 
دفعها إلى الحاكم» نعم إن إكانت غير متموّلة فيتجه عدم وجوب تعريفها جار الال بن 
سم. قوله : (إلا من عرّفها) أي على الدوامء وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة التخصيض 
شرح المنهج. قوله : (مثابة) أي مرجع؛ من ثاب إذا رجع. وقوله «فكأنه؟ أي الله سبخانة 
.وتعالى جعل ماله أي المالك محفوظاً عليه أي له ٠‏ قوله: : (بل هي) في نسسخة بل عو وهي 
' أنسب ق ل والله أعلم. 
افصل, في اللقيط] 


فيل :يمع تفنول! أسمي“لقيطأً وملقوظأً.باعتبار أنه يلقْطء' إلا فهو .قبل اللقط ليس 
لقيطاً ومنبوذاً باعتباز أنه ينبذ»' وتسميته بذينك أي لقيط وملقوط قبل أخذه وإن كان من مججاز 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الالتقاط 7 
ا ب 


[القول في أركان الانتقاط] 

وأركان اللقيط الشرعي: لقط ولقيط ولاقط. ثم شرع في الركن الأول وهو اللقط 
بقوله: (وإذا وجد لقيط) أي ملقوط (يقارعة الطريق) أي طريق البلد وغيره (فأخذه 
وتربيته) وهي تولية أمر الطفل بما يصلحه (وكفالته) والمراد بها هنا كما في الروضة 
حفظه وتربيته (واجبة) أي فرض (على الكفاية) لقوله تعالى: اومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً4 [المائدة: *] ولأنه آدمي محترم» فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره. 
وفارق اللقطة حيث لا يجب لقطها بأن المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه» فاستغنى 
١‏ م ا ير 2 ا ا يتم 
الأول؛ لكنه صار حقيقة شرعية» وكذا تسميته منبوذاً أي فهو مجاز لكن باعتبار ما كان بعد أخذه 
بناء على زوال الحقيقة بزوال المعنى المشتق منه كما في شرح م ر. وقوله «ودعياً» بكسر الدال 
كما في المصباح» أي لأن للإنسان أن يدعيهء وهذا باعتبار آخر أمره. وعبارة ق ل على المحلي : 
ودعياً بفتح الدال بوزن بغياً فعيل بمعنى مفعول» وما نقل عن المصباح أنه بكسر الدال غير صحيح 
فإن الذي فيه دعي هو الدعوة بالكسر إذا كان يدعي القرابة أو يدعيه غير أبيه فهو بمعنى فاعل على 
الثاني وبمعنى مفعول على الأول؛ فالكسر في كلامه راجع للدعوة لا لدعي اه. 


قوله : (اللقط الشرعي) دفع بهذا ما يلزم على كلامه من كون الشيء ركنا لنفسه لأنه جعل 
اللقط من أركان اللقط. وحاصل الدفع أن الذي جعل ركناً هو اللقط اللغوي بمعنى مطلق 
الأخذء والأول هو اللقط الشرعي. قوله: (في الركن الأول) الأولى أن يقول: ثم شرع في 
الركن الأوّل والثاني بقوله «وإذا وجد الخ؟ لأن المتن ذكر ركنين لأن قوله «فأخذه» عبارة عن 
اللقط. قوله: (بقارعة الطريق) وهي أعلاه أو صدره أو ما برز منه» والمراد هنا مطلق الطريق 
أي فهي من الإضافة البيانية أي بقارعة هي الطريق» سميت بذلك لأن النعال تقرع فيها. 
والطريق ليست قيداً أيضاً بل مثلها المساجد ونحوها. قوله: (تولية أمر الطفل) أي تعهده 
والمراد بأمر الطفل حاله وما يتعلق به. قوله: (حفظه وتربيته) فذكرها من ذكر العام بعد 
الخاصء» ودفع بذلك إرادة الحضانة لأنها كفالة ق ل. قوله: (فرض على الكفاية) أي حيث 
علم به أكثر من واحد وإلا ففرض عين زيادي. وقوله #حيث علم به أكثر من واحد؛ أي ولو 
فسقة علموه» فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم؛ أي بمعنى أن للغير انتزاعه منهم 
ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم كما قاله ع ش على م ر. قوله: (ومن أحياها) أي 


حفظها وصانها أي النفس عن الهلاك» أي أدام إحياها. وقوله: «فكأئما أحيا الناس جميعاً» . ٠‏ 


[المائدة: ؟*] بدفع الإثم عنهم إذ بإحيائها أسقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من 
العذاب زي. قوله: (إليه) أي إلى الاكتساب. 


قوله: (بذلك) أي الميل . قوله : (كالتكاح والوطء) أي لم يوجبوا الوطء في التكاح لأن . 


كذ 1 كتاب اليبوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الالتقاط 
بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء فيه ويجب الإشهاد على اللقيط وإن كان اللاقط ظاهر 
العدالة خوفاً من أن يسترقه. وفارق الإشهاد على لقط اللقطة بأن الغرض منها المال» 
والإشهاد في التصرف المالي مستحب» .ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه. فوؤجب الإشهاد 
ش كما في النكاح وبآن اللقطة إيشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط . وجب الإشهاد 
أيضاً على ما معه تبعاً ولئلا أيتملكه» ٠‏ فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحفظ وجاز نزعه 
منه قاله في الوسيط: وإنما يجب الإشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه» أماإمن سلمه له 
الحاكم فالإشهاد مستحب؛ قاله الماوردي وغيره. واللقيط وهو الركن الثاني صغير أو 
مجنون منبوذ لا كافل له معلوم ولو مميزاً لحاجته إلى التعهد . 


ثم شرع في الركن الغالث وهو اللاقط بقوله : (ولا يقر) بالبناء 052 أي لا 
يترك اللقبط (إلا في يد أمين) وهو الحر الرشيد العدل ولو مستوراً فلو لقطهأغيره ممن به 


النفس تميل إليه» فاستغنى بذلك ء عن الوجوب. أو يقال: : لما كان المغلب في النكاح معنى 
الوطء والنفس تميل إليه لم يوجبوا التكاح أي العقد استغناء عنه بميل النفس إليه أي النكاح . 
لكونه سبباً للوطء زي.. قوله :: (على اللقيط) الأولى على اللقط. ويمكن أن.كلامه على حذف 
. مضاف أي على لقط اللقيط . أقوله : (ظاهر العدالة) أي ثابتها بأن تكون ياطنة: وهي ما ثبتت 
بقول المزكين وليس المراد بأن تكون العدالة ظاهرة لأن هذا.لا يتوهم عدم وجوب الإشهاد مه 
وإنما المتوهم عدم وجوبه مع العدالة الباطنة لآن عدالته المذكورة تمنع من أن يسترقه الع ش 
بزيادة. قوله: : (من اللقيط) أي والغرض من اللقيط فهو من تتمة التعليل. قوله : .(حفظ حريته 
ونسبه) أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن اللاقط لو لم يشهد لتوهم أنه ابن: اللاقط أو عبده. 
قوله: : (كما في النكاح) يرجع للأمرين جميعاً هذا ظاهر في النسب دون الحرية. ,قوله : (تبعاً) 
جواب سؤال تقديره إن المال لا يجب الإشهاد عليه لأنه من اللقطة فأجاب بأنه إنما وجب تبعاً 
للقيط . قوله: : الوجاز نزعه) أي وجب لأنه جواز بعد امتناع فيصدق بالواجب أي ما لم يتب 
يد يكرة االاطاصي > ا بحت نعي شرا ١‏ درك الإققاء قد بوره قوله: (فيما 
ذكر) وهو اللقيط وما معه قوله: : (فالإشهاد مستحب) لأن هذا في الغالب ي: يشتهر أمره . قوله : 
(منبوذ) ليس بقيدء بل مثله ما إذا كان يمشي. ولعله.أراد بالمنبوذ الذي ليس معه أحد تأمل: 
قوله: : (لا كاف له معلوم) أي بأن لم يكن له كافل أصلاً أو له كافل غير معلوم. 


قوله: :(المنل» وهو اقل لم يركب غبيره ول يم على سيره ار ااقتو طليها وغايت 
طاعاته على معاصيه . وذكره بعند الرشد لأنه لا يلزم من الرشد العدالة؛ فتفسيره.بهذه الأوصاف 
غير مستقيم ١‏ فلو فسره بحقيقته وهي العدل وذكر بعده الوصفين الأخيرين وهما :الحر الرشيد 
لكان أولى اه ق ل. . وشمل العدل عدل الرواية 'فيشمل المرأة» والأوجه كما بحثه الأذرعي 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الالتقاط كفن 
الوا عو اوكا اد ل ازاك ااا ا 2 


رق ولو مكاتباً أو كفر أو صباً أو جنون أو فسق لم يصحء فينزع اللقيط منه لأن حق 
الحضانة ولاية وليس من أهلهاء لكن لكافر لقط كافر لما بينهما من الموالاة» فإن أذن 
لرقيقه غير المكاتب في لقطه أو أقره عليه فهر اللاقط ورقيقه نائب عنه في الأخذ والتربية 
إذْ يده كيده بخلاف المكاتب لاستقلاله» فلا يكون السيد هو اللاقط بل ولا هو أيضاً 
كما علم مما مرّ فإن قال له السيد: التقط لي فالسيد هو اللاقط والمبعض كالرقيق» ولو 
ازدحم اثنان أهلان للقط على لقيط قبل أخذه بأن قال كل منهما: أنا آخذه عين الحاكم 
من يراه ولو من غيرهما أو بعد أخذه قذم سابق لسبقه؛ وإن لقطاه معاً قدم غنيَ على 
فقير لأنه قد يواسيه ببعض مالهء وعدل باطناً على مستور احتياطاً للقيط» فإن استويا 
أقرع بينهما. وللاقط نقله من بادية القرية 


اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعهد بنفسه كما في الحضانة» وإطلاقهم يقتضي 
أنه لا يلتقطء ولو كان باللقيط ما بالملتقط من برص وجذام وغيرهما كما في عيوب النكاح. 
وسئل شيخنا عما لو تعارض العمى والبصر كأن كان البصير لا مال له والأعمى له مال من 
الأولى منهما. فأجاب بأن البصير الفقير مقدّم على الأعمى الغني» ثم قال: وينبغي تقديم الغني 
الأعمى على البصير الفقير اه خخ ضصء أي إذا كان الأعمى لا يتعهد بنفسه. قوله: (منه) الضمير 
فيه راجع لغير الحرّء وكذا في قوله بعد: وليس هو الخ. قوله: (لأن حق الحضانة) الإضافة 
بيانية. قوله: (كما علم مما مرّ) أي من قوله: ولو مكاتباً. قوله: (والمبعض) عبارة م ر: ولو 
أذن لمبعض ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقنْ» فإن نوى السيد أو أطلق صحء 
وإن نوى نفسه فلا يصح أو في نوبة المبعض فباطل في أحد الوجهين. وهذا التفصيل بخلاف 
ما مد فى اللقطة لأن المغلب هنا جائب الولاية والرقيق ولو مبعضاً ليس من أهلهاء والمغلب 
فى اللقطة جانب الاكتساب. قوله: (من يراه ولو من غيرهما) قضيته أنه ليس له جعله تحت 
يدهما معاء وعليه فقد يوجه بأن جعله تحت يدهما قد يؤدي إلى ضرر الطفل بتواكلهما في 
شأنهء وحيتئذ فالقياس أنه لو ازدحم عليه كامل وناقص كصبي أو غيره مما مرّ اختص به البالغ 
ولا يشترك الحاكم بينه وبين غيره فيه» لكن في سم على ابن حجر أن الحاكم ينزع النصف من 
غير الكامل ويجعله تحت يد من شاء من الكامل المزاحم له وغيره ع ش على م ر. وعبارة 
غيره : قوله : «أهلان» فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم ويستقل الأهل به. 

قوله: (أو بعد أخذه) أي أخذهما له. قوله: (فإن استويا) أي وتشاحا والمراد بقوله 
«استويا» في جميع الصفات» والأوجه ضبط الغنيّ بغنى الزكاة بدليل مقابلته بالفقير؛ ولا يقدم 
غني على غني بل يقرع بينهماء نعم يقدّم جواد على بخيل. قوله: (أقرع بينهما) إذ لا ترجيح 
لأحدهما على الآخرء ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخرء وليس لمن خرجت 
القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس للمنفرد ترك حقه إلى غيره لثلا يؤدي إلى التواكل» ولا 


0 كتاب الوح وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في المال الموجود مع اللقيط 


ومنهما لبلد لأنه أرفق به لا نقله من قرية لبادية أو من بلد لقرية أ بادية لخشونة عيشهما 
وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما: ل ا ا 
المراد منهاء جاز على النص . وقول الجمهور: وله نقله من بادية ب ا 


[فصل: في المال الموجود مع اللقيط] 
(فإن وجد معه) أي اللقيط (مال» عام كوقف على اللقطاء أؤؤ الوصية 3 أو خاصضن 


111101110000 
التربية منه» إلا مرضعة في رضيع كما بحثه الأذرعي اه م د. قوله: (ومنهما البلد) والحاصل 
أن له نقله من محل لمثله أو أعلى لا دونه ومحل جواز نقله إذا أمن الطريئق والمقصذ 
وتواصلت الأخبار واختبرت أمانة اللاقط شرح المنهج. ولا فرق في النقل بين كونه للسكنى أو 
غيرها كقضاء حاجة» وسواء أكان السفر به للنقلة أم غيرها كما قاله المتولي وأقرّه م رْ اه. 
قوله: : (لا نقله من قرية لبادية) البادية خلاف الحاضرة وهي العمارة» فإن قلت فقرية أؤ كبرت 
فبلدة أو عظمت فمدينة أو كانت ذاتٍ زرع أو خصب. فريف» وقيل: المديئة ما فيها حاكم 
شرع ركرني وشوقا الع بالشرام والبلددما فيها يعفين ذلك والقرية ما حلت عن البتميم 
والبادية خلاف الجميع . قوله :: (لخشونة عيشهما) هذا بالنسبة للقيط للقيط. وأما الزوجةأفيجب عليها 
مطاوعته ولو كان المنقول إليه خسن العيش لأن نفقتها مقذرة ويمكنها إبدالهاء. كذا رأيته في 
. حاشية العزيزي بعد البحث عله والتفتيش فاحفظه اه. قوله: (كوقف على اللقطاء) أي أو على 
الفقراء. ويه أن هذا لبلى أمعة؛ وعبارة المنهج : : ومؤنته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو 
الخاص الخ؛ فسرى للشارح ما ذكره منها ويمكن على بعد أن مع في قوله «امعه» بمعنى اللام», 
أي فإن وجد له مال ملكاً أو استحقاقا اه قال الزيادي: 7 وم ع ا د 

عدم تحقق وجودهمء م تحقق الوجود بل يكفي إمكانه؛ قال سم 
. قال الأذرعي : والظاهر أ الو لكي علامن ,وناك اللقطة قم طوز لو لسك اد كريب رتجم علي 
قال بعضهم : وفيه نظرء الأنه خين الإنفاق كان لقيطاً فيصرف له بشرط الوقف» ولو وجد وقف 
على الفقراء فهل ينفق عليه من مقدماً على بيت. المال وأن حكمه حكم الوقف عللى اللقطاء أو 
لا؟ قال السبكي: فيه احتمالان أظهرهما الثاني لأن فقره غير محقق» وقال الأذرعي :. لعل 

الأول أرجح إذ لا يشترط في الصرف إلى من ظاهره الفقر تحققه بل يكفي ظاهر الخال اه.. 


قولة: (أو خاص) قضيةٌ ة كلامه التخيير بين العام والخاص والأوجه كما أفاده بعض: 
المتأخرين تقديم الثاني على الْأوّل فإن حملت أو في كلامه على التنوبع لم يرد ذلك شرح م 
ان والمعنى أن الحاكم ينفق عليه إما من ماله العام أو الخاص» إلا.أنه لا يعلم أيهما المقدّم إلا 
أذ ريغاله يغلم من خارج أن النخاص مقلم على العام كما قاله الزيادي+ واعتمد شنا اله نيفق 
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كثياب ملفوفة عليه أو ملبوسة له أو مغطى بها أو تحته مفروشة ودنانير عليه أو تحته ولو 
منثورة» ودار هو فيها وحده وحصته منها إن كان معه غيره لأن له يداً وحصة واختصاصاً 
كالبالغ . والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها (أنفق عليه الحاكم) أو مأذونه (منه) وخرج 
بما ذكر المال المدفون ولو تحته. أو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له فلا 
يكون ملكاً له كالمكلف. نعم إن حكم بأن المكان له فهو له مع المكان ولا مال 
موضوع بقربه كالبعيد عنه بخلاف الموضوع بقرب المكلف لأنه له رعاية (فإن لم يوجد 
معه مال) ولا عرف له مال (فنفقته) حينئذ (من بيت المال) من سهم المصالح. فإن لم 
يكن في بيت المال مال أو كان ثم ما هو أهمٌ منه اقترض عليه الحاكم» فإن عسر 
الاقتراض وجب على موسرينا 


من العام إن لم يكن مقيداً بالحاجة كوقفت على اللقطاء المحتاجين وإلا فيقدم الخاص عليه كما 
في س ل. قوله: (كثياب عليه) والمراد كما نبه عليه الزركشي بكر:: ما ذكر له صلاحيته 
للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد 
ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه شرح م ر. وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم للمدعي 
ع ش على م ر. قوله: (أو ملبوسة) أو دابة زمامها بيده أو مربوط بنحو وسطه أو راكب عليها 
وما عليها تابع لها. قوله: (ودار هو فيها وحده) أي لا تعلم لغيره أو حانوت أو بستان أو خيمة 
كذلكء وكذا قرية كما ذكره الماوردي وغيره؛ لكن استبعد ذلك في الروضة ثم بحث أنها 
ليست كذلك» أي إن كانت اليد غير صالحة» بخلاف الأول فإنه محمول على ما إذا صلحت 
اليد حج زي. وعبارة ق ل: قوله ودار هو فيها وكذا في قرية لا في بابهما ولا في بستان لم 
تجر العادة بالسكنى فيه وإلا فكالدار وما في الدار والبستان تابع لهما ملكا وعدمه. قوله: (أو 
كان فيه) عطف على الغاية. قوله: (قلا يكون ملكاً له) نعم بحث الأذرعي أنه لو اتصل خيط 
بالدفين وربط بنحو ثوبه قضى له بهء لا سيما إن انضمت: الرقعة عليه شرح م ر اه. قوله: 
(كالمكلف) أي لو كان تحت المكلف مال ومعه رقعة تشهد له به فلا يكون ملكا له. قوله: 
(ولا مال) بالرفع معطوف على فاعل خرج ولا زائدة» والمناسب أن يقول: والمال الموضؤع 
يقربه. وهذا التعبير سرى له من عبارة المنهج حيث قال: ومؤنته في ماله العام كوقف على 
اللقطاء أو الخاص كثياب عليه» إلى أن قال: لا مال مدفون ولا موضوع بقربه. قوله: (بخلاف 
الموضوع بقرب المكلف) يؤخذ من هذا أنه لو نازع هذا المكلف غيره؛ فالقول قول المكلف 
وتقدّم بينته لأن اليد له سم. قوله: (لأن له رعاية) أي يدا عليه . قوله: (أو كان ثم ما هو أهمّ) 
أو منع متوليه ظلماً زي. قوله: (على موسرينا) أي موسري بلده زي أي المسلمين» فإن 
امتنعوا قوتلوا. والأوجه ضبطهم بما يأني في. نفقة الزوجة؛ وقيل: من يملك مؤنة سنة فلا تعتبر 
قدرته بالكسب» وإذا لزمتهم وزعها الإمام على مياسير بلده» فإن شق فعلى من يراه الإمام 
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قرضاً ‏ بالقاف ‏ عليه إن كان حرا وإلا فعلى سيده. وللاقطه استقلال'بحفظ ماله 
كحفظهء وإنما يمونه منه بإذن الحاكم لأن ولاية المال لا تثبت لغير أب وجَدَ من 
الأقارب فالأجنبي أولى» فإن لم يوجد الحاكم أنفق عليه بإشهاد فإن أنفق' بدون ذلك 

تتمة:. اللقيط مسلم تبعاً للدار وما ألحق بهاء وإن استلحقه كافر بلا بينة إن وجد 
بمحل ‏ ولو بدار كفر ‏ : 


منهمء فإن استووا في نظره تخير. وهذا إن لم يبلغ اللقيط» فإن بلغ فمن سهنم الفقراء أو 
' المساكين أو الغارمين» فإن ظهر له سيد أو قريب :رجع عليه وإن ضعفه: في الروضة؛ وما نوزع 
به من سقوط نفقة القريب ونحوه بمضيّ الزمن يرد بما سيأتي أنها تصير ديئاً بالاقتراض أي بإذن 
الحاكمء فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا سيد ولا كسب فالرجوع على بيت العال من سهم 
الفقراء أو الغارمين بحسب ما يزاء الإمام اه شرح م ر و س ل 


قوله : (قرضاً بالقاف) أي على جهة القرض» تعب لطن ما ل 
المنهجء أي لا فرضاً بالفاء وإلا لامتبع الناس بالإنفاق على المحتاجين. ويفرق بين كونها هنا 
قرضاً وفي بيت المال مجاناً بأن وضع بيت المال الإنفاق على المحتاجين فلهم فيه حق مؤكد 
دون مال المياسير شرح م ر. قوله: (بإشهاد) أي في كل مرة» والذي اعتمده شيخنا م رأوجوبه 

في المرة الأولى فقط ق ل واح ل وع شء أي ويصدق. في قدر الإنفاق إن كان لائقاً به. 
'ويؤخذ من هذا جواب جادثة وقع السؤال عنها: وهي أن رجلاً أذن لوالد زؤجته في الإنفاق 
ل ا ا ا 1 
ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الإنفاق في 
كل يوم وهو أن الحق يثبت بتهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز 
لهم الإقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن ن الظاهرة في أداء النفقة اهمع 
ش على م.ر.. قوله: (وما ألحقّ بها):وهو دار الكفر التي بها مسلم كتاجر ح ل. قوله: (وإن 
استلحقه كافر بلا بينة الخ) فيتبعه في .النسب لا في الكفر لاحتمال كونه بشبهة من وطء مسلمة» 
فلا يلزم من كفر أبيه كفره إذ الفرع يتبع أشرف أبويه في الدين م د. وغبارة م ر:: لأننا حكمنا 
بإسلامه فلا نغيره بمجرّد دعوئ كافر اله. فإن أقام بينة تبعه في الكفر أيضاً ق ل. 


قوله : (ولو بدار الكفر) ار عي بر اا الي 11 جا 
ولم تكن للمسلمين قبل ذلك وما عدا دار الإسلام» ابن حجر. والخاصل 1 نه إن وجد بدار 
الحرب فلا يحكم بإسلامه إلا إن وجد بها مسلم مقيم إقامة يمكن اجتماعه فيها بأم الولذء فإن 
وجد بدارنا اكتفى فيه بأدنى الإمكان حتى المرور اه. فالحاصل أنه يحكم بكفره في صورتب. 
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به مسلم يمكن كونه منه ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعاً لأحد أصوله ولو 
من قبل الأم» وتبعاً لسابيه المسلم إن لم يكن معه في السبي أحد أصوله لأنه صار تحت 
ولايته» فإن كفر بعد كماله بالبلوغ أو الإفاقة في التبعيتين الأخيرتين فمرتد لسبق الحكم 
بإسلامه بخلافه في التبعية الأولى وهي تبعية الدار وما يلحق بها فإنه كافر أصلي لا مرتد 
لبنائه على ظاهرهاء وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة وهو حرٌ. وإن ادّعى رقه لاقط 
أو غيره إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك كإرث أو شراء أو يقرّ به بعد كماله. 


إذا استلحقه الكافر ببيئة أو وجد اللقيط بمحل منسوب للكفار أصالة وليس به مسلم اه م د. 
قوله: (به مسلم) ولو أنثى م ر. والجملة نعت لدار» والضمير في «به؛ راجع للدار لاكتسابها 
التذكير من المضاف إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلو قال: 
«كانت امرأنان معهما ابناهما إِذْ جَاء الذِئْبُ كَدَمَبَ يِائْن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إِنْما 
ذهب بابنك أَنْتِء وقالت الأخرى إنما ذَقَبَ بابنك. كتحاكما إلى داود يكل فَقَضَى به لْكُبْرَى» 
فخرجتا على سليمان كَلةِ نأخبرتاه بذلك فقال: ائتوني بالسكين أقسمه: فقالت الصغرى: لا 
يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى» قال أبو هريرة: والله ما سمعت بالسكين قط إلا 
يومئذٍ وما كنا نقول إلا المدية. واستدل بهذا الحديث من جوّز أن المرأة تستلحق اللقيط وأنه 
يلحقها لأنها أحد الأبوين» ونقله صاحب التقريب عن ابن سريج. والأصح أنه لا يلحقها إذا 
استلحقت لإمكان إقامة البينة على الولادة بطريق المشاهدة» بخلاف الرجل. وفي وجه ثالث 
يلحق الخلية دون المزوّجة لتعذر الإلحاق بها دونه» وإذا قلنا يلحقها بالاستلحاق وكان لها زوج 
لم يلحقه في الأصح. وليس المراد بالزوج من هي في عصحته بل كونها فراشاً لشخص لو ثبت 
نسب اللقيط منها بالبيئة لحق صاحب الفراش سواء كانت في العصمة أو في العدّة اه دميري 
في حياة الحيوان. وتأمل في قول المرأة لسليمان لاء يرحمك الله الخ. 

قوله: (صبي) بدل. قوله: (تبعاً لأحد أصوله) فإن قلت: إطلاق ذلك يقتضي إسلام 
جميع الأطفال بإسلام جذهم آدم عليه السلام. قلت: أجاب السبكي بأن الكلام في جد يعرف 
النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث. وبأن التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد أي 
فيقطع التبعية لآدم» لخبر : «إنما أبواه يُهَرَدانه أو يُتصّرانه» اه زكريا. قوله: (وتبعاً لسابيه) ولو 
غير مكلف» ولو سباه مسلم وكافر فمسلم. قوله: (لبنائه) أي الإسلام على ظاهرهاء أي 
الدار. فإذا أعرب عن نفسه بالكفر تبينا أي تبين لنا خلاف ما ظنناه اه م د. قوله: (وهذا معنى 
تولهم الخ) أي فإذا بلغ أو أفاق وحكى الكفر لا يكون ذلك ارتداد بخلاف التابع لأحد أصوله 
' أو السابي فإنه إذا حكى الكفر بعد كماله كان ارتداداً. قوله: (وهو حر) شروع في بيان حرية 
اللقيط ورقه وما يترتب عليه. قوله: (وإن ادّعى رقة الخ) غاية لأن غالب الناس أحرار فهذا 
حكم بالغالب. قوله: (في تصرف) أي في حكم تصرف ماض كعدم قضاء الدين من المال 
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ولم يكذبه المقرٌ له ولم يسبق إقراره بعد كماله بحريته ولا يقبل إقراره بالرق؛ في تصرف 
ماض مضرٌ بغيره» فلو لزمه دين فأقرّ برق وبيده مال قضى منه ولا يجعل للمقرٌ له بالرق 
إلا ما فضل عن الدين» فإن بقي من الدين شيء اتبع به بعد عتقه. أما التصرف الماضي 
المضرٌ به به فيقبل إقراره بالنسية إليه ولو كان اللقيط امرأة متزوّجة ولو بمن لا يجل له نكاح 
الأمة وأقرّت بالرق. لم: ينفسخ 'نكاحها وتسلم لزوجها ليلا ونهاراً؛ ؤيسافر بها زوجها بغير 
إذن سيدها وولدها قبل إقرارها حر وبعده رقيق. 


اقصل: في الوديعة] 


الذي في أيده في المثال الذي ذكره: وقوله #ماضْ» بخلافه في المُستقبل وإن أَغبْر بغيره فلا 
يصح بيعه وشراؤه في المستقيل. قوله : (أما التصرف الماضي) صورته أن يقتل اللقيط رقيقاً ثم. 
.يقر بالرق فهو قبل الإقرار غير مكافىء له فلا يقتل فيه وبعد الإقرار مكافىء له فيقتل فيه عملاً. 
بإقراره شرح الروض. وصرّره بعضهم بما إذا أوصئ له بشيء لنفسه فيلزم من دعواء الرق. 
. بطلان الوصية. وفيه إضرار به. 

فرع: أقرّت حامل بالرّق إينبغي أن لا يتبعها الحمل» ل يم 

قوله:. (ولو كان اللقيط امرأة) هذا يتفرّع على قوله ولا يقبل إقراره الخ كما في شرح 
الروضء فكان الأولى أن يقدّمه على قوله «أما التصرفٍ الماضي» لأنه معطوف على قوله «فلو 
لزمه دين» فيكون المضرٌ بغيره لأن فيه إضراراً بالزوج كما قرره شيخنا العشماوي: : قوله: (ولو. 
ممن لا يحل) الظاهر أن الواو للحال؛ لأن هذا هو الذي يتوهم فيه انفساخ التكاح. قوله: (لم 
ينفسخ) لآن انفساخه يضر بالزواج شرج الروض . أي وتقدم أنه لا يقبل إقراره بالرق في صرف 
ماض يضر بغيره» أي وإن كان فسخه مضراً بها أيضاً. قوله: (وبعده رقيق) أي تبعاً لها مملوك. 
لمن أقرّت له ق ل. قال في شرح المنهج: وتعتد بثلاثة أقراء للطلاق لأنها حرة بالنظر:للزوج 
لأن إقرارها بالرق لا يقبل بالنسبة إليهء وبشهرين وخمسة أيام للموت لأن الزوج لما مات حكم 
برقها بالنظر للسيد لأصالته بالنظر لإقرارهاء وعدة الرقيقة ما ذكر. 


افصل: في الوديعة] 


اهي بفتح الواو فغيلة بمعنى مفعولة. . وذكرها عقب اللقطة وما بعدها لمشاركتها لهما ني 
أن كلا منهما فيه معاونة على البِرْ والتقوى» وذكرها في المنهج عقب الإيصاء لأن المودع جعل 
الوديع وصياً على الؤديعة من جهة حفظها وتعهدها وإن كان في حال جياته. ولأنها من جملة 
ما يوصى به ندباً أو وجوباء اولان مال الميت بلا وارث يصير كالوديعة في إبيت المال 
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تقال على الإيداع وعلى العين المودعة» ومناسبة ذكرها بعد اللقيط ظاهرة. 
والأصل فيها قوله تعالى: #إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلهاة (النساء: 52] 
وخبر : «أَدْ الأمَائةَ إلى مَنِ اننَمَكَ وَلاَ تَحُنْ مَنْ حاتكَ:9' . 


قوله: (تقال) أي تطلق على الإيداع أي شرعاً فقط؛ وهو العقدء وهو تفسير مراد وإلا 
فهر في الأصل الفعل» وهو دفعها للوديع ن زء وقوله «وعلى العين المودعة» أي شرعاً ولغةء 
وقد استعملت في هذا ألباب بالمعنيين» فمن استعمالها بمعنى العين المودعة قوله «والوديعة 
أمانة؛ وقوله «ولا تضمن إلا بالتعدذي» ومن استعمالها بمعنى العقد قوله 'وأركانها» شيخنا. 
والإيداع لغة وضع الشيء عند غير صاحبه للحفظء وشرعاً توكيل من المالك أو ثائيه لآخرء 
بحفظ مال أو اختصاصء فخرج بتوكيل اللقطة والأمانات الشرعية لأن الاثتمان فيهما من جهة 
الشرع. ويتفرّغ على كونه توكيلاً أن الإيداع عقد. وعبارة شرح م ر: هي لغة: ما وضع عند 
غير مالكه لحفظهء وشرعاً: العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة حقيقة فيهما 
وتصح إرادتهما وإرادة كل منهما في الترجمة. قرله: (ظاهرة) لعل وجهه سكونها تحت يد 
الوديع كما أن اللقيط تحت يد الملتقط ورعايتهء ويخط الأجهوري: هو أن كلا منهما أمانة م 
3 واللقيط يشبه الأمانة من جهة وجوب حفظه, والأولى أن يقول لأن كلاً منهما يجب حفظه . 


قوله: (والأصل فيها قوله تعالى الخ) فيه أن هذا دليل على الردّ لا على الإيداع الذي 
الكلام فيه. وأجيب بأن الأمر بالردّ يستلزم تقدم الإيداع . قوله: (يأمركم الخ) أي كل من كان 
بيده أمانة وطلبها مالكها وجب عليه ردّها لهء فالآية من مقابلة الجمع بالجمع» فالآية نزلت في 
رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وهي عامّة في جميع الأمانات؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. قال الواحدي: أجمعوا على أنها نزلت بسبب مفتاح الكعبة ولم ينزل في 
جوف الكعبة آية سواهاء شرح م ر. وعبارة م د على التحرير: وهذه الآية نزلت في شأن مفتاح 
الكعبة لما أخذه سيدنا علي رضي الله عنه من ابن بني شيبة قهراً وقال: نحن أحق بسدانتها أي 
خدمتها متكم. وليس فيها دفع ولا أخذ على وجه الأمانة وإنما فيها الرد إلى الأمين لأن سيدنا 
علياً أخذه قهراً من خادمها لما أراد النبي دخولها فامتنع من إعطاء المفتاح لعليّ فيكون عنده 
ليس بأمانة . وأجيب بأنه لما وجب عليه ردّة لمن أخذه منه كان عنده كالأمانة . قوله : (ولا تخن من 
خانك) تسمية الثاني خيانة مشاكلة لأن الثاني استنصار وتخليص حق» وهذا إذا كان الأمر الثاني مما 
جوّز الشرع المجازاة به وأما إذا لم يجوّز الشرع المجازاة به كمن زنى بامرأتك فزنيت أنت بامرأته 
فالارّل خيانة والثاني خيانة أيضاً فلا مشاكلة. وعبارة العناني : قوله «ولا تَحْيْ مَنْ خَانَكٌ» وهو من 


(1) أخرجه الدارمي 55/7 وأبو داود / 6٠١0‏ (3076) والترمذي / 054 )١1154(‏ وقال: حسن غريب 
والحاكم في المستدرك 45/1. 


مه ش | كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الوديعة 
ولأن بالناس حاجة بل ضرورة : إيها. 


[القول في أركان الوديعة] 
وأركانها بمعنى الإيداع أربعة: وديعة بمعنى العين المودعة» وصيفْة» ومودع» 
ووديع. . وشرط في المودع والوديع ما مرّ في موكل ووكيل لأن الإيداع استنابة في 
الحفظ » فلو أودعه نحو صبي كمجنون ضمن ما أخذه منه. وإن أودع شخص نحو صبي 
إنما يضمن بإتلافه» وعرظ ني السينه بانيي إي الوعلة» 


اف المشتاكلة فيو سجان رمات لااجدن ييه ان امكم رامن بانلد فلك لمن حل قد نو 
خائناًء وإنما الخائن من أخذ غير حقه أي زيادة عليه. قوله :.(بل ضروزة) أي لأن صاحبها قد لا 
. يقدر على القيام بحفظهاء والضرورة الحاجة الشديدة. قوله : (إليها) أي الوديعة . قوله: (بمعنى 
الإيداع) أي العقد لا بمعنى العين المودعة؛ وإلا لزم عليه كون الشيء ركناً لنفسه وأن الصيغة وما 
بعدها تكون أركاناً للعين المودعة ولا معنى له . وإذا حملت الوديعة في الترجمة على إلعين المودعة 
كان في كلام الشارح استخدام كما لا يخفى . قوله : (ما مر في موكل ووكيل) أي أن يكون مطلق 
التصرّف بحيث يصح تصرفه في الشيء المودع. وهذا تقدم بالمعنى لا باللفظ فلا يودع كافر مصحفاً 
ولا مسلماً ولا محرم صِيداً . وقال شيخنا: : يصح العقد ولا يسلم إليه بل يوضع عند عدل ق ل. 
وعبارة ع ش على م ر: قوله: أفلا يودع كافر مصحفاً» قال سم على ابن حجر :' انظره مع قوله في 
البيع ؛ ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم ونحوه المصحف وبكراهة إجارة عيته 
وإعارته وإيداعه؛ لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم:في قبض المصحف لأنه 
محدث اه. قال شيخنا زي: : ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على العقد اه. لكن يتأمل 
هذا الجواب بالنسبة للوديعة فإن الوديع ليس.له الاستنابة في حفظهاء اه بحروقه ٠‏ ؤيؤخل منه أنه 
يصح توقيت الوديعة وتعليق إغطائها بعد تنجيز عقدها كالوكالة » 0 
يصح كتعليق الوكالة فيكون كل منهما فاسداً» ويجوز كون كل من المودع والوديع أ عمى ويوكلان 
في الإقباض والقبض . ا : 

قوله: (فلو أودمه) أي الشخض سواء كان كاملاً أو ناقصاً كصبي ع ش . 110 
فلو أودعه نحو صبي الخ» أي إذا أودع ناقص كاملاً فهو ضامن مطلقاً أو عكسه فلا ضبمان إلا 
بالإتلاف اه. والكامل يضمن ما أخذه من نحو صبي بأقصى القيغ كالغاصد» ولايزول 
الضمان إلا بالرد لولي أمره؛ نعم إن أخذه منه خوفاً على تلفه في يده لم يضمنه» فإن رده 
للصبي ضمن ولا يخلصه إلا الرد لوليه زي وسم. قوله: (وإن أودع شخص نحو صبي) هذه 
صورة واحدة وهي أن المودع كامل والوديع ناقصء وبقي صورة رابعة وهي أن يون كل منهما 
. كاملاً فلا ضمان إلا بالتقصيرأ. قوله: (إنما يضمن بإتلافه) لأنه لم يسلطه على إتلافه وخرج 
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ب ا ا حر از 1 11ت 
فيشترط اللفظ من جانب المودع وعدم الردّ من جانب الوديع نعم لو قال الوديع أودعنيه 
مثلاً. فدفعه له ساكتاً فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية . وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما نبه 
عليه الزركشي» والإيجاب إما صريح كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو كاية مع النية كخذه. 


التلف فلا يضمن به لأنه لم يلتزم حفظه لإلغاء التزامه. وتلخص أن الصور أربع؛ لأن المودع إما 
ناقص أو كامل والمودع كذلك. والحاصل أنه إما أن يودع كامل كاملاً فهي الوديعة الشرعية فلا 
يضمن إلا بالتفريط» أو يودع ناقص ناقصاً فيضمن بالتلف كالإتلاف» أو يودع كامل ناقصاً فلا 
يضمن إلا بالإتلاف لا بالتلف؛ أو عكسه فيضمن بالتلف كالإتلاف» فهو كما لو أودع ناقص 
ناقصاً لكن في صورة العكس المذكورة إنما يضمن بالتلف إن لم يأخذها حسبة أي احتساباً وطلباً 
للأجر أو خوفاً عليها فلا يضمن بوضع يده عليها في هذه الحالة» لكن يجب عليه أن يدفعها إلى 
وليّ أمر الناقص. وقوله: #إنما يضمن بإتلافه؛ الصواب افإنما؛ بالفاء؛ وإسقاطها سرى له من 
قول المنهج: وفي عكس ذلك إنما يضمن الخ. والحاصل أن كلاً من المودع والوديع إما كامل أو 
صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو مغمى عليه أو مكره أو عبد؛ والحاصل من ضرب سبعة 
في سبعة تسعة وأربعون» وعلى كل إما أن تتلف الوديعة بنفسها أو يتلفها المودع أو الوديع» 
والحاصل من ضرب ثلاثة في تسعة وأربعين مائة وسبعة وأربعون. 


قوله: (من جانب المودع الخ) لو فال فيشترط اللفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من 
الجانب الآخر لكان أولى» ويشير إليه قول ق ل: ومع ذلك فالشرط اللفظ من أحدهما والفعل أو 
اللفظ من الآخر ولا يكفي السكوت . وعبارة ق ل على التحرير: كما مر في العارية من الاكتفاء 
باللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر أو باللفظ منهما معاً فلا يكفي غير ذلك؛ فلو قال له: 
احفظ متاعي! فأشار أن نعم لم يكن وديعاً؛ لأنه لم يوجد قبول باللفظ ولا بالفعل» وإشارة الناطق 
لا يعتدٌ بها فني مثل ذلك ولا ضمان عليه إن لم يضع يده عليه. قال شيخنا: ولا يقوم أخذ أجرة 
قيام القبول وخالفه بعضهم اه؛ أي وهو المعتمد. ويؤيده قول بعضهم إنه لو دخل الحمام 
واستحفظ على حوائجه فقبل أو أعطاه الأجرة أو قبض العين وجب عليه الحفظ وإلا فلا يضمن» 
ومثله في ذلك البوّاب في الخان إذا أخذ الدابة أو الأجرة أو أذن له في إدخالها فإنه يضمن اه. 
وعبارة شرح المنهج: فيكفي قبضه ولا يكفي الوضع بين يديه مع السكوت اه. وقوله «فيكفي 
قبضه؛ أي وإن لم ينقل اه. وعبارة ع شس: قوله #فالشرط» اللفظ من أحدهما ومن هذا يعلم 
جواب حادثة وقم السؤال عنها: وهي أن رجلاً حمل دابته حطباً وطلب من أهل بلده أن يأخذوها 
معهم إلى مصر ويبيعوا الحطب له فامتنعوا من ذلك ولم يقبلوها منه؛ فتخلف عنهم على نية أن 
يأتي بأقوات السفر ويلحقهم في الطريق فلم يفعل. ثم إنهم حضروا بها إلى مصر وتصرفوا في 
الحطب لغيبة صاحبه ووضعوا الدابة عند دوابهم فضاعت بلا تقصير وهو عدم الضمان اه؛ كيف 
هذا مع وضع يدهم عليها من غير إذن صاحبها لردهم لإذنه. 


1 1 كتاب البيوع وغيرها.من أنواع المعاملات/ القول في أركان الوديعة 


(والوديعة أمانة) أصالة في يد الوديع (يستحب) له (قبولها) أي أخذها (لمن قام 
5 بالأمانة فيها) بأن قدر على حفظها ووثق بأمانة نفسه فيهاء هذا إن لم ينعين عليه أخذها 
لخبر مسلم: : 'وَاللَهُ بي عَوْنٍ العَبْدِ مَادَامَ العَبْدُ في عَوْنٍ أيه فإن تعين بأن لم يكن ثم 
غيره وجب عليه أخذهاء لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانًء فإن عجز 
عن حفظها حرم عليه قبولها لأنه يعرّضها للتلف. . 


قوله : (أمانة) أي إذا كانت من غير ون أو وكيلء 'أما وذيعهما فضامن إز ي أفإذا كان 
المودع ولياً أو وكيلاً ضمنها الآخْذ بمجرد الأخذ. وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في عدم الضمان 
١‏ بين الضحيحة والفاسدة» وهو مقتضى القاعدة. وفي الكافي : لو أودعه بهيمة وأذن له في 
ركربها أو ثوباً وأذن له في لبسه فهر إيداع فاسد لأنه شلرط فيه ما ينافئ مقتضاه؛ فإذا تلفت قبل 
الركوب والاستعمال لم يضفإن أو بعده ضمن لأنه عازية فامندة؛ عزيزي في حاشيته على ابن 
قاسم الغزي والمراد بالوديغة هنا العين المودعة لا العقد . قوله: (أصالة) أي:فالقصد منها 
الحفظ» فإن طرأ فعل مضمن فعلى خلاف زضعها بخلاف الرهن» فإن القصد منه التوثق 
والأمانة فيه تابعة» وينبني على ذلك ,أن من ادعى الرد من الوديع والمرتهن هل يقبل قوله أو لا؟ 
قفي الوديعة يقبل لأن وضعها الأمانة وفي الرهن لا يقبل لأن وضعه التوثق المنافي للرد فلا 
يصدق فيه إلا ببينة» وينبني عليه أيضاً أن المرتهن لو صدر منه أمر مضمن لم يلزمه الرد فور 
لأن مقصوده التوثق لا الحفظ بخلاف الوديعة فيلزمه بالأمر المضمن الرد فور أ لأضالة الأمانة 
. فيها لأن مقصودها الحفظء » فإذا ارتفعت بالضمان وجب الرد فوراً اه مدابغي. قوله: (قبولها) 
أي قبول إيداعها أو الكدذها أ عدم ردها واقتصر الشارح على الثاني والضمير في قبولها الخ 
0 أو ب بمعنى العين مع حذف المضاف أي إيداعها اه ابن قاسم . وقال 
: إنما قال أي أخذها لأن الوديعة في كلامه بمعنى العين المودعة» بدليل قوله أمانة 

0 القبول ف الإيداع وعلئ كلام ابن قاسم يكون في كلام المتن 
استخدام تأمل . قوله: (أي أخذها) يعني أنه ليس المراذ بالوديعة هنا أحد جزأي العقد الذي هو 
الإيجاب حتى يراد بالقبول الجزء الآخر من العقد . قوله: (بأن قدر على حفظها ؤوثق) أي حالاً 
ومآلاً فيهماء أي القدرة. على الحفظ والوثوق بدليل ما يأتي» أي والحال أنه لم يتعين؛ فالقيود 
ثلاثة» وقد أخذ الشارح محترزاتها على اللف والنشر المشوّش. قوله: (هذا) أي الاستحباب: 
قوله: : مجان وقد تخذ الأجرة على الواجب كتعليم الئدعة وسقي الب واتقاذ إخريق وتعليع 
نحو الفاتحة» فإن امتنع من قبؤلها أي أي الوديعة مع دفع الأجرة له أئم ولا ضمان» فإن تعدد 
الأمناء القادرون قال الزمخشري كالأذرعي : تعينت على من ,عرضت عليه كأداء الشهادة زيادي» 
فيتعين على كل من سأله منهم لثلا يؤدي إلى التواكل فتتلف . قوله' : (فإن عجز) شروع في 
محترز شروط الاستحباب لأن ١الشارج‏ كيد بقيرد كلاق قوله: ا السام 
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قال ابن الرفعة: ومحله إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريمء وهذا هو المعتمد وإن 
خالف في ذلك الزركشي وإن قدر على الحفظء وهو في الحال أمين ولكن لم يثق 
بأمانته بل خاف الخيانة من نفسه في المستقبل كره له قبولها خشية الخيانة فيها وهذا هو 
المعتمد كما في المنهاج. قال ابن الرفعة: ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك الحال وإلا 
فلا تحريم ولا كراهة كما علم مما مر. 


تنبيه: أحكام الوديعة ثلاثة: الحكم الأول الأمانة» والحكم الثاني الرد» والحكم 
الثالث الجواز. وقد أشار إلى الأوّل بقوله: والوديعة أمانة وقد تصير مضمونة بعوارض 
ا ااملالاالللامماممكطك 
صحيح فتكون أمانة. والحاصل أن الأصل فيها الاستحباب» وقد تخرج عنه إلى الوجوب أو 
الحرمة أو الكراهة لعوارض فتجب إن تعين بأن لم يكن هنا غيره ولا يجبر حينئذ على إتلاف 
منفعته ومنفعة حرزه مجاناً أي بلا عوض» وتحرم عند العجز عن الحفظ لأنه يعرضها للتلف» 
وتكره عند القدرة لمن لم يثق بأمانة نفسه. هذا إن لم يعلم به المالك وإلا فتباح كما ذكره 
الشارح . 

قوله: (ومحله إذا لم يعلم المالك) أي الرشيد. قوله: (وإلا فلا تحريم) أي ولا كراهة 
فتكون مباحة فتعتريها الأحكام الخمسة. قوله: (وإن خالف في ذلك الزركشي) حيث قال الوجه 
تحريمه عليهماء أما على المالك فلإضاعته مالهء وأما على المودع فلإعانته على ذلك وعلم 
المالك بعجزه لا يبيح له القبرل. 

قوله: (أحكام الوديعة ثلاثة) المراد بالأحكام الأحوال والصفات وإلا فالمذكور ليس 
حكماً شرعياً: أو يراد بالأحكام اللغوية وهي النسب التامة كثبوت الأمانة وثبوت قبول قوله في 
الرد وثبوت جواز الردّ لكل من المودع والوديع. قوله: (الجواز) أي عدم لزومها منهماء فلكل 
فسخها. قوله: (وقد أشار إلى الأرّل بقوله الخ) ظاهره أن الجملة هنا غير ما تقدم في المتنء 
ولعل الشارح وقع له نسخة كذلك وإن كانت مكررة» إلا أن يقال إن كلام الشارح يحتاج لتقدير 
أي أشار بقوله المار والوديعة أمانة الخ. قوله: (بعوارض) أي ضمان يد لا ضمان جناية أي في 
غير مثالي الشارح » فهما من ضمان الجناية. وينبني على الأوّل أنه يضمن بما تعدى به وبغيره 
بخلافه على الثاني لا يضمن إلا بما تعدى به؛ كل منهما لا فرق بين التقصير وعدمه وإنما يفرق 
بما تقدم. وجملة العوارض المذكورة عشرة ذكر الشارح سبعة خمسة أدخل عليها كأن واثنين 
ذكرهما في قوله أو دل عليها من يصادر المالك أو دل عليها سارقاً» وذكر في المتن اثنين في 
قوله وعليه أن يحفظها الخ. وقوله: «وإذا طولب بها الخ» وقد نظمها الدميري فقال: 

عوارض التضمين عشر ودعها وسفرونقلهاوجحدها 
وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع حكى 
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غالبها يؤخذ من قول المضنف (ولا يضمن إلا بالتعدي) في تلفها كأن نقلها من محلة 
ودار لأخرى دونها حرزاء وإن لم ينهه المودع عن نقلها لأنه عرّضها للتلف. ٠‏ نعم إن 
نقلها يظن أنها. ملكه ولم ينتفع بها لم يضمن. وكأن يودعها غيره ولو قاضياً بلا إذن من 
المودع ولا عذر له لأن المودع لم يرض بذلك بخلاف ما ل أودعها غيره لعذر كمرض 
وسفرء وله استعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها لأن العادة جرت 'بذلك؛ 
وعليه لعذر ا : 

والانتفاع وكذا المخالفه في حفظهاإن إن لم يزد ما خالفه : 

أي الذي خالفه كأن قال لا تقفل عليه قفلا اتفلء واخصر من ذلك قول قال ْ 

عوارضها عشر ضياع ؤديعة ونقل وجحد منعرة لمالك 

مخالفة في الحفظ ترك وصية وسفر بها نفع بهاترك هالك 

أي ترك البيلك بار يدفعه. قوله: (كأن نقلها) أي لغير ضرورة. . قوله : (دونها 
حرزا) أي وقد عين له المودع الحرز الأوّل كما في م رء وعليه يحمل قول الزيادئ: قوله.دونها 
حرزاً أي ولو حرز مثلها امأ : وقال أج: قضية ذلك أنه لو نقلها من حرز | إلى آخر والأوّل 
أحرز فإنه يضمن» وليس كذلك بل الضمان مفيد بما إذا نقلها إلى دون حرزها أي العين 
المودعة اه. ويحمل قوله وليس كذلك على ما | إذا لم يعين له المودع الحرز الأول . وعبارة ق 
ل: قوله «دونها» أي دون الماحلة أو الدار أو دون الوديعة وهذا قريب إلى كلامه اه. قوله: 
(وإن لم ينهة) الصواب حذف الواو لأنه مع النهي يضمن بنقلها مطلقاً ولو إلى خرز مُثْلها أو 
أحرز ق ل. ويمكن جعل الوأو للحال. وعبارة البرمناوي: : نعم إن كان الثاني حرز مثلها ولم 
ينهه المالك فلا ضمان. قوله: (لم يضمن) لعذره. 5 : (غيره) أي .ولو ولده ٠‏ أو زوجته أو 
عبده . ا : 
فرع: عورد ماعاريه سار ع ا ار 
حقه ضمن اه اق ل. ا 

قوله: لالد السومع الخ) فار عر ار لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولايده؛ أي 
: فيكون طريقاً في ضمانها والقرار على من تلفت عنده وللمالك تضمين من شاء فإن شاء ضمن 
الثاني ويرجع بما غرمه على الأوّل إن كان جاهملاً. أما العالم فلا لأنه غاصب أو الأول رجع 
و ا ا قوله: : (وله استعانة) تقييد لما قبله ولا بد من أمانة 
المستعان به أو مباشرته لهء فإن لم يكن أ ميناً ولم يباشنره ضمنها م ر. ويؤيده أنه لو أرسبلها مع 
من يسقيها وهو غير ثقة ضمنهنا اه س أل . قوله: (بمن يحملها) ولو خفيفة أمكته حملها بلا 

مشقة فيما يظهر. ٠‏ شرح م ر. قوله: : (وعليه لعذر) هذا ليس من الحكمم الأوّل بل؛ من الثاني. 
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كإرادة سفر ومرض ردها لمالكها أو وكيله فإن فقدهما ردها للقاضي» وعليه أخذها فإن 
فقده ردها الأمين ولا يكلف تأخير السفر. ويغني عن الرذ إلى القاضي أو الأمين الوصية 
بها إليهء فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين ردها للقاضي والوصية بها إليه» وعند 
فقد القاضي بين ردها للأمين والوصية بها إليه. والمراد بالوصية بها الإعلام بهاء والأمر 
بردها مع وصفها بما تتميز به أو الإشارة لعينهاء ومع ذلك يجب الإشهاد كما في 
الرافعي عن الغزالي» فإن لم يردها ولم يوص بها لمن ذكر كما ذكرء ضمن إن تمكن 
من ردها أو الإيصاء بها لأنه عرّضها للفوات» وكأن يدفنها 

م م ا تير 
قوله: (كإرادة سفر) وإن قصر وكان مباحاً زي. قوله: (ومرض) أي مخوف كما في شرح 
المنهج أو حبس لقتل. وألحى الأذرعي بذلك كل حالة يعتبر فيها التبرع من الثلث كوقوع 
الطاعون بالبلد» نعم الحبس للقتل في حكم المرض المخوف هنا لاثم لأن هذا حق آدمي ناجز 
فاحتيط له أكثر بجعل مقدمة ما يظن به الموت بمنزلة المرض؛ شوبري. قوله: (فإن فقدهما) 
أي لغيبتهما وإن لم يكونا بمسافة القصر. وقال م د: لعل ضابط الفقد مسافة العدوى. وقال م 
ر لا بمسافة القصر. ومثل الفقد حبسهما ولو في البلد وعسر الوصول إليهما. وترتيب ما ذكر 
واجب» فلو ترك ضمن كأن ردها لأمين مع إمكانه لقاض وهذا هو المعتمد برماوي. قوله: 
(ردها للقاضي) أي ما لم يكن جائزاً كقضاة زماننا. وعبارة شرح م ر: ومتى ترك هذا الترتيب 
قدر عليه ضمن قال الفارقي إلا في زماننا فلا يضمن بالإيداع لثقة مع وجود القاضي قطعا لما 
ظهر من فساد الحكام اه. قوله : (والوصية بها إليه) أي الأحد. وقوله: #والوصية بها إليه» أي 
الأمين. قوله: (والأمر بردها) لا حاجة إليه مع الإعلام ق ل؛ أي فلا يشترط أن يقول ردها 
لمالكها . ونظر فيه شيخنا بأنه لا يلزم من إعلامه بها أمره بردها لمالكها مع أنه المقصود. قوله: 
(أو الإشارة) بالجر عطفاً على «وصفهاء. قوله: (ومع ذلك) أي مع الوصية بها. وقوله: 'يجب 
الإشهاد؛ ضعفه المرحومي واعتمد عدم وجوب الإشهاد؛ لكن الذي في شرح م ر مثل 
الشارح . وقوله «ضعفه المرحومي؛ أي بالنسبة للرد إلى القاضي أو الأمين» فإن المعتمد أنه لا 
يجب الإشهاد أما بالنسبة إلى الوصية بها لمن ذكر فلا بدّ من الإشهاد وجوباً كما نقله م ر ونقله 
عنه سمء وعلى هذا يحمل كلام الشارج؛ وحينئذ فلا ضعف في كلامه كما قاله العزيزي 
والعشماوي. قوله: (لمن ذكر) أي للقاضي فالأمين. وقولهاكما ذكرة أي من البداءة أوَلاً 
بالقاضي . قوله: (ضمن) أي إن تلفت بعد الموت؛ برماوي. وعبارة شرح م ر: ومحل 
الضمان أي في المرض بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله؛ لأن الموت 
كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد اهء؛ٍ لأنه ما دام حياً لم يحصل منه تفريط 
لأنه عنده الوديعة ولأن مدة المرض كارادة السفر. قوله: (للفوات) أي فواتها على مالكها؛ لأن 
الوارث يدعي أنها من مال مورثه اعتماداً على ظاهر اليد. قوله: (وكأن يدفنها الخ) معطوف 
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بموضع ويسافر ولم يعلم بها أميناً نراقبها لأنه عرّضها للضياعء بخلاف ما إذا أعلم بها 
من ذكر لأن إعلامه بها بمنزلة إيداعه فشرطه فقد القاضي» وكأن لا يدفع متلفاتها كترك 
تهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند حاجتها لذلك وقد علمها ' ' ! 

غلى قوله: «كأن نقلهاء وكذا ما بعده. .قوله: (بموضع) أي حرز لها اه. قوله: (أميناً) أي في 
نفس الأمرء فظن الأمانة لا يكفي لو تبين خلافه خ ل. قوله: (يراقبها) أي وإن لم يره إياها 
برماوي: قوله: (لأنه عرضّها لبضياع) ومن ذلك ما لو هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة : 
ليحفظها فضاعت ضمن» وكذا لو دفنها خوفاً منهم عند إقبالهم ثم أضلٌ موضعها إذ كان من حقه ٠‏ 
أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها شرح م ر. قوله: (بخلاف ما إذًا أعلم يها) : 
اقتصاره على الإعلام هنا يؤيد كلام القليوبي السابق» فليحرر. قوله: (لأن إغلامه) يفيد أن 


السكنى غير قيد» وهو كذلك اه ق ل. قوله : (بمنزلة إبداعه) فيه إشعار بأنه ائتمان فتكفي فيه ٠‏ . 


المرأة وليس بإشهاد حتى يشترط أن يكون شهادة اه م د. قوله :. (فشرطه) أي شرط إعلامه بها ّْ 
قوله: (وكأن لا يدفع متلفاتها) بكسر اللام» ويستثنى من ذلك ما لو وقع في خزانة الوديم حريق 

فبادر لنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمن إلا إن أمكته إخراج الكل دفعة أي من غير مشقة لا : 
تحتمل عادة لمثله» أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذي تحتها وتلفت بسبب التتنحية كما 
استوجهه ابن حجرء كما لو لم يكن فيها إلا ودائع فبادر بتقل بعضها فاحترق ما تأخر نفله اهذ س 
ل على المنهج. ومثله ق ل. أي إذا أمكن نقلها دفعة واحذة» ثم قال: ولا يصدّق في دعوى عدم 
الثمكن في هذه إلا ببينة اه: قوله: (أو ترك لبسها عند حاجتها لذلك) قال ابن حجر:. ولا بلّ من 
نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضلمنء ويوجه في حال الإطلاق بأن الأصل الضمان حتى يوجد 
صارف. وعبارة م ر. وكذا عليه لبسها بنفسه إن لأق به عند حاجتها بأن تعين طريقاً لذفع الدود 
بسبب عبوق ريح الآدمي لهاء نعم إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدرالحاجة 
مع ملاحظته كما قاله الأذرعي؛ فإن ترك ذلك ضمن ما .لم ينهه. نعم لو كان ممن لا يجوز له 
لبسها كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه 
الجواز؛ بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة حيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجزة 
فالأقرب أن له رفع الأمر للحاكم ليفرض.له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجاناً 
كالحرز. قوله: (وقد علمها) أي الثباب أما إذا لم يعلمها كأن كانت في صندوق مقفل فلا ضمان» 
أو.علم ولم يعطه مفتاح القفل وفتحه لذلك غير مضمن؛ وإن نهى لكراهة الامتثال. ولا يحرم ترك 
التهوية إذ لا روح: وإضاعة المال إنما تحرم إذا كان سببها فعلاً لا.تركاء ويلزمه إيضاً تسنيير الدابة 
قدراً يمنع به زمانتها اه زي. قال في الكافي: لو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها أو ثوباً وأذن له 
في لبسه فهو إبداع فاسد لأنه شرط فيه ما يخالف مقتضاهء فإن تلفت قبل الركوع والاستعمال لم 
يضمن أو بعده ضمن لأنها عارية فاسدة اه دميري . فهما عقدان فاسدان. 5 م 
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لأن الدود يفسدها بترك ذلك» وكل من الهواء وعبوق رائحة الآدمي بها يدفعه» أو ترك 
علف دابة ‏ بسكون اللام ‏ لأنه واجب عليه لأنه من الحفظء لا إن نهاه عن التهوية 
الس م0000 

قوله: (لأن الدود) جمع دردة؛ ويجمع على ديدان بالكسر اه ع ش على م ر. قوله: 
(بترك ذلك) أي التهوية واللبس . قوله: (من الهواء) بالمدة؛؟ لأنه بالقصر هوى النفس بميلها لما 
تحبه اه ق ل. قوله : (وعبوق») يقال عبق بمعنى فاح . قوله: (يدفعه) أي الدود. 


فرع: لو أودع شخص عند آخر براً أو فولاً فدخله السوس ولم يمكنه أن يرده لصاحبه 
وجب عليه بيعه بإذن حاكم؛ فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد» ومتى ترك الوديع شيئاً مما لزمه 
لجهل وجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء ففي تضمينه وقفة لكنه مقتضى اطلاقهم أه م ر ١‏ 


فرع: قال الأذرعي عن بعض الأصحاب: لو رأى أمين كوديع وراع مأكولاً تحت يده 
وقع في مهلكة فذبحه جاز وإن تركه حتى مات لم يضمنه» ثم قال: وفي عدم الضمان إذا أمكنه 
ذلك بلا كلفة نظر واستشهد غيره للضمان بقول الأنوار وتبعه الغزي» لو أودعه برًا أي مثلاً 
فوقع فيه السوس لزمه الدقع عنهء فإن تعذر باعه بإذن الحاكم» فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد. 
والذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سيب الذبح فتركه غسمن وإلا فلا لعذره؛ لأن الظاهر 
أن قوله ذبحتها لذلك لا يقبل. ثم رأيته مصرحاً به فيما يأتي. ويفرق بينه وبين قبول قوله في 
نحو لبستها لدفع الدودء فإن الظاهر قبوله» ثم رأيت ما يأتي في مسألة الخاتم وهو صريح فيه 
بأن ماهنا فيه إذهاب لعينها المقصودة بالكلية فاحتيط له أكثر. ويؤيد ذلك ما مر في تعييب 
الوصي للمال خشية ظالم» ويظهر أيضاً أنه لا يقبل قوله بعد ذبحها لم أجد شهوداً على سببه؛ 
وكذا بعد البيع لنحو السوس احتياطاً لإتلاف مال الغير. نعم إن قامت قرينة ظاهرة على ما قاله 
احتمل صدقه اه ابن حجر اه. قوله : (أو ترك علف دابة) أي مدة يموت مثلها فيها غالباً بقول 
أهل الخبرة وإن ماتت بغير ذلك ما لم يكن بها جوع سابق وعلمهء فإن كان بها جوع سابق 
وعلمه فيضمنها كما هو قضية كلام الروضة وأصلهاء وقيل: يضمن القسط ورجحه ابن 
المقري . ويؤيد الأؤّل ما لو جوّع إنساناً وبه جوع سابق ومنعه الطعام أو الشراب مع علمه 
بالحال فإنه يضمن ١‏ جميم» والمعتمد الأوّل اه رملي زي. ومثل العلف السقي. وعبارة ق ل 
على الجلال: أو ترك علف دابة» أي إن مضت مدة يموت مثلها فيها غالباً أو دونها وبها جوع 
سابق وعلم به وإلا فلا ضمان أصلاًء وفارق ضمان القسط في الجنايات» أي إِذا حبسه ومنعه 
الطعام والشراب حتى مات وقد مضت مدة بلا تناول ذلك قبل الحبس ولم يعلم بها فإنه يضمن 
القسط بتعديه» نعم يضمن الأرش هنا. قوله: (لا إن نهاه) أي وكان مالكاً لا ولياً ولا وكيلاً 
وإلا ضمن الوديع» وبقي ما لو نهاه عن ذلك فخالف ولبسها أو هوّاها أو نحو ذلك؛ فهل 
يضمن إذا تلفت بعد ذلك آم لا لما في فعله من المصلحة للمالك فلا يلتفت إلى نهيه عنه؟ فيه 
نظرء والأقرب الثاني كما لو نهاه عن الإقفال فأقفل اه ع ش على م ر. ولو نهاه عن علفها 


3945 ْ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركات الوديعة 


واللبس والعلف فلا يضمن لكنه يعصي في مسألة الدابة لحرمة الروح» فإن أغطاه المالك. 
علفاً علفها منه وإلا راجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردهاء فإن فقدهما راجع القاضي 
اليقترض على المالك أو يؤاجرها أو يبيع جزءاً منها في علفها بحسب ما يراه وكأن. 
تلفت بمخالفة حفظ مأمورابه كقوله: لا ترقد على الصندوق الذي فيه الزديعة فرقد 
.وانكسر بثقله ْ ٍ 1 1 


انحو تخمة بها لزمه الامتثال. فإن علفها مع بقاء العلة ضمن أي وإن لم يعلم بغلتها خلافا 
لبعض. المتأخرين اه م.ر. قوله: (فلا يضمن) كما لو قال أتلف الثياب أو الدابة ففعل» ولو 
أخرج الفار الوديعة من الحرز لم يضمن الوديع» وإن أدخلها في جدار الوديع أو غيره لم يتسلط. 
المالك على هدمه لأن مالك الجدار لم يتعدٌ بإدخال ملك غيره في ملكهء بخلاف ما إذا تعدى 
نظير ما قالوه في دينار وقع بمحبرة أو فصيل يبيت ولم يمكن [خراجه إلا بكسرها أو هدمه 
يكسر ويهدم بالأرش إن لم يتعد مالك, الظرف وإلا فلا أرش اه م ر. وقوله: (أو هدمه؛ يكسر 
ظاهره أنه يفتى بجواز ذلك» وليس مراداً بل يقال لصاحب الفصيل والدينار: إن هذمت البيت 
وكسرت الدواة غرمت الأرش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه اهمع ش على م ر. . 
قوله: (لكنه يعصي في مسألة الدابة) نعم إن كان لعلة بها تقتضي المنغ من الإطعام كقولنج 
برقيق فلا حرمة» وإذا أطعمه والعلة موجودة فمات نظرء فإن علم بها ضمن وإلا فلا اهام د 
على التحرير. قوله: (ليقترض أعلى المالك) فإن عجز القاضي بأن لم يتيسر له اقتراض ولا 
إجارة باع بعضها أو كلها بالمضلحة كما في شرح م ر. والذي ينفقه على المالك هو الذي 
يحفظها من التعييب لا الذي يُمنهاء ولو كانت سمينة عند الإيداع فالأوجه أنه يجب عليه 
ملفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها. ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه. ثم إن أراد 
الرجوع أشهد على ذلك». فإن لم يفعل فلا رجوع في الأوجه. نعم لو كانت راعية فالظاهر . 
وجوب تسريحها مع ثقة» فلو أنفق عليها لم يرجع أي إن لم يتعذر عليه أمن يسرحها معه وإلا 
فيرجع» وعن أبي إسحاق أنه يجوز له أي الوديع نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض كالحاكم» 
وينبغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقاً إلا بذلك اه شرح م ر. وعبارة الشويري: راجع ' 
القاضي فإن فقده أنفق بنفسه. ثم إن أراد الرجوع أشهذ إن أمكن وإلا نوى الرجوع كما قإله 
بعضهم.ء والمعتمد أنه لا يكفي نية الرجوع وإن تعذر الإشهاد لأنه عذر نادر اه. قوله: (أو ' 
يؤجرها الخ) أو للتنويع لا للتخبير فيفعل الأصلح اه أج. قوله: (أو يبيع جزءاً منها في علفها) 
. أي إن رأى من يشتريه ولم تستغرق نفسها بأن رجى حضور مالكها عن قربء وإلا باعها كلها . 
قوله: (على الصندوق) بضم أوله وقد يفتح. ولو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه 
ضمت اها مار. قوله: (وانكسر بثقله) أي فعلم من ذلك أن صورة المسألة أن الراقد ثقيل وأن 
خشب الصندوق رقيق جداً وأن الصندوق مشتمل على نحو زجاج مما ينكسر بالثقل المذكور 
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وتلف ما فيه بانكساره» لا إن تلف بغيره كسرقة فلا يضمن» ولا إن نهاه عن قفلين 
فأتفلهما لأن رقاده وقفله ذلك زيادة في الحفظ . 


ثم شرع في الحكم الثاني وهو الرد بقوله: (وقول المودع) بفتح الدال (مقبول في 
ردّها على المودع) بكسرها بيمينه وإن أشهد عليه بها عند دفعها لأنه اثتمنه. 


تنبيه : ما ذكره المصنف يجري في كل أمين كوكيل وشريك وعامل قراض وجاب 
في رد ما جباه على الذي استأجره للجباية كما قاله ابن الصلاح . وضابط الذي يصدّق 
بيمينه في الرد هو كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه» إلا المرتهن 
والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الرد لأنهما أخذا العين لغرض أنفسهماء 
مانم م ميشغ 
اه. خ ض. قوله : (وتلف ما فيه بانكساره) أي فيضمن» ومفهومه عدم الضمان إذا لم يتلف 
سم. قوله: (ولا إن نهاه الخ) أي وكذا لو نهاه عن قفل فأقفل عليه فلا يضمن للعلة المذكورة؛ 
وقيل يضمن لأن فيه إغراء السارق على السرقة منه. توله: (نأقفلهما) فلو لم يقفل عليه أصلاً 
هل يضمن لأن مقتضى اللفظ أن يكون القفل مأموراً به أو لا؟ فيه نظرء والأقرب عدم الضمان 
اه برماوي. قوله: (وهو الرد) أي حكم الردء وهو قبول قول المودع فيه. قوله: (وقول 
المودع) قيد أول وقوله على المودع قيد ثان» وقد أخذ الشارح محترزاً على اللف والتشر 
المشوّش . قوله: (في رذها) قال البلقيئي: قد يوهم أنه لو اذعى التخلية أنه لا يقبل» وليس 
كذلك بل تقبل دعواه التخلية» فلو قال: خليت بينها وبين المالك فأخذها قبل ولا فرق بين أن 
يقول رددتها على المالك بنفسي أو بوكيلي؛ هكذا في حواشي البكري على الروضة اه 
شوبري. قوله: (بيميته) متعلق بمقبول. قوله: (وإن أشهد عليه الخ) عبارة سم: وإن أشهد 
عليه عند الذفع أو وقع النزاع مع وارثه بأن اقعى الوارث أن مورثه رذها لمالكها فأنكر؛ فإن 
مات قبل اليمين قام وارثه مقامه واندفعت المطالبة بيمينه اه. وسثل م ر عمن دفع لاخر مبلغا 
بحضرة جماعة ولم يبين له هل هو قرض أو وديعة ثم إنه دفع ذلك المبلغ لصاحبه بغير بينة 
فهل يقبل قوله؟ فأجاب بأن القول قول المالك المدعي القرض بيمينه» وحينئذ فيصدق في عدم 
ردّه عليه اه. والحكم بأنه قرض من غير صيغة تدل عليه بعيد إلا إذا ادعى أنه أتى بصيغة تدل 
عليه . 

قوله : (على الذي استأجره للجباية) خرج به رده على المستحقين وعلى الواقف الذي لم 
يستأجرهء فلا يقبل قوله في ردّ ما جباه عليهم أي دفعه لهم إلا ببيئة ع ش على م ر ١‏ قوله: 
(والمستأجر) بخلاف الأجير للخياطة أو للصبغ مثلاً» فإنه يقبل قوله في ردّه على المالك اهأ 
ج. قوله: (فإنهما لا يصدّقان في الرد) وإن صدقا في التلف على ما تقدم» بل التصديق في 
التلف لا يختص بالأمين بل يجري في غيره كالغاصب لكنه يغرم البدل اه سم . 
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7 فإن ادعى الرد على غير من اثتمنه كزارث المالك؛ أو ادعى وارث المودع ‏ بفتح الدال ‏ 


رد الوديعة على المالك» .أو أودع المودع عند سفره أميئاً فادعى الأمين الرة على 
' المالك» طولب كل ممن ذكر ببيئة بالرد على من ذكر إذ الأصل عدم الرد ولم. يأتمنه . 


[القول في ما يجب على الوديع] 


(وعلية) أي الوديع (أنْ يحفظها) أي الوديغة لمالكه أو وارثه (في حرز مثلها) فإن 
لقاع تفاع ع ظ ا 

والضابط أن يقال: كل من ادع التلف صدق ولو غاصباً ومن ادعٌى الردء فإن كانت يدهم 
يد ضمان كالمستام لا يقبلقوله إلا ببيئة وإن كان أميتاًء فإن اأّْعى الردٌ على غير من اثتمنه 
فكذلك أو على من اثتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن اهمع ش على م ره وهو ضابط 
حسن فاحفظه. قوله: (فإن ادّعى الرد على غير من اتتمنه) محترز الثاني. وقوله: «أو ادعى 
. وارث المودع» محترز الأول.. قوله: (ممن ذكر) هو الرادٌ على وارث المالك ووارث المودع. 
والأمين. وقوله: على من ذكر» هو وارث المالك في الأولى والمالك في الثانية والثالثة.. 
قوله: (وعليه أن يحفظها) هذا ليس من الحكم الثاني الذي ذكره بل'من الحكم الأول وهو 
.الأمانة» فكان المناسب تقديمه على الحكم الثاني وهو قوله: «وقول المودع الخ»:! قوله: (فإن. 
آخر إحرازها) التأخير ليس قيداء بل المزاد أنه إذا لم يضعها في حرز مثلها ضمن سُواء أخر أو. 
لم يؤخر وكان الأوضحء فإن لم يحفظها في حرز مثلها الخ. وليسن من العذر في تأخير 
إحرازها ما لو جرت عادته أن لا يذهب من حانوته مثلاً إلى آخر النهار وإن كان خانوته خرزاً. 
لهاء برماوتي. وعبارة م ر: ولو قال له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه.أن يقوم في : 
الحال ويحملها إليهء فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن وهو 
الأوجهء ولا اعتبار بعادته لأنه ورّط نفسه بقبولها سواء كانت خسيسة أم لا اه.' ولو أودعه . 
دراهم في سوق ولم يبين له كيفية حفظها فربطها في كمه وأمسكها بيده أو حفظها في جييه لم 
يضمن» وإن أمسكها بيده بلا ربط في كمه وأخذها غاصب لم يضمن» أو ضاعت في غفلة أو ' 
نوم ضمن ولو نام ومعه الوديعة فضاعت أفإن كان بحضرة من يحفظها أو في محل خرز لها لم 
يضمن وإلا ضمن اه شرح م ز. ولو :قال له: اربط الدراهمء في كمك فأمسكها مدة فتلفت / 
فإن ضاعت: بنوم أو نسيان ضمن» أو بأخذ غاصب فلا ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في : 
ْ الكم لم يضمن إلا إن.كان الجيب واسعاً غير مزرؤرء أو ربطها في كمه بدلاً عن أجعلهًا ني 
جيبه ضمن إلا إن أمسكها بيده مع الربط في الكم. قال الزركشي: استثنى الشافعي في الام ما . 
إذا ربطها بين عضده وجنبه فلا يضمن لأنه لا يجد بين ثيابه أحرز من ذلك الموضع؛ ولو امتثل 
قوله اربطها في كمك فإن جعيل الخيط خارجاً فضاعت بأخذ طرار أي شرطي ضمّن أو ؛ 
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أو دل عليها سارقاً بأن عين له مكانها وضاعت بالسرقة؛ أو دل عليها من يصادر المالك 
بأن عين له موضعها فضاعت بذلك ضمنها لمنافاة ذلك للحفظ بخلاف ما إذا أعلم بها 
غيره. فلو أكره الوديع ظالم على تسليم الوديعة حتى سلمها إليه فللمالك تضمين الوديع 
لتسليمه ثم يرجع على الظالم لاستيلائه عليهاء ويجب على الوديع إنكار الوديعة من 


الظالم 


مات اللا م م ا ا ا 2 
باسترسال فلاء وإن جعله داخلاً فضاعت باسترسال ضمن أو بأخذ طرّار فلا. هذا كله إذا لم 
يرجع إلى بيته» فإن رججع لبيته لزمه إحرازها فيه ولا يكون ما ذكر خرزاً لها حيتئل لأن بيته أحرز 
اه سم . وقوله: إلا إن كان الجيب واسعاً» أفاد به أن محل عدم الضمان إذا كان الجيب ضيقاً 
أو واسعاً مزروراً. وقوله: «فإن جعل الخيط خارجاً» هذا إن كان له ثوب فقط أو جعلها في 
الأعلى» أما لو كانت في الثوب الأسفل فلا فرق في المسألتين. وقوله بأخذ طرار لأن في 
الربط خارجاً إغراء الطرار عليها لسهولة القطع أو الحل عليه حينئذ؛ بخلاف العكس اه حج 
زي. وقوله: «أو باسترسال فلاه أي إن كانت ثقيلة» أي بأن يحس بها إذا وقعت وإلا ضمن؛ 
لأن وقوعها يدل على عدم إحكام الربط بخلاف الثقيلة اه اح ل. قال الماوردي: لو أراد 
وضعها في الجيب فوضعها بين الثياب وهو لا يشعر فضاعت ضمنء ولو كان الجيب مثقوبا 
ولم يشعر به فسقطت الدراهم ضمنها سمء ولا فرق في الجيب بين الذي في فتحة القميص 
والذي بجانبه أي' إن غطى بثوب فوقه كما استظهره بعضهم اه شوبري . 


قوله: (أو دل عليها) أي ولو مع غيره لأن الغير لم يلتزم حفظها بخلافه هو كما في ع شن 
على م ر. قال حج: وقضية ضمانه بمجرد الدلالة وإن تلفت بغيرهاء وبه صرح جمع. لكن 
العيتيد عند الشبخين وغيرهما أنه لا يضمن ويفرق بينه وبين ما مر في ترك العلف وتأخير 
الذهاب للبيت عدواناً بأن كلأ من ذينك سبب فيه لاذهاب عينها بالكلية بخلاف الدلالة هنا قلم 
تدخل بها في ضمانه س ل. ومثله في شرح م ر. قال ع ش عليه: قولهالكن المعتمد الخ» ولا 
ينافي هذا أنه لو أخرج الدابة في زمن الخوف دخلت في ضمانه وإن تلفت بغير الخوف» لأن 
إخراج الدابة جناية عليها نفسها فانتضت الضمان» بخلاف الدلالة فإنها لخروجها عن الوديعة لا 
تعد جناية عليها اه. قوله: (من يصادر المالك) أي يطمع في ماله. قوله: (غيره) أي غير من 
ذكر من السارق والمصادر» وقيل: أفرد لأن العطف بأو فلا حاجة إلى تأويل المذكور وني 
بعض النسخ بخلاف ما إذا علم بها من العلم وغيره فاعل وهي أولى» ومعناها أن غير الوديع 
علم بها من غير إعلامه فلا ضمان على الوديع لعدم تقصيره فافهم اه م ر. قوله: (حتى سلمها 
إليه) أو إلى شخص آخر. واحترز بسلمها إليه عما لو أخذها بنفسه قهراً من غير دلالة فإن 
الضمان على الظالم فقط. قوله: (ويجب على الوديع إنكار الوديعة من ظالم) هذا من المواضع 
التي يجب فيها الكذب» فإنه في الأصل حرام؛ وقد يجوز كالزوجة حفظاً لحسن عشرتها 
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. والامتناع من إعلامه بها جهده» فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن وله أن يحلف على 
: ذلك لمصلحة حفظها. قال الأذزعي : ويتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقاً 
والظالم يريد قتله أو الفجور يه ويجب أن يوري في.يمينه إذا. حلف وأمكنه التورية 
وكان يعرفها لثلا يحلف كاذباء فإن لم يورٌ كفر عن يمينه لأنه كاذب فيها. فإن حلف 
بالطلاق أو العتق مكرهاً عليه أو على اعترافه فحلف حنث لأنه فدى الوديعة بزوجته أو 
رقيقه» وإن اعترف بها وسلمها:ضمنها لأنه فدى زوجته أو رقيقه بهاء ولو أعلم 
اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك للحفظ لا.إن أعلمهم بأنها عنده من 
غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك. : 
[القول في ضمان الوديعة] ش 
(وإذا طولب) أي طالب المالك أو وارئه الوديع أو وارئه (بها) أي أبردها (لم 


وكإصلاح ذات البين. وعبارة شرح مار : ويلزم الوديع دقع الظالم بما أمكنه» فإن لم يندفع إلا 
بالحلف جاز وكفر إن كان باللهإتعالى دون الطلاق» نعم يتجه كما بحثه الأذرعي الوجوب إن 
كان حيواناً يريد قتله أو قن يريد الفجور به اه. وبقي ما لو أكرهه على الحلف فقط فخلف. 
بالطلاق أو بلله فهل يحنث أم لا فيه نظرء 'والأقرب الأول لأن في حلفه بأحدهما اختيارا له 
فحنث إذ المكره عليه تحصيل هاهية الحلف والماهية وإن كانت لا توجد إلا في ضمن جزئيات : 
الحلف ففرد منها بخصوصه ليس مكرهاً عليه اهدع شن على م ر. قوله : (والامتناع) بالرفع أي 
ويجب الامتناع» وقوله: من إعلامه بها أي بمحلها شيخنا العشماوي. .قوله: (وله أن يحلف ٠‏ 
على ذلك) أي ما ذكر من الإنكار والإمتناع بأن يقول: والله إنها ليست عندي ولا أعلم بها. , 
قوله: (أن يورّي) بأن يقصد غير ما يحلف عليه ق ل.. قوله :. (وكان يعرفها) أي التورية وهي 
قصد مجاز هجر لفظه دون حقيقت كما لو قال: عندي قميص أي غشاء القلب أو ثوب أي 
رجوع من ثاب إذا رجع اه م ر. قوله: (مكرهاً عليه) أي على أحد الأمرين من الطلاق أو 
العتق؛ فقوله: أو على اعترافه» إشارة إلى أنه مكره على أحد الأمرين من الحلف أو الاعتزاف | 
فليس إكراهاً حقيقة . قوله: (حنث) أي لفقد شروط الإكراه إذ منها أن يكون على شيء مغين» ا 
وهذا إكراه على أحد الأمرين من الاعتراف بها والطلاق أو العتق. قوله: (وسلمها) قيد مض 
ولا حاجة إليه ق ل» أي لأن الاغتراف كاف في تضمينه. وبخط الميداني: تقدم أن هذا القيد 
لا بد منه لأنه إذا سلم ضمن ولو مكرهاً لأنه تسبب في إكراهة باعترافه بها وإن كان لا إثم فيه هٍ 
فإن اعترف بها ولم يسلمها فلا ضمان فتأفل م ر. قوله: (ولو أعلم اللصوص) هذا تقدم, لكن 
أعاده توطئة لما بعده. : ا ١‏ ا : 

قوله: (المالك) أي المطلق التضررّف ولو كان سكراناً» إلحاقاً.له بالمكلف. .أما مالك 


٠ 
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يخرجها) أي لم يردها عليه (مع القدرة عليها) وقت طلبها (حتى تلفت ضمنها) ببدلها من 
مثل إن كانت مثلية» أو قيمة إن كانت متقوّمة لتركه الواجب عليه» فإن الله تعالى قال: 
طإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 54] وليس المراد برد الوديعة حملها 
إلى مالكهاء بل يحضل بأن يخلي بينه وبينها فقط وليس له أن يلزم المالك الإشهاد وإن كان 
أشهد عليه عند الدفع فإنه يصدق في الدفع بيمينه بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لأنه لا 
يقبل قوله في دفعها إليه. ولو قال من عنده وديعة لمالكها: خذ وديعتك. لزمه أخذها كما 
في البيان» وعلى المالك مؤنة الرد. وخرج بقوله مع القدرة عليها ما إذا لم يقدر على ذلك 
لعذر كأن كان في جنح ليل والوديعة في خزانة لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت» أو كان 
مشغولاً بصلاة أو قضاء حاجة» أو في حمام أو بأكل طعام» فلا ضمان عليه لعدم تقصيره. 


حجر عليه بنحو فلس أو سفه فلا يردّ إلا لوليه وإلا ضمن كالرد لأحد الشريكين اه م د. قوله: 
(آي لم يردها) لو قال: أي لم يخلّْ بينه وبينها لكان مستقيماً؛ لأنه الواجب عليه . ولعله راعى 
كلام المصنف ولذلك احتاج لبيانه بعده ق ل. قوله: (ضمنها) أي مع الإثم لأن طلب المالك 
قرينة على عدم الرضا ببقاء اليد» وهو ضمان غصب في هذه وفي صور التعدي كلهاء فيضمن 
الوديع ضمان الغصب من وقت التعدي. 

قوله : (بل يحصل) المناسب أن يقول بل التخلية بينه وبينها. قوله: (بأن يخلي بينه) أي 
فمؤنة الرد على المالك» ومنه يعلم أنه لو دفع نحو خاتم أمانة لقضاء حاجة وأمره برده بعد 
قضائها فتركه في حرزه فضاع لم يضمنه لما تقرر أنه لا يلزمه سوى التخلية اه م د. وقوله: 
(فتركه) أي من أخذه. وقوله: ”في حرزه؛ أي الخاتم » أي حرز مثله اه. 

قوله: (أن يلزم المالك الإشهاد) أي ليس له أي للوديع أن يلزم المالك بتأخير أخذها 
حتى يشهد عليه ق ل٠‏ بأن يقول: لا تأخذها إلا إن أشهدت على أخذها مني. قوله: (وإن كان 
أشهد الخ) الغاية فيه وفيما تقدم بعد قوله: وقول المودع الخ» للرد على الإمام مالك؛ قال في 
الميزان: قال الأئمة الثلاثة: إنه إذا قبض ببينة أنه يقبل قوله في الرد بلا بينة» وقال مالك: إنه 
لا يقبل إلا ببينة» ووجه الأول أن المودع ائتمنه أو لا ومقتضى ذلك قبول قوله في الرد. ووجه 
الثانى أنه قد يطرأ عليه الخيانة بعد أن استأمنه فيدعي الرد كذباً وقلة دين اه. قرله: (وكيل 
المودع) بكسر الدال؛ أي فإنه يلزمه بالإشهاه. 00 

قوله: (ولو قال من عنده وديعة) هذا من الحكم الثالث وهو الجوازء فلو أخره إلى قوله 
الآتي الثالث الجواز لكان أولى. قوله: (في جنح ليل) بضم الجيم وكسرها أي ظلمته واختلاطه 
كما في المصباح . 


قوله: (بصلاة) عبارة م ر. بخلافه لنحو طهر وصلاة وأكل دخل وقتها وهي بغير مجلسه 
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الحكم الثالث الجواز فللمودع الاسترداد وللوديع الرد في كل وقثء أما المؤدع 
فلأنه المالك» وأما الوديع فلأنه متبرع بالحفظ.. قال ابن النقيب: وينبغي أن يقيد جواز 
الرذ للوديع بحالة لا يلزمه فيها القبول وإلا حرم الردّ فإن كان بحالة يندب فيها القبول 
فالردٌ خلاف الأولى.إن لم يرض به المالك. وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت 
أحدهما أن جنونه أو إغمائه أو نحو ذلك مما مر فيها. 

[القول في ادعاء الوديع تلف الوديعة] ؛ 

خائمة: لو ادعى الوديع تلف الوديعة ولم يذكر له سبباء أو ذكر أله سبباً خفياً 
كسرقة صدق في ذلك بيمينه. ‏ قال ابن المنذر بالإجماعء ولا يلزمه بيان السبب في 
الأولى» نعم يلزمه أن يحلف له أنها تلفت بغير تفريط'وإن ذكر سبباً ظاهراً كحريق؛ فإن 
عرف الحريق وعمومه ولم يحتمل سلامة الوديعة كما قاله ابن المقري صدق بلا يمين 
لأن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين» أما إذا احتمل سلامتها بأن عم ظاهراً لا يقيناً فيبحلف 
لاحتمال سلامتها فإن عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه لاحتمال ما ادعاه» وإن 
جهل ما ادعاه من الظاهر طولب ببينة عليه 1 53 


وملازمة غريم ولو طال زمن العذر كنذر اعتكاف شهر متتابع وإحرام يطول زمنةء فالأوجه أنه 
ش يلزمه توكيل أمين يردها إن وجده وإلا بعث للحاكم ليردهاء فإن ترك أحد هذين مع القدزة عليه 
قوله: (متبرع بالحفظ) قضيته أنه لو كان بأجرة لزمت» فليراجع. قوله: (يندب فيها 
القبول) بأن كان ثقة قادراً علئ حفظها وأمن الخيانة . ش 

قوله: (وعمومه) أي للمحل. قوله: (طولب ببيئة عليه) ولو وقعت دابة في مهلكة وهي 
: مع راع .أو وديع فترك تخليصها مع تمكنه منه بلا كبير مشقة أو ذبحها بعد تعذر تخليصها فماتت 
ضمنهاء ولا يصدق في ذبحها لذلك إلا ببينة كما في دعواه -خفاً ألجأه إلى إبداع غيره كما في 
شرح م رء وفيه أيضاً؛ ولو دفع له مفتاح نحو بيته فدافعه لآخر ففتيح وأخذ المتاع لم يضمنه لأنه 
إنما التزم حفظ المفتاح لا المتاع ومن ثم لو التزمه ضمنه اه. قؤلة: ولا يصذق في ذبحها 
لذلك إلا ببينة قال ع ش عليه: بقي ما لو لم يكن راعياً ولا مودعاً ورأى نحو مأكول لغيره وقع 
في مهلكة وأشرف علئ الهلاك فهل يجوز له ذبحه ببيئة به وإحفظه لمالكه وإذا تركه من غير ذبح 
لا يضمن أو لا يجوز له ذبجه وله تركه ولا ضمان عليه بالترك؟ فيه نظرء .والأقرب الأوّل 
للقطع برضا مالكه بمثل ذلك لأنه لا يريد إتلاف مالهء لكن لا يقبل ذلك منه إلا ببيئة كما قالوه 
في الراعي» قإن قامت: فرينة تدل على صدقه احتمل تصديقه كما قاله حج في الراعي.. ومعلوم 
أن الكلام كله مفروض في عارف يميز بين الأسباب المقتضية للهلاك وغيرها. 
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ثم يحلف على التلف لاحتمال أنها لم تتلف به ولا يكلف البينة على التلف به لأنه مما 
يخفى. ولو أودعه ورقة مكتوباً فيها الحق المقر به كمائة دينار وتلفت بتقصيره ضمن 
قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة كما قاله الشيخان» بخلاف ما لو أتلف ثوباً مطرزا فإنه يلزمه 
فيمته » 


ااا سس مم 

قوله: (ثم يحلف على التلف) أي به كما في المنهاج ويدل عليه التعليل. 

قوله: (مكتوباً فيها) في خط المؤلف مكتوب بالرفع والصواب النصب صفة لورقة» إلا 
أن يقال: خبر مقدّم والحق مبتدا مؤخر والجملة صفة لورقة في محل نصب»ء أو أنه على لغة 
ربيعة الذين يرسمون المنصوب بصورة المرفوع والمجرور. 

قوله: (مكتوبة) حال أي لا بيضاء لأن قيمتها مكتوبة دون قيمتها خالية عن الكتابة وقد 
جبر ذلك باعتبار أجرة الكتابة . 

قوله: (وأجرة الكتابة) أي المعتادة» ومن ذلك الحجج المعروفة والتذاكر الديوانية 
ونحوها؛ ولا نظر لما يغرم على مثلها حين أخذها لتعدي آخذيه ع ش على م ر؛ أي فلا عبرة 
بما اعتيد في مقابلة كتابة الحجج من أخذ قدر زائد على أجرة المثل فلا يغرم المتلف لحجة 
تملك دار مثلاً اشتملت على حكم قاض قد أخذ في نظير الحكم دراهم وإن جاز له أخذها 
ضمان ما أخذه القاضي» بل أجرة مثل كتابة تلك الورقة فقط مع قيمة الورقة مكتوبة كما ذكره 
وهو المعتمد اه م د. وقوله: وإن جاز له أخذها ومحل جواز أخذه إذا كان ما يأخذه هو الذي 
جرت به العادة» بخلاف ما لو قال له: لا أكتبها بل حتى تعطيني كذا وكذا زيادة على ما جرت 
به العادة» فإنه يحرم ولا يجوز له الأخذ. وأما صاحب الورقة فيجوز له الإعطاء ولو كان زيادة 
على ما جرت به العادة لحاجته واضطراره إلى ذلك كما يجوز الإعطاء للشاعر خوفا من هجوه. 
وقوله: «ضمان ما أخذهة الأولى حذف «#ضمان». 

قوله: (فإنه يلزمه قيمته) أي مطرزاًء وأغنى ذلك عن لزوم أجرة التطريز بخلاف الكتابة 
فإنها لما كانت قد تنقص قيمة الورقة لزمت أجرتها. 

فرع: لا عبرة بكتابة الميت على شيء أو في جريدته هذا وديعة فلان قى ل. وعبارة صم: 
ولا عبرة بكتابة الميت على شيء هذا وديعة فلان أو جريدته لفلان عندي كذا وديعة» حتى لو 
أنكر الوارث لم يلزمه التسليم بذلك لاحتمال أن المورث أو غيره كتب ذلك تلبيساً أو أنه 
اشترى الشيء وعليه الكتابة فلم يمحها أو أراد الوديعة بعد كتابتها في الجريدة ولم يمحهاء 
وإنما يلزمه ذلك بإقراره أو إقرار مورئه أو وصية أو بينة اه. وسئل الشيخ عز الدين عن رجل 
تحت يده وديعة ومضت عليها مدة طويلة ولم يعرف صاحبها وأيس من معرفته بعد البحث 
التامء فقال: يصرفها في أهم مصالح المسلمين ويقدم أهل الضرورة ولا يبني بها مسجدا ولا 
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ولا يلزمه أجرة التطريز لأن التطريز يزيد قيمة الثوب غالبًء ولا كذلك الككتابة فإنها قد 
55 1 ا . 


يصرفها إلا فيما يجب على الإمام العادل صرفها فيهاء .فإن جهل فليسأل أورع العلماء وأعرفهنم 
بالمصالح الواجبة التقديم اه عبد البر أج. 1 

خاتمة: قال في العباب: ولو ادّعى اثنان على من بيده مال كل أنه ملكه أودعه إياه فإن 
أنكرهما وادعاه لنفسه صدق فيحلف :لكل واحد وإن أقرٌ به لأحدهما مغيناً أخذه وللآخر تحليف 
المقر» فإن حلف له سقطت دعواه وإن نكل حلف الآخر وغرم له القيمة وإن أقر به لهما فاليد 
لهماء فإن لم تكن بينة وحلفل أحدهما فقط أخذه ولا يدعي الآخر على الوديع» وإن حلفا أو 
نكلا أخذاه نصفين ثم حكم كل منهما في النصف الآخر حكمهما في الكل في أَغير المقرٌ له 
وقد مرء وإن أقرٌ به لأحدهما وقال نسيته ضمن» وإن أقرٌ به لثالث حلف لكل منهما أنة لا حق 
له فيه لا أنه لغيرهما ولا يلزمه بيان الثالث» وإذا حلف أقرّ المال بيده» وكذا إن:نكل ونكلاء 
وإن نكل فحلف أحدهما فقط أخذه وطولب بكفيل إن لم يكن أميئاً والوديعة متقولة» وإن حلفا 
فهل يقسمانه.ويطلبان يكفيل أو يبقى مع المقر؟ وجهان. أرجحهما أولهماء وإن لم يأمناه ضم 
إليه أمين ويابزمه هنا بيان المقرّ له ليخاصماهء فإن امتنع حبس: وإن:قال لا أدري لمن المال 
وادّعيا علمه حلف على نفيه وأقر بيده ولا يحلف أحدهما الآخر اه. ' 


تدده الغالث» ويليه الجزء الرابع 
:وأوله : «كتاب الفرائض والوصايا» 


كتاب الزكاة 

تعريف الزكاة امه ا الل قد لت وا لد لطت ل ا ما ولح ور ةا ا ل 311 
فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 00 
فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 11 
فصل في نصاب الغنم وما يجب إخراجه 34> 
فصل في زكاة خلطة الأوصاف اقم ا ال حا و 01 
فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه ا 8 
فضل في بيان نصاب الزروع وما يجب إخراجه ااا ا ااا ا 0 
فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 1-715 1 000001 0 

يفف 


تعريف الصيام ع ع عع ذه و مهال عع جما هه لكام وشح ونع مراع اع ها غقية م عأطا تطاء ‏ ععائه م ٠‏ وا ءا عه عه مجاهم ع نام 
شروط وجوب الصيام 
ما يفطر به الصائم 1 1 1 1 1 1 اا ل 0 
أيام لا يجوز الصيام فيها 


أركان العمر: 0 
واجبات الطواف 


تسل ل رمات الاتجراة وحكم الات ١:‏ 
قصل في الدماء الواجبة وما يقوم ل 2000 550 


ْ ١ ا‎ 7*١ 
الفهرس‎ ' / 
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فصل في الربا؛ 00000 الات امس ا 1 ظ 


فصل في السلم وا اعفد ا ل ا ل ا 
0 ظ ا 

شروط لصحة عقد المسلم فيه . وا 0 

فصل في الرهن ل ا 0 
2 لماه ول ا 
0 0 ممم ممم م موه مووي ونيا 
القول في اختلاف عاقدي الرهن | 


فصل في المعاوضة 0 0000 
0 ْ 4 
فصل في الروشن وقتح اباب في الدرب المشترك 
فصل في الحوالة 


0 


الفهرس 


فصل في الإقرار ش52 
أركان الإقرار البق ةحاس 2 
القول في أنواع المقر به د و ا 2 
القول في شروط صحة الإقرار 52# 
القول في شروط المقر له 2 
القول في صيغة الإقرار 257 
القول في شروط المقر به 0 
القول في حكم الإقرار بمجهول 205170 
القرل في الاستئناء في الإقرار 5ظ2ظ25 
القول في إقرار المريض اام ل 


فصل في العارية 00 
أركان الإعارة ا ا 1 


القول فى شروط المأخوذ بالشفعة 50 
القول في طلب الشفعة على الفور 0 
فصل في القراض 00 
أركان القراض لض معن قو ا 
القول في ضمان مال القراض امع ل 
القول في ضمان القراض عقد جائز 506 


قصل في الجعالة 2500000 


فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 


فصل في إحياء الموات 0 


القول في صفة الإحياء الذي يكون به الملك 


فصل في شروط بذل الماء 000 
فصل الوقف ش51 


ث7“ 


القول في شروط صحة الوقف : 
راض الوتتدقلى روط رات 0ك ا 
فصل في الهبة . ' 
أركان الهبة 0101 
القول في الرجوع في الهية .... .تت .يمتني 5 * *21# 
فصل في ما يتحقق في الرجوع في الهبة 
فصل في العمرى والرقبى ....: 

فصل في اللقطة ج' ِ ' 
القول قيما يجب على الملتقط نأنتت متت همومه مجم ممم ا 
ما الحكم إذا لم يجد صاحبها 00 ل اه 
فصل في أقسام اللقطة ١‏ ا ا 

فصل في اللقيط 000 
أركان الالتقاط ٠‏ 2150 
فصل في الماء الموجود مع اللقبط : : , 
فصل في الوديعة 200000000000 1250 
أركان الوديعة ماق اد سو ودلا ود وني امف العا اله ماوق ووو 10 ل و م 1 1 20 
القول فيما يجب على الوديع ...! 

القول في ضمان الوديعة زد ة د دز ز ز ز ز ز ز زد دز د000010103032 0 01 
القول في ادعاء لودع تاف لوي او ع لم ههه ده فلا12 قرو الل 11 ال 


